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[آل عمران: ۱۸۷]. 


8 قَالَ الإمام ا زه الله : 


الْحَسَنٍ بن عَبْدٍ الْجَبّارٍ الصُوفِيُ: 
ال كنا ابو الربيع اران قا قَالَ: نا حَمَادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ بَقِيّهَ بن 
الْوَلِيدِء عَنْ مُعَانٍ بن رِفَاعَةٌ عَنْ إبْرَاِيمَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الُْذْري 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َية: «َحمل هَذَا الْعِلْمَ من کل حلي عُدُولَهُ 
يَنُْونَ عَنْهُ تَحْرِيف الْثَالِينَ» وَانْتِحَالَ الْمُبْطلِينَ وَتَأُوِيلَ الْجَاهِلِينَ. 

[كتاب الشريعة: .]159/١‏ 


الشرحٌ الجديظ غلم جمع الجوامع 5 


إلى مَشَايِجْنًا الفضَلاء. .. وَطَلَبَة العِلّم النْجَبَاء. . . 


أهدي هذا الجَهْدَ المبَارَكُ. 


الشرخ الخديذ على جمع الجَوامع ۷ 


يا ربا لَك الحَمْدُ كما يَنْبَنِي لِجَلالٍ وَجْهِكَ وَعَظيم سُلْطَانِكَء اللهُم 
صل على سَيدِنَا مُحَنّدِ وَعَلَى آل سَينَا مُحَمدِء كما صَلَيْت عَلَى سين 
إِْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل سَيّدِنَا إِْرَامِيْمَه وَبَارِكُ عَلَى سينا مُحَنّدٍ وَعَلَى آل سينا 
محمد كما بَارَكْتَ عَلَى سَيّدِنًا إِْرَامِيِمَ وَعَلَى آل سينا إِيْرَاهِيْمَ في 
الْعَالَمِيْنُء إِنكَ: خد مَجيد. الله أا الحم حا وَارْرُقنَا اتبَاعَهُء وَأَرِنًا 


ER 


الباطل بَاطِلاً وَارْرُقْنَا اجْينَابَهُ. أما بَعْدٌ : 

َقَدَ أبَى الله تَعَالَى أَنْ تَكُونَ العِصْمَةُ لكاب غَيْرٍ كِتَابو» وَلِخظاب غَيْرٍ 
ڃظابهء وَمِنْ هنا را اكب هَذِهِ المُقَدَمَةَ ال المي تدم بها لع 
عَلَى جَمْع الجُوَايع) لِشَيْحْ مَشَايِحْنَا وَأسْتَاذٍ أُسَاتِيْذِنَاء وَاسِطَةٍ عِمَدِ عُلَمَاء 
العِرّاقٍ في القَرْنِ المَاضِيء الإمَام العَالِم المَلَّامَةٍ تَبْدِ الكَرِيُم الدَّبَانٍ 


م 
ماي مو 


النَكْرِيْتي ثم البَعْدَادِي (ت417١ه)»‏ تَعَمَّدَهُ الله بِرَحْمَيهِ الوَاسِعَةَء وَجَرَاهُ 
تمن العِلّم وَطَلَبَتِهِ خَيْرَ مَا جَرَّى عَالِمَاً عَامِلاً عَنْ قَوْمِهِ. وَالَذِي قد سَمَيْتهُ 
نُرُولاً عِنْدَ رَعْبَةِ بَعْض الأحَبّةِ ب«القَوْلٍ المُفِيْدٍ في تَحْقِيْقٍ الشّرْح الجَدِيْدِ». 


2e5 . 2‏ ربوكامة “e a E‏ ت م ًً 
ا هة ال تقد أن مت الل ال زه الات ي مده 


۸ الشحٌ الجَديث عَلَى جَمع الجَوامع 


وَحَيْرَةٍ م يِن امَو يسَبَب إِفْبَالٍ العْلَمَاءِ وَطَلْبَةِ اليم عَلَى مَّذا الاب 
وَإِقْرَارِهِ مَادةَ مُنْهَجِيّة في و اليم والدَّرْسِ بَعْرِ َلَمَئِهِمْ ا ا 
وَالعَبُولٍء نَظرَاً ِمَا نَا به كِتَابُ الشّرْح الْجَدِيدٍ مِنْ ر TE‏ 
وخسن التَرْيِيبِ والتَنْظِيِم وَالتَبُويْبِء مَعَ حجم مَقَبْولٍ» وَأُسْلُوبٍ مُيَسَّرٍ قرب 
عِلْمَ ا الفِّهِ مِنَ الاأَذْمَان والأفهام. 


رفظ علق تَصْجِيْح الاخطاء الک وَقَعَتْ في ال 
بِسَبَبٍ الغَفْلَةٍ أو العَجَلَةٍ اللي م أن يسْلَمَ مِنْهُمَا إِنْسَانُ وَزْدْتُ عَلَى 
الملدْعةٍ النَانَةِ اسان انيح الدَّبَانٍ إِلَى مَئْنِ جَمْعْ الجَوَامِع لِلسُبكيء بَعْدَ أن 
أتَحَفَنِي بها الدْنعُ المَاضِلٌ مُحَمَّدُ بن غَازِي البَّنْدَادِيُ - أَكْرّمَهُ الله - 
مِنْ كِبَارٍ َلامِذَةٍ مل الان وَمُحَذَيهِ به الشَيْخ المُسْيِْدٍ المُحَدْثِ صُبْجي 
السَامَرَائِي ؛ ثم البَعْدَادِي ارجم الله تعالى ولك کون هلوالا سان 
في مُتَنَارَلٍ طَلَبَةٍ الهلم. لأنَ الإِسْنَادَ مِنَ الدّيْنِء وَمِنْ بَرَكَةٍ العِلم أنْ يُسْنْدَ 
لأَهْلِه. ْ 


وَقَدْ كُتَبَ لِيَ الئَيْحُ مُحَمّدٌ المَذْكُورُ آنِمَا أَنِيَاتَ شِغْر عَنِ الكِتَاب 
وَتَحْقِيْقِهِ» فَقَالَ: 


ممم 


CEA‏ صَوالِح من e‏ ضح 
أُضْفَى إِلَى ا المْمَدَّحِ حل 


جات سير قِي عدو رواحها 
خفنت بِإِسْنَادٍ وَفِقّهِ إِجََارَةٍ 


زار الخزاشى نالرات يها 


E 
عَفْدَاً صَحِيِحَا عَنْ رَعِبْلِ يُمْتحُ‎ 
فُعْتْ عِبَارَاتٌ بخَيْرٍ م‎ 
فازو الجَرَامِعَ عَنْ صلاح تَرْبَحُ‎ 
فِيِهَاعُلُوُم وَالمَعَالِمُ ألْجَحْ‎ 


وَهَذَا مِنْ حن ظَلَّْهِ بي - جَرَاهُ الله خَيْرَاً - وَجَعَلِنِي كما يَظْنّْ وَخَيْرَاً 


الشزخ الججيك على جع الجَوامع ۹ 


رلا يموي في هَذَا المَقَام أن اشكر لِأْسْتَاذ 3 عُدْمَانٌ الد أمثر 
الان عر صه- على إعَادَة طَبْع الكِتاب و ما يَتَرَنَبُ عَلَيْهِ مِنْ نَقَقَاتِ 
فَجَدَاةُ الل تَعَالَى حير الجَرَاء. 

حتَامَاُء هَذِهِ هي الطَبْعَة النَانِيَهُ مِنْ كناب ب (الشزح الجَدِيْدٍ عَلَى - 


م 


e‏ العَلَامَة عَبْدٍ الكربْم الان تع الله الى ت 
ایدر ٠‏ فما گان فِْهَا مِنْ صَوَابٍ فَهُو مِنْ فصل الله تَعَالَى ومَحض 
تله تقال القند وال زكااكانا كفا يككخط] لوو E‏ لماي 
فَأَسْتَعْفْرُ الله OIE‏ واي راع عه وَرَحِمَّ الله مَنْ تَظرَ فيه معان 
وَدَفّقَ النّطرَ بِإِحْسَانِء قوفف عَلَى عَيْبِ أل خط EA‏ وَأَخْبَرَيَي به 
لِتَدَارُكوء فَالدَّيْنُ التّصِيْحَةٌ وَالمَوؤْمِنٌ ير َخِيْهِ المُؤْمِنء وَحَسْبِي اني دلت 
جَيْدِي وَأْرَغْثُ وسعي وَظاقَټِي» الا وَالنسَيَانُ مَرْفْوعَانَ عَنْ هله الام 
00 

الله إن انالك اَن حم شَيْحَنَا الدَبَانَ عَبْدَالكريم؛ رق الجا 
ا وَسَايْر ري الشَّيْخْ الدَّبَانِ رأرلاوی وَأَنْ تَجَعَلُ عملي فِيْ تَحْقِيّقٍ 
هذا الكتاب وَنشرو فيٰ مِيِرَّانِ حَسَّنَاتِي؛ يوم م لا مقع َال وَل" رن إل مَنْ 
أنَى اللة بقلب سَلِيْمِ؛ وَأَنْ تَنْقَعَ به طَلَبَةَ الهلم أَجْمَعِيْنَ. رَبّ اغْفِرُ لِيْ 


ا 
0 


للدي وَلِلْمُؤميبنَ وَالمُؤْمِنَاتٍ يَوْمَ يَوْمُ الحِسَابُ وَصَلَّى الله وَسَلَمَ 
رَبَارَكَ عَلَى سينا مُحَمَّدِء وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِيْنَ. 
و كتبه 
المَقبْرٌ إلى عَفْوِ ريه والرّاجي رَحْمَِيهِ 
صَلَاحُ بنّ سَاير بن فَرْحَانَ الكَبَبْدِيٌ 
في يوم الاين الرّابِعِ وَالمِمْرِيْنَ مِنْ شَهْرٍ 
رَمَضَانْ المبارك ۸١٤٠ه‏ 
المَوَافِقٍ النَّاسِمٌ عَسَرَ مِنْ خُرَيْرَانَ ۷٠۲۰م‏ 
في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق 


الشرخ اليك عَلّو جع الجوامع ١١‏ 


الحمدٌ لله الذي اجار أهلّ العلم في اكتسابه» وزيّنهم بالوّقارٍ 
وام فصرفوا : نفيس العمر نحو استنباط معاني کتابی فاستغرقوا الليل 
والتّهارٌء E‏ الرّجل والحَيْل» لِكَنْفٍ القناع عَنْ آياتِ الكتاب» 
3 الحِجَابٍ عَنْ رُموزٍ الخظاب» فشكن ريت بيانهم كشَّافاً لاوت 

وار ولطيفث ا مفتاحاً لمُقَفَلاتِ كُنوز التأويل. فِاسْتَنبَطوا 
i‏ واجادواء فَحَصَل e‏ تقريرهم شِماءٌ لأسقام الجَهَل لويم » 
وبلطائفب تَعْبيراتِهم إرشادٌ للعقل للعَقل السَلِيِمٍء واسْمَفْرٌ بتقريرهمٍ نَوحيدٌ القواعدٍ 
والأصولٍ الدينية ندند الاعف الشّرعية والعربيّة فل منهم سراح 
وهَّاجٌء يُنْعَضَاءٌ به في ظَلْمَةٍ ليل داج" . 

والصَّلاةٌ والسَّلامْ على سَيَدِنَا وَنَبِيّئا مُحَمّدِء النْبيٌ المي الظاهر 
الرعقه وَعَلَى آله الكرامء وأضحَابه صاب الطلام. ورضوان اللوء تعالى» 
عَلى أَيِمَّةِ المُدىء وُمصابيح الدّجَى» فيا الأكة وَغُلمائهاء مِنَ السّلف 
المَاضينَء والحَلّفٍ التَابعينَء بإيمانٍ وإخلاص إلى يوم الدينٍ. 


000 من مقدمة إجازة الشيخ داود التكريتي للشيخ عبدالكريم الدبان. 


۱۲ الشزخ الجديت عَلَى جمع الجوامع 


2 وہ دهم ول 9 رى و ق و رد ام ووش 7 

فإن اليلم فدره مَرفوع لا يؤضعء واا عره مَؤْضوع لا يرفع» من 

r °‏ ا هة رق #0 E‏ ر ل 
التي بو برل اوم كار و ا كل 1 SE E‏ 16 ومن الور 
ET 4‏ ق 20-2 ص 3 Prr‏ 
به لا يَحْفَىء هَمهُ ممه وغه إعمة» کساده رواج وَمَرّضه علاجء طالبه 
مَظلوتٌ» و 0 اف مَحَمَودٌ) وعاقاه مَجَهُودٌ مسو من 


(1) 8 ol 


تمتك انه نكل كفك برو وقي وَمَْنْ بَعَْدَ عَنه فَقَذْ مَوى وَعْوى 


ومّذا العِلمٌ المَذْكُورُ والثّرَفُ المَرْبُورُ لا يَحْصل إلا اناع ريع 
الا واا ا N‏ ا وله كات ذلك بتَكُمِيلٍ العو 
العَمَلِيَةَ بأغْمَال تَهْدِي إلى دار السّلام» وَإِنَّمَا ذلك a‏ الأخكام الأصلّة 
وَالمْرعِيَّة وَاسْيَخْرّاج القَواعِدٍ الفِقهِيَة الشرعة ع ولا سه المّلُوكٌ في هذا 
الوّادِي» إل بالَرْودِ ا وَمِنْ بَيْنِها: علم الأصولٍء الجامع سن 
المعقولٍ والمنقولٍ» أَجَلّ الفنون كَدْرَاء وأدق العلوم سِرَّآء عَظَيمُ الشَّأن 
باهر البُرهانء برها للفضائل جَمْعَاًه وفي تخر تَخْريج الأحكام الإلهية تَمْعَاُء 
قبه يكون الرَّجْلٌَ في الأسرار الربَانيَة بصيراًء وعلى حل غوامض المَرآن 


0 < 
٤ ا‎ 


le 


لقان غق أصول: لعلو زر زرك نيه اضر وقة I‏ 
المنيفة» كَتْرَتْ فيه مؤلفاتٌ العلماءء ومصتّفاتٌ الفضلاءِء وكان مِمَّنْ سلكٌ 
هذا السَّبيل» شيحُنا العلّامةٌ الحسيبٌ النَّسِيبُء الشَّيْحّ عبد الكريم الدّبان 
التكريتى (ت ۳١٤١ه)‏ رحمه الله تعالى رحمة وأا فصنّف فيه کتابا 
اقسا دن جامعاً؛ قرب البعيدّء وحلّ المشكل» ووضّصٌ الغوامض» 
ويسر علمَ الأصول لطالبيه وراغبيه» ذلكم هو كتاب «الشرح الجديدٌ على 
جي الجوامع' 


(1) من مقدمة إجازة الشيخ الدكتور رافع الرفاعي للدكتور صلاح ساير فرحان العبيدي. 
(؟) من مقدمة فواتح الرحموت ل للعلامة عبدالعلي الأنصارى الهندى. 


الشزخ الحديث على جمع الجوايع ۳ 


سا سبي 


َدَرَسَهُ طلبةٌ العلم عليه في العقد الأخير من حياتهء كْاَفْةُ. إذ أكمل 
الشيخ تأليفه سنة ١١٤٠ه‏ الموافق ١۱۹۸م»‏ واستمرٌ تدريسه له ثلاثة عشر 
عاماً تقريباً» ولم يكت هؤلاء الطلابٌ البررةٌ النجباء بقراءته على مؤلفه 
شيخهم» بل نسخوه ونشروه ودرّسوه لطلابهم أيضاًء لأنّه شرح قد تضمن 
خلاصة شروح جمع الجوامع للتاج السبكي» وجل معلومات وفوائد كتب 
الأصول القديمةء مع ما ينماز به هذا الشرح من سهولة الألفاظ. وبراعة 
العرض» والتشويق في تسلسل المادة العلمية» وتقرير القواعد الأصولية. 


وكنتٌ ممن شرف بقراءة بعض هذا الشرح على نجل المؤلف» شيخنا 
العامة جمال بن عبدالكريم الدّبان» رحمهما الله تعالی» قبل عشر سنواتِ 
تقريباًء وكنتٌ يومئذٍ. أعجبٌ لتركٍ هذا الكتاب الرائع بلا طباعةٍ ولا 
تحقيق» واكتفاءِ المشايخ وطلبةٍ العلم بتصويره ودراسته» وكلّمتٌ الشيخ 
جمالاًء كاش بذلك» فقال: «هذا كتابٌ يحتاحٌ إلى جهدٍ لتحقيقه ونشروا. 


ومرّتِ الأيامٌ والسنينُ مسرعة» وسمعتٌ أن بعض طلبةٍ الدراسات 
العليا قد سجلوا الكتاب موضوعاتٍ لرسائل علمية» وبالفعل تمت مناقشة 
هذه الرسائل» وحصل أصحابها على الشهادة العلياء ولكنٌّ الكتاب لم 
يظهر للنورٍ مطبوعاًء لأسباب مادية» وأخرى غير معلومة! 

ورأيتٌ بعض الفضلاء قد طبع الكتاب كاملاً على جهاز الحاسوب» 


لكنها مجرد محاولة حوّلت الكتاب من مخطوط باليد إلى ی 
بالحاسوب› ولا يخلو من الأخطاء المطبعية في كثير من صفحاته. 


العثماني» 3 الله ضاق تحفيق نّ الكتاب ا للطباعة 8 
فتردّدتٌ في أول الأمر كيرا“ لذن الست من أهل الاختصاص» YD‏ 
بعلم الأصول ومسالكه» ولكن : 


8 ا ا cz Loo‏ > - 
ودو اليشقي القديم وإن تَعَرَّى شوق جين يلقى العَاشِقينا 


٤‏ الشرح اليك عَلَى جع الجاع 


فاستخرثٌ الله تعالى في تحقيق هذا الكتاب وخدمته ونشره» ليكون 
في متناول الباحثين» فشرح الله صدري للعمل› واشت فيه » فم المراد 
بفضل الله تعالى أولاً وآخراً. 

وقد اقتضت طبيعة العمل فى الكتاب أن يكون على قسمين» قسم 
الدراسة» وقسم التحقيق. 


فجعلتٌ قسم الدراسة مدخلاً ضرورياً للكتاب» قسمته على ثلاثة 
فصول عرَّفْتٌ فيها بالشيخ العلامة عبدالكريم الدبان» وشيوخهء وتلاميذه» 
وعقيدتة ومذهه. ووقاته» .ومؤلناتة»' وأقوال الغلماء فيه وَعَرّفَتٌ بكتابه 
موضوع التحقيق (الشرح الجديد على جمع الجوامع) فذكرتٌ: اسم 
الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. ومصادره» ومنهج الشيخ الدبان؛ 
َة فيه» ووصف النسخة المخطوطة المعتمدة فى التحقيق» ومنهجى فى 
العمل. ثم ختمت القسم الدراسي بذكر أسانيد الك عبدالكريم الدبان. 
رحمه الله تعالى» في إجازته العلمية من شيخيه: الشيخ داود التكريتي»› 
والسيد عبدالوهاب البدري السامرائي» رحمهم الله تعالى جميعاًء وذكرثٌ 
أسانيدي إلى جمع الجوامع للعلامة تاج الدين السبكي (ت الالاه)ء 
وشرحه للشيخ الدبان. 

أمّا في قسم التحقيق» وهو القسم الثاني من الكتاب: فقد حرصت 
على العناية بالكتاب. وإخراجه كما أراد له مؤلفهء كيخْدَدْةُ. فضبطت النص 
بالشكل» وحققته» وعلقت عليه» ووثقت النقول والأقوال» وأحلت إلى 
المصادر والمراجع» وكل عملي كان في الهامش»ء حفاظاً على النص من 
التحريف» والتصحيف» والتبديل» فجاء على هذه الصورة التي أرجو أن 
تكون مقبولة لدى مشايخي أصحاب الفضيلة العلماءء وأحبتي طلبة العلم 
النجباء» وإخواني الكرام من القرّاء. 

وقد استعنت بعدد كبير من المصادر والمراجع لإنجاز هذا العمل» 


5 8 , 2 
ەف همقدمجما ك أصضالء أأنتم, .ا الأكله .ال »مه ا للة ١0‏ 


الشزخ الحَديم عَلَى جَمع الْجَوامِع ١‏ 


للإمام الشافعي» والمستصفى للغزالي» والبرهان للجويني» والمحصول 
للرازي»ء والمختصر لابن الحاجب» والإحكام للآمديء وشروح المختصر 
مثل تشنيف المسامع للزركشي» ورفع الحاجب» وجمع الجوامع وشروحه» 
وفي مقدمتها: شرح المحلي» وشرح العراقيء ونظم الكوكب الساطع 
وشرحه للسيوطي» والكوكب المنير لابن النجار الحنبلي» ومن كتب 
المعاصرين: الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان» والوجيز في 
شرح القواعد الفقهية له أيضاًء كُرَْةُء وغير ذلك من المصادر والمراجع 
في التفسيرء والحديث» والفقه» والعقائدء واللغة» والنحوء وغيرهاء مما 
سيجده القارئ في قائمة المصادر والمراجع في آخر الكتاب. 


ولا أخفي أني قد واجهت بعض الصعوبات فى عملي» ولعل أعظمها 
فقدان كتبي ومكتبتي» وبعدي عن ما تبقى 0 سيت الأحداث التي 
اجتاحت العراق وبعض مدنه بعد ٠١‏ / حزيران / 5١١5م»‏ وما رافقها 
من موجات نزوح وتهجير قسري لأهل تلك المدن والتواحي» ومنها 
انشغالي بتدريس العلوم الشرعية» والقراءات القرآنية» لبعض الطلبة في 
المساجد والمراكز الإقرائية» ومنها تدبير أمور المعيشة وسبيلها في المهجر! 
فلله الحمدٌ واليئّة أن ذلّل لي تلك الصعوبات كلّهاء ويسَّرٌ لي إنجاز هذا 
العمل» الذي كان حلماً يراودني منذ عشر سنين» تحمل معها نفحات عطرة 
لذكريات جميلة مع الشيخ الراحل جمال الدبان» رحمه الله تعالى» وطيّبٌ 


0 


ا 


ولمّا كان الإسناد من الدين» ومن خصائص هذه الأمة» وضعتٌ في 
آخر الكتاب صورءةً لمجلس سماع الكتاب» وصورة للإجازة بقراءة الكتاب 
مهنا ورا الا تك إل اذه لانتو علا ر اه مانن 
ورضوانهء وتشجيعاً مني لأحبتي طلبة العلى على قراءة هذا الكتاب عند 
العلماء والشيوخ» ليتقنوا مباحثه» ويضبطوا علومه» فإ من كان شيخه 
کتابه» غلب خطؤه صوابه. 


5 الشزخ الخديظ علي جيم الجدامع 


وأجدني في هذا المقام مديناً بالشكر والعرفان لكل من ساعدني 
وساندني في إنجاز تحقيق هذا الكتاب وفي مغلمتهم ورلة الشيخ 
عبدالكريم الدبان وأسرته الكريمة» تلك الأسرة المباركة التي أنجبت السادة 


الغحول. والعلماء العدول» فجزاهم الله تعالى عني خير الجزاء. 


وأشكر الأخ الكتبي الأستاذ أمير العثماني (أبا عثمان) صاحب مكتبة 
أمير في كركوك. على ما أبداه من دعمء وتشجيع ٠»‏ ومساندة» لإنجاز هذا 
الكتاب؛ وتعهده بطباعته ونشره. 


وشكري وامتناني للمشايخ النضلاء» والسادة العلماء: الشيخ الدكتور 
أحمد حسن الطه» والشيخ الدكتور جمال محمد فقي رسولء. والشيخ 
الدكتور رافع طه الرفاعي» والشيخ الدكتور عبدالحكيم الأنيس» حفظهم الله 
تعالى جميعاء ووفقهم لما يحبه ويرضاه. 

ولا أنسى فى معرض الشكر والامتنان أهل بيتى» والسيدة الفاضلة 
الكريمة الصابرة ال زوجتي العزيزة آم a‏ التي ساعدتني في 
مقابلة النص» وتهيئة الجو المناسب للعمل والدراسة والتحقيق» رغم 
مشاغلها في البيت» وتضحيتها بأوقات فراغها وراحتها لأجلي» في وقت 
نحن فيه نازحون عن ديارناء بعيدون عن أوطاننا وأحبابنا وأهليناء 
فشكر الله تعالى لها سعيهاء وجزاها عني خير الجزاءء ووفقها في الدنيا 
لطاعته» وفي الآخرة لجنته. ١‏ 


أخيراء هذا كتاب (الشرح الجديد على جمع الجوامع) لعلامة 
العراق» الفقيه» الأصولي» النحويء البلاغي» المتكلمء الإمام» العلامةء 
الشيخ عبدالكريم الدبانء أقَدّمّه محمَقَاً للناس. بعد ما طال انتظاري» 
وانتظار طلبة العلم له مُدَدَاً مديدة» وسنواتٍ عديدةء وهوء واللهء كتابٌ 
نفيس» وكنرٌ عظيم» فاحرص يا طالب العلم اللبيب» رعاك اله على 
اقتنائه» وقراءته على العلماء المتقنين» والمشايخ العارفين» فإنه ثمرة جيه 
من ثمرات العقول» جاءك بلا تعب منك» ولا نَصَبِء ولا ارتحال منك 


الشُزح الججيك عَلَى جمع الجَوايِع ۱۷ 


ولا وَصَب» فانفق وقتك في فهمه وتأمله» ولا تنس الترحُمّ على مؤلفه» 
وناسخه» ومحققهء وناشره» فهى أخلاق الصالحين؛ وسمات الأوفياء 
المخلصين. ۰ 

واعلمء أيها القارئ الكريم» أني قد بذلتٌ في خدمة هذا الكتاب 
جهدي وطاقتيء وأمضيتٌ فيه ليالي طوالاًء وتركتٌ فيه الكثير من 
الالتزامات والواجبات والأشغال» 2 كان فيه من صواب فهو من 
توفيق الله تعالى لي» وحسن توفيقه» عر وجل» فله الحمدٌ والثناء حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فیه» كما يحب ربنا ويرضى» وما كان فيه من خطأ 
وزلل» فهو من نفسي وتقصيري» واستعجالي وتفريطي» وإني أَشهدٌ الله 
تعالى» وأشهدكم على أني راجع عنه» وأستغفر الله تعالى منهء ورحم الله 
من أهدى إلى عيوبي ۰ وبصّرني بمواضع خطأي» وسدّد وقاربٌ» وحسبي 
ني قد بذلتٌ جهدي. هدت ف أن :ل يحرم اش نمال ارا 
وأن يجعل لي به يوم القيامة ذكراًء ويرفع لي به عنده قدرأء ويح به عني 
وزراً. 

والله يقولٌ الحقء وهو يهدي السبيل. «رينا ا غ فو بد إذ هديئنا 
وهب لنا من دنك ا إِنَكَ نت لواب 429 لآل عمران: ۸]. وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا وإمامنا مُحمَّدِه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه ورحمته 
الدكتور صلاح ساير فرحان العبيدي 
ليلة عيد الأضحى المبارك /٠١‏ ذو الحجة/ 8475اه 
الموافق ۲۳/ أيلول/ ١٠۲۰م‏ 
في مدينة السليمانية بكوردستان العراق 


ل لا لا لا نالا 


وهي مدخل تعريفي مهم للكتاب. 

الفصل الأول: الشيخ عبدالكريم الدبان: حياته وسيرته العلمية. 
وفيه مبحثان» وفي كل مبحث مطلبان : 

المبحث الأول: اسمهء ولقبه ونشأته» وصفاته. 


المطلب الأول: اسمه» وکنیته › ولقبه› ونسبه. 


المطلب الثانى : ولادته ونخاتةن وصمقاته. 


المببحث الثانى : سیر نه العلمية. 
المطلب الأول: شيو خه» وتلاميذه» ووفاته. 


المطلب الثانى : مذهبه» وعقدته» ومؤلفاته . 


۲١‏ الشزع الججيك على جنع الجوَايع 


الشيخ العلامة عبدالكريم الدّبان التكريتي البغدادي (ت 151١ه)‏ 


المبحقى الأول 
أسهه » و لقبه, وكنيته, 
وولادته» ونشأته, وصفاته17) 


المطلب الأول 


اسمه وكنيته, ولقبه, ونسيه 


Io, 00 


١ 9-4‏ و و وت 5 o‏ 
أولا: اسمه: هو عبد الكريم» بن حمادڍي› بن خضير» بن عبد 


)١(‏ ينظر في مصادر ترجمة الشيخ العلامة عبدالكريم الدبان المصادر الآتية: ترجمته 
الشخصية التى كتبها بيده» وهى فى صفحة واحدة» وهى مطبوعة فى مقدمة كتابه 
المجموعة النفيةء وموسوعة مديئة تكريت: 111/5 19١‏ ووقائع ندوة الشيخ 
عبدالكريم الدبان وآثاره العلمية» وهي وقائع الندوة التي أقامتها كلية التربية/ جامعة 
تكريت يومي ۰۱٠۵‏ 5١/كانون‏ الأول/7١٠٠م»‏ ومن أبرز أبحاثها: قصة أول إجازة 
علمية؛ للشيخ أحمد حسن الطهء والفكر المنهجي في مؤلفات الشيخ عبدالكريم 
الدبانء للدكتور غانم قدوري الحمدء وغيرهاء ومقدمة رسالته في التفسيرء التي 
طبعها تلميذ الشيخ الدبان شيخنا الدكتور عبدالحكيم الأنيس في دائرة الشؤون 
الإسلامية والعمل الخيري بدبي في الإمارات العربية المتحدة» ومقدمة الدكتور 
عبدالحكيم الأنيس لكتب الشيخ الدبان: توضيح قطر الندى» ورسالة في الصرف» 
ومقال عن ترجمة الشيخ في مجلة الروضةء التي يصدرها المركز الإعلامي في 
الأمانة العليا للإفتاء فى العراق» عدد خاص»ء ص .4٠‏ ومجلة صدى الدارء التي 
تصدر في دبي» العدد ٠١‏ السنة الثالثةء 6١٠7م»‏ ومقدمة تحقيق الفتاوى الدبانية؛- 


۲ الشزخ الجديك على جنع الجوامع 


الرراق» بن خالِد» بن السد عب ا 


ثائياً : كنيته : أت E‏ 


ثالاً: لقبه ونسبه: لُقّبَ الشَّيْحُ عبدالكريم الدبان» رحمه الله تعالى؛ 
بألقاب كثيرة» متها 

TANA ونيف انان وهر‎ Oa OLD 
والدَّبانُ: اسم لنوع جيد من أصناف الحديد تصنع منه السيوف والخناجر‎ 
ونحوها. وهو لقب جَدّه السادس عبدالله. وقيل في سبب تلقيبه بهذا‎ 
اللقب: إِنَّ قوماً أرادوا غزو مدينة تكريت» فتجمّعٌ الناس لمناقشة هذا‎ 
الأمر والخطب الجلل» فقام جده السادس السيد عبدالله خطيباً بالناس‎ 
فحرّضهم على مقاومة الغزو ومقاتلته» فقال: «عَلَيْنَا أن نردّهمء ولو بهذا‎ 
الدَّبّان»» وكان يقصد خنجره الذي يحمله» فأخذ الناس في تكريت من هذه‎ 
الحادثة سبباً لتلقيبه بهذا اللقب”.‎ 


رسالة ماجستير للسيد محمد صابر عبدالعزيز الرفاعي› وفيها معلومات مهمة حصل 

عليها من خلال مقابلات شخصية مع أولاد الشيخ» رحمه الله تعالى» ومقدمة تحقيق 

رسالة الشيخ الدبان إلى أحد شيوخهء ومذكرات شخصية مدونة مع الشيخ جمال 

الدبان» يدنه ومقابلات ولقاءات عملية قمت بها مع بعض تلاميذ الشيخ الدبان» 

رحمه الله تعالى: منهم: الشيخ الدكتور رافع الرفاعي» مفتي الديار العراقية» والشيخ 

العلامة أحمد حسن الطه؛ رئيس المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء للدعوة 

والإفتاء. والشيخ الدكتور عبدالحكيم الأنيس عن طريق اتصال هاتفي مع الأخيرين؛ 

جزاهما الله خيرا. 

)١(‏ ينظر: موسوعة مدينة تكريت: ۱۲۷/١‏ ومقدمة الفتاوى الدبانية: 4. ولقب (السيد): 
لقب اعتاد أهل العراق إطلاقه على من ينتسب إلى النبي الأكرم مَل 

(؟) ويونس هو ايئه الأكبر من زوجته الأولى. (مقدمة الفتاوى الدبانية: 4). 

(۳) فقد اشتهر بهء رحمه الله تعالى؛ داخل العراق وخارجهء وكان يستخدمه كثيراً في 
توقيعاته» وتعقيباته المكترية. 

)٤(‏ هوسوعة مدينة تكريت: /٦‏ 1۱۲۷ء والدبان: كلمة عامية عراقية. 

(5) مقدمة الفتاوى الدبائية: 2٠١‏ نقلاً عن أولاد الشيخ: إحسانء وعلاءء ويحبى. 


الشزخ الحديث على مع الجوامع ۲ 


(۲) التكريتي: نسبة إلى مسقط رأسهء وهي مدينة تكريت» مركز 
محافظة صلاح الدين. في جمهورية العراق» وتشع شمال مدينة بغداد. 
وجلوب مدينهة الموصل › وقد بنیت قبل الفتح الإسلافي”'", وكان الشيخ قد 
عاش أوائل حياته فيه" . 


(*) البغدادي: نسبة إلى مَدينة بغدادء لأنه أتمّ بقية حياته فيهاء ودفن 
O‏ 


(4) العيالي: نشبة إلى أسرة السّائة' الال الي بيت إنبي. 


(ه) القادري والكيلاني: ية إلى الشيخ عبدالقادر الكيلاني رت 
6ب سمه انك تقال 177 لاله يعس لو 


(5) الحَسَبِىٌ: يَسْبَةَ إلى سبط النْبِي بي أبي مُحَمَّدٍ الحَسَّنِ بن عَلي 
اين أبي طالب خی لان نسبه ينتهي إليه”". 


2ع الشيخ : لأنه برز في العلوم و 


7 ينظرة موسوطة ما كريت 18/1 

(') ينظر: موسوعة مدينة تكريت: 2177/1 ومقدمة رسالة في التفسير: ١٠ء‏ ومقدمة 
الفتاوى: .٠١‏ 

(۳) رسالة في التفسير: ١٠ء‏ ومجلة صدى الدار: .5١‏ 

(4) والاسرة الحيالية: من دري السَيْدِ الشْيْخ عَبْدِ العزيز بن الشيخ عبدالقادر الكيلاني» 
دفين حيال. وهي: قريةٌ في سِنْجَاره وهي اليوم أطلال تُسَمّى: تل حيال» وتقع بين 
سكيئيّة والمجنونية. ينظر: (عشائر العراقء عباس العزاوي : NEE‏ ومعجم قبائل 
العرب التديمة والحديثةء عمر رضا كحالة: .)۱٤١/٤‏ 

() هر الشيخ الزاهد محيي .الدين أبر محمد عبدالقادر بن موسى الكيلاني» مؤسس 
الطريقة القادرية» كان فقيهاً عالماً زاهداًء من أبرز مؤلفاته: الغئية لطالبي طريق 
الحق. وفتوح الغيب وغيرهما. توفي في بغداد سنة ١5مه‏ ينظر: (الأعلام: 4/ 
(EY‏ 

0) ينظر: رسالة في التفسير: ١١ء‏ ومقدمة الفتارى: .٠١‏ 

(۷) رسالة فى التفسير: .١‏ ومجلة الروضة: 2.1٠‏ ومقدمة الفتاوى: .٠١‏ 

(8) قال الإمام الباجوري في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي :)۳٤/١(‏ «الشّبْخُ في- 


۲٤‏ الشزخ الججيج على جمع الجوايع 


(8) الإمام: لأنه كان إماماً من أثمة العلم في کک 


(9) الأصوليء النحويء المدقق: لأنه اتفق العلماء على تفونه 
ونبوغه في هذه العلوم TY‏ 

وهناك ألقابٌ أخرى لقبّه بها تلاميذه» وأحباؤه» منها: المتكلي 
انقو" فجن ا OE AE‏ اميك اللو 


کو ي هد 
Ê Ê Ê‏ 


المطلب الثاني 


ولادته, ونشأته» وصفاته 


أولاً: ولادته: ولد الشيخ عبدالكريم الدبان في مدينة تكريت عام 
۸ه الموافق ۱۹٠١‏ م“. ونشأ في بيت فضل وعلم وتدين» فكانت 
أسرته موصوفة بالتدین › معروفة به عند أهل تكريت. 


35 الأصل : مصدرٌ قا بيخ شيخاء ثم وُصِف بو مُبَالَعَةٌ وصح أن يعون مله 
مشبهة. وهو في اللغة: من جاور الأربعين. . 6 وفي الاصطلاح: م بَلْ رتبة أهُلٍ 
الفْضْل» ٠‏ وَل صَبِياً'. وقد كان شيخنا الدات: رحمه الله تعالى» من أهل الفضل» 
والعلم؛ زا والله تعالى حسيبة ) ولا 5 على الله أحداً ولكن من شهد له 
املال 57 
لغة : المتبَعٌ 56 الباء. واصطلاحاً: من يصح الاقتداء به1. ا كان شيخنا الدبان» 
رحمه الله تعالى» إماماً مقتدى به في مسائل العلم. 

هق وهذه الألقاب ذكر بعضها في: : رسالة التفسير: 1۳ توضيح قطر الندى: 21 
ومقدمة المتاوى : 8 

(۳) استعمل هذين اللقبين الدكتور عبدالحكيم الأنيس في عنوان كتاب: توضيح قطر 
الدبان» 4 . 

)٥(‏ ينظر: ا ا رافع 0 للفقير إليه تعالى» كاتب هذه السطور: صلا 
0 فرحان العبيدي. 

(6) موسوعة مدينة تكريت: ١/1۲۷ء‏ ومقدمة الفتاوى: .٠١‏ 


الشزحُ الججيك على جمع الحِوَامِع ۲o‏ 


وكان والده السيد حماديء ّ4 تعالى. يسألٌ الله دائماً أن يرزقه 
ثلاثة أولادٍء يكون أحدهم للدنياء والثاني للآخرة» والثالث يكون رجل 
علم ودين. فأجاب الله دعاءه» ورزقه ما سأل. فكان الأول منهم» وهو 
(جاسم) يحب عمل الدنيا والتجارة» وكان ذا ورع ونشاط في عمله. 
والثاني» وهو (عبدالله) قد توفي في ريعان شبابه» والثالثُ؛ هو شيخنا 
العلّامةٌ المفضال المعطاء (عبدالكريم) الذي اختاره الله تعالى ليكون عالماً 

575 26007 
من وريه الأنبياء 


عاش الشيخ عبدالكريم في أسرة ميسورة الحال» تعمل في بيع 
الأقمشة وتجارتهاء الأمر الذي سهّلَ لها إرساله إلى المساجد والمدارس 
لطلب العلمء في مرحلة حرجةٍ وصعبة من مراحل تاريخ العراق الحديث. 
فكانت معالم الهيبة والوقار تبدو واضحةً على الشيخ من خلال قيافته» 
واهتمامه بمظهره وهندامهء وهذا الحال الذي رافق الشيخ» رحمه الله 
ال وال خا 


ا صفاته: كان الشيخء نل4 أبيض البشرة» ذا قامة متوسطة» 
بهيّ الطلعةٍ والملبس» وطلعته تعكس انطباعاً عند 2 يراه بأناقته ونظافته, 
وكمال هيبته. هادئ ا ها خلا لا يتسوّع أبداً قليل ا 
لا يتكلّمُ إلا إذا سيْلَء وإذا أجاب اقتضبٌ الجواب. 

وكانء 4ء ذا حياء ا 3 ولا يطلبٌ من أحدٍ شيئاء ولا 
يكلّفُ أولادةٌء أو غيرهم بشيءء بل كان إذا راد شيئاً فعله بنفسه. سَمْحَاً 


في تعليم أحكام الشريعة والدّين» سخياً مع الفقراء والمحتاجين» ذا اهتمام 


حفظهما الله تعالى. 


۲٦‏ الشزحٌ الحِحيبٌ على جمع المِوَابع 


وعناية خاصة بأولاده وأهل بيته» فلم يكن فرق بينهم»› حميماً في تعامله 
معهم» يحثهم على الدراسة وطلب العلم» والحرص على الرزق الحلال؛ 
يصل أرحامه» ويزورهم» أو يتصل بهم عن طريق الهاتف» ولا يحب أن 
يثقل على من و 

وكانء اش ذا خط جميل مُمَيِّزِ ويبدو ذلك واضحاً في 
مَصنفاته التي كتبها بيده» ذا سهر طويل في مدارسة العلمء والتأليف. 


تمایلی E EE‏ ا ا عور تة 35 
وَصرير أفْلايي على e‏ 
وَألَذمِنْ ئَفْرٍ الَا بِدَقُهَا 


ف ن وَضلٍ غَانِيّةٍ وَطِيْبٍ عِنَانٍ 
فِي الذّمْنِ أبِلَمُ مِنْ مَدَامَةَ ساق 
اي من الدَوْكَاءِ وَالمَّرْيَاقٍ 
تفري لِأَلْقِي الرَّمْلَ عَنْ اُوراقي“ 


وكان الشيخ» 4 » زاهدا عابداًء تاسكك متجافياً عن الدنياء 
مقبلاً على الآخرة» متجنباً للشهرة وأسبابها”"., حَذِرَاً من الرياء» متخنيًاً 
في زوايا الخمولء متدرّجاً في مراقي الصعودء لذا كان يكره الوظائت منذ 
نعومة أظفاره» كي لا تشغله عن الله تعالى» مُحِبَاً لدينهء باذلاً للنصح 
والإرشادء يُعْطِي طلبةً العلم غالب أوقاتوء ولا يقبل شيئاً مادياً مقابل 


(۲) الأبيات منسوية ET‏ أو للقاضي 80 > كما في ا النفيسة» للشيخ 
باکر الدبان: 1۸۴١ء‏ رقم المادة .)٤۹۳(‏ 

إفية ولعل هذا ا هو السيب في 017 طباعة كتب 2-0 وظهورها في حياته » 
د لي الور الزن لد لوجي د عد لكان ع لج اي ل 
المؤلف قد ترجم لشيوخ الدبانء وبعض أعلام بغداد ممن هم أقل منه 0 
بكثير. 

)٤(‏ ويبدو ذلك واضحاً في رسالته. رحمه الله تعالى» لشيخه أحمد الراوي» رحمهما الله 
ا 


الشزخ الججيك عَلى جمع الجَوامِع ۲۷ 


تعليمه العلومٌَ الشرعية”'“. 


لا لا نا ا نالا 


() مقدمة الفتاوى: .١١‏ 


ومن مظاهر زهد الشيخ الدبانء لشم بالوظائف: ما رواه الشيخ الدكتور 
عبدالملك السعدي»ء حفظه الله تعالى» وهو أحد تلاميذ الشيخ الدبان» عن شيخه 
عبدالعزيز سالم السامرائي» 4ء أنَّ وزارة المعارف أعلنت رغبتها في تعيين 
طلاب المدارس الدينية معلمينَ في المدارس الابتدائية مقابل راتب شهريء فهرع 
عددٌ كبيرٌ من الطلاب لتسجيل أسمائهم» لكن الشيخ الدبان» شه أعرض عن 
ذلك حرصا منه على استمراره على تحصيل العلمء وخدمة طلابه. ينظر: (مقدمة 
الفتاوى: .)١١‏ 


الشزحٌ الجَدِيبٌُ عَلى و الحوابع 
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الممحت الكاخير 
1 سيرة الشيخ عبدالكريم الدبان العلمية ) 
شيوخه وتلاميذه» ومذهبه» وعقيدته 


المطلب الأول 


سيرته العلمية: شيوخه., وتلاميذهء ووفاته 


أولا: سيرته العلمية : 

اتا الشيخ الدبانء ياء حياته العلمية في سن کر فتعلّم 
مبادئ التلاوة وقراءة القران الكريم عند المُّلّايَةٍ فريحة بنت السيد 
إبراهيم"ء ثم التحق بالمدرسة الابتدائية النظامية في تكريت للسنة الدراسية 
۷ / ۱۹۱۸ء وهي السنة التي وضعت فيها الحرب العالمية الأولى 
أوزارهاء ووقع العراق بعدها في قبضة الاحتلال البريطاني. 

وعمل الشيخ» اه بعد إكمال دراسته الابتدائية بتجارة القماش مع 
والدىء لك لكنّ شغف الشيخ بالعلم» وحبّه له» كان يرافقه على الدّوام؛ 
فكان حريصاً على قراءة كتب العلم ومطالعتهاء وكان يفهم ما يقرؤه بذكاء لا 


)١(‏ وهي من نساء مدينة تكريت الفضليات» من الأسرة الآلوسية في المديئة» وكانت 
تعلّمُ الصغار قراءة القرآن الكريم» وبعض أحكام الدينء رحمها الله تعالى رحمة 
واسعة. (ينظر : موسوعة مدينة تكريت: 554/5). 


الشرخ الحَديبٌ عَلى جمع الجوَامِع ۲۹ 


يوجدٌ في أقرانه""“» فكان يستعير الكتب لقراءتهاء فرحاً بحصوله عليهاء 
وقد كانت فرحته كبيرةً لا توصفُ عندما أذِنَ له شيخه العلامة أحمد 
الراوي» ش4 باستعارة ما يشاء من كتب في مكتبته الخاصة" 

أدركٌ الوالدٌ نبوغ ولده فة فأذن له بر اة عله ودر اشع 
فالتحق الشيخ الدبان» اة بعالم تكريت وفقيههاء السيد العلامة الشيخ 
داود بن سلمان التكريتي (ت ٠6١١ه)‏ ك“ ولازمه» وقرأ عليه 
العلوم كافةٌ من منقول ومعقول حتَّى حصل منه على الإجازة العلمية في غرّة 


شهر رجب المرجب سنة ١٠١65‏ 0 


ولم ف طموحات الشيخ عند هذا الحدٌّء فالتحقّ بمدرسة سامراء 
العلمية» وبقي فيها أربع سنواتٍ» حى حصل على الإجازة العلمية أيضاً 
من شيخ المدرسة يومئذٍ العامة الشيخ عبدالوهاب بن السيد حسن البدري 
السامرائي (ت ١9١ه)‏ ا تال وكانت إجازته في شهر ذي 
الحجة الحرام سنة ۱۳۵۳ھ ۷ 


وكان الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» من الطلبة المتفوقين في 
مدرسة سامراء العلمية» وتفوقه هذا جعل مشايخهء وإدارة المدرسة يوكلون 
إليه مهمة تدريس الطبقة المتأخرة من الطلبة» بسبب قلة المدرسين» ولإتاحة 
الفرصة للطلبة المتفوقين لتقوية أدائهم» ومراجعة وضبط معلوماتهم من 
خلال التدری © 


)۱( ينظر: مجلة الروضة: 2 ومقدمة الفتاوى : ۳ 

(۲) ستأتي ترجمته في شيوخ العلامة الدبان. 

فق ينظر : صدى الدار: 02 ومقدمة الفتاوى: 1۳ 

)٤(‏ ستأتي ترجمته في شيوخ العلامة الدبان. 

0 ينظر : مجلة الروضة : غ6 ومقدمة الفتاوى: 1۳ وإجازة الشيخ رافم الرفاعي : 3 
(5) ستأتي ترجمته في شيوخ العلامة الدبان. 

(۷) ينظر: مجلة الروضة: ١٤ء‏ ومقدمة الفتاوى: ١٠ء‏ وإجازة الشيخ رافع الرفاعي: ٠5‏ 
(A)‏ ينظر : مجلة الروضة: ° ومقدمة المتاوى: 14 


الشرخ الخديذ عَلَم جمع الجوامم ۳١‏ 


)001 الشيخ العلامة داود A,‏ اض اجات ريشي (ت 
(a۳‏ : 


هو الشيخ العلامة ا الفضل داود» بن سلمان» بن محمودء بن 
إبراهيم» بن الحاج عثمان» بن السيد عوني» بن السيد محمدء. بن السيد 
علي» بن السيد عبداللطيف» بن الأمير حسن» بن الأمير علي بن الأمير 
حسين» بن الأمير ناصر اين التكريتيء وينتهي نسبه بالسبط الشهيد 
الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم أجمعين"". ولد. 
يا4 سنة ه/ا1١ه‏ في مدينة تكريت» وتوفي فيها أيضاً سنة اه 
وأخذ العلم عن كبار علماء عصره» ومنهم الشيخ محمد نوري البرفكاني» 
والشيخ حسن الحبارء والشيخ عبدالسلام الشواف» الذي حصل الشيخ 
داود منه على الإجازة العلمية. ومن ع أبرز تلاميذ الشيخ داود: الشيخ العلامة 
و الدبان» والشيخ عبدالقادر الشيخ حسين الألوسي»ء وأجازهماء 
والأستاذ أحمد شوقي الآلوسي الشاعرء وغيرهم. ومن أبرز مؤلفات الشيخ 
داود» رحمه الله تعالى: شرح منظومة البيقوني في مصطلح الحديث»ء ودرر 
ذوي الأفكار بشرح نظم غاية الاختصار في الفقه الشافعي» وشرح منظومة 
الآجرومية» ولب البذور في شرح الشذور في النحوء وشرح منظومة ابن 
الشحنة في البلاغة» وغيرها كثير”". 


وقد عقدت جامعة تكريت ندوة علمية موسعة سنة 6٠م‏ عن الشيخ 
داود التكريتى وآثاره العلمية» وشارك فيها الكثير من العلماء والمشايخ 
والباحثين› ونشرت البحوث المشاركة في الندوة بمطبوع خاص نحت 


دلق ينظر: وثيقة نسب الشيخ داود التكريتيء د. غانم فدوري الحمد: ص ۳ ومقدمة 
شرح منظومة الأجرومية للشيخ داودء د. صلاح ساير فرحان العبيدي: .5١‏ 

(۲( ينظر: موسوعة مدينة تكريت الحضارية: 176/5. والشيخ داود التكريتي: حياته 
وآثاره العلميةء د. غانم قدوري الحمد: 4 ١٠ء‏ وشرح منظرمة الآجررمية» د. 
صلاح العبيدي : _ 00, 


۳۲ الشزخ الحِديبٌ على جَمع الجزابم 


عنوان: وقائع ندوة الشيخ داود التكريتي وآثاره العلمية. والشيخ دار 
التكريتي» أخذ العلم والإجازة العلمية من علامة بغداد والعراق الشيغ 
عبدالسلام الشواف» كما في إجازته للشيخ عبدالقادر الشيخ حسين 
الالوشى ٠:‏ يعد الشيخ الدبان الوريث العلمي الوحيد لشيخه داو 
التكريتي» إذ انقطعت أسانيد الشيخ كلهاء إلا ما كان من طريق تلميذ 
البار عبدالكريم الدبان» عليهما رحمة الله ورضوانه. 


(۲) الشيخ العلامة عبدالوهاب السامرائي (ت 7/ا١اه)‏ : 


هو العلامة الشيخ عبدالوهاب» بن حسن» بن أحمد» بن مرعي؛ 
ينحدر من عشيرة البو بدري السامرائية. ولد فى مدينة سامراء سنة 194١اه‏ 
في بيت عرف بالوجاهة والصدارةء وتعلمٌ القرآن الكريمء ومبادئ القراءة 
والكتابةٍ على والدهء كُزَفْهُ. ثم دخل المدرسة العلمية في سامراء سنة 
۹ه وذلك عند أوّل قدوم للشيخ محمد سعيد النقشبندي إلى مدينة 
سامراء» فدرس عليه» وعلى الشيخ قاسم الغواص» والشيخ عباس حلمي 
القصاب» وغيرهم. 

ثم قصد مدينة بغداد للدراسة على علمائهاء فدرس على العلامة 
الشيخ عبدالوهاب النائب» فأجازه بما قرأ عنده من علوم» ثم عاد الشيخ 
إلى مدينته سامراء» وعُيّنَ مدرّساً في مدرستها العلمية» حتى توفي يوم /١‏ 
*/ 1905م. الموافق لعام “1ه 


وقد وقع وهم في مقدمة الفتاوى الدبانية". إذ ذكر السيد المحقق؛ 
أكرمه الله تعالى»ء أن تاريخ وفاة الشيخ عيدالوهاب البدري هو سنة 


۱ھ وهو وهمء والصواب ما أثبته والله أعلم. ومن ار مؤلفاته: 
الفلاح في الصلاح» وتاريخ سامراء قديماً وحديثاًء والبدرية في الأنغام 


.5 ينظر: إجازة الشيخ داود التكريتي للشيخ عبدالقادر الشيخ حسين: ص‎ )١( 
' ينظر: تاريخ علماء بغداد قي القرن الرابع عشرء للشيخ يون ا"‎ )۴( 


الح الكديك عَلّى جمع الخوامع .م 


والألحان الشعرية» وهي في علم العروضء ودحض آراء إيساغوجي في 
17( 


المنطق › والمعاني والبيان والبديع» وديوات شعر ضخم ٠»‏ وغيرها 


وكان الشيخ الديان» رحمه الله تعالى. قد درس العلوم الشرعية النقلية 
والعقلية على الشيخ عبدالوهاب البدري السامرائي؛ وحصل مله على الاحازة 
العلمية في ذي الحجة سنة 1“67١هه‏ أي قبل وفاة الشيخ بعشرين عاما 
تقریباً» وكان شيخنا الدبان» بارا بشيخهء يتر حم عله ويعو له اا 


(۳) الشيخ العلامة أحمد الراوي (ت 586١ه)‏ : 


هو العلامة الشيخ السيد أحمد» بن محمد أمين» بن عبدالغفور» بن 
خضرء بن محمودء بن رجب» بن عبدالقادر» بن الشيخ رجب الكبيرء 
الراوي» الرفاعي. ويرتقي نسبه إلى آل الشيخ رجب الرفاعي» الذي يتصل 
نسبه بمضر بن محمود» بن رجب» بن عبدالقادر» بن الشيخ رجب الكبيرء 
الرّاوي» ويتصل النسب المبارك بسيدنا السبط الشهيد الإمام الحسين بن 
علي بن أبي طالب وون. 

ولد سنة ١٠١اهء‏ في مدينة عانة التابعة لمحافظة الأنبار بجمهورية 
العراق» وقرأ القرآن على والده» ثم انتقل إلى مدينة بغدادء فتلقى العلم 
على كبار علمائها ومشايخهاء ومنهم: الشيخ قاسم أفندي» أمين الفتوى 
بيغداد» والعلامة السيد إبراهيم الراوي» والعلامة محمد سعيد الدوري. 
والشيخ العلامة عبدالوهاب النائب» وغيرهم. 

عمل إماماً وخطيباً في جامع القبلانية ببغدادء وبقي فيه إلى سنة 
۸ه ثم غين وكيل قاض في مدينة عانة؛ ثم قاضيا في ناحية (شوف 
مليحة) التابعة للواء الديوانية» ثم قاضيا في لواء الكوت. 


(۲) مذكرات شخصية مع الشيخ جمال الدبان كه : 5. 


۳٤‏ الشزخ الحديف على جَمع الجزابم 


ثم عُيِّنَ مدرساً وشيخاً لمدرسة سامراء العلمية سنة 44؟١اهم‏ 
4م فكان وصوله إلى هذه المدرسة نصراً للدينء وفتحا للعلم 
والعلماء فى العراق» فقد وقف سدًاً منيعاً بوجه المحاولات اليائسة التي 
عملت غل اغلاق المدرسة وإلغائهاء أو إلحاقها بوزارة المعارف ومصادرة 


م 010 


استقلاليتهاء وبقی ق هذه المدرسة ا وفاته» زه 


كان الشيخ أحمد الراوي رجلاً ورعاًء عالماً فاضلاًء غيوراً على 
الإسلام وأهلهء ذا سمت طيب» وسيرة حسنة. توفي» ا4 » يوم ٠۳‏ ذي 
القعدة ١۳۸٠هء‏ الموافق 1957/7/0م» ودفن في الجامع الكبير بسامراء» 
قرب مدرسته التي عرز أركانها. ودافع عنها طوال حياته. 


وقد كان شيخنا الدبانء شه قد لازم الشيخ أحمد الراوي كيرا 
وانتفع بعلمه وبکتبه التي كان يستعيرها منه» واستمرت علاقته بشيخه حتى 
توفي» ولعل رسالته إليه خير شاهد على ذلك» فهي رسالة تفيض بمعاني 
الأدب والاحترام والمحبة» وهي دليلٌ طيبٌ على سنة احترام العلماء 
والشيوخ التي أوصى بها السلف» ودرج عليها الخلف"". 


وليس للشيخ الدبان إجازة من شيخه أحمد الراوي حسب ما اطلعت 
عليه من مصادر. ولعل السبب في ذلك هو الاكتفاء بإجازة الشيخ 
عبدالوهاب البدري لهء لأن الشيخين الراوي والبدري كانا فى مدرسة 
واحدة وهي مدرسة سامراءء فاكتفى الشيخ الراوي بإجازة النذرى لجتلميذه 
النجيب الشيخ الدبان. والله أعلم. 


.15 -- 596 ينظر: تاريخ علماء بغداد:‎ )١( 

شق وهي رسالة من صمفحتين › طبعت بعناية الدكتورة رواء حسين محمد وتشرت على 
شبكة الألوكة على الإنترنت» ضمن سلسة خزائن الحكمة. والرسالة بتسختها 
المخطوطة منشورة على شبكة الإنترنت أيضاً› وهي رسالة رائعة وبديعة في ألفاظها 
ومضمونها. وتدل على أدب كاتبها ومنشئها الشيخ الدبانء as‏ 


الشزخ الجديك على جمع الجوامع ٥‏ 
قالخاً: تلاميذه : 


إن من آثار العالم الباقية بعد رحيله من الدنيا شيئان» هما: تلاميذه. 
ومؤلفاته. وقد كانت» في ما مضى من الزمان» علاقة التلميذ بشيخه أكبر 
مما هي عليه في زماننا هذا وكان دور الشيخ في تحصيل الطالب أكبر 


وأعمق. 

وقد هيأ الله تعالى لشيخنا الدبانء يْلَنْةُّء هذين الشيئين اللذين 
حفظا علمه وأخباره» وهما: التلاميذ» اا أما مؤلفاته» فسأتكلم 
عليها في فقرة مستقلة من هذا الكتاب. وأما تلاميذه: فقد انتفع بشيخنا 
الدبان خلقٌ كثيرٌ من طلبة العلم والراغبين فيه» وسأكتفي بذكر من أجازه 
الشيخ الدبان فقطء وأترجم لكل شيخ منهم» حفظهم الله» ترجمة موجزة 
تخا للإطالة» وسأرتبهم حسب تواريخ إجازاتهم من الشيخ 
الديان» ا : 

: الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه السامرائي‎ )١( 

وهو العالم الفاضل» الشيخ أحمد» بن حسن» بن طه السامرائي. 
ولد في مدينة سامراء عام 1975م في أسرة علمية متدينة»؛ قرأ القرآن 
الكريم على الشيخ محمود ملا حسين» ثم دخل المدرسة العلمية بسامراء 
في 74/١١1/١1901م»‏ ولازم الشيخ أيوب الخطيب» رحمه الله تعالى» 
وبقي في المدرسة المذكورة» حتى تخرجه في ١۲/شعبان/‏ ١۳۸١ه.‏ ثم 
انتقل إلى بغداد ولازم كبار العلماء فيهاء فأخذ عن: الشيخ فؤاد الآلوسي» 
والشيخ أمجد الزهاوي» والشيخ نجم الدين الواعظء والشيخ عبدالقادر 
الخطيب» والشيخ عبدالكريم المدرس» الشهير بعبدالكريم بياره» والشيخ 
عبدالكريم الدبان» وغيرهمء رحمهم الله جميعا. تولى الإمامة والخطابة 
والتدريس في عدد من مساجد وجوامع بغداد» وهو الآن إمام وخطيب 
جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في الأعظمية» ورئيس المجمع 
الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء. وقد أجازه الشيخ الدبان في 


۳٦‏ الشرخ الحديث على جع الجَوابع 


غرة ربيع الأول سنة ١۳۹١د‏ . 


(۲) الشيخ محمد أحمد الكزنى : أجازه الشيخ الدبان في غرة ربع 
الأول سنة 27.194 ولم أقف على ترجمته. وذكر الشيخ رافع الرفاعي 
أنه رجل من العلماء الأجلاء. 


() الشيخ صادق محمد محمد سليم : أجازه الشيخ الدبان في غرة 
جمادى الآخرة سنة 194١ه5".‏ ولم أقف على ترجمة له» وذكر الشيخ 
رافع الرفاعي أنه كان من العلماء الورعين. 


0( الشيخ الدكتور عبدالملك عبدالرحمن السعدي: من كبار علماء 
أهل السنة والجماعة في العراق» ولد في هيت من محافظة الأنبار عام 
۲ ه/ ۱۹۳۷م ونشأ في مدينته» ثم انتقل للدراسة على كبار علماء 
العراق في الفلوجة» ومنهم الشيخ عبدالعزيز السالمء وفي يغداد قرأ على 
مشايخ كثيرين» منهم الشيخ الدبان» وغيره من العلماء في بغدادء ومكة”". 
وقد أجازه الشيخ الدبان في غرة ذي الحجة سنة 1148ه20. 


(5) الشيخ ياس عبدالحميد السامرائي: وقد أجازه الشيخ 
الدبان» ي في غرة صفر سنة 949١ه0©.‏ ولم أقف على ترجمة له. 
وذكر الشيخ أحمد حسن الطه أنه كان من العلماء الأتقياء. 


() ينظر: تاريخ علماء بغداد: 1/6 الاء والموسوعة الحرة (ويكيبيديا) على شبكة 
الإنترنت. 

(۲) ينظر: بحث الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه: (قصة الإجازة العلمية الأولى)» ضمن 
وقائع ندوة الشيخ عبدالكريم الدبان وآثاره العلمية: .٠١١‏ 

(۳) مقدمة الفتاوى: .١18‏ 

.١8 مقدمة الفتاوى:‎ )٤( 

(5) تنظر ترجمته فى: الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) على شبكة الإنترنت. 

() مقدمة الفتاوى : ۸. 


الشزخ اليك على جمع الجَوَامِع يض 


() الشيخ الدكتور رافع طه الرفاعي: هو الشيخ العلامة رافع طه 
الرفاعي» ولد سنة ١١۱۹م‏ في قضاء الفلوجةء وأخذ العلم عن كبار مشايخ 
العراق» وله أسانيد عوال من كثير من علماء العالم الإسلامي» وهو من 
أبرٌ تلاميذ الشيخ الدبانء وأقربهم إليه» وقد كان الشيخ عبدالكريم الديان» 
ّ4 يقول: «رافع ولدي»""'. وهو الآن يشغل منصب مفتي الديار 
العراقية. وهو شيخي الذي يصلني بالشيخ الدبان وأسانيده في العلوم 
الشرعية واللغوية””. وقد أجازه الشيخ الدبان عام ١٠٤٠ه".‏ 

(۷) الشيخ الدكتور سعد الله أحمد عارف البرزنجي: وهو أحد 
فضلاء العراق» وله طلبة قرأوا عليه» وأجازهم» وله موقع خاص على 
الإنترنت. وقد أجازه الشيخ الدبان سنة ١٠٤٠ه.‏ 

(۸) الشيخ الدكتور عبدالحكيم الأنيس: وهو من فضلاء وعلماء بلاد 
الشام المباركة» قدم بغداد للدراسة وطلب العلم» فاجتمع بالشيخ الدبان» 
4ء فقرأ عليه وأجازه سنة 400١ه22.‏ وقد اعتنى الشيخ الدكتور 
عبدالحكيم الأنيس» حفظه الله تعالى» بمؤلفات شيخه الدبان» فأشرف على 
طباعة الكثير من رسائله منها: رسالة في التفسير» وكتاب توضيح قطر 
الندى» ورسالة فى الصرف» ومجموعة من الرسائل الأخرى. وهو الآن 
يقيم في إمارة أن ذولة الامازات العرية التحدة . 


.18 مقدمة الفتاوى:‎ )١( 
وقد سمعتٌ هذه العبارة مرات متعددة من الشيخ جمال الدبانء 'كُدَنْةُّء والشيخ‎ 
الدكتور رافع الرفاعي.‎ 

(0) تنظر ترجمته في: الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) على شيكة الإنترنت. 

(6) كما سيأتي في تحقيق أسانيد الشيخ الدبانء ككأَله. 

() مقدمة الفتاوى: 1۸ء ولقاء خاص مع الشيخ الدكتور رافع الرفاعي» وإجازتي منه: ؟. 

(©) مقدمة الفتاوى: .١8‏ 

(5) والشيخ عبدالحكيم الأنيس نشط جداً في نشر تراث شيخه الدبان» وترجمته. ولي معه 
اتصالات عبر الهاتف. وقد أفدثٌ منه بكثير من المعلومات حول الشيخ الدبان 
وأخباره. 


۳۸ الشزخ الججيك عَلَى جَمع الجَوايع 


باشا فى بغداد» استشهدء رحمه الله تعالى» وقد أجازه الشيخ الدبان 
ea <.‏ (5) 

سنة 80٠5١اها‏ . 

)٠١(‏ الشيخ محمد عبدالجبار الآلوسي: وأجازه الشيخ الدبان سنة 
ملل ولم أقف على ترجمته. 

دلق الشيخ هاتف معحل الهيتى: من فضلاء مدينة هيت وعلمائهاء 
قدم بغداد فدرس على الشيخ الدبان وأجازه سنة ١٠٤٠ه“‏ وكان ذا خط 
كتاب الإجماع إلى نهاية الشرح» كما فى النسخة المخطوطة من الكتاب. 


)١١(‏ الشيخ يونس إسماعيل سنبل: وقد أجازة الشيخ الدبان سنة 
0ھ . ولم أقف على ترجمته. 

(1) الشيخ عبدالجليل إبراهيم الحديثي: وقد أجازه الشيخ الدبان 
سنة ١٤اه“‏ . ولم أقف على ترجمته. 
عبدالحكيم الأنيس» وهو من فضلاء بلاد الشام المباركة» قدم بغداد 
للدراسة» فالتحق بمجلس الشيخ الدبان العلمي» فقرأ عليه العلوم» وأجازه 


سنة يا 


(ه١1)‏ الشيخ عبدالقادر عبدالله الهماوندي: من العلماء الكبار» 


(1) أفادني بهذه المعلومة الشيخ الدكتور رافع الرفاعي. 
(۲) مقدمة الفتاوى: 18., 

(۳) مقدمة الفتاوى: 18. 

)4( مقدمة الفتاوى: 1۸ء ولقاء مع الشيخ رافع الرفاعي. 
(©) مقدمة الفتاوى: .١8‏ 

(0) مقدمة الفتاوى: .١18‏ 

(۷) مقدمة الفتاو»,: ١۸‏ 


س ساسع سبوامع ۳۹ 


والفضلاء الأبرار» كما أخبرني الشيخ الدكتور رافع الرفاعي. وقد أجازه 
الشيخ الدبان سنة ٠٤١١‏ 


(15) الشيخ الدكتور فيضي محمد أمين الفيضي : هو الشيخ الدكتور 
ذخري بن الشيخ عبدالله الفيضي ١»‏ الموصلي. ولد في الموصل في محلة 
النبي جرجيس يوم ٤‏ / ذو الحجة / 787١هه.‏ وتلقى تعليمه الأولي في 
الموصل» ثم انتقل إلى بغداد وأخذ العلم من كبار علمائها أمثال: الشيخ 
السعدي› والشيخ الدكتور عيادة الكبيسي › وغيرهم. وفي الموصل أخذ عن 
مفتي الموصل الشيخ محمد بن ياسين» استشهد ياشء يوم 4 شوال 
٥ه‏ الموافق ۲۲ تشرين الأول ٤٠٠۲م‏ وله مؤلفات نافعة» رحمه الله 
تعالى. وقد أجازه الشيخ الدبان ۸١٤٠ه".‏ 


(10) الشيخ الدكتور خالد عبدالله الخزرجي: من العلماء الأفاضل» 
وهو أستاذ جامعى بارز. أجازه الشيخ الدبان» ياشء سنة ١41١ه2.‏ 


(۱۸) الشيخ جمال عبدالكريم الدبان: هو الشيخ جمال بن الشيخ 
عبدالكريم الدبان» ولد في مدينة تكريت» ودرس على الشيخ عبدالكريم 
المدرس» ووالده» وغيرهما. ومارس التدريس في مدرسة الشيخ عبدالقادر 
الكيلاني ببغداد» حتى انتقل إلى مدينة تكريت» فانتفع به خلق كثيرء وممن 
كان يحضر مجاسه لقراءة شرح والده على جمع الجرامع عليه: كاتب هذه 
السطررء والدكتور محمود عيدان الدليمي» والدكتور عبدالله أسود الجوالى» 
والشيخ داود أحمد الشجيري» والدكتور عراك إسماعيل إبراهيم» رحمه الله 


.18 مقدمة الفتارى:‎ )١( 
(5؟) فيلم وثائقي عن الشيخ الدكتور فيضي الفيضي» تاه . على شبكة الإنترنت.‎ 
14 مشدمة النتاوى:‎ (۳) 
.1۸ مقدمة الفتاوى:‎ )٤( 


4 الشزحٌ الججيك على جذع الجاع 


تعالى» وغيرهم من أساتذة جامعة تكريت› 5 منصب مفتي الديار 
العراقية حتى وفاته. 

وكان» رحمة الله تعالى. ذا سمت رضي › ومنظر بھی ۰ حريصاً على 
جمع كلمة المسلمين» وتوحيد صفوفهم › ضر جریا في قول الحق. 
زاهداء مترفعاً عن الذنيا وملادّها وزخارفهاء متواضعاء حريصاً على تنمية 
مهارة التفكير والاستنباط فى أذهان طلابه. 

توفي رحمه الله تعالى صبيحة يوم الأحد ۱۷ حزيران ۷١٠۲م‏ وكنتُ 
نكن شارك فى تة إلى كرا الاجر فى مرد :هدينة نكري وكانت 


إجازته من والدهء يناه سنة ١41١1ه2".‏ 


(19) الشيخ عبدالقادر عبدا لله العانى: من فضلاء وعلماء بغداد» ولد 
في مدينة هيت سنة ١٤۱۹م»‏ ودرس على الشيخ عبدالعزيز السالمء وأجازه 
الشيخ الدبان سنة ١١٤٠ه”.‏ 


)۰( الشيخ الدكتور عبدالرزاق السعدي: هو الشيخ الدكتور 
عبدالرزاق بن عبدالرحمن السعدي» العالم العراقي الموسوعي المعروف»› 
وهو أخو الشيخ الدكتور عبدالملك السعدي. أجازه الشيخ الدبان سنة 

)£( 
۳ه . 


وأغلب هؤلاء المشايخ اليوم هم أئمة وخطباء مساجد وأساتذة 
جامعات» ينتفع الناس بعلمهم. وهناك بعض المشايخ والعلماء الذين لم 
تتأكد عندي إجازتهم من الشيخ الدبان» وهم : 


.٠١ مذكراتي الشخصية مع الشيخ جمال الدبان:‎ )١( 

(؟) مقدمة الفتاوى: .٠۹‏ 

(۳) مقدمة الفتاوى: ۱۹ء وله ترجمة على موقع الموسوعة (ويكيبيديا) على شبكة 
الإتترنت. 

.19 مقدمة الفتاوى:‎ )٤( 


الشْرحْ الجديب عَلَى جمع الجوامع ٤١‏ 


الشيخ ثائر طه العانى : الشاب اللبيب ثائر طه الرفاعى, رحمه الله 
تعالى» وكان الشيخ الدبان يحبه كثيراًء وقد كتب له الإجازة بيده» لكنه 
ترف اقل أن وا 


والدكتور 3 عبدالستار الجواري: وزير الأوقاف» ووزير المعارف 
العراقي الال . والشيخ الدكتور عبدالحكيم السعدي: وهو شقيق 
الدكتور عبدالملك السعدي. وكان قد أهدى كتابه (مسالك العلة عند 
الأصوليين) للشيخ الدبان» فأعجب به وبعقليتهء فقرر أن يجيزه'". 


رابعاً: وفاته : 


بعد عمر تجاوز الثمانين» لبّى الشيخ عبدالكريم الدبان» نداء ربه» 
فتوفى» ككََذُةَه في مدينة بغداد يوم الجمعة ١5‏ ذي القعدة 41١ه‏ 
الموافق ‏ / أيار / ۱۹۹۳مء ودَفِنَ في مقبرة الشيخ عبدالقادر الكيلاني» 
ad‏ ين 


رھ . وطافت ازن شوارع بغداد» يتبعها جمعَ غفيرٌ من المسلمين› 
يتقدمهم مجم مباركة من الجَلماء وطلبة العلم» وتلاميذ الشيخ 


خامسا: أقوال العلماء فيه : 
)١(‏ قال الشيخ العلامة المفتي الأسيق عبدالكريم المدرس (ت 


(1) أفاد بهذه المعلومة الشيخ الدكتور رافع الرفاعي. 

() أفادني بهذه المعلومة الشيخ الدكتور رافع الرفاعي» لكنه لم يكن متأكداً منهاء 
وسالتٌ الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه 0 فقال: لا أعرف. 

(۳) أفاد بهذه المعلومة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطهء لكنه ليس متأكداً من إجازة 
الشيخ الدبان له. 

() مجلة الروضة: .5٠‏ 

.٠١ مقدمة القتاوى:‎ )٥( 


۲ الشزخ الحديث على جمع الجاع 


0 عندما سمع نبأ وفاة الشيخ عبدالكريم الدبان: "توفي امل 
وقال 21 عرفت من فضيلة الشيخ عبدالكريم الدبان» نك 
ثلاث فضائل» هى أركان السعادة في عالم الإسلام : 


الأولى: أنه كان فعا للكتاب والسنة» بحسب ما تسر للمسلم في 
هذا الزمان. 


الثانية: أنه كان ساعياً في العلمء ضليعاً بالعلوم الدينية» أصولها 
وفروعهاء بحيث خلا من يساويه فيهاء فضلا عن أن يعلو عليه. 


الثالثة: أنه كان سموحاًء وساعياً في نشر علمهء بالتأليف. وشرح 
الكتب» وتعليم الطلاب» بشدر الإمكان حتى في أوقات شيخو خته. وتقدّم 


:5 نينا 
سنةه)) 


2 


وقال أيضاً: «أَشْهَدُ بالل ما ترك بعده مثله في بابه»» و «لا يوجدُ في 
العراق نظيره»» وأهدى إليه مره كتابه (نور الإسلام)“ء فكتبٌ له عليه: 


)١(‏ هو سماحة الشيخ العلامة عبدالكريم بن محمد بن فتاج. المدرس. المشهور بالشيخ 
عبدالكربم بياره» ولد في شهر ربيع الأول سنة 1137١هاء‏ في قرية تكية شمال 
العراق. وأخذ العلم من كبار علماء كردستان. وانتقل إلى بغدادء وجاور في الحضرة 
القادرية» يدرس ويفتى حتى وفاته . رحمه الله تعالى فى ۲۳ رجب 1475اها 
الموافق ۲۹ آب ١٠٠۲م‏ ودفن في مقبرة الشيخ عبدالقادر الكيلانيء ببغداد. من أبرز 
مؤلفاته: تفيره (مواهب الرحمن)» وعلماؤنا في خدمة العلم والدين. وغيرهما 
كثيرء باللغتين العربية والكردية. تنظر ترجمته في كتابه: (علماؤنا في خدمة العلم 
والدين: ٣٣٣‏ ۔ 71#). 

(۲) مقدمة الفتاوى: .٠١‏ 

(*) مقدمة الفتاوى: ۲۲. 

)٤(‏ من مؤلفات الشيخ عبدالكريم المدرس المطبوعة. 


الشزخ الججيك عَلَى جمع الجوامِع ود 


«إلى نور قلبي الشيخ عبدالكريم الدبان» أهدي نور الإسلام 
(؟) وصفه معاصره الشيخ المحقق المدقق عبدالفتاح أبو غدة 
مت5417١ه)‏ بأوصاف كثيرة» ومتعددةء فقال: «بالعلامة الشهير الجليلء 
والمحقق الأصولي النبيل» الداعي إلى الله بحاله ومقاله وصالح أعمالهء 
العابد الزاهد»» وكان يحرص على زيارته إذا جاء إلى بغداد”". 
(۳) وكان الشيخ خيري عبدالحميد السامرائيء اس4 (ت 1175اه) 
يجله كثيراًء ويثني عليه» ويقول: «الشيحٌ الإمامٌ صاحب المؤلفاتٍ 
الحامعة» والمصنفات البارعة)0". 


الموصلي› حفظه 58 ّ e‏ العلامة محمد بن ا مفتي د 
(ت ۲۷٤١ه)‏ شه“ كان يذكر الشيخ الدبان بكل خيرء ويثني عليه بما 


هو آهل ل 


.18 توضيح قطر الندى:‎ )١( 

(۲) ينظر: توضيح قطر الندى: 1۸ء ومقدمة الفتاوى: .1١‏ 

(۳) مذكراتي الشخصية: 55. 

(5) هو الشيخ محمد بن ياسين بن عبدالله السنجاري الموصلي» ولد في قضاء سنجار 
عام 1**4١ه‏ الموافق 118١م,‏ وانتقل إلى الموصل فأخذ العلم من كبار علمائهاء 
ومنهم: الشيخ العلامة عبدالله النعمة» والشيخ العلامة بشير الصقال. وغيرهمء ثم 
تصدر للتدريس والإفتاء والإفادة» فانتفع به خلقٌ كثيرء ومن تلاميذه: الشيخ الدكتور 
أكرم عبدالوهاب الملا يوسف» شيخي ومجيزي» وأخوه الدكتور سارية» والشيخ 
شعبان رمضانء والشيخ علي الراوي» وغيرهم. من أبرز مؤلفاته: نیل المرام من 
بلوغ المرامء والكوكب الأزهر شرح الفقه الأكبرء وغيرهما. توفي انه يوم ۲۳ 
رمضان 5717١ه‏ الموافق ٠١‏ تشرين الأول ۲٠٠٠‏ م. ينظر: (الإمداد شرح منظومة 
الإسنادء د. أكرم عبدالوهاب: .)”7/١‏ 

(©) من خلال اتصال هاتفي أجريته معه يوم الاثنين ١٠/ذو‏ الحجة/477١ه»ء‏ الموافق 
0/4/۸ 


4 الشزخ الحديث علو جمع التؤاير 


المطلب الثاني 


أولا: مذهبه الفقهي : 

كان الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» شافعي المذهب» كماهر 
معروف عنه. فكانت فتاواه لنفسه ولغيره من الناس الذين يستفتونه وفق 
مذهب الإمام الشافعي (ت 4١٠ه)‏ رحمه الله تعالى. لكنه لم يكن متعصّباً 
لمذهب بعينه» بل كان يبحث عن الفتوى التى تتوافر فيها الشروط السليمةء 
والملائمة للواقعة الفقهية موضوع الستؤال ىلاغ 

وأخبرتق الشيخ الدكتور امد حسن اله حفظه الله: أن طبيغة 
المجتمع البغدادي» وعلمية الشيخ الدبان الرصينة» واطلاعه الواسع على 
العلوم الشرعية» وأحوال الناس» جعلت من الشيخ لا يتبنى مذهباً فقهياً 
بعینه» ولا يحيد عنهء بل کان» رحمه الله تعالى» يتحرَّى الدقة والصواب 
في الفتوى جهد الإمكان. 


ثانياً: عقددته : 

كان الشيخ الدبانء رحمه الله تعالى» أشعريّ العقيدة» لكنه كان لا 
يحب التعقيدات الكلامية» والمباحث الفلسفية في العقيدة» بل كان يدعو 
إلى كيسير مفاهيم العقيدة والشريعة للناس» وعدم إقحام العوام في مباحث 
علم الكلام التي يصعب عليهم فهمها واستيعابها'". 


وقد رأيثّه في كثير من المواضع في كتابه (الشرح الجديد على جمع 
الجوامع) يترك المباحث الكلامية والفلسفية في أصول الفقه» ويتجه 


)١(‏ اتصال هاتفي مع الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه» والشيخ الدكتور رافع الرفاعى. 
(؟) اتصال هاتفي مع الشيخ الدكتور أحمد حسن الطهء والشيخ الدكتور راقع الرفاعى. 


اشر الججيك عَلَم جع الجَامع 4 
بالطالب نحو فهم القضايا العقلية بالفطرة السليمة على منهج السلف» بعيداً 
عن تعمقات الفلاسفة والمتكلمين وتكلفاتهمء وفي باب (ما يجب اعتقاده) 
من الكتاب المذكور يتجه الشيخ الدبانء بء نحو تبسيط قضايا 
الاعتقاد قدر الإمكانء وتقديمها للطالب» والقارئ ميسّرةً خالية من 
الصعوبة والالتواء. 


وفي باب صفات الله تعالى» من الكتاب المذكورء وجدته يعرض 
ال المعروفين» وهما: مذهب التأويل» ومذهب التفويض» بلا 
ته و اتان لاجد ما وكات يريد أن جل الاو عدا في 
اختيار ما يراه متاسياً» ولا يفرض رأيه عليه. 


ثالثاً: الشيخ الدبان والتصوف : 

لم يكن الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» ذا طريقة صوفية محدده» 
بل كان يميل إلى التصوف يمعانيه الصحيحة من الزهد» والانقطاع عن 
الخلق› والتعلق بالخالق وحده» ك › وهو ما سمّاه الشيخ الدكتور رافع 
الرفاعى ب (تصوف العلماء). 


ويبدو أنَّ الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» لم يكن راضياً عن كثير 
من ممارسات المنتفعين باسم التصوف والصوفية» وله في ذلك رسالةء 
لكنها غير تامةء وكان الشيخ» رحمه الله تعالىء قد كتبها وأتمّها ووضعها 
تحت وسادته ونام» فرأى النبي َة في المنام» فقال له: «كل ما كتبته في 
رسالتك حقٌّء ولكنّ الناس لا تفهمه»» فلمًا أصبح ألقى بالرسالة في تنور 
الخبز فأحرقهاء ولم يبق منها سوى مسودات أولية تتضمن تعريف التصوف 
واشتقاق. 


)١(‏ أخبرني بهذه القصة الشيخ الدكتور رافع الرفاعيء والشيخ الدكتور فهمي القزازء 
حفظهما الله تعالى. 


.6 الشزخحٌ الحَديد على جِمع الجاع 


ومن الأبيات التى كان الشيخ الديان» ونه يرددها كثيراً: قول 
الشاع ”© : ١‏ 
د 


2 2 - 3 5 3 7 5 ماه 
2 0 د ۹ 3 2 سي 5 4 5 ٠‏ 52 ۶ م ه 
0 2 0 ك 5 . : رت :2 2 4 اه 
أو مس جد ي مغ إل ععَنالوَرَى فئ ناجيه 


تد و د ا ا 
يراد يمن مه مدن اونا اا 
حشر ين الاعات فى فَيْءٍ القَصُور العَالِيَه 
تسشنيتييوي ا اا بتار عابت 


رابعاً: مؤلفات الشيخ عبدالكريم الدبان : 

مما لا شك فيه أن المؤلفات العلمية هي التي تحفظ للعلماء ذكرهم 
في القرون والعصور اللاحقة لعصرهم» ومن اشتهر من العلماء ولم يترك 
مؤلفات» أو ترك مؤلفات لكنها ذهبت» فإن تلك الشهرة تضمحل » وقد 
تصل إلى حد النسيان» فكم من عالم مشهور جيل في زوايا النسيان بسبب 
عدم وجود مؤلفات له أو شت اعيا وكم من عالم لد اسمه عبر 
العصور والدهور بسبب مؤلفاته التي سارت بها الركبان» وانتفع بها الناس 


من بعده. 


وقد كان الشيخ الدبان» رحمه الله تعالىء مدركاً لهذه الحقيقة إدراكاً 


.)٠١١ الأبيات للشاعر العياسى المشهور أبى العتاهية. (المجموعة النفيسة:‎ )١( 


الشرخ الجديظ عَلى جمع الجَوامِع ¥{ 
تامأ فلم يكتف بالتدريس والوعظ والإرشادء بل فرَّعْ لنفه وقتاً للتأليف». 
والتعليق» والكتابة» لينتفع بعلمه أكثر عدد ممكن من الناس. فترك مؤلفات 
كثيرة فى التفسيرء والحديث» والفقه» وأصول الفقه» والنحوء والصرف» 
والبلا'غة. والأدب» والعروض» والتصوف» والمنطق. ومن خلال النظر في 
فهرس مؤلفات الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» يتضح اناده اي 

الكتب التي يدرسها طلبة العلم ليتأهلوا للحصول على الإجازة العلمية في 
العلوم الشرعية. 

(۲) لم يضع الشيخء. د4ء عناوين دعائية براقة لمؤلفاته» واكتفى 
بوضع عنوان واضح دقيق مطابق لمضمون الكتاب ومادته العلمية. 

(۳) اعتنى الشيخ. رحمه الله تعالى» بالتأليف في أبرز القضايا 
الفقهية المشهورة في زمنه»› أو التي أترت في مجلسه ليقدم الجواب 
الكافى» والدواء الشافى فيها. 

€3 يعرّفٌ بجهود العلماء ومؤلفاتهم في موضوع الكتاب الذي يشر حه 
أو يعلّق عليه. 

)€3 السهولة والوضوح في عرض المادة العلمية. 

)0( تخليص كتب الجادة من المباحث غير الضرورية»› والتي له 
يحتاجها الطالب المبتدئ فى دراسته. 

(۷) تيسير المباحث العلمية الصعبة قدر الإمكان. 

(۸) الاهتمام بتراجم العلماء وأخبارهم في مؤلفاته كافة. 

(9) العتانة بكرف الا داقر للها ليلا طن عرفا 
وتقريبها. 

)1١(‏ تقسيم المادة العلمية على فقرات مرتبة لتقريبها من الأفهام. 


۸ الشزحٌ اليب على تمع الحوَايعٍ 


4 : لخد د . (Di ef.‏ 
وهدا فهرس مؤلفات الشيخ › ات مرتبة حسب تواريخ تأليفها ١‏ 


)١(‏ حاشية على شَرْح العَضّدِيّة لِلدّرَّانِي في علم الكلام: وهي 
حاشية على شرح الشيخ جلال الدين الدواني (ت 418ه). على العقائد 
العضدية لعضد الدين الإيجي (ت 5د5لاه)ء. في علم الكلام والعقياة 
الإسلامية على طريقة المتكلمين المتأخرين. وما تزال مخطوطة لم تطبع 

ل 

30( واه في تعريف التصرّف» واشتقاق الصوفية : وهي كل ما 3 
من رسالته في التصوفء التي أحرقها بعد أن أتمّ تأليفهاء كما تقذم ذكر 
خبرها قبل و 

(۳) المَجِمُوعة النَّفِيسَةَه وهي اختياراتٌ تضم ألف مادة علمية وأدبية 
وتاريخية» عني الشيخ بجمعها وترتيبها ووضع عنوان لكل مادة فيهاء وهي 


ا ا2 


تمثل الذوق الأدبي الرفيع للشيخ الدبان» كانه 


)١(‏ ينظر: وقائع ندوة الشيخ عبدالكريم: ١‏ - 5ء ورسالة في التفسير: ١١‏ 15؛ 
وتوضيح قطر الندى: .55٠ ١9‏ والفكر المنهجي في مؤلفات الشيخ عبدالكريم 
الدبان» للدكتور غانم قدوري الحمدء مجلة الأحمديةء العدد السابع عشرء جمادى 
الأولى. 475١اهه‏ يونيو 5١٠1م‏ ص .۲۱١ 1١47‏ 

(۲) لقد كنت أرجو أن أكتب تعريفاً مفصلاً بكل مؤلف من مؤلفات شيخنا الدبان» ولكني 
لم أتمكن بسبب عدم توفر المؤلفات كاملة بين يدي » وقد كانت لدي مؤلفات الشيخ 
كاملةء في مكتبتي الخاصةء لكنها للأسف فقدت مع ما فقد وضاع من مكتبتي التي 
لم أرها منذ عامين» يسبب الأحداث الأخيرة التي اجتاحت العراق بعد /١/٠١‏ 
4م نسأل الله تعالى أن يعم الأمن والأمان على العراق وسائر بلاد المسلمين. 

(۳) وقد حقق هذا الجزء الدكتور عبدالحكيم الأنيس» وعني بنشرها في مجلة البحوث 
والدراسات الصوفيةء القاهرةء العدد الثاني» جمادى الآخرة ۷١٤١ه»‏ يونيو 
مء ص ۳۲١‏ ۔ 5930. 

)٤(‏ طبعت على تفقة جامعة تكريت ستة 8 4 وفي النفس من هذه 
الطبعة شيء» وحبذا لو يعاد نشرها محققة بطبعة جيدة تليق بالقيمة العلمية لهذا 
الكتاب. 


الشْرْحٌ الحجيك عَلّم جمع الجِوامِع ٤۹‏ 


(4) توضيح التلخيص في البلاغة العربية : : وهو شرح وتعليق على 
كتاب التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني رت كر © 7" ولم يطبع 
الكتاب حتى الآن» حسب علمي. 


)٥(‏ مجموعة فتاوىء نشرت فى مجلة التربية الإسلامية: وقد جمعها 
الشيخ الدبان ي4 » في کاود وكتب على غلافه (فتاوى الشيخ 
النناة) رئ غبارة غر أجوية لمعة وخمسة وسسيرة مالا فى الأهور 
ال ةالو ۰ 


)١(‏ حاشية على شرح مختصر المنتهى في أصول الفقه: وهي 
الدين الإريجى (ت ووهولاه) على مختصر ابن الحاجب (ت ٦٤٦ه)‏ في 
٤‏ )¥( 
أصول الققه . 


(۷) العروض والقوافي» في أوزان الشعر العربي: وما يزال هذا 
الكتاب مخطوطاً لم يطبع. 


(۸) الشرح الجديد على جمع الجوامع» في امول الفقة ايضا؛ 
وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل في الفصل القادم. 


0( حول متن السلم وشرحه في المنطق: وهو تعليقات للشيخ الدبان 
على شرح متن السلم المنورق أو المرونق في علم المنطق للشيخ 
عبدالرحمن بن محمد الأخضري (ت ۹۸۳ه)»ء وما يزال مخطوطا لم يطبع. 


كلية العلوم الإسلاميةء بالجامعة الحرة 500 كله 8 إلى اة وإعادة نظ 
لينشر نشرة علمية دقيقة تليق بمكانتهء وقيمة المادة العلمية التي أودعها الشيخ الدبان 


(؟) وقد حقق قسماً منه بعض طلبة الماجستير في جامعة أم درمان الإسلامية في السودان. 


6 الشزخ اليك على جمع الجاع 


)٠١(‏ رسالة في الصرف""". 

)١١(‏ رسالة في الفرائض والمواريث: وما تزال هذه الرسالة مخطوطة 
لم تطبع. 

(0) ملخص نصب الراية في الحديث النبوي : وهو تللخيص لكتاب 
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للشيخ عبدالله بن يوسف بن 
محمد الزيلعي (ت 57لاه)» والكتاب ما يزال مخطوطاً لم يطبع. 

(۱۳) رسالة في الأوراق النقدية: وما تزال هذه الرسالة مخطوطة لم 

(۱4) رسالة في التفسير على صورة أسئلة وا 

)206 توضيح قطر الندى في الي 

)35 رسالة في القات والقهوة والدخان: وما تزال هذه الرسالة 
مخطوطة لم تطبع. 

(19) حواشي البهجة المرضية للسيوطي في النحو: وهي تعليقات 
على كتاب البهجة المرضية في شرح الألفية للسيوطي (ت ١١91ه)»ء‏ وما 
يزال هذا الكتاب مخطوطاً لم يطبع. 


ل لا نا نا نالا 


)١(‏ اعتنى بنشرها الدكتور عبدالحكيم الأنيسء وقد طبعت في دائرة البحوث الإسلامية 
والعمل الخيري بدبيء الطبعة الأولى؛ سنة 8478 اهاء 503114م. 

(۲) عني بطبعها الدكتور عبدالحكيم الأنيس؛ وطبعت مرتين في دار البحوث والعمل 
الخيري في دبي الأولى سنة 475١اهء‏ ۳٠٠۲م‏ والثانية سنة ١۳٤1ه‏ 5035م. 


(۳) عني بطبعه الدكتور عبدالحكيم الأنيس» وقد طبع مرتين في دار البحوث والعمل 
الخيري بدبي» الأولى سنة 4179١هب‏ 48٠٠5مء‏ والثانية سنة 57 اه 5037م. 


الشرخ الخديد على جمع الجَوَامِع آه 
US‏ 
1 


اا 
الشرح الجديد على جمع الجوامع 
للشيح الدبان 


وفيه مبحداد. وفي كن مبحثٍ مطلبان : 
© المبحث الأول: امم الكتاب. وتوثيق نبتهء وأصله. 
ومصادر الليخ فيه. 
E‏ افك 
المطلب الثاني: مصادر الشيخ الدبان في شرح جمع الجوامع. 
© المبحث الثاني : منهج الشيخ الديان في شرح جمع الجوامع. 
ووصف النخة المخطوطة. ومنهح التحقيق. 
المطلب الأول: منهج الشيخ الدبان في شرح جمع الجوامع. 
المطلب الثاني : وصف النسخة المخطوطة» ومنهج التحقيق. 


الشزخ الجديك على جمع الجَوَامِع or‏ 


32 
. المجبحفى الأول 


اسم الكتاب» وتوثيق نسبته للمؤلف» ۲ 
ومصادره 


المطلب الأول 
اسم الكتاب» وتوتيق نسبته للمؤلف 


أولا: اسم الكتاب» وتوثيق نسبته للمؤلف: 

أجمعت المصادرٌ الشفهية» والمدوّنة» التي اطلعتٌ عليهاء على اسم 
الكتاب هو (الشرح الجديد على جمع الجوامع)ء وهذا العنوان مكتوب 
دروسهم منذ ما يزيد على ثلاثين عاماًء ولم يذكر 5 للكتاب انها آخر. 

والحقيقة أنَّ الشيخ الدبان» ا4ء لم يضع هذا الاسم للكتاب» بل 
قال: «وقد طلب منى كثيرون أن أشرح (جمع الجوامع) شرحاً جديداًء 
وكنت أرغب فى أن يتيسر لى ذلك»""' فاستنبط العلماء وطلبة العلم من 
عبارة الشيخ هذه عنوان الكتاب. 


.5 مخط ط الشرح الجديد:‎ )١( 


o4‏ الشزخ الحَديبٌ عَلَى جَمع الجاع 


ثانياً: التعريف بمتن جمع الجوامع في أصول الفقه ومؤلفه التاج 
السيكى : 


وكتاب 0 الديان» رحمه الله 007 هذا هو 0 اما على من 
0 السبكي (ت ا 
3 


وهو من متون أصول الفقه المشهورة والمهمة خا بين طلبة العلوم 
الشرعية منذ زمن مؤلفه. ونه إلى يوم الناس هذاء لذا ا به العلماء 
كثيراًء فلم تخل منه مجالس العلم» وحلقات التدريس» ومن العلماء مَنْ 


)000 هو عبدالورهاب بن علي بن عبدالكافي» السبْكئٌ ؛ الأتصاري» الخزرجي› أبو نصرء 
تاج الدين» الشافعي» ولد سنة ۷۲۷ه على الصحيح» ونشأ في بيت عفاف وعلم 
وديانة» فتلقى تعليمه الأولي من والدهء ثم قصد كبار العلماء للتلمذة عليهم» فقرأ 

على الشيخ قاضي القضاة تقي الدين السبكي (ت 55لاه). وعلى الحافظ أبي 
الحجاج المزي (ت ١۲٤۷ه)ء‏ وعلى آي حيان الأندلسي (ت ١٤۷ه)»ء‏ وعلى 
غيرهم» وانتفع به خلق كثير» فممن أخذ عنه الشيخ ناصر الدين السلمي (ت 
۹ه). والحافظ شمس الدين اللخمي (ت ۷۹۲ه)ء وغيرهم. من أبرز مؤلفاته: 

جمع الجوامع في أصول الفقهء والإبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم 
الاصول» والأشياة والنظائر في فروع الشافعيةء ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب» وطبقات الشافعية الكبرى»ء ومنع الموانع عن جمع الجوامع» ومعجم 
شيوخه» وغيرها كثير. توفي سنة الالاهاء وهو ابن أربع وأربعين سنةء ودفن في تربة 
السبكية بسفح قاسيون بظاهر دمشق. تنظر ترجمته في: (الدرر الكامنةء لابن حجر 
العسقلانى: .۲٥۸/۲‏ وحسن المحاضرة» للسيوطي: 2787/١‏ وطيقات الشافعية» 
لابن قاصى هة ۹/١‏ وشترات التب لابين الا الحيلن 2 رة 
والبدر الطالع» للشوكاني: ١١٥٤ء‏ والاعلام» للزركلي: ۱۸٤/٤‏ ومعجم المؤلفين: 
25 وغيرها). 

(۲) جمع الجوامم (مقدمة التحقة.), ؟دة: ٠‏ 222 


الشُزح الجدديد عَلَى جَمع الجَوامع هه 


شر حه » ومنهم من نظمه» ومنهم من عمّب عليهء وقد أحصت السيدة عقيلة 
حسين »2 في مقدمتها لتحقيق جمع الجوامع» الشروح والمنظومات 
والمختصرات على جمع الجوامع. واهتمامات العلماء به » ورتبتها حسب 
وفيات مؤلفيهاء فلا داعي لإعادة ذكرها هنا"'". 


ثالثاً: العلاقة بين شرح المحلى (ت ؛١١أه)»‏ ا لش + 
ع 6 وبين شرح الشيخ 
الديان : 
بان 


من لا يقرأ شرح الشيخ الديان»ه ‏ ضاق حمق وروي يط أن هذا 
الشرح ما هو إلا اختصارٌ وتهذيبٌ لشرح لحان على جمع الجوامع»› 
ولعل سبب ذلك قول اا الدبانء 4ء بعد أن ذكر شرح المحلي 
على جمع الجوامع: «وأخذتثٌ كثيراً من أقوال الشارح المحلي» ككاَنْةُ)”". 
ومطابقة كلام الشارح الدبان لكلام الشارح المحلي في مواضع كثيرة من 
الكتاب» ولكن هذا الظنّ خاطىءٌ وليس بصواب» وأول من نفى هذه 
التهمة وهذا الظن الخاطىء هو الشيخ الدبان نفسهء إذ قال بعد أن ذكر 
شرح المحلي› یا4 » وصعوبته» وعدم مناسبته للطلاب في هذا 2 
«... مما دفعني |[ إلى التفكير في أن أكتب شيثاً يكون بين بين»"" '. فهذا 
تصريح مته » نه بأنه أراد كتابه هذا وا بين تعقيدات وإسهابات 
الشارح المحلي»› وبين الموجزات والمختصرات الحديثة من كتب الأصولء 
فجاء كتابه جامعاً بين الأصالة والمعاصرةء ملبياً حاجة طالب العلم في 
هذا الزمن. 


إذن العلاقه بين شرحى المحلى والديان» رحمهما الله تعالی› علاقة 
مصادر ومراجع› وليست علاقة اختصار وتهذيب». ولا شك في أن بين 


(0) مخطوط الشرح الجديد: 5. 
(۳) مخطوط الشرح الجديد: 5. 


كن الشزحٌ الحِديب على جنع الجَوَامِعٍ 


النوعين فرقاً اا فالباحث والمؤلف ر يستعمل المصادر والمراجع بطريقة 
تختلف تماما عن طريقة المهذب والمختصرء وهذا الأمر معروف لدى 
الباحثين والمتخصصين. 


و عاد ا 
ليت يت وت 


المطلب الثاني 


مصادر الشيخ الدبان في شرحه 


اعتمد الشيخ الدبان» ياشء مجموعة من المصادر في كتابة شرحه 
الجديد على جمع الجوامع» وقد تنوعت هذه المصادر بين كتب الأصول› 
وعلم الكلام (العقائد)» والنحوء وغيرهاء ومن المصادر ما صرح بذكر 
اسمهء ومنها ما لم يصرّح بهء ومنها ما نقل عنها مباشرة» ومنها ما نقل 
عنها بالواسطة. وهذا عرض موجز لأبرز مصادر الشارح» ياء مرتبة 
حسب كثرة النقول منها : 

)١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع» المسمى (البدر الطالع في 
حل جمع الجوامع)»؛ للإمام جلال الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد 
المحلي الشافعي (ت 855ه). وهو من أشهر شروح جمع الجوامع 
وأكثرها تداولاً بين طلبة العلم» وعليه حواش كثيرة للعلماء”''. وقد صرح 
الشارح بأخذ الكثير من أقوال الشيخ المحلي في مقدمة كتابهء لكنه لم 
يلتزمها حرفياًء بل زاد عليهاء أو أنقص منها. 

وقد كان الشارح الدبان» ك4 ينقل عنه بالنص أحياناً» وبالمعنى في 


للق لمعرقة اهتمامات العلماء بشرح المحلي على جمع الجوامع. ينظر: مقدمة الشيخ 
مرتضى علي محمد الداغستاني التي كتبها لتحقيق هذا الكتاب: 255/١‏ وقد أفدت 
من هذا الكتاب كثيراً في الحصول على المادة العلمية مجموعة في مكان واحدء 


وا ال :ہا ہے e, E ha‏ لل كل 1 


الشزخ اليك عَلى جمع الجوامِع o¥‏ 


المحلي باسمه فيقول: (قال الشارح المحلي). وريما يذكر شرحه» فيقول: 
(وفي شرح المحلي). واستعان الشارح الدبان كثيراً بشرح المحلي في نقل آراء 
والرازي» والآمدي› وغيرهم › ممن نقل عنهم بواسطة هذا الكتاب. 

(؟) مختصر ابن الحاجب في علم الأصول: وقد نقل عنه الشارح 
الدبان مباشرة» وكثيراً ما كان يذكر بعد قول ابن الحاجب» شرح العضد 
عليه. وقد ذكر اسم المختصر وشرحه صريحا في مواضع متعددة. 

(۳) شرح المختصر لعضد الدين الإيجي: وقد نقل منه الشارح 
الدبان مباشرةء ويتأكّدٌُ ذلك إذا عرفنا أنَّ الشارح الدبانء كاش لديه 
كتاب مؤلف في التعليقات على هذا الشرح» وقد تقدّم الكلام عليه في 
مؤلفات الشيخ. 

(5) العقائد النسفية» للومام النسفي (0۸ (a‏ وشرحها للتفتازاني 
(ت ١هلاه):‏ وقد اعتمدها الشارح الدبان كثيراً في شرح المباحث 
العقائدية» والكلامية في أول الكتاب» وفي شرح مبحث (ما يجب اعتقاده) 
من متن جمع الجوامع لكنه لم يصرّح باسم الكتاب إلا مرّة واحدةً أو 
مرتين» وفي غير هذا الموضع. 

(5) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري 
النحوي: وقد اعتمده الشارح الدبان كثيراً في مباحث حروف المعاني» 
وصرّح باسمه أكثر من مرة. 
وصرح باسم مؤلفه. 

(۷) حاشية العلامة البناني (ت 98١١ه)‏ على شرح المحلي: نقل 


0۸ الشزخ الججيك عَلَي جمع التؤامع 


منها الشارح في مواضع كثيرة» لكنه لم يصرح باسمها أو اسم مؤلفها إلا 
في مود ضع أو كلا نة. 


(۸) حاشية الشيخ محمد المرجاني على شرح الدواني على العقائد 
العضدية: وهي من حواشي متأخري الحنفية» وقد نقل منها الشيخ في 
موضع واحد فقطء في مبحث عدم جواز تكفير أهل القبلة» وكان 
رحمه الله تعالى» معجباً بكلام الشيخ محمد المرجاني إعجاباً شديدا" 
وقد صرّح باسمه واسم كتابه في ذلك الموضع. 

(4) بردة المديح» للبوصيري: نقل منها الشيخ بيتاً واحداً» ولم ينسبه 
إلى أحدء ولم يصرح بذكر البردة ولا ناظمهاء وذلك في مبحث (خاتمة 
في التصوف). وغير ذلك من المصادر التي يمكن للقارئ أن يستخرجها 
بفطنته من قراءته الدقيقة في الكتاب”") 


ل لا لا نا لا لا 


)١(‏ ونقل الشيخ المرجاني فيها عن أبي الحسن الأشعري كلاماً في غاية الروعة والدقةء 
aR‏ الحافظ الذهبىء Ns‏ قد ذكره أيضاً في سير أعلام البلاءء 
وهو مخرّحٌ في موضعه من النص المحقق للكتاب. 


(؟) قال العلامة رشيد الخطيب الموصلي (ت ٠٠4١ه)‏ رحمه الله تعالى: «إن اللاحق 
يأخذ من الابق المعاني العامة التي يتناقلها المفسرون. ولا يعزوها الأول إلى 
الثاني وقد قال ابن رشد: (إن ثمرات العقل البشري إرث حلالء يرثها الخلف عن 
السلف. ويستعين المتأخر بالمقتدم). وبهذا مشت وتمشي سلسلة العلوم والحركة 
الفكرية إلى الأمام». ينظر: (أولى ما قبل في آيات التنزيل: .444/١‏ بتصرف قليل). 
وأفادني الشيخ العلامة إبراهيم النعمة» حفظه الله تعالى» وهو من كبار علماء العراق 
والموصل الحدباء» والشيخ الدكتور رافع الرفاعي» بمثل ذلك أو قريب منه. قلتٌ: 
وهذا الأمر معروف عند العلماءء ولا يعدونه عيباً ولا منقصة على فاعلهء والله أعلم. 


الشزح الجويك عَلَى جمع الجَوايع 9ه 


المبحف الثكاتي, 


ام منهج الشيخ الدبان فى شرح جمع الجوامع أ 
ووصف المخطوطة» ومنهج التحقيق 


ا الأول 


جمع الجوامع 


أولاً: المنهج العام في تأليف الكتاب : 

عرف الشيخ الدبان» يش بكتابه» وسبب تأليفه» وخطته» ومنهجه 
في ترتيب المادة العلمية» في مقدمته التي قدم بها لكتابه» والتي تضمنت 
بعد الحمدلة والثناء على الله تعالى بما هو أهل لهء والصلاة على 
النبي َي وآله وصحبه» قضايا منهجية مهمة» يمكن عرضها على النحو 
الاتي : 

)0( س أهمية 'علم أصول الفقه» ومنزلته بين العلوم الشرعية» فقال: 
«أَمَا بَعْكٌ: قن عِلْمَ أُصُولٍ الفِعَهِ مِن أهم العلوم الدّينية اد 
استنباط الأحكام الشّرعيةِ من الأدلة التّقليةِ الموَبَدَةٍ بالحجج العَقْلبَّةَء فقدٌ 
تضافرٌ عليه العقلّ والتَّقَلُء وإِن أشرف العلوم» كما قال الإمامٌ الغزالئ (ت 
6هها)ء ما ارهج فيه العقل والسَمْعء واضطحَبَ فيه الرَّأي والشَرْعٌ. 
وعِلْمُ الها من هذا القبيلء ما اغد فق صَفُْو الشّرع والعقل 
سواء السبيل». 
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(۲) ذكر بياناً موجزاً لنشأة علم الأصولء وتطوره» وتسميته» فقال: 
«ولم تَكُنْ مصادرٌ الأدِلّةَ في هذا العلمء سابقاًء كالتي استقرّ عليها لاحتاً. 
فقد كان المسلمونٌ في عهدٍ النَى ية يستمدون الأحكامٌ الشَّرْعيةَ من كتاب 
اللوء ومِمًا يبينه الرسولٌ بالقولٍ والفعل. وإذا لم يجدوا في الكتاب والس 
نضا في واقعةٍ نظروا إلى الأشباءِ والأمثال فألحقوا الشَّبِيهَ بشبيهه والمثيل 
بمثيله» وحكموا على ما لم ينص عليه بكم ما نص عليو؛ وهذا هو 
القياسُ الذي هو المصدر الرابع للتَشْرِيعء وسيأتي بحت ل منها في 
موضعهء إن شاءَ الله تعالى. 0 عَرَضْتٌ للصنحابة ومن بعدهم بعض الوقائع 
فبحثوا فيهاء وإذا استقرٌ 55 عن کم أخذوا به و ولم ا 
إجماعهم عليه» وهذا ا الإجماع الذي هو المصدرٌ الثَّالتُ للتّشريع. 
نشأ بعد ذلك علماءٌ وَقْقَهِم الله» سبحاتة لوضع قواعدٌ كُليّةِ للاستنباط 
وخصّصوا لذلك عِلْمَاً سمُوه : A‏ الْفِقّهِ)». 

(۳) استعرض الشيخ» ية أبرز المؤلفات في علم أصول الفقه» 
وبين طريقتي العلماء في دراسة علم الأصول» وهما: طريقة المتكلمين»› 
وطريقة السادة الحنفية» وذكر معالم كل طريقة» وأبرز المؤلفات فيهاء فقال: 
«والمَْروف أن أَوَّلَ رسالةٍ مُدَوَتَةٍ في ذلك هي رسالةٌ الإمام الشَافِعيّ (ت 
٤‏ ه) رَضِيَ الله عنهُ وأرْضَاهُ ل مر دوين هذا العلم بمراحل عدب 
وَصُنْقَْتُ فيه و وصارت للعلماء في ذلك طريقتان: 

الأولى: طريقةٌ المُتكلّمِينَء وفيها تقريرٌ القواعدٍ الكُليَّةِ المدعومة 
بالأدلة النقلية والعقلية حَسْبَّ ثبوتٍ الدَّلِيلٍ الرّاجح. ولمّا كان غرض 
أصحاب هذه الطريقةٍ استخراحٌ القواعدٍ الكليّةِ لم يلتفتوا إلى ما خالفها من 
أقوالٍ أصحاب الفروع الفقهية. ومالَ إلى هذهو الطريقة الشّافعِيةٌء والمالكيةٌ 
واليتكلمرن :والمحرلة. 

الثَانيةٌ: طريقةٌ الحنفيّة. وفيها تقريرٌ القواعدٍ الكليّةِ مع مراعاقٍ ما ل 
عن أئميهم مقار الفقهية» 9 كانوا إذا وجدوا قاعدة لا تنيع 
لذلك وسّعوهاء وإِنْ طالتٌ بالقيودٍ والاستثناءات؛. 
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)٤(‏ بيان اجتماع الطريقتين عند المتأخرين؛ وأبرز المؤلفات في 
ذلك فقال: ف ثُمّ اشتغلَ جماعة بالمَرْج بين ل الطريقتين ومناقشَتِهماء 
والإضافة ا ومن هؤلاءٍ الإمامٌ مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ الرَّازِي المتوفى سنه 
.)٦۰٩(‏ وهو صاحبٌ كتاب (المَخصُول). والإمام عَلِىُ ابن مُحَمَّدٍ الآيڍي 
المتوفى :نة (5")». وهو صاحبٌ كتاب ب (الإخكام). 2 ثم اشتغل جماعة 
باختصار تلك الكتب وتدقيقهاء ومن هولاءِ العلَامَةٌ ا ن بن عْمَرَ 
المعروف بابن الحاجب المتوقى سنةً (5, وهو صاحبٌ كتاب «المُنتّهى 
وَمُحْتَصَرِِ) والإمام عبد الله بِنْ عُمَرَ البيْضاوي المتوفى سند »)٦۸6(‏ وهو 
صاحبٌ كتاب ب (ينهاج الأَصُولٍ). ومنهم الشَّيْحُ عبدٌ الوهاب السبْكِيّ المتوقّى 
سنة (Y1)‏ وهو صَاحث كتاب E‏ الجوايع)ء مر من شرح > هذا 
الكتات هو المُحَقَّقُ مُحَمّدُ بن أ خمد حمَدَ المَعْرُوكٌ بجلالٍ الدّين المَحَلَّىّ 
المنوقّى سنة .»)۸٦٤(‏ 

(6) التعريف بشرح المحلي» وأهميته في الدراسات العلمية الدينيةء 
وانتقادهء فقال: «والكتابٌ الأخيرًء يعني شرح المحلي على جمع 
الجوامع» من الكُنّبٍ المُمَرّرةٍ للدّراساتٍ الدَّينيةٍ مُنْذّ أَمَدٍ بعيدٍء وكنتٌ قَدْ 
درسته على أَحَدٍ مشايخي سنة )١76١(‏ » وقمتٌ بتدريسه لبعض الطلبة 
التَابهينَ. وقد تبيّنَ لي أن كثيراً منهم يستصعبونَ مواطنّ كثيرة منه مع اليم 
نه قَدْ وْضِعٌ م لوي المستوى المتوسّط في هذا العلم» > لكن بالنسبةٍ إلى لعٍ 
ما قبل هذا الجيل الذي ضصَعْفَتُ فيه الهِمَمُ عن هذا الل وضاريت: الشاحة 
تدعو إلى التبسيط والتّوضيح». 

)١(‏ بيان حاجة الكتب والمتون القديمة إلى التيسير والتوضيح» على 
طريقة الكتب المنهجية الحديثةء وتقدهاء فقال: «وانصرف طلبة المعاهد 
الدّينية إلى دراسةٍ الموجزاتٍ الحديئة» وهذه بما فيها من الوضوح وحُسْنٍ 
العَرْضٍ والتَبُويبِ صالحةٌ لأنْ تكونّ مبادئ لهذا العلمء لكنّها قاصرةً عن أن 
تؤهل الطلبة لفهم الكتب القديمةٍ عند مراجعتهاء مع أنها هي اليُنبوعَ لهذا 
العلمء والمصدرٌ الأساسٌ له». 


1۲ الشرحٌ الحجديك على مع الجوايج 


(۷) بيان السبب الذي دفعه إلى تأليف هذا الشرحء وتصريحه بحاجة 
كتابه إلى إعادة نظرء وتأمل» فقال: «ذلك يما دفعني إلى التّفكبرٍ في أن 
أكتبّ شيئاً يكونْ بِينَ بين. وقد طلبٌ مني كثيرون أنْ أشرح (جمعٌ الجوامع) 
شرحاً جديداً. وكنتٌ اراي الود ا تلك و 
أن بضاعتي في ذلك مُرْجَاة. قرَّرتٌ ٿ أَنْ أفعل ذلك وصِرّتٌ أنتظ” فراع 
الوقتِ وراحةً البال. وقد مَرّتِ السّنونَ سريعاً إلى أَنْ جاوزتٌ السَبْعينَ من 
عُمُري» وَاشْتَعَلَ رأسى شَيْبَاّ. وازدادت الأوقاثٌ كَدَّراً والهمَّةٌ انحطاطاًء 
ول ذلك بادرتٌ إلى كاي هذا الشرْح. وأنا الآنّ إذ أكبُّبُ هذهو المَقَدْمَةَ بعد 
الانتهاءِ من مُسَوّدةٍ اشح أشي بأن بعض ما كتبته يحتاج إلى تدقيقٍ 
ومراجعاتٍ أوفْرٌ فعسىٍ أن يتيسَّرٌ لشخص النَظْرٌ في ذلكَ» وفي بم ما 
يظهرٌ له في كلامي من زَلّات). وهذا سبب تواضعه. رحمه الله تعالى. 


(A)‏ بيان منهجه قن 0 وترتيب المادة العلمية. وأنه تفيد 
وتقديم بعضص | المواضيع على بعض» E‏ «وقد حف الأصلء أي : 
المتنَء بين نّ خطينٍ أنقيينٍ معقوفين انحو وضبطتٌ كثيراً من ألفاظه» 
وأخذت كثيراً من أقوال الشارح المَحَلّي» َة الله عليه. وقد أتبَسّط في 
البحث» وقد أناقشن المتنّ والشَّرعَ مع التّوضيح» حسبٌ الإمكان. ولا 
يخفى أَنْ من يكتبٌ كتاباً مستقلاً له أن بختارَ فيذكر بعض المسائلٍ دون 
بعض » لكنّ من شرح م كتاباً مضطرٌ إلى السَيّرِ طبْقاً لذلك الكتّاب. وشرج 
جم نا ورد يوه وإِنْ كان بعض ذلك لا يُلائمٌ هذا العلم الذي يتضمن 
أو ل يلائم مستوى الكتاب» أو مستوى دارسیه› أو مستوی العصر الذي 
بحب فيها. 


(9) ختم مقدمة كتابه بالدعاءء فقال: « وأخيراً أسألٌ الله أن يجعل 
ما كتبنّه نافعاًء وأن يرزقني خسن الختام. ويَمَنَ علي وعلى سائر المسلمينٌ 
بالعفو والرّضاء والحمد لله أولاً وآخرل وباطناً ۾ ظا« 3 
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)٠١(‏ أكمل الشيخ الدبان شرحه هذا سنة ١١٤٠١ه‏ الموافق 
١م‏ وهو التاريخ الذي أثبته في نهاية المقدمة» وهذا يدل على أنه قد 
بدأ بكتابة الشرح في تاريخ سابق لهذا التاريخ بمدة ليست بالقليلة» لأن 
عادة المصنفين أن يكتبوا مقدمات مصنفاتهم بعد إكمالها. 


ثانيا: منهجه في الشرح وعرض المادة العلمية: 

أما منهج الشيخ الدبان» هه في عرض المادة العلمية داخل 
الشرح ومناقشتها» فقد اتسم بما ا 

)١(‏ ضبط ألفاظ متن جمع الجوامع»› وتحقيقها بالمقابلة على أكثر من 
نسخة. وهذا منهج دقيق قل أن نجده عند شُرّاح المتون» وهو دليل الأمانة 
العلمية التي تمتع بها الشيخ الدبانء كْأَنَهُ. 

(؟) تيسير العبارات» وتقريبها إلى فهم القارئ قدر المستطاع» وذلك 
باستخدام لغة سهلة يسيرة» بعيدة عن التكلف والتعقيدء والابتذال. وهذا 
الأمر كان هدفه الرئيس من تأليف هذا الشرح» قال» رحمه الله تعالى» في 
المقدمة: "وقد تبيّنَ لي أن كثيراً منهم يستصعبونَ مواطنّ كثيرةً من يعني : 
شرح المحلي على جمع الجوامع» مع اليم أنه قَدْ وُْضِعَ لوي المستوى 
ارا فى هذا العلم» a E‏ الجيل الذي 
صَعْفَتْ فيه الهمَّم عم هذا اليم وصارت الحاجة تدعو إلى النّبسيط 
والتّوضيح"». لذا لا عجب أن نرى الشيخ الديان» اّ4 » قد در جهده 
ووقته لتيسير وتسهيل هذا الكتاب» وغيره من الكتب المقررة لتدريس العلوم 
الشرعية على الطلبة. 

(۳) استدرك بعض القضايا العلمية التي لم يذكرها الشارح المحلي 
في شرحهء وإضافته نقول لم يذكرها الشارح المحلي. 

(4) ترجم في حاشية كتابه للأعلام الذين يذكرهم المصنف تاج الدين 
ل al û CC‏ 


1٤‏ الشزعٌ الحَديب عَلَى جمع الماع 


(5) اعتنى بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة» ونسب كل حديث إلى 
من رواه من أئمة الحديث. 

() اعتنى ببيان معاني الفط جا لق واس 

(۷) اعتنى بذكر آراء الفرق التي تخالف مناهج أهل السنة في 
المباحث الأصولية والاعتقادية» كالمعتزلة وغيرهم. 

(۸) اعتنى ينسبة الآراء إلى أصحابها من فقهاءء أو أصوليينء أو 
مذاهب. 

(9) قسّم شرحه على فقرات مرتبةء ومتسلسلة تسلسلاً منطقياً سليماًء 
ليسهل استعراضها واستحضارها للطالب والقارئ» وأعطى لكل فقرة رقم 
مستقلاً بها. 

)١(‏ ناقش الكثير من القضايا العلمية» وأبدى رأيه فيهاء دون 
التصريح بأنَّ هذا القول» أو الرأي لهء وهذا بسبب تواضعه الذي اشتهر 


ہا د 
به اة . 


ثالثاً: ملاحظات منهجية على الشرح: 

يأبى الله تعالى الكمال لذات إلا لذاتهء يك ولا لكتاب إلا كتابف 
تبارك وتعالىء وكان الشيخ الدبان» ي4 مدركاً لهذه الحقيقةء لذا 
اعتذر في مقدمته عن أي خلل أو زلل ذل الي كايا فقالء» كانه : : «وأنا 
الآنَ إذ أكتّبٌ هذو المُقَدَمَةَ بعد الانتهاءِ من مُسَوَّدةٍ الشَرحٍ ا ان معن 
ما كتبثه يحتاج إلى ديق ار ومراجعات أوفرٌ فعسى أن يتيس لشخص 
النْظرٌ في ذلك وفي تت ما يظهرٌ له في كلامي من زلَاتٍ؛. وحاشاه. 
يعاد من ذلك» ولكنها طبيعة البشر التى خلقهم الله تعالى عليهاء لذا فقد 
لاحظت بعض المواضع التي تحتاج إلى مراجعة في الشرحء وهي: 

)١(‏ سقط من كتاب الشيخ الدبانء ُلَفْةُّء فقرة كاملة من المتن لم 
يشرحهاء وهي قول المصنف في باب الاجتهاد: «والأصَحٌ أن الاجتهاد 
جائدٌ في عَضره يي وثالثها: بإذنه صريحاًء وقيل: غير صريحء ورابعها: 
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للبعيدء وخامسهاء للولاةء وأنه وقعم» وثالثها: لم يقع للحاضرء ورابعها: 
الوقف». فهذه العبارة من المتنء لم يشرحها الشيخء ولعلها سقطت سهواًء 
كما قال الشيخ الدكتور رافع الرفاعي. وقد سألت الشيخ الدكتور أحمد 

حسن الطهء والشيخ الدكتور a‏ الأنيس عنهاء فأجايا بان الشيخ لم 
يذكر أنه ترك شيئا لم يشرحه من المتن. لذا قمت بشرحهاء محاولا اتباع 
منهج الشيخ» ين٠‏ قدر المستطاع. 

(۲) وقع خطأ في كتابة بعض الآيات القرآنية» في موضعين أو ثلاثة» 
ولعله وهم سببه متابعة الشارح الدبان» للشارح المحلي» رحمهما الله تعالى» 
2 إثبات الآية اعتماداً على الحفظ» أو سببه وهم من ناسخ شرح المحلي› 
وقد ذكرت ذلك في هوامش التحقيق» > كلّا في موضعه. 

(۳) وقع وهم في نسبة بعض الأحاديث في التخريج إلى بعض أئمة 
الحديث» وقد وقع هذا في موضع أو موضعين» وقد أشرت إلى ذلك 
EAT‏ في هوامش التحقيق» كد في موضعه. 


المطلب الثاني 
وصف النسخة المخطوطة, 


ومنهج التحقيق 


أولاً: وصف النسخة المخطوطة: 
اعتمدت في تحقيق الشرح الجديد على جمع الجوامع» للشيخ 
عبدالكريم الدبان» انه النسخة ا طلبة e‏ ولم 


وصف للنسحخة : 


ف الشزخ الحَديبُ عَلَى جنع الجاع 


)١(‏ النسخة كاملة كتبت من أول الكتاب إلى كتاب الإجماع بخط 
المؤلف نفسهء بء ومن أول كتاب الإجماع إلى نهاية الكتاب بخط 
تلميذ المؤلف الشيخ هاتف معجل بديويء نقلاً عن النسخة التي بخط 
الشارح نفسه. 


(۲) عدد صفحات هذه النسخة مع صفحات العناوين )0:٠8(‏ 
صفحات» وفي نهايتها فهرس لموضوعات الكتاب» والأعلام المترجم 
لهم» استغرقت )١5(‏ صفحة تقريباً» ليكون عدد صفحات الكتاب الكلي 
هو )0١94(‏ صفحة. 


(5) معدل الأسطر في الصفحة الواحدة ١9(‏ ل ۲۲) سطراً. 


(5) بداية المخطوط: «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي 
الكبيرء العلي القديرء والصلاة والسلام على سيدنا محمد السراج المئير» 
البشير النذيرء وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الهادين المهديين. 
وبعد...». ونهايته: (... وفي آخر بعض نسخه أنه انتهى منه سنة ستين 
وسبع مئة. ثم ختم كتابه بالدعاءء ونحن ندعو لنا وله بمثل ما دعاء 
ونحمد الله على إتمام هذا الشرح. ونسأله تعالى أن ينفع به كما نفع 
بأصله» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمدء وعلى آله وصحيه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين». وبعدها عبارة: «من أول كتاب الإجماع إلى آخر الكتاب جرى 
بخط هاتف معجل بديوي» تلميذ الشارح. وذلك نقلاً عن النسخة التي هي 
خط الشارح نقسه). 


(5) لم يذكر تاريخ كتابة النسخة في آخرها. 


السرم الجيبيه عام جمع الدوامع 1¥ 


نائياً: منهج التحقيق: 
)١(‏ نسحت الكتاب كاملاً» وأعدتٌ كتابته وترقيمه وفق علامات 
الترقيم والاملا'ء الحديث. 


(؟) قابلت نص المتن في المخطوط على المتن المحققء» والذي 
حققته السيدة عقيلة حسين» يأطروحتها للدكتوراه» وطبع بدار ابن حزم في 
بيروت» الطبعة الأولى سئة 8577١ه‏ / ١٠١۲م»‏ وسميته في التحقيق ب 
(المتن المحمَق» أو «جمع الجوامع». وجعلت المتن في مستطيل يحيط به» 
وميزته باللون الأحمر. 

(۳) ضبطت نص متن جمع الجوامع كله بالشكل. 

(4) قابلت نص شرح الشيخ الدبان على نص شرح المحلي لمطابقة 
ما يمكن مطابقته» فإذا كان التطابق لفظيا أحلت إلى شرح المحلي مباشرة» 
وإنت كان التطابق بالمعنى قلت : (ينظر شرح المحلي). وكذلك فعلت مع 

(5) ضبطتٌ بعض العبارات والكلمات التي تحتاج إلى ضبط في 
الشرح. 

(5) خرّجتٌ الآيات القرآنية الواردة في المتن والشرح» وكتبتها برسم 
المصحف وفق رواية حفص عن عاصم» مستخدماً برنامج مصحف المدينة 
النبوية لل الحاسوبي» ووضعت بعد الآية اسم السورة ورقم الآية بين 
معقوفين بهذه الصورة: [السورة / رقم الآية]. 

(۷) حرجت الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرهاء واقتصرت في 
التخريج على ذكر اسم من رواه من أئمة الحديث وكتايه» واسم الكتاب» 
والباب» ورقم الحديث» ولم أذكر الجزء والصفحة» بسبب كثرة الطبعات 
واختلافها فى ذلك» واتفاقها على رقم الحديث. وإذا كان الحديث في 
الصحيحين اكتفيت بهما. أما إذا كان في غيرهما فأذكر ذلك. 


۸ الشرحٌ الحَديب على جنع الجوايع 


(۸) وثقتٌ الأقوال والآراء والنقول من مصادرهاء وطريقتي أني أذكر 
اسم الكتاب» واسم مؤلفهء ثم رقم الجزءء ثم رقم الصفحة. وأكتفي بذكر 
اسم المؤلف في المرة الأولى فقطء فلا أعيده مرة أخرى. 

(۹) ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الشرح بإنحات أما الذين 
ورد ذكرهم في الف وترجم لهم الشيخ الديان فإني أكتفي بتر جمته ) وأشير 
إلى أبرز مصادر ترجمتهم قط » وأكتفي عادة بمصدر واحد» أو مصدرين. 

)٠١(‏ علقت على بعض المسائل والقضايا العلمية فى الهامش. 
) (. 

.« « وضعت النصوص المنقولة حرفياً بين قوسين‎ )۱١( 

(۱۲) حاولتٌ استدراك ما لم يذكره الشارح من معلومات تفيد 
القارئ» وطالب العلم. 

(6) قدمت للنص المحقق بدراسة موجزة تضمنت ترجمة الشارح» 
والتعريف بكتابه هذا. أما الكلام على علم الأصول ومبادئه وتطوره وغير 
ذلك فقد اكتفيت بما ذكره الشارح الدبان» ككَنْةُء في كتابه» وبما كتب 
حول ذلك من مؤلفات وبحوث» ا لتطويل الكتاب وكبر حجمه»› 
وإثقاله بما ليس منه. 

)١54(‏ عرّفت تعريفاً موجزاً بتلاميذ الشيخ الدبان» والذين هم اليوم 
علماء وشيوخ وأساتذة معروفون في العراق وغيره من بلدان العالم 
الإسلاميء ويشار إليهم بالبنانء وهذا لسببين: 

أحدهما: نسبة الفضل إلى أهلهء وبيان فضل شيخهم العلامة 

ثانيهما: توثيق شيء من تراجمهم وأخبارهم في هذا الكتابء ليطلع 
عليها الجيل الحاضرء والقادم 
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95 ا شاا ا ارات مانت ذكرت ف تح 
إجازة الشيخ الدبان وأسانيده» ثم أسانيدي إلى متن جمع الجوامع في 
أصول الفقهء وأسانيدي إلى الشيخ الدبان رحمه الله تعالى. 
)١(‏ صنعت فهرسين للكتاب هما: فهرس المصادر والمراجع التي 
اعتمدتها فى الدراسة والتحقيق» وفهرس المحتويات» أما الفهارس الأخرى 
فقد تركتها لأني قدّرتٌ أن الكتاب ليس بحاجة إليها. 


ل لا لا لا نالا 


۷۱ الجويك عَلَى جمع الجَوامع‎ ٠ 


الإجازات والأسانيد 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تحقيق إجازة الشيخ الدبان وأسانيده. 

المبحث الثاني: أسانيدي إلى جمع الجوامع وشرحه للشيخ الدبان. 
أولاً: أسانيدي إلى متن جمع الجوامع. 

ثانياً : أسانيدي إلى شرح الدبان. 


الشزحٌ الحديد عَلَى جمع الحِوَامِع و00 


0 ظ المبحف الأول 7 


جازة الشيخ الدبان وأسانيده 


سبق القول إن الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» قد حصل على 
إجازتين علميتين من شيخيه: داود التكريتي» وعبدالوهاب البدري» عليهما 
رحمة الله ورضوانه» ويسند إجازته E‏ المذكورين» طيب الله 
ثراهماء أجاز الشيخ الدبان طلبته كلهم» وهو السَّنَدٌ نفسه الذي أجازني به 
شيخي الدكتور رافع طه الرفاعي. حفظه الله تعالى» وفي هذا المبحث» 
سأذكر هذا السندء والسلسلة الشريفة التى على رأسها رسول الله َل 
وتوثيقاً لهذه الأسانيد الشريفة. ١‏ 


يروي الس م العَلَامَةُ ند لكريم ين اوي الدَّبانٌ التّكريتي 
ا ۳ھ( العُلُومَ الشَّرْعِيّةَ التَمْلِيِةَ وَالعَمْلِيَةَ بالإجَازة الصَّرِيحةٍ 2 


0 أونُهُمًا: بَقِيةُ السَّلَفٍِ وَبَرَكَةُ الخَلَفٍ * العَالِمٌ بالمَنْقُولٍ 
والمَعْقُولٍ * والفرُوع e‏ داود , بن السيك معان التكْرِيِئِيُ 


5-2 


رت 586"امه) بن 


# وََانِيهُمًا: العَلّامَةٌ الجَلِيلُ * وَأْسْتَادُ الجيل * السَّيِّدُ عَبْدُ 


v٤‏ الشزح الحَديبٌ على جنع الجوامع 


ےق 


الوَهّابٍ بن السَّيّدٍ حَسَن البَذْرِيّ السَّامَرَائِنُ (ت ۱۳۷۳ه) # تَعَمَّدَهُمَا الله 
بواسع رَحْميِهِ # وَأسْكَنَهُمَا أعَالى جه * 


ده 2م 


وَكَانَ الأول التَّكْريتٌ 2 رت As‏ 
وَحَمْسِينٌ وَثلاثمائة بَعْدَ الف [6:5١اها‏ مِنْ شَيْخه بل شيخ لاء ء بداد في 
فته المَدَرّسِ في مَدْرَسَةٍ الحَضَرَةٍ القَادِريّة عَبْدِ د الام 0 (ت ۱۳۹۸ه) 
* وهو عَنْ شَيْحْهِ الكبير # وَالعَلَامَةِ الشَهير عِيْسَى صَفَاء الدينِ البَنْدَيِيجِي (ت 
(AAT‏ # وهو عن کر ولم وَأَشْهَرُهُم عِلْمَاً وَعَمَّلاٌ 2 وَأظوَِم 
بَاعاً # وَأَفْصَرْهُمْ أَمَلاَ # الشّيْحُ المُعَمّرُ حُسَيْنُ كُمَالُ الدّين اک 
البَعْدَادِي (توفي في القرن ۳ ه) # وهو عن تَِيجَةٍ المعَقدِينَ وَحَمَاتَمَة 
المُتَأخَرينَ * ذِي الاشم لامع # والصَّيتِ الذَائع * العامة أَحَْمَدَ بن إِبْرَاهِيمَ 
المَعْرُوفِ بِصِبْعَة الله الحَبْدَرِيٌ (ت ۱۱۸۷ه) ده 


(ح) وَكَانَ شَيْحُه الثاني وهو السَّامَرَائِيُ (ت /8١ه)‏ كذ أَجَارَ له 
في عرو ؤي الحِجّةٍ مِنْ سَنْةٍ ثَلاثِ وَحَمْسِينَ وثلاثمائة والب [07١ه]‏ « 
نا هوّ كَقَدْ جير له في سَنَةٍ عِشْرِينَ وثلاثمائة وألف [70*١ه]‏ من شَيْحْمِ 
الفاضِل مُدَرسِ مدر سه الإتام الأغظم ال ن سَعِيدٍ بن عَبْدٍ القَادِرٍ 
التفشبندى # وهو عن مُفْتِي يَعْدَادٌ ودر العِرَاقٍ الشَيّْخ محمد فيضي 
الرَمَاوِيُ (ت 108ه) * وهو عَنْ شَيْحْهِ الشَّيْخْ مُحَمَّد السَّاوْجُبْلاغِيٌ (ت 
۷ ه) # وهر عَنْ الد غ صَالح الدَرْمَارِي (توفن في القرة اع » 
وهو عَن العَلَّامَةٍ المُلا ِسْمَاعِيلَ (توفي في القرن ۲١ه)‏ *# وهو عن صبخه 
الله الحَيْدَرِيَ (ت ۸۷١١ه)‏ * 


وهو عن وَالِدهِ الشَّيْخَ العَلّامَةٍ ِبْرَاهِيمَ بن حَيْدَرَ (ت /ا8١١اه)‏ # وهو 
ع الد در ين اعد الت 1395 ى) رمز عن والدة اجب 
«المُحَاكَمَاتِ في عِلْم الگلام» أَحْمَدَ بن حَيْدَرَ (ت 7٠١‏ ١٠ه)‏ #٭ وهو عَنْ 


- 
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والده العَلَامَةٍ حَيْدَر الأول (ت 980ه) *# وهوّ عَنْ زين الدَّينٍ البّلاتِيّ 
(ق١٠‏ ه) * وهو عن نَضْرٍ اللو الحُلِحَالِي (ت 937ه) #* يَلْمِيذٍ حَبيبٍ 
الله بن عَبْدِ الله المَعْرُوفٍ بِمِيِرْزَاجَانَ الشيرازيٍ رت 55ؤ5ه) # لمل 
جَمَالٍ الدّين الشّيرازي (ت ق ١٠ه)‏ # َلْمِيذٍ المُحَقَّقِ الكبير مُحَمَّدٍ بن 


أسْعَدَ الدَّوَّانِىَ (ت 1474ه”* وهو عَنْ 1 سكل الدَّوَانِيَ (توفي في 
القرن ٠ه)‏ » وهو عَنْ عُمْدَةٍ المُحَقَّمِينَ علي بن مُحَمَّدٍ المَعْرونٍ بالسَّيّدٍ 
الشريفي الجَرجَانِيَ (ت 7١81ه)‏ # وَهرّ عَنْ مبارك شاه البخاري (توفي في 
القرن 4ه) وهو عَنْ مُحَمَّدٍ ابن مُحَمَّدٍ المَعْرُوفٍ بالطب الرَّازِيّ المَعْرُوفٍ 
بالقٌظْب التَّحْتَانِىَ (ت 15آلاه) # وهو عن العامة مَحْمُودٍ بن مسعود 
الشبزارئ (ت ١٠لاه)‏ تَلْمِيذٍِ الكاتِبِ المُروينِيٌ #* لمي الإمَام فَحْرٍ الدِينٍ 
الرَّازِي (ت 50ه) # يَلْمِيذٍ والِدهِ عُمَرَ الرَّازِيٌ (توفي 9 48ه) د 
تَلْمِيذٍ حُجَةٍ الإسشلام العَرَّالِنَ (ت 505ه) * يَلْمِيذٍ عَبْدٍ المَلِكِ الجَرَيْنِيَ 


صا م 


الْمَعْرُوفِ امام الحَرّمَيْنِ (ت ۷۸٤ه)‏ # وهو عَنْ والده عَبْدٍ الله الجَوَيْنيٌ 
(ت ١ 7) ٤۳۸‏ يَلْمِيذٍ مُحَمَّدٍ ابن عَليٌ المَعْرُوفٍ بابي بر التَمّالٍ الشَّاثِيٌ 


(#) في هامش الأصل : (وَأَخْدٍَ الدَرَانِيُ كَذَلِكَ عَنْ مُجيي الدِينٍ الكشنگاري # عَنِ السَيّدٍ 
الريب« وأخد الدُوَانَك. انا عَنْ ن مُظهِرٍ الدِينٍ الكَارّرُونِيٌ * عَنِ السَّيّدِ الشَّريفٍِ * 
َأَحَدَ الكَازْرُونِيُ كَذَلِكَ عَنْ مَجدٍ الدّينِ الفَيْرُورُْ آبادي» صَاحِبٍ القَامُوسٍِ * وهو عَنْ 
مُجيي الدّينٍ ابن الحَدَادٍ # وهو عَنِ الإمَام النّووي بِسَنَدِهٍ المشْهُور. وَأَحَذْ الدَوَّانِيُ 
ضا عَنْ مَحْمُودٍ الُرُوسْتَانِيَ * عَنْ توح السَمْعَانِي * عَنْ مُحَمّدِ بن عَبْدِ مثا 
القُزْوينيُ # عَنْ وَالِدهِ عَبْدِ العَمْارٍ # عَنِ الإمَام عَبْدِ الگريم الرّافِعِيٌ بِسَنْدِهِ المَشْهُورٍ 
٭ أ.ها). 

)١(‏ قلتٌُ: وَمِنْ هتا قرع الإِسْنَادُ في ْلَب الإجّازاتٍ إلى سَنَدِ الفِقّهء وَهُوَ هَذَاءِ وَسَنَدِ 
الطَرِيمَةٍ ولس الخْرْقَةَ وهو عَنْ أبي طالب المي ِسَئَدِهِ إلى أُمِيرٍ المؤمنين عليٌ بن 
أبي ظالب» رضي الله تعالى عَلْهء عن الي 5 ية وأغلتٌُ إِجَارَاتٍ أَهْلٍ الَّمَالٍ الم 
تَذكُر سد الفقّه وَاقْتَصَرثْ على سَنَدِ الظريقةء وهو منقطع › والصَّوابٌ ما اه ا 
الدَّبانُء رَحَمَهُ الله ا 


۷٦‏ الشزخ الحِديب على جمع الجوَامع 


المِرُوَزِي (ت ٤۱۷‏ ه)*# يَلْميذٍ إِنْرَامِيمَ ابن أَحْمَدَ المَعْرُوف بابنِ سريْج 
(ت اد '"ام) *٭ 

رَو عَنْ عُنْمَّان الأَنْمَاطِيٌ (ت 188ه) # وهر عَنْ ای إِسْحَاقٌ 
المُرَنِىَ (ت 5155ه) *# وهو عَن الإمّام المَجْتَهِدٍ مُحَمَّدٍ بن إِذْرِيسَ الشَافِعِيٌ 
(ت 5١٠1ه)‏ رضي الله عَنْهُ * وه عَنْ ملم بن حَالدٍ الرنجيّ (ت ۱۸۰ ھ) 
# وهو عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن جُرَيجٍ (ت ١٠6٠١ه)‏ # وهر 3 التَابِعِيَ الجليل 
امام عَظاءِ بن بن أبي 90 (ت ٣١‏ اه) * وهو عن حبر الام عبد الله ۾ بن 
عباس » رَضِيّ 0 قال ا عَلْهُمَا # وَهرَ عَنْ وَاسِظة عفد الرَسَالَةَ # خانم 
لين ** وَإِمَام المْتقِينَ * المَبْعُوثِ رَحْمَةٌ للعالَمِينَ * البَثِير النّذِير * سينا 
وَمَوْلانَا مُحَمَّدٍ المُضْطَفّى * صَلَّواتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَيّْهِ وَعَلى آله وَأْضْحَابهِ # 
وَهوّ عَنْ رب العَالّمِينٌ # بواسطة الرَوح الأَمِين جبريل ‏ 


لا لا نا نا لا لا 


)١(‏ وَقَعَ هُنَا الْقِطاعٌ بالسَّنَدِهِ في بعض الإجازات قَالقَفَالُ لَمْ يَأحْذْ عن ابي سْرَيْح مُبَاشَرَة) 
بَل أَحَدَ عَنْ بين زَيْدِ المروزي (ت الالاه) * وهر عَنّْ الخ أبي إِسْحَاقٍ 


و #* ”ل "حال we.‏ ام 1 ممه 


الشزخ الجديك عَلَى جمع الجوامع VY‏ 


وشرحه للشيخ الدبان 


أولا: اساِيدي | إلى ن جى الجوامع: تأليفي ١‏ ارعان :الجا تاج 
الدَيْنٍ السَبْكَيء وَهُوَ ا الحافظ تاح الدّيُن عَبْدٌ الوَهّاب بن علي بن 
عَبْدٍ الکافی السَّبْكى الشافیی (۷۲۸ - ۷۱م : 


ول الفَقِيرٌ إِليْهِ تَعَالَىء صَلاحُ بن سَايرٍ بن فَرْحَانَ العْبَئِدِيْ الشَّافِعِي» 
د له وَلِوَالِدَيُه وَمَشَايحْهِ وَدُويه وأشيابة: أزوي مَئْنَ جَمْع الجَوَامِع في 
ول الفقى وَغَيْرِهِ مِنْ مُوَلَّاتِ الاج الستكى: عَنْ عَدَدٍ مِنْ شيوخي 
الكرام؛ وأَسَاتَذٌتِي الفخام» متهم : 


)١(‏ الشَّيْحُ الذَّكْتُور مُفْتِي الدَّيَارٍ العِرَاقِيّةِ رَافِمُ الرّفَاعِي - حَفِطَهُ الله 
تَعَالَى - يكم إِجَارَتَهِ الشَّرِيْفَة لي اللوم الشَّرّعِيَّةِ النَّمُلِيَّةِ والعَمَلَِةَء 
يروي عَنْ شَيْحْهِ تو ارام العَلّامَةٍ الشّيْخ 0 الكَرِيْم الدّبَانِ النَكْرِيْتي 8 
(ت ۳١٤۱ه)»‏ ا الْسَيْدٍ بن سَلْمَانَ النَّاصِريٌ الشكرييي 
Ea)‏ (ت ۱۳۹۰ ه)ء وَهُوَّ عَنْ شَيْجه العَلّامَةٍ عَبْدِالسّلام الشَّوافٍِ راد 
رت 1م وَهُوَ عَنْ شَيِحْهِ العامة أبي الهدّى 0 صَمَاءٍ الدَيُن 
البَنْدَنيجِي 4 البَعْدَادِي الحَنَفَِ (ت 547١ه)2‏ وهو عَنْ جَمْع من المَشَايخْ 


۷۸ الشزحٌ الججيك عَلى جنع الجِوامع 


الفُضَلاءِء وَالعْلَمَاءِ الأجلّاءِ. مِنْهُمْ : الشَّيْحُ العَلّامَةٌ يَحْيَى المَرُوري عَنْ 

0 0 »< 00 0 اچ وا کڪ 0 / 
الشَّبْخْ جرْجيْس الأرْبُلى الرَسَادِيء عَنْ قُظب أَسَايِيْدٍ العراقِيِينَ فِي العلوم 
النْمْلِيّةِ والعَقّْلِيّةِ صِبْعَةَ الله الحَيْدَرِيَ (ت 1417١1ه).‏ عَنْ وَالِدِهِ السَيْخ 
إِنْرَاهِيْمَ بن حَيْدَرَ (ت 51١١ه).ء‏ عَنْ وَالِدِهِ الشَّيْخْ حَيْدَرَ بن أَحْمَد (ت 
64ه2)2 عَنْ وَالِدِهِ التَّيْخْ أَحْمَدَ بن حَيْدَرَ (ت ١7١1ه).‏ وَهُوَ يَرْرِي عَنْ 
وَالِدِه حَيْدَرَ الأول (ت ٩۹۸ه)ء‏ وَيَرْوي أَحْمَّدٌ بِنُ حَيْدَرَ الحَدِيُْتَ 
وَالمُصَئَمَاتِ عَنْ : عَبْدٍ المَلِكِ بن جَمَالٍ الدَّيْنِ بن صَدْرٍ الذَيْنٍ 
إِسْمَاعِيْلَ بن عِضَام الدَيْن الإِسْفَرَائِيْنِي» عَنْ أَبِيْهه عَنْ الشَّهَابٍ أَحْمَدَ بن 
حَجَر الهَيْتَمي المي الشَّافِيِي (ت ٤۹۷ه)»‏ صَاحِبٍ تُحْفَةٍ المُحْتَاجٍ في 
شرح المِنْهّاج. وَهْوَ يَرْوِيهِ عَنْ : الحَافِظٍ الإمَام جَلالٍ الديْن السَيْوطي (ت 
١ه).‏ قال : أَخْبَرَنَا أَبُو المَضْلٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَحْمَّدَ القمُصِيُ - 
بالقَافٍ وَالمِيْم المَضْمُومَتَيْن وَالصَّادٍ المُّهْمَّلَةِ - بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ لِجَمِيْعِى 
ال : أَحْبَرنَا الَجَمَالُ عَبْدُ الله بن عَلِيَ الكَِانِنُ سَمَاعَا قال : أخبرنا مولعه 
الَا السّبِكِيُ (ت الالاه) رَحِمَهُ الله تَعَالَى. 

(0) الشَّيِْح الدَُكْبُورُ أَكْرّمُ بن عَبْدٍ الوَمَابٍ الماد يُوْسُّفَ المَوْصِلَُ» 
ليد اويل ا و النشر ا ا 
الإمْدَادٍ شرح مَنْظومَةٍ الإِسْنَادٍء إِلَى المَوّلْفٍ تاج الدَّيْنِ السْبْكيّ (ت ١۷۷ه)‏ 
رَحِمَّهُ الله. 

(۳) الشْيْحُ المُقْرٍئ المُسْيِدُ إنْرَامِيِمٌ بن مُحَمَّدِ بن شِيْتٍ الحِبَالِيٌ 
البَعْدَادِئُ» َم المَوْصِلّنُء بِأْسَانِيْدِهِ عَنْ مُسْيْدٍ مَكْةَ وَالحِجَازْء أَبي النَيْض 
مُحَمَّدٍ بن يَاسِيْنَ الفَاداناني إلى المُوَلْفٍ الاج السْبْكي. 

(5) الشَّيْحُ الدُكمورٌ المُسْيِدُ ذِيَابُ بِنُ سَعْدٍ آل حَمْدَانَ الَامِدِيُ. 


الشرخح الججيك عَلى جمع الجوامع ۷۹ 

ثانياً: أسانيدي إلى شرح الدبان: 

وَيتّصِل إِسْنَادِيْ وشخ الدَبَادِء رَحِمَهُ الله تَعَالَىء عن ظرييْنِ : 

الأرّلُ: طَرِيقُ يِلمِيْذِهِ النَجِيْبِء مُفْتِي الذَّيَارٍ العِرَاقِيّةَ الشَّيْخْ العَلَّامَةٍ 
ظه الا بكم إِجَارَيّهِ ِي يوم الت ۲ ربيع الأول 1475اه 
وَبِهَذَا ال رف أَرُوي كنت وات وَرَسَايْل المّيْخْ العامة عبد 
الكريم الَدَبَانْء رَحِمَهُ الله تَعَالى» وَالَعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ النَقِْيَةَ وَالِعَقْلِيّةَ كاف 
كَالفِمُوه وَالحَدِيْثِء وَالعَقِيْدَةٍ وَالتَّمْسِيْرِهِ وَالمَنْطِقٍء وَالنَحْوء وَالصَّرْفِ 
وَالبَلاعَة» وَغَيْرِهَا مِنَّ ن العُلُوم؛ كوه بن ون ال خ التَبَافِ وَاسِطةٌ 
ادا وهو ا ا رَافع» حَفِظَه الله تَعَالَى. 

كنيز ریق الشَّيْخْ الدّكُتُور ُرَم عَبْدٍ الوَمَابٍ الملا لوكت 
المَوْصِلَي؛ عَنْ تلعيذ الشاد رح الشّيْخ الكو معد الله البَرَرَنْجِيء عَنْ سيجه 
السارح الدبان» ند وَهوّ إِسْنَادُ نَازِلٌ عن الأَوّلِء إن بتي نن 
السار راطا :عا الس أَكْرمُ والشَّيْحُ سَعْدُ اللو» حَفِظُهُمَا الله 
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الشزځ الججديك عَلو جَمع الجوامع 


الشزخ الجديث على جع الجاع 


سس اد الي م 


الله سه المض الي المرب انزع ٠‏ و المارة الهم 


ر ما کے اساھ لیے الام الام ۲ء دل اله امن 
الد 2ن رأ انه الماديث ال ميدس . 
ريصم تان قم | صول اافتہ ام المامم ال عيذ ره 
E‏ كنة اساشال الوحكا م استرفية من الررلية امنيا ابر ة 
8 السدة ٠‏ تنه ام ل المثل وألقل؛ وان ا 
١ ١‏ امم کا تال لومم تفز أل ما ادع لبه لعفل و ور را 
ليه الأب وا ا د لام المقه وأ مول سن هذا امل : انه 
4 2 ممم الشمع واتملد ا الول ١‏ 
ولك ماد رة ل شہ العم سات ا DD‏ 
لر . عا انت حول فی چ اللي صلي' ا للع رمل قور 
ار م رة مكل بے امه وا > هررد الال الل . 
م رت لمیا وى ایی يمف مساج من ہا د 
١‏ غ ہے لی کی ا حوره رل ا مره بعد 1تماغري الله 
وتا 0 اى كوا هدم الان امل سی. 
لام عورا ب واه 5 وات لا 


لمال لاسا اليه سمه الل دپ ملا خخ 


ھ ان لاعت عن مم ان بيه انا هرما اند ارم 
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ا يت يس ا سان ع ق وا كي رشت لاا ص م 
82-٠:‏ 
٠‏ 
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ع اتال دو مهاس لے مل قن مم م ل هرل لمم 


ا 

اللاي ر امه اچ و ضم, 2500 

e‏ مامد به کے 
ولول فرةة م 

وريه اند رة تملس مو ال للك 
اا و که لر .۰ 

ر عر ان رای كذ ريلك لي 

ال اه ا وأ ممم راك نة .ره 
ا زا اوه رو م ر کا 


ف اما ي 


لإروضي ام اہ مص ااا الإو ااه مل ف 


عم چا نعل اة لل عي الم ا 


الشزعٌ الجويك عَلَى جَمْع الجوَامعٍ 


الورقة الأخيرة من المخطوط 


الشرخ الججيذ على جمع الجوامع AV‏ 


الإمماي لمال العامة ا لأصولي التَحويَا لقَعِيْه 
الق دال نِم ماد ي لبان التي غاي 
رت ۲م (e44۳.‏ 


يَحِعَهُ آله َال 


الشزخ الججيك عَلَى جَمع الجَوَامِع م 


الحمدٌ لله العَلِيَ الكبيرء القوي الثَدِيرء والصّلاةٌ والسَّلامُ على سَّيِّدنا 
مُحَمَّدٍ السّراجٍ المُنيرِء البشير النّذير» وعلى آلو الطّيبين الظاهرينٌ 
وأصحابه الهادينَ المَهْديِينَ. وَبَعْدٌ: 


فَإِنَّ عِلْمَّ أُصُولٍ الفِقْهِ مِن أهمٌ العلوم الدّينية» إِذْ به تُعْرَفُ كِيفيةٌ 
استنباط الأحكام الْشْرَعَية من الأدلَة التَقلِيةٍ المؤيّدَوٍ بالحُسجَج العَقْليّوِ فقذ 
تضافرٌ عليه ا والتّقلء وإنَ أشرف العلومء كما قَالَ الإمامٌ الغزاليٌ 
(ت ۰ه ما ادوج فيه العقلٌ والسّمُمٌ. واصْطَحَبَ فيه الرّأي 


(۱) هذا العنوان هي زيادة مني» وليست من نسخة الأصل» وقد أثبتها للتوضيح. 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمدء. حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي. ولد بطوس سنة 
٠م‏ وأخذ عن إمام الحرمينٍ ولازمه حتى صار أنظر أهل زمانه. له مصئفات 
كثيرة» منها: المستصفىء والمنخولء وإحياء علوم الدين؛ والوسيط والبسيط» 
والوجيزء ورسائل أخرى غير ما ذكرت» توفى سنة 6٠5ه.‏ (ينظر: طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي: 151/1. والأعلام» للزركلي: 057/7 والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين» للشيخ عبدالله المراغي: 8/7). 


4 ل مامد 


والشّرْعٌ وعِلْمُ الفِقْهِ وأصوله من هذا القبيلء فان يأخذ من صَفْوٍ انش 
والعقل سواء السبيل”"". 

ولم تَكُنْ مصادرٌ الأوِلَّةِ في هذا العلم» سايقاًء كالتي استقرٌ عليها 
لاحقاًء فقد كان المسلمونَ في عهدٍ الي ية يستمدٌون الأحكامٌ الَّرْعيه 
من كتاب اللوء ومِمًا يبيّنّه الرَسُولُ بالقولٍ والفعل. وإذا لم يجدوا في 
اكات وا ا فى راف نطرواد إلى ال ا وتال اله الگ 
بشبيهه والمثيل بمثيله: بكرا نح ا عل باع ما عر 


KET 


وهذا هر القياس الذي هو المصدر |< الرابع _ للتشريع ) وسيأتي بحث گل 
منها في موضعه› إن شاءً الله تَعالى. 


2 م 


ثم عَرَضْتْ للصحابةٍ ومَنْ بعدّهم يعض الوقائع فبحثوا قيهاء وإذا 


استقرٌ رأيهم على ځکم أخذوا به ولم يخالفوه بع د إجماعهم عليه » وهذا 
هو الإجماع الذي هو الم الثَّالتُ للتشريع. ا بعد ذلك علماءٌ 


"” 


ظ الله شان لوضع قواعد كلب ا وخصّصوا لذلك علا 
سَمُوةُ: (أَصُولَ الفِنَه). 00 


والمَعْروفٌ أن أَرَلَ رسالةٍ مُدَوَّنَةٍ في ذلك هي رسالةٌ”" الإمام 


.4/١ المستصفى للغزالي:‎ )١( 

(۲) طَيعَتُ رسالة الإمام الشافعي طبعات متعددة أفضلها الطبعة التي حققها ونشرها الشيخ 
أحمد شاکر» را4 » وحققها أيضاً رفعت فوزي عبدالمطلب وجعلها جزءا من كناب 
الأمء وطبعها في دار الوفاء» ولكتاب الرسالة طبعات أخرى. 
وكتاب الرسالة للإمام الشافعي يعد أول مصنف في علم أصول الققهء وإن له 
يحمل هذا الاسمء لكنه تضمَنَ مباحث مهمة جداً في علم الأصول. مثل المطلق 
والمقيدء والعام والخاصء وغيرهما. وتميّرٌ هذا الكتاب يلغته الراقية. ويلاغته 
العظيمة» وسلاسة أسلوبهء وسلامته من التعقيدات المنطقية والفلسفية التي شابت 
كتب أصول الفقه المتأخرة. وكان شيخ مشايخنا الشيخ العلامة رشيد الخطيب 
الموصلي (ت ١٠٤٠ه)‏ رحمه الله تعالىء يثني على كتاب الرسالة كثيراً. ويشجع 
الطلبة على قراءتهء وإدامة النظر فيهء ويرى أنه يقوي الملكة البيانية لقارئه: ويعلبه 
مسالك التفكير السليم. كما حدّئني بذلك اَن إبراهيعٌ اللحمة عله رده - 


الشزحٌ اليك عَلَى جمع الجَوامِع ۹۱ 


الشَّافِعِيَ (ت 5١5ه)‏ رَضِيَ اللهُ عنهُ وأرْضا ثُمّ مَرّ تدوينُ هذا العلم 
بمراحل عدو« وت مه فيه کنب كثيرةٌ. 1 


وصارت للعلماء في ذلك طريقتانٍ: 


الأولى: طريقة الل وفيها تقرير ر القواعلٍ الكُلَةِ المدعومة 
بالأدلةٍ النقلية والعقلية حَسْبَ ثبوتٍ الدّليل الرّاجح 


ولمّا كان غرضٌ أصحاب هذه الطريقة استخراجٌ القواعدٍ الكليّةِ لم 
يلتفتوا إلى ما خالفها من أقوالٍ أصحاب ادير الفقهية. ومان إلى هذه 
الطريقة يقة الشافعيةًء والمالكة: والمتكلمون ا 


النَانيةٌ: طريقةٌ الحنفيّة» وفيها تقريرٌ القواعدٍ الكليِّةِ مع مراعاةٍ ما ل 


عن أء 5 من الفروع الفقهيةٌ» 0 كانوا إذا وجدوا قاعدةٌ يد تنيع 
u‏ سعوها» ون طالت بالقيود والاستثناءات. 


ومن الكتب العُدِيمَةٌ المؤلقة عَلى الطريقة ل كتاث: (المَعْتَمَدِ) 
لان السين التطتري المعو اة 0069 قم داب ارعان ابر 


= وفضائل كتاب الرسالة كثيرة لا تحصى» ومن أراد الاستزادة فليقرأ مقدمة الشيخ 
أحمد محمد شاكر» رحمه الله تعالى» لتحقيق هذا الكتاب». فقد جمع وأوعى» 
وأجاد وأفاد. 

)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعء القرشي» المطلبي» أبو 
عبدالله» الإمام الفقيه الأصولي» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعةء إليه 
ينتسب الشافعية فى الفقه» ولد يغرة ٠6١اهء‏ ونشأ في الحجاز» وقدم بغداد. وخرج 
إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته سنة 84 ١1ه.‏ من أشهر مؤلفاته : كتاب الأم في الفقهء 
والرسالة في الأصول. (ينظر : مناقفب الشافعي» للبيهقي » وطبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي» في المقدمة» ومعجم المؤلفينء لكحالة: 75/9 ۴۳ء والأعلام 
للزركلي: 55/5). 

)۲( هو محمد بن علي بن الطيب الطبري› نو الحسين » إمام المعتزلة في زماته» وکان= 


01 الشزخ الجديك عَلى جَمْعِ الجاع 


الملكِ الجُويّبي المعروف بإمام الحَرّمِينٍ المتوفى سنةٌ )٤۷۸(‏ ثُمّ كتابُ 
(المُسْتَضْفَى) للإمام مُحَمّدٍ العَرّالي المتوفى سنة .)٠٠٥(‏ 


من الكُتّبٍ القديمة المؤلّقَةٍ على الظّريقةٍ د الثّانية: أْصُولُ أبي بر 
حصا العترقل ينه 0 4 رات ر تَفُويمُ الأَيِلّة) لأبي رَيْدٍ 
الذبوسي المتوفى. سند (6۸۴) > رحمة الله عليهم ed‏ 


3 ا جماعة س ن الطريقتين ا 3 


= ممن يشار إليه في علمي الأصول والكلام» وله مؤلفات انتفع بها الناس» منها كتابه 
المعتمد في أضول الفقه توفي سنة ١١٤ه.‏ (ينظر: الفتح المبين في طبقات 
الأصوليين: 1١‏ ؛» ومعجم المؤلفين: .)7١/١١‏ قلت: ووقع في الأصل 
المخطوط : المتوقى سنة (8577) وهو وهم سيبه سبق القلمء والصواب ما أثبته. 

)١(‏ هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي» الفقيه» الأصوليء الأديب» 
وهو المراد بإطلاق «الإمام» في كتب الفقه الشافعي. كان أعلم آهل زماته بالكلام 
والفقه والأصول» وأكثرهم تحقيقاً وأقواهم حجة. له مؤلفات كثيرة» منها: البرهان» 
والشامل والورقات في أصول الفقه. توفي سنة ۷۸٤ه‏ (ينظر: طبقات الشافعية 
الكبرى: ١/٠٠٠ء‏ والأعلام: 4 والفتح المبين في طبقات الأصوليين: 
(YT‏ 

)١(‏ تقدمت ترجمته في مقدمة الشارح» رحمه الله تعالى. 

() هو أحمد بن علي» أبو بكر الجصاص» الفقيهء الأصولي» من أهل الري» وسكن 
بغداد ومات فيها. انتهت إليه رئاسة الحنفية وظلِب للقضاء فأبى. من أبرز مؤلفاته 
كتابه في أصول الفقه» وأحكام القرآن. توفي سنة *لااه (ينظر: الأعلام: ١/١1۷ء‏ 
ومعجم المؤلفين: 7/7). 

)٤(‏ هو عبدالله بن عمر بن عيسىء الدبوسي ١‏ أبو زيد. أول من أبرز علم الخلاف وأظهره 
3 الوجوة كان فقدها باجنا من انر مؤلفاته: تقويم الأدلة في أصول الفقهء 

سيس النظر فق ما اختلف به الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي. توفي 
م (ينظر في ترجمته: الأعلام: 2٠١94/4‏ ومعجم المؤلفين: 85/5). 

(©) هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازيء إمام وقته في العلوم العقلية» من 
أبرز مؤلفاته: المحصول في أصول الفقه» والتفسير الكبير. توفي سنة 8ه (ينظر : 
طبقات الشافعيةء لابن قاضي شهبة: ٥٦/۲‏ والاعلام: .)١١١/١‏ 


الشزخ الحَدِيبٌ على جمع الجَوايع 4۳ 


ص 


وهو صاحبٌ كتاب (المَحْصُول)ء والإمامُ عَلِيٌ ابنُ مُحَمَّدٍ الآمِدِي 
المتوفى سنةً (1۳۱)» وهو صاحبُ كتاب (الإخگام). 


2ے ت و - 3 
5 ثم اشتخل جماعة باختصار تلك الكتب وتدقيقها » ومن هؤلاء العلَامَةٌ 
E)‏ 


عُعُْمانُ بن عمر المعروفٌ بان الحاجب المتونّى سنة TOD‏ 
صاحبٌ كتاب (المُنْتَهى وَمُحَْصروِ)» و عد الل بن عَمَّرّ 00 وي 
المتوفى سا )140( وهو ا کتاب ب (يتهاج إل ل 


32 و 
و ° 


عبد الوهاب السبكيي ٠“‏ المتوفُى سنةً »)۷۷١(‏ وهو 
صاحبٌ كتاب )- جَمْع الجرامع)؛ وأشهْرٌ من شرح حَ هذا الكتاتت هر الت 


)١(‏ هو علي بن محمد بن سالم التغلبي» ا الفقيه الأصولي» سيف الدين» نشأ 
حنبلياً ثم تمذهب بمذهب الإمام الشافعي. صف کتبا كثيرةً من أبرزها: الإحكام في 
أصول الأحكام» وأبكار الأفكارء ودقائق الحقائقء وغيرها. توفي سنة 171هم 
(ينظر: طبقات الشافعيةء لابن قاضي شهبة: ۷۹/۲» والأعلام: .)/٤‏ وکتابه 
الإحكام هو المقصود بالإحالة إليه في هوامش التحقيقء وإذا أحلت إلى کاب 
الإحكام لابن حزم فأقيده بذكر مؤلفه» إن شاء الله تعالى» وهو نادر أو قليل الوقوع 
في هوامش التحقيق. 

(؟) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمروء المشهور بابن الحاجب» الفقيه 
المالكيء الأصوليء النحوي» كردي الأصل. ولد في أسنا من صعيد مصر› ونشأ 
في افا وسكن دمشق › وتوفي في الإسكندرية سنة 555ه. كان متواضعاً صبوراً 
محتملاً للأذى» معتكفاً على التدريس والتأليف. من أبرز مؤلفاته: الكافية» والشافية» 
ومختصر منتهى السولء وغيرها كثير. (ينظر : الأعلام: €/ 1°« والفتح المبين: / 
(1Y‏ 

(۳) هو عبدالله بن عمر ين محمدء أيو الخيرء ناصر الدين البيضاوي الشيرازي الشافعي» 
كان إماما في الفقه والتفسير والأصول والمنطق والعربية» وغيرها من العلوم. توفي 
سنة 346ه من أبرز مؤلفاته: المنهاج في الأصول» وتفسيره أنوار التنزيل» وشرح 
الكافية لابن الحاجب. (ينظر: طبقات الشافعيةء للسبكي: ۸/ ١۷١٠ء‏ والأعلام: 4/ 
41° ومعجم المؤلفين: كإلاة). 

(4) في هامش نسخة الأصل: (تاجّ الدّين المعروف بابنٍ السّبّكي» الفقيةء المؤرَحء 
قاضي القضاءَ له مصتفاتٌ كثيرةٌ). وتقدمت ترجمته في قسم الدراسة. 


۹٤‏ الشزخ الججيك عَلَى جَمع الجاع 


مُحَمدُ بن أَحْمَدَ المَعْرُوفُ بجلالٍ الدّين المَحَلّيّ المتوفّى سنة .'۸1٤(‏ 
والكتابُ الأخيرٌٍ من الكُبّبٍ المُقَرّرةِ للدّراساتٍ الدينية مُنْذُ أَمَدٍ بعيدٍ 
وكنتٌ َد درستّه على أَحَدٍ ای سئة .)۱۳١١(‏ وقمتٌ بتدريسه لبعض 
الطلبة التابهية20". ١‏ 
م اه مع العِلم 
أنه قَدْ وْضِعَّ لذّوي المستوى المتوسّط في هذا العلم*ء لكن بالنسبةٍ إلى 


ت 


طَلَبَة ما قبل هذا الجيل الذي ضَعْفَتْ فيه الهِمَمْ عن هذا الل وصارت 
اا تدعو إلى التّبسيط والتوضيح. 
واتقيوك«طلبة النعاغق الد إلن اة الو ات ال 


)١(‏ وهذا الشرح سمّاه مؤلفه (البدر الطالع في حل جمع الجوامع) واشتهر باسم «شرح 
المحلي؛ وقد طبع مرات كثيرة» وطبع بتحقيق وتعليق مرتضى علي بن محمد 
المحمدي الداغستاني في و الرسالة سنة 1*77”5ه/ ٠ ١7‏ م. وهذه الطبعة هي 
أفضل طبعاته. وقد اعتمدتها فى التوثيق والإحالة» وأفدت منها معلومات كثيرة» 
جزی الله محققها الشيخ مرتضى علي الداغستاني خيراًء فقد جمع الكثير من نصوص 
علماء الأصول في هوامش تحقيقه وتعليقه. 

(0) وأرَجْحُ أنه قرأ شرح المحلي على شيخه العلامة داود التكريتي» رحمهما الله تعالى. 

(۳) فممن قرأ هذا الشرح على الشيخ الدبان: سماحة مفتي الديار العراقية الحالي الشيخ 
الدكتور رافع طه الرفاعي» ونجل المؤلف مفتي الديار العراقية السابق الشيخ جمال 
عبدالكريم الدبان» رحمهما الله تعالى» والشيخ الدكتور أحمد حسن الطه السامرائي 
رئيس المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماءء والشيخ الدكتور عبدالحكيم الأنيس 
السوري» وغيرهم. 

)5( جرت عادة طلبة العلم أن يبدأوا بقراءة بعض المتون المختصرة في أصول الفقه وبعض 
شروحها على مشايخهم أولاً» ثم ينتقلون إلى قراءة الكتب الأخرى شيئاً فشيعاً. س 
المتون التي يقرؤها الطلبة المبتدئون: متن الورقات» للجويني» وشرحها للمحلي» ٠‏ 
يقرأون شرحاً لغيره. ثم يرتقون بعد ذلك إلى قراءة جمع الجوامع بشرح المحلي» وهكذا. 

)6( مثل : أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف. وأصول الفقه لمحمد الخضري بك والوجيز 

فى أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان» رحمهم الله تعالى جميعاً. وغيرها من 
المقررات في المعاهد والكليات الإسلامية في العراق أيام المؤلفء وما يزال بعضما 
درس حت الآ 


الشزخ الججيك عَلَى جَمع الجَوَامِج ۹0 


وهذه بما فيها من الوضوج وحْسْن العَرْضٍ والتَّبُويبِ صالحةٌ لأنْ تكرنٌ 
مبادئ لهذا العلمء لكنّها قاصرةٌ عن أن تَؤمّلَ الطلبة لفهم الكتب ۸١‏ 
القديمة عند مراجعتهاء مع أنّها هي اليُنبوع لهذا العلمء والمصدد الأساسنٌ 
له 

ذلك مِمّا دفعني إلى التّفكيرٍ في أنْ أكتب شيئاً يكون بِينَ بين. وقد 
طلبّ مني كثيرونٌ أن أشرح (جممٌ الجوامع) فرحا يدا وكنث أرعث 
فيا أن يي لى ل وعلى كَل فْمَع اعترافي بأنَّ بضاعتي في ذلك 
مزجا قرَّرتٌ أن أفعلَ ذلكَ»ء وصِرْتٌ أنتظِرٌ فراع الوقتِ وراحة البالٍ. 

وقد مَرّتِ السُّنونَ سريعاً إلى أن جاوزت السَّبْعِينَ من عُمري» وَاشْتَعل 
راع شَيْبَاّء وازدادت الأوقاتٌُ کدرا والهمّةُ الخطاطاء وس ذلك بادرٹ 
إلى كِتابَةِ هذا الشّرْح. وأناالآن إذ أكثبُ هذه المُقَدَمَةَ بعد الاتعهاء من 
مُسَوَّدةٍ الشَّرح _ اشع بان بعضٌ ما كتبنّه يحتاجُ إلى تدقيق أكثرٌء ومراجعاتٍ 
أوفرٌ فعسى أن يتيسّرٌ لشخص النْطَرٌ في ذلك وفي بع ما يظهرٌ له في 
كلامي من زلّاتٍ. 


نحو وف كثيراً ند e E‏ کا من أقوال الما 
المَحَلّي رَحْمَةٌ الله عليه. وقد أتبّسّطٌ في البَّحْثْء وقد ناش المتَنّ 


)١(‏ بضاعة مزجاة: أي قليلة. ينظر: (الصحاح»ء للجوهري: 277501/5 (مادة: زجا). 
وهذا من تواضع الشيخ» رحمه الله تعالىء وإلا فكتابه هذا من أفضل المؤلفات في 
أصول ل وقد اعتمذه الكثير من مشايخ العراق للتدريس في حلقات الدرس› 
خاصة في تدريسه لطلبة الإجازة العلمية على طريقة المشايخ المعروفةء وكنت ممن 
تشرف بقراءة بعض منه على نجل المؤلف الشيخ جمال بن عبدالكريم الديان» 
رحمة الله تعالى. 


زفق اناا في هذا العمل: اعد و نض جع لخر ام اجو ل يكحن بو زر 


وميِّدنّه باللون الأحمرء ووضعتٌ بعله كلام الشارحء رحمه الله تعالی» وخخلت 
تعليقاتي في الهامش. 


15 الشزحٌ الججيك عَلَى جمع الجَوَامِعٍ 
والشَّرحَ» مع التوضيح حسبٌ الإمكان'". 

ولا يخفى أَنْ من يكتبٌ كتاباً مستقلاً له أن يختارٌء فيذكر بعض 
المسائل دون بعض» لكنَّ من يشرحٌ كتاباً مضطرٌ إلى السَّيْرٍ طبْقَاً لذلك 
الكتاب» وشرح جميع ما ورد فيهء وإنْ كان بعض ذلك لا يُلائم هذا 
العلم الذي يتضمئة 2 أو لا يلائم مستوى الكتاب» أو سوئ دار سه أو 
مستوى الذي يُكْتَبُ فيي /۸ . 

جيرا أسألٌ الله أن يجعل ما كتبتّه نافعاًء وأن يرزقني حُسْنَ 
U‏ يَمْنّ علئَ وعلى سائر المسلمينَ بالعفو لالجد للد او 
وآخراً» وباطناً وظاهراً. 
عَبْدٌ الكريم الدَّبِانِ التكريتي 


۱۹۸۰ / ه٠‎ 


ل نا نا نا نا لا 


)١(‏ وفي هذه المناقشات العلمية» والتوضيحات التي أوردها الشيخ الدبان» رحمه الله 
تعالى» تظهر شخصيته الأصولية العلمية المستقلة» كما سترى ذلك في قراءتك 
الكتاب. 


(؟) وهذا الأمر من مقتضيات الأمانة العلمية التي يجب أن يتصف بها الياحث والمؤلف 
والشارح. وهي من الخصائص المنهجية في التأليف لدى الشيخ الدبانء رحمه الله 
تعالى. 


الشزخ الججيك عَلّو جمع الجاع 4۷ 


[صَلَى الله عَلَىَ سَيّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النبِيّ الكريم. قَالَ الشَّيْحُ 
م العَلَم الصَّدْرٌ تاج الذِينٍ بُو نَضْرٍ عبد ا الي 

حِمَهُ الل EE‏ ان الهم عَلَى نعم تون الخد ارادا 
عَلَى تَبِيِّكَ هَادِي الأ شاا وغل اله دمخي ما تامف 


0 والظرُوسسُ”" لِعيُونِ الألْمَاظ مَقَامَ بَيَاضِهًا وَسَوَادِمًا 


تخمدك يا الله على ْمك الكثيرة التى. ينيع الحمد بزيادتها؛ 


(*) زيادة ليست في نسخة الأصل» وضعتها لزيادة التوضيح 

)١(‏ سقط من نسخة الأصل. 

(۲) افتتح المصنف كتابه بالجملة الفعلية لأنها تدل على التجدد والحدوث» لدلالة الفعل 
على الحدث. كما صرّح هو بذلك في كتابه منع الموانع (ص: .)۳۷١‏ والافتتاح 
بالحمدلة والصلاة على النبي سنة عند العلماء. قال الخطيب البغدادي (ت 477ه): 
(ينبغي أن يُبْنَدَأْ بينم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم؟ في كل كتاب من كتب العلم). (الجامع 
لأخلاق الراوي والسامع: .)197/١‏ 1 

0 الطرُوسسٌ: جمع طرس؛ وهو الصحيفة؛ ويقال: هي الصحيفة التي مُحيت ثم كُتِبِتُ. 
ينظر: (لسان العرب. لابن منظور: ١75١/5‏ (مادة: طرس). والمعنى: نحمدك يا الله 
مدة قيام الطروس والسطور.... الخ. 


۹۸ الشزخ الججيك عَلَى جمع الجَوَامِعٍ 


الحمد من أفرادٍ اشر والشّكْدُ يوذِن ينعم جديدة. قال الله تعالى: 
لین سڪرو ريد كك » [إبراهيم: ۷]. 1 

CE‏ ذا حَمّدتَ الله فإنه تعالى هو الذي أَلهِمَكَ هذا الحَمْدَ 
وإلهامه لَك عم شيا هي تَقَنَضِي منك ال وَمَكذًا. 


ونُصلّي على نبِيّكَ الهادي إلى دين الإسلام الذي به الرّشاد» قال الله 

٠‏ وتك دى إل رط مسقي [الشُورى: ۲]» أي: تدل الناسّ 

لى الصّرّاط المستَقيم الَذِي هُوّ دين الإسشلام المُوصِلٌ إلى الرَّسَادٍء كما 
3 الصراط المُسْمَقِيمُ إلى الغاية المَظلوبة بأفْصر وف . 

7 نُصَلَّي عَلى نبيّكَ مُذَةَ قيام السطور. .. الخ أي : 0 
دَالّةَ بالألفاظ على المعاني» ریا المعاني كما أن العغيون رتا المزثات... 
ولمًا كان ذلك مستمّراً كان مأل قوله المذكور / ٠‏ تُصلَي على نيك إلى بوم 
القيامة. ففي حديثٍ ا (لا تَوَالُ طَايِفَةٌ مِنْ مني ظاهِرينٌ لى الى 
حتّى یات تي أَمْرٌ اللو)””". أي: حى تقوم السَّاعَةٌ*2. قال البُخاريُ9؟: : "إن هذه 


000 لذن کل شکر حمدء وليس كل ا فبينهما عموم وخصوص. لذا صار الحمد 
من أفراد الشكر كما صرّح به الشارح» رحمه الله تعالى. (ينظر: التعريفات» 
للجرجاني: 27١‏ والكليات» للكفوي: 448). 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ٠٠ /١١‏ وأنوار التنزيل» للبيضاوي: | 80. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: ۲۷١ /٤‏ برقم (2)7351490 ومسلم في صحيحه: 
۱ء رقم الحديث ))١175(‏ #/1677. 

)٤(‏ ينظر: فتح الباري: /١‏ 797. وفيه أقوال أئمة العلم والهدى في معانى هذا 
الحديث. 1 1 

(0) هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري. الجعفي ولاءء حبر 
الإسلام» وحافظ سنة سيد الأنام» عليه أفضل الصلاة والسلام. ولد سنة ٤۹١ه‏ 
وروى عن جمع غفير من أهل العلم. وألف كتابه الجامع الصحيح» الذي يعد أصح 
كتب الإسلام بعد القرآن الكريم. توفي رحمه الله تعالى سنة ١١۲ه.‏ من أبرز 
مؤلفاته: الجامع الصحيح لاصحيح البخاري € والتاريخ اليه والأدب المقرد» 


1 ST ومس‎ ly mol ألا«‎ NY aa 
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الطائفة هُمْ أَهْل الملم» فان الحديثٌ قد ابثډئ في بَعْض العلرْقٍ بقولهء 
عليه 531 والسَّلامُ : «مَنْ يرد الله به حيرا يفَفَهَهُ في الدّين»"". 


ليك فى ام کک عن إكمال الجمع ل 


معتى الصّراعةٍ: الخضوعٌ 579 الو (نَضْرَعٌ إليك ٠‏ الخ) 


2 ٤ 
ر‎ 8 


الك بخُضْوع وتَدَثْلٍ أن تَمْتَعَ العَوائِنَ د التي يفنا عن إفتال هذا 
الكاب. ا أله قد چا فن 
کب جَامِعَةٍ لِمَقَاصِدٍ اليلم الذي نشدت ل وأشار ب (منع الموانع) إلى 
كتاب له بهذا الاسم. قالوا: إِنّه أَجابَ فيه عن الأسئلة والاعتراضات الى 
وردثٌ أو تَردُ على ما احتواه جمعٌ الجوامع". ومُنا ثلاثةٌ أمور يحسنٌ 
ملاحظتها : 3 

الأول أنه قال دم فُنيٰ الأضُولِف مع أن كتابّه يشتملّ على 
ثلاثقء هى: أصولٌ الدين» وأضول الققوء وأصضول لصوم لعن الاو 
كر ما في الكتاب؛ وأصول الفقه أكثرُء لذلك ورد في بعضٍ التُسَخ: ' 

ن الأم ضول». 


الثاني : أَنَّهُم كانوا يُطلقونَ الفنَّ على اليلْم وبالعكس» وليس كما 


0 


.1١1 1١1/9 صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) تنظر هذه الطرق في صحيح البخاري: ٠٠/١‏ رقم الحديث (١۷)ء‏ 2886/4 رقم 
الحديث (١۳۱۱)ء 23١١/94‏ رقم الحديث (77175). 

(۳) المصباح المنير: .۳١١‏ 

.۷۳/١ شرح المحلي (البدر الطالع في حل جمع الجوامع؛ للمحلي):‎ )٤( 

(5) شرح المحلي: .۷۳/١‏ 

(0) وقد تقدم التعريف به في قسم الدراسة. 

(۷) وهي نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة برلين بألمانياء رقمها (١٠٤٤/٠)ء‏ عدد 
لوحاتها (57) لوحة وبكل لوحة بين 48 ٩‏ أسطر. وقد اعتمدتها اليدة عقيلة حسين 
ف . تحقيقها «جمع الجوامع ». ينظر: جمع الجوامع (المتن المحقق): .١18417‏ 


ا الشزحٌ الججيك على جنع الجوايع 


تعارفٌ الاق أخيراً من التفريق ب بن العلم وال N۸‏ 
الثالثُ: ذكر في كتابه نه أتى فيه بالقواعد القواطع ؛ مع أن فيه مأ 
ليس بقاطع؛ لكنّهُ لَب هده على غيرها”'". 


ن زعام 3 مُصَنفٍ ٠‏ لها يروي يمير الُجيط ِرُبْدَةٍ ما شر 


هذا الكتابُ بلع في إحاطته بأصولٍ الفِقَهِ وأصولٍ الذي م 
الصف من مئه مَصَنْفِ تقرياًء قحا 58 يروي e‏ 200 
يحتاجون إليه مِنْ ذلكٌ. تم وصفت كعابّة أنه قد أربى E‏ 


mC 


احتواةٌ شرحُه لمختصر ابن الحاجب”"', و که لمنهاج البيشناوق" 
والمختصرٌ والمنهاج من أشهر ما 0 في أصول المقه. 


.)487 الفن: هو النوع من الشيء في طاح القدامى. (المصباح المثير:‎ )١( 
أما في الاصطلاح المعاصر: فهُوَ التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي‎ 
تحققها. ويُكتسبٌ بالدراسة والمرانة. وَجْمْلَة الْقَوَاعِد الْخَاصَِّةَ بحرفة أو صناعةت‎ 
وَجْمْلة الْوْسَائل الي يستعملها الإنْمَان لإثارة المشاعر والعواطف» وبخاصة عاطفة‎ 
الجتال؟ كالتصوير والموسيقي وال ومهارة يكبها الوق والمواهب. والجمع‎ 
.)۷٠۳/۲ فنون. (المعجم الوسيط:‎ 

(۲) في هامش نسخة الأصل: (الواقمٌ أن غالب القواعدٍ الفقهية مظنونٌء لأنها مبنيةٌ على 
العموم» وأخبار الآحادء وغيرها مما هو ظني» لكن لما كان هذا المظنون يجب 
العمل به عرف بِأَنّهُ العلمٌ يتلك القواعد). وقال المحلي: (وفي ما ذكره من أن 
الأصول قواعد قواطع تغليب». ٠‏ فإن من أصول الفقه ما ليس بقطعيء كحجية 
الاستصحاب ومقهوم المخالفةء ومن أصول الدين ما ليس يقاعدة كعقيدة أن الله 
موجود). (بتظر: شرح المحلي: .)۷٤/١‏ 

(۳) شرح مختصر ابن الحاجب. للسيكيء سمّاه : (رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب) 
نشرته دار عالم الكتب بيتحقيق على محمد معوض وعادل عبدالموجود سنة 19989م. 

(4) شرح المنهاج للبيضاوي : هو شرح بدأه تقي الدين السيكي ووصل إلى مبحثء- 
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ينحصرٌ ما احتواهُ جمعٌ الجوامع في مُقدّماتٍ وسبعة كتب. مُقَدّماتٌ 
فلن الم قفوو بالذات: والكتبُ هي الو بالّات. 

والمقدَّمَةُ فل کون مُقَدّمَةَ كتاب”” )رقن کون و علم"» 
والأولى تُسَمّى: (حَُظبَةَ الكتاب) الغا نك اد و 
اله ازيان الحاحة اليه وايضاح الظريقة التي يَنْتَهِجُها ونحوّ ذلك . 


5-0 


أكا'"الثاشة فضا امور رتو فك عليها اشرو في المَقْصَدٍ الأصلي» فهي 
(تَمْهِيدٌ للت 

آنا الكتبٌ السَّبْعَةٌ التى احتواها كتابّه: فالأولٌ: الكتابٌ» 
والفاني + O‏ والثالتُ: الإجماعء والرابعٌ: القياسٌُ» والخامس: 
الاستدلان» وَالساومن: التعادل والترجيح. والسابع : الاجتهاد. 


لا لا ذا نا نالا 


= الواجب» فلم يكمله. وأكمله تاج الدين ابن السبكي» وسمّاه: (الإبهاج شرح 
المنهاج) وهو مطبوع. 

)١(‏ في نسخة الأصل: وسبعة كتب. 

(۲) مقدمة الكتاب: ما يذكر فيه قبل الشروع في المقصود لارتباطها. (التعريفات: 717). 

(۳) مقدمة العلم: ما يتوقف عليه الشروع. (التعريفات: 71). 

)٤(‏ وعليه فمقدمة الكتاب أعم من مقدمة العلمء وبينهما عموم وخصوص مطلق» والفرق 
بين المقدمة والمبادئ أن المقدمة أعم من المبادئ» فالمبادئ تتوقف عليها المسائل 
بلا واسطة» والمقدمة ما تتوقف عليه المسائل بواسطة أو بلا واسطة. (التعريفات: 
1۳( 

(©) وقد اعتاد علماء السلف على كتابة مقدمات «من هذا النوع» لمؤلفاتهم في العقيدة» 
والتفسيرء وعلوم القرآن» والأصول» وغيرها من العلوم. ولا يكاد يخلو منها مصنف 
كبير أو متوسط من مصنفاتهم. والواقع يؤيد هذا ويصدّقه. ينظر مثلاً: (مقدمات سعد 
الدين التفتازاني في شرح العقائد النسفيةء a‏ ابن عطية» وابن جزي»› 


الشرخ الحديث على جمع الجَوامع ۰۳ 


)١(‏ تعريفٌ الفِقْهِ والأصولٍ 
والفقيه والأصوليّ 


أَضصُولُ الفِفُهٍ دَلابِل الفِشْهِ الإِجْمَالِيّة وَقِيلَ: مَعْرِْتُهًا. 
وَالأَصُولِنٌ: [هو]”'' العَارِفٌ بها بطرت اسْيََادتِهَا وَمُسْتَفِيدِهًا. وَالفِعه : 
- 0 الشَرَعِبَةِ E‏ مِنَ أَدِلّيها التَنْصِيلة. 


يُطلَقُ العلمُ على نفس الموضوع الذي يُبْحَتُ فيه" » كما يطلق على 
إدراك مسائل ذلك العلم”. رالمصنٹ رجح الأولء فَعَرَّفَ أصول الفقه 
بدلائل الفقه الإجماليةء ورجح بعضهم الثاني» كما فعل ابنُ الحاجب في 
المختصر. چت قالٌ: «إنه العلم بالقواعدٍ التي ينو نوصل بها إلى استنباط 


(1) سقطت من نسخة الأصل. 

(؟) مثاله: قولهمء علم الفقهء أي الققه. وعلم النحو: أي النحو. وهكذا. 

(۳) فقالوا في تعريف العلم: هو إِذْرَاك الشَّْء على ما هو بهء وَيُثَال ملكة يقتدر بها 
على إِذْرَاك الجزئيات. (الحدود الأنيقة في التعريفات الدقيمقة» لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري: 75 وَيطلق العلم في الاأصطلاح المعاصر على مَجمُوعَ 
مسابل وأصول كُلية تجمعها جهّة وَاجِدَة كعلم الكلام وَعلم النّحُوء وَعلم 
الأَرْضء وَعلم الكونيات» وعلم الآثار. والجمع : غلم (المعجم الوسيط: ۲/ 


(Y€ 


٠6‏ الشزح الحَديبُ عَلَى جمع الجاع 
الأحكام الشرعية». 


وأصول الفقه مركب إضافيٌ صار عَلَمَاً على هذا العلم وتعريفه من 
خت کو علما عِلْمَاً على ذلك هو ما ذَكَرَهُ المصَنْفُ. و خت کن مركا 
إضاقا هو أن الأصون: جَمْعُ أضل. وَمِنْ معاني الأصل في اللغة: ما ينی 
00 . وبإضافيه إلى العِلّم يُرَادُ به لملم »> لأنَهُ يبْتَنَى عليها. ومآل 
7 
التعريفينٍ وا 


والدّلائل الأجمالية هي كدلالة ةِ مُطلق الأمر على الوجوب» ومطلق 
النهي على التحريم. فقولهم : مُطلق الأمرٍ اروت دليل كني إجماليٌ يندج 
تحته 09 ما ورد بصيغة الأمرٍ المظلق. وقولهم : مطلق الهئ للتحريم N4/‏ 
دليل إجماليٌ يندرجٌ تحته كُلّ ما ورد بصِيعَةٍ النهي المطلق. 

أمّا الدّلائل التّمْصِيليَّةٌ: فهي كدلالة: او قِيِمُوأْ أَلصَكَزْد» [الأنعام: ؟/] 
على وجوب الصّلاةء ودلالة: ««ولا فر ال [الإسراء: 7*] على حُرْمَة 
الزّنا. والنَهْىُْ الوارد بوجوب شَيءِ مُعيّن دليلٌ جزئيئٌ» وكذا الواردٌ بتحريم 
شيءِ معين ) أو مَنْدُوبِيّوه أو كراهيته 5 با حيّه . 


التّفصيلية. والأصوليٌ يُظلَقُ على العارفي بما يأتي : 
)١(‏ دلائل الفقه الإجمالية. 


(۲( طرق استفادة تلك الدّلائل. ومن ذلكٌ: التَّرْحِيحٌ عند تعارض 
الأدلّق فان هذه الطرقَ من جملة ما يُسحفاد من دلائل الْفِقَهِ. 


(۳) طرق مستفيدٍ تلك الدّلائل. والمستفيدٌ هنا هو المُجتَهِد. 


)1( رفم الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للمصنتف السبكي : T/۱‏ 
(۲) ينظر: التعريفات» للجرجاني : مف الال والمصباح المنيرء للفيومي : 1/۱. 


لزغ الجويك علو جنع الجوامع 7 
والمقصودٌ بهذه الطرقٍ الصَّفاتٌ التي يجب توفرها في المجتهد. 

وفرّقوا بين الأصولي والمجتهدٍ بأن الأصوليئ هو: العارف بالأمورٍ 
المذكورة» لجل هد من قاض ب تلك الأمور بحيث ضارت ملك 
له”'؟. وسيأتي تفصيل ذلك في بحث الاجتهادء إن شاءَ الله. 

اما الفقية: اهم لا يُظلقُوته إلا على امنهر َكل فقيو عندهم 
محتهد. وَكُلَّ مجتهدٍ فقية. نّا إطلاق الفقيه على المُطلِعِ على الفروع 
الفقهية : نهو اضطلاح متأ متاخ 

أمّا الفقهُ في اللغة: القَهْمُ". وفي الاصطلاح: ما ذكرّهُ المَصَتف. 

والأحكام الشرعيةٌ تخا يتعلَّقُ بالاعتقادء وهو کک 0 
صل أو اعتقادِية وبعضها يتعلّق بكيفية عَمْلٍ وهذه تُسَمّى : فَرعِيَةٌ 
أو ا EA‏ عن الأولى في فول الدّين» وعن المَانيةٍ ةِ في الفقهٍ 


وأصوله. 


(1) مَبْحتُ الأخكام 


الحكم : خِظابٌ الله تَعَالَىء المْتَعلْقُ ِل المْكَلْفٍ مِنْ حَيْتُ 
نه مكلت وَمِنْ نَم لا حم إلا لله. 


)١(‏ ينظر: شرح المحلي: /١‏ 86. وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي: 
7 

(0) وهذا توسع من المتأخرين في الكلام» ولعلهم استندوا في ذلك إلى ان ر عالم 
بشيءٍ فهو فقيهٌ فيه. قال في لسان العرب: (ورجل فَقَيةٌ: عالم. وَل عَالِمٍ بَِيْءِ فَهرٌ 
فَقَيهً). (۱۳/ ۳۲١‏ مادة «فقه»). 

(۳) ينظر : امج 4/5 م مادة (فقه)» والمصباح المتير: ۷۹4٤ء‏ (مادة فقه). 

(4) أي هو: العِلْمُ بالأخكام الدَّرْعِيَةِ المُكْتَسَبٌ مِن أدِلَّيها النَفْصِيلة. 


6 الشُزح الججيك عل جَمع الحوَايع 


خا الله تحال كلام والمكلت»: البالعٌ العاقل. وبِنَي: 
(التعلّقِ) خرجٌ خطابٌ الله المَعَلَقٌ :يات وَالمتعلقٌ بأحوالٍ وأعمالٍ غير 
المكلَّفِينَ من الأحياءٍ والجمادات. وبقيدٍ: (من حي انه E‏ خر 
عاك لد لساك عدن املك لعن لزنين حيبت زه كلك كقوله؛ 
تعالى : اول حلقک ونا مَل 463 [الصافات: 95]» فَإنَّهُ متَعلّقٌ بأفْعالنا 
من حيثٌ إنها مخلوقةٌ لله تعالى؛ لا من حيتٌ تکلیفِنا بعمل”'". 

وإذا كانَ الحكمٌ خطابّ اللو لا خطابٌ غيره فلا حُكُمَ إلا [ 0 
قال» سبْحَانَه: إن الحَكم إل 4 [الأنعام : ۷]. فلا ا العقل» ولا 
غيرُهُ بان هذا الفِعْلَ حَسَنٌ شَرْعَاً ينبغي فِعْلّهُ أو قبيځ ينبغي ترکه. 

والمُصَنْكُء رَحِمَهُ اللهُ» لم يُذخِل في تعريف الحكم خطابٌ الوَضْعء 
مِْلّ کون الشيء سبباً أو شَرْطاً أو مانعاً أو غيرّها مِمَّا يأتِيء لأنَّ ذلك 
لیس E TS‏ مَنِ اعتيرٌ خطابٌ الوضع حُكْمَاً فقد عَرََفَ الح 

نَه: : خطابٌ الله المتعلق بفعل المكلّفٍِ بالاقتضاءٍ أو التَّخْييرٍ أو الوضه”". 
E‏ بحث ذلك في موضعهء إن اال ار 


والحُْسْنٌ والقَبْح بمعنى مُلاءمة الظّبْع وَمُنافَرَتِه وصِفَةٍ الكَمّالٍ 


)١(‏ ينظر: شرح المحلي: ۸1/١‏ وشرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» 
للسيوطى: .65/١‏ 

(۲) وتعريف الإمام السبكي الذي مشى عليه وذكره هنا هو تعريفف المتكلمين. و 
ذكره الإمام الغزالي في (المستصفى: ١/١٠)ء‏ والإمام الرازي في (المحصول: 
0 ؛ والإمام الجمال الإستوي في (نهاية السول: .)۳/١‏ ولم يعرّقه على 
طريقة الفقهاء. 

(6) ينظر: البرهان» للجويني: 2٠١١/١‏ وأصول السرخسي: 2788/7 والوجيز في 
أصول الفقهء د. عبدالكريم زيدان: .٠١‏ فالأصوليون والمتكلمون نظروا إلى الحكم 
من حيث مصدره» وهو الله تعالى» أما الفقهاء فقد نظروا إليه من حيث متعلقه» 
وهو فعل المكلف. فهو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشرع قي الفعل كالوجوب 
والحرمة والإباحة. 


الشزخ الجديض عَلى جمع الجوامع ل 


ا ال CIE‏ ين الذمّ عَاجِلاً والعِمَّاب آجلاً 


0 
اا 
امیت 

ہے 


إذا كان المرادُ بحسن الأشياءِ وفبجها ملاءمّتها للطّبع ومنافرتّهاء 
كحُشْن الحُلرء وقبْح المرّه او كاذ المراة ذلك الال رصيق 
لقص ٠‏ كحُسْنٍ اليل وا الل نلك ا شك به 0 


وإذا کان المرادٌ بِالحْسْنٍ والشبح” "ترد نَبَ المج في الدّنيا 57 في 
الآ خرة» ت الد في الا والعقاب في الاخ فذلكڭ مما ل يَحَكُمُ 


17 السرم" . 
وخالفت المُعْعَرِلَة) في ذلكء قالوا: إِنَّ العقل يستطيعٌ» قبل ورود 


)١(‏ سقطت من نسخة الأصل. 

(0) الحسن: هُوَ الْكَائِن على وجه يميل إِلَنْهِ الطَبْع وتقبله النّمس غير أن ما يهيل الْمَْء 
ليه طبعا يكون حسنا طبعاء وما يميل ليه عقلاً وَشرعاً هر كالإيمان بالله دل 
وَالْإِحْسَان وأصلٍ الْعِبَادَاتَ ومقاديرها وهيئاتها يميل إَِيْهِ الْمَرْء لدعاء المَّرْع إيانا إل 
َهُوَ حسن شرعاً لا عقلاً ولا طبعاً. وَقيل : ا 
يسئّحق ذماً على فعله. والقبيح : E‏ بو كار وتم لدم عدر 
رمَا گان حسنه ليه وهو الحسن الْعقلَِ كمحاسن الَراع فهو غير قايل للتغييرء 
بخلاف حسن الْأَجْسَام والأعراض الضرورية نها مخلوقات الله تَعَالَىء وحسنها 
ِسَبَب أن الله تَعَالَى طبعها كَذَّلِكء وديك الحسن ابل للتغيير من الحسن إِلَى القبح. 
وَمسْألَة الحسن | والقبح مُشْتَركة بين الْعُلُوم الثّلائّة: كلامية من جهة الْبَث عَن أفعال 
الْبَارِي تَعَالَى نها هَل تتصف بالحسن ؟ وهل تدخل الفاح ْح إرادته ؟ وهل تكون 
بخلقة .ومشيخه؟ .والحق عند أل الحق أن الْقبْح هُرٌ الاتصاف وَالْتِيَام لا الإيجاد 
والتمكين. 
وأصوليةٌ من جهّة أَنَّا تبحث عَن أن الحكم الثَّابت بالأمر يكون حسناء وما يتَعلّقَ به 
اهي يكون قبيحاً. 
وفقهيةٌ من حَيْتُ إن جَمِيع محمولات الْمسَائِل الْفِفْهِيّة يرفع إِلَنْهِمَا ويثبتان بالأمر 
وَالنَهي. ينظر : (الكليات: للكفري: .)5١7‏ 

(۳) شرح المحلي: /١‏ ۸۷. 

(4) المعتزلة: فرقة من الفرق الإسلاميةء وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس= 


8 الشزحٌ الججيك على جمع الحوَايعٍ 


الشَّرْعء أن يُدْركَ حُكْمَ الله في الأشياءٍ بِالنَّطظْرِ إلى ما فيها من مصلحةٍ 
كالصّدقٍ والعدلٍ» أو مفسدةٍ كالكذب والجَؤر”"". 

َشْْرٌ المنْعِمٍ وَاجِبٌ بالشَّرْع لا [بالعَفْل]”". وَلا كم قبل الشَرْم 
بل الأمرٌ مَوْقُوف ل وَرَوذه. وحمت الشغترلة العف ٠‏ قان لَّمْ يَفْض 
الها لَهُمْ الَف عَن الحَظرٍ والإبَاحة. 


شكرٌ العبد لله و الجدعم واجبّ» لورود الشرع به فهو واجبٌ 
بالشرع لا بالعقلء لذلكَ قال العلماء: إن مَنْ لَّمْ تبلعُةُ دعوةٌ رسولٍ 


اران يكرك اى .الت اة حت :۲ // بالعقل, 
لم بعرك الشكر لمعتز ير لعقلٍ 
َمَنْ لم تبلغُهُ دعو رسولٍ بِأنّمُ بتركٍ الشكر. 


- وص لم 0 0 


ويمًا يرد عليهمء سَمْعَاء قوله» تعالى: وا کا مُحَديينَ حَنَّ يسك 
سوا [الإسراء: ١٠]ء‏ وعقلاً: أنَّ العقلّ لا يُّدْرِكُ المصلحةً في الذكرء 
انها أما: أن تخرد إلى الله الى وخدا عاط لان الى مال عن 
ذلكَء وأما أن تعود إلى الشاكرء وهذا باطلٌ كذلكٌ» لأنَّ إيجاب شيء 
عليه فيه گلفةًء واد له فا لا في الدنيا كما هو واضح. ولا في 


= الحسن البصري بعدما رفضه لآرائه» منها: أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر وهو في 
المنزلة بين المنزلتين» ومن أبرز آرائهم الكلامية: المنزلة بين المنزلتين» وخلق 
القرآن» أن الحسن والقبح مما يحكم به العقل وليس الشرع» وغير ذلك. ينظر: 
(الملل والنحل»ء للشهرستاني: ١/57غ‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي: »1١8‏ 
والعقيدة الإسلامية ومذاهبها للدكتور قحطان الدوري: .)١٤١‏ 

)١(‏ ينظر: العقيدة الإسلامية ومذاهبها: ١48‏ - 154. وعلى قول المعتزلة بأن الحسن 
والقبح عقليان يكون من لم تبلغهم الرسل مكلفين. أما عند أهل السنة والجماعة 
فليسوا مكلفين لأن التكليف من جهة الشرع لا من جهة العقل. 

(۲) في نسخة الأصل: العقل. 

(۳) ينظر: أصول الفقهء عبدالوهاب خلاف: .٩۸‏ 

)4( ينظر: شرح الكركب e‏ و I‏ ا المذاهب الإسلاميةء لأر. 


aw .- 


الشرح الجديب على جنع الجَوَامِع ١4‏ 

الآخرق إذ أيه مجال للعقلِ لإدراك هذه الأمور قبل ورود الشّرْع'"". 
وهال 2 شر المُنجم'" أ أورّدّها العلماءٌ هُنا على التَتَرُلِ قالوا 

للمُعتَزْلةٍ : لو سَلّمنا أن العقلّ يُدْرِكُ حُُمَ الله في الأشياء نظراً إلى ما فيها 

من مصلحة أو مفسدة نكيف يُذْرِكٌ المصحلةً فى ما تَدَّعونَ من وجوب 

شكر المنعم قبل ورود الشرع ؟ 

عقابٌ إنما يُعرفُ بالشرع الذي يبلحه رسولٌ عن الله تعالى. 

وقد اتفق التسلموت على أنه لا حك إلا لله تغالن. .إلا أن المعتزلة 
َرَوْنَ أن العقل يستطيعٌ أن يُدْرِكَ حُكُمَ الله في بعض الأفعالٍ الاختيارية. 
ما التي لا يقضي فيها العقل. فلهم فيها ثلاثة أقوالء وهي : 

)١(‏ الإباحةٌء لأنَّ الله تعالى خلقٌ الإنسانَ وخلقٌ جميعٌ ما ينتَفِعٌ بو 
فلو َة 'من ذلك كان خلىٌ تلك الأشياء عبثاء ؤائلة سبحاتة مره عن 
ذلك. 

هع التّحرِيم» أن النَصَرّفَ في ملك الله بير إِذنْه لد حو 

(*) الوقفُ عن القولٍ. بمعنى لا يُدْرَى الحكم فيي“ /دال. 


ي ا ي الكل 


والصّوابُ امْيِنَاعٌ تَْلِيفٍ العَافِلٍ وَالمُلْجَا: :وكذا المكره على 


الصّحيحء ولو عَلَى المَئْلِء ونم م القاّل لإيثاره نَفْسَه. 


المحلي: »89/١‏ وإرشاد الفحول» للشوكاني: .5١/١‏ 

(0) ينظر فى هذه المسألة: المصادر السابقة نفسها. 

0) ينظر: شرح المحلي: .41/١‏ 

(4) فالإباحة قول معتزلة البصرة» ومنهم أبو علي الجبائي وابنه. والتحريم قول معتزلة 
يعدا واين ا ERS‏ والوقف عن القول مذهب أرب بي الكسن 
0 للآمدي : ۲/۱ ا اول ا 1/1 


۱1۰ الشُزح اليك عَلَى جمع الموَابعٍ 


الصوابٌ أن تكليف الغافل ممتنع. وأنّ الغافلَ: مَنْ لا يدري كالثائم 
والسّاهي والمحتوة والمفى عليه لأن المطلوبٌ من المكلّفٍ الإتيان بما 
كلف به على قَصْدٍ الامتثال» وهذا القفد ت فت لك أكون الات غالا 
بالتُكليف. والغافل - حال عَمْلتِهِ ‏ لا يعلم ذلك”'". 


والصواب, انشا امتناعٍ تلف البلا وهو من رى ولكن لا 
مدوحة ي و له بم أي ن شاهتي على شخصٍ بقل 
بالوقوع عليه. نكن النلها 0 مكل ٠‏ لعدم قُدْرَتِهِ على عَدَم الوقوع على 
ذلك الشخْص”". 

أن التكرف وهو عن TOD‏ اله بالإقدام على ما كر عليه؛ 
أو بالصَّبِرٍ على ما هُدَدَ به فهذا غَيْرُ مُكُلْفٍ على الصّحيح سواء كال 
الإكراة مُلْجِئاًء كَمَنْ أكْرِهَ على قَثْلٍ ذيدٍء کات فقيل اله أكثل زيدا ولا 
قتلناكٌ. آم لم يكن مُلْجتاء > كَمَنْ أَكْرءَ على فِعْلٍ مُحَرّم وَهُدَّدَ إن لم يَفْعَلَ 
بالحبس أو الصَّرْبٍ الشَّدِيدٍ. 


وقالَ أبعضهم : : امك قر كلقن في حالةٍ الإكراء المُلْجِئى”". وهر 
ل في غَيْرٍ المُلْجى“. 


.٠١١/١ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام:‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام: :17/١‏ وشرح المحلي: ۹۲/١‏ والغيث الهامعء للعراقي: /١‏ 
.٤‏ 

(۳) الإكراه الملجئ: هو الذي يكون بإتلاف النفس» أو بعضو منها. وسمي هذا النوع 
من الإكراه ملجئاً لأنه يلجى الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفاً من فوات 
النفس أو العضوء وهو يفسد الاختيار» ويعدم الرضاء ولكن لا يعدم الاختيار. 
(الوجيز في أصول الفقه» للدكتور عبدالكريم زيدان: 178). 

(4) الإكراه غير الملجى: هو يكون بما لا يفوت النفس أو عضواً منها كالضرب أو 
لجرو وهو لا يفسد الاختيار ولكن يعدم الرضاء وإنما لم يفسد به الاختيار لعدم 
الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليهء لتمكنه من الصبر على ما هدد به» بخلاف 
الأول. (الوجيز في أصول الفقهء للدكتور عبدالكريم زيدان: 185). 


الشزخ الحديث عَلَى جمع الجوامع 1۱۱ 


ومن مُدْد بلقل إِنْ لم يقل زيداً المكافئ له فة فإنّهُ لا يائ على 


ف لد من حيثٌ إِنَهُ آثر ك 


و اله بِالمَعْدُوم تہ َعَلمَا مَعْنَويا: خلاقاً EA‏ 


2 


هذه من مجملةٍ المسائل التي يذكرونها هناء مع أنها ليست من 
مواضيع ارلا ٠‏ بل هي من مواضيع هلم لکاد مه لأنَّ البحثٌ 
مرتبظ بثبوت الكلام ال الذي يقول به أهل الستة 4 وعدم بوه 


E 


)١(‏ اختلف العلماء في مسألة تكليف المكره على قولين: 


(۳) 


الأول: أنه مكلف وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة. 
واختاره المصنف ابن السبكي أخيراً في الأشباه النظائر .)4/١1(‏ 

الثاني: أنه غير مكلف» وهو قول المعتزلة» والطوفي من الحنابلة» واختاره المصنف 
هناء وفي منع الموانع .)220١5(‏ ينظر: (المحصولء للرازي: :754/١‏ والإحكام: 
ال وفواتح الرحموت» لعبدالعلي الأنصاري الهندي : 5/١‏ )). 

وقال السيوطي في شرح الكوكب الساطع )14/١(‏ بعد أن ذكر القولين: 

(والمختار عندي تفصيل ثالث» وهو أن يقال: ما لا يباح بالإكراه كالقتل» والزناء 
واللواط 0 فيه مكلف بالترك. وما أبيح به ووجب فيه مكلف بالفعل كإتلاف مال 
الغير» وما أ بيح به ولم يجب فهو غير مكلف فيه بفعل ولا ترك» كشرب الخمر» 
والتلفظ بكلمة 0 

# تنبيه مهم على قول الإمام الشافعي بتكليف السكران: قال الولي 
رحمه الله تعالى» في الغيث الهامع على جمع الجوامع :)۲٤/١(‏ (قد يتَّوهَمْ أن 
الشافعى» رضى الله عنه» يرى تكليف الغافل لنصه على تكليف السكران. وليس 
كذلك» فإنه إنما قال بتكليف السكران عقوبة له» لتسببه إلى ذلك بمحرّم باختياره). 
علم الكلام هو أحد أسماء علم العقيدة» وقد سمي بهذا الاسم لأمور منها: لأن 
مسألة كلام الله وخلق القرآن من ابر i‏ وأكثرها جدلاً» حتى كثر فيه الخصام. 
ولأنه يورث قدرة على الكلام في : تجو GS‏ م الخصومء مله كمثل علم 
المنطق بالنسية للفلسقة. ولأن أصحابه تكلموا : في أمور سكت عنها السلف من الصحابة 
والتابعين» كمسائل السفات اتر وي اها : بعلم العقيدة» وعلم التوحيدء 
والفقه الأكبر» وعلم أصول الدين. (العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء للدوري: .)٠١‏ 

وهو الكلام حقيقة» المَعَبّرٌ عنه بالألفاظ. ليس من جنس الأصوات والحروف» بل 
ضفة أزليةٌ قائمةٌ بذاته تعالى» منافيةٌ للسكوت والآفة» كما في الخرس والطفوليةء 
وهو بها آمرٌ ناو مُخْبِرْ وغير ذلك» وهو قديم» غير حاديث ولا مخلوق» لامتناع قيام- 


۱۱۲ الشزخ الججيك على جنع الجذاع 


0) 

وسيأتي البحثٌ في أَنَّ اللا النَفْسِيَ هَلْ يُسَمّى خِطَاباً ؟ وهل يتت 
إلى الأمر وغيره م 

ممل متمد أل الست ل ۾ أن كلام اللهء تعالى» قديم غير ا لأنه 
من صماته» EE‏ من جملة كلامه الأمرّ والأمرٌ تكلتك تکل ومن حقيقة 


= الحوادث بذاته تعالى» وهو قائم بذاته تعالى. (ينظر: شرح جوهرة الترحيد. 
للياجوري: 1۱۲۹ء والعقيدة الإسلامية ومذاهبها: 96 .)۳۹٩‏ 
والكلام النفسي غير العبارات» وغير العلمء وغير الإرادة. فهو صورة للعلم الذاني 
في النفس. كما أن العلم صورة للمعلوم فيهاء ولذا كان كلامه تعالى لا نهاية له 
كعلمه. (ينظر: شرح المواقف للسيد الشريف:  9”/8‏ ٤۹ء‏ والعقيدة الإسلامية 
ومذاهبها: ۳۹۷). 

)١(‏ المعتزلة يقولون بأن الكلام النفسي لايق اتا وإنما هو راجمٌ م إلى صفة الإرادة 
إن كان المدلول أمراً أو نهياًء وراجع إلى صفة العلم إن كان آي أن هناك 
معنى لألفاظ القرآن الكريم يتكون منه الأمر والنهي والإخبار المتوجه إلى الناسء 
قاسم هذا المعنى عند المعتزلة هو الإرادة إذا كان أمراً أو نهياًء والعلم إذا كان 
إخباراً. أما أهل السنة» من الأشاعرة» فيقولون نسميه الكلام النقسي» وهو صفة 
زائدة على الإرادة والعلم. (العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء للدوري: .)50١‏ 
» قال الإمام الطحاوي (ت ١7لاه):‏ (وإنَ القرآن كلام الله. منه بدأ بلا كيفية 
قولاًء وأنزله على رسوله وحياً» وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه 
كلام الله تعالى بالحقيقة» 1 ليمن بمخلوق ككلام البرية). قال الشارج ابن أبي العز (ت 
5م): (هذه قاعدة شريفة» وأصل كبير من أصول الدين» ضل فيه طوائف كثيرة 
من الناس» وهذا الذي حكاه الطحاويء ياي هو الحق الذي دلت عليه الأدلة 
من الكتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تير بالشبهات 
والشكوك والآراء الباطلة). وذكر 0 الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال. 
(ينظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي: .)١58‏ 

(؟) فالكلام من هذه الجهة يهم ا وهذا هو ميدان بحث الأصوليين الذي له 
علاقه يعلم الكلام. 

(۳) ومن أقوال أئمة السلف في ذلك: 

(#) قول سقيان الثوري: (والقرآن كلام اللهء ومن قال مخلوق فهو فبتدع). (أصول السنة 
للحميديء ضمن الجامع الفريد: .)١‏ وقول الإمام أحمد: (والغ كد ٤ا٠‏ 
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ا ل بال ل سوا كان موجوداً أ واوا بالموجود 
علي ا مزيء أي : يجبٌ على المُكُلّفٍ الموجودٍ فعلُ كذا. وتعلّقُهُ 
بالمعدوم تعلق معنويٌ» أي: إذا وَجِدَ بشروط التَّكْلِيفٍ فهو مُكَلّتٌ بفعل 
كذاء بذلكَ الأمر القديم ر ولو کان التّكليك حادثاً كان الخِطابٌ به 
حادثاًء وهذا خلاف القولٍ بِأنَّهُ قديم”". اَم المفارة فإِنّهم ينفونَ الكلامَ 
لعن > وحينئلٍ ينتفي التَعلَىٌ المعنوي عند ۳ 


٤ ٠ مص‎ a 
أقسَامٌ حطاب التكليف‎ 


فَإِنٍ اقْتَضَى الحِْطَابُ الفِعْلَ اقْتِضَاءٌ جَازِمَاً قَإِيِجَابٌ ا 
فَنَذْبُء أ و التَرْك جَازِمَاً فَتَحْرِيمء أو عَثِرَ جازم بنهي مَخْصُوصٍ 


= بمخلوق). (أصول السنة» للإمام أحمد: لاء ضمن الجامع الفريد). لذا قال ابن أبي 
العز الحنفي: (فأهل السنة كلهمء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم من السلف 
والخلف. متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق). (شرح العقيدة الطحاوية: 
i:‏ 
)١(‏ ينظر: شرح الكوكب الساطعء للسيوطي: .1٤/١‏ 
(0) ينظر: شرح المحلي: .44/١‏ 
(۳) ينظر: البحر المحيطء للزركشي: ۳۷۷/١‏ - ۳۸۲ وشرح المحلي: ۹٤/١‏ وحاشية 
العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: .۲۸۳/١‏ 
(#) قال التفتازاني رت ١اؤلاه)‏ في شرح العقائد النسفية (ص: :)1١‏ (وتحقيق الكلام 
بيئنا بيننا وبينهم - أي المعتزلة - يرجع إلى إثبات الكلام النفسي وثفيه » وإلا فنحن نقول 
0 الألفاظ والحروف» وهم لا يقولون بحدوث كلام نفسي). 
حلط واعلم أن مسألة خلق القرآن من أكبر مسائل العقيدة التي امْتّحِنَّ فيها أهلٍ 
السنة والجماعةء أيام خلافة المأمون العباسي» إذ اتخذ المأمون الاعتزال مذهباً 
رسمياً للدولة؛ ودعا العلماء إلى القول به واعتناقه» فسقط كثير منهم في ذلك 
وثيْتَ الله تعالى الإمامَ أحمد بن حنبل» فتصدّى لهذه البدعة الخطيرة» ودحض حجج 
المعتزلة وأدلتهم الواهيةء فناله من الضرب والسجن شيء كثير» حتى نصره الله 
تعالى» وأظهر السنة على يده» ونصرها بسببه» فاندحرت هذه البدعة وزالت إلى 
حيث لا رجعة. واليوم صار شعار أهل السنة والجماعة أنَّ القرآن كلام الله تعالى 
0-00 لس تمخلة»» مئه بدأ وإلله يعود. 


1٤‏ الشزخ الحِحيبٌ عَلى جَمع الجوَايع 


راه أ ِغْيْرٍ مَحْصٌّو ص فُخْلافٌ الأُوْلَىء أو التحتير اا 


. 
ت 


/۰/ هذه أقسامٌ الحم التكليفي وقد جعلها المُصَئْفٌ سِنٌَّ 
وهي ٠‏ 

(1) الإيجابٌ» إذا اقتضى الخطابٌ من المكلّفٍ فِعلٌ شيءٍ على وجه 
الإلزام» بِأَنْ لم يُجَوْْ تركهُ لغيرٍ عُذرِء كإيجاب الصَّلاةٍ والصّوْم”". 

(۲) النَّدْبُء إذا اقتضى المخِطابٌ من المكلّفٍ فعل شيءٍ لا على وجه 
الإلزام» كصلاةٍ ركعتين قبل الجلوس في الد 

)۳( الَحرِيمء إذا اقتضى الخطابٌ ترك شيءٍ على وجه الإلزام؛ بان 

يجوز فِعْلَه كالرّناء وال“ . 

)4( الكرادة” إذا اقتضى الخطابٌ ترك شيءٍ لا على وجه الإلرام» 

بنهي مخصوص”” 2 '» كالجلوس في المسجدٍ قبل صلاةٍ ركعتينٍ» ٠‏ لورود لهي 


ا 


مخصوص عن ذلك» 0 الصحيحين : «إذا دحل أحدكم المسّحدٌ 35 
يحلسر حَتى بصا ركََينٍ (٠‏ 


)١(‏ الحكم التكليفي: هو ما يقتضي طلب الفعلء أو الكف عنهء أو التخيير بين الفعل 
والترك. وإنما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي لأن فيه كلفة على الإنسان. (ينظر: 
المسودة فى أصول الفقهء لابن تيمية: 271 والوجيز في أصول الفقه» د. عبدالكريم 
زيدان: ¥ - (A‏ 

(0) ينظر: شرح المحلي: 4٤4/١‏ وإرشاد الفحولء. للشوكاني: ٠٠١/١‏ والوجيز في 
أصول الفقه: ,”٠‏ 

(۳) بنظر: شرح المحلي: ۹٤/١‏ وإرشاد الفحولء للشوكاني: ١/16؛‏ والوجيز في 
أصول الفقه: .٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(©) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(56) الحديث رواه البخاري في كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنّى» رقم 
الحديث »)۱١١۷(‏ ومسلم في كتاب الصلاة. ياب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
رقم الحديث (15615). 
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(5) جلاف الأؤْلّى؛ إذا اقتضى الخطابٌ ترك شيءٍ لا على وجه 
الإلزام بنهي غير مخصوص»› كترك صلاة الك امف ي فد ورد د الأمرٌ بهاء 
9( 
لكن لم برد هي عن ترکها : 
)١(‏ الإباحَةٌ إذا ورد الخطابٌ بتخيير المكلّفٍ بِينَ فِعْل شَيءِ 
هس (TD)‏ 
وتركه . 


وبح 


تس أن تدك هنا ثلا مُلاحظات» وهي : 


الأولتى: الم أن أ القن اق ن وش 
اجات و وَالتّحْرِيمُ؛ والكراهة والإباحةُ. وجعلّها المصنّفٌ سِنَه 
بِقَِسْمَةِ ما ر اك الكراهة وخلافٍ الأولى. وقد جرى 
بعض الفقهاء على ا لتفريق بين هر کرو وما هو شديد ل الكراهة”". 
والمعروف اَن إمام الحرمين»› رَحَمَهُ الله عاليه ر بما وجب الكراهة 
اللي المقصود. أ الصّريح. وَعَمّا يوجبٌ خلاف الأولى بالنّهي غير 
المقصودٍ و روم 

التّانِيةٌ : مَعْصُودُ المُصَنْفٍ وغيره بالنهي المخصوص: ما وَرَدَّ بصيغةٍ 
ی عر جا کا فى ديك المحيحين من النّهي عن الجلوس في 
ال قبل صلاةٍ ركعتين عند الدخول ف فرك هذه الصَّلاةَ ة مكروة 
أنه مَنْهِيّ عنه. 


)١(‏ قال الإمام الزركشي (ت 45لاه): (خلاف الأولى: وهو قسم من أقسام المكروهء 
لكن فرقوا بينهما بآن المكروه: ما ورد فيه نهي مقصودء وخلاف الأولى بخلافه. 
فترك صلاة الضحى خلاف الأولىء ولا يقال: مكروه). (البحر المحيط: .)391/١‏ 
وينظر: (الإبهاج شرح المنهاج: 205/١‏ وشرح المحلي: .)40/١‏ 

(0) ينظر: الموافقات» للشاطبى: ١5٠/١‏ وإرشاد الفحول: ۲٦/١‏ والوجيز: 55. 

(6)- فالفراعة الد مرها الكراعة الت ية والكراهة غير الحديدة رها 
الكراهة التنزيهية. ينظر: (الوجيز: ٤۳‏ والقاموس الفقهي: 098. 

(4) ينظر: البرهانء للجويني: .5١77/١‏ 

(8) رواه البخاري فى كتاب التهجدء باب ما جاء فى صلاة التطوع مثنى مَثنى» رقم- 


5 الشزخ الحَديذؤ عَلَى جمع الخوامع 


أ شاه كوه ال 4107 فرك هدو الشلةة حاوف اور كما سن 

الال : بعضهم عن أقسام الحكم التكليفي بالإيجاب والتّحريم 
وغيرهماء وعبّرّ عن ذلك آخرون بالوجوب والحرّمّة برها وذلك أ 
الحكم كَدْ يُنْسَبُ إلى الحكم قَهُو: إيجابٌ وتحريمء وقد ينْسَبٌ إلى الفِغْلٍ 


2 
فهو : ET‏ و 


أَقَسَامُ خطاب الوّضع 


وَإِنَ ورد سَبَبَا وَشْرْطَا وَمَانِعَا وَفَاسِدَا فُوَضعْء وود عرفت 


0 : و فا و وقول المصنّفٍ: وقد عُرِفْتْ خدودها»» أي‎ e 
خطاب اكليف ا وا خطاب ب الوضع دون حدود أقسامه» فان هذه‎ 


6-7 


قد عدا ولم يذكر حدودها” ''وسيأتي , بحث كل منها. 


= الحديث »)۱١١۷(‏ ومسلم في كتاب الصلاةء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
رقم الحديث ,)١١١١(‏ 

)١(‏ استحباب صلاة الضحى رواه مسلم في كتاب الصلاةء باب استحياب صلاة 
الضحى » رقم الحديث (۷1۹)ء والترمذي في باب ما جاء في صلاة الضحى» ر 
الحديث »٤۷۳(‏ 495). وغيرهما من أصحاب السنن. 

(۲) ينظر اختلاف الأصوليين في هذه التسميات في: المهذب في علم أصول الفقه 
المقارن» للدكتور عبدالكريم بن علي بن محمد النملة: .١1//١‏ ولا شك في أن 
الاختلاف في هذه المصطلحات إتما هو خلاف لفظيء وإلا فالمعنى الذي تؤديه هذه 


المصطلحات واحد. 
(۳) ينظر: البحر المحيط؛ للزركشي: ”5/7 وشرح المحلي: .4۷/١‏ الوجيز في أصول 
الفقه: ۲۸. 


(4) لهذا اعترض بعض العلماء على قول المصنف» رحمه الله تعالى: اوقد عُرقَتْ 
حدودها» بقولهم: إن التى عرقت رسومٌ وليست بحدود. لأن الى .ةة لم سياه 
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وقد أدرجَ المصنث في ما يأتي ما يقتضي إيرادّة قبل هذاء أي: 


خطاب التكليف انها منةء كالفرض والواجب والمندوب» وهل يجب 
بالشُروع فيه أو لا؟ على ما يأتي /۲۲/. 


والمَرْضٌ والواجبٌ مُتَرَادِقَانِءِ جلاف لأبي 


(1) 


(۲) 


المَرْضٌ في اللغة ورد بمعنى التقدير» ور ال والواجبٌ ورد 


بالماهيات فهو حدَّء وإن كان بالأوصاف الخارجية فهو رسمٌ وإن كان بالمرادف فهر 
لفظيٌ. والتي عرفت من النوع الثاني وليست من النوع الأولء لذا فهي رسوم لا حدود. 
وأجاب بعضهم على هذا الاعتراض بقوله: إن الحدّ عند الأصوليين معرّفٌ ‏ بكر 
الراء - سواء كان التعريف بالحدء أو بالرسمء أو باللفظء فّه عليه المصنف بقوله: 
«وقد عرقت حُدُودُها». وعُرّفَ الحدّ بالجامع المانع. والتقسيم السابق للمناطقة. 
(ينظر: النجوم اللوامع على جمع الجوامع» للشتقيطي: .)158/١‏ 

والشيحٌ الديان» رحمه الله تعالى» نبّه على ذلك بقوله: إن المصنقف. رحمه الله 
تعالىء قد ذكر عددهاء ولم يذكر تعريفها وحدودها. ولعل الشيخ الديان» رحمة الله 
عليه لم يفصل القول في ذلك لأنهء سء وضع كتابه هذا لتسهيل وتيسير علم 
الأصول لطالبيه» والتيسير لا يناسب الإطناب والتفصيلء فالطالب بعد أن يهم 
كليات هذا العلم ينطلق لقراءة الكتب القديمة الموسعةء والله تعالى أعلم. 

في حاشية نسخة الأصل : (هو الإمامُ النْعْمَانُ بن ثابيتء أَحَدٌ الأئمّةِ الأريعة 
المجتهدينَ. وهو أشْهرٌ مِنْ أن تُعَرّفَ به. توفي سنة .)16١‏ 

قلتٌ: هو الإمام الأعظم والفقيه الأجل المحقق أبو حنيقة التعمان بن ثابتء التيمي 
بالولاء» الكوفيء ولد في الكوفة سنة ۸٠‏ للهجرة» ونشأ بهاء وأخذ عن أعلامهاء 
كان قوي الحجة» ومن أحسن الناس منطقاًء ورعاًء ذا همة عالية في البحث 
والتدريس. قال فيه الإمام الشافعي (ت 5١5ه):‏ «الناسٌُ عيالٌ في الفقه على أبي 
حنيفة ». طلب مراتٍ كثيرةً للقضاء فامتنع. ومناقبه» رحمه الله تعالىء أكثر من أن 
تحصى. توفي» ي4 سنة 10١‏ للهجرة. (ينظر: تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي: 
0 »© وطيقات الحنفيةء للقرشي الحنفي: ۲1/١‏ وسير أعلام النيلاءء 
للذهبي: ۸۹٠/٦‏ والأعلام: 55/4. ولأبي عبدالله الحسين بن علي بن جعفر 
الْصَمْيّرِي الحنفي (ت 575ه) كتاب سمّاه «أخبار أبي حتيفة وأصحابه وهو مطبوع 
في بيروت سنة ۱۹۸٩‏ م( 

ينظر : الصحاحء للجوهري : ۷/۳ (مادة فرض)» والمصياح المئير. للفيومي : 
۸ وتام العروس» للزبيدي: /١8‏ ١٥۷٤ء‏ (مادة فرض). 
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بمعنى النَّابتِء وبمعنى السَاقط". أمّا في الاضطلاح فَهُمَا مُترادِفانٍ عند 
جمهور العُْلْمَاء 9 دل أبا حنيفةً رھ الله تخا فرق بينهما بان 
الفرضّ: ما ثبت بدليلٍ قطعي» كقراءة مَا تَيَسَّرَ من القَرَآنِ في الصَّلاقٍ 
الوا ا ت يطل ني كقراءة الفاتحةٍ ا في الصّلاة"". 


والخلاف مزه 5 عائدٌ إلى الَشميةء فالئّابتُ بدليل قاطع كُمَا 


يُسَنَّى فَرْضَأء هَلْ يُسَمَّى واجباً ؟ والثَّابتُ بدليل ظنْي كما يُسَمَى واجباً. 


22 
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اَم ا من ناحية العَمَل فَإنَّهُم مُتَِقُونَ على زوم فِغْلٍ ما نَت ثبت أنه فُرْض 
و واجبٌ. وعلى أن ن التارك آ. 


۹ 


والمنَدُوبُ والمْسْتَحَبُ والتّطوُعٌ والسّنّةُ مُترادقة» خلافاً لِبَعْض 


واج )له 2 1 5 
٠‏ ت 
صحابنا. هو لفظِيٌ. 


المنْدُوبٌ: ما نَدَبَ الشَّارعٌ إلى فِغْلو" وَيَعْعٌ الثّلائةَ الباقية بلا 


5 


)غ2 ينظر: الصحاح: ١‏ --_ ۲۳۲» (مادة وجب)ء والمضياخ المنير: 6۸٤1ء‏ وتاج 
العروس: لضفه (مادة وجب). وذكر فيه الزبيدي» ينه التعريف اماي 
للواجب» وذكر الفرق بين استعمال الإمام أبي حنيفة» ياشء واستعمال غيره من 
الفقهاء لهذا المصطلح. 

(؟) وهو قول السادة المالكية» والسادة الشافعية» والسادة الحنابلة. (ينظر: المستصفى» 
للخزالي : 10۸/1« والإحكام: «AA‏ وفواتح الرحموت. للهندي : .(AT/‏ 

)۳( ينظر : الهداية في شرح البداية» للمرغيناني الحنقي : ا/00« والعناية شرح الهدايةء 
للبابرتي : “١‏ وحاشية ابن عابدين: .4048/١‏ وفي هذه المصادر تفصيل أدلة 
قول السادة الحنفية بوجوب القراءة في الصلاة. 

(5) ينظر: المستصفىء للغزالي: 2158/١‏ وروضة الناظر: ١1ء‏ وشرح المحلي: ٠۹٩۹‏ 
وفواتح الرحموت: /١‏ ۸۳. 

(©) ينظر: شرح المحلي: 2.3٠١ /١‏ والوجيز في أصول الفقه: ."١‏ 

(5) ينظر؛: شرح الكوكب المتيرء لابن النجار الحنبلي: ٠٤٠۳/١‏ وشرح المحلي: ١‏ 
6ء وشرح الکو کی اللساطم: .18/١‏ 


الشُزح اليك عَلَى جَمع الجاع ۱۹ 


خلافي. والمستحبٌُ: المحبوبُ. والتّطوعٌ: الريادة والسّنّهُ: الطريقةٌ 
مُتراوِقةٌ2"7» فل منها مطلوبٌ م جازم ". والت بعضهمء > ومنهم 
القاضي حُسَيْنْ”". قالوا: إن ما واظبَ عليه النَبِيْ بل فَهُو السُّنَهّء وما لم 
يواظب عليه بل كَعََُ أحيانً ورك أخياناً فهو المستحبٌ. وما لم يفعلةُ مِمًا 
يُنْشِتُهُ الإنسانُ باختيارو من الأَوْرادٍ /*5/ فهو التََطوعٌ. وقَرّقَ كثيرٌ من الحنفية 
ل الع 


£ و 
أن 


والخلاف لفظئّ» أي: عائدٌ إلى الَسّْمية. واا من 

)١(‏ أي مترادفة من جهة الاصطلاح واستعمال الفقهاء والأصوليين» وإلا فهي ليست 
مترادفة من جهة اللغةء لأنَّ المترادف هو دلالة الألفاظ المتعددة على 'معنى واحد. 
والمندوب لغةً يختلف عن المستحب» وهما يختلفان عن التطوع. وکل من ألفاظ : 
المندوب والمستحب والتطوع تختلف عن السنة. من جهة اللغة. 
أما في الاصطلاح» فهي ألفاظ مترادفة» كما بين الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى. 
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 955ه): (المَنْدُوب لَعَّة الْمَدْمُو إِلَيْدِ. 
وَاضصْطلاحا ما يكاب على فعله ولا يُعَاقب على تركه. ويرادفه: السّندٌ وَالْمْنْتَحتُ 
وَالتَمْلُء والتطوعٌ). (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: 76). 

(۲) ينظر: شرح المحلي: 2٠٠١/١‏ والوجيز في أصول الفقه: ۳۸ - 4". 

(۳) هو الحسين بن محمد بن أحمد القاضىء أبو على المروزي. أخذ عن القفال 
الشاشى» وكان عالماً فاضلاً غراصاً فى الدقائق. له مصنفات تشهد له بالفضلء 
متها التعليعة المشهورة فى المذهن؛: وكات أشرال العقة ترف سية 458 للفجرة: 
(ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي: 763/4» وطبقات الشافعيةء والأعلام: 
(YVA/Y‏ 

(#) فائدة: قال الإمام النووي (ت 375ه): (اعلم أنه متى أطلِقّ القاضي في كتب 
متأخري الخراسانيين كالنهاية والتتمة والتهذيب وكتب الغزالي ونحوهاء فالمراد 
القاضي حسين. ومتى أظلق القاضي في كب متوسطي امراف ا القاضي أبو 
حامد المروزي. ومتى أطلق في كتب الأصول لأصحابنا ‏ يعنى الشافعية ‏ فالمراد 
القاضي أبو بكر الباقلاني» الإمام المالكي في الفروع. ومتى ا في كتب المعتزلة» 
أو كتب أصحابنا الأصوليين حكاية عن المعتزلة فالمراد به القاضى الجبائى). (تهذيب 
الأسماء واللغات: ١ ١ .))١١ _ ٤٠١٥/١‏ 

(4) ينظر: أصول السرخسى: ١١٠١/١‏ وتشتيف المسامع : ۱34/1 والبدر الطالع: ١‏ 
٠١‏ وقواتح ال 8/١‏ 


۲۰ اشح الجديك على جَمع الجاع 


المذكوراتٍ فعل يُسَمَى بالاسم الآخر أو لا يُسَمّى”". 


ولا يجب بالشُرُوعٍ. خلافاً لآبي تة 


أن فل ك وه ا وَغيْرَهُمًا. 


المندوبٌ: ما يثْابٌ على فِعْلِهء ولا يُعائَّبُ على تَرْكهِء وهذا يَقْنَضْي 
أ من أفسده قبل إِنْمامِهِ لد يجب عليه قضاؤف لاه 5 يكن وخا ابتداعٌ 
فكذا في الاستمرار. وعند أبى حنيفةً رمه الله يجبٌ قضاؤه إذا أ فسده 


م شَرَعَ ف به. فيه. وعدم الوجوب في الابتداء لا يستلزم عدمه في الاستمرار» 
ومتئ كان الاسعمرارٌ واجباً كان القضاء عنند الإفساة: واجباً. قال الله 


تعالى : ولا بطلرا أعملك» [محمد: ٩)۳۳‏ . 

وأجابّ غيرٌ الحنفية بان الأعمالَ في الآيةِ ليست على عمويهاء 
بدليل الحديثِ الذي أخرجَهُ التّرِيِذِيُ”" وغَيْرُهُ: «الصّائمُ المتطُوَعٌ أُميرٌ 
فيه › إن شاءً صامٌ ون شاءً أَفْظرَ» 0 ويقاس على الصَّوْم غير و 


)١(‏ قال بعض الأصوليين: لا يسمى كل واحد منها باسم الآخرء إذ السنة: الطريقة 
والعادة» والمستحب: المحبوب والتطوع الزيادة. وقال الأكثر: نعم» ويصدق على 
كل قسم من الأقسام أنه طريقة وعادة ومحبوب للشارع يطلبه وزائد على 
الواجب.(ينظر: شرح المحلي: 2٠١١/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .)۷١/١‏ 

(۲) ينظر: شرح المحلي: ١/١١٠ء‏ وشرح الكوكب الساطع: .7١/١‏ 

(۳) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي» الإمام المحدث صاحب 
الجامع الكبير المسمى بصحيح أو جامع أو سنن الترمذي. ومن أبرز مؤلفاته: 
الجامع» والعلل» والشمائلء وغيرها. توفي سنة ۲۷۹ للهجرة. (ينظر: سير أعلام 
النبلاء: ۲۷۰/۱۳ والأعلام: /١‏ ۳۲۲). 

)٤(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الصوم. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع؛ 
رقم الحديث [9083): وأعرجه ايها النسائي في السنن الكبرى برقم (۳۲۸۹)» 
والدارقطتي فى سننه برقم )0 والحاكم في مستدركه على الصحيحين في كتاب 
الصوم برقم )١"١١(‏ وقال: : صحيح الإستادء ووافقه الذهبي» و صححه السيوطي في 
الجامع الصغير برقم (8177). 

۷١/١ بنظ : شح المحل  ۱۰۱/۱ وشح الک كى الساطم:‎ )٥( 


الشُزح الججيك عَلَى جمع الجَوَامِجٍ الل 


فإ قيلَ: إِنَّ مَنْ أَفْسَدَ الحَمَّ المندوب وَجََبَ عليه قضاؤهُ اتفافاً 
ثُلنا: يختلفُ الحخ عن غيره بأمور. منها: أن الحجٌّ المندوبّ كالمفروض 
في النيةء فإنّها في كَل منهما قَصْدُ الدّخول. وبالإحرام وبالكمّارةٍ فإنّها 
تجبٌ في المفروض والمندوب. وبأنَّ مَنْ أفسدّ الحم المندوبَ أو 
اورشن يكت عله 00 قيوء بخلافٍ ما لو أفسدٌ غيرٌ الح /4/. 


ف إِليْهِ الحكمء هلتلق هن خَيْث إن مرف 


والسيت ما 
نار 


السَيِبُ في اللغة يكون: ما يكون مُوصِلاً إلى شَيءٍ كالباب والظريق 
والحَبْل”” ا في الاصطلاح: و الوط الظاه اله كينا 
سيأتي في بحثٍ العِلّةِ مِنَ القياس. آنا ريك ال فنا ا 


5- 


ا 


ومعنى إضافه الحكم | إلیي : ارتباطه به» » كإضافة وجوب صلاة الظهر 
إلى الرّوال» وجواز قَصْرٍ الصَّلاةٍ في السَّمَرِ. ومَعْنى كُونِهِ و للحكم : 
و نه علامة هله 


وقول المصتّف: (أو غَيْرَهُ)ء مُرادُة: أو غير مُعَرّفِ للخكم. ويشير 


)١(‏ ينظر: شرح المحلي: 2٠١7/١‏ وشرح الكوكب الساطع: /١‏ ال. 

(#) ومذهب الشافعية والحتابلة: أنه لا يلزم المندوب بالشروع فيه» والمكلف مخخير بين 
إتمامه وقطعه. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه من شرع ودخل في مندوب يجب عليه 
إتمامه. وعند الإمام مالك إن قطعه لعذر لم تجب إعادته. (ينظر: أصول السرخسي: 
0١‏ »© والمحصول» للرازي: ؟/168). 

(۲) ينظر: الصحاح: »155/١‏ (مادة سبب)» والمصباح المنير: 2517 وتاج العروس: 
۳/۳ (مادة سبب). 

(۳) ينظر: شرح الكوكب العا ١‏ والحدود الأنيقة: ۷۲. 

2١95/١ والآمدي في الإحكام:‎ ۹۳/١ وهو تعريف الغزالي في المستصفى:‎ )٤( 
وغيرهما.‎ 

01 08 1 2 


يفنل الشزخ الحديث على جمع الجوابع 


نذللك إلى أكوال. أخرقة. كول ينعي لق تسن اقا على ا 
أو هو الو فا ''. وسيأتي توضيح قي موضوع الان أن 
السّببَ هو المقصودٌ بالعلّةِ. لكنّ بعضّهم قالَ: إن بعضّها تكونٌُ عِلَةٌ كما 


ا د اوكرت صلاة اهر ع ا مل عل 
ê EE u SS‏ 
3 
وعلة 


مي لكل 01 000 وو دام 20 وو ۽ 

والشّرط يَأتِي. والمَانِعْ: الوَصْفٌ الوجودي الظاهِرٌ المنضبط 

المعَرّفٌ ع تقض أل لحكمء كا لا وة فى القَصّاص. 

سيأتي بحت الشَّرْطِ في: (المخّصّص) فة المَوْضِعٌ المناسبٌ له. أن 
المانع /٠/‏ فهو في اللغة: الحائل بين شيئين“. 

وفي الاصطلاح: ما ذَكَرَهُ المصنّفٌ من أَنَّهُ : الم الوؤجودئ» أي : 

لا العَدَمِىُء الظّاهِرٌ لا الحَفَىُ» المنضبظ أي: المحدَّدُء نقيض نقيضٌ الح 


)١(‏ ينظر: الإحكام: ۴۸/٤‏ والبحر المحيط: ٤۳/۷‏ والتقرير والتحبيرء لابن أمير 
الحاج: .١70/9‏ 

(؟) قال د. عبدالكريم زيدان» د : (والحق أن الخلاف هينء فالأولون وهم القائلون 
بدخول العلة في معنى السبب يجمعون بينهما باسم السبب باعتبار أن كلا منهما 
عللامة للحكمء ويفرفون بينهما باعتبار المناسبة للحكمء فيسمون المناسب عله ولا 
يسمون غير المناسب علةء وإن بقي الائئان يحملان اسم السبب). (الوجيز فى أصول 
الفقه: 614). 

(۳) ينظر: التقرير والتحبير: ؟/5لاء والوجيز في أصول الفقه: ٠٠٤‏ والمهذب في علم 
أصول الفقه المقارنء للدكتور النملة: .4١”/١‏ 

۲۱۸/۲۲ (مادة منع)ء تاج العروس:‎ ۳٤۳/۸ ينظر: لسان العرب» لابن منظور:‎ )٤( 
(مادة: منع).‎ 

(6) ينظر: الإحكام: ١/1480ء‏ وشرح المحلي: :٠١4/١‏ وشرح الكوكب الساطع: -/١‏ 


الشزحٌ الحديب على جمع الجوامع وف 


ا ما يستلزم حِكْمَةٌ تقتضي نقيضٌ الحُكي ٠‏ كالْأبَُةَ في لاض فان 
الحم في القتلٍ هو القصاصصء لك الشَّارعَ جعل الأَندَءٌ فائعة من 
القصاص فيما إذا قتل الأبٌ ابته.» وذلك لحكمة» هي : اَن الات شت 
لوجود الابن» فلا ن الاين 07 لحَذم ای 


والمقصودٌ بالمانع هُنا: مان الحُكمء فإِنَّهُ المرادٌ عند الإطلاقي» لا 
مانم السّببٍ كالدّيْنِ في الزّكاة» فالحكم وجوبٌ الرَّكاةٍ على مالكِ النَّصابٍء 
والسَّببُ هو الغِنّىء والحكمة مُواساةٌ الفُقراءء ولكنّ الدَّيْنَ مانعٌ للغنى الذي 
ر فَالدَيْنُ لم يَدَعْ عند الشَّخْصٍ ما يواسي به الفقراءة. وليس 
المقصودٌ بالسّبب هُنا مانعٌ العِلة كذلك. 


رات قله حر 0 غا الل + فا غو ال تف الجر 
َه غير العَدَمِيّ » والوجودي يَسْمَلَُ الاعتباريّ عندهمء E ES‏ 


1 


اعتبارئ لا وجودئٌ ولا عَدمِيّ » لکن الفقهاءً أَظلقُوا على مله أنه وجودئ. 


وال رافق ذِي ا الس وقيل: فی [العبادات] 
إِسْقَاط القَضَاءء وَبِصِحَةٍ العَقَدِ تَرَتَب أَنَرِو. والعِبَادٌ دة e‏ ا 


۷٤ =‏ والتوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي: ۲۹٤‏ والوجيز في أصول الفقه: 
لاه 

)1( شرح المحلى: 1/١‏ ۰. وعدم قتل الأب بولده مذهب الجعيور من اي 
والشافعية والحنابلة. وذهب المالكية إلى أن الأب إن قتل ولده يما لا بسك أنه عمدٌ 
كأن ذبحه قُتِلَء وإلا فلا. (ينظر: المغنى: ۲۲۷/۸ والبحر الرائق: 2777/5 


ومغني المحتاج : T/4‏ ومواهب الجليل : 201 
(۲) في نسخة الأصل: (العبادة). 


۲٤‏ الشزح الحِديبُ على جنع الجوامع 


انها فى سُقُوطِ التَّعَبّدِ. وَقِيلَ: إِسْقَاط القَضَاءٍ. وَيَحْتَّص الإجُرَاء 
ارت وَقِيل: بالوّاجب. 


الفِعْلَ ذو الوّجَهين: هو الذي يقعٌ موافقاً للشرع في حالٍء ومخالفا 
۳ له في حال أخرى» فان وقع موافقاً : : فهو بود أو مخالقا: فهر 
باطل. سواءٌ كان عبادةً أم معاملة. 


والمقميوة اوا كر ذه الأركان و ا ت 
اعتقادٍ الشخص الذي يقومٌ بذلك الفعل. لذلك قالوا: إِنَّ مَنْ صَلَّى الظهْرَ 
مثلاًء وهو يظيٌ أله معَظهْرٌ فإنّ صلائهُ صحيحةٌ لموافقتها فقيّها الشرعَ؛» حسبّ 
اعتقادو» ون وجب عليه فقضاؤها إذا ت لا لم 0 م 


0-4 


وقِيلَ: الصَّحْةٌ في العباداتٍ إِسْقاظ القضا و فمتى سقط القضاءً عن 
اکا اة د وفي المعاملات: 3 العقدٍ. فإذا صح 
البيعٌ مثلاً حل للمشتري التَصَرْفُ بالمَيعء وللبائع التَصَرّفُ O‏ 

وإذا صخت العبادة فل إنّها مُجزئة أي : كا فيةٌ» فيسقظ طلبيها. 
وقيل : لا يقال للعبادة ة مُجزئة إلا إذا :سقط عن المكلف قضاؤها: ولا 
يُوضصَفُ بالإجزاءٍ إلا المطلوبٌ؛ أي الواجبٌ والمندوبٌ من العبادات. 


وقيل: ا يَوْضَفْ به إلا الواجبٌ. أ العقودٌ: فلا توفي بالإجزاء ولا 
)£( 


٠۳١/١ وهذا تعريف الصحة الاصطلاحي عند المتكلمين. (ينظر: الإحكام:‎ )١( 
.)5٠ والوجيز في أصول الفقه:‎ 45/١ : والمستصفى‎ 

(۲) وهذا تعريف الصحة فى العبادات عند فقهاء الحنفية. (ينظر: المحصول» للرازي: 
١‏ والإحكام: ١/۱۳ء‏ والمستصفى: ۰4۹٤/١‏ والوجيز في أصول الفقه: .)٠١‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .٠١5/١‏ 

.1۷/١ ينظر: شرح المحلي: ١/٦٠٠ء وشرح الكوكب الاطع:‎ )٤( 


قشر التجيث علو جَمع الجَوَامِع 5 


يقابل الضَحْهة البُطلانُء فهو مخالفة ذي الوجهين الشرعَ. والفسادٌ 


1 و 4 
والصلاات شىة واحد عند الخو 


وقال أبو حنيفة: إِنَّ ما خالت الشرعًء إِنْ كان النّهِيُ عنهُ لأَضْلِهِ فهو 
باط أو لِرَضْيْهِ فهو قاسد(". 


الأول: کالصّلاة ون بعض الأركان أو الو والثاني : كصيام 
يوم النخرء للوعراض بصومه عن ضيافة الله للئّاس في ذلك اليوم؛ وذلك 


)4( 
بلحوم TY‏ الأضاحي المشروعة فيه 
كلع جد كلع 
TAS 720‏ كان 


فِعْلُ بَعْضء وَقِيل : كَل مَا دحل وهه قبل خروجه. 


وَالمَوّدَى ما فعل. وال فك الر مان المعدر له شوغ مانا 


)١(‏ وكلام ا والمصنف. رحمهما الله تعالى» هذا يحمل على الأغلب من الأبواب 
النقهية. لأن الشافعية قد قرقوا بين الفاسد والياطل ة في الحج والعارية والخلم 
والكتابة وغيرها من الأبواب. نظ : نهاية السول» للإسنوي: /١‏ ۰ وتشئيف 

(0) وأبو حنيفة» رحمه الله تعالى» فرق بين الفاسد والباطل فى المعاملات فقطء كما 
قال ابن الهمام الحنفي في التحبير تيسير التحرير: .۲۳٣/۲‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .١٠١ 9/١‏ 

(4) ينظر: شرح المحلي: .١١8/١‏ 
قال الإمام النروي: (أجمع العلماء على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى بكل 
حال» سواء صامهما عن نذرء أو تطوع. أو كفارة, أو غير ذلك. ولو نذر صومهما 
متعمداً لعينيهماء قال الشافعي والجمهور: لا يتعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال 
أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأه. وخالف الئاس كلهم 
فى ذلك). (شرح النووي على مسلم: 2507/8 وينظر: الهداية: .)181/1١‏ 


5 الشُزح الحَديب عَلَى جوع الجَوَامِعٍ 


َلْعضَاة: ِل كل 0 ا ا 
OT‏ مُفْعَضَى الفغل]" مُطلمًا. وَالمُعْضَى: 
المَفْعُولٌ. زالإقاكة: . ِعْلّهُ في وَفْتِ الأدَاء. قِبِلَ لِخَلَلء وَقِيلَ: لِعُذْر. 
فَالصَّلاةٌ المكرّرة مُعَادَة. 


الأداءُ: فعلٌ كل العبادة في وقتها المقدَّرِ لها شرعاً. أو فعل بعضها 

في الوقتٍ وبقيتِها خارجه“. كَمَنْ يُصَلَى العَضْرّ فغَربَتِ الشَّمسٌء فأكمل 
ال بغ روا ورد في الصَّحِيحينِ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلاةٍ فُقَدْ 
أَدْرّكٌ الكلاي. 


وقيلَ: الأداء: فعلٌ كَل العبادة في وقتها. أَمّا فعلٌ بعضها في الوقتٍ 
O e‏ 
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والمُودّى: هو ما فُعِلَ جميعِة في الوقتِء أو بعضّه في الوقتِ وبعضه 
خارجَة» على القَوْلٍ الأوَّلِ. أو فعل جميعْة في الوقتٍ على الثاني. 


والوقتٌ: الرَّمانُ المَقَدَرُ للفعلٍ شرغاء سواء کان مضا > كصوم 
أيام ر رمضانً» أم مُوسّعاً كأوقاتٍ الصلواتِ الخممس”". 

)١(‏ في نسخة الأصل: (وقته). 

(0) في نسخة الأصل: (لما). 

(۳) في نسخة الأصل: (مقتض للفعل). 

/١ حاشية البناني عليه:‎ . ١ وشرح المحلي:‎ 2١14/١ ينظر: المستصفى:‎ )٤( 
.٠۷۷ /١ وتقرير الشربيني على حاشية البناني:‎ “۷ 

(ه) الحديث رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة؛ 
رقم الحديث »)0۸٠(‏ ومسلم في كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك تلك الصلاةء رقم الحديث .)1717/١(‏ 

(5) ينظر: رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب» لابن السبكي: ١/۹۷٤ء‏ والغيث 
الهامع» للعراقي: ٤٥/١‏ رشح المحلي: .1١9/١‏ 


5 اخ‎ 1 fı te حيلم‎ 


الشرخ الجديك على جنع الجوامِع يفن 


وما لم يُقَذّر له الشَّرْعٌ وقتاً لا يوصفك بالأداء ولا بالقضاء /۲۸/. 


والقضاء: فعلٌ كَل العبادةٍ خارجَ الوقتِء على القولٍ الأوّلِء وفعل 
بعضها في الوقتِء والباقي بعد خروجه على النّاني”'. وذلك لاستدراكِ ما 
سبق لفعله موجبٌ. وقول المصنّفي: (مُظْلَقَاً)» بريد به: سواءٌ كان التَّرْكُ 
لعُذرء كما في التائم عن الصَّلاةٍء أم لغير عُذْرِ كالنَّاركِ عَمْدَ)”". 


ولتق هو المفقعول المذكرر شت القولن "وال ف 
رَحِمَهُ الله عَرَّفَ المضدرين (الأداءَ والقضاءً)» وعَرّفَ اسمى المفعولٍ 
منهما (المُوْدَّى والمَمُضِيَ) وكان بإمكانه الاكتفاءُ بتعريف المصدرين 
١ 1 (Ors |,‏ 
اختصارا 8 


والإعادةٌ: فعل العبادة مره أخرى في تن الوقت المقدر (, 
وقيل : إن الإعادة فی الفعل الأوّلٍ. والإعادةٌ في ذلك 


واخ كما لو لم يتحمّق بعض الأركانٍ أو الشروط. وقيل لعُذْرٍ سواءٌ 
كان لخلل أو لا. فالصَّلاةٌ مُعادَةٌ في مثل: إن سان ليع عفر 1 
أدرك ا باون قَصَلَى معهم نفس الصّلاةٍ في الوقتٍ» ليحصل على 
ثواب الجماعة". فالصّلاةٌ المُكَرَّرَةٌ لا لخلل مُعادَةٌ على هذا القولٍء لا 
على القولٍ الْآخَرٍ. ١‏ 


5 ڪي 


2 aS ® 


(1) ينظر: المستصفى: 240/١‏ وكشف الأسرار: ١/١٠٠ء‏ وشرح المحلي: ١١/١‏ 
وشرح الكوكب الساطع: .۸٠ /١‏ 

(0) ينظر: شرح المحلي: ٠٠١/١‏ 

(۴) ينظر: شرح المحلي: ١/١١1ء‏ وشرح الكوكب الساطع: /١‏ *۸. 

4 وهو المناسب للمختصرات والمتون» إذ الأصل فيها أن تكون عباراتها مختصرة 
مكثفة المعلومات» وتُجْتبَ فيها الإطالة والإسهاب. 

1/١ ورفع الحاجب: 1 وشرح المحلي:‎ 46/١ : ينظر : المستصقى‎ (o) 

(5) ينظر: شرح المحلي: ١/١١1ء‏ وحاشية البناني: .١۹۱/۱‏ 


۱۲۸ الشزخ اليك عَلَى جنع المِوَامعٍ 


الوْحْصَة والعَريمَة 


وَالحكُمْ الشَّرْعِي إن عير إلى سُهِوْلَةٍ [يعذر]" مح قيَامٍ السَبَبٍ 
ِلْحْكْم الأَضْلِيّ كَرْحْصَةٌ كَأكل المَيْتَةِء والقَّصْرِ ٠‏ والسلّج وَنِظر 


مُسَافِرٍ لو يُحهِدهُ الصَّوْمْ وَاجِبًا 0 واا وخلافت الأَوْلَىء 


وإِلّا فُعَرِيمَةٌ ./٠۹/‏ 


الكمٌ الشرعيٌ إن تغيّرٌ من صُعوبَةٍ إلى سهولةء كأنْ يكوثُ واجبّ 
الفعل فيصيرٌ جائرٌ التركِء أو واجبَ التركِ فيصيرٌ جائرٌ الفعل» مع قيام 
السب الموج للحكم الأصليء فهذا يُسَمّى: (رُخْصَة)0". كأكل الميتة 
للمضظر > وقصر الصلاةٍ ةِ للمسافرء ف أو السَلَّفِء وهو بي شيءِ 
موص ضوف في الا 0 والفظر في رمان للمسافرء مع وجود أسياب ب المنع 
ا وهو: الحْبْتُ في الميتةء ونقصٌ الرّكعاتٍ في القصرء ال في 
السّلَم والفطرٌ في نهار رمضان. 

والأعذارٌ: الاضطرارٌ بالتُسْبَةِ إلى أكل الميتةء والمشْقَّةٌ بالنسبة إلى 
قصر الصَّلاةٍ والفطر في رمضانًء والحاجةٌ إلى تَمَّن العَلّاتِ قبل وجويها 
بالنسبةٍ إلى السلم. 

وأكلّ الميتة واجبٌ عند حرف الهلاك. وقصرٌ الصلاة مندوبٌ إذا كان 
السَفرٌ ثلاث مراجل فأكثرَ. والسَلم مَباح بشروطه. والفطرٌ للمسافر في 
ونقان تخلاف او لمن لم يُجهِدْهُ الصو“ . 


)١(‏ سقطت من نسخة الأصل. 

(؟) ينظر: المستصفى: ۹۸/١‏ وشرح المحلي: 2117/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .۸٤ /١‏ 

(۳) ينظر: الغيث الهامع: ."١١/١‏ 

(4) اختلف العلماء في الأرجح والأولى في حق الملم المكلف القادر على الصيام في 
السفرء فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأرجح والاولى هو الصيام» والإفطار خلاف 
الأولى. وذهب بعضهم إلى أن الأولى هو الإفطار. وذهب جمهور العلماء م٠ح-‏ 


الشزخ الججيك عَلى جمع الجَوَامِج ۲4 


والعَزِيمَة خلاف الرّخْصَّةٍء فهي ما لم يتغيّر من الأحكام الشرعيَّة"". 


أو تغير لكن إلى صعوبةء كحُرّمَةٍ الاصطيادٍ بالنسبة للمحرم بِحَح أو 
مر" |۳۰ 


(۲) 


الأصوليين والفقهاء إلى أنهما سواء في حقهء أي الإفطار والصيامء بناء على أن 
الإفطار في السفر رخصة» وذهب الظاهرية إلى أن الإفطار في السفر عزيمةء والصوم 
غير واجب على المسافر» ولو صام يجب عليه القضاءء ولا يفوج مله الصوم. 
(ينظر : بداية المجتهد» لابن رشد: 10/1« والمجموع شرح المهذب» للنووي: 
5» ونيل الأوطار» للشوكاني: 05/4. 

وعرّفَ الأصوليون العزيمة يأنها: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من المعارض. أو 
الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي. (ينظر: نهاية السول: /١‏ 
1 وشرح الكوكب المنير: 225/١‏ وشرح تنقيح الفصول: «Ao‏ وشرح 
الكوكب الساطع: /١‏ ۸۷). 

فالعزيمة تشمل: ما لم يتغير أصلاًء كوجوب الصلوات الخمسء وما تغير إلى 
صعوبة» كحرمة الاصطياد بالإحرام» وما تغير إلى سهولة لا لعذر» كحل ترك 
الرضوء للصلاة الثانية لمن لم يحدث بعد حرمتهء أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم 
الأصلي كإباحة ترك ثيات الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد 
حرمته. (شرح الكوكب الساطع: /١‏ ۸۷). 

شلك فائدة: ذكر بعض الأصوليين أن الرخصة لها أقسام هي : 

)١(‏ الواجب» فتكون واجبة: كأكل الميتة للمضطر. 

(۲) الندبء فتكون مندوبة: كالقصر للمسافر إذا بلغ ثلاث مراحل. (أي قطع مسافة 
القصر). 

(۳) الإباحةء فتكون مباحة: كبيع السلم (الآجل). 

)6( حلاف الأولىء فتكون خلااف الأولى: كإفطار مسافر اج يجهده الصوم. 

(5) الكراهة» فتكون مكروهة: كالقصر في أقل من ثلاث مراحل. (أي أقل من 
مسافة القصر). 

وتقسيم الرخصة إلى واجب ومندوب ومباح وخلاف الأولى ومكروه صريح في أنها 
من خطاب الاقتضاء لا الوضعء خلافاً للآمدي الذي صرّح أنها من خطاب الوضع 
في: (الإحكام: .)۱۷۲/١‏ 

وقال الإمام السيوطي رت ١١قه):‏ ظاهر كلام لجمع الجوامع» و#المنهاج» أنقسام 
العزيمة إلى الأقسام الخمسة. 

(شر حح الكو كب الساطع: ۸۷/١‏ وینظر : شرح المحل : )١1١15- 1١١6/١‏ 


ليق الشزح الحِديبٌ عَلَى جمع الجَوَامع 


والدَليل مَا يُمْكنٌ النَوَصّل رصجیح انر ة فيه إلى مَظلُوب حَبَرِي. 
واختلّف أَيِمَنا : هَل العِلْمُ عَقِيبَهُ مُكُتّسَبٌ؟ 


هذا تعريف الدّليل عند الأصوليينَ”'. أمّا عند المناطقة: فهو اس 
لمجموع المعدمعين*". فالدليل على إثباتِ الصانع عل لاصو لين هو 
(العالّم). فبالنَطرٍ الصحيح في قله رصل إلى أن له صانعاً. والدليل عند 
المناطقةء هو: العا حاديك : ركل عاذت اله 7 0 


أن ينتقل النْمن متها إل داو وقول ا ال ا 
0 افيد ا 


واختلت العلماء: هل النتيجة عَقِبَ النظر ضروريّة الحصول أم 


(*) سَمَى الشارح, رحمه الله تعالى» هذه المباحث بالمبادئ الكلامية لأنها تتعلق بعلم 
الكلام تعلقاً مباشراً. 

١ ينظر: الإحكام: ١/؟٠ء وشرح المحلي: ١/١١١ء وشرح الكوكب الساطع:‎ )١( 
.479 والكليات:‎ ۸۸ 

(۲) ينظر: الكليات: ١۳۹٤ء‏ وآداب البحث والمناظرة» للكلتبوي: 508. 


.1١7/١ شرح المحلي:‎ )۳( 
Qa» ‘AIC ٠ i. (£) 


الشزخ الجديك عَلَى جنع الجوامع 1۳۱ 


مكتسبةٌ؟ والظاهرٌ أنَّ القولين غيرٌ مُتنَافِييَنِء لأنَّ أصحاب القولٍ الأَوّلٍ لا 
ينفونَ أن النظرّ يحصلٌ بكسب الناظر» وأصحاب القولٍ الثاني لا ينفونَ أنَّ 
حصول النتيجة لا بُدَّ منه. وهذان قولان لأهل السَّة. 


أَمّا المعتزلة» فيقولون: إن حصولّهما بطري التَّولِييِه أي: 7 
عن النّظِرٍ كُمَا تتولّدُ حركةٌ المفتاح من حَرَگة اليد التي تحملّة 
وأنّا الحُكَمَاءٌء فيقولونَ: إن النظرّ عِلَةٌ مؤثّرةٌ بالذاتِ في حصو 
النتيجة" /اثر. 
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العداء عند الأصولية :ها نة 51 عَمَا عَدَاه". وإذا كان كذلكٌ 
له لا يخرج شيءٌ من أفرادوء ولا يدخلٌ فيها شي غَيْرُها. وهذا بمعنى 
قولهم: (الجامعٌ المانعٌ). أي: الجامع لأفراده؛ المائمٌ من دخولٍ غيرها 
فيها. 

ويُقال: المُظَرِدُ المُنعكس“. والمظر : هو الذي كلما وُجِدَ جد 
المحدود”*': فلا يدخل فيه من غير ادا ا مائعاً. والمنعكس: هو 
الذي كُلَّما وجد المحدود وجد الا : فلا يخرج شيءٌ من من أفرادوء 


فيكونٌ جامعاً. 


.84/١ وشرح الكوكب الساطع:‎ .118/١ شرح المحلي:‎ )١( 
١ والمستصفى: ١/١۸ء وشرح المحلي:‎ ١ ينظر: التلخيصء» للجويني:‎ )۳( 


."41١ ينظر: الحدود الأنيقة: ٥٠ء والكليات:‎ )٤( 
.۳۹۱ ينظر: الكلياتء. للکفوي:‎ )5( 
.۳۹۱ (؟) ينظر: الكليات:‎ 


۳۲ الشزخ الحديف على جمع الجَتابع 


ليس مكان هذه المسألة هُناء لأنها تعلق بالمدلولٍء والكلامٌ هنا في 
الدّالٌ. فكان ينبغي تأخيرّها عن النظر والنَّصورٍ والتّصديقٍ والاعتقادٍ وغيرها. 
لكنْ البحث في هذه الأمورٍ 00 ولو كم رَقولَه: (والكلامٌ في الأَزَلِ) 
لما انَضْمَ الارتباط كذا قالوا”". 

الخطابٌ في اللغة: توجيهُ الكلام إلى الغيرٍ للإفهام . ثم صارٌ يُطلق 
على نفس الكلام ال 

والكلامُ النفسئُ في لرل با Ta E‏ 
لرل ا ال لكنه بسكن خطاناً على سبيل المجاز”". 


وقيل : لا يتنوّعٌ في الازَلٍ إلى أَمْرٍ ونهي وغيرهما > لعَدَمِ مَنْ تتعلّقُ بو هذم 
الأشياء. والاصحٌ أن تنوعَة إليها بتنزيل مَنْ سيوجدٌ منزلة الموجود NY‏ 


لفك المزدي: إلى عك اون و اراك باد كم 
: بق د وَجَازِ 0 لا يقبن 0 ر جل 
وَالقَابلُ اعْتِنَادٌ صَحِيحٌ 


ظَنَّ وَوَهُْمْ وَشَكْء لأنه إِمّا راجح 8 أ فشاك 


)١(‏ أي علماء الأصول. فسبب إيراد مياحث علم الكلام هنا هو تعلقها بعلم أصول الفقه 

(؟) ينظر: الحدود الأنيقة: ۸٦ء‏ والكليات: ١1۹٤ء‏ والقاموس الفقهي: .٠١۸‏ 

(۳) ينظر: المتصفى: ٦۸/١‏ والإحكام: .777/١‏ وشرح المحلي: .٠١١/١‏ 

(4) شرح المحلي: .١15١١/١‏ وهو مذهب الجمهورء واختاره إمام الحرمين في البرهان: 
:»+0١‏ والرازي في المحصول: .»552/١‏ وابن السبكي في الإبهاج: .47/١‏ وهو 
اختيار الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» كما صرح به في هذا الموضع وصححه. 

(6) زيادة من نسخة الأصل. 

(5) ينظر: شرح المحلي: .157/١‏ ومعجم مقاليد العلوم. للسيوطي: 1۷. وعرفه 
الجرجانى بأنه: ترتيب أمور معلومة للتأدى إلى مجهول. (التعريفات: ٠١٦۸‏ 


الشُزخ الجويك عَلَّ جنع الجَوامع ۳ 


ادى إلى عِلم أو طن فهو النّظرٌ و ا 
اختيار» كما في حالة النوم» فهذا لا يُسَّمّى فِكراً. وأمًا انتقالها في 
المحسوسات : فيو ا 


والإدراك : وصول النفس إلى المعنى بتمايه". هذا الإدراك إِنْ لم 
يقارن كا فهو تصور. وان قارن كه فهو EY‏ 


: فإدراك وإدراك الم وإدرال : نسبة الور إلى القن 
E‏ وفيه إدراك الطرفين : وال ا بثبوتها أو م 


والتصديقٌ الجازم» وع الجازم. والجازم إن لم يقبل التغيّرٌ أي : 
لا يحتمل أن يكو الواقمٌ بخلافه (عِلْمُ). وإنْ قَبلَ التغيّرٌ فهر (اعتقادٌ)» 
صحيحٌ إن طابق الواقعٌَ» وفاسدٌ إِنْ لم يُطَابِقُهُ 

والتصديقٌ غيرٌ الجازم إِنْ كان الأرجح مطابقتَه للواقع فَظَنٌّ» أو 
الأرجح عدم مطابقيه قَوَهْمّء أو كان الاحتمال مساوياً قَمَك9) /۴. 


وَالِعِلُّمُ» قال الام : ضَرُورِي. م قال: هو حم الذْهْن الجَازِمُ 
المطابقٌ لِه جبا. وق لور لد وَقَالَ إِمَامْ الحرمين ,, 
عَسِرٌء قَالدَأَئُ الإِمْسَاكُ عَنْ تَعْرِيفِه. م قال المُحَمّقُونَ: لا يَتَقَاوَتُء وَإِنْمَا 


۷ : ينظر: شرح المحلي‎ )١( 

() ينظر: التعريفات: الا ۴۴۲ وشرح المحلي: ١/۱۲۲ء‏ والكليات: 51. 

(۳) المصادر السابقة نفسها. 

.55 والكليات:‎ »17/١ ينظر: التعريفات: ۷۲ء وشرح المحلي:‎ )٤( 

(6) في حاشية نسخة الأصل: (هو الإمام محمد بن عمر الفخر الرازيء العالم المشهور 
بالعقليات» صاحب المصنفات الهامة النافعةء توفى سنة .)7١5‏ وتقدمت ترجمته. 

(5) في حاشية نسخة الأصل: (هو العلامة الكبير عبدالملك بن عبدالله الجويني» البارع 
في جميع العلوم المعروفة في وقته. توفي سنة 6۷۸). وتقدمت ترجمته. 


١‏ الشزحّ اليك على جَمع الجَوَايع 


اختلفوا في تحديدٍ اليل فقال بعضّهم: لا يُحَدّ. وقال آخرون: 
E ee‏ ار : هو ضروري. قال الإمام الرُازِي في 
ا (هو ضروري)" أي: يحصل بمجردٍ التفاتٍ النفس إليد 
فلا بحا إلى لر واكتساب. 


ومع هذا 3 الإمام عَرَّقَهُ في كتابه المذكور بِأنّهُ: حَُكُمُ الذَهْنِ الجازم 
المطابق ا والمقصود بالموجب: ما يوجبٌ الحكم مِنْ جس أو 


ضرورة» أو عاد . 


وقالَ إمامٌ الحرمين: هو نَطَريّء لكنَّ تحديدهُ عَسِرٌء لا يحصل إلا 


و 


فَالأَوْلَى الإمساك عنة©). 


وقالَ ابن الحاجب” “ في المختصر: «أصحٌ ا 00 
ترا لا يجنم اليف “. وعلم الله» سبحائةُ؛ صفةٌ واحدةٌ لا تَعَدَ 
فيهاء ولا تَفاوتٌَ ES:‏ فيه أقوال: ا ل 
المعلوماتٌ؟ أو يتعدّدُ بتعددها؟ وهل علمَكٌ بشيءِ معن يتفاوتث (أي من 
ناحية الجزم) مع علمِك بشيءٍ آخر؟ وهل يتفاوث علمك بشيء مُعَيِّنِ مع 
علم غير بألنّيءِ نفيه؟ 


قال المحققون: لا يتفاوتٌ» لأنَهُ له کون إلا مع الجزم. ومتى 


1/1 : وينظر: شرح المحلي‎ .486/١ المحصولء للرازي:‎ )١( 

(۲) ينظر: المحصول: .۸۳/١‏ والشيخ الدبانء رحمه الله تعالىء ذكر التعريف بمفهومه 
لا بلفظه. 

(۳) ينظر: شرح المحلي: ١/١١۱ء‏ وحاشية البناني عليه: 503/١‏ 

() ينظر: البرهان: ٠١١/١‏ وصرح به الغزالي في ال ا" 

)٥(‏ تقدمت ترجمته. 

(5) رفع الحاجب عن مختصر اين الحاجب» لابن السبكي: .۲٠١ /١‏ 


الشزحٌ الجديك على جمع الجَوَامِع o‏ 


حصل التفارتُ لم يحصل الجزم. أما التفاوت الذي نشعرٌ به في بعض 
المعلومات: فإنما هو لكثرة المتعلقاتٍ ويها 

4 وقالَ كثيرون: إِنه يتفاوثٌ في جزئياتِو» فان العلم بان الواحدٌ 
نِضْفٌ الاثنين أقوى من العلم بان 00 حادسٌ مثلاً. 

وأجابت الأَرّلونَ عن هذا ان التقاوت في ذلك وأمثال لسن هن لحف 
الجزم» بل من حي الغفلةٍ وعدمهاء ومو يت الك النفس لبعض 
المعلومات دون بعض. 

والقائلونٌ بعدم التفاوت» قال بعضهم : : إِنَهُ يتعدَّدُ وبعضّهم: لا 
يتعدد. 0000 بكثرة اي ا ا ل ا 


E‏ . والتفاوت في ذلك لا من حيتُ الجزم» إو الجزم لا 
ده لون ue‏ 


جلاف هيتته. والسَّهُرٌ الذهُول عن المَعْلوم. 
هذا التعريفٌ يَشْمَلُ الجهل البسيط والجهل المركّبّ. والأول: عَدَمُ 


)١(‏ ينظر: شرح المحلي: .177/١‏ وتفصيل هذه المسألة في تشنيف المسامع» للزركشي: 
۸/۱. 

(#) هذا الخلاف في تعريف الجهل» أخذه المصنف من القصيدة الصلاحية» وهي من 
أحسن تصانيف الأشعرية في العقائدء وكان السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي» 
رحمه الله تعالى» يأمر بتلقينها للصبيان في المكاتب. صنفها ابن مكي (وهو أبو بكر 
محمد بن مكي بن الحسن الفامي الباشاني الشافعي» الفقيه المتكلم» من أبرز تلاميذ 
أبي إسحاق الشيرازي» توفي سنة 7٠6ه.‏ ترجمته في الوافي بالوفيات: 09/8). قال 
ابن مكي : 
ره از أن ات اة مين دالو عاذ سه 
ER CET NEES E ELEN SIRE‏ 
(ينظر: تشنيف الا 0١‏ :» والغيث الهامع: ۲۲٠/١‏ وحاشية البناني: /١‏ 


f“ 


۱۳۹ اشح الحَِديب على جمع الجَوامِع 


إدراك الْشَّىءِ أصلاً. والثاني : إدراكة على خلاف ا ومن لطي ما 
قالوا فى ذلك أَنَّ مَنْ كان ا بعيظا ل يدوق ومن كان جيل ترك لا 
1 2 )۲( 
يدري ولا يدري أنه لا يدري . 
والمعروفٌ أن السَّهْو زوال التعلوم هر الغو المدركة مع 2 
الخافظة ولهذا تة له دادن تنه أن 'الدسول والغفلة “فهنما أف 


السّهوء إذ لكان على زوال ايارم وعلى عَدَم العلّم. وقد يقا به تقال إٍِ 
الذهول ينشأ عن طارئ مُفاجئ» بخلاف الغفلة0؟ /هثم. 


¢ 


O000U000 


۷۲ ينظر: التعريفات: ۷۲ء والحدود الأنيقة: 1۷ء والقاموس الفقهي:‎ )١( 

(۲) وكلام الشيخ الدبان. رحمة الله عليهء هذا مأخوذ من قول الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت ١8١ه):‏ 
(الرّجَال أَرْبَعة : رجل يذْرِي وَلَا يدري أنه يدْرِي قَذاك غافل فن فشبهوه» وَرجل لا يدري 
ويدري أنه ل يدْرِي فَذّاك جال فعلموه» ورجل يذري ويدري 75 يذري فَذَاك عَاقل 
قاتبعوه» وَرجل لا يڏري أنه لا يذْري فَذَّاك جاهلٌ قَاحَدَرُوة). ينظر : (عيون الأخبارء 
لابن قتيبة الدينوري: 2١47/7‏ والجليس الصالح الكافي» لأبي الفرج النهرواني : 
۹ / وأخبار الحمقى والمغفلين» لأبى الفرج ابن الجوزي: ۸). واقتباس الشيخ 
الدبان هذا يدل على ذوقه الأدبي الرفيع» ولا عجب في ذلك فهو من الأدياء 
البارعين› والشعراء الميرزين» وقد ترجم له في موسوعات تراجم شعراء التيار 
الإسلامي» وكتابه «المجموعة النفية»؛ وهو اختيارات أدبية يدل على ذلك الذوق 
الأدبي الرفيع» والحس المرهف اللذين تميز بهما الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى. 

(۳۴) ينظر: شرح المحلي: ۱۲۷/۱ -178ءوشرح الكوكب الساطع: 907/١‏ ۹۸ء 


ان 2 Y3 /١ UM‏ 5-؟ 


الشذد الح iL‏ 
¥ 


کپ حي چک 

0 الى« .وه 5 ٠.‏ 

5 25 دل ل کے ن 97 
o! 429‏ 


۱۳۸ الشزخ الكجيك علو جنع الجؤامع 


0 العشن: 'المادون راجا ومندوا و احا قبل : 
7 ملع( ( o‏ 2 
ا . والقَبيح: ٠ NS‏ ولو بالعموم. 
0 فيو جلاف الأؤْلّى. وال إِمَامٌ الحَرَمَيْنِ: لَيْسَ المَكْرو؛ 
حَسَتَاٌ ولا فیا 


الحسنٌ: ما أَذْنْ ا بقل وهذا يشمل الواجبٌ والمندوبٌ 
والمباح. ليطي يدخل في الحَسَنٍ فعل غير المكلّفٍ. ٠‏ كفعل الصّبِي 
والمجنونٍ والسّاهي فان أفعال هؤلاءء وإِنْ لم يأذن الشارعٌ بهاء لكنّه 
لم ينه عنها. لكن ل يد أن ن يُقِيَدَ ذلك بكونه من النوع المأذونٍ بفعله؛ 
لا مطلقاًء إذ يبعدٌ أن يفعلَ هؤلاءِ مُحَرَّمَاً على غيرهم. ثم يُوضَفُ 
ا 


9 


)١(‏ زيادة من نسخة الأصل. 

) ينظر: الصحاح : 0 والتعريفات: ١16١ء‏ والحدود الأنيقة: لالاء والكليات: 
۲ 

(۳) وهو ما ذكره الرازي في المحصول .)۱١۸/١(‏ والبيضاوي في المنهاج 49 
«(of‏ وهو اختيار ولي الدين العراقي في الغيث الهامع على جمع الجوامع 
.)68/١(‏ 


لحني كيل 


الشُزځ اليك عَلَى جَمع الجوامع ۱۳۹ 


والقبيح: هو ما نهى الشَّارِعٌ عن فعلِه" ٠‏ ولو كان النهي بالعموم» 
وهو المشتفاد من ادا النّدب. وعليه يدخل ف في القبيح خلاف» كما دخل 
فيه الحرامُ RE‏ إمامُ الحرمين: ليس المكروهُ قبيحاً ولا 
حسناًء لأنهُ لم يؤذن بفعلهء ولا يُعَافَبُ على تركو””. 


(مَسْأَلَةٌ) : جا ئِرُ التَرْكٍ لَيْسَ بواجب. وَقَالَ كد الفقواء : يجب 


الصَّوْم غل الخائض والمريض والمسافر. وَقيل : العتسافر دوا 
وَقَالَ الإمام : عليه أَحَدٌ الشّهرين» والحُلّفٌ لفظئٌ. 


قانور ركه رواجت 0 سواءٌ كان جائرٌ الفعل» ج 
المسافر» آم ممتنعة كصوم الحائض 


وقال كر الفقهاء ا لمر عد العُذْرِ كالحائض 
والتَّمَسَاءِ والمريض والمسافر» لقوله تعالى: شمن ہد منک اشر 
ان4 [البقرة: »]1١88‏ وهؤلاء شَهِدُوا الشهرء ووجوتث القضاء عليهم يدل 
على ذلكٌ. وإنما جار لهم الترك لبعد 

وأجابَ أصحابٌ القولٍ الأول بأن وجوبٌ الصوم مثلا له سببٌء 


: والحدود الأنيقة: /الا: والتوقيف على مهمات التعاريف‎ ۲٠۲ ينظر: التعريقات:‎ )١( 
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(۲) ينظر: شرح المحلي: .1784/١‏ 

(۳) اليرهان: 25١6/١‏ 
ك تنبيه: اختلف العلماء في مسألة دخول المكروه في القبيح على مذهبين: 
الأول: نعم. وبه قال المصنف ابن السبكي في رفع الحاجب (١/١٥٤)ء‏ والشيخ 
جلال الدين المحلي (ينظر: شرحه على جمع الجوامع «البدر الطالع»: .)159/١‏ 
الآخر: لا. وبه قال إمام الحرمين في البرهان (١/١٠١)ء‏ والآمدي في الإحكام /١(‏ 
۳). وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول (ص: .)5١‏ 

(6) ينظر: تشنيف المسامع: 2٠6١/١‏ والغيث الهامع: 035١/١‏ وشرح المحلي: .٠٠/١‏ 

(5) ينظر: غاية الوصول: 254 وتشنيف المسامع: .٠١١/١‏ 

(1) ينظر: البحر المحيطء للزركشي: .٠٤١ /١‏ 


1١4‏ الشرخ الحِديب على جمع الجوامِع 


وعنه مانعٌ؛ ولا يتحقق الوجوبٌ إلا بوجود السبب وانتفاء المانع. فوجوبث 
الصوم بسبب وجودٍ الشهرء لكن عند انتفاء المانع» لا مطلقاء ووجوبُ 
القضاء ء عليهم N‏ على وجوب الأداءء فقد يجب القضاءُ مع عدم 
وجوب الأداءء كما في حالةٍ الوم جميعٌ القت 

وقال بعضهم : يجب الصومٌ على المسافر دون الحائض والمريض» 
لقدرةٍ المسافر على الأداء. أمَّا الحائض فإنها عاجزةٌ شرعاًء وأمًّا المريض 
فعاجدٌ ا 

وقالَ الإمامٌ الرّازي: يجب على المسافرٍ أحدٌ الشهرين» أي: 
رمضانُ أو شهرٌ آخر”. والخُلْفُ في ذلك لفظيئء لأن ترك الصو مستا 
العذر جائرٌ اتفاقاً» والقضاءٌ بعد زوالٍ العذرٍ واجبٌ إتفاى. 


J 


2 و 0 9 ور تر 
وفی کون المندوب مَأمُوراً به به خلاف. وَالأصَحٌ لمعن مكلمقا بد 


۷ وكذًا المباح. وَمِنْ ثم كان التَكُلِيفٌ إلزامَ ما فيه كُلْمَةٌ لا طَلْبَهُ 


ان المندوت تتعلق دنه ف الام ٠وا‏ لوف ف 


.٠١/١ البدر الطالع:‎ )١( 

(۲) وهذا القول نقله السمعاني في (قواطع الأدلة: 44/١‏ 46) نقلاً عن أصحاب أبي 
حنيفة. (وينظر: البحر المحيط: ۲۳۹/۱). 

.5١8/١ المحصول:‎ )۳( 

(6) ينظر: شرح المحلي: .1١/١‏ وقاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في (غاية 
الوصول: (Y4‏ 

(ه) في حاشية نسخة الأصل: (الباقلاني» واسمه: محمد بن... صاحب التصانيف 
المشهورة. وقيل: إنه شيخ أهل اللغة ولسانها. توفي سنة 50). والباقلاني هو: 
محمد بن الطيب الباقلانى البصري الأشعري» الملقب يسيف السنة ولسان الأمة» 
انتهت إليه رئاسة المالكية. جرت له مناظرات مع النصارى. من أبرز مصنفاته: 
التقريب» والتبصرةء وإعجاز القرآنء وغيرها. توفي سنة 7٠14ه‏ (ينظر: سير أعلام 
النبلاء: ۹١/۱۷‏ والأعلام» للزركلي: ١/1۷1ء‏ ومعجم المؤلقين» لكحالة: /٠١‏ 


08 


الشزخ الخديث عَلَى جمع للحِوَامع ٤١‏ 


E‏ الحقيقةِ أو المجازء وهذا مبنيٌ على أن مادة ( م رَ) 


هل هي 2 حقيقة في الإيجاب يك" أء ۾ في الْعَثْرِ السْنت:ك2 بين الإيجاب 
والتدب» 7 في الطلب 60 والصَّحيحٌ أنّها َد ر المشترك©. 


والمحعتون على أن المتدوت و یه“ ل اع الماع والطاعة 


فعل المأمور بهِ. وخالت في ذلك بعضهم قالوا: لو كان المندوبٌ مأموراً 
به لكان تاركّة عاصيآء إذ لا معنى للمعصية سوى مخالفة الأمر. 


وأجابَ الا ولون أن الخو ا أمر الريجاب» لد أمر الندب. 
والأصحٌ أن التكليت إلزام ما FALE‏ ولما كان المندوتُ لا إلزامّ فيه قلا 
204 2 


وقالَ القاضى الباقلانى وغيرٌء: التكليف طلبُ ما فيه كلفةٌ» والطلبٌ 


4 


يشمل ما كان على سبيل الإلزام وغيرّة. أَمّا | كت فلا تكليت بفعله0. 


1 ا اَن المباح ليس يجلم 
ذافن يت هو والخُلفٌ لفْظي. aT‏ 


من المعلوم أنَّ الجنسٌ يشملٌ الأتواعَ التي تحتَّهُء كالحيوانء فإنّهُ 


)00 وهو ما رجحه الإمام الرازي. (المحصول: ١9/1١‏ 6). 

(؟) وهو ما رجحه الإمام الآمدي. (الإحكام: .)1١5/١‏ 

(۳) وهذا اختيار الشيخ الدبان» ُدّفْةُء موافقة للآمدي. واختار الشارح المحلي أنَّ 
المندوب والمياح له يكلف بهما. (شرح المحلي : 1/< 

() اختلف العلماء في کون المندوب مأموراً به حتتيقة وعدمه على مذهيين. الأول: نعم» 
وهو اختيار الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة. والآخر: لاء وهو اختيار 
الكرخي» وأبي بكر الرازي من الحنفيةء وأبي الخطاب من الحنابلةء والشيخ أبي 
حامد من الشافعية. 0 : رقع الحاجب: 0 يد الرحموت: A/1ۂY0{.‏ 
عليه: “٠8/١‏ 

() زيادة من نسخة الأصل 


١‏ الشزخ الحَديبٌ على جع الجوابع 


ج 0 يشم الإسان والفرسن والبعيرَ وغيرّها. وإذا نظرنا إلى المباح 
فخ حيث اا ا كان نيا ت الات والمندوب؛ لان كل 
منهما مأذونٌ بفعله. وإذا نظرنا إليه «أي: المباح» من حيبت إنه مُحَبْرٌ بين 

ا كن جنا للواجب» لأ الواجبٌ لا تخييرٌ فيه بل يجب 

فعله ولا يجوز والمباح غيرٌ مأمور بفعلهء فهو من حيتٌ إنه مباح 
يجوز فعله وتركه كما هو واضحٌ. وبعبارةٍ أخرى: إن الشارعَ إذا سرّى بين 
الفعل والتركِ لم يكن الفاعل مُطيعاً ولا التاركُ عاصيا"''. 

وقال أحدُ كبار معتزلة بغداد وهو عبد الله الكَعْبئ”"': المباحٌ مأمور 
به. نفو راحب على ا کیا ا من ا واستدل 
على ذلك أن المباحَ يتحمَّنُ بفعله ترك حرام فيتحققٌ بالسكوت مثلاً ترك 
القذفٍء وبالسكون ترك القتلء وهكنا”". ٠‏ 

والواقعٌ أن الكعبيّ لا يقولٌ إنَّ كل مباح واجبٌء بل الواجبُ: أ 
مباح يحصل به ترك الحرام. فكأنّهُ من قبيل الواجب المخيّر. 

ال أن الوت لنظيئّ. لأنّا قائلونَ بوجوب ما بوك 7 

الحرام؛ والكعبيٌ لا يقولٌ بوجوب ل ع إذ هذا لا "7 اخ 

والإباحة: : هي التَخْييرُ بين الفعل والتركِ”. والأصحٌ أنّها 3-5 


1 


L 
ي‎ 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن المباح ليس من جنس 
الواجب. (ينظر: الإحكام للآمدي: ١/8١٠ء‏ ورفع الحاجب: 7/ .٠١‏ والبحر 
المحيط: ۲۷۹/۱). 

(۲) هو عبدالله ين أحمد بن محمودء أبو القاسم الكعبي البلخي المعتزلي» رأس المعتزلة 
الكعبية» له آراء في الأصول خالف قيها جميع الفقهاء والأصوليين» توفي سنة 
8ه (ينظر: الفتح المبين» للمراغي: 1 والأعلام: 5860/54). 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .١۳۳/١‏ 

|١ وحاشية العطار:‎ .۲۸٠/١ وحاشية البتاني:‎ .١75/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )٤( 
۰ 


(ه) ينظر: الإحكامء للآمدي: 1٠١6/1‏ وفيه قال الآمدي: (اتفق ا ن على أن 


OST‏ ا ااه 6 28 اد اة تله ال ا 


الفرخ الحَديب علو جمع الجوامِع ٤۳‏ 


شرعيئٌ» لأنَّ التخييرٌ المذكورٌ يتوقفثُ على إذنٍ الشارع. 

رفا مض المع لست الأناحة كنا شرعيا يل هى اناه 
0 0 -_ إع ± ¥ ل > 5 اح 5 57 0 00 
الحرج» وهذا الانتماءٌ و 00 وقولهم هذا مبنيّ على أن 
العقا ادك لت سك 


* ون الواجبّ إذا نْسِحٌ بَقِيَ الجَوانٌ أَيْ: عَدَمُ الحَرَّج. 


Ae EAE الباعة.‎ 


الإيجابٌ يتضمنٌ الإذن بالفعل مع المنع من التركِء فإذا نسَح المنع 
الترك بَقّىَ الإذن ال ودا سس د 

وقيلَ: إذا ثي الواجبٌ بقيت الإباحةٌ؛ لأنَّ الطلبَ قد انتفى بالنسخ 
فيثبتٌ التخيبر. 8 بن الأ 


وقيل: يبقى الاستحبابٌء لأنَّ ارتفاعَ الوجوب يعني : ارتفاعً الجزم 
في الطلبء» فيبقى الطلبٌ غيرٌ الجازم» وهو الاستحبابُ”. ١‏ 
ولم يُشِرْ المصنّفُ إلى قول الإمام الغزالي من أنَّ الوجوبَ إذا ثيح 


عاد الشيءٌ إلى ما كان عليه قبل إيجابه من تحريم» أو ندب» أو 
ی“ 
غير 


)١(‏ ينظر: تشتيف المسامع: ٠٠١/١‏ وشرح الكوكب المنير: 047١/١‏ وشرح المحلي: 
۱ 

(۲) ينظر: البدر الطالع: ١754/١‏ 

(۳) ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن نسخ الوجوب يعني زوال الحرج. (ينظر: المحصول: 
۲ وشرح الكوكب المتير: .)47١/١‏ 

(4) وهو ما ذهب إليه ابن بدران الدمشقي من الحنابلة. (ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد: .)1١‏ 

() قاله بعض الحنابلة كابن حمدان» وابن عقيل» وأبي الخطاب. (ينظر: شرح الكوكب 
المنيرء لاين النجار: .)5"١/١‏ 

(5) المستصفى: .184/١‏ وبه قال الحنفية» ومتقدمو الشافعية. (ينظر: فواتح الرحموت: 
4۷/۱( 


1١5‏ الشرخ الججيك على جنع الجوامع 


لأنّ نسح الوجوب جعلّه كأنْ لم يكُنْ. وهذا مبنيّ على أنَّ النفي 
الوارد على كلام مقيَّدٍ يتوجّهُ إلى المقيّدٍ وقيده معاً. والكلامٌ هنا في 
الوجوب الذي هو الطلتٌ الجازمء فيرتفع الطلتٌ والجزم» فيعود د إلى ما 
كان ا 


مَسْأَلَةٌ: الأمْرُ بِوَاجِدٍ مِنْ أَشْياءَ يُوجِبُ وَاحِدَاً لا بِعَبْيِهِ. وَقِيلَ: 
الكل وَيَسْفَظ بِوَاجِدٍ. وَقِيلَ: الوَّاجبُ مُعَيّن [عِنْدَ الله تَعَالَى]”" »2 فَإِنْ 
فَُعَل غَيْرَهَ سَقَط. وَقِيل: هُوّ ا يَخْتَائْهُ المكلّث» إن فَعَلَ الكلء 
فقيل : راجب أَعْلامَاء وَإِنْ تَرَكَهَا فقيل : يُعَاقبُ َب عَلَى در ناهًا ./4١0/‏ 
هدو الال عرف اواج الك ةوف الام مكو و راخ 
أشياء معيو" . وذلك جائرٌ عقلاً ونقلاًء إذ المانعٌ من أن يُقالَ لكّ: يجب 
عليكَ فعلٌ واحدٍ من هذو الأشياءء وأيّ واحدٍ فعلتَهَ خرجتَ عن العْهْدَة. 
وقد وَرَدَتْ قاد كما في كَمَارةٍ اليمِينٍ؛ قال تعالى : #إطعام عرو مسككين 
ين أَوْسَطٍ ما طَِمَونَ أهليكم أو وهر آو رر رد [المائدة: 49] ففيها 
طلبٌ واحدٍ من ثلاث أمور معيّنةٍ. 
فعل الجميع» بل عليه فعل واحدٍ منهاء وفي أيّها هو الوأجبُ أقوال: 
الأولٌ: وهو الراجحٌ. أن الواجب واحدٌ لا بعينه©» 


اا ا ا وعد فطلي ی 


.٠١١/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) سقطت من نسخة الأصل. 

(۳) ينظر: الإحكام: 0488/١‏ وتشنيف المسامع: 0٠١7/١‏ وفواتح الرحموت: ۹٤/١‏ 
وشرح المحلي: .٠١١/١‏ 

)٤(‏ وحكى القاضي الباقلاني إجماع سلف الأمةء وأئمة الفقهاء عليه. (ينظر: الإبهاجء 
للسبكي: 244/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .)٠١8/١‏ 


الشزحٌ الحِديب على جمع الحِوَامِعِ ١‏ 


ثوابَ فعلٍ واجباتٍ» و رکا عا غرفت تعقات تك واف لان 
الا فد تعلق :بالكل غل رج الاكقاء را 

وهذا القولٌ مردودٌء لأنَ الأمرّ وَرَدَ بالتخييرء والتخييرٌ ينافي وجوبًّ 
الكل. ۰ 

الثالك :“الواحث و اجا شد عبد ال الي اة فز اكات غيره 
سقط عنة الواجبٌ. ولا يخفى أنَّ المكلّت لا يعرف ذلك المعيّنَ. ولو 
اللهَ» تعالى» ا به بخصوصه» بل أرادً التَّوْسِعَةَ على 0 
المكلَّفِينَ بالكفّارةِ مثلاً. على المنتفعينَ بها حَسْبٌ زمانهم ومكانهم. واللهُ 
سُبِحائَهٌ» يعلمٌ ما يفعلَّهُ هذا المكلّفُ وما يفعلّهُ غيره”". 

الرابعٌ: الواجبٌ ما يختاره المكلّث من تلك الأمورء لأنَّهُ يخر عَن 
اة ةٍ بفعلٍ با بار وهذا القولُ لا يختلفٌ بظاهره عن القولٍ N‏ 
الأول إل 31 بعضّهم قال : 3 هذا القولٌ فرع من من القولٍ الثالث» أي أن 
الواجبٌ عند الله معيّنُء» وهو هنا تازه المكلفث: ومعلوم 4 قد يختارٌ هذا 
المكلّت واحداً؛ وقبل أن يفعله يعدِلٌ إلى فعل غيروء فعلى هذا القولٍ لا 
يجورٌء مع أنه لا قال بعدم جواز العدول. وقد يختارٌ هذا المكلّفٌ 
واحداًء ويختارٌ غيرَهُ. وعلى كَل ففي هذا القولٍ نَظَرٌء ولذا صصح المصنك 
الأول. 

والأقوال المذكورةٌ ما عدا الأول هى أقوال المعتزلة الذينٌ ينون 
الراسج انعط نكما اندرا تكرت A‏ بمو EE‏ 


.)٠١8/١ وهو قول المعتزلة. (ينظر: شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 

(؟) وهذا القول يسمى عند العلماء ب «قول التراجم» لأن الأشاعرة ترويه عن المعتزلة» 
والمعتزلة ترويه عن الأشاعرةء واتفق الفريقان على فاده لذا قال والد المصنف: 
لم يقل به به أحد. (ينظر: تشنيف المسامع: »٠١1/١‏ والغيث الهامع: 254/١‏ وشرح 
الكوكب الساطع: .)٠١8/١‏ 

(*) وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة. (ينظر: المعتمدء للبصري: .)84/١‏ 

(4) في مسألة «المحرم المخير». 


1.5 الشزخ الحِدديث عَلَى جمع الجوامع 

زالمكلت إذا فعلّ الجميمٌ فقيل: يُتَابُ على أعلاهاء لاله لو فعلَه 
وحدّهُ أنيبَ عليه» وإذا ترك الجميعَ يُعَافّبُ على أدناهاء لاله لو فعلهُ لخرج 
عن العْهْدَّ فإذا تركهُ عوقِبَ على تركو" . 


ور تخريم واحد لا بيه › خلاقاً للمُعْترِلةِ. وهي كالمخير. 


وق ل E‏ 
hE‏ لا تفعل 
ووذاك"', وهذه العسالة افترضها الأصوليونء وجعلوها في مقابل 
0 المخير. وقالوا: إذا للك لن اف أن يترك فعل واحد 
منهاء وله أن يفعل الباقيات" 


)١(‏ اتفق العلماء على أن المكلف إن فعل أفراد اراح العضر نوق أن الرعت ارلا 
واختلفوا فى الواجب منها إن فعلها معاً. فقال الشافعية والحنابلة: الواجب أعلاها. 
وقال جطهرة عن الشاقعية: الواجب واحدٌ غير معين. وجزم به الشيرازي. 0 
القراطع؛ للسمعاني: ۹۷/١‏ وتشنيف المسامع: 2٠١9/١‏ وشرح المحلي: 
IY‏ وشرح الكوكب الساطع: .)٠١۹/۱‏ 

(۲) وهو قول أهل السنة من الأشاعرة. (ينظر: الإحكام: 44/١‏ وشرح الكوكب المنير: 
۳۸۹/۱. 

(۳) ومثلوا له بنكاح الأختين. ونقل السبكي : (في الإبهاج: )08/١‏ عن شيخه الباجي أنه 
0 الحق نفيه لأن المحرم الجمع بينهما لا إحداهماء ولا كل واحدة منهما. 

ثم قال السبكي: وأنا أقول كذلك في أن المحرم في الأختين الجمع بينهماء وأثبثُ 
الحرام المخيرء وأمثله بما إذا أعتق إحدى أمتيه فإنه يجوز له وطء إحداهماء ويكون 
ا تعييناً للعتق في الأخرى. وكذا إذا طلق إحدى امرأتيه وقلنا: إن الوطء تعيين. 
قال: ففي هذين المثالين الحرام واحدة لا بعينها). 
وقال الجلال السيوطي (في شرح الكوكب الساطع: :)١١١ /١‏ 
(وهذه المسألة كمسألة الواجب المخير في ما تقدم فيها. فالنهي عن واحد من أشياء 
معينة يحرم واحداً منها لا بعين وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منهاء 
ذدانالمكلات ركد لي أى بسحن VE E‏ جالع اين Eb‏ وقيل: 
يحرم جميعها ويسقط تركها بترك واحد منها. وقيل: المحرم واحد معين عند الله 
تعالى» ويسقط بتركه» أو ترك غيره منها. وقيل: المحرم ما يختاره المكلف للترك 
متها ). 


الشُزح الججيك عَلى جمع الجِوامِع 7 ١‏ 


وخالفت المعتزلةٌ فى هذه كما خالفوا في الواجب المخَيّره على ما 
أشرنا إليه. وهذه ا من حيت الدلبل غل جوازها والاختلافٍ فيه 
كالتي قبلهاء لكنّ الواجبَ المخيّرٌ ورد شرعاً ولغةًء أنَا هذه فقيل: لم 
ترد بها اللغةٌ. وأوردَ بعضصهم قولّه تعالى: «#إرلا ب اثمًا أو كُفورا» 
[الإنسان: ]۲١‏ وهذا عاك تحريم واحدٍ من اثنين 5 > لكنّ الإجماع 
دل على تحريم الاثنين PG‏ 


8 2 
انا‎ TS <3 


52 


بالذَّاتِ إلى فَاعِلِه. وَزَعَمَهُ الأسْتَادا" وَإِمَامُ الحَرّمِين وَأَبوه9 اكد 
مِنَ العيّن. وَهُوَ على البعض واقاً للإمامء لا الكل خلافاً للشَيْخ 


40 فا الآمدي: (مقتضى الآية إنما هو التخييرء وتحريم أحد الأمرين لا بعينه» والجمع 
في التحريم إنما كان مستفاداً من دليل آخرء ويجب أن يكون كذلك جمعاً بين 
الأدلة). (الإحكام: .)44/١‏ 

(۲) ينظر: شرح المحلي : 0 :؛ وحاشية البناني: 4۲/1 - ۲۹۳. وقال بعضهم إن 
«أو» في الآية بمعنى الواو وقد أجاب إمام الحرمين على هذا القول الضعيف بقوله: 
(وهذا القول ساقط لا طائل وراءة). (التلخيص في أصول الفقه: ١/؟/!ا8).‏ 

)۳( في حاشية نسخة الأصل : (هو أبو إسحاق الإسفرارينيء واسمه: إبراهيم بن محمد» 
الإمام الكبيرٌ الذي أقرّ له علماءُ عصره بالفضل والتقدّم. توفي سئة .)٤1۸‏ وتقدمت 
ترجمته. 

)٤(‏ في حاشية نسخة الأصل: (هو أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني» العالم 
المحدّثُ الكبيرٌ. توفي سنة 478). وقلتٌ: هو إمام الشافعية عبدالله بن يوسف بن 
مع أبو محمد الجويني» والد إمام الحرمين» وجُويْنُ من نواحي نيسابور» كان 
زاهدا شديد الاحتياط لدينه. صنف التصائيف الكثيرة» منها: التفسير الكيرء والتبصرة 
والتذكرة في الفقه» توفي سنة 478ه. (ترجمته في: طبقات الشافعيةء لابن قاضي 
شهبة: .)5١9/١‏ 


١48‏ الشزعٌ الحَديب عَلى جِمع الجَوَايع 
الإمام'' والجمهور. والمختارٍ [أن]' البَمْضَ مهم وَقيل: معن عند 


r عع هدكو 7 کر م‎ <o 
الله 4 تعالى. وَقِيل : هو مَنْ تام به. ويتعين 8 على الاصح. و سله‎ 
الكفاية كَمَرْضِهًا‎ 


الفرض فرض عينٍ» وفرضٌ كفاية. وفرضٌ العينٍ يُظْلبُ حصولّه من 
کل مُكَل ٠‏ كالصلواتِ الخمس. وفرضٌ الكفاية يُظلّبُ حصولّه من غير نكر 
ا ا إذ بفعل البعض يتحمّقُ الفرضُ منهة» كالصّلاةٍ على 
الميْتِ". ومن المتفق عليه أن فرضّ الكفاية إذا قامَ به البعض سقط عن 
الناقين 6 وام کي عا اا جد © 


وقال الأ أت اتاق الإسفراييني» وإمام الحرمين؛ وأبوه 
الجَويْنِىٌ : إن فرضَ الكفاية أفضل س فرض العين» 5 القائم بفرض 


الكفاية يدفمٌ الإثم عن الباقينَ مِمّن لم يفعلهُ. وفرض العين لا يندقعٌ به إلا 
الإثمٌ عن فاعله“. 


واستضعفت المصتفُ هذا القولء لأنّ تشديد الشارع على طلب فرض 
العين بإيجاة على كل واحوومق المكلفة يدل أ وأصلع 0 عن 


والجمهور على أن فرض الكفاية فرض على جميع المكلفينَ» لكنّه 
N‏ لأنّهم لو تركوةٌ جميعاً أثموا جميعاً كما سبق. 


عو 


ورجّحَ المصنّفٌ رأي الإمام الرّازِي بأنّهُ على البعض لا على الكُلُء لأنه 


)١(‏ في حاشية نسخة الأصل: (والدٌ المصئّف. واسمه علي بن عبدالكافي السّبكي» 
صاحب المصنفاتٍ النافعة» كان شيخ علم وشيخ طريقة. توفي سنة 0767. 

(۲) سقطت من نسخة الأصل. 1 

(۳) ينظر: التعريفات: ۲٤٤‏ والقاموس الفقهى: 587 

.\YA/o .Y 1/1 : ينظر: المجموع شرح المهذب. للتووي‎ )٤( 

(5) ينظر: الغياثيء لإمام الحرمين: ۸٥ء‏ والبحر المحيطء للزركشي: 250١/١‏ وشرح 
الكوكب الساطع: .١١7/١‏ 

(5) ينظر: شرح المحلى,: .151١/١‏ 


الشزح اليك عَلى جمع الجوامِع ۹ 


يكف بفعل البعض > وهذا البعض مُبْهُمٌ. وَقِيلَ: هُرَ مُعَيّنْ عند الله تعالى. 
ق ما م 4 
وقيل: هو مَنْ قامَ به" 

وقالَ الشَّارحٌ المحلّىٌ: (مَدَارْهٌ على الظَنّْ)!". (أي: مدارٌ القولٍ 
بالوجوب على الكل والقولٍ به على البعض””". فعلى قول البعضٍ من طن 
أن غيرَهُ لم يفعله وَجَبَ عليه وَمَنْ لا فلا. وعلى قول الكل مَنْ ظَنّ أن 


ا 


يره فعَله سقط عنه» ومن لا فلا. 


يتعينٌ 


والأصحٌ أن مَنْ شَرَعَ في فرض الكفاية وجب عليه إتمامه» كما ر يتعين 
ا E ud‏ 
ولو کان هناك مَنْ يُصَلَي عليها غيزه. وقيل : لا يجب الإتمامء لان الغرض 
حضو الأذاء ف نى 


والسُنّةُ: سُنَةٌ عين» وَسَنَةٌ كفاية. كَسَنَةُ َسْنَُ العينِ يُندبُ فعلّها من كُل 
مُكلّفٍ كأكثر المندوبات. أما شي الكفاية يندب فعلها من واحدٍ غير مُعَيّنِ. 
فإذا عناء جماعة إلى مجلس وسَلَّم واحدٌ منهم گفی. 

وكؤن سند الكفاءة ادوا على الجميع أو على البعض» > وهل تتعينُ 
الحو الاسم د ور e‏ إل 


الال اا ان 
وَسُنَّةٌ الكفاية ليست كذلك"“ /44/. 


2 
E 
a2 
2 


(0) ينظر: منع الموانع» للسبكي: ٤٦٤‏ وشرح المحلي: .١15١/١‏ 

(؟) البدر الطالع: .٠٤١/١‏ 

(۳) ينظر: حاشية البناني: .599/١‏ 

(4) ينظر: شرح المحلي: ۱٤١/١‏ _ 117. 

(ه) ينظر: شرح المحلي: .147/١‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: 2147/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .1١١18 ١١5/١‏ 


10۰ الشزخ الحَديب على جع الجوامع 


قت الظهْرٍ جه ر ونخوه 
يجب على المَوّخر لمر على الامتثالٍ خلافاً 
ا ل فإك ا فضا E‏ الآخر 4 فإن 2 کک 


وشم 


عد و( 


5 سر ل سل 
بخلا ما 0 العمرٌ كالحَح. 
هذه المسألةٌ تدورٌ حول الواجب المُوسّع وَفُعُّهُ. وقد أثبته أكثر 
العلماءء بل ذكرّ ابن الحاجب أنه قول الجمهور". ونفاء أكثرٌ الحنفية 2 
على ما يأتي. 


.)٤١ في حاشية نسخة الأصل : (عُبِيدُ الله بن الحُسَيْن الحنفي الفقيه الأصولي. توفي سنة‎ )١( 
قلت: الكرخى: هو عبيد الله بن الحسين بن دلال» أبو الحسن الكرخى الحنفى»‎ 
الزاهد الورع الصبور على العسرء الصائم القائم» شيخ الحنفية بالعراق» وتخرّجَ به‎ 
الأئمة كالجصاص وابن شاهين. له مؤلفات قيمة» منها: شرحا الجامع الكبير‎ 
توفي سنة ٠55ه (ينظر: الجواهر المضية فى طبقات الحنفيةء للقرشى:‎ ٠ والصغير»‎ 
.)559/5 1۹4۳ء ومعجم المؤلقين:‎ /٤ والأعلام:‎ 1 

(؟) في حاشية نسخة الأصل: (المقصود بهما: القاضي الباقلانتيء وقد مر التنويه به. 
والقاضي حسَيْنْ بن محمد المروزي» أحد كبار الأئمة الشافعية. توفي سنة 531). 
والقاضي حسين؛ هو حسين بن محمد المروزي القاضي» من كيار فقهاء الشافعية» 
له تعليقة في الفقه الشافعي. وكان له وجوه غريبة في المذهب. توفي سنة 1457ه 
(طبقات الشافعيين» لابن كثير: 4۳٤٤ء‏ الأعلام: 184/7). 

(۳) ينظر: رقع الحاجب: .6071١/١‏ 

(4) نظ : فاتك | لاد > oV‏ 


السرع انبر يرد حى جمح الجوامع 101 


فخ القن عة أن الصلاة الجفروفية ا تج قل الرفيةه بزلا 
يجورٌ تقديمُها عليهء كما لا يجورٌ تأخيرها عنهُ بلا عُذر. 


وقول المصدّفي: (وَقَتُ الظهْرٍ واوا وَنْحْوِوِ) : يعني أن وقتّ الجوازٍ 
0 لصلاةٍ الظهر ونحوها من الأوقات الموَسَّعَةَ هو جميع الوق فمتى 56 
2 00 


المكلّث في جزءٍ منه صَحََتْ 
وللا 
)١(‏ قول الجمهور: أَنَّ إيقاعَ الصلاةٍ في أي جزءِ من 


فرعا يفير ادا ولا واه التأخير عن 8 الوقتٍ ار 


الأداء فى جزء آخرَ منه/ .ه 


ودة 


ا 


(؟) قول القاضي الباقلاني وغيرو: يجب على مريدٍ التأخير العزم 
على الفعل في وقتٍ آخر م 

(۳) قول بعضهم: وق الأداء هو الأول؛ فإِنْ أَخََرهُ المكلفٌ وفَعَلّهُ 
في جزء من الوقتٍ كان قضاءً» ويأثم بالتأخير. والقول بالتأئيم لا عند به. 
حتى حكى القاضي الباقلاني الإجماع على عدم الإثم 0 


(5) قول بعضهم: وقتٌ الأداءِ هو الآخرٌء لانتفاءٍ الوجوب الفوري 
قبلهُ. فان قدَّمهُ المكلث فتعجيل كتعجيل الزكاة. 


.٠٤٤/١ ينظر: المحصول: 977/1 والغيث الهامع: ١/5لاء وشرح المحلي:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المحلي: ١54/١‏ - 145ء وشرح الكوكب الساطع: 1١5/١‏ -118. 

(۳) وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة» وصححه الإمام الغزاليى في (المستصفى: ١‏ 
4©» والآمدي في (الإحكام: )98/١‏ وغيرهما.(ينظر: نهاية السول: ١/94غ2‏ 
والمجموع: ٥۲/۳‏ والنجوم اللوامع: .)۲۷١/١‏ 

)٤(‏ وهذا القول نقله الإمام الشافعي في (الأم: )١18/7‏ عن بعض أهل الكلام. وذكره 
الرازي في (المحصول: ۲/ 2)١9/5‏ والبيضاوي في (المنهاج: »)97/١‏ والزركشي في 
(التشنيف: .)١١١/١‏ 


١6‏ الشزع الجديك عَلَى كمع الجوامع 

(5) قول الكرخي الحنفي كالقولٍ الذي قبلهُء لكن زادَ عليه أن 
المكلفت إذا ّم عن الجر وقح صحيحاً بشرط نقاكه مكلفا إلى آخر 
لوقت وإ وقح ما فعلّه نديا”'". 


)١(‏ قول أكثر الحنفية: أن وقتّ الأداء هو ما وقع فيد الفعل» “إن 
لم يقع في اول الوقت أو في أثنائه ۾ فالوقتٌ هو الآخر. ذلك أن الوقت عند 
هؤلاءِ لا يتجرّأ بل هو ما يتسِعُ للفعل فقط". 

ومَنْ أدركٌ الوقتَ فلم قم بالفعل في أُوَّلهِ مع احتمالٍ قويّ أن 
يموت قبل فعله فهو ايِم. فان لم يمّتْ وفَعَلَهُ في الوقتٍ فهو أداءٌ عند 
ا 

وقالَ القاضي الباقلاني والقاضي عي ل تقاف لاله وقعَ بعدً 
الوقتِ الممكن حسبّ طن المكلّي. 

وَمَنْ أدركٌ الوقتٌ فَأَخَرَهُ عر عن أله مع طن السلامةٍ وماتٌ قبل خروج 
الوقت أنه لا يعصي بذلك. لأنَّ التأخيرٌ جائرٌ في حقو . إلا في 
الفرض الذي وقته نه العُمُرُ كله كالحجٌ» > فان e‏ ئاسرة :وات 
قبل فِعْلِهِ فهو عاص» حى لو ظَنَّ السلامةً إذ لا يتحمَّقُ مله إلا بذلك©. 
/6/ 


1 


9 
+ اد 


0 0 


.١٠١/١ وفواتح الرحموت:‎ 2١41/١ ينظر: تيسير التحرير:‎ )١( 

(۲) ينظر: تيسير التحرير: 214٠/١‏ وفواتح الرحموت: .٠١۷/١‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .٠٤١/١‏ 

(4) وبه قال الحنفية أيضاً. (ينظر: الإحكام: ۹١/١‏ وتيسير التحرير: .)٠٠*/١‏ 

)٥(‏ وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلةء بل حكى بعضهم 
الإجماع عليه. (ينظر: مختصر ابن الحاجب: 2747/١‏ وتشنيف المسامع: 1۹/١‏ 
وشرح الكوكب المنير: .)7175/١‏ 

() وهو قول الشافعية والحنايلة وغيرهم. (ينظر: تشنيف المسامء: ٠١١١/١‏ 


اشر الخويك على مع الجَوامِع ۳ 


ما لا يَتِمّ الواجبٌ إلا به 


مَسْأَلَة: المَقْدُورٌ الذي لا يتم الواجبُ المظلَق إلا واجبٌ. 
وناقا للا وتالقها: إن كان 3 كالنّارٍ للإحراق. وَثَالَ 0 


لحرن : إن گان شَرْطَاً سَْعِياً لا عفلياً [أؤ]"' عاديا ئن تعد 
َر المُحَرَّم إلا کک أو اخْتَلَطَتْ مَنْكُوحَة ا 


جر 


ۋر 


E a 


هنا ملاحظاتٌ إيراذها 5 عرض المسألة» وهي : 
صلاة ال وما في رة ان لقصر الاق ولإباحة الإفطار ف في 


2ے 


رمضان. مع نهم منعوا التَمَصَّدٌ في ذلكَ. 
ااا ينم الواجبٌ إلا به واجبٌ اتفاقاً سواء كان سبباً أم 
شرطا". والخلاف الآتي إِنّما هو في أن 
عليه أو بدليل آخَرَ. 
ثالثاً: المرادٌ بالواجب المطلقٍ هنا: ما لم يكن مُقيّداً بما يتوقّفُ عليه 
واجود د الواجب» لا وجوبٌ الواجب. الأول" كالظهارةَ التي يرقف غليه 
وجودٌ الصلاةٍ. والثاني: كالرَّوالٍ الذي يتوقّفٌ عليه وجوبُ الصلاءٍ. 


وجوبَهُ بوجوب الواجب المتوقّفي 


راض ينا عونك غلبو اا قن" وكون ما وق کون شر طا 
4 : 70000 و 5 3 
وكل منهما: عقليٌ ' وعادي» وسرعي. 


)١(‏ في نسخة الأصل: (ولا). 

(۲) فى نسخة الأصل: (فلو). 

(6) ينظر: الإحكام: »4۷/١‏ ومختصر ابن الحاجب: »۲٤٤/١‏ ورفع الحاجب: 
004 

(4) ينظر: شرح الكوكب الساطع: /1 1 


١6‏ الشزح الججيك عَلَى جَمع الجَوَامِع 


والسببُ العقليٌ : كالتَظرٍ الصحبح للحصولٍ على العلم بالشيء //8/. 
والعادئ : کالتار للإحراقٍ .والشرعيٌ: كضِيغَة الإعتاقٍ لم كلف به 


والشرظ العقلئ: كتركِ الأضدادٍ لفعلٍ الواجب. فَمَنْ وَجَبّ علبهٍ 
القيامُ مئلاً وَجَبٌ عليه أن يرك ما يُضَادٌَهُ كالقعودٍ أو الاضطجاع وغيرهما. 


والعادي : كغسلٍ جزءِ من من الرأس لغسلٍ الوجه» فَإنّ غسل الوجهٍ لا 
يتحمَّقُ عادةٌ إلا بذلكَ .والشرعئٌ كالطهارة للصلاة"". 

إذا تقر رَ هذا قلنا: إِنَّ الفعلَ الذي يدخلٌ في مقدور المكلفء إن 
كان لا يوجدٌ الواجبٌ إلا بو ففيه ثلائةٌ أقوالٍ: 

)١(‏ قول الجمهور: هو واجبٌ سبباً كانَ أم شرطأء إذ لو لم يجب 


EG APRES‏ 7 الما 
جاز تر توقف عليه. ووجوبه بوجوب الواجب . 


(۲( قول لا :هو ع واجب ا أن الدَالَ غلئ و 
الواجب ساكتٌ عنة فلا بد من دليلٍ ا 


(۳) قولٌ إمام الحرمين: هو واجبٌ إِنْ كان شرطاً شرعياًء لا عقلياً 
ولا عادياً. أمّا وجوبٌ ما كان شرعياً فلأنَ مثلَ الطهارة لو لم تجبْ للصلاةٍ 
لصحت بدوتهاء إذ ليس في ذلك مخالفة عقليةٌ ولا عاديدٌ“. 

وأمّا العقليُ والعاديُ فلا يَمُصِدّهما الشارعٌ» إذ لا يقصدٌ إلا ما أَمْكنَ 
أذ سجر ران حمر ويظهرٌ أن السبب كذلك. 


واا حرم لورت تركة على ترك شيءٍ جائز وجب ترك ذلك 


ء۴۳١۳‎ ۳۱۲/۱ وحاشية البناني عليه:‎ 2١58/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) ينظر: مختصر ابن الحاجب: ۲٤۳/١‏ وتشنيف المسامع: ۱1۹/١‏ وشرح الكوكب 
المتير: .۳۷۳/١‏ 

(۳) ينظر: الإحكام: ۷۹/١‏ وتيسير التحرير: ؟7/ 118. 

(5) ينظر: البرهان: 275/١‏ وشرح المحلي: .١158/١‏ 


الع لتيب علو يع الجقامع 100 


ا . كلك لو ل شخ إحلى زوجتيو يها وب 
اا 0 يتين الحالٌ فى المسألتيهت”". 

10 /۸/ ر الأمْر 1١‏ ا 1 2 كرو خلاقاً للحنفيّة. فلا 
3 الصَّلاةُ في الأؤقاتٍ اله ر ون كانث كَرَاهةً َي لوقو 


0 الوَاحدٌ بالشّخْصٍ لَهُ جِمّئَانِ. كالصَّلاةٍ في المَعْصُوبٍ 


اجنو ” : ١‏ مولا بثات: وَقِيل: يثابٌ. والقَاضِئ والإمام: لا نصح 
وَلا يَسْقَظ الطَللبُ عِنْدَهما. ا ل صِحَدَ ولا سُقَوط. 


قل بكرن القى 2 الواحد مامورا و امنيا عه فى ان واا 
الذي رحس المصئث وغيره اَن مطلق الأمر لا يتناول المكروةء وإذا 


لم يتناوله لم يتناولٍ الحرامً من باب أولى. 


(0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ينظر: تشئيف المسامع: ۹ وشرح المحلي : ۰۱۹4/۱ وشرح الكوكب 


الساطع: .٠١۲/١‏ 
فلا يجوز له وطء واحدة منهما بالاجتهاد إجماعاً. وهذا من عظيم الاحتياط للدين» 
والحفاظ على الأعراض والأنساب بين الناس. 
هذا إذا كان طلاقه طلاقاً باتناًء أما لو كان رجعياً فله وطء واحدة منهما إذا جعل 
الوطء تعييناً لمراجعته من طلقها منهماء وإِلّا فليس له أن يقرب واحدةً منهما قبل 
التعيين. وبه قال السادة الحنفية. (ينظر: المحصول: 7/ 21946 وتشنيف المسامع: 
وفواتح ا 4/0 ). 
في حاشية الأصل: (هو الإمام أحمد بن حنبل» أحد المجتهدين الأربعة وهو غني 
عن التعريف. توفي سنة .)۲٤١‏ وهو الإمام المجتهد الفقيه المحدث أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني» الوائلي؛ أحد الأئمة الأربعة المجتهدينء وناصر السنة 
والعقيدة والدين. ولد في بغداد وسافر كثيراً في طلب العلم» ولقي كثيراً من الشيوخ 
والمحدثين. من أبرز مؤلفاته: المسندء والتاريخ» والناسخ والمنسوخء وغيرها. توفي 
ودفن في بغداد سنة ١٤۲ه.‏ (ترجمته في : تاريخ بغداد: 5/ ٠9ء‏ وطبقات الحنابلة : 
.4/١‏ والأعلام: ۲۰۳/۱). 


١65‏ الشرحٌ اليك على جنع الحَوَامِعٍ 


والدليل على ذلك 
مطلوباً فعلّهُ مطلوباً تركُهُ في آنِ واحدء وهذا اض وا 


لك أَنَّ الأمرّ لو تناولَ ذلكَ لكان الشيءٌ الواحدٌ 
NWO .‏ 
وح ال 


لذلك قالوا: لا نَصِحّ الصلاةٌ في الأوقاتٍ المكروهة سواءٌ كانتٍ 
الكراهية تحريميةً أم تنزيهيةً". والمقصوةٌ بالصلاةٍ هنا الصلاةٌ النافلة 
المطلقةء وبالأوقاتٍ المكروهة وقتٌّ طلوع الشمس حتى ترتفع ؛ دوقت 
استوائها حتى تزولَ» ووقتٌ اصفرارها حتى تغيبَ. 


لو 


وقالت ا لحنفية : تصح الصلاهٌ المذكورة مع كراهيها كراهة e‏ 
أن النهيّ عنها لا لذاتٍ الصلاةٍ بل لأمْرٍ خارج. والنهي لامر خارج لا 
یو جب الان كنااعا و تن كدي وتقدَّمٌ ما لهُ صِلَةٌ بها. 


والشيءٌ المعيَّنُ بخصوصه إن اتحدث فيه الجهةٌء كأنْ يكونُ من جهةٍ 
واحدةٍ حراماً وحلالاً فهذا میا لا يكون©». اما إذا تعدّدتٍ الجهة كالصلاة 
في المكانٍ المغصوب فهذا من حيثٌ الصلاة a‏ مطلوبة وين حف 
وقوعِها في مكانٍ مخصوب معصيةٌ. 


وفيه أربعةٌ أقُوالٍ: /44/ 


)1( قول الجمهور: تصحٌء ولكن لا ثاب فاعلّها سبب الت 


.165١/١ شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في الصلاة في الأوقات التي نُهِيَ عن الصلاة فيها على مذهبين : 
الأول: تصح الصلاة التي لها سبب مقدم أو مقارن دون غيرهماء وهو قول الشافعية. 
الآخر: لا تصح مطلقاء وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. وعند الحنايلة بعض 
تفصيل. (ينظر: روضة الطالبين» للنووي: ١/5٠"”ء‏ والهدايةء للمرغينانى: ٠۳۲۲/۱‏ 
ومواهب الجليل» للحطاب المغربى: »4١5/١‏ والمغتى» لابن قدامة: ١/ههه).‏ 

ْ ١ .877/١ ينظر: الهداية:‎ )۳( 

.167/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )٤( 

(0) ينظر: قواطع الأدلة: 017/١‏ والبحر الرائقء إبراهيم بن محمد الحنفي : 0585/١‏ 
ومواهب الجليل : ۲/ .o0‏ 


الشزخ اليك عَلَى كمع الجوامع ١6‏ 


ف فول بعضهم : يتات من جهة الصلاق ويُعافبٌ من جهة الغصب. 
وعقابُه قد يكونُ بحرمانٍ ثواب تلكِ الصلاةء وقد يكون بغير ذلك". 

(۳) قول القاضي الباقلانيء والإمام الرّازي: لا تصح الصلاةء 
الكو N E‏ لأنّ السَلََّ لم يأمروا بقضاء مثلها. 


ا 


(€) قول لاه أحمد: لا تصحٌ الصلاةٌ. ويجتٌ إعا فكلا 


ا وَقَالَ | اء الحرمين E‏ 7 | المَعْصِية م مع الام 
کلف النَهَيّ. وه دقيق. 


الخارجٌ من مكانٍ مغصوب غيرٌ تائب عاص اتفاقاًء فهو كالماكث 
فيه. وأمّا الخارج منه تائباً ففيه أقوالٌ: 


عو - 


' الأصحٌ أنه اټ بفعل واجب» لتحقّق التوبةٍ بما فعل من الخروج‎ )١( 


هم قول أ ف : هو ات بحرامء انه شاغل لملك 
غيره بدون إذنه» والتوبة ل + ق تتحقق إلا بالانتها 7 1 


ت 


.167/١ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان: 270١/١‏ والمحصول: ۲۹۰/۲. 

(۳) ينظر: المغني: ١/158١ء‏ وشرح الكوكب المنير: "9١/١‏ 

)٤(‏ في حاشية نسخة الأصل :(عبدالسلام محمد بن عبدالوهاب العالم المعتزلي المشهور 
جداً. توفى سنة .)۳۳١‏ 
وقلت: هو أبو هاشم» عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجٌبّائي» نسبة إلى قرية 
' ججيّاء' من قرى البصرة» المعتزليء رأس معتزلة البصرة» صاحب التصانيف 
الكثيرة» منها: الجامع الكبير والصغير وغيرهما. توفي سنة ١۳۲ه‏ ببغدادء ودقنّ بها. 
(ينظر: تاريخ بغداد: ۳۲۷/۱۲ والأعلام: 5/لاء والفتح المبين: .)147/١‏ 

() زيادة من نسخة الأصل. 

(7) وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (ينظر: مختصر 
ابن الحاجب: 4/5» وشرح الكوكب المتير: ۳۹۸/۱). 

(۷) ينظر: البرهان» للجويني: 508/١‏ وقال فيه إمام الحرمين: (قد عَظمَ النكيرٌُ عليه). 


10۸ الشرخ الجِدديؤ على جم الجَوايع 


)۳( قول إمام الحرمين : هو مشتبكٌ بالمعصية» لَك بخروجه تائباً 
انقطعَ عنه تكليفٌ النهي عن إشغالٍ المغخصوب» وإن لم يخلص من 
المعصيةٍ بعدٌ. فهو في خروجه في جهة طاعةٍ وبإشغاله مِلْكَ الغيرٍ في جيةٍ 
00 

وكلامٌ إمام الحرمين دقيقٌ كما ترىء لأنَّ المعصية إنما تكون بفعلٍ 

شيءِ منهي 17 أو تركِ شيءٍ مأمور بو والخارجٌ تائباً انقطمّ عنهُ تكليث 
النهي. فكيفت تبقى المعصيةٌ مصاحبة لذلكَ الانقطاع. وإذا تعيَّنَ الخروج 


8 oro 


والسّاقط على جری ES‏ قيل: 


قَالَ إِمَامُ الحَرَمَيْن: لا حكم فيه. وَنَوَنََ 


الساقظ على جريح بينَ جَرْحَى إن استمرّ فوقٌ الذي سقط عليه يقتله 
وإِنٍ انتقل إلى آخَرَ مكافئ له قله ولا يوجدُ مكان ينتقلّ إليه غير ذاك. 


<2 


فى هذه المسألةٍ أربعة أقوال: 


(1) يستورٌ على ذلكَ الجريح ولا ينتقل» لأنّ الضررٌ لا يُرَالُ بالصّررٍ 
الممائل له» أو بما هو اشد م 


© ت :الالء لأنهها متساويان في الضرر. 


0 : وينظر: شرح المحلي‎ .5١8/١ البرهان:‎ )١( 

(۲) ينظر: البدر الطالع : ١‏ . 

(۳) في حاشية الال (هو حجة الإسلام أبو حامد» واسمه: محمد بن محمدء وهو 
اشير نوق أن يعرف به. توفي سنة 6006). وقد تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ وهو قول المالكية والشافعية والحتابلة. (ينظر: المستصفى: 2547/١‏ والبحر 
المحيط: ١/597ل‏ والغيث الهامع : 64/١‏ ). 

(ه) ينظر: شرح المحلي: .154/١‏ 
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(*) قال إمامّ الحرمين: لا حُكمَ في هذه المسألةء لا في الإذنِ ولا 
في المنع. مع بقاءِ عصيان الساقط إن كان سقوظة باختيارء أو بإهماله""". 


(5) توقّف الإمامٌ الغزالئ عن القولٍ في ذلك كما في 


(المستصفى)" لأنَّ الأقوال المذكورة مُحْتَمَلَةً. ووافقٌ إمامٌ الحرمين في 
کتابه (المنخول)" /١ه/.‏ 


5-2 


ا يجوز التَّكْلِيفٌ بالمُحَالٍ مُطلَمًَاً. وَمَنَعَ اكت 
المُعْتَرِلَةَ[والشَيْحُ أبُو حَام] والعَرَالُ» وابنُ دَقِيقٍ اليد ما لَيْسَ 


.5١١/١ البرهان:‎ )١( 

إفة المستصفى : 0١‏ وقوله في المستصفى هو الأخيرء لأن كتابه المستصفى من آخر 
ما ألفء رحمه الله تعالى. 

.٠١١ المنخول:‎ )۳( 

(9؟) قول المصنف: (والشيخ أبو حامد) سقط من أغلب النسخ» وأثبتها من نسخة 
الأصل. 
وجاء في هامش نسخة الأصل: (الإسفراييني» واسمة: أحمدٌ بن محمد» وهو أحدٌ 
أعلام العلماءِ الشافعية. توفي سنة 505). 
والإسفراييني هو: أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني الشافعي» الفقيه 
الأصولى المحقق. انتهت إليه رئاسة الفقه الشافعى» وهو رأس طريقة الفقهاء الشافعية 
العرافيين» عُدَّ من المجتهدين حتى قالوا: لو رآه الشافعي لسر بو» كان شديد الورع, 
وعده بعضهم من المجددين» له مصنفات كثيرة منها: شرح المزني» توفي سنة 
1ه ببغداد. (ينظر: تاریخ بغداد: 275١/5‏ وطبقات الشافعية الكبرى: 25١/5‏ 
والأعلام: ۱( 

() في هامش الأصل: (محمد بن علي. تفي الدين» صاحب اليد الطولى في العلوم 
الإسلامية» له مصنفاتٌ دقيقة. توفي سنة 907). 
وابن دقيق العيد هو: أبو الفتح» تقي الدين» محمد بن علي بن وهب بن مطيع› 
القشيري. المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد: قاض» من أكابر العلماء بالأصولء 
مجتهد. وعده السبكي في طبقاته من المجددين»ء نشأ بقوص» وتعلم بدمشق 
والإسكندرية ثم بالقاهرة. وولي قضاء الديار المصرية سنة 6ه فاستمر إلى أن 

ب سه اقا عاذ مع غدازة عليه ظنفاء له أشغاء ملد احا .لهت 


۱1۰ الشرخ الجديك على جَمع الجَوَامِع 


مُمْتَنِعَاً تعلق اليم ِعَدَم وفوعه. َمِل بَعْدَادَّءِ والآيدئ : المُحال 
لذاتهء وإِمَام الحَرَمَيْن : كَوْنَه lG‏ ال ا الطَلّب. والح 
وُكُوعٌ ع المُمْتَيْع ِالغْيْرٍ لا بالذَّاتِ. 

الا ر ا و 
كالجمع بين الان وقد يكون مُحالاً لغيروء وهذا”" إِمّا مُحال عاد 
كتكليفٍ شخص بحل جبل» ال لك 


َو 


تعالى شتخضا بالإينان من علو تغالى أله لا يومن. 
والبحثٌ هنا في التكليفٍ بالمُحالٍء هل هو جائرٌ عقلاً أو لا؟ وإذا 
كان جائزاًء فهل وقعّ أو لا؟ في ذلك للعلماءِ أقوال: 

)١(‏ يجوز التكليفٌ بالمحالٍ عقلاً مطلقاًء أي : بأقسامه الثلاثة 
المذكورة. وقدّمَ المصدّتُ هذا القولَ مِمّا يدل على ترجيحه لهُ. والمقصردُ 
أنه جائرٌ عقلاً. أَمّا هل وق التكليف به؟ فالمصئّفٌ يقولُ: الحقٌُ أنه لم يقع 
التكليفٌ بالمّحالٍ لذاته. أَمّا المُّحالُ لغيرو فقدْ وَقَعَ. سوا كان مُحالاً 
عادةٌ أم كان محالاً لعلم الله أنه لا يقه0". 

ل ا ل ل تعالى › َه لا يق فقذ 
كلف بالإيمانِ مَنْ عَلِمَ الله أَنَّهُ لا يؤمنٌ. أَمَّا المُحالٌ لذاتوء والمحالٌ 


= تصانيف منها: إحكام الأحكام؛ والاقتراح» وشرح الأربعين النوويةء وغيرها. (ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى: 2501/4 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ۲۲۹/۲ 
والأعلام: 187/1). 

)١(‏ في هامش الأصل: (علي بن أبي علي» سيف الدين. صاحب الكتب المشهورة. قالوا 
عنه: أنه أحد أذكياء العالم» توفي سنة .)71١‏ وقد تقدمت ترجمته. 

(۲) يعني المحال لغيره. 

(۳) وهو قول أبي الحسن الأشعريء والرازي» والبيضاويء» وزكريا الأتصاري. (ينظر: 
المحصول: ۲/١٠۲ء‏ ومنهاج الوصول: ,.١55/١‏ ولب الأصول: ١۳ء‏ وشرح 
المحلى: .)٠١١/١‏ 
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عادم فإِنَّهُ لا يجورء ولم يقع. وهذا قول أكثر المعتزلة. وكذلكٌ فال به 
الشَّيْخْ أبو حامدٍ الإسْفرايينيُء والإمامٌ الغزاليُ؛ ومحمدٌ بِنُ علىّ ابن وَهْب 
000 بابن دقيقٍ العيدٍ. قالوا: إن التكليفت بالمحال لذاتهء والميفال 
عادةٌ م مُمْتَيِعُ الوقوع. إذ لا فائدة في ظلبه ف الكل 

١‏ وإمامٌ الحرمين قائلٌ بهذا القولٍ. وقالَ: إن المحال عقلاً أو 

عادةٌ يستحيل أن كون مطلونا على الحقيقة» ولكن وردث صيغةٌ الطلب به. 

قال اللهُ تعالى: كوا ورد حَنِيِنَ4 [البقرة: .]٠١‏ ولكنّهُ ليس تكليفاً لهم 
بان يكونوا كذلكڭ". 

(۳) قال مععولة بغداة: لا يجورٌ التكليف بالمحال لذاته. ويجورٌ 
التكليفٌ بالمحال لغيره. وبهذا القول قال الآمديٌ كذلك”". 

والجمهورٌ على عدم وقوع التكليفٍ بالمحالٍ عقلاً وعادة. أا المحال 
لعلم الله أنه واه حبر EE‏ كما مرت الإشارة إليه. ومنه 
قولةٌ تعالى: ونا آ کی الاين ولو حرصت بِعْؤْمِنينَ )4 [برسف: ]٠١‏ 
مع أنّهُ تعالى كلفهم بالإيان“. 


ماله : الأكتَر أن حُصول التَّرْطِ الشَّرْعِىَ لَيْسَ شَرْطَاً في صِحَحةٍ 
التَكُلِيفٍ. وهي مَفْرُوضَةٌ في َكيف الكَافِر بالفروع. رالشجح E‏ 


خلائاً لأبي حَامِدٍ الإِسْفَرَايِينِيَ وَأَكْثْرٍ الحَتَفِيّةَ مُظلقاً. َلِقَْمٍ في الأَوَامرٍ 
فَمَظ وَلآَخَرِينٌ فِيمَا عدا الجترتك: 
الأضل في هذه الفنال أ ر جزئيٌ ‏ أي : فرعيٌ. وهو تكليفٌ الكافر 


۲۳۸/۱ وهو قول الحنفية والمالكية والحتابلة والمعتزلة. (ينظر: المستصفى:‎ )١( 
ومختصر ابن الحاجب: 2.4/7 وتيسير التحرير: 1717/7. وشرح الكوكب الساطع:‎ 
{4/1 

.44/١ البرهان:‎ )۲( 

(9) بنظر: الإحكام: .1١١15/١‏ 
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بالفروع كالصّومٍ والصلاةٍ وغيرهما. هل هو مكلت بذلك عاقب على الرلٍ 
ع متا e‏ انار تكلم الأصوليونَ في قاعدة عانة تدم 
دلت وغ ا 1 يُغْتَرَظ لصحَّةٍ التكليف حصول الشرط الشّرعي أم 
لا؟ ومعلومٌ أنَّ الكافرٌ لا تَصّحّ عبادتّهُ قبل أن يؤمنَء فالشرظ الشرعنٌ هو 
إيمانهٌ ليصّحّ تكليفة. وَعلى كل ففي ذلك أَقُوالٌ: /ه/ 

)١(‏ قول أكثرٍ العلماءِ إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في 

كا دن ٠‏ فيصحٌ التكليف بالمشروط مع عدم حصول الشربل 
كتكليفٍ الكافر بالصلاةٍ مثلاً. مع أن من شروط صكيّها الإيمان» ولم 
یحص . 

(۲) قولٌ البعض لا يصح ذلكً. إذ لو حصل لما أمكنّ الامتثال" 
ای ECE‏ وهو كافرٌء لم تصمٌّ صلاتهء فلا يكونٌُ مُمْببْلاً. 

وأجابً الكثيرون بأنَّ الامتثال مُمْكِنٌء وذلك بالاتيانِ بالشرطء أي: 
الإيمان» نّم بالمشروط. وهو العبادة”". 


(۳) قال بعضّهم: لا يصح التكليث بالأوامر لتوققّها على الإيمانٍ؛ 
أمّا المناهي» كاجتناب الرِّنا مثلاً فيصحٌ. لأنّها من التُّرُوكِ التي لا تحتاجُ 
إلى نيو 

لم اودري سير قال تعالى: 

« سل عن انید نا ملككٌ ف مر @ كنا کر نك يت اَعَد @4 
[المدثر: ٠١‏ - 48] الآية. فهذا يدل على ف بترك الصّلاعٍ ونحوها. 


/١ ورفع الحاجب:‎ 2١17/75 ينظر: المحصول: ۲۴۷/۲ء ومختصر اين الحاجب:‎ )١( 
.4١7/١ والبحر المحيط:‎ ٥ 

(؟) وهو قول الحنفية. (ينظر: تيسير التحرير: 6۸/۲٤1ء‏ وفواتح الرحموت: ١/8؟19).‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: ١/68٠١ء‏ وشرح الكوكب الساطع: .٠١١/١‏ 

(4) وهذا رواية عن الإمام أحمد. (ينظر: شرح الكوكب المنير: 2004/١‏ وشرح 
المحلى: /١‏ ١٦١٠ء‏ وشرح الكوكب الساطع: .175/١‏ 
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وقال بعضهم: نه لم يقع إلا بالنسبة إلى المرتدٌ فإنَّهُ مؤاحد على ترك 
العباداتِ. باستمرار تكليف الإسلام الذي كان عليه”". 


وَقَالَ الشَّيْحُ الإِمَامٌ: وَالخْلافُ في خظاب التَّكُلِيفٍِ وَمَا يَرْجِعْ 
إلِهِ مِنَ الوَضع. لا [الإثْلانَاتِ]”” والجِنَايَاتِ ا آنار العُقُودٍ. 


قال الشَّيْحُ والدٌ المصنّفٍ: الخلاف السابق إِنّما هو في خطاب 
التكليفٍ من الإيجاب والتحريم وغيرهما. وفيما يرجمٌ إلى ذلكَ من خطاب 
الوضع يما يكو فيه إيجابٌ ونحوهُ كبعض الأسباب التي تَؤْثْرٌ في /54/ 
التحريم مثلاء كتحريم الرَّوْجَةٍ بالطّلاق ". 

ما خطابٌ الوضع الذي لا يرجم إلى ذلك» كأسباب الضَّمانٍ عند 
الإنلافٍ والجناياتٍ وما يترتبٌ من آثارٍ العقودء كملكِ المبيع عند اة 


البيع؛ وثبوت اواج واه ونحو ذلك» فالمسلم والكافرٌ في ذلك 
و 
سواءٌ 


(1) ينظر: شرح المحلي: 2154/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .٠١١/١‏ 

(؟) في نسخة الأصل: (الإتلاف). 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .15١ /١‏ 

(5) ينظر: منع الموانع: .٠77‏ وتعقبه الإمام بدر الدين الزركشي في (تشنيف المسامع: 
١‏ بقوله: (بل كلام الأصحاب على إطلاقهء ولا وجه لهذا التفصيل» 
ولا يصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجناية» بل الخلاف جار في الجميعء وقد 
حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق: أن الحربي إذا قتل المسلم أو أتلف عليه 
مالا ثم أسلم أنه يجب ضمانها إذا قلنا: إن الكفار مخاطبون بالفروع. والجمهور أنه 
لا يضمن... وقال الإمام في «الأساليب5: إن الكفار إذا استولوا على مال المسلمين 
فلا حكم لاستيلائهمء وأعيان الأموال لأربابهاء وكأنهم في استيلائهم وإتلافهم 
كالبهائم. وبنى بعضهم هذه المسألة على الخلاف في تكليفهم بالفروع» وقال: هم 
منهيون عن استيلائهم). (وينظر أيضا: الموافقات» للشاطبي: 215١/5‏ والإبهاج 
شرح المنهاج: »15١/5‏ والبحر المحيط: ١/١1۳ء‏ والتحبير شرح التحرير» 
للمرداوي: "/ .)١١55‏ 
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مَناألة: لا تلبت إلا بفِغْلء فَالمَُكَلّتُ به في النّهْي الك 


م 


أي: الانْيِهَاءء واا الخ الإِمَام. وَقِيلَ: فل الضَدٌ. وَقَالَ قَوْم: 
الانتمَاء. وَقِيل : بكر انان E‏ 


لا تكليف إلا بفعل. وهذا في الأمر ظاهرٌ. أَمَّا في النهي الذي 
يقتضي ارك ففي المكلّفٍ به أقوالٌ: 


)١(‏ هو كف النفس عن الفعل. TE‏ الك اه وهو 
(OD,‏ 
فعل . 


(؟) هو فعل الضَدَء أي : ضِدٌّ المنهىّ عنه. فَمَنْ نُهِيَ عن الكلام 
وجب عليه الشّكوتٌ. وما كان له أضدادٌ فعليه فعْل واحدٍ منها0". 


() قال قوم: المكلَّت به في النّهي غيرٌ فعلء > بل هو الانتفاءً؛ 
وذلك معدو للت ان لذ ناء الفعل“. 


فإذا قبل لصحي لا و كه على القولٍ, الأول 
السكون إن كان ساكناًء وانضاء الحركة إن كان r‏ 


.١١١/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (ينظر: المحصول: "/ 
۲ والإحكام: ١/175ء‏ ومختصر اين الحاجب: ؟15/7١»‏ ورفع الحاجب: ؟/ 
.(o٤‏ 

(۳) ينظر: تشنيف المسامع: .177/١‏ وشرح المحلي: 2٠51/١‏ وشرح الكوكب 
الساطع: .177/١‏ 

(4) وإليه ذهب كثير من المعتزلة منهم أبو هاشم الجبائي. (ينظر: تشنيف المسامع: /١‏ 
#٠ء‏ وتيسير التحرير: 2١78/7‏ وشرح المحلي: .)١١١/١‏ 

() شرح المحلى: .١157/١‏ 
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)قن الختعقاة لكن نشترط أن تقض المتكلت 0 رومز 
والأصَحّ عدمٌ اشتراط ذلكَ”". 

فلا يعصي المكلّث بعَدَم قَضْدِهِ الترك ولكن يحصل الثواتث بقصدو» 
لحديث الصحيحين : «إِنّمًا الأَعَمَالُ اله 

وَالأَمْرٌ عِنْدَ الجُمْهُور يَتَعَلْقُ تكن اليل فل الْماسْر 
رَه إِلْرَامَاّء وَقَبْلَهُ إغلاماً. وَالأكْئَرٌ يَسْتَمِرٌ حَالَ كاده 37 


الحَرَمَيْن وَالِعَرَالِنُ : يَنْقَطِعْ. وَقَالَ قَوْمٌّ: لا يَتَوَجَهُ إلا عِنْدَ المُبَاشَرٍَ 
وَهْوّ التَّحْقِيقُ. فَالمَلامُ كلها عَلى التَلْبّس بالكف المَنْهِيَ عَنْهُ. 


التكليفُ بالفعل ثابتٌ قبل حدوثِ الكل وينقطعٌ بعد الانتهاء منه 
اتفاقاً. أمَّا تعلّقُ الأمر ت التجميرة على أله تى بد قل المتاشر. وقل 
دخولٍ الوقتٍ إعلاماًء أي: يجب اعتقادٌ وجوب الإتيان به بعد دخولٍ وقته. 
وبعد دحولٍ الوق إلزاماًء أي: وجوبٌ الإتيان به. ويستمِدٌ الإلزامٌ حال 
الا إل أن و 


وقال إمام الحرمين؛ والغزاليٌ : ينقطع التعلّقُ حال المباشرة. وقد 
أجاتت عن ذلك الكثيرون بان الفغل كالصَّلاةَ مغلا آنا يحصل بالانتهاء 


)١(‏ ينظر: تشنيف المسامع: .٠۴١/١‏ قال الزركشي: (وهذا قول غريب إن أجري على 
ظاهره حتى يأثم إذا تركه ولم يقصد الترك» وإنما يتجه هذا في حصول الثواب» 
وهي مسألة أخرى» ثم رايت في «المسودة» لابن تيمية ما نصه: إن قصد الكف مع 
التمكن من الفعل أثيب» وإلا فلا ثواب ولا عقاب). 
على جمع الجوامع: .١157/١‏ 

(۳) الحديث رواه البخاري فى كتاب بدء الوحي» باب كيف بدأ الرحي» رتم الحديث 
)2.20 ورواه مسلم في كتاب الإمارة؛ باب قوله ا : (إنما الأعمال بالتگات)»› رقم 
الحديث .)٤۹٠٤(‏ 

(4) ينظر: الإحكام: 1¥/۱ وتشتيف المسامع: ۱۳۷/١‏ وشرح المحلى: ١57/١‏ 


الشرخ الحَدِيبٌ على جمع الجاع ۱1۷ 


وكذا يصح هذا التكليف مع علم المأمورٍ بذلك. هذا على رأيٍ 
البعض ١‏ ومنهم المصنتتث. لکن أكثرّ العلماء على أن ذلك التكليت 
لا يصحء بل حكن IGG‏ الك بي 
م ب ا متقق عليه. ومعلوم أن ذلك إئما 
يُتَصّوّرُ بالنسبةٍ لغيرٍ الله تعالىء كأنْ يأمرّ السيدُ غلامَهُ بفعل شيءِ غداًء 
رد هي اما ند a‏ القوجت قرت أن عكار 
غيرهما”؟ /لاه. 


ضئاع كان وام 
o O‏ 0% 


و ا 2 ا 53 2 200 Jo‏ 
0-0 قد تعلق يامرين على الترتيب› ard‏ | > 


الحكمٌ الشرعيئٌ قد يعلق بأمرين فأكثرٌ على الترتيب أو على البدلٍ. 


= عُلِمَ مونّه قبله» فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى صحة 
التكليف به. وذهب إمام الحرمين والمعتزلة إلى عدم صحته. ومن فوائده: المجامع 
في نهار رمضان إذا مات أو ُجِنَّ أثناء النهار هل تجب في تركته الكفارة؟ على 
القول الأول: نعمء وعلى القول الثاني: لا. 
الحالة الثانية: أن يعلم الآمر والمأمور بانتفاء الشرط» فاتفق الأصوليون على منعه. 
وقال المصنف بصحته استناداً إلى قول الفقهاء في من علمتٌ أنها تحيض أثناء النهار 
بأنها يجب عليها استفتاح النهار بالصوم. 
المسألة الثانية: متى يعلم المكلف أنه مكلف ؟ ذهب أهل السنة إلى أنه يعلمه عقب 
سماعه الأمر الدال على التكليف. وذهب المعتزلة إلى أنه يعلمه عند التمكن من 
الامتثال. (ينظر: البرهان: 77/5١ء‏ والإحكام: 21/١‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ 
٤‏ وشرح الكوكب المنير: .)548/١‏ 

.114/١ شرح المحلي:‎ )١( 


م4١١‏ الشرحٌ الجَديد على جوع الجوايع 


الأول: ثلاث أحوال"'. وهي" : 


الأول: حرمَة ا الجمع إن إذا كان كأكل الميَةء ولحم المُذكاز 
وحَُكُمُهما الجواة. لكن على الترتيب. فجوارٌ 7 الميتةٍ إنما هو عند فر 
غيرها مِمّا يد الرَّمَنَّ. أي: في حالةٍ الاضطرار. 

الثاني: إباحة الجمع تھا إذا کان كالوضوع والتَيمُم فيما إذا كاز 
التيمم لخوب بُظءِ البْرْءِ مثلاء فيباح الجمعٌ بِينَ الوضوءٍِ والتيمم إن لم 
يَلْحَق المكلّف بالوضوءٍ ضَررٌ. 

الثاليك تذث الجطيع کخصال كقارةٍ الوقاع في نهار رمضانً» فان 
المطلوبٌ خصلة واحدةٌ والبخضال هريد ا فإن وجوب الإطعام عند المج 
عن 0 شهرينٍ متتابعين» ووجوبٌ الصوم عند العجزٍ عن عَيْقِ رقب ومع 
ذلك ٤‏ كن لحي م 

والثاني: وهو ما كانَ على البدلٍ. ولهذا ثلاثة أحوالٍ كذلكَ؛ وهي: 

الأول: حُرْمَة |الجمع ؛ ٠‏ كما في تزويج المرأة لأحد گفابنء وحرمة 
تزويجها للائنينٍ معأ واضحةً. والجائرٌ تزويجُها لهذا أو لذاك على سبيلٍ 
البدلٍ /۸ه/. 

العاني : إباحة الجمع. كما لو كان لشخص ثوبان بسر كل واحدٍ 
منهما عورتهُ» فالواجبٌُ التّسَْرُ بواحلي. ويُباحُ ال هداعا 

الثالتٌ: ندب الجمعء > كما في خصالٍ كَقَّارَةٍ اليمينء فان على 
المكلّفٍ بذلكَ فِعْلُ خصلةٍ واحدةء لكن يُنْدَبُ أَنْ يفعلٌ الجمية). 


(1) وهو ما كان على سبيل الجمع. 

(۲) ينظر: شرح المحلي: ١/٦٦۱ء‏ وشرح الكوكب الساطع: .158/١‏ 

(*) ينظر: المحصول: 2780/١‏ وشرح المحلي: 2115/١‏ وشرح الكوكب الساطع: 
1۸/۱ 

)٤(‏ ينظر: المحصول: .580/١‏ وشرح المحلي: 2151/١‏ وشرح الكوكب الاطم: 
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الكتَابُ الأول : 
في الكتاب ومتاحته 


IY"‏ النتسوح انج يد على جمع الجَوَايع 


2 م 


سُورَةٍ غَيْرَ براع 


اول مياحث الأدلّةٍ هناء ا في أصول الفقهِ هو الكتاث* 
والأقوالٌ المتصلة بو من الأمرء والنّهي» والعام» والخاصٌء» وغيرها مِما 
اي 


والمقصودٌ بالكتاب: القُرْآنْ الكريم. وبِمَيْدٍ «المُيْرَكُ عَلَى مُحَمَّدِ) 3 
المنزلٌ على غيره من الأنبياءء وبقيدٍ «الإِعْجَازِه خرجت الأحاديث القَدسِيّة 


فإِنَّ التَحدَّيَ اس كان بالقران. قال تعالى مولن كنم 2 رب 5 


)1١(‏ جاءت الصفحتان (09 و )3١‏ فارغة في نسخة الأصل. 

(*) قدَّم الكلام في الكتاب» لكونه أصلا لبقية الأدلة الشرعية. والكتاب في الأصل 
جنسء ثم غلب على القرآن من بين الكتب في عرف أهل الشرعء وهو القرآن 
المثيت في المصاحف. كما غلب الكتاب في عرف التحاة على كتاب سیبویه. (ينظر: 
شرح الكوكب الساطع: ١/١٤٠ء‏ وحاشية البناني: /١‏ لاه”). 


الشزخ الحديد عَلَى جمع الحِوَامِع ۱۷۱ 


عن كذ وز نی 3 ا yy‏ اام ا ليست يا 
ذلك 5 0 عنده. وبقيدٍ «المْتَعَبّدٌ 5-5 خرج نيخت تلاوته 
وكذلك القَرَاءاتُ السَادهُ لِعَدَم IEE‏ 


أما الب نها أثناء ۵ ۾ إل من القرآن اطا" قال تعالی : 
في سورة 
ِنَم ا وله سيور آله أ حن ليحي )»> [النمل: 7 


ومن المتفق عليه عدم وجود بسملة فى أول سورة 0 أما في 
أوائل غيرها من السّوَّرِء ففيه أقوال: 


)001( هي من القرآن في اول كل سورة عدا براءة. وما كانت 
سور القرآن مئةّ وأربع عشرةً سورة» كانت البسملةٌ فيه مئةَ وأربع عشرةء 
وابكلة Mr‏ في أثناء سورة النمل» عق وثلاتٌ عشرةً فى الأوائل عدا 
براءة 

واستدلٌ القائلونٌَ بذلك بأدلَّةِ منها: أنَّ البسملة مكتوبةٌ في أوائل 
السور في مصاحف الصحابة. ولم كر ذلك واخ منهم› ولم هلدا 
مت 1 ea E‏ ال 0 


000 فقد تحداهم كلهمء متفرقين ومجتمعين + سواء في ذلك أميهم وكتابيهم؛ وذلك أكملٍ 
في التحدي» وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين ممن لد يكتب ولا يعاني شيئاً 
من «العلوم: وهر المعنى الصحيح الذي رجحه الحافظ ابن كثير في تفسيره . (ينظر: 
تسیر تفسير القرآن العظيم› ٠‏ لابن كثير : ۳/١‏ 06 
(؟) ينظر: شرح المحلي: 114/١‏ وشرح الكوكب الساطع: ٠٤١/١‏ وحاشية البناني: 
۵/۱. 
(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآنء للزركشي: 2777/١‏ وإتحاف فضلاء البشرء للبنا 
الدمياطى: .١1١‏ 


۲ الشزخ الجَديبُ علو جع الجوامع 


الور ونا حدتثٌ التنقيظ ورسم الحركات تشدد كثير ون وتحرّجوا من 
ذلك. 


2 لير ع 3 8 كرات 5 J. or‏ 
وروي عن ابن عباس› کا أن النبيّ يو كان لا یعرف فصل السور 
۱ 


حى يُنْرَكَ عليه بسم الله الرحملن الرحيم. رواة أبو داودٌ وغيره. فهذا صريح 
۾ ڑ7 0 0 
فى أن البسملة أنزلت فى أوائل السور. 


(۲) هي آيةٌ في أَرّلِ سورةٍ الفاتحة. أا في غيرها فللفصل بين السور. 


(۳) هي آيةٌ واحدةٌ في جميع القرآنِ» وليست خاصة بالفاتحة أو 
غيرها. ومعلومٌ أن هذا في غير ما في أثناء سورة الثَّمْل. والتمَاشُ حول 
- 5 5 0 -< ع 9 ت 
البسملة طويل عريص ٠.‏ 
والقرآنُ منقولٌ نقلاً متواتراً". أمّا ما نُقِلَ آحاداًء كما في بعض 
القراءاتِ» فليس من القرآنِ على الْأَصَح”". 
e‏ ر e A‏ سوم رە ± 
ومن هذا قراءةٌ: (أَيْمَانَهُمَا) بَدَلَ (أَيْديَهُمَا) في قولهٍ تعالى : ولتار 
وَأَلسَارِقَةٌ فافعو لَْدِيَهَمَاك [المائدة: ۳۸)“. وكذلك: إثباتٌ: (صَلاة 


() وقد بسطت القول فيها كتب الفقهء والقراءات» والتفسير» ينظر: المجموع شرح 
المهذب: ۲۷۹/۲ واليحر الرائق: ١/٠””ء‏ وإتحاف فضلاء البشر: .15١‏ 

(؟) والمتواتر: هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» وهو يفيد العلم 
الضروري. والآحاد: ما لم تجتمع فيه شروط التواتر. (ينظر: تدريب الراوي: ؟/ 
۷ وتيسير مصطلح الحديث» للطحان: ۲۳). 

(۳) فخبر الآحاد لا يثبت به قرآنء كما سيأتى فى ذكر أركان القراءة الصحيحة المقبولة. 
والشيخ الدبان» رحمه الله تعالى يقصد القراءات الشواذ مما لم تثبت صحته وتواتره 
عند العلماء. 
والتواتر هنا هو التواتر عند القراء» وليس التواتر عند عموم المسلمين» فالقراءات 
القرآنية الصحيحة والمعروفة فى زماننا نقلت إلينا يتواترها عند علماء القراءات جيلاً 
بعد جيل» حتى وصلننا. والله أعلم. 

)٤(‏ وهي قراءة الصحابي الجليل عبدالله بن مسعودء رضي الله عنه. (ينظر: معاني القرآن» 
للفراء: ١/048”ء ٠١١‏ وتفسير الطبري: .)۲۹٤/٠١‏ وهذه القراءة من القراءات= 


الشزخ الججيذ على جمع الجوامع Y۳‏ 


العَضْرِ) في قرا يَعْدَ وله تعالى : 00 لْوُسَطَ 6 [البقرة: ١7774‏ 


الأنيِي التى مُقطم. وكذا مَنْ قرأ: «صَلاة القضر» الوط 7 
والسَبْمٌ مُنَوَاتِرَة. قبل: فِيمَا لسن من قبيل الوم ا E‏ 


الشواذء بسبب مخالفتها رسم المصحف الإمام» لذا لا يجوز عدّها قراءة» وإنما 
سميت قراءة من باب التجوز. 

)1١(‏ وهي قراءة علي بن أبي طالب» رأف يخ کت وابن عباس» وعبيد بن عمير. 
(ينظر: تفسير الطبري: 68/ 0١594‏ والبحر المحيطء لأبى حيان: ؟/046). وهي قراءة 
شاذة أيضاًء فهي مخالفة لرسم المصحف. ۰ ۰ 

(؟) ولهذا سمّى بعض علماء التفسير والقراءات هذا النوع من القراءة «بالقراءة على 
التفسيرء أو القراءة التفسيرية». (ينظر: البحر المحيط: 265١/١‏ ؟/ ٤4۲٤ء‏ 86/9#؟5). 
وجعلها العام السيوطي رت ١١ذقه)‏ كالإدراج في الحديث النبوي الشريف, فقال: 
(وَظهَرَ ِي نوع ساس يُشْيِهُهُ مِنْ نوع الْحَدِيثِ 000 وَهُوَ مَا زِيدَ في الْقِرَاءَاتٍ 
عَلَى وجه التفْسِيرٍ > كَقَرَاءَةِ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ : وله أخ أ أت مِنْ أ أَخرّجَهَا 


سَعِيدُ بن مَنْصور. وَقِرَاءَةٍ ابنٍ عَبَّاسٍ : «لَيِسَ عل عَلْيْكُمْ ناح أَنْ د تبْتَعُوا ضلا مِنْ رَبْكُمْ 
فِي مَوَاسِ سم الْحَج). أَخْرَّجَهًا الْبُخَارِيُ). (ينظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي: 
e‏ 


(*) قال الإمام المقرئ المحقق ابن الجزري (ت 4#مه) رحمه الله تعالى: (كل راق 
وَافْمَتَ الْعَرَبِية وَل يرجه وَوَائْقَتْ أَحَدَ الفاق الْعُقْمَانَِة وَل اخْتمالاء وص 


سَنَدْمَاء د هي الْقِرَاء ةٌ الصَّحِيحَةٌ المي لا تجوز رها ولا يحل إِنْكَارُمَاء بل هي مِنَ 


الأخرْفٍ السَبْعَدٍ 0 نَرَلَ بها الْمَرآن وَوَجَبَ عَلَى النّاسِ قَبُولْهَاء سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ 
الْأَيِئَةِ التَبْعَق عن الْعَشْرَةه أ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الأَيمّة الْمَفْبُولِينَ» وشن :اتل ون 
مِنْ هَذِهِ لزان اللائ أُظلِقَ عليه ضعينة أو شاد او تاطا سَوَاءٌ گان عَنِ 
السَبْعَةَ ام نهو اکا مِنْهُمْ). (النشر: .)8/١‏ 
وعليه فأركان القراءة الصحيحة ثلائة هى: 
تواترٌ سندٍ القراءة أو صحته. 1 
موافقةٌ القراءة رَسْمَ المصحفي الإمام» ولو تقديراً. 
ميواققة القراءة العربية :ولو موجه والقراءانت الخشر قد اجتمعت ها عه الأركان 
كلها. 

(۳) هو: إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة» أو بحرفي اللين. (معجم 
مصطلحات علم القراءات القرآنية» للدكتور عبدالعلي المسؤول: .)58١‏ وهذا القول- 


04 الشزحٌ الجديب عَلَى مع الجَوَايع 


DR 536 25‏ . مرم ھ2 ا 2 لض او ek‏ 
والإمًالة") وتحميف ال فال أبو ا والالفاظ 
۶ چ o‏ 2 
المَخْتَلْفٍ فيها بَيْنَ القَراء*؟ ./٣/‏ 


القراءاتٌ السَّبْعُ متواترة”» وهي التي قرأها القُرَّاءُ السَبْعَهٌ وهم: 


غير دقيق» لأن أئمة القراءة ألزموا أنفسهم وطلابهم بضبط القراءات في التحمل 
والأداءء فأدوا أوجه القراءات لطلابهم كما أخذوها عن شيوخهم» وهكذا بالسند 
الصحيح المتصل إلى النبي كل ومن هذه الأوجه المد فتراهم يقصرون لمن مذهبه 
القصرء ويوسطون لمن مذهبه التوسط». ويشيعون المد لمن مذهبه الإشباعء وما 
أجمل قول الإمام الشاطبي (ت ٠04ه)‏ رحمه الله تعالى» فيهم إذ قال في قصيدته 
حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية): 

رق االات غاا لتنا تقالو اشر ا عا لا 

)١(‏ هي: عبارة عند ضد الفتح› ومعناها: أن تنحو بالألف نحو الياءء وبالفتحة نحو 
الكسرة. (معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية: 45). 

(؟) هو: تسهيل الهمزة الذي يراد به عند بعض المقرئين البدل وبين بين والحذف. (معجم 
مصطلحات علم القراءات القرآنية: .)١77‏ 

(۳) في حاشية الأصل: (هو العلامة عبدالرحمن بن إسماعيل. العالم المحدث المؤرخ. له 
مصنفات كثيرة» توفى سنة (5180). وقلت: أبو شامة هو: عبدالرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» المقدسيء ثم الدمشقي الشافعي» المعروف بأبي 
شامةء الشيخ الإمام الحجة» والحافظ المتقنء من أبرز مؤلفاته: المرشد الوجيزء 
وإبراز المعاني من حرز الأماني» وغيرها. توفي سنة 778 ه (ينظر: غاية النهايةء 
لابن الجزري : 6/1 ). 

(4) ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة: ٠‏ المراد بالألفاظ المختلف 
فيها بين القراء: الكلمات التي اختلف القراء في قراءتهاء مثل: (ملك يوم الدين): 
و (مالك يوم الدين)؛ وغيرها وتسمى «الفرش» لأن المصنفين يوردون هذه الكلمات 
منثورة ومفروشة في السور على حسب الترتيب المصحفي. (ينظر: معجم مصطلحات 
علم القراءات ت: 755١‏ - 7587). وهو ما تقابل أصول القراءات كالمدء والإمالة. 

(ه) قَالَ الْإِمَامُ اكير أبُو شَامَةَ (ت 138ه) في «المرشد الوجيز ': وَقَدْ شَاعَ عَلَى أَلْيِنَةٍ 

جَمَاعَةِ مِنّ ن الْمُفْرِئِين الْمُتَأحْرِينَ عيرم مِنَ الْمْقَلدِينَ أن الْقِرَاءَاتِ السَبْعَ لَه 

مُتَوَاتَِرَة أَيْ گل فَرْدِ فر ما روي عن هَؤُلَاءِ الأئِمة السبْعةَ الوا وَالْقَطعُ نا مره 
مِنْ عِنْدٍ الله وَاجِبٌ وَنَحْنُ بهذا نَمو وَلَكِنْ فِيمَا تمع عَلَى لله عَنْهُمْ الظرْف 
وَانَمَقَتْ عَلَيْهِ الْفِرَُ 3 غَيْرٍ كير له مَعَ أَنَهُ شَاعَ وَاشْتَهَرَ وَاسْتَفَاضَء فلا أَكَلَّ مِنَّ 

اط دلا اڏا ل تثّفة. الات ف E‏ )ل كلل AS ١ SUS AT‏ 


۱۷٦‏ الشزح الحَديبُ على جع الجَوامع 


وقالَ الشَّيْحُ ابنُ الحاجب: «القراءاتٌ السَّبّْعٌ متواترة فيما ليس من 


ع 


قبيلٍ الأداءء كالمدٌ والإمالة وتخفيف الهمزة ونحو ذلك" أي: أن ما 


هو من جُوْمَرٍ اللفظ المتواترء كقراءة: (مَلِكِء ومَالِكِ) في الفاتحة". 
وما هو من قبيل الأداء و متواتراً» كمقذار الخد ودرجة الإمالة 
وكيفيةٍ تخفيف الهمزقء وكذلك الإدغاة”"» والإشمام. والرّؤة, 


والتخفف” عن as‏ 


= عن باقي القراء العشرة» فهي إذن قراءته. وهذا الحرف المروي عن نافع إنما سمي 
قراءة لاتفاق الرواة وطرقهم عن نافع على هذا الحرف. (ينظر: معجم مصطلحات 
علم القراءات القرآنية: .)70٠‏ 

.577/١ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني:‎ )١( 

(۲) قرأ عاصم والكسائي (مالك). وقرأ الباقون (ملك) بلا ألف. ينظر: التيسير في 
القراءات السبع» للداني: ١١ء‏ وإبراز المعاني» لأبي شامة: .7٠‏ 

(9) الإدغام في اللغة الإدخال. ٠‏ وفي الاصطلاح: : هو اللفظ بساكن فمتحرلكٍ يلا فصل من 
مخرج واحده وكنية ذلك أن بض الحرقة الذي يراد زدخافه حرفاً على صورة 
الحرف الذي يدغم فيه» بحيث يصير الحرفان حرفاً واحداً مشدداً. (معجم 
مصطلحات القراءات القرآنية: 0۸). 

() الإشمام في اللغة يدل على المقارية والمداناة. وفي الاصطلاح يطلق على : 

(أ) خلط حرف بحرف» كما في خلط حرف السين بالزاي في قراءة حمزة بن حبيب 
الزيات: (الصراط المستقيم) و (قصد السبيل)» فيكون الحرف الناتج له سيناً ولا 
زاياً ولا صاداً خالصاًء وهو يشيه قول الناس عندنا في العراق باللهجة العامية 
الدارجة (زغير) في (صغير). 

(ب) خلط حركة بحركة» في نحو : (قيل) و (سيئت) في قراءة الكسائي وهشام ورويس. 
(ت) ضم الشفتين بعد يكو الحرف» كما في (نستعين). وهناك معائي أ 
لمصطلح الإشمام تركتها اختصاراً. (ينظر : معجم مصطلحات القراءات: 5لا ۸۳). 

)٥(‏ الروم: : في اللغة طلب الشيءء وفي الاصطلاح: تضعيف الصوت بالحركة حتى 
يذهب معظم صوتهاء ويبقى بعضهاء > فتسمع لها صويتاً خفيا وقدر العلماء ذلك بأن 
يأتي القارئ بثلث الحركة» فيسمعها القريب المصغي»ء ولو كان أعمى دون البعيد. 
(ينظر: معجم مصطلحات القراءات: ۲۲۵ ۔ 175). 

() التخفيف: يعني تخفيف الهمزء كما وضحه بعد هذا الموضع بقليل. 

(۷) يعني أضداد هذه المصطلحات. فالإدغام ضده الإظهارء والإشمام وال ٠ء‏ دهما 


الشزخ الججيك على جمع الجامع VY‏ 


ويه: أ المد لك ليحت ر ا كما لهم من ني 
بصيغةٍ التمريض › وإنْ لم يضر يضر خ بالقائل”"". 

وفي الضُرْح لله 2 ن المصتف وافق على عَدَّمٍ تواترٍ الأولٍ» أي 
الزادٍ في المدَّء وترددٌ في الثانيء أي: الإمَالةٍء وجَرّمَ بتواتر الثَالثِء 


أي: تخفيي الهمز”" ./٠٤/‏ 


25 
أ 


56 و ئها o‏ ا کا بالتحروك الد راد ا 
أو التّوسُط فيه مثلا. 


ولا لو ر القَرَاءَةٌ بالشَّادُ 0 


لِلبَعَوِي”*'. والشيخ الإمَام. وَقِيلَ: هُوَ ما 
مخر ىّ الآحاد كَهُوَ الصَّحِبح. 

البحثٌ هنا في أربعةٍ أمورء وهي: بيان القراءةٍ الشَّاذَّمِ وتعييتُهاء 
وحكم القراءة بها » والاحتجاج ر بمضمويها من حيث العمل. 


e2 


أوّلاً: القراءةٌ الشاذةٌ: ما لم قل تواتراء بل نُقِلَتُْ آحاداً. 


() ينظر: شرح المحلي: ۱۷۳/١‏ _ ١1۷٠ء‏ وشرح الكوكب الساطع: .16١ /١‏ 

(0) شرح المحلي: ۱۷۳/١‏ - 

(۳) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: .١98‏ 

(54) في حاشية الأصل: (هو الفقيهُ المحدّتٌ المفسّرٌ الحُسَيْنُ بِنُ مسعودء أحدٌ كبار الأئمة 
الشافعية. توفي سنة 015). والتخوي: هو الحمين ين مره القراءء أبو محمد» 
محيي السنةء البغوي» كان إماماً ورعاً زاهداً فقيهاً محدّثاً مفسراًء جامعاً بين العلم 
والعمل» »> سالكاً سييل السلف» توفي سنة 016 للهجرة بمرو. من أبرز مۇلقاتە: 
تفسیره» وشرح السنة» ومصابيح السنةء وغيرها. (ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» 
لكي .(¥o//N‏ 


۱۷۸ الشزخ الججيك عَلَى جَمع الجاع 


9 لان 


ثانياً : الى لديا تراك دهي : إنها ما عدا السبع 
إنها ما عدا العشر. 


وهي التي قرأ بها السبعةٌ المتقدّمٌ ذكرهم» والثلاثة» هُم: 
4 


)١(‏ أبو جعفرء يزيد بن المَعْقَاع؛ المتوفى سنة اثنتين وثلائينَ ومنةٍ 
FF.‏ , م + -ه )۳( 
(۲) يعقوب بن إسحاق» المتوفى سنه خمس ومئتينٍ 
٤ r,‏ 7 )£( 


وقد رجح المصنّفٌ القول الثاني أي: أن الشاذة ما عدا القراءاتٍ 
العشر. ولكنّ الجمهورٌ على انها ما عدا القراءاتِ السّبع. 


)١(‏ القراءة الشاذة: هي كل قراءة لم تجتمع فيها أركان القراءة الصحيحة التي مر ذكرها 

قبل قليل. 
وقال الأصوليون: إن الشاذ هو ما وراء السبعة. ينظر: (المجموعء للنووي: ؟/ 
۸ ومعالم التنزيل: .)٥٤/١‏ وقال القراء المحققون: هو ما وراء العشرة. وهو 
الذي رجحه المصنف ‏ كما سيأتي ‏ ونصره ودافع عن الإمام المحقق ابن الجزري 
في النشر: 54/١‏ - ا4. 
* اشترط الأصوليون والفقهاء التواتر في القراءةء مع الشرطين الأخيرين» لقبولها. 
فأنواع القراءات عندهم: المتواترء والشاذ. فتجوز القراءة بالمتواتر في الصلاةء ولا 
تجوز بالشاذ. أما القراء فالقراءة عندهم المتواترء والصحيحء والشاذء فتجوز القراءة 
بالمتواتر والصحيح في الصلاة» ولا تجوز القراءة عندهم بالشاذ. 

(۲) ترجمته في غاية النهاية: ؟857/7. 

(۳) ترجمته فى غاية النهاية: ۲/ ۳۸۲. 

() ترجمته في غاية النهاية: .۲۷۲/١‏ 

)٠(‏ قال المصنف في منع الموانع (60*): (وأما كوننا لم نذكر «العشر» بدل «السبع» مع 
ادعائنا تواترهاء فلأن السبع لم يُختلف في تواترهاء فذكرنا أولاً موضع ا 
ثم عطفنا عليه موضع الخلافء على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في 
غاية ا ولا د يصح القول به عمّن يُْمبرُ قوله في الدينء وهي لا تخالف السبع. 
سمعتٌ الشيخ به الله تعالى ‏ يشْدَدٌ النكيرَ على بعض القضاة» وقد بلغه 
أنه منع من القراءة بهاء وقال : ما أجهله؟ واستأذن بعض أصحاينا مره في إقراء 
السيع؛ > فقال: أذنتٌ لك أن تُمْرِىَ ع العشرٌ). وينظر: (النشرء لابن الجزري: -.)15/١‏ 


اشر الجديد غلم جمم الجوامع 1۷۹ 


ناكا : اتفقوا على أنه لا تجرر القرَاءةٌ بالشاد» لا فى الصلاة .ولا 
خارجهاء لأنها ليست من القرآنٍ على أصَحّ الأقوال". 


زاغا :“قال أك الشاففية :لا ينمل ينتضحون ال اا .وير 
لأنها لحت من المَرآنِ لعدم تواترهاء ولا من الأحاديث التبويّة لأنّها 
غ250 
الي 


وقال الحو ل بموجبهاء فهي بمتزلة الآحاد» لأنْها متقولةٌ عن 
النبي يي فلا تخلو من أنْ تكونّ قرآناً أو حديئاً”. والمصنّء مع أنه 
00 رجح إجراؤها مجرى الآحاو“. 


من ذلك ما ورد في كمّارة اليمين: طتَصِيَامُ تَلَكَهَ أيَارِ)4 
[المائدة: ۸۹] وفى قراءة لابن مسعود: (معا نات فلم يَعْمَلُ بها 


- ونقل الزر كشي في تشنيف المسامع )١65/1١(‏ عن أبي حيان الاد + وهو من 
أئمة القراءات والنحو - أنه قال: (لا نعلم أحداً من المسلمين حظر القراءة يالك 
الزائدة على السبعء بل قُرَِئَ بها في سائر الأمصار). 

)١(‏ ولا خلاف في ذلك كما نقله الزركشي في تشتيف المسامع: 1 ›/ والبرهان قي 
علوم القرآن: ٤1۷/١‏ والولي العراقي في الغيث الهامع على جمع الجوامع: /١‏ 
7*, والجلال المحلي في شرحه: 0171/١‏ والسيوطي في شرح الكوكب الساطع: 
۱ والاتقان في علوم القرآن: ١/84ا".‏ 

(۲) وهو رواية عن مالك والشافعي وأحمدء واختاره إمام الحرمين قي البرهان: ١‏ 
۷ والنووي في شرحه على صحيح مسلم: 157/0. 

(0) وروي ذلك عن الجمهور من الحتفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (ينظر: أصول 
السرخسي: »*0١‏ وتشنيف المسامع: .»1254/١‏ وشرح الكوكب المنير: ۲/ 
۸( 

)£( ينظر: شرح المحلي : 29 

(©) وقراءة ابن مسعودء رضي الله تعالى عو هذه شاذة لمخالفتها رسم المصحف 
الإمامء وعدم تواترها. وهي في معاني القرآنء للفراء: ۳۱۸/١‏ وقراءة ابن مسعود 
وأبي بن كعب في: أحكام القرآنء للجصاص: ١/0٠77ء‏ وأحكام القرآنء لابن 
العربي المالكي: 177/7. 


۸۰ الشزخ الحَديث علو جنع الجؤابع 


(Y)D-» 


السَافِييةٌ وعَمِلَ بها الحَتَفِيهُ فأوَْجَبُوا التََابُمَ 


ولا ا ورود ما لا مَعْنَى له فى الاب وَالسنّة خلافً 


َحَسّوِية. تا بی به يد ر ظاهرء إلا بدليلء خلاقاً لِلمُرجِئةٍ. 


< 


ولا د ۰ وظاه” کلام الت الحشوية“ 'يقولونَ بورود ذلك وهذا 


)١(‏ اختلف العلماء في حكم تتابع صيام كفارة اليمين» فلهم فيها قولان: (أحدهما: 
اشتراطه» وهو ظاهر المذهب عند أحمدء وبه قال النخعي والثوري وإسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وأصحاب الرأي. وروي نحو ذلك عن علي وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة. 
والقول الثاني: أنه يجوز متتابعاً ومتفرقاً» وهو رواية عن أحمد حكاها ابن أبي 
موسى» وبه قال مالك لأن الأمر بالصوم مطلق ولا يجوز تقييده إلا بدليل» ولأنه 
صام الأيام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج. 
ووجه القول الأول: ما ورد في قراءة أبي وعبدالله بن مسعود (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة. وهذا إن كان قرآناً فهو 
حجة لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإن لم يكن 
قرآناً فهو رِوَايةٌ عَنِ الي ب إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي إلا تفسيراً فظناء 
قراناً. فثبتت له رتبة الخبرء ولا ينقص عن درجة تفسير النبي كك َو للآية. 
فعلى هذا إن أفطرت المرأة لحيض أو مرض» أو الرجل لمرض لم ينقطع التتابع. 
وفي أحد القولين عندنا ينقطع في المرض ولا ينقطع في الحيض» وقال أبو حنيفة 
ينقطع فيهما لأن التتابع لم يوجد وفوات الشرط يبطل به المشروط. وقال أحمد وأبو 
ثور إسحاق: كل عذر يبيح الفطر أشبه الحيض في كفارة القتل فلا يقطع التتابع). 
ينظر: (المجموع شرح المهذب» للنووي: ۱۲۳/۱۸ - .)١١١‏ 

(#) والجواب على قراءة ابن مسعود هو أن الشافعي. ية أجراها في الجديد مجرى 
التأويل» ولم يثبت عنده ابن مسعودء نه قاله على أنه قرآن» أو ثبت وحمَّلَهُ على 
الندبء وهو أولىء والله أعلم. (ينظر: تشتيف المسامع» للزركشي: .)158/١‏ 

(۲) ينظر أدلة السادة الحنفية على هذه المسألة فى: الاختيار لتعليل المختارء للموصلى: 
4 والبناية شرح الهدايةء للعيني: 48١/4‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
لابن نجیم : 10/6" . 

)۳( قال سيف الدين الآمدي في (الإحكام: )2 : (القرآن لا يُتَصَوَّرٌ اشتماله على ما لا 
معنى له في نفسه لكونه هذياناً ونقصاً يتعالى كلام الرب تعالى عنهء خلافاً لمن لا يوب به). 

(4) قال ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث: ۷۷) عن وصف أها. الدده لاما 


الشزخ الججيب على جج الجاع ۸۱ 


الإطلاق غيرٌ صحيحء فإِنَّ عدم ورودٍ ما لا معنى له أمرٌ متفقٌ عليه. 
والحشويةٌ يقولونٌ بورودٍ ما لا نفهمُ معتادء أو ما لا يمكنُ أن نفهمَ معناة. 
قال الزْرْكَشِىُ: إن خلاف الحشوية فيما لهُ معنى ولكنْ لا نفهمهُ كالحروف 
المقتّلعةٍ وآياتٍ الصّفات0". اما ما لا معنى له أصلاً فلا يجودٌ ورودةُ 
اتفاق”". 


ولا فور أن يرد في الكتاب وَالْسيَة شية يُقَصَدُ بو غيرٌ ظاهره إلا 
بدليلٍ يصرقه عن ذلك". بعالك التي 5 الذيقة يقؤلوة : :إن ال لا 


= الحديث: (وقد لقبوهم بالحشوية» والنابتة» والمجبرة» وربما قالوا: الجبرية. 
وسموهم الغثاء والغثرء وهذه كلها أنباز لم يأت بها خبر عن رسول الله يَئِةِ). 
وقال الشيخ عبدالقادر الكيلاني كما في (جلاء العينين: :)٤١۷‏ (إن الباطنية تسمي 
أهل الحديث: حشوية» لقولهم بالأخبار وتعلقهم بالآثار). 
وقال شيخ الوسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۳/ ١86‏ - 187) عن لفظ «الحشوية» : 
(هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة» فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشوء 
كما تسميهم الرافضة الجمهور. وحشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم» وهم غير 
الأعيان المتميزين» يقولون: هذا من حشو الناس» كما يُقال: هذا من جمهورهم. وأول 
من تكلم بهذا عمرو بن عبيد وقال: «كان عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - حشويا». 
فالمعتزلة سموا الجماعة حشواً كما تسميهم الرافضة الجمهور). 
وقال في بيان تلبيس الجهمية :)7547/١(‏ (مسمى الحشوية في لغة الناطقين به ليس 
اسماً لطائفة معينة لها رئيس قال مقالة فاتبعته» كالجهمية والكلابية والأشعرية» ولا 
اسماً لقول معين من قاله كان كذلك» والطائفة إنما تتميز بذكر قولها أو بذكر 
رئيسهاء ولهذا كان المؤمنون متميزون بكتاب الله وسنة رسوله كلوه فالقول الذي 
يدعون إليه هو كتاب الله؛ والإمام الذي يوجبون اتباعه هو رسول الله كلهِ). 

(1) وهذا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال إن معنى الحروف المقطعة من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا اله» ومنهم من قال: بل يمكن تفسيره وفهمه. وكذلك آيات 
الصفات» فمن العلماء من أثبتها بلا كيف ولا مثل» وقال: قراءتها تفسيرهاء ومنهم 
من عطلها كالمعتزلة» ومنهم من أولها وفق مقتضيات اللغة كالأشاعرة. 

(0) تشنيف المسامع: .٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .18٠/١‏ 

(4) المرجئة: فرقة خالفت أهل السنة فى الكثير من المسائل العقائديةء وقد اختلف 
العلماء في سيب تسميتهم بالمرجئة على أقوال» أبرزها: أنهم سُمُوا بذلك لأنهم- 


۱۸۲ اشح الجَديبُ على جنع الجاع 


0 مع الإيمانء إن الآياتِ والأحاديثٌ الواردة /1٦/‏ في تعذيب بعض 
المؤمنينَ يراد بها الترهيبٌ'''. وقد سَمَاهُمِ النَامِنُ (المرجئة) لإرجائِهم 
مؤاخذة المؤمنينَ الذينّ يقعون في المعاصيء فكأنهم أرجئوا الأخذ بتلك 
)۲( 
النصوص ٠‏ 


وَفي بَقَاء المْجْمّل غَيْرَ مُبَيِنٍ تالفنا الأَصَحٌ: 


27 : 241 2 1 


المجمل: ا ا وسيأتي بحنه. 
والمقصود هنا: هل بم يبقى المجمل غير مبين؟ وفي ذلك ثلاثةٌ نه أقوالٍ: 

)١(‏ لا يبقى بدون بیان مطلقاء لأنّ الله تعالى قد أكمل الدينَ قبل 
وفاة الرسول باد قال: «اليوم الت کک دیک [المائدة: 7]. 


= أخروا العمل عن النية» وقيل لأنهم يعطون الرجاء فيقولون: لا يضر مع الإيمان 
معصية» وقيل: لأنهم يؤخرون ما يجب عليهم أن يقدمونه» وكان المرجئة يقولون: 
لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعةء وهم أربعة أصناف: مرجئة 
الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة. وقيل غير ذلك. 
(ينظر : الفرق بين الفرق» للبغدادي: .)٠٠١‏ 

.٠١٤/١ ينظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المحلي : ١‏ مث وشرح الكوكب الساطع : .١ 6/١‏ 

(#) اعترض الشارح الي على قول المصنف (بمعرقته) وقال: (على أن صواب العيارة 
«بالعمل به) كما فى البرهان :١[‏ 217586 وفي بعض نسخه: «بالعلم به ؛. وهو 
تحريف من ناسخ مشى عليه المصنف. إذ وقع له من غير تأمل). (شرح المحلي: 
.»©»0١‏ قلتُ: وراجعت النص المحقق لجمع الجوامع الذي حققته السيدة عقيلة 
حسين بأطروحتها للدكتوراه فى أصول الفقهء وهو 00 وقد اعتمدته في تحقيق متن 

جمع الجوامع » كما ذكرت ذلك في المقدمة» فلم أجدها علقت على هذه المسألة 

بشيء. 0 يدل على تصرف المصئف ابن السبكي» رحمه الله تعالى. بنصوص 
العلماء التي نقلها من مصادر كتابه جمع الجوامعء إذ كان المؤلفون وما زالوا ينقلون 
بالمعنى» كما ينقلون باللفظ والنص. 

(۳) فهو من قبيل المبهم. (ينظر: البرهان: 2167/١‏ والمحصول: ١/۴١٠ء‏ وشرح 
المحلي : 1 4°( 


الشُزخ الججيك عَلَى جع الجَوامع A۳‏ 


(40 سق بعض المجمل بدون بيان. قال تعالى: هرما يَمْكمُ تأويكه: 
إل سكم [آل عمرات: ۷ على أن الوقنت هناء وما بعده 6 مانت وإذا كان 
كذلكَ ثبت أنَّ فى الكتاب ما استأثرٌ ر الله تعالى بعلمه. 


(5) الأصحٌ أن المجمل الذي كُلْمْا بمعرفته والعمل بموجبه لا يبقى 
دون بان اما غیره فور أن ق غير مبيّن» ومن ذلك المتشابهاث'. 


والحق 


النصوصٌ الشرعية منها ما هو قطعئٌ الورودٍ قطعي الدلالة. ومنها ما 
هر قطعيٌ الورود ظني الدلالة» ومنها ما هو ظنی الورود قطعىٌ الدلالةء 
ومنها ما هو ظَنيٌ الورودٍ ظنى الدلالة. والأول منها قطعىٌء والغلائةٌ 
الأخرى ظبةً" ./٦۷/‏ 

والدّليل الظنئٌ قد يفيدٌ اليقينَ إذا انضمث إليه قرائنُ من مشاهدةٍ مع 
تقل تلك اقرا إلينا E‏ ومثَّل له الشَّارحُ المحليٌ بأدلة E‏ الصلاة 
فان الصحابة عَلِمَوا المعاني المرادةً منها بالقرائن» ونْقِلَ ذلك 
الات ا 

0 إنها تفيدٌ اليقينَ مطلقاًء ومَنْ يقولٌ إنها لا تفيدٌ 


O E 


2 
lod 2 


أن الأول النقلية ق د اليْقينَ بِانْضِمَام وار 


.106 1١65/١ وشرح الكوكب الساطع:‎ ۰۱۸۰/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي: ١/١181١ء‏ وشرح الكوكب الساطع: 01١‏ .». وقول المصنف: 
(إن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره)» هي عبارة الإمام الرازي في 
المحصول: .450٠8/١‏ وهو رأي الآمدي في كتابه الأبكار» كما حكاه عنه الزركشي 
في : تشنيف المسامع: 1/لاة١.‏ 

(۳) شرح المحلي: .۱۸١/١‏ وهو رأي الرازي في المحصول: ٤٨۸/١‏ كما ذكرت. 

(4) وهو قول ثالث ذكره الآمدي في كتابه "الأبكار»» كما حكاء الزركشي في تشنيف 
المسامع : ۷ . 

(5) ينظر تفصيل هذه المسألة في : اط اك ا 
وشرح الكوكب الساطع: ١60/١‏ / وحاشية ر 


۱۸٤‏ الشزخ الحَديبٌ على جنع الجوابع 
المنطوق والمفهومٌ 
العنطلة ف المنْطوق 


مَا دَنّ عليه اللفظ في محل النْظق. وهو نص 
ن أَنَادَ معنى لا يحمل غَيْرَهُ گرب ظَاهِرٌ إن احْتَمَلَ مَرْجُوحَاً كَالأَسَدٍ. 


المنطوقء لغةً: الملفوظ”". والمفهومٌ: ما يُسْتَفادُ من اللفظ وغيرو" 
أا المنطوقٌ اصطلاحاً : فهو ما ذكرهُ المصدّفت. وقذ عَرَفَ المنطوقٌ بذلكَ 
كني هن الصو 07 والمراد أن المنطوق هو المعنى الذي استعول فيه 
اللفظ 2 المقام الذي اور فيه» فهو المقصود بالات من ذلك اللفظ. 
بخلافِ المفهوم. فَإِنَهُ ليسَ مقصوداً بالذاتٍء ويوضّحٌ ذلك المثالان 
التاليانٍ: 


قال تعالى: فلا ف تمل ا اي4 السرا ۴ فهدا يدل ستل قو “على 


حَرَمَة التَأَقْفٍ من الوالدين» ونال بالمنهوم على حَرْمَة شتّمهما مثلا. 


وإذا قيل: (في العم السَّائِمَةٍ ركا“ فإنّهُ يدل بالمنطوقٍ على وجوب 
زكاةٍ الغنم الا ندل بالمفهوم غ أن غل ا 


(۱) نطق بمعنى تكلم. (ينظر: الصحاح» للجوهري: 215604/١‏ انطق». والقاموس 
المحيطء للفيروزآبادي: 2451 والمصباح المنير: 25١١‏ وتاج العروس: 457/55). 
ولم أجد المنطوق بمعنى الملفوظ بها إلا في كليات الكفوي: .۸٤۲‏ 

(۲) ينظر: الكليات: ,.548٠‏ 

(۳) ينظر: رفع الحاجب: ۳/ ۴۳۸۳ء وشرح المحلي: 2187/١‏ وشرح الكوكب الساطع: 
١‏ »© وإرشاد الفحول للشوكاني: ؟/7"5. 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري برقم .)١5064(‏ وابن حبان (73777) عن أنس بن مالك» 
بنحوه. 

(©) يتظر: الأصل الجامعء للسيناوي المالكي: 25١/١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام 
أحمدء لابن بدران: 9/6؟. 


الشزع الججيك عَلَى جمع الجوامع ۸٥‏ 


واللفظٌ الدَّالُ في محل النطق (أي: المنطوق)ء إا نَمل في معناهء 
أي: لا يحتمل غيرَةُ» وإمّا ظاهرٌ فيه ويحتمل غيرَهُ. فإذا قلتّ: جاء زیڈ 
فاد لك زيد ا القن بهذا الاسم فلا تل عَمْرَاً ولا کا 
مثلا. و زيد نص في ا 


زإذا :قلت ا اكت آفاذ لظ أسى الحيوان المقكري” المعروات» 
وهذا /14/ المعتى و الظاهرٌء ويحتمل أن يكونً المرادٌُ به الرجلَ الشجاع. 
وهذا المعنى مرجوځ» لأ د هو المتبافز إلى الذهن عند عدم وجود 
قرينة تدل على المعنى الثاني 


ا ا وإ َمُفْرَد. 


رَوِلالَهُ اللَفْظ عَلَى مَعْنَاهُ مُطَابَقَةٌ وَعَلى جُرْيِه تَضَمُّنُء رَلازيه الذَّهْنِيَ 
افو ٤‏ 2-2 20 2 تًا 
اليِرَامٌ والأولى لَفْظِيّةٌ [والائتتان]”” عَفْلِيَنا 


اللفظ مفردٌ مرگت. والمفردٌ ما لا يدل جزؤة على جزءٍ معئاه“. وهذا 
يشملٌ ما ليس له جزءٌ أصلاًء كهمزة الاستفهام» وما له جزءٌ لكن لا يدل 
جزؤةٌ على معنى» كزيدء فإنَّ له أجزاءً هي حروفةٌ الثلاثةُ» لكن لا يدل 
شيء منها على معنى. ويشملٌ أيضاً ما له جزءٌ يدل على معنى لكن لا يدل 
غل ر مناه ثل عبد اللو إذا كان عَلْمَاً. 


والمركبٌ 1 له جزءٌ ۶ يدل 2 جزء معئاه» مثل : بات الغرفة» ن 


ردلالة املف على تماء عام ي ولال طا دال لمظ 


.187/١ شرح المحلي:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي: 1۸۳/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .٠١١/١‏ 

(۳) في نسخة الأصل: (والثنتان). 

() ينظر: المنهاجء للبيضاوي: ١/1۹۷ء‏ وشرح المحلي: 2164/١‏ وشرح الكوكب 
الساطہ: ١//ا6١.‏ 


85 الشرخ الججيك على جمع الجِوامع 
الإنسان على الحيوان الناطق. ودلالتّه على جزء معناه تسى دلالة تَضَمْنء 
كدلالةٍ الإنسانٍ على الحيوانٍ أو على الناطق. ودلالبُهُ على لازمه الذهني 
تمي دلا التزامء كدلالةٍ الإنسانٍ على قابلِ العلم ''. 

ودلالةٌ المطابقةٍ لفظيةٌ» لانتقالٍ الذَهْن من اللفظ إلى المعنى ابتداة. 
أما دلالة التضمّنٍ والالتزام فعقليتان» لتوقفهما على انتقالٍ الذَّهْن من اللفظ 
إلى جزثه أو إلى لازمه /۸۰. 

وقالَ بعضّهم: إِنَّ المطابقةً والتضمنّ لفظيتانء أما المطابقةٌ فأمرّها 
واضحٌ. وأما التضمنٌ فلأنَّ الجزء داخلٌ فيما وُضِعْ له اللفظ. 


وقالٌ بعضهم : ن الدلالات الثكلاتٌ لفظياتٌ» لأنها ل مهم من 
اللفظ. 


YAS]‏ ا فضا وَإنْ ل[ 
[فَدَلالته]”" إشارة. 


صریح؛ وغیر ا فالصريخ: ما 5 بالمطابقة أو 


٤ وشرح المحلي:‎ 2197/١ ينظر: نهاية السول:‎ )١( 
والدلالة: هي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. وهي:‎ 
لفظية أو وضعية: كدلالة الزوال على وجول الظهر.‎ 
أو عقلية: كدلالة وجود المسبب على وجوب السبب.‎ 
واللفظية ثلائة: عقلية: كدلالة اللفظ على وجود اللافظ.‎ 
وطبيعية: كدلالة الخارج عند السعال على وجود المرض» ووضعية: وهي المراد‎ 
هنا. (ينظر : المصادر السابقة نفسها).‎ 
ف. نسخة الأصا. : (فدلالة).‎ )۲( 


كما الشرخ الججيك عَلو مع الجِوَامع 


الإنسان على الحيوان الناطق. ودلا لبه على جرء معئاه ا دلالة َصَمُن» 
كدلالة الإنسانٍ على الحيوانٍ أو على الناطتي. ودلالتُهُ على لازيه الذهني 
تُسَمَّى دلالة التزام» كدلالةٍ الإنسان على قابل العله""". 

ودلالةٌ المطابقة لفظيةٌء لانتقالٍ الذَّمْن من اللفظ إلى المعنى ابتداء. 
أما دلالة التضمّن والالتزام فعقليتانِ» لتوقفهما على انتقالٍ الذَهُن من اللفظ 
إلى جزئه أو إلى لازمهِ .۸١/‏ 

وقال بعضّهم: إِنَّ المطابقة والتضمنّ لفظيتان» أما المطابقةٌ فأمرّها 
واضحٌ. وأما التضمنٌ فلأنَ الجزة داخلٌ فيما وٌضِعٌ له اللفظ. 

وقالَ بعضّهم: إِنَّ الدلالاتٍ الثلاتٌ لفظياتٌ» لأنَّها كُلَّها تُنْهَمُ من 
اللفظ. 


2 


2 را هم و ر بي ه56 2 7 2-6 
ثم المَنْطوق إن رمف الصَّدْقَ أو الصَّحَهُ على إِضُمَارِ 


اټ 


3 ل2 اقْيِضَاءٌ وان لم يَمَوَ 2 قَفْ ودل على م لم يَعْصَدْ 
ف ل إشارَة. 


المنتظطوق صريحٌ: در صريح. فالصريح: ما دل بالمطابقة أو 
التضمنٍء وغيرٌ الصريح : ما دل بالالتزام. 


() ينظر: نهاية السول: 219/١‏ وشرح المحلي: ١84‏ 
والدلالة: هي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. وهي: 
لفظية أو وضعية: كدلالة الزوال على وجول الظهر. 
أو عقلية: كدلالة وجود المسبب على وجوب السبب. 
واللفظية ثلاثة: عقلية: كدلالة اللفظ على وجود اللافظ. 
وطبيعية: كدلالة الخارج عند السعال على وجود المرض؛ ووضعية: وهي المراد 
هنا. (ينظر: المصادر السابقة نفسها). 
(؟) في نسخة الأصل: (فدلالة). 


45 السرم الجواريب “ام ام ا 


اد على الود الناطق, ودل ل ل حمر رمناء Pa:‏ ث1 ال َضْمْن 
ا ا على الحيوابُ أو على الناطق. ولاه على رمه الأعني 
ت التزامء كدلالةٍ الإنسان على قابل العام د 

ودلا 3 المطابةة لفظيةٌ» لانتقالٍ الذْمْنِ من اللفظ إلى المع ابكداء, 
أما ول التضمُن والالتزام فعقّليتان» لتو ؤمهما على امال الذْعْنِ من الافط 
إلى جزئه أو إلى لازيه /8/0, 

وقال بعضّهم: إِنَّ المطابقة والتضمنٌ لفظيتانٍ؛ أما المطايقةٌ فأمرها 
واضح. اما الف فان الجرءَ داخل فيما وضع IE‏ 


وقال بعضهم : إن الدلالات اللات لفظياتٌ» لانها لها مهم من 
اللفظ. 


4 ره 2 ب a‏ ”م الى 5 0 
نم المنْطوق إن تَوَفت الصّذق أو الضخخة على إضمار 
o7 7‏ . م 2 ف ا ر Eo o“‏ . 
[فَدَلائَتُهُ]!"' افْيَصّاء وَإِنْ لَمْ يَتَوَنْف وَدَلَ على مَا لم بُمُصذ 
[فد لاله إشارة. 


المنطوقٌ صريحٌ» وغمر صريح. فالصريح؛ ما َل بالمطابقةٍ أو 
التضمنِ› وغيرٌ الصريح : ما ذل بالالتزام. 


0 وشرح المصلي ؛‎ ۱۹۳/١ ينظر: نهاية السول:‎ )١( 
: والدلالة: هي کون الشيء يلزم من فه.ه فهم شيء آځر. وهي‎ 
لفظية أو وضعية؛ كدلالة اازوال على وجول ااظهر.‎ 
أو عقلية: كدلالة وجود المسبب على وجوب السبب.‎ 
واللفظية ثلاثة؛ عقلية: كدلالة الافظ على وجود اللااظ,‎ 
وطبيعية: كدلالة الخارج عند السعال على وجود امرض ووضيعية: وهي المراد‎ 
هنا. (ينظر : المصادر السابقة نفسها).‎ 
في نسخة الأصللى: (فدلالة).‎ )۲( 


كما اموه تكله 1 Pk‏ اا 


اسان على الحيوان الناطق. ودلالده على جرء معناه ل دلالة نُضَمْنِ ؛ 
دل لجان على الحيوانٍ أو على الناطق. ودلالئه على لازمه الذهني 
نُسَمَى دلا التزامء كدلالة الإنسانٍ على قابل العلم . 

2 3 ا ل لانتقالٍ ل من اللفظ إلى 0 اذا 
إلى جره 07 إلى لازيه /۸۰. 

وال بعضهم : إن المطابقةً والتضمنّ لفظيتان» أما المطابقةٌ فأمرُها 
واضح. وأما 0 لان الجزءً داخل فيما وضع مم له اللفظ. 

وقال بعضّهم: إِنَّ الدلالاتٍ اللات لفظياتٌ» لانها كُنّها مهم من 


اللفظ, 
7 


0 إن وف الصذق أو الف على‎ REE 
ُء افْيَضصًاء وَإِنْ لَمْ يَتَوَمّفْ وَدَلَّ على ما لَمْ يُفْصَدْ‎ 
[كدَلالمه]”" إشارة.‎ 


المنطوق صريحٌ» وغير صريح. فالصريحٌ: ما ذل بالمطابقةٍ أو 
التضمنٍ ) وغير الصويج : ما دل بالالتزام. 


4 وشرح المحلي:‎ 0197/١ ينظر: نهاية السول:‎ )١( 
: والدلالة: هي کون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء أخخر. وهي‎ 
لفظية أو وضعية: كدلالة الزوال على وجول الظهر.‎ 
أو عقلية: كدلالة وجود المسبب على وجوب السبب.‎ 
واللفظية ثلاثة : عقلية: كدلالة اللفظ على وجود اللافظ,‎ 
وطبيعية: كدلالة الخارج عند السعال على وجود المرض. ووضعية: وعي المراد‎ 
هنا. (ينظر: المصادر السابقة نفسها).‎ 
(؟) ف. نسخة الأصا.: (فدلالة),‎ 


۱۸٦‏ لقره ی الات 


الإنسان على الحيوان الناطق. ودلاله على جرءِ معناه en‏ لاذه ُضَكْن؛ 
اك الإنسان على الحيوان أو على الناطق. ودلالئه على زمه الذي 
تسكن ادلا التزام» كدلالةٍ الإنسانٍ على قابلٍ العلم'''. 

ودلالةٌ المطابقة لفظيةٌء لانتقال الذّمْنِ من اللفظ إلى المع ایتداء, 
أما دلالةٌ التضمُن والالتزام فعمليتان» لتوقمهما على اننال الذَّمْن من رفظ 
إلى جزئه أو إلى لازمه /*۸. 

وقال بعضّهم: إن المطابقةً والتضمنّ لفظيتان» أما المطابقةٌ فأمرُها 
واضحٌ. وأما التضمنٌ فلأنَ الجزء داخلٌ فيما وضع له اللفظً. 

وقالَ بعضّهم: إن الدلالاتِ الثلاتٌ لفظياتٌ» لأنّها كلها مهم من 


َفَدَلالمُّه]1"' افْيِضَاءَء وَإِنْ أ 
[فدَلالته]”" إشارة. 


المنطوقٌ صريحٌ» وغيرٌ صريح. فالصريح: ما َل بالمطابمَةً أو 
التضمن ء وغير ر الصريح: كا ذل بالالتزام. 


.185 وشرح المحلي:‎ 2197/١ ينظر: نهاية السول:‎ )١( 
: والدلالة: هي کون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. وهي‎ 
لفظية أو وضعية: كدلالة الزوال على وجول الظهر.‎ 
أو عقلية: كدلالة وجود المسبب على وجوب السبب.‎ 
واللفظية ثلاثة: عقلية: كدلالة اللفظ على وجود اللافظ,‎ 
وطبيعية: كدلالة الخارج عند السعال على وجود المرضء ووضعية: وهي المراد‎ 
هنا. (ينظر: المصادر السابقة نفسها).‎ 
CaN) الأما‎ i. û (YY 


الشرخ الججيك على جمع الجوامع AV‏ 


المنطوق على هذا المضمر دلالهٌ اقتضاء. 


مثال توقفي الصدي: ما ورد فى الحديثِ الدي أخرجَه اين ماجه 
والحاكمٌ وأخو عاصم: عن ا الخطاً والتتتان)9 > فدلالة 
المنطوق الصريح فيه وضع ا عن الام رلك الحا 
الان قد وقعا من أفراد الأمَقّء وما وقع لا يضَمُّء أي: لا يُرْفْمء لذلك 
كان مدق الحديف: متوكناً على تقديرٍ شيءٍ كالإثم ليكونّ المعنى: وضع 
عن امي إثم الخطأ والنسيان”". 


ومثالٌ توقف الصحة قوله تعالى على لسان إخوةٍ يوست عليه الحم 

وَس نَل امريد [يوسف: 4 دلالة المنطوق الصريح فيه فيه سوال نفس 

القرية» لكن سؤالها لا يصِحٌء لذلك اقتضى تقديرٌ شيء مثل (أهل) لیکونٌ 
المعنى: واسأل أهل القرية"" | 


وإن لم يتوقّف المنطوق على إضمارٍ شيء فهذا إن دل على شيء غيرٍ 


ەلو لص وو 


مقضرو مه بالذات فيو دلالة إغارة مغاله قزل تغالن ١‏ #ورخله وفص 
سے سے او 


لون ا [الأحقاف: ٥‏ مع فوله ان «و وقصنله, قي امان [لقمان: 
11 ُمُه من ذلك بالإشارة إلى أن أقل هل الحم ستةٌ أشهر. وهذا غير 
مقصودٍ بالذات من الآيتين» إذّ التتقصوة با لر بان جى الوالدة وة ما 


)١(‏ في حاشية نسخة الأصل: (في رواية: : رفع“ وهذا الحديث قال بعضهم: هو حسن» 
وقال بعضهم: هو منكر). والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم »)۲۰٤٥(‏ 
والحاكم في المتدرك برقم (05801» والبيهقي في السنن الكبرى برقم .)١١485(‏ 
وينظر تفصيل طرقه وما قيل فيه في : البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء 
لابن الملقن: 5/لال١.‏ 

(0) ينظر: شرح المحلي: 8/١‏ . 

(۳) ينظر: شرح المحلي : 45/١‏ . 

(4): الس تفلا 


١84‏ الشرخ الحديث على جمْع اجام 


ا من الحملٍ وال ر والمقصود من النّانية بیان مذ المْضَالٍ» أ 
الفظام. لكن يلزمٌ من ذلك أن أقلّ مُدَّةِ الحمل هي المذكورة. 


۲ - المَفْهُومُ: 
وَالمَفْهُومُ ما .ذل غ اا لا فى مجل النظق. فإِنْ واف حكمه 


الينظلوق وا رى الاي إن كان اولي قل :دل يكون 
و 


المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطقي"ء اي ا 
الذي سيق نّ لأجله. وهو قسمان: مفهوم و ومفهوم م مخالفة»› لان 


الحكم المفهوم إن وافقٌّ الحكم المنطوىٌ فموافقةٌ أو اله فا 


00 مم الموافقة ق ا الخطاب) إن كان عي أولى 
د فلا نَمل مآ 5 أنه ال {r‏ وواضح ا الت ا 
بالتحريم من التأقي9' 


ويُسَمَى : (لحنّ الخطاب) إن كان الحكمٌُ المفهومٌ مساوياً للحكم 
المنطوق. وَمتْلوا له کر إحراقٍ رات« المشيوع عن حولي نمال 111 
إن الْدِنَ يَأَكُنُونَ آمو ايس لماي الآية [النساء: .]٠١‏ فإحراقٌ ماله مساو 
لأكله. 

وقالَ بعضهم: لا يكون مساوياً. وعلى هذا القولٍ يكون مفهومُ 
الموافقةٍ خاصاً بما كان أولى» وهو المسمّى بفحوى الخطاب. والذين قالوا 
بجواز ره مساوياً سمّوهُ لحنّ الخطاب» كما تقدّمَ. وسمَّاهُ بعضهم: مفهوم 


() ينظر: التقرير والتحبيرء لابن حاج: ١/١١١ء‏ وشرح الكوكب المنير: 20777/5. 
(۲( تقدم التعريف به في مبحث تعريف المنطوق والمفهوم. 
(۳) ینظر: شرح المحلى: 1۸۷/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .٠١١/١‏ 


۱۹۰ الشرخ الحَديب على جَمع الجوامع 


اضربة. وقد يقول شخص: والله ما أكلتٌ مال فلانِء وكان قد ۸٣/‏ 
أحرقَهُ» فلا يكونُ حائئاً. 

والقائلونَ بهذا قالوا: إِنَّ الدلالةَ مجازيةء من إطلاق الأخصٌ على 
الأعمٌّء كإطلاق المنع من التأففي على المنع من عموم الإيذاء. وإطلاي 
المنع من أكل مال اليتيم على المنع من عموم الإيذاء. 

وقيل نُقِلَ اللفظ من الدّلالة على الأخصٌ لغةً إلى الدلالة على الأعم 


عرفاً. فليست مَفَهومَة من السياق والقرائن. وعلى هذا کون فة ار 
.2( 
فة الا ار 


وَإِنْ حالف فَمُخَالَفَةُ. وَشَرْظَهُ أَنْ لا يكون السّكُوتٌُ برك خرف 
نَحوهِ. وك سكو ادكو حرج للغالب» خلافاً لإمام ا أو 


2 أو حَادِتَق أو لِلجَهْلٍ بحَكمه أو غير مه 
بالذگر. 


للأخذٍ بمفهوم المخالفة شروظ. وهي : 


)١(‏ أن لا يكونَ المسكوثٌ عنه قد ترك المتكلّمُ خوفاً» كقولٍ قريب 
عه بالإسلام لغلامو: تصدَّقُ بهذا الدَّرْمُم على المسلمينَ» وهو يريد 
لخدن وغيرّفية لكنة لم باكر ذلك جوفا عن أن نشي يانه اش 
ا 

09 يكون المسكوت قد تركة المتكلّمٌ للجهل بحكمه دون 
ځکم المنطوق» كأن يقول شخص: في العم السّائمةِ زكاةء وهو يجهل 


.1٤/۳ ينظر: المستصفى: ۲۲۲/۲ والإحكام:‎ )١( 
./۹ : ينظر: شرح المحلي‎ )۲( 
.-۱ : ينظر: شرح المحلي‎ )۳( 


الشُزحٌ اليك عَلى جمع الجوامِع ۱۹۱ 


حقم ع الاق قلا يدل قو المذكرة على أن غر الكافمة را 
OM.‏ 
ا 


(6) أنْ لا نون كر المذكور جرى على الغالب» ا : صرح به 
0 أنه الالالال في ذلك» كما في قوله تعالى : رڪم الى 

حجورڪم 4 [النساء: ]۲٣‏ لان الغالبَ أن تكون الربائبٌ في تربية أزواج 
0 فلا يدل هذا /4/ على مخالفةٍ حكم من لم يكن في حجورٍ 
الأزواج لمَنْ کن فيها0". 


ونفى إمام الحرمين هذا الشرظ› قال: 95 الحرم من مقتضيات 


اللفظ فلا تسقطه موافقة الات أمّا تحريمٌ الرّبائب مطلقاً فدليل آخر”". 
(8) أن لا يكوت المذكور قدا در جوابا لوال فته بالذاكاء كَمَنْ 
ال “هغل .: في الخدم السّائمة زكاءٌ؟ فيقال لهُ: في الغنم السائمة زكاة. فهذا 
لا يدل اغا أن غير الا ل را 
(6) أن ل كرود المدكرر دد ليان نحادثة حاصة بو كان تقول 


شخص : : لفلان عَنَمّْ سائمة. يمال له : في الغنم السائمة زكاةٌ فلا يدل هذا 
على أنَّ غيرّها لا زكاءٌ فيها©©. 

(1) أن لا يكون المذكورٌ قد ذكره الح لأنَّ الذي سألَهُ يجهل 
الحكمّ المذكورٌ فقطء كأن يسألٌ شخصٌ عن حكم الغنم السائمة» وهو 
يعرف حكمَّ غيرهاء كَيقَالُ لهُ: في الغنم السائمة زكاةٌ. فلا يدل الجوابُ 


ء۱۷٤/١ وبه قال السادة المالكيةء والحنابلة أيضاً. (ينظر: مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 
.)٤۹٤/۳ وشرح الكوكب المنير:‎ 

(9).'وية قال: البنادة المالكي» والشاففية» والستابلة (ينطر: مخضر اين الحا ج ۴/ 
۳ ورفع الحاجب: ٠٠٠/۳‏ وتشتيف المسامع : 1١51/1‏ ). 

(۳) ينظر: البرهان: .١۷۸/١‏ 

(4) ذكره ابن النجار في شرح الكوكب المنير: .٤۹۲/۳‏ 

(5) ينظر: مختصر ابن الحاجب: 2١19/4/7‏ وشرح الكوكب المنير: .٤۹٤/۳‏ 


۱۹۲ الشُزح الججيك عَلى جمع الجَوابع 


إلى غير ذلك من كُلّ ما يقتضى تخصيص المذكور بالذكر. وإنما 
اشترطوا ذلك لأنَّ مفهومٌ المخالفة فيه خفاءء والأمورٌ المذكورةٌ ظاهرة, 
والأخذ بالظاهر ا 


ولا يَمْنَعٌ قِياسَ ا بالمنطوق بَلّ قِيل يَعْمْهُ المَعْروض. 


وَقيل ل j‏ 0 حم 
سبق أن الأخدّ بمفهوم المخالفةٍ مقيّدٌ بالشروط المذكورة مِمّا يقتضي 
التخصيصٌ بالذكر. وأنَّ عدم توفرها مانم من الأخذٍ بالمفهوم /80. 


وما يقتضي التخصيصٌ بالذكر لا يمنعٌ إلحاقٌ المسكوتٍ بالمذكور 
قياساً» إذا كانت هناك عل جامعةٌ بينهماء لأنَّ ما يقتضي التخصيصٌ لا 
يعارضٌ القياسسَ. بل قال بعضهم: 3 المعروضَ (أي : اللفظة القند 
بصفةٍ أو غيرها) يَعْم المسكرت المشتمل لى العلة التي تجمعْهُ مع 
المنطوق. وقيلَ: لا يعمّهُ إجماعاً. لأنَّ العارضّ مانعٌّ من الإلحاق. 
وكوله اتمه هو الصحيحخء ولكنّ الإجماع عليه عير ثابتٍ» لذلك 


ر 


ضعفه الم تف“ 


وقول المصئّي: (لا يَمْنَمُ) الفاعل يعودُ إلى ما يقتضي التخصيصٌ 
بالذكر. وقولة : (يَعْمَهُ المغروضٌ) المعروضٌ: فاعل يعم والهاء يعودٍ د إلى 
المسكوت. والمعروضٌ في آيةٍ الرَّبائبُ هو الرّبائبُ. والعارضٌ وصفَهنٌ 
بكونِهُنَ في الحجور”. 


.١975/١ وشرح المحلي:‎ 1۷٤/۲ ينظر: مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 
.158/١ وشرح الكوكب الساطع:‎ 2319477/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )۲( 
.5986/١ وحاشية البناني:‎ 2591/1١ ينظر: شرح الكوكب المنير:‎ )۳( 
16/١ : ينظر: شرح المحلي‎ )٤( 


الشزخ الخديض على جمع الجاع ۱۹۳ 


گالعْتم 


E O الأظلكر ككل‎ 


5 
ل گ “ر 2 ت ا 
2 


و ور ےل N‏ 
سَائِمة الغنمء لا مجرد السائمة 


السوائم قو لان. 


و فو 

2ر ا 

وله ص ته 
ت 


بدأ المصنّْتُ بذكر أقسام مفهوم المخالفةء وأوَلّها الضّمَّةُ. والمرادٌ 
بِالطْفَةٍ هُنا لفظ مَُيْدٌ لآحَرَ مِمّا يملل شَيوعَهُ. فيدخلٌ فيه ما مُيّدَ بالوصٍء 
واللإضافةء والعْدَدِء والحالٍ مِمَا شا 

فإذا قيلَ: في الغنم السائمة زكاةٌء أو في سائمة الغنم زكادٌء دَلَّ ذلك 
على أن الغنمَ غيرٌ السائمة لا زكاةً فيها. ولا يدل فيه اللفظ المُجَرّدُء على 
أظهر الأقوالء إذ لا تقييدٌ للفظ فيه. مثل: في السَّائمةٍ زكاةٌء فلا مفهومَ 
لهذا. وقيل: هو من قبيل الصفة لدلالته على السَّوْم؛ وهو زائدٌ على الذاتِ 
من عنم أو غيرها. ١‏ 

7 وإذا قلنا: في الغنم السّائمة زكاةٌ فهل مفهومٌ المخالفة فيه أنه 
لا زكاةً في غير السَّائمَةٍ من العْنَم خاصّة؟ أو من العَّنّم وغيرها؟ في ذلك 
نولانٍ. وَقَدْ رجح الإمامُ الرّازي القولَّ الأوَّلَ. والقولٌ الثاني ينفي الرَّكاءً 
عن غير السّوائم من العَنّم وغيرها. قال المُحَمَُونَ: إِنَهُ قول بيد" . 


ہے 9ے 2 د و a. FE‏ 0 ا ا 
وَمِنْهَاا"' العلة والظرّفٌ والحال والعَدَدٌ وَسَرْظ وَغايَّة وَإنماء 


رَمِئْلُ: لا عَالِمَ إلا رَيْدُ وَمَصْلْ [ابْتِدَاءِ]!؟' مِن الخَبَّرٍ بضَمِيرٍ المَصْلء 
وميم المَعْمُولٍ. 


قَوْلُ المصئّفٍ: (وَشَرَظ. . . الخ) معطوفٌ على صفةء فكأنّهُ قال: 


.195/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 
أي: ومن أنواع الصفة بالمعنى الذي تقدم ذكره.‎ )۳( 


۱44 الشُزح اليك عَلَى جَمع الجِوَامِعٍ 


وَمفهومٌ المخالفة صفةٌ وشرظ. أمّا العلّهُ والظرفٌ والحالٌ والعددٌ فَكلها من 
قبيل الصفة. كما تقدّمتِ الأشارة إليهء وفيما يلى أمثلةٌ لذلك : 
() العِلّه: اغط السّائل لِحاجته؛ أي: لا غير المُحتاج”''. 


(#) الطَرْف : قولكَ لشَخْص: سَافِدْ يَوْمَّ الأَحَدِء أي: لا في يدم 
(r (Dr 2~‏ 


آخر . وقولّكَ : قف امام الذّانٍ ف لا في جهةٍ اھ 
() الحَالُ: اخسن إلى الرّجُلٍ تطحاء. أ + الا حاضيا 
(*) العَدّدُ: امش ثلاثينَ خُطظوَةٌ أي: لا أقلّ ولا أكثر. 
(#) الشّرظ : إِنْ أَطَاعَكَ رند ارم ای إن لم ل 
0*) العَايَهُ: لا تذل حنَّى آذَنَ لَكَء أي: لا بغير إذني”” 


(#) إِنّما: إِنّما العِلّمُ بالتَعَلّم» أي: لا بغيرو“. 


)١(‏ ومثاله في الحديث قوله كل: (مَا نك فة فقليله حرام). رواه أبو داود في كتاب 
الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم الحديث (١۳۸)ء‏ والترمذي في الأشربة 
باج ما كعات را | كك قو زا لد نقليله حرامء رقم الحديث (١٠۱۸)ء‏ وغيرهما. 

(؟) هذا في الزمان» ومثاله قوله تعالى : اشر سوست » [البقرة: /1917]. 

)۳( وهذا في المكانء. ومثاله قوله تعالى: «إناتكررا لَه عند لمشْعْرٍ السرا 
[البقرة: ۱۹۸]. 

.]۱۸۷ مثاله قوله تعالى: کول نيرش وار عَتكِعُونَ فى ألْتَسجِدّ» [البقرة:‎ )٤( 

(5) ومثاله قوله تعالى: چ 4 [النور: 6[ أي لا أكثر من ذلك. (شرح المحلي: 
۱. 

(5) ومثاله قوله تعالى: #وإن شن أَوّْتِ َل افوا عَلوِنَ ی ن ا [الطلاق: 
.]١‏ واتفق العلماء على وجوب النفقة للبائن الحامل. واختلفوا في وجوبها للبائن غير 
الحامل على مذهبين: أحدهما أنها لا تجبء وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة. 
وثانيهما: تجبء وبه قال الحنفية. (ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ٠٠٦/١‏ 
وروضة الطالبين»؛ للنووي: 58/9). 

(۷) ينظر: شرح المحلي: ١/۱۹۹ء‏ وشرح الكوكب الساطع: .٠۷١/١‏ 

(۸) ينظر: شرح المحلي: ١/١٠5ء‏ وشرح الكوكب الساطع: .1۷١/١‏ وحاشية البناني: 
۱ 


الشرخ الحَديبٌ عَلَى جمع الحوامع 140 


69 الحَصْرٌ: لا غَالِبَ إل الله أي : دون اا 
(#) تَقْدِيمُ المَعْمُولِ: وباك بُ [الفانحة: ١]ء‏ أي: دون 


(۳) 


9 المَضْل : زيد هو الرّابِحَ أي : لا غیره"" /۸۷. 


(#) وأغلاة©2: لا عَالِمَ إلا رَيْدٌ ثم ما قبل إِنَُّ مَنْطوقٌ بالإشارقء ثم 


أغلى مفاهيم المخالفة في الدَّلالةٍ على الحُكُم المفهوم هو ما كان 
بالنّفي والاستثناء» ٠‏ مثل: لا عالمَ إلا يد ال عة تبادر المفهوم إلى 
الذهن» حتفيل إنه متطوق: ضراخة. يلي ذلك ما قيل إن منطوق 
بالإشارة كمفهوم «إتّماء والغاية» على ما e‏ “ثم شيره على العزتيب 
الذي سيذكرّهُ قريباً عند قوله: (العَاية قيل مَنْطوقٌ. . . الخ). 


E E لخن‎ RTT المَقَامِيمُ‎ E 
وَقِيلَ مَعْنَىَ. وَاحْتَجّ باللّمَبِ الك لكي وَالصَيرنِي ف اتن ون‎ 


.٠٠٠/١ وحاشية البناني:‎ .٠۷١ /١ : وشرح الكوكب الساطع‎ ٠۲٠٠/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) المصدران السابقان. 

(۳) المصدران السابقان. 

(4) يعني : أعلى أنواع الحصر. 

() وممن قال به أيضاً: أبو إسحاق الشيرازي» وابن القطان من الشافعية» والقرافي من 
المالكية. (ينظر: البحر المحيط: .)٥١/٤‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: ٠۲٠٠/١‏ وشرح الكوكب الساطع: ١/7/ا١.‏ 

44 في حاشية نسخة الأصل: (هو أبو بكرء محمد بن محمد الفقيهُ الشافعىٌ المشهور 
جدًاً. . توفي سلة 215) والدقاق هو: محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» الشهير 
بالدقاق الشافعي» الفقيه الأصوليء كان فاضلاً عالماً بعلوم كثيرة خاصة الفقه 
والأصولء ولي قضاء كرخ بغدادء له كتب مفيدة منها شرح المختصر» توفي سنة 
5 للهجرة. (ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي: ,)587/١‏ 

(۸) في حاشية نسخة الأصل: (هو أبو بكرء محمد بن عبدالله الأصوليٌ الفقيهُ. كان- 


045 الشزخ الحِديبٌ على جنع الجوَايع 


اه بَعْضُ الححنابلةٍ. 


عا اللقبٌ: فلم يذكره المصنف في المفاهيمء لأنَّ دلالته ين 
أ. والمرادٌ باللقب هنا: الاسم المُعَبّرُ عن ذاتء سواءٌ كان عَلَمَا كزيل 

ا وهو لا يفيدُ تقييداً وله اتسيف رلك على رن 
حَحجّ لا يفي أن غيرهُ لا حَجّ يه عليه. وقولكَ : في الدَّارٍ رجل» لا يفيد عَدَمْ 
وجودٍ شيءِ في الدَّارٍ غيرة”". 

ما غيرٌ اللقب من المفاهيم فهي حُجَحٌ على الأصَحٌ» وحجتها ثابنة 
لغة. فلن كثيراً من أَئنّةِ اللغة فَهِمُوا ذلك منها"". 

وقالَ بعضهم: هي ححجَجٌ شَرْعَاء لأنها عُرِمَتْ من مواردٍ كلام 
الشَّارع. وقال بعضّهم: هي حُجَجٌ معئى» لأنَّ مثلَ قولك: في الغنم 
السائمة زكاةٌ لو لم يكن لنفي الزكاة عن غير السائمة لكان ذكرٌ السائمة 
مما لا فائدة فيه“ /۸۸. 


= يُقال: إِنَّهُ أعلمٌ الناس بالأصولٍ بعد الشافعي. توفي سنة .)٠۳١‏ 
والصيرفي هو: محمد بن عبدالله البغدادي الشافعي» أبو بكرء المعروف بالصيرفي› 
من أئمة الشافعية المتقدمين :ومن أصحات الوجوه والمصتفين البارعين »كان إماماً فى 
الفقه والأصولء أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي. توفي سنة ٠”الاه.‏ (ينظر: 
تهذيب الأسماء واللغاتء للنووي: ؟587/7). 

(1) في حاشية نسخة الأصل : (هو محمد بن أحمدء الفقية المالكيٌ الكبيرٌ. توفي سنة ۳۹۰). 
وابن خويز منداد و محمد بن أحمد بن عبدالله بن إسحاق بن خويز مندادء أبو 
عبدالله البصري المالكي» تفقه على الأبهريء وكان يجانب الكلام وأهلهء وله 
مصنفات في التفسير والأصول. وله اختيارات فقهية. توفي سنة ٠9اه‏ (ينظر: 
الديباج المذهب: ۲۲۹/۲). 

(۲) ومعنى كلام الشارح الدبان» رحمه الله تعالى» أن مفهوم اللقب هنا: هو تعليق 
الحكم بالاسم الجامدء سواء كان اسم جنسء أو علماء أو لقباًء أو كنية. وليس 
المراد باللقب هنا اللقب بالاصطلاح النحوي»ء بل اعم منه ومن الاسم ومن الكنية. 
والمشهور عند جمهور المالكية والشافعية والحنابلة عدم حجية مفهوم اللقب مطلقاً. 

(۳) ينظر: شرح المحلي: ۲۰۱/۱ -707,. 


ah o اطا‎ 1. CC o الخ‎ E bh. (f) 


الشزخ الججيك على جمع الجَوَامِع ۱۹۷ 


واحتجّ بمفهوم اللقب اور الاي ۲ وأبو بكر الصيرفي من 
الشافعية» وابن و مداد من النالكةف وبعض الحنابلة. قالوا في مثل : 
على زيدٍ حجٌء وفي الغنم زكاةٌ: لا فائدةً في ذكرٍ اللقب لو لم يكن لنفي 
الحكم عن غيره. وهو قولٌ ضعيفٌء والفائدةٌ في ذكرو عدم استقامة الكلام 
بدوِه» بخلافي مثل: في الغنم المّائمة زكاٌ إِذْ يصح أن يُقَالَ: في 
الات راورن اا ج 


عم 


وَأَنْكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ الكل مُطَلْقَاً. دوم في الخَبَرِه والشَّيْحْ الإِمَامُ 


في غَيْرِ السَّرْع. وَإِمَامُ الْحَرّمَيْنٍ صِفَةٌ لا ثُتَاسِبُ الحكم. وَقَوْمُ العَدَدَ 


لم يل أبو حتيفة؛ جا ال بسفاهيم المخالفة مُلهاء سوا وردث 
في لسانِ الشرع أم في غيروء وسواءٌ في الخبر أم في الإنشاء. وما ورد هو 
نص في المذكور. اما في غيره فک غا يي 


وأخدٌ جماعةٌ بما ورد إنشاء لا خبراً. قالوا في مثل: زكرا الغنمَ 
السّائمةً: لا بد اين فائدوٍء وهي نفي الزكاةٍ عن غيرها. وأمّا في الخبر 
فَإِنَّ له سارعا : ويصِح الإخبارٌ عن بعضِهٍ دون بق فالقيدٌ في الخبر لا 
يتعيّنُ أنه لنفى نمو لنفي الحكم عن غيروا*“. 


)١(‏ في حاشيةٍ نسخة الأصل: (نقلّ ابن السبكي عن الشيرازي أنَّ الدقاق رجح عن قوله 
هذا). قلت: كلام ابن السبكي هذا ذكره في الإبهاج شرح المنهاج: .۳۷١ /١‏ ونقله 
عن الإمام أبي إسحاق الشيرازي» ولم أجده في كتاب التبصرة للشيرازي. لكن نقله 
السيوطي في شرح الكوكب الساطع: .1۷١/١‏ 

(0) ينظر: شرح المحلي: ٠۲٠۳/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .١757/١‏ 

(6) وهو قول عموم الحنفيةء والمعتزلة» وجماعة من المالكية» وابن سريج والقفال» 
والغزالي: والرازي» والآمدي من الشافعية. (ينظر: المحصول: 2155/5 
والمستصفى: 2197/7 والإحكام: ۷۲/۳). 

)٤(‏ ينظر: مختصر ابن الحاجب: ٠۷١/۲‏ وتشنيف المسامع: ١/۱۷۸ء‏ والغيث 
العامم: ١317/١‏ 


۱۹۸ الشزخ الجديك على جع الجوايع 


ولم يأخذٍ الشَّبْحْ والدٌ المصتّف إلا بما ورد في لسان الشَّرْعء بخلافٍ 
ما ورد في كلام التاس» لأنّهم يغلبٌ عليهم عدم الدَقّةَ في 000 


ولم يأخذ إمامٌ الحرمينِ بمفهوم الصفة التي لا تناسبٌُ الحكمء مئل 
في الغنم السود زكاةٌء فهذا لا مفهوم له عندة. أ ل 
السُودٍ لا زكاةً فيهاء د ووجوب الذّكاقء بخلافٍ /4/م 
مثل : في الغتم الساكمة زكاة: فان فة عب النؤع فى اد اس إيجات 
الرّكاةٍ فيهاء دونَ المعلوفةٍ التي كلت ل نا شق کا ا كافك 
5 الدكاة عنها. 


ولم يأخذ قوم عنيوم العدد. قالوا: اه لا يدل على مُخالفة الحكم 
في غيرو» أي : لا یدل على أن ما زاد عن العدد المذكور أو نَقْصِ مخالفٍ 
لل ادكو فقولّكٌ: امش ثلاثينَ خطوةٌء لا يدل على نفي الأمر 
بالمشي عََمّا زا أو تقصض". 


)١(‏ ينظر: فتاوى تقي الدين السبكي: 7/ .١174‏ وقال بعكسه متأخرو الحنفية» إذ قالوا: 
إن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطاب الشرع. أما 
في متفاهم الناس وعرفهم؛ وفي المعاملات والعقليات فإنه يدل. (ينظر: التقرير 
والتحبير: .)۱۷۷/١‏ 

(۲) ينظر: البرهان: .١9/5/١‏ 

(۳) وقد أنكره الحنفية والمعتزلة والأشاعرة. والرازي فى المحصول: ”/2.1794 والآمدي 
في الإحكام: 44/۳“ والنووي في المجموع: ٤‏ 11 وشرح مسلم: يذاطة 
والبيضاوي في منهاج الوصول: .559/١‏ 
وقبله المالكية والحنابلة» وجمهور الشافعية» ونقله إمام الحرمين في البرهان: /١‏ 
٠.۷‏ عن الشافعى والجماهير. 
(ينظر في هذه المسألة: الغيث الهامع: ١/٠١ء‏ وشرح الكوكب المنير: ۳/ .)٥٠۷‏ 
أما | مفهوم ا فاتفقوا على حجيته» وان 8 في طريق ا عليه. (ينظر : 
الا ا ا لأن الظاهرية لا NE‏ بهء كما قال اين حزم في كتابه مختصر 


الشرخ الجديذ على جمع الجوامع ۱4۹4 


وقَالَ: ا 


هذه المسألةٌ في ترتيب أقسام مفاهيم المخالفة حسْبَ القوةٍ والضّعْفٍ, 
وسبق أن مَثّلَ: لا عالمٌ إلا زيدٌ أعلاها. يلي ذلك مفهومٌ الغاية» حنَّى 
قبل: إِنَّهُ منطوقٌ بالإشارةء أي يدل عليه اللفظء وإِنْ لم يكن مقصوداً 
بالذّاتِ. وال 3 مفهومٌ إذ لا يدل عليه اللفظ في مَحِلٍ 00 ويتلو 


N اط‎ 


م 


الغايةً الشّرْظ؛ ثم الصّفَهُ لاسن ثم مُطلق الصَفَقَ أي : فتامية أو غير 
مناسبة» 3 ا 2 تقديم ير على عاملهء فإِنّهُ يُفِيدٌ م 


عل البيانيينَ 2 


وخالفهم ابن الحاجبء وأبو حيَّانِء فقالا: لا يفيدٌ الاختصاص”. 
وَذْكَرَ الف أن SE‏ هو الحصرٌ» »> وهو نفيٌّ الحم عن غير 
المذكرر”. أمّا الشّيْمٌ والدٌ المصئف: فقد أثيت الاختصاص الذي هو 


)١(‏ فى حاشية نسخة الأصل: (هو العلّامةٌ الشهيرٌ عثمان بن عُمَرَّ صاحبٌ التصانيفٍ 
المشهورة كان يقال عله + إن حل أذكاء العالم. توفي سنة 187). وتقدمت ترجمته. 

0غ( في حاشية نسخة 0 :هق الإمام الأندلسي المشهورء واسمة: محمد بن 
يوسفٌ » له مصئّفاتٌ مهمة جداً. توفي سنتة .)۷٤0‏ 
وقلت: أبو حيان هو: محمد بن يوسف بن على بن يوسف. أبو حيان الغرناطى 
الأتدلسش التخرى المترئ: المفسر. هن كار علماء التفسير والعرييةء. له مؤلفات كيرة 
في التفسير والنحو واللغةء منها: البحر المحيط» وارتشاف الضرب» وغيرها. توفي 
سنة ١٤۷ه.‏ (ينظر : بغية الوعاة: ۲۸٠/١‏ والأعلام: 197/97). ٤‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .507//١‏ 

() ينظر: 000 الحاجب: ۲٤/٤‏ والبحر المحيط: .15/١‏ 

(4) كس مجم ان الحاحب: 5/ 77. 


٠٠۰‏ الشزحٌ الحديد على جَمع الجَوايع 


قَضْرٌ الخاصٌ /۸٠/‏ من جهة خصوصو'. فقولّكٌ: زيداً ضربتٌ» ضربٌ زير 
خاصٌ بالنسبة إلى مطلقٍ الصَرْب. وقالَ: ليس الاختصاصٌ هو الحصر 
المفيدٌ نفي الحكم عن غيرٍ المذكورٍ. 

مَسَأُلَةٌ : «إنّمَا» قَالَ الآمِدِئء ور شان: د ال ار 
إشحاق السيرازي" والقَّرَّالِنُ وكيا والإِمَامٌ: تُقِيدُ نَهْمَا. 
َقيل: نظقًاً. وَبالمنْح لاصخ أن 2 3ه أن فيها فرع إن المَكسُورف 
وَمِنْ ثم ادّعَى الرَمَخْشَرِيُ 6 ادها الحَضر. 

قال الآمدئ» وأبو حيَّانٍ: (إنّما) لا تفيدٌ الحضرزء انها کف 1 
المؤكّدَوٍء وما الرّائدةء فلا تفيدٌ النفي الذي يدل على ر فالحديثٌ 
الذي أخرجَهُ مُسْلِمٌ: (إِنّما الرّبَا مِنّ ای لا يدل على نفي الرّبا عن 


(1) ينظر: شرح المحلي: ۷ 

(۲) في حاشية الأصل: (هو لاما الكبيرٌ إبراهيمٌ بن علي. أولٌ من ترأسَ المدرسة 
النظامية ببغداد. له مصئّفاتٌ كثيرة. توفي سنة 57/5). وقد تقدمت ترجمته. 

(۳) فى حاشية الأصل: (هو العلّامةٌ على بن محمدء الفقيهُ الشافعيئٌ المشهورٌء وأحدٌ 
درسي المقزسة التُظامَيْة'البارزين: توفي نة 9+4 1 
وقلت: إِلْكيا الهُرَاسِي : هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطيري» عماد الدين 
الشافعي» الشهير بِإِلْكِيًا الهرّاسي» الفقيه الأصولي المفْسْرّء كان من قحول العلماء 
ووا من روو الأئمة في الفقه والأصول والجدل وحفظ أحاديث الأحكامء كان 
معيداً لدروس إمام الحرمين» وولي القضاء ء أيام السلاجقة. وله كتب نافعة» منها: 
أحكام القرآن» توفي سنة 15٠05ه.‏ الإينظر: e‏ الميين : 0 

)٤(‏ في حاشية الأصل: لهو العلّامةٌ محمودٌ بن عُمَرّه صاحبٌ المصئّفاتٍ الفائقةٍ 
المشهورةَء كان معتؤلياً. . توفي سئة 6لاة). 
وقلت: الزمخشري هو: أبو القاسم بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي؛ 
النحوي اللغوي المعتزلي المفسر. يلقب بجار الله لأنه جاور مكة زمناً. له مصنفات 
كثيرة» منها: تفسيره الكشافء والفائق فى غريب الحديثء وأساس البلاغة» 
وغيرها. توفي سنة 014ه (ينظر: طبقات المفسرين» للداوودي: ؟0214/5. 

1786 /9 ينظر: ارتشارف الضَّرّب من لان العرب» لأبى حيان:‎ )٥( 

(9) صح مسلمء كتات المساقاةء باب: بيم الطعام مثلاً بمثارء رقم الحا ٠‏ كمد.4)- 


الشُزخ الججيك عَلَى جمع الجوامع ۲۰۱ 


غير النسيئة» كربا الفضل النَّابتِ تَحْرِيمُهُ أيضاً بالإجماع. 


ونا مغل قولو الي و الهم أنه [طه: o‏ الال 
المُحاظين اندي بال متعدّدٌة) فالحص جاءَ من 57 اللفظ", 


وقال أبو اتاق التي والغزاليٌ *؛ وصاحبّه أبو الحَسَنٍ 
الكيا الهرّاسي ا الرّازئ : فی الحضرٌ بالمفهوم» لا بالمنطوق» 


25 


َم u‏ ج الهمرَةٍ: فهي فرع لذاتٍ الهمزة المكسورة". قال 
تعالى: قل إا يوج إلى أَنَّمَا لمكم إلنه ح4 [الأنبياء: "11٠۸‏ “. 


ورواه أيضاً الترمذي في كتاب البيوع› باب: ما جاء فى الصرف» ركم الحديث 
».)١١(‏ والنسائي في كتاب البيوع» باب: بيع الفضة بالذهب» رقم الحديث 
(56:6). 

.۲٠۸/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(') في نسخة الأصل: (إنما إلهكم إله واحد). وليس في القرآن آية توافقها «بكر همزة 
إنما»» وتصويبه من شرح المحلي: .5١8/١‏ ولعل الشارح الدبان» رحمه الله تعالى» 
اعتمد في ذكر بعض الآيات على حفظه» فلما تشابهت الآيات وقع في بعضها 
الوهم؛ والله أعلم. 

(۳) ينظر: مغني اللبيب: ٦۲/١‏ وشرح المحلي: ٠۲٠۸/١‏ وفواتح الرحموت: /١‏ 
ايا 

(4) ينظر: اللمع»› للشيرازي: ”5. 

(5) ينظر: المستصفى: ؟5/5١5.‏ 

53( شرح المحلي : /, 

(۷) ينظر: المحصول: ."81/١‏ 

0) ينظر: منهاج الوصول» للبيضاوي: ۳٤۹/١‏ وتشنيف المسامع: 2184/١‏ وشرح 
المحلى: .75١9/١‏ 

(9) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام: .19/١‏ 

)١(‏ في نسخة و (قل أوحي إلي أنما إلهكم إله واحد). وليس في القرآن آية 
01 تمص نه مر شرح المحلي : ۱ . 


۰۲ الشرخ الحِديث عَلَى جمع الجوابع 


٤ 
ان‎ 


لذلكَ اذّعى الرَمَحْشَرِيُ إفادتّها الحصر. والذي عليه الجمهورٌ أن (أنَ) فبيا 


باقيةٌ على مصدريتها وليسث فرعا للمكسورة”". 


۸١‏ الموضوعات اللغوية 


لاله حك لظا دوف الت م رانك اللْعرب ل ا 
الحتوعن رهن انيد ف ا نارة #اليسا نه اشر وه الأَلنَاُ الد 


عَلَى المَعاِي» و اا بایتاط]" ا 
الس 2 لا محرد العقْل. 1 

ال غات اللغرية هى الألفاظ الذالة عل المغاق الك سنك 
لها" ات الله ال و الوه عات م الإنسان ا 
في ضميرهِ. وهي أكثرٌ فائدة من الإشارة والمشالء لان هذين حصان 
الموسودات الح واللعة فيه عن المحسوس والمعقولٍ. والموجود 
والمعدوه: والحاضر والعاتب 3 وهي أيضر لأنهنا تخرجٌ مع النْفْسِ 
الصضّروريٌ للحياق» المَسْتَّمرٌ معها 0 

وطريقٌ معرفتها: إِمَّا النقل تواتراًء كالسماءِ والأرض» والحرٌ والبردٍ؛ 
ونحو ذلكَ. وإمّا التّفْلُ آحاداً كمعرفة أن معنى القّرْءٍ الظهْرٌ أو الحيض. 
وكذلكَ باستنباط العقل من النقل» كاستنباط أن الجمعَ المُعَرّفَ بأل مثلاً 


.1۲/۱ وينظر: مغني اللبيب لابين هشام:‎ .٠۷١/٤ تفسير الكشاف:‎ )١( 
.5١١/١ وشرح المحلي:‎ 2577/١ (؟) ينظر: معني اللبيب:‎ 

(۳) في نسخة الأصل: تواتراً أو آحاداء وباستنباط العقل. 

(5) ينظر: شرح الكوكب الساطع : 086/١‏ 

.۱۸١/١ وشرح الكوكب الساطع:‎ 25١/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )٥( 


الشزخ الجويك عَلَى جَمع الجوامج ۹۳ 


دال على الو فقد عرف بالنقلِ وا الاستثناء منهء فدلٌ عقلاً على 
ازوم تناوله للمستثنى» > حنَّى صح الاستثناءً ARETE‏ ولا يعْرَفُ ذلك 
بمجرد ل لا بذ من النقل". 


ال ا عات تيم 1 يعاد ال على شيءٍ ماء 
دالّء وذلكَ الشيءٌ مدلول. ومدلول اللفظ معنى أو لفظ. والمعنى جزئىٌ 
كُلّن: واللقكل+ مفردٌ و کب مل أو مهل 

والمدلولٌُ الذي هو معنى جزئيٌ كزيدء فإِنّهُ يدل على الذَّاتٍ 
المُمَخّصَةٍء ولا يشتركٌ فيها غيرُه. والذي هر معنى كُلّيّ كإنسان فن 


)١(‏ اللغة ‏ كما عرّفها اين جني في الخصائص - أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم» وهي وسيلة التخاطب بين البشر. فكونها «أصوات» يعني أنها لا بد أن 
تتكون من حروف وكلمات وجمل وعبارات»ء وهذا هو موضع اهتمام الأصوليين» 
وكونها يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» يعني أنها اجتماعية يستعملها أبناء المجتمع 
في ما بينهم للتفاهم وتوصيل المراد إلى السامع. 

(۲) ينظر: شرح المحلي: ١‏ »: وشرح الكوكب الساطع: :١8٠/١‏ وحاشية البناني: 
۱ . 

(*) مدلول اللفظ قد يكون معنى» وقد يكون لفظاء والمعنى قد يكون كلياًء وقد يكرن 
جزثياً. واللفظ قد يكون مفرداء وقد يكون مرکباًء وکل من المفرد المركب قد يكون 
مستعملاً؛ وقد يكون مهملا > فالمجموع ستة» الأول: أن يكون مدلول اللفظ معنى 
كلياً كالفرس. الثاني : أن يكون مدلوله معنى جزئياً كزيد. النالث: أن يكون مدلوله 
لفظاً مستعملاً ككلمة. الرابع: أن يكون مدلوله لفظاً مفرداً مهملاً كأسماء حروف 
الهجاء. الخامس: أن يكون E‏ مستعملاً كالخبر. السادس: أن يكون 
مدلوله لفظاً مركباً مهملاً كالهذيان. ينظر: (المحصول: 2776/١‏ ونهاية السول: /١‏ 
1°( 


(۳) ينظر: شرح المحلي: .5١4/١‏ 


55 الشزخ الجديج على جمع الجَوامع 


مدلولّهُ : الحيوانُ الناطقٌء ويشتركٌ فيه جميمٌ بني آَم . 


والكذلول الذي هو لط ر إا م كلد الكلفة فإن 
مدلولها: قَوْلُ مفرد» مثل: رجلء وجلسّء وهل. وما مهمّل» كالجيم 
واللام والسينٍ من جَلْسَ. والمدلولٌ الذي هو لفظ كل مركب إِما مستعمل 
كلفظ الخبرء فاه يدل على مثل: قامّ زد وإمّا مهملٌ كلفظ الهُدَيَانِء فإ 
الفا “لا تدل على معنى”". 


وَالوَضْعْ : ES‏ ا ولا تشرط ماشه 
اللْفْظِ لِلمَعْتىء خِلاقاً لباو عَيْتُ أَنْبتَهًا. ْقِيلَ: بِمَعْنَّى aT‏ 
عَلَى الرَضع. وَقِيلَ: بَلْ افيه في ول الفط على ال 


ا 


3 


م لؤافت تعيينُ اللفظ و على ف 0 وسيأتي ما 
6 ا ا اللفظ ومعتاء ا فى 0 عَبَادُ الصيمريٰ 


المُعتزلنٌُ» فإنّه زعم وجو المناسبة. فقيل: إن مرادّةٌ أنَّ المناسبةٌ هي 
الحاملةٌ لوضع هذا اللفظ لهذا المعنى. وقيل: المناسبةٌ كافية فلا حاجةً 
إلى الوضع. 


.187 /١ ينظر: شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 

(۲) ينظر: المحصول: 2570/١‏ ونهاية السول: 23٠١/١‏ وشرح المحلي: .1١5/١‏ 

(۳) في حاشية نسخة الأصل: (هو عّادُ بن سهل الصَّمْيّرِيٌ. وهو من معتزلة البصرة). 
وعبّاد هو: عبّاد بن سليمان بن عليء أبو سهل المعتزلي الصيمري» نسبته إلى 
«صيمر»» وهي قرية من آخر عراق العجم وأول عراق العرب. من أهل البصرة» من 
أصحاب هشام بن عمرو الغوطي» كان يخالف المعتزلة بأشياء اختارها لنفسه من 
دونهم» فخرج عن الاعتزال إلى الكفر والزندقة. من مؤلقاته كتاب الأبواب. مات سنة 
9ه ينظر: (الفهرست» لابن النديم: ١٠ء‏ وطبقات المعتزلة: ۲۸۵). 

(€( الوضع نوعان: العام وهو تخصيص الشيء ء بشيء كالمقادير. والخاص. وهو جعل 
اللفظ دليلاً على المعنى الموضوع له ولو مجازاً. ينظر: (نهاية السول: .)191/8/١‏ 


شو اة غلم حيع خا ٥‏ 


ا ودرا على عاد د دَمَنْ فال رك اد اغ فف 
للشيءِ و كالقَرْءِ الموضوع للطهر والحَيْض» فک نايت غ القع 


ذلك؟ ولو صح ما اذّعوة لأمكنّ للناس أ بعضهم › > على الأكنء أن يعرفوا 
معاني الألفاظ الموضوعةٍ في اللغاتِ الأخرى ف وس ألفاظها”". 


2 


لکل مَعْنى e‏ إن نط 


للمعاني وجود في الذهنء ووجودٌ في الخارج؛ فهل اللفظ 
للخارجي". وقالَ الإمامٌ الرازي: هو موضوعٌ للمعنى الذهني. قال: 
إذا رأينا جسماً من بعيدٍ فظئئناة صخرةٌ سَمَينَاة بهذا الاسم. وإذا دنونا 
فل رفا آله وان ورظتنا" أله اطي متكيناة: هه وا و مه كدر 
فإذا هو إنسانٌ سَمَيْنَاهُ بو فقد اختلف الاسم لاختلافٍ المعنى 
الذهني› مع أن الخارج لم يتغير ا 


/ والقائلون بأنهُ للمعنى الخارجي أجابوا بأنَّ اختلاف الاسم فيما 
قم اتا هو يسبب ظَدَنا أنه في الخارج كذلك. 


وقالَ ادم والدُ المصئّفي: اللفظ موضوعٌ للمعنى من حيبت هوءع 
أي : من غير د ييل تقييدٍ بالذهني أو الخارجي. 1 في هذا أو ذاك 
اس“ ال ه00 


() ينظر: شرح المحلي: ۱ _ ۰۲۱١‏ وشرح الكوكب الساطع: .187/١‏ 
() في نسخة الأصل: محتاج. 

(۳) ينظر: تشئيف المسامع: ١1‏ وشرح المحلي: .1١7/١‏ 

)4( المحصول: ۰/۱ 


> 8 °1 كهلاء .ى المامم: 1۹۲/۱. 


ال الشزخ الحَديب على جع الجاع 


والخلافٌ في اسم الجنس » أي فى النْكِرَةٍ . أمّا في غيرها فقد يول 
للمعنى الذهني باتفاق» كُعَلْم الجنس»ء وا كذلك للمعنى الذهني فيما 
لبدو له خارجئىٌ. كبحر 5 زثبق. 

ولم يوضع لِكُلَّ المعاني ألفاظء بل وْضِعَ للمعاني التي تحتاجٌ إلى 
الألفاظء فأنواعٌ الرّوائح والألوانٍ لم توضع لأكثرها ألفاظ» بل يعبر عنها 
بالتقييدٍ بالوصفيء. أو الإضافة» كاللونٍ الوردي» ورائحة اليسشْكِ”". 


وَالمَحْكُمْ: المُنََضِحٌ المَعْنى» وَالمُتَشَابه : ا الل لقن 


ِعِلْمِهِ. وَكَدْ يُظلِمُ الله عَلَيْهِ بَعْض أَضْفِيائِه. 


صو عر 


المحم لغةً: المُتْقَنُ”". والمُيِسَابهُ لد المُتَمَائْلٌ””. والمحكم في 
الإصطلاع: . هر ا المتضح معناه. N,‏ ما لم يتضح لنا معناة 
بل استأئرٌ الله بعلمه. وقد بلع على معناهُ بعض أصفيائو». 


مس نو 


والتسميةٌ بالمحكم والمتشابه مأخوذةٌ من قوله تعالى : : ينه مایت نكمت 
و م الكتب وا م تهات لآل عمران: ۷]. ومن المتشابه ۾ قوله 0 : فون 
اې [الفتح: »1٠١‏ و # ليحن عل ارش استوية ®4 [طه: ° 


.118/١ وشرح المحلي:‎ 2١47/١ والغيث الهامع:‎ 1۱۹۷/١ ينظر: المحصول:‎ )١( 

(۲) المحكم لغةٌ: من أحكمت الشيء أحكمه إحكاماًء فهو محكم.ء إذا أتقنته فكان في 
غاية ما ينبغي من الحكمة. ومنه: بناء محكمء 0 وذلك 
كالنصوص والظواهر. لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان. (ينظر: المصباح 
المنير: .)١45‏ والمحكم اصطلاحاً : الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه 8 
وهو مأخوذ من الإحكام والإتقان. (ينظر: المستصفىء للغزالي: 2٠١5/١‏ وإرشاد 
الفحول: 77). 

(6) ينظر: شرح المحلي: .5١8/١‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح المحلي: ١/8١7ء‏ وشرح الكوكب المنير: .١184/١‏ فعقيدة أهل السنة 
أن الله تعالى قد يطلع بعض عباده الصالحين على بعض الأمور التي لا يعرفها 
الآخرون» ولكن ينبغي التعامل مع هذا الأمر بحذرء حتى لا يستغله الدجالون وأهل 
الشعوذة ممن يدذعى الكشف والإلهام. 


الشرخ الججعك على جَمع الجوامع ۰۷ 


۸٠١‏ ولم يشتغل السَّلَّفُ بتأويل ذلكَء بل فَوَضُوا علمّهُ إلى الله 
تعالى. لي لمضيع باز نيه e‏ وبعضهم اشتغل 
بالتأويل” '". وقد مَرّ ما يتعلق بهذاء وسيأتي كذلكَ. 


قَالَ الإِمَامْ: و الشاي NEN‏ 
إلا عَلَى الحَوّاصٌء كُمَا يمول مُنْْتُو الحَالٍ. الحَرَكَةُ مَعْنى يُوجِبُ 


75 الذّات. 


قال الإمامٌ الرَازِيُ: اللفظ الشائعٌ بِينَ الخواصٌ والعوامٌ لا يجورٌ 
أن يكون خا خا إلا على الكوامي جل مجه أن يكون بوا 
عند الجميع› أو عند الغالب كن كالقيام والقعودٍ والحركة 
والسكونِ» ونحو ذلكَ. وبعض الذينَ يثبتونَ الحالء أي: الواسطة بِينَ 
الموجودٍ والمعدوم”"» قالوا: الحركة معني يوجبٌ تحرك الذات. فإن 
هذا المعنى خفئٌ على الكثيرينَ. والذي يفهمونة أن الحركة تحرّك 
الجسم. 

وسيأتي في آخر الكتاب الكلام على الواسطةء وأنّها غير ثابتةء وأنَّ 

(Du. 0 A اح‎ A 
. الحركة هي الكون الثاني في الحيز الثاني » إلى آخر ما هناك‎ 


)۱( ذهب كثير من ٠‏ السلف الصالح من الصحابة والتابعين إلى عدم التعرض لآيات الصفات 
بالتأويل أو التفسيرء وروي عنهم قولهم: (قراءتها تفسيرها)» وذهب من جاء بعدهم 
إلى تأويلها وفق أساليب اللغة العربية. وعلى هاتين الطريقتين سار علماء الأمة بعدهم. 
لذا نرى أن بعضهم حاول تأويل هذه الصفات وفق أساليب اللغة» وبعضهم الآخر لم 
يتعرض لها بشيء» واكتفى بإثبات الصفات بلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل» وقالوا 
فراءتها تفسيرها. (ينظر : آیات الصقفات بين المثيتة والمؤولة» د. محسن عبدالحميد» 
وعقيدة المسلمين في صمات رب العالمين» د. محمد علي الصلابي). 

(9) ينظر: شرح الكوكب الساطع: .1848/١‏ 

(4) ينظر: المحصولء. للرازي: 25١١/١‏ وتشنيف المسامع: 1١‏ »؛ وشرح المحلي: 
0١‏ :؛: وشرح الكوكب الساطع: .148/١‏ 


۰۸ الشزحٌ الججيك عَلَى جمع الجاع 


ريشاك تان 1ن gE PA‏ 
الله بالوّخيء أو حلت الأَصْوَاتِء أو اليم ال کک إلى 
الأشعري"". وار المُغكركة: اصْطَلاجِيّةٌ حَصَلَ عِرَْانْهَا 1 
وال گالشفٰل. وَالأُسْتَاد: کک في التَّعْرِيفٍ وقي 
وَغَيْرَهُ مُحُْتَمَل. وَقِيل عمكسه. ووهه قت بي وَالمُخُْتَارٌ الوَقفُ ا 
المقطعء وَأنْ التَوْقيف مَظنُونُ. 

هلو من اجملة المسائل, الي لا ينبني غليها حكم شر ع اللهمٌ إلا 
من بعيدٍء کأن يُقالُ: هل يجوز قلت اللكة كتسمية اقرش جداراً مثلاً؟ 
فل القو ل ا ل وغ اقول فيه تجو فلن كل 
فالبحثُ هنا في الواضعء وفي ذلك أقوالٌ: 

)١(‏ قولٌ الجمهورء ومنهم: محمدٌ بن الحسنٍ المعروف بابن فورَك: 
3 الله تعالى» هو واضعٌ اللغة» وعلّمها بالوحي إلى بعض لمانو أو 
بخلق أصواتٍ تدلٌ عليهاء فيسمعها بعض الناس ويلقنوتها غيرهم. ويقول 
ال إن هذ التول يبوت إلى الإمام الأشعري» لكن محققي کلام 


.)05 في حاشية الأصل: (مُحمدٌ بن الحسنء العالمٌ بالأصولٍ والكلام. توفي سنة‎ )١( 
وهو: محمد بن الحسن بن فورك الشافعي» الفقيه الأصولي الأديبٌ النحوي المتكلم.‎ 
كان كثير التنقل فى البلاد الإسلامية» وله عدد من المصنفات المفيدة فى الأصلين‎ 
1 .)۲۳۸ ومعاني القرآن. توفي سنة 5٠4ه. (ينظر: الفتح المبين:‎ 

(۲) في حاشية الاصل: (الإمام الكبير محمد بن عليء شيخ أهل السنةء وأحدٌ 
المتكلمينٌ. له مصنفاتٌ دقيقة. توفي سنة (TY‏ تنظر ترجمته في: (سير أعلام 
النيلاءء للذهبي؛ والأعلام» للزركلي). 

(۳) الخلاف في أصل اللغة من كونها اصطلاحية أم توقيفية مما لا ثمرة فيه كما قال 
الشارح الدبان» رحمه الله تعالى. وقد أجمعت المجامع والمؤسسات والجمعيات 
العلمية واللغوية على إغلاق باب النقاش في هذه القضية منذ نهايات القرن التاسع 
عشر للميلاد. 

)٤(‏ ينظر : شرح المحل : ۲۱۹/۱ وكاس الک > .اا لعا ام 


الشزح اليك على جع الحوامِع ۰۹ 


الأشعري لم يذكروا ذلك عنه. وغيرٌ المصئْفٍ جَرَمّ بنسبة ذلك إلى 
الأشعز 0 


ومن هؤلاء الآمدي في «الإخكام"' 5 اسن ل في 
«المختصر» 1 وابنٌ عبد الشكور 9 في مَل العْبُوتِ) ل 
القائلونَ بالتوقيي بقوله تعالى: طوَعَلَمَ ادم آلا لأسا ها [البقرة: 5 


(0) قال أكثرٍ المعتزلة: : هي اة أ وضعها بعض الناس 
ا نم علّمُوها غيرهم بالإشارة والقرينةء كما يتعلّمُ الْفْل 
لك لوالا عل ون بقوله تعالى: «وماً رسلا من رَسُولٍ إلا 


بِلِسَانِ هريو [إبراهيم: 0]4 أي: بلغتهم التي يبي أن تكون معروفة قبل 
إرسالٍ الرَّسُولٍ إليهه”". 


(۳) قال الأستادُ أبو إسحاقٌ الإسفراييني: القَدْرٌ المُحْتَاجٌ إليه في 


/87 التعريفب توقيفٌ من اللوء تعالى. والباقي مُحْثَمَلَ أن 7 توقيفاً أو 
اصطلا ^ . 


.18١/١ نسبه إلى الأشعري الإمام الرازي في المحصول:‎ )١( 

(۲) ينظر: ا . 

(۳) ينظر: مختصر ابن الحاجب: ۱۹۷/۱. 

(4) هو محب الله بن عبدالشكور اليهاري الهندي» قاض» من الأعيان. من أهل بهار 
وهي مدينة عظيمة شرقي بورب بالهند. ولي قضاء لكهنوء ثم قضاء حيدر آباد الدكنء 
ولقب يفاضل خان» توفي سنة ١١١4‏ للهجرة., الموافق ۱۷°١۷‏ للميلاد. من 
مؤلفاته: مسلم الثبوت» والجواهر الفردء وسلم العلوم. (ينظر في ترجمته: هدية 
العارفين: ٥/١‏ والأعلام: 2747/0 ومعجم المؤلفين: .)١۷۹/۸‏ 

(©) ينظر: شرح مسلم الثبوت: .1817/١‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: 2757١0 /١‏ وشرح الكركب الساطع: .1894/١‏ 

(۷) ينظر: المحصول: ١/187ء‏ والإحكام: "1/١‏ وشرح المحلي: .15١/١‏ وهو قول 
أبي هاشم المعتزلي وأتباعه. 

(۸) نقله عنه الإمام الرازي في المحصول: .187/١‏ والآمدي في الإحكام: 208/١‏ 

T11 دا‎ 
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(5) قال بعضّهم بعس ما قال الأستاد الإسفراييني 

(0) تو 0 قف كثير من العلماءء لن الأول متعارضة والترجيج غير 
ظاهر. وهذا ا اختارّهُ المصئّفُ» لكنّهُ قال: التّؤقِيك أَرْجَحُء لأن دَليلُ 
ا 


القَاضِئْ وَإِمَامُ الحَرّمَيْنَ والعَرَالِيُ والآمِدِي: لا 


أ. وَخَالْمَهُمْ ابْنُ س 
والإِمَام. ويل ت التعقيقة ل المحار: 


2 
6 


با لا سيف اء](*. 


هذه المسالة درز حول الحلا فى فرت اللخ بالقياسن + وإذا قلنا: 


.187/١ ينظر: المحصول:‎ )١( 

(۲) وهو اختیار القاضي أبي بكر الباقلاني» وجمهور المحققين. ينظر: المحصول: 
۲, والإحكام: ٦۸/١‏ وشرح المحلي: .17١/١‏ وقال فيه الشارح المحلي : 
والمختار الوقف عن القطع بواحد منهاء لأن أدلتها لا تفيد القطع. وأنَ التوقيف هو 
أولها مظنون لظهور دليله دون دليل الاصطلاح» فإنه لا يلزم من تدم اللغة على 
البعثة أن تكون اصطلاحية»؛ لجواز أن تكون توقيفية» ويتوسط تعليمها بالوحي بين 
النبوة الرسالة. ١‏ 

(۳) في حاشية نسخة الأصل : (الإمام أحمد بن عَمَرَ بن ريج ٠‏ من كبار الأئمَةَ الشافعية. 
وكانَ يلقبٌ بالباز الأشهب. له تصانيفك» توفي سنة ٠)٠١‏ 
وابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس البغدادي» شيخ الشافعية في 
عصره» وعنه انتشر المذهب الشافعي في الآفاق» كان يفضل على جميع أصحاب 
الشافعي حتى المزني. بلغت مصنفاته أربع مئة تصنيف» منها الودائع» تولى قضاء 
شيرازء توفی» رحمه الله تعالى» سنة "٠7ه.‏ ينظر: (طبقات الشافعية للإسنوى: /١‏ 
4<( 1 

)٤(‏ في حاشية الأصل: (هو القاضي الحسن بن الحسنء أحد كبارٍ الشافعيةء وهو تلميد 
ابن سريج. توفي سنة 740). وتقدمت ترجمته. 

(ه) فى, نسخة الأصا,: باستقراء. 


الشزخ الججيك عَلَى جمع الجوَامِع 11 


إن الخلا إنما هو في القياس؛ لم نحتج إلى استثناء نافيك ته 
بالتقلِ المتواترء إِذٍ ا لأنَّ ما كان كدت و اك ا 
فقد عَلِم بالنقلِ إطلاق ا على كل بالغ من بني آم وإطلاقٌ 
ا کل مَنْ م ثبت له الصَربُ» وعلِم ااا رفع كُل فاعل» 

نَصْبٌ كل مفعولء وتخو ذلك. 

والخلاف إنما هو في تسميةٍ مسكوتٍ عنهُ باسم إلى [مالو]""“ بشيء 
آخرّ ثبت له ذلك المعّى إذا كان المعنى موجوداً في الاثنين» فقد أطلقَ 
العربٌ لفظ الخمر على المشتدٌ من عصير العنب لتخميره العقل. فإذا 
فيك هذا المعقن في عضيو غير العدب »هل بطل عليه لق اللخمر محقيقة 


3 


أو لا؟ 


/۸/ قال كثيرون: لا يجورٌ ذلكَء ولا تبت اللغة بالقياس. والعربٌ 
وضعوا لفط الخمر لعصير العنب المشتدّء فإذا اذّعينا أنَّ الخمرّ موصيو 
لغيره أيضاً كان تَمُدُلاً ف ل نهم منعوا إطلاقٌّ الخمر على كُلَ 
ما يَخَامِرَ العقل. فقد عَلِمْبًا نهم سَمُوا الفرسَ الأسودٌ بالأدهى والأحمرَ 
ِالكُمَيْتِء ومنعوا إطلاق الأدهم والكميتٍ على كَل أسودٌ وأحمرٌ من 
الأشياء الأخرى. ١‏ 


ومن القائلينَ بهذا القولٍ القاضي الباقلانيٌ '"“؛ وإمامٌ الحرمين"» 
والغزالئ“ والآمدئ. وذكرٌ الآمديٌ أن القاضي يقولٌ بالقولٍ الثاني 
الآتي. وَتَبِعَ الآمديّ في ذلك ابن الحاجب في المختصر"» وابنُ عبد 


)١(‏ غير واضحة في نسخة الأصل. 

(0) ينظر التقريب والإرشادء للباقلاني: ,"51١‏ 
(۳) البرهانء للجوينى: .550/١‏ 

(5) المستصفى › للغزالي : 0/١‏ 

(5) الإحكامء للآمدي: .60/١‏ 

(1) مختصر ابن الحاجب: .۱۸١/١‏ 


1۲ الشرخ اليج عَلَى جع الجوامع 


لر و الثبوتِ""“. لكن الشارح” ذكرّ أن القاضي قائل بالقرلٍ 
الأول فتمد صرح به في «التفُريبِه”". وقال اخرون: و زت اللغة 
بالقياس» ومن القائلينَ مها جمد ن سرَنْچ؛ والحسن ب بن الحسنٍ 
المعروفٌ بابن أبى هريرة) وأبو استحاق الشيرازيٌ» والإمام الرازى 0 


وقال بعضهم : تثبتٌ الحقيقة بالقياس دون المجازء لان الحقيقة أعلى 
a 1‏ ع م ومر هه صا ء (o)‏ 


مَسْأَلَة: اللَفْظ وَالمَعْنَى إن انَّحَدَا فَإِنْ مَنَعَ تَصَوَّرُ مَعْنَاُ الشركة 
مُجَرْيْىٌ ' وإلا فلي مَتَوَاطِيءٌ إن اسْتَوَىء مُشَكَكٌ إن تاوت إن 


ددا و الت از الى دون اا فَمُْتَرَادِفٌ. وَعَكْسَُهُ إن کان 


ك 


حَقِيقَة فيهمًا د فَمُشْتَركُ ولا د َة e‏ 


إذا كان اللفظ واحداًء والمعنى واحداًء كزيدٍ وإنسانٍء فهذا إن منمّ 
کور الشركة فيه فجزئىٌ كزيدٍء وإلا فكل کا 


.550/١ مسلم الثبوت:‎ )١( 

(؟) يعني: الإمام جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع 

(۳) شرح المحلي: ۲۲۳/۱. 

(4) ينظر: المحصول» للرازي: ۳۳۹/١‏ واللمع» للشيرازي: ١١ء‏ والإحكام» للآمدي: 


8/1 . 
(o)‏ ينظر: تشنيف المسامع: 355/١‏ وشرح المحلي: 0 وشرح الكوكب 
الساطع: .٠۹۲/۱‏ 


قلتٌ: والقول بعدم ثبوت اللغة قياساً هو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة. ينظر: (الإحكام: .٠٠/١‏ ومختصر ابن الحاجب: ۱۸۳/١‏ 
وفواتح الرحموت: .)110/١‏ 
وذهب جماعة من الفقهاء» وأكثر أهل العربية والأدب إلى ثبوت اللغة بالقياس وهذا 
الثبوت يستوي في الحقيقة والمجاز. ينظر: (الإحكام: 2680/١‏ وشرح التنقيح, 
للقرافى: .)5١7‏ 

(5) وهذا ت اللفظ الجزئيء واللقظ الكلي. ينظر: (شرح المحلي: .)579/١‏ 


الشرح الججيج على جمع الجوامِع ۹۳ 


٩/‏ والكلئُ إما أن يستوي معنا في أفرادهء فمتواطي كإنسان"". 
فِإنَّ حقيقتَهُ الحيوان الناطق» وهذا لا E‏ بالنسبةٍ إلى جميع أفرادٍ 
الإنسان. وإمًا أن يتفاوت معناءٌ فى أفرادوء فَمُْشَكَُكُ''.: كالابيض. فاإنه 


وجدار. 


وإذا كان اللفظ واخداً 0 متعدّداً فهو المشترڭ“ إن كان 
إطلاثةُ على كل واحدٍ حقيقياً. مثل: القرءِ للطهر والحيضء» فإنَّهُ يطلقُ على 
كل من الطهر والحيض حقيقة” . وإ لم يكن كذلك» كالأسد فاته يطل 
على الحيوانِ المفترس» ر الرّجَلٍ الشجاع, فهذا حقيقةٌ في الأوَّلِ مجارٌ 
في الثاني غذا 


وَالعَلَمُ: ما وضِعَ لِمُعَيِّن لا يَتَناولُ غيرّهُ. فلن كان التَّعَيِنُ 


.)۲۲۳/١ وهذا مفهوم المتواطئ» وهو من أقسام اللفظ الكلي. ينظر (شرح المحلي:‎ )١( 
١ وهذا مفهوم المشكك» وهو من أقسام اللفظ الكلي. (ينظر: شرح المحلي:‎ )۲( 


(Y€ 
١ وهذا مفهوم المترادف» وهو من أقسام اللفظ الكلي. ينظر: (شرح المحلي:‎ )۳( 
(Yé 


.)251/١ وهذا مفهوم المتباين» وهو من أقسام اللفظ الكلي. ينظر: (شرح المحلي:‎ )٤( 

(5) وهذا مفهوم المشترك. وهو من أقسام اللفظ الكلي. ينظر: (شرح المحلي: ١‏ 
(Yo‏ 

(1) وهذا الأمر ينبني عليه خلاف الفقهاء في تحديد مدة الطهر والحيض. وله ثمرات 
فقهية بحثها المرسع في كتب الفقه المطولةء مثل المجموع للنووي»ء والمغني لابن 
قدامة» وغيرهما. 

(۷) ينظر: نهاية السول: ۲٠٦/١‏ وشرح المحلي: ۲۲۳/۱ - ١٠۲۲ء‏ وشرح الكوكب 
الساطم: 198/١‏ ۔ ۱۹۷. 
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حارجب 0 107 وَإلا فَعَلْمُ الجنس. وَإِنْ وضع لِلمَامِبَةِ مِنْ 

العَلْم: لفظ وُضِعَ لشيء مُعَيِّنِ بحيثُ لا يعناول غير . وبالقيد 
الأخير شرحت تة المعارك فال :«أت» مثلا : يتناولٌ هذا المخاطبٌ 
وذاك. وكذلك اسم الإشارة وغیره. وَالعَلَمُ من خت الس قسمان: 

عَلَّمّ شّخْص: وهو ما كان التعيّنُ فيه خارجياء كزيد”". 

وَعَلَّمُّ جنس: وهو ما كان التعيّنُ فيه ذهنياء كأسامة للأسد”. وهو 
في الحارج لكل اتن فهو من هذه الجهة كالنكرة» ومن جهة التعين 
الذهني ر وتجري عليه أحكامهاء تحدم صرفه إذا كان مۇنغاً› وعدم 
دخولٍ أل عليه» وغير ذلك. 


اما اسم الجئْس» كَرَجُلِء وَأَسَّدِءِ فهو موضوعٌ للماهية من غير تعيّنء 
لا في الذهن ولا في الخارح. 


.)556/١ والعلم هو أخص المعارف على الإطلاق. ينظر: (شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المحلي: 776/١‏ وحاشية البناني: .٤۳۹/١‏ 

)۳( ينظر: شرح المحلي : 1/1 وحاشية البناني : ۳۹/۱ والنجوم اللوامع 
TYA‏ 

)٤(‏ ينظر: المصادر السايقة نفسها. 
وقال الأسنويء رحمه الله تعالى: (والفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس: 
الوضع فرع التصورء فإذا استحضر الواضع صورة الأسد ليضع لهاء فتلك 00 
الكائنة في ذهنه هي جزئية بالنسية إلى مطلق صورة الأسدء فإِنّ هذه الصورة واقعة 
لهذا الشخص في هذا الزمانء ومثلها يقع في زمان آخر» وفي ذهن شخص آخر» 
والجميع يشترك في مطلق صورة الأسدء فهذه الصورة جزئية من مطلق صورة الأسد. 
فإن وُضِمٌ لها من حيث خصوصها فهو علم جنسء أو من حيث هي هي. وعلم 
الجنس هو الموضوع للحقيقة من حيث مشخصة في الذهن). (نهاية السول: /١‏ 
1( 


(مَسْألَة): الاشتقّاق: رَد لَْظٍ إلى آخَحرّء وَلْوْ مجَارَاء لِمْتَاسَبَةٍ 


يِنَهُمَا في المَعنى وَالْحَرُوفِ الأ ولا تدان تممه 


الاشتقاقٌ: رد لفظ إلى لفظ آخرّ إذا وُجِدَتِ مناسبة بِينَ اللفظين في 
الم والدرؤقه الال رالا فى الفح أذ عزن فى الف آمل 
المعنى الذي يدن ف ا في الحروفٍ أن تكونَ حروفٌ 
الى م الاه شوتهوذة :فى ال كفس الترقيت» ولا يضر وجوه 
الزائ بينهماء كالضّارب المشتق من الغرتة: ۰ 
والمرادٌ بالاشعقاق هنا“ الاشتعاق الذى سكي الصَرفيونَ بالصعيه 
لاله المراة ع ا لاون اا الك اوا فر وارد ومح :ذلك فى 
علم الرّف؛ 
,موالشوعدة ا O ER N‏ ران 
يوافق أصله ذ في أصل المعنى والحروف الأصلية بنفسها وبنفس الترتيب» 
وأن يوجدٌ تغييرٌ ما بينهماء إما بزيادةٍ أو نقص في الحروفب والحركات. 
ولذاك صود كفيرة”". 
وقول المصنّفٍ: (وَلَوْ مَجَارَا)”": يريدٌ: ولو كان المشتقٌ منه مجازاًء 


(1) شرح المحلي: ۲۲۹/۱. 

(۲) حصرما الإمام السبكي في تسعة أقسام» ولم يمثل لها. وزاد عليه البيضاوي 
ستة أقسامء فصارت خمسة عشر قسماًء ومثل لكل قسم منها. (ينظر: نهاية السول: 
4/1( 

0 قال المصنف في منع الموانع (ص ۲۹۱): (وأما قولنا: ولو مجازا؛ إشارة إلى أن 
الاشتقاق قد يكون من حقيقةء وقد يكون من مجاز» خلافاً لمن منع الاشتقاق من 
المجازات» وقال: إنما يكون الاشتقاق من الحقائقء وهو القاضي أبو بكرء 
والغزاليء والكياء ومذهيهم في ذلك ساقط. وإنما لم نصرّح بأسمائهم لأنا لسنا على 
ثقة من تصميمهم على تلك المقالةء بل نجوّرٌ لكلامهم محاملء وإن بان عنها= 


حلفا الشزخ الججيك على جع الحِوايِع 


كالناطتي المشتقٌ من النطق إذا أُرِيدَ به الدلالةٌ على الحاليء كما تقول: 
الحالٌ ناطقةٌ بكذاء أي: دَالَةٌ عليه0". 


ت 
رخ س8 نس 


/41١/‏ وقد يَطَرِدُ كاسم القاعِل» ودد بخص › كَالقَارورة. 


قد يطَردُ كاسم ع مثل: الضارب لكل مَنْ وقعّ منه الضَرْبُ. 
وكذلكٌ اسم المفعول وغيره. وقد يختصٌ بشيءٍ معيَّنٍ كالقاروزة المشتقةٍ من 
القرار» لكنّها لا تَظَلَقُ إلا على الرُّجَاجِدَ المعروفة دون غيرها ميا كان مقرأ 
للسوائل كالكيزانٍ والدَنَانِ وغيرها. ومثل القارورة في الاختصاص الديرانُ 
المشتق من الدَّبورِء لكنَّهُ لا يطل إلا على ت فو 


of © 


وناك بت عطاك ل رود أدر وت 6147 يدان 


لِلمُعْتَِلَةِ. وَمِنْ بِنَائِهِمْ اتّقَاقُهُمْ عَلَى أن إنراهيمَ ذَابحٌء وَاخْيِلافُهُمْ : مَل 
ِسْمَاعِيلٌ مَذْبُوح. 


يجب قيامٌ الوص بِمَنْ يُشْتَقّ له منه اسمّء فلا يقالٌ: عالمٌ إلا لمن 
قامّ به وصفٌ العلمء ولا قادرٌ لمن لم يقم به وصفٌ القدرة» وهكذا. 
وخالفتٍ المعتزلةٌ في ذلكَ”". وهذا وإِنْ لم يصرّحوا به لكنّه يلزم من نفيهم 
الصفاتٍ الذاتية لله تعالى» حيتٌ قالوا: إن الله تعالى عالمٌ بذاتو» قادرٌ 
بذاتوء وهكذا. والبحثُ في ذلك و علم الكلام“. وعلى كَل فالمفهوم 
من كلامهم جوارٌ الاشتقاتي وإِنْ لم تقُمْ الصفةٌ بالمشتقٌ. وبنوا على ذلك ما 


ألفاظهم؛ ونرى ذلك خيراً من ارتكابهم هذا الشذوذء ونحن دائماً نشير بلفظ «ولوا 
إلى خلاف»ء فإن قوي أو تحققٌّ صرّحنا به» وإلا اكتفينا بهذه الإشارة» فاعرف ذلك). 
() ينظر: شرح المحلي: ۲۲۹/۱. 

(۲) شرح المحلي: .770/١‏ 

(۳) وهو قول أبي علي الجبائي» وابنه ابن أبي هاشم. ينظر: المحصولء. للرازي: .۲٤۸/١‏ 

)٤(‏ ينظر: العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء للدكتور قحطان عبدالرحمن الدوري» ففيه تفصيل 
مذهب المعتزلة وبيان شبههم والرد عليهم. 


الشزخ الحديذ عَلَى جمع الجَواِع 1۷ 


اتفقوا عليه من أن إبراهيمء عليه السَّلامُء ذابجحٌ» واختلاقهم هل إسماعيل 

مذبوح؟ أي: كان إبراهيمٌ قد ذب ولدّه فعلاًء والتأمَ الجرحٌ. أم لم يذبخة 

أصلاً؟ /41/ وعلى القولٍ الثاني يكونُ إبراهيمٌ قد وُصِف بأنّهُ ذاب مع أنَّ 
2 اله ١ 00 o2‏ 

َإِنْ قَامَ به مَا لَه اشم وَجَبَ الاشْجِمَاقء أَوْ 


ا 


ان قامَ بشيءٍ وصف له اسمْ» جار أن يشت له وصف من ذلك الاسمء 
كاشتقاتي العالم من العِلَّم. أمّا إذا لم يكن لذلكَ الوصنب اسم فلا يجبُ أن 


Jir 


يتحققٌّ له اشتقاقٌ» كأتواع الروائح ) وبعض الألوان والآلام. بل يعبر عن ذلك 
بالتقييد بالوصف أو الإضافة» كلونٍ وردي» ورائحة المِسْكِ”". 

وَالْجَمْهُورٌ عَلَى اشْيِرَاط إِبْقَاءِ المُشْبَقٌ مِنْه في كو السو 
إن وإ فاخر جزء. كالثها الرقف: ويه 8 م کان اسم الال 

في الحَالٍِء أيْ: في حال التَلَبّسِ لا النظتي خلاقاً لِلقَرًافع» 


l2 
فة‎ 


: إن طَرَاً 3 عَلّى المَجل وَضْفٌ وَجُودِي يُنَاقِض | أن يت 
جْمَاعَاً. 


(1) ينظر: شرح المحلي: .1١/١‏ وقال في النجوم اللوامع (087/1: (وعندنا ليس 
إبراهيم ذابحاء ولا إسماعيل وخا لا بمعنى 0 ولا بمعنى إمرار الآلة؛ 
وعندهم » أي المعتزلة» إبراهيم ذابح اتقاقاًء مجازاً د بمعنى إمرار الآلة» لا الحقيقة 
بمعنى إزهاق الروح بالقطع» وإسماعيل مذبوح على اختلاف بينهم بمعنى القطع» لا 

(1) ينظر: شرح المحلي: .۲۳۲/١‏ وهو أيضاً قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم. ينظر: (المحصول: ۴٤6۸/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 218١/١‏ 
وفواتح الرحموت: .)167/١‏ 

)۳( في حاشية الأصل : (هو الإمام أحمد بن إدريسّ» له مصئّفاتٌ وآراءٌ دقيقة. توفي نة 


aas= Tu" al. NAS 


214 الشزحٌ الحَديب على جنع الجوايع 


E‏ إن نائم؛, فان كان عند قولِك نائماً بالفعل 
فالإطلاق حقيقيٌ اتفاقاً. وان کان قولك قبل حصول رة أي : أنه سينام 
فالإطلاقٌ فشاو اتفاقاً. 

وأمّا إذا كان قد نام واستيقظ فهذا فيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

)١(‏ قول الجمهور: لا يُطلقٌ عليه على وجه الحقيقةق إلا إذا بغي 

ن المشيق مه كالقيامٍ والقعودٍ والنّوم. فان لم يمكن ذلك كالتكلم لان 
أصواتٌ تنقضيٍ شيئاً فشيعاً» وكذلك اليش ونحوو. فاه يطلی عليه حقبقاً 
إن بقي جز من ول فالاطلاق مجازي | . 

(۲) قول بعضهم: لا يُشترظ ذلك بل يطلقٌ عليه حقيقة» ولو بعد 
انقضائه. 

© فول العف القت ارف الا 

ومن أجل اشتراط بقاء معنى الى مئهء أ بقاء ء آخر جزءع كان اسم 
الفاعلِ حقيقة حقيقة في الحالء أ حال التلبس بالفعل ؛ لا حال النطتي باسم 
الفاعل. فقول تعالى: #والكارف وَالسَارقَةَ افلا أ دِيَهَمَا؛ [المائدة: 8"] 
معناة ه تعلق القطع بن الصف بالسرقة حال تله بها لا حال نزول الاَية» 


ونطق النبي بها 
المرادٌ بالحالٍ في رليم 3 الفاعل يق حقيقة في الحالٍ) حاة النطق» لا 


e 


حال التلبّس الذي قد يحصل قبل النطق أو 
قال بعضهم: إِنْ طْرَاً على المحل وصفٌ وجودي يناقض الوصف 


)١(‏ ينظر: المحصول: ۲۳۹/١‏ ومختصر ابن الحاجب: ١/٦1۷.ء‏ وشرح المحلي: 
aI‏ 

ER ar 

(۴) ينظر: شرح التنقيحء للقرافى: .6٠‏ 


الشرغ الجديك على جع الجوامِج ۳۹ 


الأول» كالسوادٍ بعد البياض»› فلا يسم سی بالاولٍ ا اق ل سي 
فالخلاف المذكورٌ في غير ما كان مثلّ هذا . 


وَليِسَ في المُضَْقّ إِشْعَارٌ بحُصُوص الذَّاتٍ. 

المشتق ذاتٌ ع بمعنىٍ الخ منه. فالأسودُ ذاتٌ ا بالسواد. 
ولیس ه ير ا ا ل ا 
بذلكَ لكان بی 00 5 جسم المتصِفٌ بالسّوادٍ جسم 
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رج ماع 


j‏ اق ,ما 


aS OS 


|۹4 المُتَرَادف 


سه 0 م 57 Te E‏ 
(مَسَألة): المَرّادف راقع خلافا فلي وابن اوس 


)١(‏ ينظر: الإحكام: ٠٠٠/١‏ وشرح الكوكب المنيرء لابن النجار: 25١8/١‏ وشرح 
الحلي: 1/4 وقال المحلي : (والأصح جریا فیه» إذ لا يظهر بينه وبين غيره 
فرق). وهو اختيار صاحب النجوم اللوامع أيضاً (۱/ ۳۹۱). 

قلت : ولعل إعراض الشيخ الدبان عن ذكر ترجيح الشارح المحلي» رحمهما الله 
تعالى» هو إجراء منه لكلام العلماء على المتفق عليه. وعدم إقحام الطالب المبتدئ 
في دراسة أصول الفقه في خلافيات أصولية طويلة. وبهذا أفادني أيضاً شيخي العلامة 
الاضولن الدكتور راقع الرفاعي. حفظه الله تعالى» مفتي الديار العراقية» عندما 
عرضتٌ هذه المسألة 5 ضمن مباحث كتاب الشرح الجديد على جمع الجوامع 

(؟) ينظر: مختصر ابن الحاجب: ۱۸٠/١‏ ورقع الحاجب: 2»450/١‏ 5 
الرحموت: .۲٥۹/۱‏ وشرح المحلي: .,590/١‏ 

(۳) في حاشية نسخة الأصل : (هو الإمام أحمد بن يحيى» كان إمام الكوفيين في النحو 
واللغة. توفي سنة 14). وثعلب هو: أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» أبو الاس 
الملقب بثعلب» إمام الكوفيين في عصره لغةّ ونحوأء ولد سنة ١٠٠ه.‏ كان رجلا ورعاً 

تقد مشهوراً بالتدين والصلاح. من أشهر كتبه الفصيح» وحمعت له الجالين أيضا) 
توفي سئة ۲۹۱ه. ينظر: (تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: ؟/ .)۲۷١‏ 
(414 ة حاشة نسخة الأصا,: (أحمد بن فارس. العالم اللغوي المشهور» صاحب- 


40 الشزخ الججيك عَلَى جَمع الحِوَابع 


. ملاتا ب في الأشماء الشَرْعِية. وال والمحدودء ونځو حَسَنٍ 


س غير مُتَرَادِفيْنٍ عَلَى الأصَحّ ا اده التَابع لِلتَهُوبَة. 


المترادف: هو المقصودٌ المتَّحِدُ المعنى» كما سبقّ. وهل هو راقم 
في اللغةٍ أو لا؟ في ذلك الأقوال الثَّاليةُ: 

)١(‏ قول الأكثرينَ: إنه واقمٌ في اللخةء ففي الأسماءء مثل : إنسانء وسر 
وفي الأفعال» مثل: قَعَدَّه وجَلّسٌَ. وفي الحروفي. مثل: تَعّم وجَير”'". 

(۲) قول أحمدَ بن فارس» وأحمد بن د يحيى الملقَّبٍ بثعلب: هو غير 
واقع في الكلام مطلقاًء أي لا في لسان الشرع ولا في غير قالا: 3 
0 أنه مترادفتٌ هو متباين » فالإتفنان سمي نة الان و للأنس به 


وَسميَ بسر لبدو بَشَرَتَه. نم لو كان اللفظانٍ لمعنّى واحدٍ لما گان في 
أحدهما فائدةٌ إذ في الواحدٍ كفاية. 


ردنا به على فرلا أن الفائدةً في اللفظ الثاني تيسرٌ النظم 
والنثر وتخ ها ٠‏ إن النامن نار الإنسان مكان البشر مغلا ولا 
خط الال الان أو الان او يدث ا0 


(۴) قال الإمام الرازي: المترادف واقع في کلام الناس لا في /10/ 
0 ادوع لعدم الحاجة 4 في الجن إلى تسحسين الكلام ونيسير؛. 
ثم إن الأصل الاكتفاء بلفظ واحد 0 


= المؤلفات الكثيرة. . توفي سنة ۳4°( وقلت: ابن فارس هو : أحمد بن فارس بن 
زكريا الرازي اللغوي» كان إماماً في علوم شتى» من أبرز مؤلفاته: الصاحبي في فقه 
اللغةء والمجمل في اللغة» وغيرهماء توفي سنة ۳۹۰ه. ينظر: (وفيات الأعيان لابن 
خلكان: .)١١8/١‏ 

2232 وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنايلة. ينظر: 
(المحصول: مل والإحكام: ۳/1 ومختصر ابن الحاجب: OT /١‏ 

(۲) شرح المحلي: .۲۳۷/١‏ 

(۳) المحصول: 0۳/1. 


الشزخ الججيك على جمع الجَوامِع ۲۲۱ 
ولا يعر من ا الحَدّ والمحدود» لن الأول ذال على الماهية 
تنصيلاء والثاني دال عليها إجمالا. 


وكدللك لن من المعواوب مغل : حسن بَسنء وَعطشان نطشان»› 
وعفريتت نفريتت» وفلان فلحان ونحو ذلك من التوايع. ذلك لان الثاني لا 


ا عدون مجو لذلك 5 ا وحده. راق أن التابع يفيدٌ 
التقوية لمتبوعف وإلا لما كان لذكره فائدة”". 


رَوُقُوعٌ کل من ن المتراوفي مَكَانَ الآخَرٍ إِنْ E‏ كيد لظي خلاقاً 


5 


للإمّام مُظلَمَاُء وَلِلبَيْضَاوِيَ"؟. والهنْدِي”*؟. إذا كان من لد 


والحقٌ صِحََةُ وقوع كَل من المترادفينٍ مكان الآخر 69 فلك أن 
لحدير لمط لعزا لم الاق ومين إل إذا كان اللفظ يبا 

تَعْبَّدْنًا بوء كألفاظ القرآنٍ الكريم. فليس لأحدٍ أن يقولَ: الطريقٌ بدلَ 
الصراط في الفاتحة مثلاً. 


() شرح المحلي: ۲۳۸/۱. 

(؟) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة. ينظر: (نهاية 
السول: ١/*55ء‏ وتيسير التحرير: 2178/١‏ والضياء اللامع: 2٠٠١/7‏ وشرح 
الكوكب: .)١145/١‏ 

(9) في حاشية نسخة الأصل: (هو القاضي عبدالله بن عمرء صاحبٌ التفسير المعروف» 
والمنهاج في الأصولٍ وغيرهما. كان صالحاً متعبداً. توفي سنة .)1۸١‏ وتقدمت 
تر جمته. 

(4) في حاشية نسخة الأصل : (هو الصفي الهنديء محمد بن چ الفقية 
الأصوليٌ. له مصنفاتٌ منها «النهاية». توفي سنه .)٥‏ وتقدمت ترجمته. 

)6( اختلف العلماء فى صحة وقوع كل من المترادفين موقم الآخر على ثلاثة مذاهب: 
الأول: يصح مطلقاًء قاله السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 
الثاني: لا يصح مطلقاء قاله الرازي وصاحبا الحاصل والتحصيل. الثالث: يصح إن 
كانا من لغة واحدةء ولا يصح إن كانا من لغتين» قاله البيضاوي والإسنوي. ينظر: 
(مختصر ابن الحاجب: ١//ا7٠ء‏ ونهاية السول: .545/١‏ والحاصل: ١/555؛‏ 
والتحصيل: .7١١/١‏ وشرح الكوكب: .)١18/١‏ 


فى الشزخحٌ اليك عَلَى جنع الجِوَايع 


أم من لغتين' “. وقالَ الإمامٌ البيضاوي ٠‏ والصَّفِىُ الهنديٌ: لا يج 
ذلك إذا كانا من لغتين”""» فلا يجورٌ أن يقال في تكبيرة الإحرام مث 5 
حُدَاي أكبرء بدلَ اللهُ أكبرٌ. ويجورٌ إن كانا من لغةٍ واحدة. والواقمٌ أل 
البيضاويً والهنديً يُجَوَّرَانٍ ذلكَ في اللغة الواحدةٍ إن لم يكن مما تعب 
للفظله2), 


وقالَ الإمام الرازي : ا 0 ذلك ل أى سواءٌ كانا من ل 


ولھ ولد ي 
E 5 oS‏ 


// المُث لمُشْتَرَكُ 


مشألة: : المُشْتَرَكُ واقع م خلافاً لتَعْلَبء وَالأَبْمَرِيَ 0 والبلخي”" 
8 الفا ورم في القوآن. وَقيل وَالْحَدِيث. وَقِيلَ: وَاجِبٌ الؤمُوع. 
وَقِيِلَ : مُمْتَيِمٌ. وال الإِمَامٌ: مُمْتَيِمٌ بيْنَ التَِّيضَيْنَ فقّط. 


)۱( المحصول: ۲۵/۱. 

(۲) المنهاج» للبيضاوي: .15١/١‏ 

(۳) شرح المحلي: ۲۳۹/۱. 

)٤(‏ ذهب السادة المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز (حُداي أكبر) في الصلاة 
لأن هذا اللفظ من الألفاظ التعبدية» وذهب السادة الحنفية إلى جواز ذلك اسحاداً 
إلى تجويزهم قيا المرادف مقام التكبير حتى وإن لم يكونا من لغة واحدة. ينظر: 
(المغني» لابن قدامة: ۲۷١/١‏ والهداية: .)٤۷ /١‏ 

(5) في حاشية الأصل: (أبو بكر محمد بن عبدالله التميمي» شيخ المالكيةٍ في العراق. 
توفي سنة ۳۷۵). 
والأبهري هو: محمد بن عبدالله بن محمد التميمي الأبهري المالكي» أبو بكر 
أنتهت إليه رئاسة المالكية يبغداد في عصرهء كان من أثمة القراءء وكان ورعاً زاهداً 
ثقة» من كتبه: إجماع أهل المدينة» والرد على المزني وغيرهاء توفي سنة ۳۷١‏ 
ينظر: (شذرات الذهب» لابن العماد: ”/ 486). 

(5) في حاشية الأصل: (عبدالله بن محمدء أبو علي» محدّتٌ» له كتب. توفي سنة 
44( 


الشُزح الججديث عَلَى جَمع الجَوامِع ۲۳ 


تقدّمَ أنَّ اللفظ المشترك هو اللفظ الواحدُ ذو المعنى المتعدّدِء كالفُزء 
او للطهرٍ والحيض. والاختلاف فيه كثيرٌ. في جوازه عقلاً وفي وقوعه 

. فعلاً. وهل وقع طلقا أي في 6 الشارع وكلام غيره. أو في الثاني 
دون الأوّلٍ. 


)١(‏ قال أكثرٌ العلماء: إنه جائرٌ الوقوع» بل وَقَّمَّ فِعْلاَء فإنَّ أهل 
اللغة يُطلقونَ القرء مثلاً على الظَهْرٍ مَرَّةَ وعلى الحيض أخرى”". 


)۲( قول أحمدّ بن يحيى الملَقّبٍ بثعلب النحوي» وأبي بكر الأبهري 
لماي للحن ي ف س يْطلِنُّ أنه مشتركٌ فهو إما 


عو 


(۳) قال جماعة: هو واقعٌ إلا في القرآن» لأنْهُ إن وقح فيهء فإمًا أن 


يقعَ غيرٌ مُبيّن فلا يفيدٌء أو مبيناً فيطولٌ الكلامٌ بلا فائدو"" 


)٤(‏ قال بعضهم: هو غير واقع في القرآن والحديث› للسيب في 
القول الغالك0*'. 


,الات ها2 انه وقمٌ في القرآنء قال تعالى: أنه مُوَوْ» 
[البقرة: ۲۲۸] وفي /لاة/ الحدیث» كما روى السرفدى؟ دعي أيّامَ 
إقرائك200). 


ء٠١/١ وهو قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (الإحكام:‎ )١( 
.)55٠0/١ وشرح المحلي:‎ ٠٤٠ وغاية الوصول:‎ 1۲۸/١ ومختصر ابن الحاجب:‎ 

0( ينظر: رفع الحاجب: ۳۷٥/١‏ وشرح المحلي : /. 

(۳) وهو قول داود الظاهري وأصحابه. ينظر: (تشئيف المسامع: .)١١٤۴/١‏ 

(4) ينظر: تشنيف المسامع: ۲٠٤/١‏ وشرح المحلي: .710/١‏ 

(©) روى الترمذي بسنده أن ال يل قال في المستحاضة: (تدع الصلاة أيام إقرائها). 


وقال الألباني: حديث صحيح. ينظر: سنن الترمذي بتحقيق شاكر: ۲۲٠/١‏ رقم 
الحديث .)١55(‏ 


35> الشزحٌ الحديب على جمع الماع 


(6) قال بعضهم: “عع أن يقعء وإلا خلت أكثر المسميات عن 
الأسماءء لان اشا متناهية والمعاني غير * متنا 0 


0 

(؟) قال بعصهم : هر ممتنع الوقوع» لاله ل بالفهم 

(0) قال الإمام الرازي: هو جائرٌ إلا بين نَّ النقيضين» كالذي یدل على 
وجود الشيء وانتفائو» إذ لو وقع مثل هذا لما أفاد غير ا 

والذي نراةٌء واللة أعلى أن کا ن ال المذكورة ا نطولا 
سيما ما في القولٍ الخامس الذي ذكره كثيرونَء إذ هناك معان كثيرة لا 
عتما لها كأسماء الروائح» وبعض الألوان والآلام“. 

والمشترك لم يسدٌ حاجةً في ذلكَ ولا في غيره. ولفظ الق مغلا قد 
وُضِعَ لهذا المعنى من معنييه لفظ الطهرء وللمعنى الآخر لفظ الحيض» فما 
الذي سدَّهُ لفظ القرء؟ وكذلكَ فيما ذكروا من لفظ البَوْنٍ الموضوع للأبيض 
والأسودء فالأ بيض والا سود موضوعان 2 نند لفط الجون عنهما: وكذا 
في كَل ما مثَّلُوا بو للمشترك. نقولٌ هذا مع قولنا: إن المشترك واقعٌّ على 
الأصَح. 
الشَّافِعِيّ والقاضي» لمعل فة حَقيقة. وراد الشاي : a‏ 
عِنْدَ النَجَرْدٍ عَنِ القِرائن» قا علَيْهمًا. وَعَن القاضي: مُجَمّلء 
وَلَكنْ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا احتياطاً. وَقَالَ أَبُو الحْسَيْن والعَرَالِيُ: يصح 


َه e‏ ك گے ت 7 53 5 
أن يْرَادَء لا أنه لعَةَ. وَقِيلَ: يجورٌ فى التفى لا الإثبّاتِ. 


() ينظر: البحر المحيطء للزركشي: 2١57/7‏ وشرح المحلي: .751١/١‏ 

(۲) ينظر: المحصول: ۲٦۲/١‏ والإحكام: 7٠/١‏ وشرح المحلي: .151١/١‏ 

.1519/١ المحصول:‎ )۳( 

(54) وهذا من الآراء الأصولية والترجيحات العلمية للشيخ الدبان» رحمه الله تعالى. 

(ه) في حاشية نسخة الأصل: (هو محمد بن عليء أبو الحسين البصريء شيم المعتزلةٍ 
في البصرةء له مصنّفاتٌ. توفي سنة 4571). وتقدمت ترجمته. 


اشن الحجيث علو جع الجاع ٥‏ 


/۸/ يصح من متكلم واحدٍ أن يُطلقّ المشتركُ على أحلٍ معنييه مره 
وعلى المعنى الآخر مره أخرى. والخلافٌ في إطلاقه في كلام واحدٍ من 
تكلم وا واا به الاد عا كرك دي وري الباصرة» 
والذَّمّبَ مثلاً. 

والرّاجِحٌ صحََةٌ الإطلاقي 000 وعن الإمام الشافعي» والقاضي 
الباقلاني» والمعتزلة: أنَّ الإطلاقَ حقيقيٌ» لأنَّ المشترك موضوعٌ للمعنيينٍ 
اتفاقاً. وزادٌ الشافعئٌ على ذلك بِأنَهُ إذا ا وتجرّدٌ عن القرائن التي تُعَيْنُ 
أحدّ المعنيين 0 لما فانة ظاهرٌ فنا قال القاضي: هو في 
مثل ذلكَ مجملٌ لا ظاهرٌ. وإذا لم بين حول عليهما احتياط. 

وقالَ الإمامٌ الغزاليٌ» وأبو الحسين البصري: يصح أن يُرادَ المعنيانٍ 
عقلاً. أمّا في اللغة: تور حرم لاحر N‏ لا هما 

معاً. وقيل : يجوز أن يراد المعنيان في الثفي لا في الإثباتٍ'" . فيصحٌ أن 
تقولّ: ما عندي عينٌ» وتريدٌ نفي الباصرة والذهب مثلاً. ولا غرابة في 
هذاء فإِنّ زيادة المعنى في حالة النفي معهودةٌ 3 في عموم النكرة 


المنفية. بخلافي حالة الإثباتِ. مثلّ: عندي عينٌء فلا يجورٌ إلا على معنى 
)£( 
واحد 
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ي a‏ مَعْنَِيهِ» إن 0 ذلكٌُ؛ مبنئٌ 
نحو : 26 الكير» | [السم: [vv‏ ا وار 0 لعن 


)١(‏ ينظر: المحصول: 2758/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 2158/١‏ وغاية الوصول: 
١ء‏ وشرح المحلي: .157/١‏ 

0 نقله عنه الرازي في المحصول: ۲۷٤/١‏ والبيضاوي في المنهاج: 2704/١‏ 
والسبكي هناء والصواب عنه الوقف كما في كتابه التقريب (ص 4757). 

(۳) ينظر: ا 1 

(4) ينظر: شرح المحلي: .757/١‏ 


۲٦‏ الشرخ الجديب عَلى جع الجوامع 


خَصَّهُ بالواجب» وَمَنْ كَالَ لِلمَذر المُشْتَرَكِ. وكذا المَجَارَانِ. 


١‏ جَمْعٌ المُشْتَركٍ مَعَ راد م کان رل دعبو :وريد 
باصرتين وذهباًء أو باصرةً وذهباً وجاريةٌ (من الماء). هذا جوَزة ابن مالك 
ومنعه أبو حيِّانِ. وعلى القولٍ بجوازه فهو مبنىٌ على جواز أو عدم جوازٍ 

5 كع هع م 8 007. 12 
إطلاقه في حالة الإفرادٍ مع إرادة المعنيين» فَمَنْ جور هذا جوّرٌ ذاك"". 
وفي صِحَْةٍ إطلاقٍ لفظ مع إرادَةٍ معناة الحقيقيّ» ومعناة المجازي معا 
غلات ف الخلاف فى شان امرك قم حوره في المشترك جز 
مُنا. لكنّ القاضي الباقلانيّ جزم بعدم صحَّةٍ هذاء مع أنه جَرَّرَهُ في 
الم 4© 0 ١‏ 2 
2 5 2 02 2 رر ره 
وعلى القولٍ بالصحة»› وهو ما عليه الأكثرون» کان مثل : وافلا 
َّبر [الحج: ۷۷] عَامَاً فى الواجب الذي هو المعنى الحقيقيٌ) 
والمندوبٌ الذي هو المعنى المجازي» أي لصيغةٍ (أفعل) كما يأتي في 
مبحث الأمر. أمَّا على القولٍ بالمنع» فهو خاصٌ بالواجب دون المندوب. 
واف لمق قال ,أنه للقدى الد ين الواجيه والسدوب: 


وكذلكٌ يجري الخلاف المتقدّمٌ في المجازين» هل يصح أن يرادا معا 
كقولِكٌ: والله لا أشتريء وتريدٌ السَّوْمٌ والشَّراءِ بواسطدّء وكَيْل. فالقائل 
بالجوازٍ في الحقيقة والمجاز قائل بجوازٍ هذاء والمانعٌ لذاكَ مانعٌ لهذا"". 


ak. al‏ ولع 
eS ab om‏ 


)١(‏ أكثر فقهاء السادة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم على ذلك. ينظر: 
(مختصر ابن الحاجب: 01١١/7‏ والغيث الهامع: .)1594/١‏ 

(۲) ذهب السادة المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز إرادة المعنيين معاء وأن الكلام 
يحمل عليهما معاء وذهب السادة الحنفية إلى عدم جواز ذلك. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجی: ١١١/۲‏ وتشنبف المسامم: ۲۱۸/۱ وفواتح الرحموت: )5968/١‏ 


الشْحُ اليك عَلَى جمع الحِوَامِع يفف 


٠٠/‏ الحَقىقة وَالمَجَارٌ 


(1) الكقِيقة 


00 رَنْفَى وم ؛ نكاد رمي : الثاضِي از 


00 د مُظلَمًا. و 


الحقيقةٌ» لغةً: ذاتٌ النَّىءِء لأنّها ثابتةٌ» ولازمةٌ له مِنْ حى بمعنى: 
ثبت ولرة”". وفي ا ما ذكره المصتف". وخرج ج بالتعريفي 
المهملء لأنهُ لم يوضع" وخرجَ المجارُء لأنْهُ لم يوضم ابتداءً. وعلى 
هذا يسخرج ا الصلاة إذا استعملها أهل اللغة في العبادة المخصوصة. 
لأنها ضعت ابتداءً اا 


اله (لغورة)ف ادا وح اهز اللتف؟ كال سد للحترات الروت 

و(عرقيةٌ): إذا أطلقها أهل العرفي العامٌّء كالدَابّةِ لذواتِ الأربع من 
E‏ وهي في ا اللغة كا ما يدب على وجه 000 د ا 
المصطلحات اة والشتافية والفة فكلا من قبيل لاض 


() ينظر: التعريفات» للجرجاني: 04155 والمصباح المنير: ٠٤١/١‏ مادة (حق). 

(۲) ينظر: التعريفات: ٤١٠٠ء‏ وشرح المحلي: »۲٤۷‏ وشرح الكوكب الساطع: 5١0/١‏ 

(۳) أي: لم يوضع في اللغة لمعنى معين 

)٤(‏ والمراد بالوضع في الحقيقة الشرعية والعرفية هو غلبة الاستعمال؛ وفي اللغوية 
تخصيصه به وجعله دليلاً عليه. ينظر: (نهاية الول: .)5078/١‏ 

)٥(‏ ذهب جمهور العلماء إلا المرجئة إلى إمكان الحقيقة اللغوية والعرفيةء بل ولم يعتبر= 


۲۸ الشزخ الججيك على جمع الجوامع 


و(شرعية): إذا أطلقها أهلٌ الشرعء كالصلاةٍ للعبادة 
ال و ) 

۷١‏ وقد وقعت في الكلام الحقيقة اللغويةٌ والعرفية. أمّا الشرعيهُ 
فقد اختلفوا فيها على أقوال: ‏ 2 

(9) ي جا إمكان وقوع الع ٠‏ ناء على أن بين اللنظ 
الغ امس مان تف تله إلى عرف كذ فال الشارحٌ المَحَلَنُ وغيره”". 


وقد سبق في الوضع من أنَّهُ لا تُسْتَرظ فيه المناسبةٌ بين اللفظ ومعناه 
خلافاً لعيّادٍ الصّمْيَرِيَ. 


1 ومِمَّنْ نفى وقوعٌ الشرعية القاضي الباقلاني» وابنُ القُسَيْري*'؛ قالا: 
: الصلاءً مثلاً مستعملة في معناها اللغوي الذي هو الدعاء» لكنّ عار 
شترط لصحتها اورا من التّلاوة والركوع والسجود د وغيرهاء فهي باقية 

0 معناها اللغوي. 


(؟) قال جماعة: الشرعية واقعةٌ مطلقاء سواء كانت فرعية أم 


= الإمام الرازي وسيف الدين الآمدي خلاف المرجئةء وقالا: «وفاقاً »٠‏ ثم اختلفرا 
في وقوعها على أربعة مذاهب». والخلاف مفروض في ما استعمله الشارع من أسماء 
أهل اللغة ك (الصلاةء والصوم) هل خرج به عن وضعهم آم لا؟ ينظر: 
(المحصولء للرازي: ۰۲۹۸/۱ والإحكام: ۴۳/١‏ وتشنيف المسامع: .)511/١‏ 

.۲٤۷/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) وهم المرجثةء كما في الإبهاج: 2777/١‏ وتشنيف المسامع: ١/١؟1.‏ 

(۳) شرح المحلي: .۲٤۷/١‏ 

(5) هو بكر بن محمد بن العلاء القشيري المالكيء أبو الفضل» البصري» تولى القضاء 
ببعض نواحي العراق ثم رحل إلى مصرء وتولى القضاء بهاء كان راوياً للحديث 
ملما بعلله» تخرج به عدد لا يحصىء. ومن مؤلفاته: كتاب القياسء وكتاب 
أصول الفقه» وغيرهما. توفي رحمه الله تعالى سئة 44'اه بمصر. ينظر: (الفتح 
المبين: .)5١7/١‏ 

(0) هذا هو المذهب الأولء وهو منع الحقائق الشرعية مطلقاًء أي عدم وقوعها في 
و اع ال br. MI‏ (الأدكام: .,”"/١‏ ونمابة السول: ١/ه6خ8؟)‏ 


الشرخ الجديذ على جمع الجوامع ۲۲۹ 


اعتقادية. وهذا قول الجمهور'. 
)2 قال اخماغة: : هي واو إلا الأيمان فاه تسيل في معناه 
اك الذي هو التصديق القلبئىٌ. > لکن الشارع اشترظ لقبوله التلمْط 
6 الفخان وقَاقاً 9 ا الشيرازي 2 وإمام لخر 
والإمام الرازي'''» وابن الحاجب”" '» وقوعٌ الفرعيةء كالصوم والصلاة 
ونحوهماء لا الدينية » أي الاعتقادية كالؤيمانٍ ونحوه' 0 
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وَمعْنَى الشَرْعِي: مَا لَمْ يُسْتَمَدُ اسمه 1 


NY‏ ومعنى الشرعى » أو الحقيقةٍ الشرعية: هو ما لم يُسْتَمْدُ اسمه 


(؟) ينظر: المحصول: ١/594ء‏ والبرهان: ۳٤/١‏ ورفع الحاجب: 5١‏ وهذا 
هو المذهب الثاني» وهو وقوع الحقائق الشرعية مطلقاء أي دينية كانت أو فرعية» 
قاله الحتابلة والمعتزلة. ينظر: (الإحكام: ۳۴/١‏ والبحر المحيط: ١١۲/١‏ 
وحاشية البنانى: .)٤۷۸/١‏ 

(۲) وهذا هو 550 الثالث» وهو وقوع الحقائق الفرعية دون الدينية» قاله الجماهير من 
الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. ينظر: (رفع الحاجب: ۳۹۳/١‏ وتشنيف 
المسامع: .)55١/١‏ 

۳) وهذه هو المذهب الرابع» وهو عدم الجزم بالوقوع ولا عدمه بعد الجزم بإمكانه. 
وهو و قول الإمام سيف الدين الآمدي كما في: الإحكام: .450/١‏ وينظر 0 

مختصر ابن الحاجب: 2157/١‏ وتشنيف المسامع: ۲۲۲/١‏ وشرح المحلي: 

. 

(4) اللمع» للشيرازي: 4. 

(5) البرهان» لإمام الحرمين: .47/١‏ 

03 المحصول» للرازي : 1. 

(۷) مختصر المنتهى» لابن الحاجب: ۳۹۱/۱ مع رفع الحاجب. 

(۸) شاع المحل ,: .۲٤۹/۱‏ 


۰ الشرحٌ الجديك عَلَى جَمع الجَوايع 


إل من الشرع› كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها. وقد قال للمندوب: إل 
it: 5 5‏ 0 ا 1 0 57 و 0 7 
جر و المباح. فيقال: المندوت مشروع »› والمباح ن ا 
والإباحة حكمان شرعيان"''. ويقال: شَرَعَ الله كذاء أي: لبه وجوبا أر 
َذْبًا. وَيُقَالُ للمباح: إن شَرَعَهُ الله" . 

(۲) المَجَانٌ 


a‏ وال 2 & olo‏ ر ا و ر ا 
وَالمَجَارٌ: اللفظ المُسْتَعْمَلَ بوَضع ثانِ. فَعْلِمَ جوب سَبْقٍ 


الوَضع؛ رمو الناق 8 الاتعتكال». ومو المتات: وقيل : اا 
وَالأَصَحٌ لِمَا عَدَا المَصْدَرٌ 


المجازٌ في اللغة: إمّا مصدرٌ ميميٌ بمعنى الجوازء أو اسم مكانٍ أو 
زمانٍ» بمعنى مكان أو زمانٍ الجواز". وفي الاصطلاح: ما ذكره 
ال 

وعَلِمَ من قولهم: (بوضع ثان) أنه لا بد من وضع أول» أي : ل 
من حقيقة. وهذا أمر ففق عله الكو هل :يتحت .أن يكوت اللفظ المتحور 
فيه قد اسْتُعْمِلَ على وجه الحقيقة قبل استعماله على وجه المجاز؟ فيه 
خلا ف. 


القولٌ المختارٌ: أن ذلك غيرٌ واجب إلا في المصدرء فإِلّه يجبُ أن 
یکون قد استعمل حقيقةٌ ليصح التجوُرٌ فيما اشْمُنّ منةء ولو لم يُسْتَعْمَل 
المشتقٌ على وجه الحقيقة“. فلفظ (الرّحمن) المشتق من /٠١١/‏ الرَّحمقٍ 


() ينظر: النجوم اللوامع: .405/١‏ 

(۲) ينظر: شرح المحلي: .154/١‏ 

(۳) ينظر: التعريفات: ٠۲٠۲‏ والقاموس الفقهي: .۲٠۳‏ 

.5١9/١ ينظر: شرح المحلي: ١/٠75ء وشرح الكوكب الساطع:‎ )٤( 

(©) اتفق العلماء على أن اللفظ قبل الاستعمال في ما وضع له ليس بحقيقة ولا مجازء 
وكذا اتفقوا على وجوب سبق الوضع في المجاز. ولكتهم اختلفوا في وجوب- 


الشرخ الجديج على جع الجوامع ۲۳١‏ 


وهي : رِقَّةٌ القلب والحُئُو. وهذه قد اسْتُعْوِلَتْ على وجه الحقيقةء لكنّ 
(الرّحمنَ) المشتقّ منها لم يُسْتَعْمَلْ إلا مجازاًء فإنّهُ لم يوصف به إلا الله 
ثغائيك ولا كات معنن :لاحم هنا عا وف ال ا كان (ال ج 


وصفاً مجازياً لم يُسْتَعْمَل في معناه الحقيقي بالنسبة إلى الله تعالى. 


وهو وَاقَعْ ؛ خلاقا لِلاسْتَاذْء اين ملفا وللظاهريَةٍ فى 


الكتاب وَالسَّةِ. 


المجاز واقعمٌ في الكلام كثيراء ومن ذلك قوله تعالى: #«إوَاشْتَعلَ 
الرس َنْبا [مريم: »]٤‏ و #جدذارا برد أن يقش [الكهف: ۷۷]ء و ايدو 


ال لبي اند ]وقول العرتة شابت لَمّهُ اليل قات الحرث 
على ساق وأكلتهم السكون: وة امال الاشك للرجل الشجاع. 


= الاستعمال في الوضع الأولء لجواز أن يُتَجَوَّرَ فيوء على مذهبين: أحدهما: لا 

يجب الاستعمال فيهء قاله السادة الحنفية والشافعية والحنابلة. وثانيهما: يجب 
الاستعمال في الوضع الأولء قاله السادة المالكية» والمعتزلة» والرازي والآمدي 
والسمعاتى من الشافعية. 
ينظر: (المحصول: 4585/١‏ والإحكام: 7/١‏ وتشنيف المسامع: .)576/١‏ 

)١(‏ وجميع الذين حدُوا الرحمة حدٌوها بآثارهاء فمثلاً: أنا أرحم الصغير» فما هو معنى 
(أرحم)؟ هل هو العطف؟ أو هو الرفق به؟ 
الجواب: لاء لأن العطف من آثار الرحمة» وكذلك الرفق به من آثار الرحمة. 
فالرحمة هي الرحمة! فلا تستطيع أن تعرفها أو تحدها بأوضح من لفظها. 
فنقول: إن الرحمة معلومة المعنى» ومجهولة الكيقية بالنسية لله عز وجل» 
ولكنها معلومة الآثار. (ينظر: شرح المنظومة البيقونية» للشيخ محمد صالح 
العثيمين : 07 

(۲) فى حاشية نسخة الأصل: (هو أبو على الغارسى» واسمّه الحسّنٌ بن أحمدٌ النحوي 
الأديبُ. له مصتفاتٌ كثيرةٌ. توفي سنة ۴۷۷( ٠‏ 
وقلت: هو أبو علي الحسين بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي» أحد أئمة اللغة 
والنحوء من أبرز مؤلفاته: التذكرة» والحجة في علل القراءات السبع» وغيرها. توفي 
سنة لالالاه. ينظر: (بغية الوعاةء لليوطى: ١/۹1٤ء‏ وشذرات الذهب» لابن 
العماد الحتبلى: ۸۸/۳). : 


يضف الشزخ الجديذ على جمع الجابع 


والحمار للبليد؛ وغيرها مِمّا لا يُحصى0". 


و في ذلك الأستادٌ أبو إسحاق الإسفراييني» وأبو علي 
0 قالا: إِنَّهُ غيرٌ واقع لا في كلام الشارعء ولا غير" . والواقم 
ا صعوبةٌ فى توجيه كلام هذير ن العالِمَيْن الكبيرينٍ. ولا يمكنٌ أن 
ا أن العرت ل تلق يذلل لاله مكابرةٌ. وحاول بعضهم توجية قولهما 
بأنْهما ربما يقصدان أنَّ استعمالَ الألفاظ على وجه الحقيقةٍء وإن لم يكن 
بأصل الوضع. أنا أنَّ العربَ وضعث في الأصل لفط الأسدٍ مثلاً للحيواز 
المعروب. وللرجل الشجاع» فهو بعيدٌ. 
ونفتٍ الظاهريةٌ وقوعٌ المجازٍ في الكتاب والسَنَةَء قالوا: إِنّهُ بظاهره 
كَذِبٌ يجب تنزية كلام الله ورسوله عنه. والجوابٌ: أنه لا كَذِبَ مع وجودٍ 


١:‏ ل ل 


مس ام 


و بَلَاغَتِهء أو شُهْرَتِهِ. أو غَيْر ذَلِكَ. 


َعْدِلُ المتكلّمُ عن الحقيقة إلى المجاز لأسباب كثيرةء منها: 
)١(‏ يقل اللفظ الحقيقي وحِفَّهُ المجازي. ومثَّلوا لذلكٌ بِالحَئْمَقَيقِ 


.507/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) نقله عنه تلميذه أبو القتح ابن جني في الخصائص: .٤٤4/١‏ 

(۳) ينظر: رفع الحاجب: ٤٨۹/١‏ وتشنيف المسامع: 1/1 

.1835/١ ينظر: تشنيف المامع: 0/1۷ وفواتح الرحموت:‎ )٤( 

/١ وشرح المحل.:‎ ٠٠٠/١ وتشتيف المسامع:‎ , ١ ينظر: الغيث ا‎ )٥( 


الشْز الجديد على جَمع الجوَامِع Y۳‏ 


وهو اسمٌ للداهية”''» فيعدلٌ عنها إلى الموتٍ مثلاً. 


(۲) بشاعةٌ اللفظ الحقيقيء ومثَّلُوا لذلك باللفظة الموضوعةٍ للخارج 
من الإنسانٍ عند التغوّطء فَيّعْدَلُ عنها إلى الغائطء وهو المكان". 


(۳) جهل اللفظ الحقيقى بالنسبة إلى الكل فيعيّرٌ عنه: مجاراً. 
(5) بلاغةٌ المجاز" مثل: اشتعل رأسي شيباًء فإِنَةُ أبلمُ من: 


20-06 


وكذلكٌ إذا كان اللفظ المجازيُ أشهرًء أو إذا أراد المتكلّمُ إخفاء 
الحقيقةٍ عن غير المخاطب من الحاضرينَ”''2 أو تحقَقَ في 
أنواع البديع؛ مكل + 1 ثرثارء بخلافي: بليدٍ ثرثار. ومثل: 
للأشهب أدهم, بخلافي: اتخذث للأشهب قيداً. إلى غير ل 


)١(‏ قال الجوهري: ا وَالحََنْفْقِيقٌ: الداهيةٌ. يقال: داهيدٌ خَنْمْقِيقٌ) وهو أبضاً الخنيفة 
من النساء الجريئة. قال سيبويه: والنون زائدةٌ. جعلها من خفق الريح». (الصحاح: 
۲ مادة «خ ف ق)2). 

(') في شرح المحلي: :78/١‏ (وهو المكان المنخفض). 

(۳) ينظر: شرح المحلي: 7817/١‏ _ 7097. 

(4) ومثاله: إذا أردت أن تخبر شخصاً ما أنك رأيتَ إنساناً جميلاً» فتعدل حينئذ من 
الحقيقة التي يعرفها ذلك الشخص إلى المجاز الذي لا يعرفه. فتقول له مثلاً: رأ 
قمراً. 

)0( ومنها: إقامة الوزن والقافيةء والسجع به دون الحقيقة. ينظر: (شرح المحلي: ١‏ 
۴۳ وشرح الكوكب الاطع: .)575/١‏ 
قلتٌ: وهذا كله من سعة لغة العرب وكلامهمء فهم يتفنّونَ بالخطاب» وينوعون 
أساليب كلامهم» من الحقيقة إلى المجاز» ومن المجاز إلى الحقيقة» ومن الخاص 
إلى العام» ومن العام إلى الخاص» وغير ذلك» وهذا كله من خصائص هذه اللغة 
الشريفة التي حباها الله تعالى من المميزات والخصائص ما لم يحب به لغةً أخرى. 
فصارت بذلك أوسع اللغات». قال الإمام الشافعي (ت 4١٠ه)‏ ر : «ولسان 
العرب أوسعٌُ الألسنة مذهباًء وأكثرها الفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان 
إلا نبي». (الرسالة: ۷١ء‏ من مجموع الأم بتحقيق د. رفعت فوزي عبدالمطلب: 
7/۱ 


۳4 الشزخ الحديذ على جمع الجوابع 


وَلْيْسَ عَالِبًاً عَلَى اللْغَاتء خلافًا لابن 
تَسْتَجِيل ١‏ حَقِيقّهُ: خلاقاً لأبى حَنِيفَة. 


لسن الشيهاذ غالياً على اللغات”” أ خلافاً لابن جني في اڏعائه أ 
الاستعمالَ المجازي أكثرٌ من الحقيقي"". وهذا يُعْرَذ فك بالشتبع قول زاف 
زيداً وضربتهء والمرئئٌ والمضروبٌ بعضه. 

وقذلك تولك كرايك النكة رشو وتيت الات كلمت الا 
وكذلكَ في الاستعاراتٍ في إسنادٍ الحوادث إلى الذّهرء وسؤالٍ الأطلالء 
إلى غيرٍ ذلك وهو كثيرٌ جداً. 

رلك اليه سهد مهت الاعن و ا ا 
الحقيقيّ › خلافاً لا حنيفة. وأبو حنيفة صرح بذلك» ولکتهم فهموه 
من وا «مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ الذي لا يُولَدُ مله لمئله: هذا ابْنِيء َه بين 


سے کے 


عليو؛ صَوْنَاً يلكلام عَنِ الإلغاء»” . وعند غير أبي حنيفة يُعْتَبَرٌ ذاك الخلدم 
لا فل" يؤخد بالمجاز الذي يصححه ر ان يقال : المراد نت مثل 


ابني في العطفي مثلا. إذ لا ضرورةً في تصحيحه بمثل ذلك بل يى . 


)١(‏ في حاشية الأصل: (هو عثمان بن جني» النحوي الأديب. له مصنفات مهمة 
مشهورة. توفي سنة ۳۹۲). / 
قلت: هو أبو القتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي الأديب» من كبار 
علماء العربية والنحوء من أبرز مؤلفاته: الخصائص» وسر صناعة الإعراب»ء وغيرها. 
توقى ستة ۳۹۲ه. ينظر (وفيات الأعيان» لابن خلكان: ۲٤۲/۳‏ وشذرات الذهب» 
لابن العماد الحتبلى: .)١50/#‏ 

(9): :وهو متشي الا ال وا اة افا واا كا حا 

(۳) ينظر: الخصائصء لابن جني: 447//7. 1 

(4) ينظر: الهدايةء للمرغيناني الحنفي: ؟67/7. 
وقال ابن قدامة: «قال ابن المنذر: هذا قول النعمان شاد لم يبقه إليه أحدٌّء 
ولا تبعه عليه أحدٌ. وهو محال من الكلام وكذبٌ يقيناً». (المغتي: .)580/٠١‏ 

() ينظر: البحر الرائق: 2547/4 وتحفة المحتاجء للرملي: .٤۷١ /١١‏ 

1) ينظر: شرح المحلي: .5984/١‏ 


الشزخ الججي عَلَى جَمع الجوامع 


الل . جلاف الأضل وَأَوْلَى مِنَ الاشْيَرَاك وَقِيلَ: : 


الإضمار. و | ا ارت مِنْهُمًا. 


الما 5 57 نتا خوت اال الا اة 
والمدقول كله تإذا I‏ لفل لاسن بعد فالأصلٌ أن يراد به معناة 
الحقيتة» وهي الحيران المتتريي المعروفة: واا اطق مط الكل ولام 
أن يراد به الى االحقيقئ». .وهو الذغاء:: وون المعتى المتقول. إل الذئ 
هو العبادةٌ السخصوفة ۰ 

والمجارٌ والنقل اولق من الأشتراةة. فإذا اللي لفظ يُحْتَمَلٌ أن يراد 
به المجارٌ أو النقلٌء كما يُحتمل أن يكونّ مشتركاً بين معنيين» فالأولى 
هاا على المجاز أو النَقَلٍ دون الاشتراك› 0 كلذ المجارٌ كدر وروداً 
من الاشتراكِء ولأنَّ حملَّهُ على النقلٍ لا يمنعُ العمل بوء بخلافٍ حمله 
على الاشتراكء فإنّهُ لا يعمل به إلا بقرينة 78 المزاة م . 

مثالٌ احتمالٍ المجاز والاشتراكٍ لفظ (التكاح) فإنَّهُ حقيقةٌ في العقدء 
مجارٌ في الوّطءٍ. ويُحتملُ أن يكو مشتركاً بينهماء فحملّهُ على المجازٍ 


أولى. 
ومثال احتمالٍ النقلِ الاش تراك لفظ (الرَّكاة) َإنّهُ منقول إلى الزكاةٍ 


)١(‏ من الضروري في هذا الموضع التنبيه على مسألتين: 

الأولى: أن اللفظ إا دار دن أف نكرة عفيمة ‏ او أن يرن مار فنك الحفيفة 
لرجحانها على المجازء ولأنها لا تخل بالفهمء بخلاف المجاز. وهو قول جمهور 
العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. 

الأخرى: أنَّ اللقطّ إذا دار بين أن يكون منقولاء أو أن يكون مُبِقَى على أصله 
اللغوي» قُدّمَ الثاني» وهو بقاؤه على الأصل اللغويء لأنَّ الأصل بقاء ما كان على 
ما كان عليه حتى يأتي دليل» ولتوقف الأول على الوضع اللغوي ثم نسخهء ثم 
وضعه ثانياً. وهو أيضاً قول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. ينظر: 
(المحصول: ٥۲/١‏ ونهاية السول: .59554/١‏ وشرح الكوكب المنير: /١‏ 599). 


(۲) ينظر: المحصول: "٥۲/١‏ ونهاية السول: ۴۲٥/۱‏ وشرح الكوكب: ؟/188. 


عفرف الشزخ الحِديب عَلى جمع الجَتابع 


الشرعيةء ويحتمل أن يكونٌ مشتركا بينَ المعنى الحقيقئ للرّكاةق؛ وهر 
النّماءُء والمعنى الشرعئ» وهو: ما يُخْرَح من المال. فحملّهُ على النقر 


٠ 


)1( 
أ 
وقيل :إن المجاز والنقل آولى هن الإضعار آيغاء ولوا لذلك: ينا 
إذا قال سبد لعبدو المشهور النَّسَبٍ من غيروء لكنْ يمكنٌ أن يُولَدَ مله 
لمثلة: :هذا ابتئ: 


اص ر 


فهذا الكلامم ار المجازٌء أي: أنتَ عَتِيقٌء تعبيراً عن اللازم 
بالملزوم» مَيُعْتَ. أو: أنتَ مل ابني في الشَّمَقَقَ فلا يعت ۰ 

ومثال 8 النقل والإضمارٍء قول تعالى : وین أ ابرا [البقرة: 
«(Yo‏ نه يحتمل يحتمل النقلء أي : المعنى الخو وهو: عمّد د الربًا : ا 
الإضمارء أي: أخڌ ا فعلى الأول: يكون العقدٌ فاسداً. وعلى الثاني: 
يصح العقدٌء لكن يحرمٌ أخدٌ الرّيادة". 


والتخصيص أولى من المجاز والنقل. فإذا احتمل كلام أن يكون ف ےه 
الخصيم و فالحمل على التخصيص أولى. مثالهُ: قول تعالى: طط 
تَأَكُلواْ مِنَا لر َك اسم أله يد [الأنعام: ١١1]ء‏ فإِنّهُ يحتمل أن 0 تك 
عن أكل ما لم يُذْكَرٍ اسم الله عليهء وَيُخَصٌ منه النّاسي » /۷ ويحتمل 
أن يكونّ المقصودٌ النهي عمًّا لم يُذبخ أصلاً. تعبيراً مجازياء على 00 


أن التسمية تقار ذب المسلم قحل ما ذبحة ون لم يسم اللة عليه سَهْوَ 
7 
أو عَمْدَا 


ومثالٌ ما يحتملٌ التخصيصٌ والنقل: قوله تعالى: وال أنه آل4 
() ينظر: شرح المحلي: 2560/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .571/١‏ 

(۲) ينظر: شرح المحلي: .5557/١‏ 

(۳) ينظر: التمهيدء لابن عبدالير: ١١/۱۸۸ء‏ والهدايةء للمرغيناني: 85/4. 

(4) لنظ : الغث الهاممء للعراق,: .1879/١‏ 


الشزخ الكديك عَلى جمع الجاع rv‏ 


[البقرة: ١۲۷]ء‏ فقيل : المرادٌ بالبيع المبادلَةٌ مطلقاء ويْخص منة: الفاسد. 
وقيل : : المراد البيعع الشرعىٌ (المنقول عن اللغوي). بال الشرعئٌ هو: ما 
تَحَقَقَتْ فيه شروظ الصّحَةٍ. وعلى هذا لا يصح ما لم يتحمّق فيه ذلكَ. فهذا 
حملّهُ على التخصيص أولى”". 

ونڏ يعون بِالشَّكْلِء أو صِفَةٍ ظَاهِرَةٍه أو بِايِبَارٍ مَا يَكُونَ قَظِعَاً أو 
طا لا اخْيمّالاً وبالضدٌ وَالْمَكَاوَرَة والزيا5ة وَالنْقْضَان والسّبّبٍ لِلمْسَبّبِ» 
الل لِلبَغض » وَالمُتَعَلَقٍ لِلِمُعَلّقِ وبالعكوس› وما يالفِعلِ عَلَى ما ِالقرّة. 

شش هذه الفْقَرَةٍ بيان علاقاتِ المجازء وهي كثيرةٌ؛ ذكرّ المصتف 
: 

)١(‏ الشكلٌ: كإطلاق الإنسانٍ على صورته المنقوشة. 

(0) الصَّمَّةٌ الظاهرةٌ: كالشجاعة في إطلاق الأسدٍ على الرّجْل 
الشجاع» لا الحَفِيّةِ كإطلاقي الأسدٍ على الرّجُلٍ الأَبْخَرِ. 

(۳) اعتبارٌ ما یکون» وَيْسَمّى: مَجَارُ الالء مثل: ك ميت لم 
0 کک 2 r"‏ وهذا بر قطعاًء ومثل: «إف أرسي قير 


i 0‏ مرجوحاً كإطلاق ا 0 العبدِ. باعتبار أنه سيْعْتَقُ فيكون 


حرا /۱۰۸/. 

(6) إطلاق الصَّدّ على ضِدَّو» كإطلاق المفارَّةٍ على البرَيّة المُهْلِكق 
E E IE EA‏ 

(8) المجاورةة مغل : ر الوا ا رى الها في 
الميزاب. 


() ينظر: شرح المحلي: 505/١‏ 5904. 
(۲) ينظر: شرح المحلي: ۲٣۱‏ - 7557. 


۳۸ الشرخ الحَديث على جمع الجوايع 


0) الرّيادةُ» مثل: ایس کو کي اتشر 00 أ لين 
ع a‏ 

(۷) التُْفْصَانُ: و مار التخذف: عفن : رل ا 
[يوسف: ۸۲]» أي أهلها. 

0 الست على المسبت» كما فى قولك: اللامير يد أي قذرة 
ا ا ۰ 


05( إطلاق الكل على الجزع» فكل: مجعو أبعم 3 اذام 
[البقرة: 14]» أطلقَ الأصابعَ على الأنامل. 

)٠١(‏ إطلاق المتعلّق» گر اللام» على المتعلّقء ٠‏ بفتح اللامء كما 
في قوله تعالى: :8 أله 4 ا c11‏ أن لوقه ا معنى 
الخلق في المخلوق. وهذا معنى التعلّق. 

وکوت بعكوس الثلاثة الأخيرةقء أي : 

)١1١(‏ إطلاق المسبّبٍ على السبب» كإطلاقٍ الموتٍ على المرض الشديد. 

(15) إطلاق البعض على الحُلُ» تقول: لفلانٍ مه رأس من الغنم. 

(1) إطلاق المتعلّقء ٠‏ بفتج اللام» على المتعلّقء بكسر اللام» مثل: 

0 لْمَفبُونُ 0 ا 5 أي: الفتنة» لاشتقاقي المفتون من الفتقٍ 

(15) إطلاق ما بالفعل على ما بالقوةء كإطلاقٍ المُشكر على الخمرء 

فاه متك الو ول کون مسكراً بالفعل إلا بعد تناوله. 


)١(‏ ذهب أكثر العلماء إلى أن الكاف هنا زائدةء وذهب التفتازانيء وغيره إلى أنها ليست 
زائدة» ولا المحال لجاز سلب الشيء عن المعدوم» كسلب الكتابة عن زيد 
المعدوم. . . فالمعنى هنا: مثلٌ مثله تعالى منفئٌ فكيف بمثله ؟ ينظر: (شرح مختصر 
التلخيص: .۲۳۳/٤‏ والنجوم اللوامع: .)٤١١/١‏ 


الشُزخ الجويك عَلو مع الامج ۳۹ 


وَقْدْ يَكُونُ بِالإسْنَا3 کک ِقَوْم. 


/0 المجارٌ نو 


5 2 ع٠‏ 
وقد مر بحت 0 


: مجازٌ في الإفراوء ومجارٌ في الإسناد”". 
أما الثانى ملت فيه. فقد نفاه بعضهمء 
فاون رن لنت انكمت شو ونا E‏ ىقلتو وى لقتو 
ا و لل ا اله کرد فیا ٠‏ 


3 


آذ 


/ 


لاسا 


فقي قولنا: «أَنْبَتَ الربيع البَقَل) جار إذ فيه إستاد اي إلى غير ما 
هو له» لأنّ الربيعَ ليس فاعلاً للإنباتِ حقيقة. فالذينَ يثبتون المجازّ في 
الأساد الوا الامات فل الله تعالى حقيقة : فاش إلى ال أنه سب 
للإنباتِ عادةً. والنافونَ لذلكٌ قالوا: هو مجازٌ في المفند» أف ابت 
مجازاً عن تَسَبِّبِ. 


وَفِي الأَفْعَالٍ وَالحُرُوفِء وََانَاً لابن عَبْدٍ السلا 


)١(‏ الأول: مجارٌ لغوي. إذا وقع في مفردات الألفاظء كإطلاق «الأسد» على الرجل 
الج ويسمى مجازاً لغوياًء وهو الذي سمّاه الشارح هنا بمجاز الإفراد.. 
والآخر: مجاز عقليٌء إذا وقع في تركيب الألفاظ. بأن يسند الفعل إلى غير من 
يصدر عنه بضرب من التأويل» كقولك: (أنبت الربيع البقل)؛ فإنَّ كلا من 
الألفاظ الثلاثة مستعمل في ما وَضِعَّ لهء لكنك ا الإنبات إلى الربيعء فكان 
مجازاً. وهو ما سمّاه الشارح هنا بمجاز الإسناد. ينظر: (تشنيف المسامع: /١‏ 
(YY‏ 

(۲) وهو قول الجمهور من العلماء. ينظر: (المحصول: ۳۲١٠/١‏ ونهاية السول: /١‏ 
٠١‏ وفواتح الرحموت: 278١/١‏ وشرح المحلي: .)۲١١/١‏ 

(۳) وهو المجاز 9 

(4) ذهب إلى الرأي بهذا ابن الحاجب. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: .)١198/١‏ 

(5) ذهب إلى هذا الرأي السكاكي. ينظر: (مفتاح العلوم: .)60١١‏ 

(5) ينظر: شرح المحلى: .771/١‏ 

(۷) في حاشية الاصل: (عبدٌ العزيز بن عبداللامء الملقّبُ بسلطانٍ العلماء. فقية 
شافعيٌء له مصنّفاتٌء توفي سنة 9٠17ه).‏ 
قلت: هو أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي» شيخ 
الإسلام» عه الف لفان اللماة) من كيان انت الشائفة من انر موا 


ع" الشوْحٌ الجَديد عَلَى جِمع الجوَامع 


وَالتْمَشْوَانِيٌّ: ومع الإِمَام الحَرْفٌ ملفا : والفعل وَالمُْشتَىّ إا باع 
ولا کون في الغلا خلاقاً لِلغَرَالِيَ إل في مُتَلْمّح الصّمَةٍ. 


ويكون المجارٌ في الأفعالٍ والحروفي عند الأصوليير وأكثرٌ 
البيانيينَ يقولونَ: إن التجورٌ في الأفعالٍ والحروف لا يكونُ إلا بعد التجوز 
في مصادر تلك الأفعالٍ» ومتعلقاتٍ تلك الحروفي. 

ومن قال بالتجوز في ذلكٌ رأساً: عبد العزيز بن عبدالسلام» 
والنقشواني”". ومنعَ الإمامٌ الرازي التجورّ في الحروفٍ مطلقا. أما في 
الأفعال فقد منعهُ إلا بالتبَع للمصادرء كما يقول البيانيون””". 

مثالٌ التجوز في الأفغال: قولة تغالى : إا لتد [الأعراف: 
٤‏ أي: /(١١/‏ ينادي» فعبَّرَ عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. ومئال 
التجوز في الحروف قوله تعالى: نهل ر كم لش من اقيق 49 [الحاقة: 
4 أي : ما ترى» ل ل ار لي 

ولا يجوز التجوز في الأعلام» سواءٌ كانت مرتجلة» كسّعاد» أم منقولةء 
و لأنَّ الأعلام موضوعةٌ للتمبيز بين الذواتِ» لا بِينَ الصَّفَاتٍ كا 

وقالٌ الإمام الغزالىٌ: تجوز في مُتَلَمّح الصفة كالحارث» قله کان 
موضوعاً قبل العَلَمِيَّة للضفةء وبعذها لإيرادٍ ذلك» لأن المرادٌ به المعثى 
الموضوعٌ له ثانياء فهو مجادٌ””. 


= القواعد الكبرى» وشرح العمدةء وغيرهما. توفي بالقاهرة سنة 1ه ينظر: (طبقات 
الشافعية» للإسنوي: ؟/ .)۸٤‏ 

Fo وهو رأي جمهور العلماء. ينظر: (تشنيف المسامع:‎ )١( 

(۲) ينظر: تشنيف المسامع: .558/١‏ 

(*) المحصول: ۳۲۸/۱. 

(4) ينظر تفصيل مسألة دخول المجاز في الأعلام: (المحصول: 0578/١‏ والإحكام: 
١‏ ا ال 1: ۳۱۲/۱ وتشنيف المسامع: .)588/١‏ 


الشزخ الججيك عَلى جَمع الجاع ۲٤١‏ 


رهم 


وَيُعْرَفُ بِتَبَادرٍ غَيْرِهِ إلى المَهُم لوا القَرِينَة وَصِحَةٍ اللي وعَدَّم 
ور الاطرادء وجمعه على خلاف ج الحقيمَةء ورام تَقَييلو» 
ود عَلَى المُسَمّى الآخْرء وَالإظْلاقٌ عَلَى المشتجيل. 


ذكرٌ الْمصلف عة أمور يَعْرَفُ بها الفا وهي : 


: تبادرٌ غيره إلى الفهم لولا وجودٌ القرينة. فالمتبادرٌ من تولك‎ )١( 
زات اسداء انكف رايت الحيوان الرس اموه إذا قلت رانف‎ 
أسداً يَرْمِيء فان «يرمي» قرينةٌ على التجوز.‎ 

(۲) صحةٌ نفيوء فإذا قلت عن بليد: هو حمارٌء صَمّ أن : تقول: هو 
لیس بحمار. 

(۳) عدم وجوب الاظراوء بخلافيٍ الحقيقة. ففي: َكَل الْمَرَيَة» 
[يرسف: ۸۲] مجازٌء أي: اسأل أهل القريةٍ. وهو غيرٌ مّرِدء فلا يصح أن 
تقول :/١١١/‏ اسأل البسّاط مثلاً. وهذا عند الأصوليِينَ. أمَّا النحاةٌ فقد 
أجازة أكثرهم 

)٤(‏ جمعٌّه بخلافٍِ جمع الحقيقةَء فلفظ الأمر حقيقةٌ في 
القولِء مجارٌ في الفعل. وقد جمعوا الأول على أوامرٌء. والثائى على 
و 

() التزامٌ تقييدٍ اللفظٍ الدَّالٌ عليو. كجناح الذّلِء ونارٍ الحرب» 
بخلافي الحقيقة. فالمشتركٌ مثل لفظ العين يُقَيّدٌ بالعين الجاريةء وقد لا 


ےو 


0 (5) توقمّه على المسكّى الآخر الحقيقيئ» مثل: «رَمَكَروا وم ڪر 
لَه [آل عمران: 05]» فمكرٌ الله مجارٌ عن مُجازاتِهم على مكرهم؛ فعبّرَ 
عن المُجازاة بالمكرٍ لوقوعِه في صحبتهء أي: مكروا. وهذا ما يُسمّى ت 
البديع بِالمَشَاكَلَةِ. ٤‏ ۰ 


.534 - 587/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 


4۲ الشزحٌ الججيك على جمع الجَوامعٍ 


(۷) إطلاقه على المستحيل» مثل: ظوَتْكَلٍ الْقَريَة4 [يوسف: ۸۲] فإ 
سؤالَ القرية مستحيل» إذ هي عبارةٌ عن الأبنية المجتمعةٍ. 


فالمجاذ يعرف بواحدٍ من هذه الأمورء إن لم يَعْرَفْ بهذا عرف بغيرة. 
ولِيسّ المقصودٌ أنه لا بد من تحقّقِها كلها في المجاز الواحدٍ. 


0 من المتفق عليه 4 وجوبث في المجازء کالمشابهة › والمجاورة؛ 
وَالْسَببية) وغيرها”". فله شر أن نقول: جرى ألماء و في الميزاب مثلاً إلا 


إذا سَمعنًا اهم تجوّزوا في المجاورة. 

ومن المتفق عليه كذلكڭ : اقلم وجوب الشماع في آحادٍ المجاز. ففي 
جري الماء في الميزاب مغل صح اليد زه وان لم نسمع أنهم تجرَّزوا فيه 
ند كيو كدر افا تي مولن اجاور ويكفي أن تسم مور 
واحدة في نوع وهذا كاف للتجوّز في صورة 0 

راشتراط ذلك هو الفخار ‏ وترقتك ادى ف 


.4 ۱ : وشرح المحلي‎ ٠۲/١ ينظر: نهاية السول:‎ )١( 

(۲) وذلك بقياس ما لم يسمع على ما سمع. والقياس باب واسع في العربية. 

(۳) أي: اشتراط السمع في نوع المجاز. وهو رأي الإمام الرازي في: (المحصول: ١‏ 
»© والقاضي البيضاوي في: (منهاج الوصول بشرح الأصفهاني : .)2154/١‏ وينظر 
أيضاً: شرح المحلي: .154/١‏ 
وقال ابن الحاجب: «(ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصحاء فلا يقول أحد: 
(أطلق الأسد على هذا الشجاع إلا إذا أطلقته عليه العرب بعينه)» بل يكفي إطلاق 
العرب لفظ «الأسد؟ على شجاع ما لشجاعته» ثم نطلقه على كل شجاع» سواء أكان 
من جنس ما أطلقته العرب عليه «كالأسد» تطلقه العرب على زيدء فنطلقه نحن على 
عمروء أم من غير جنسهء كإطلاقنا «الأسد» على غير الإنسان من الشجعان بجامع 
إطلاق العرب له على الإنسان الشجاع» وإلا لم يكن الآن على وجه الأرض مجارٌء 
إذ ليس الآن شخصٌ تجوّزت فيه العرب» فتبيّن أن محل الخلاف النوع لا الشخص». 
(رفع الحاجب: .)7537/١‏ 

.”5/١ الاحكام:‎ )4( 


الشُز الججيك عَلَى جنع الجِوَامِجٍ 4۳ 


11م المُعَرّتٌ 


ال المُعَربُ لفْظ غَيْرُ عَلّم اسْتَعْمَلنه العَربُ في غَير Er‏ 


وضع له فِي غَيْرٍ لْعْيَهِمْ. وَلَِيْسَ فِي القَرْآنِء وقاقا لِلشَّافِعِيّ؛ وَابْنِ 


١ -‏ 2 
86 أ والأكئر. 


المعرّبُ: لفظ غيرٌ عربيّ استعملتّهُ العربُ في كلايها في المعنى الذي 
وُضِعَ لهُ في غيرٍ لغتهم بعد تغييرٍ ما لا ينطبقٌ على قواعيهم وحروفهم"» 
والكلامٌ في غير الأعلام» فإنّها واقعةٌ في القرآن وغيروء إذ لا بُذَّ عند 
التُحدّثِ عن الأشخاص والأماكن من ذكر أسمائها. 

وقد اخحتلف العلماءً ۶ في وقوع المَعرّب 2 القرآنِء فقالَ الأكثرون» 
ومنهم الإمامٌ الشافعئٌ”". وابنُ جرير الطبري: لم بقع 8 القرآن إلا ما هو 
عربيٌ. قال الله تعالى : إا رلته ا ف عَرَبِيّاك [يوسف: 47]8). 

وقالٌ بعضهم: فة محرت ومنة لفط «المشكاة» وهي حبشية وقيل : 
هندية. و« الْسججيلٍ» وهي : : فارسيةٌ» و«القِسطاس» وهي : E‏ والحجواب 
عن هذا: أنه مِمّا اتفقثٌ فيه اللْغاتُ» كالشورٍء والصابون ونحوهما””) 


)١(‏ في حاشية الأصل: (هو جعفرء محمد بن جرير الطبري» العالم المفسْرٌ المؤرحٌ. 
له مصئّفاتٌ أشهرّها تقسیره ه وتاريخة. توفي سنة .)3١١‏ 
وقلت: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» شيخ المفسرين» والإمام 
البارع في أنواع العلوم» من أبرز مؤلفاته تفسيره جامع البيان. توفي سنة ١٠اه‏ 
ينظر: (تاريخ بغداد» للخطيب: 2156/7 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 2116/١١‏ 
والأعلام: 354/5). 

(0) شرح المحلي: .5758/١‏ / 

(۳) قال الإمام الشافعي (ت 4١٠ه)ء‏ اش : «والقرآن يدل على أنْ ليس من كتاب الله 
شيةٌ إلا بلسان العرب». (الرسالة: 2١‏ ضمن مجموع الأم: .)١17/١‏ 

(4) ع الشافعية والحنابلة. ينظر : (تشنيف المسامع : .)598/١‏ 

(6) وهو رأي الأكثر من علماء السادة الحنفية والمالكية. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
۱“ وفواتح e‏ ۱ 


٤‏ الشرخ الججيك على جمع الجوايع 


مَسْأَلهٌ: اللَفْظ إِما حَقِيقَةٌ أو مَجَارٌءِ أو حَمِيقَةُ وَمَجَارٌ باغتبارين. 


وَالأَمْرَانِ /٠٠۳/‏ يان 0 الاسْتَممَال. 


ال المسعدل ا أن كرد اكمماله حيقة أو مجازاء او ةة 
و باعتبارين. ف حقيقة في معنا کک المعنى بعيبه. 


گان يكون موضوعاً لغدّ لمعنى عام 2 ثم يَحْصّهُ الشَّرْعٌ أ والعرفٌ بنوع من 
ذلك العام . 


فالصومٌ مثلاً موضوع لغة لمطلق الإمساكِ 3 حه اشع بالإمساك 


والدائة مغلا DE‏ َة لکل ما يِب على الأرض» 3 مم خضّها 
العرفٌ بذوات الع أو ذوات الحوافر. EET‏ في معناها العام 
حقيقة وة تجار عرفيٌ. 

واللفظ كيل الاستغمال لين حفيقة ولا عمتار؟ : ]ذ لا تفال عو 
حقيقةٌ إلا إذا ايتخول فنا زفي ل لك ولا مَجارٌ إلا إذا استَّعْمِلَ فيما 
وُضِعَ له ثانيا. فالاستعمال ماخر د هرم تعر هما 


2 


ن هُوَ : ول َي عَرْفٍ المخاطب ادا قفي الشَّرْع شَرْعِيٌ ) أنه 
عر قهُ. 0 العَرْفِىٌ العام ڈ ال ر العَرَّالِيُ » والآمدي : في الإثباتِ 
الشَّرْعِيٌ : وني النَفِّ. لوال : مم > والآميدي: اللَعَوِي. 


الكلامُ يُحْمَلُ على عُرْفٍ المتكلّم دائماًء فإذا ورد في الشرع لفظ 
حول 19 كل المي الشرعي› لاه عرف لالع بوكر ادنك اللفظ 
معتى شرعينٌ حمل على المعنى العرفيّ؛ لأنّه الذي تعارف الاس عليه. فإن 
لم يكن له معنى شرعيْ» ولا عرفيٌ حمل على اللغويء لأنّهُ المُتَعِيْنُ 


٠۲٦١/١ وشرح المحلي:‎ ۳٤١/١ ينظر: المحصول:‎ )١( 


كت 


ےا ا CT u‏ سیوا دع Yo‏ 


حينثز. وقال الإمامٌ الغزالئء والآمدي: إِنَّ ما له معنى شرعئٌ» ومعنى 
لغوي يُحمَلّ في حالة الإثباتِ على 

وفي حالة التّفيء قال الغزاليٌ: هو مُجَمَلَ"". وقال الآمدي: يُحْمَل 
ع اللغوي 0 

مثالٌ ما ورد في الإثباتٍ: بوره الى ضحت E‏ عن عائشة 
وا قالت : «وڪل علي الي ية فقال: هَل عِنْدَكُمْ شَيْء؟1 56 ا 
«قَلَْا: لا. قَالَ: إني ذا أ صَايِم)”2. فيُحمل على الصوم الشرعي»ء وَيُسْتَدَلُ به 
على صحةٍ صوم انَل بنية في 0 


وم يومين © يوم اش ذم ا عند 210 0 يحتاح 
إلى بيانء ولا يحمل على الشرعي لوجود النهي عنهء ولا على اللغوي لأن 
الي كه بعك لبيان ال عات وعند الآمدي يحمل على الصوم 


."٠٠١/١ وفواتح الرحموت:‎ 254٠/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(۲) ينظر: المستصفىء للغزالي: »5941/١‏ والإحكامء للآمدي: .77/١‏ 

(۳) المستصفى: 1۹۱/۱. 

.۲۳/۱ الإحكام:‎ )٤( 

() الحديث رواه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من 
النهار» رقم الحديث: .)۲۷٠۷(‏ 

)٩(‏ اختلف العلماء في صحة صوم التطوع بنية من النهارء على مذهبين: 
الأول: يصح إذا لم يأتِ شيئاً من المفطرات. وهو مذهب السادة الحنفية والشافعية 
والحنايلة. 
الآخر: لا يصح إلا بنية من الليل. وهو مذهب السادة المالكية» والظاهرية. ينظر: 
(المغني» لابن قدامة المقدسي: ٠١/۳‏ ومغني المحتاجء للشربيني: 2517/١‏ 
والكافيء لابن عبدالبر: ٠ء‏ وفتح باب العناية: .)00۸/١‏ 

(۷) الحديث رواه البخاري في صحیحه» كتاب الصوم. باب صوم يوم النحر» ر 
الحديث »)1۹۹4٥(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الصيام. باب النهي عن صوم يوم 
الفطر ويوم الأضحىء رقم الحديث .)١١١۷(‏ 


.591/١ المستصفى:‎ )۸( 


۲٤٦‏ الشُزح الجديك عَلَى حِمع الجَوَامِجٍ 


اللغوي» الذي هو مطلقٌ الإمساك”. 


وقول المصنّفٍ: (في التّفي) المقصودٌ النّهيء لأنَّهُ الواردُ في كلام 
الغزالى والآمدي. لكنّ المصنّت عبر بالتفى لمناسبة الإثباتِ”". 


رفي تَعَارّض المجاز الرّاجح والحَقِيقَة المَرُجوحَةَ 


ا ا ا 

إذا تخار الينهاذ اله اة هي الماغرة فا ا 
الأضر/318. لكن إا كان المجاز راجا استسال والحقةة 'مرجركة 
کان يكره لاان فن اال الف هى المجان» فاا و فى ذلك 
ع COA‏ 3 
أقوال ©" : 


)١1(‏ الأخذٌ بالحقيقةء لأنّها الأصل. وهذا قولٌ أبي حنيفةً“. 


(5) الأخذ بالمجازء لأنَّهُ غالبٌ. وهذا قول أبي يوسف. 


)۳( القول المختار: هو مجم فلا يمل على أحدهما إلا 
CUO,‏ 


ونتلر ا ذلك فنا ل عذلقت و و ا 


.۲۳/۱ الإحكام:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المحلي: .118/١‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .۲٦۹/۱‏ 

() ينظر: فواتح الرحموت: .۳٠۲/١‏ 

)٥(‏ وهو قول السادة المالكية والحنابلةء والإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية. 
ينظر: (شرح الكوكب المنير: 1۹٥/١‏ وفواتح الرحموت: .)٠*١/١‏ 

(5) وهو قول السادة الشافعية. ينظر: (نهاية السول: 25١/١‏ وتشنيف المسامع: /١‏ 
4۱( 


الشزخ الجويك عَلى جمع الجَوامِع ا" 


في الحقيقةٍ هو الكرع بالفم مباشرةً» ولكنّ الغالبَ أن يعرف بشيءِ فيُشْرَبٌ 
0 
امل إذا كاتك ا رز 6 عد الجا ار م ها 
ومثال: أن يحلت شخصٌ لا يأكلّ من هذه النخلةء فته يحنت بالأكل من 
ثمرهاء دون الأكل من سعفها مثلاً””". 
f‏ يت كم e‏ َه پک که مُرَادَاً من خطاب 5 


ار ب ا المراد مه بل يَبْقَى الخظابُ ع ا 
خلافاً لِلكَرْخِيّ والبصري. 

إذا ثبت حكمٌ بالإجماع مثلاً يمكنٌ أن يكون بطريقٍ المجاز من 
خطاب الشارع» فان ثبوت الحكم المذكورٍ لا يدل على أنه هو المرادُ من 
ذلك الخطاب» بل يق الات غل ف وقال الكرخيٌ الحنفيٌ؛ 
وأبو الحُسَيْن البضرِيٌ المُنتَرليٌ: يدل على ذلك لأنَّ الإجماع لا بُدّ له من 


مُسْتَنَدِء فَإِنْ لَمْ تَجِدْ له مُسَتَنَداً كانَ الخِطابُ المذكورٌ مُسسده. 


)١(‏ فى هذه المسألة الفقهية ثلاثهٌ أقوال: 
الأول يحنت بك مها «الغرب:يفيه. أو الاغتراف )حملا لفط على مغن 
وهو قول السادة الشافعية. 
الثاني : يحنت بالكرع دون الاغتراف» حملاً له على الحقيقة. وهو قول الإمام أبي 
الشالث: يحنت بالاغتراف دون الكرع» تغليباً للمجازء وهو قول السادة 
المالكية والحنابلةء وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني» رحمهما الله 
تعالى» من الحنفية. ينظر: (شرح الكوكب المثير: ۱۹٦/۱‏ وفواتح الرحموت: 
(T/۱‏ 

() ينظر: شرح المحلي : 11. 

(۳) وهذا باعتبار حمل المعنى على المجاز المتفق عليهء وليس على الحقيقةء فمعلوم 
عند عقلاء ف ل ا 0 الآدميون. 

(4) وهو قول السادة المالكية والشافعيةء وغيرهم. ينظر: (المحصول: .)517/١‏ 

(6) ینظر : فواتح الرحموت: ۲۹۵/۱. 


۲4۸ الشزخ الججيك عَلَى جَمع الجَوامع 


ويتضح ذلك بالمثالٍ الآتي : 

ثبت بالإجماع وجوبٌ اليم على الجُنْب الفاقدٍ للماء. وال 1۷ 
الله تعالى: أو مه آلا [النساء: ]٤١‏ والملامسة حقيقةٌ في الجَسُ 
باليد» مجارٌ في الجماع. 

فقال الكرخي والبصريه يۇ بالمجاز» أي: تحبر .الملامسة الواردةٌ 
في الآية مقصوداً بها الجماعٌ. وتكونٌ الآيةٌ مُسْتََدَاً للإجماع» ولا تبقى دال 
على الجَسٌ باليدٍ. فلا يُسْتَدلٌ بها على نقض الوضوءٍ بذلك. 

والجوابٌ على أن مستندٌ الإجماع قد يكونُ غير الخطاب المذكور؛ 
لكنه لم يُنَْلَ اكتفاء بنقل الإجماع الذي هو أقوى. ومثل ذلك كب" 
وعلى هذا د تلق" الا دليلاً على نقض الوضوء بالملامسة» أي : تبقى 
الملامسة ال معناها الحقيقت”". 


: الكتَايّةٌ لَنْظْ اسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ مُرَادَاً مِنْهُ لازم المَعْنَّى. 
ع حَتَقِيقَة. فان ن لَمْ يُرَهٍ المَعْتى وَإِنْمَا عُبّرَ بالمَلْرُومٍ عَنٍ اللّازِم فَهُوَ 
اال ا 


الكنايةٌ لفظ مستعملٌ في معناهُ الحقيقي” مُراداً منه لازمُة”". مثالها: 
قولهم : فلانٌ طويلٌ النّجادِء أي: طويلٌ حَمَائِلٍ السَّيْفٍ. ويلزمٌ من ذلك 
طول قامته. وهي حقيقةٌ على ما رجحَهُ المصئف. وإلا ففي ذلك خلافٌ لم 


.۲۹۵/۱ ينظر: تشتيف المسامع: ۱ وفواتح الرحموت:‎ )١( 
.5١/١ شرح المحلي:‎ )۲( 


vC 


الشُزح الجيك على جمع الجِوَامع ۲۹ 


E‏ فقد قال 97 ا كن 2 ع وقال آخرون: هي NIY‏ جار 


ؤكال اخرون؛ اا ا و 

م1 التخريضي :فينو لظ استعمل في معناهٌ الحقيقئ لِيُلْوّحَ بمعنى آخر 
فهو حقيقةٌ أبداً”". قال السَّيّدُ اريف“ في «التّعْريفاتِ»: هو ما يُقْهُمْ به 
RTE‏ اتيم 

وقال الّبْحُ المحلئ”' في الشَّرْح: «كما في قولهٍ تعالى» على لسانٍ 
إبراهیم : قال بل فصل ڪرشم د [الأنبياء: ۷ شب الفغل إلى كبير 
الأصنام [المُتَّحَدَةٍ آلهة] "ا EP E CEA REE AALS‏ 
[لقومه]“ العابدينَ لها بأنّها لا تصلّحٌ أن تكونٌ لي وسر أقران 
أخرى في معنى 0 0 


عاد حلع ے2 
26 24 


/11۸/ مَيْكَتُ الخُرُوفٍ 


أَحَدُمَا (إِذَنْ): قَالَ سبوب" : لِلجَوَاب والجَرَاءٍ. قَالَ 


.)145/١ وتشنيف المسامع:‎ ›٥۲ ينظر: خلاف العلماء في ذلك» في : (غاية الوصول:‎ )١( 

() ينظر: تشنيف المسامع : €7 وشرح المحلي: ۲۷۱/۱. 

(۳) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(؛) هو علي بن محمد بن علي» السيد الشريف الجرجاني؛ العلوم النافعة والمؤلفات 
الجامعة من الحواشي والتعليقاتو منها: التعريفاتو وشرح مواقف الأيجيو وشرح 
السراجية في الفرائض» وغيرها. توفي سنة 5١4ه.‏ ينظر: (الأعلام: 07/0. 

(4) التعريفات: 178. 

(50) هو الإمام جلال الدين المحلي (تة#كدم) شارح جمع الجرامع» ترجمته في: 
الأعلام: .٣۲۳/١‏ 

(6(0) سقطت من نسخة الأصل . 

(9) شرح المحلي: ۲۷۱/۱ - ۲۷۲. 

ينظر: تفسير الطبري: »57١1/18‏ وتفسير القرطبي : ٠٠٠/١١‏ تفسير النسفي: .41١/5‏ 

)١١(‏ في حاشيةٍ الأصل: (هو العالمٌ النّحويٌ المَشْهورٌ جدًاً. واسْمُهُ: عَمْرُو بن عثمان. ولأ 


o٠‏ الشزخ الججيك على مع الجِوايعٍ 


جرت عادةٌ بعض الأصوليينَ أن ييحثوا فى الحروي والأسماء التي 
رد في الأدلّة كثيراً: وعلى قَدَرٍ فال ذلك 5 يستقصوا في سردهاء 
ولا فى معاتيهاء لأن لذلكٌ عِلْمَاً خاصّاً به" . وقد بحت ابن الحاجب في 
الواو العاطفة دون غيرها””. أَمّا المصنّفُ فقد أكثرٌ منها واستقصى معاني 
بعضها ا يلائم مثل مختصرو. وأوردٌ مع الحروفي بعض الأسماءء وأطلقٌ 
التعروقة علي الكل خلا لوف 

وها : (إِذَنْ) : نكب بالنون والألف” ¢ وهي حرفٌ جواب وجزاء؛ 
لذن الكلام الذي تكله يكون ET‏ وجزاءً لمضمودٍ كلام آخر. فإذا قال 
شخص : سأساعدڭ› فقلت له : ادن كرك كان قولّكَ 1 506 لقولٍ 
ذلك الشخص»ء وجزاءًَ لوعده بالمساعدة 7 

وكونُ (إِذَنْ) للجواب والجزاءء هو ما قاله سيبويه""'» ولم يذكز هل 


= الكتابُ المعروف بالكتاب. توفي سنة 186). قلتٌ: وتنظر ترجمته في: (تاريخ 
بغداد: 44/٠٤‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغةء للفيروزآبادي: 255١‏ وبغية 
00 )2. 

)00 شية الأصل: (هو عُمَرُ بن محمدٍ الأندلسئٌ» من مشاهير العلماءٍ بالعربيقك لَب 
ا يعني : 0 وقيل: نسبة إلى شلوبيتة. توفي سنةً .)٠٤١‏ قلتٌ: وتنظر 
ترجمته في : (سير أعلام النبلاء: 2307/77 والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: 
١‏ والأعلام: 57/6. 

(؟) وهو علم النحو ومعانيه» ومن أبرز الكتب المؤلفة في معاني الحروف عند النحويين: 
الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي» ورصف المباني في حروف المعاني» 
للمالقي» وياب الحروف من مغتي اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام 
الأنصاري» وغيرها. 1 

(۳) ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء للسبكي: .45١/١‏ 

(4) ينظر: مبحث (إذن) في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»ء لابن هشام: ٠٠١‏ وما 
بعدها. 


0 ينظر : مغني اللبيب: ۳۰ وشرح المحلي : ۱ 
)5١‏ کتاب سسويه: #/ ۲١ء‏ وعقد سيبويه ل (إذن) باباً مستقلاً في كتابه (۳/ ۱ _ 16( 


الشزخ اليك على جمع الجِوامِع o1‏ 


وال أو غلن االناورس: + .هي لدذلك غالا .وقد مخض للجراتة كما لق 
1 7 0 0 2 5 5 7 عد و “2 2 - 
قال لك شخصض: أحبّك. فقلت له: إذن أظنك صادقاء كان ذلك /١١5/‏ 


ضف 


جواباً لا جزاء فيه 


التَانى :- (إن):. قرط والتّفِى. والريادة. 

الثاني : (إِنْ) بكسر الهمزة وسكون الُونء ونرد لِمَعّان“ 

)۱( في قوله تعالى: إن ينتهوا يعفر لَهُم ما هد 
سل [الأنفال: مم00 

(۲) النَّفَيُ» كما فى قوله تعالى : #إن الْكَفرُونَ إل فى عرور [الملك: ]٠١‏ 

(۳) الرّيادةٌ للتأكيدِء وأكثرٌ زيادتها بعد (مَا) النّافيةء مثل: ما إِنْ 
َعَلْتٌ هذا. 


(۷ 


كل (أؤْ): لك والربهام» والتّخيير» 
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,» وَبِمَعْنَى إلَىء وَالإضْرَابٍ كبّل. قال الحَرِيرٍ 


ت 


نُخو : E‏ أ أو وَدَعَ. 
الثالتُ: (أو): حرف عطنٍ يأتي لمعانٍ تزيدٌ على عَشَرَة*)2 ذكرٌ 
المصنّفك منها ما يأتى : 


0غ( ينظر: الجنى الدانىء» للمرادي: .۳٦٤‏ 

(0) نط الاسر سه 

(0) ينظر: شرح المحلي: 804/١‏ 

)£( أي : لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى. (شرح المحلي : ۷4/۱( 

(5) ينظر: الجنى الدانى: ۰۲٠۷‏ ومغتى اللبيب: 57. 

(5) أي: سيعْمرٌ اللهُ لهم ما سلف من ذنوبهم ومعاصيهم بشرط أن ينتهوا عن فعل 
المعاصي ويتوبوا. 

(۷) أي: ما الكافرين إلا في غرور. وتدخل على الجملة الاسمية والفعلية. 

)۸ .1 ا اننا ۷¥“ ومغتى اللبيب: لا 


YoY‏ الشزح الحَيب عَلَى كمع التوامع 


(0 السك من المتكلّمء مغل : قال لِثْنَا يوم 
[الكهف: .]١9‏ 

(۲( ل 2 شل كَل او بارا ايونس E:‏ 

€3 مُظلقٌ 5 أي تكون كالوار: وفي مجييئّها لهذا المعنى 
مناقشات. ا لذلك استشهدوا 0 

)0( 55056 مثل : 1 اسم أو 5 ا ا 

(5) بمعنى : إلى مثل : لأَلرَمَنّكَ أو تقضيني حقّي. أي : إلى أن تقضيني. 

(۷) الإضرابُ کل مثل: واتسلكة پک اة آي أو زت 9» 
[الصافات: »]1٤١‏ أ بل بتعدون: 


0 التقريت» ذكرة الحريري” 0 ومثل له بقوله: «ما 
ودع . إذا جاءَ ومضى ناء أي قرب وداغة من سلامه. 


e‏ ضح مر 


و بعض وري 


فُجُوْرهًا ۲( 


)١(‏ هو توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي العامري. أبو حرب: شاعر 
من عشاق العرب المشهورين. كان يهوى ليلى الأخيلية وخطبهاء فرده أبوها وزوجها 
غيره» فانطلق يقول الشعر مشبباً بها. واشتهر أمرهء وسار شعرهء وكثرت أخباره. له 
ديوان شعر مطبوع. توفي مقتولا سنة ١۸ه.‏ (ينظر: الوافي بالوفيات» للصفدي: /٠١‏ 
۹ والأعلام: .)۸٩/۲‏ 

() البيت في: حروف المعاني والصفات» للزجاجي: ٠٠۳‏ ومغني اللبيب: ٠۸۹‏ 
والشاهد فيه قوله: (أو علي فجورها)ء فقد جاء حرف العطف (أو) بمعنى الواوء 
فاستعمله لمطلق الجمع. 

(۳) في حاشية الأصل: (هو القاسم بن عليء الأديبٌ المشهورٌ صاحبٌ المقامات 
المعروفة باسموء وله مصنفاتٌ أخرى. توفي سنة .)0١7‏ ترجمته في: (الأعلام: /٠‏ 
۷, شذرات الذهب: .)6١0/5‏ 

(4) النص ذكره ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب: 45. ولم أجده بهذا اللفظ في 
كتب الحريري المتوفرة لديّ. وينظر: شرح المحلي: .۲۷١ /١‏ 


الشْزخ الحَدِيثُ عَلى جع الجِوَامِعٍ Yor‏ 


ي) بالمَبّح والسَّكُونِء سير ولِيِداءِ القّريب أو البعيد 


الرابعٌ : (أي) بفتح الهمزة وسكون الياءء وتأتي على وجهين؟: 
)١(‏ للتفسيرء تقول: عندي عَسْجَدٌ أئ: ذَهَبُ: 
(۲) للنداءء ومجيئتّها للنّداءٍ مِمَّا لا خلاف فيهء لكن الخلافُ فى 


کونها لنداء القريب» أو المتوسّطء أو البعيد. 


الخاميس (أيُ) بال ديك لِلشْرْطء وَالاسْتَفْهَام وَمَوْصُولةة 
لَهَ لِتَداءِ مَا فيه أل. 
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الخامس : أي بفتح الهمزة وتشديدٍ الياء. وفي بعض الخ مَرَحجَ 
الخامس بالرّابع "© 5 وتَرِدُ هذه على الأوجه التالة" : 


)١(‏ الشَّرْظء مثلّ: أي خير تفعلهُ ينفعكَ. 


)0غ( ينظر : مغني اللبيب: كل 

(؟) في متن جمع الجوامع المحقق: وقع في نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر» وهي التي 
رمز لها المحقق بالحرف (أ): (الخامس: أي). وفي نسخة برلين بألمانياء وهي التي 
رمز لها بالحرف (ب)» ونسخة الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة» وهي النسخة 
التي رمزها (ج): سقطت كلمة (الخامس). ينظر: (جمع الجوامع: ۲.). ولا أدري 
لماذا تغافل المحقق عن إثبات كلمة (الخامس) في النص ؟ مع أنه لو أثبتها لكانت 
زيادة مقبولة من نسخةً صحيحة من نسخ النص المحقق» لكن لعله أخذ بأغلب النسخ 
التي لديهء فرح ما في نسختي (ب) و (ج) على ما في (أ)» واتبع ذلك في عمله 
كله. دون مراعاة لخصوصية بعض المواضع . علماً لمخطوط متن (جمع الجوامع) 
ا كثيرة ومتوفرة في أماكن متعددة من العالم. ومن الجدير بالذكر أن النسخة التي 
اعتمدها الشارح المحلي» ياشء في شرحه هي النسخة التي أثبت فيها المؤلف 
الإمام السبكي كلمة (الخامس). 
وقد أثبت الشيخ الدبانء رحمه الله تعالىء ما في النسخة الأصح عندهء وهي التي 
فيها كلمة (الخامس)» وهو الصواب» والله أعلم. 

(*) ينظر: مغنى اللبيب: .٠١١‏ 


>" الشزخ اجيج عَلَى جع الجوابع 


(۲) الاستفهام. مثل: ایک يتن برشا [التمل: ۳۸]. 


ع 


)۳( اوضر مثل : # لزعت من 1 شيعة ا م اعد [ مريم : : 4[ 


(1) 


)€( 3 على معنى الكمال» 325 ات نوجل أي رَجلِ NY‏ 


0 ر لاف ف آل كل : يا أيه الرّجل .يا أيه التي" 


اا م اش رَمَان I EE‏ 


مِنَ المَمْعُولِ ومُضَافًا إِلِيْهًا اسم رمَا 
للتغليل حرفا أو ظرناء وللمُفاجاًءء 


السادسنٌ: (إذ): وتَرِدُ اشقا وحرفاً9"© كما اي 

)١(‏ تقعٌ ظرفاً للزمانٍ الماضي» وهذا هو الغالبٌ فيهاء كما فيهاء كما 
a‏ : نڌ كر امد 3 1 اة الزن ڪفروأه [التوبة: .]5١‏ 

(0) تقح مفعولاً E‏ في قوله تعالى: وڏ ڪررا إذ كير 
لیلد نکر ڪه [الأعراف: 41]. 


)١(‏ أي: رجل كامل الرجولة. 

فم ينظر: شرح المحلي: .۲۷١‏ 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع :)56١/1(‏ «کان ينبغي ذكر (إي) بكسر الهمزة 
وسكون الياء» ليستوفي ججمييع أقسامها. ٠‏ وهي حرف جواب بمعنی (نعم)» ولا يجاب 
بها إلا مع القسم في جواب الاستفهام. كقوله تعالى : 3# تنوك لی هو فل إى ور 
ِنَم 9 [يونس: 8]97. واعتذر له الحافظ العراقي بأنَّ سبب عدم ذكره هذا 
الحرف هو قلة حاجة الققه إليه. ينظر: (الغيث الهامع : اا ). 

(۳) ينظر: مغني اللبيب: .١١١‏ 

)٤(‏ وهو ما ذكره طائقة من النحويين منهم الأخفش (ت واكاه)/ بناة على خروج )}ذ( 

غر الظطرفية.” آنا على قول الجميور من أن (إذ) تلازم الظرفية إلا إذا أضيفت إليها 

as‏ 0 بل هي مؤولة بما يردها إلى الظرفية. ينظر: 
(النجوم اللوامع: .)547/١‏ 


الشزخ الجديب عَلَى جمع الجِوامِع Yoo‏ 
(۳) تقعٌ بدلاً من | لمفعول بهِ» مثل : 9 اذ کرو ا ۾ که آذ حما 14 
ا [المائدة: »]۲١‏ فإذ في موضع نصب على البدلية من لإنْمْمَة4. 


ع6 تق افا إليها اسم زمان» مثل : مورا ل كا برع 5 بعد إذ هدیدنا 
[آل عمران: ۸]» ف (بعد): مضاف. و (إذ): في محل جر مضافي إليه. 


مم 


(0) تَرِدُ للتّعلِيل. وهذه يعتبرُها بعضهم حرفاًء وبعضّهم اسماً. تقول: 
ضربتٌ الغلامَ إذ أساءء أي: لإساءتهء أو وقت إساءته. 

)١(‏ تَر ظرفاً 00 في الأصح مثل قوله تعالى: ضوف 
لوت © إذ قعل فى عَنْقَهِمَ # 0 ١‏ الا]ء وقيل: هي للماضي 


e 7 


دائماً » أمّا فى هذه الآيةٌ فَلِتَحقّق فِلِتَحَمَوٌ لِتَحَمَقِ الوقوع. 
(۷) ترد للمناجاةقء وهي الواقعةٌ بعد بَيْتَمَا أو بَيْنَا. تقول: بينما أو 


بينا أنا واقف إذ هَجَمَ الْأسَدُ. نص على ذلك سيبويه. وقيل: هي هنا 
زائدةٌ /۱۲۲/ . 


السَّابعٌ : (إدا) ك لامش وان مَالِكِ”". 
وَكَالَ J‏ 2 0 وَابْنٌ و #4 اه ؛: رف ف ان. والجَّجَاجُ و 


.)١٠١ وهو قول ابن مالك وغيره من المتأخرين. ينظر: (شرح التسهيل: ؟/‎ )١( 

(؟) فى حاشية الأصل: (هو سعيد بن مسعدة النحوي الأديب المشهورء له مصنفات. 
توفي سنة 110). ترجمته في: (شذرات الذهب: ۳1/۲ والأعلام: ؟/1١1).‏ 

(۳) في حاشية الأصل: (محمد بن عبدالله» العالم بالنحو والقراءات وغيرهما. وهو 
صاحب الألفية المشهورة. توفى سنة 1۷۲). ترجمته فى : (بغية الوعاة: 217٠/١‏ 
والأعلام: 1/ ۲۳۳). ١‏ 1 

() في حاشية الأصل: (هو محمد بن يزيد. إمام العربية» كان كثير الحفظء فصيح 
اللسان. توفي سنة .)۲۸١‏ ترجمته في : (بغية الوعاة: 2559/١‏ والأعلام: .)١١٤/۷‏ 

(5) في حاشية الأصل: (هو علي بن مؤمنء العالم بالعربية. له مصنّفاتٌ. توفي سنة 
۳)). ترجمته في : (بغية الوعاة: 27١١/7‏ والأعلام: /١‏ ۲۷). 

() في حاشية الأصل: (هو إبراهيم بن السَّرِيَء النّحويُ المشهورٌء له مصنَّفاتٌ. توي 
سلة .)۴١١‏ ترجمته في : (بغية الوعاة: ١1/١١4غ»‏ والأعلام: 0/١‏ £( 


265 الشزخ الحديد عَلَى جَمع الماع 


ت 


e o > ll E e 2 1 0 RG 
والرّمَحْشّري: ظرَف رَمَانِ. وترد ظرْفا للمسْتَمبل مَضَمَنَةَ مَعْنَى الشرط‎ 
غالبا . وَنَدَرَ مَجِيتّها لِلمَاضِي والجحالٍ.‎ 


السَّابِعٌ : (إذَا)» ورد عَلَى وجه" : 


)١(‏ للمُفاجَأَة: وتقعٌُ بِينَ جملتين الثَّانِيةٌ اسميةٌء مل : خرجتُ فإذا 
المطرٌ تازل: وهى فى هذا حرفٌ» كما قال الأخفش› وابنْ e‏ وفال 
المبرُدٌُء وابن عصفور: هى ظرف مكان". وقالَ الرَّجّاحُّء والرّمخشري: 
لل الى (Dus‏ 1 
ظرف زمان 5 


(؟) ظرف للمستقبل المتضمّن معنى الشرطء مثلٌ: لإا جاه ضر 
آله والفتخ ©4 ا ا واو وصح محمد ريك [النصر: 
وا مف الل فة عفن افا ات اهار اى رقت 
انتصافه". 

أَمّا مجيئها للزَّمانِ الماضى فتادرٌء قالوا: منه قولّه تعالى: ظوَإِدًا َأ 
يََكرَةٌ أو لَه أنقصّواً ليا [الجمعة: »]١١‏ يدل على أنّها هنا للماضي أن 
الآية نزلت بعد تلك الحادثة. 


لك ند موا لهال مكلو له فول ا اتن نايك 
46 الليل: ١]ء‏ فان الغشيان مُقَارنُ لليل» ولا شرط هنا. 


.17١ ينظر: مغني اللبيب:‎ )١( 

(۲) وهو قول السادة الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: (فواتح الرحموت: .)514/١‏ 
(۳) ينظر: الكاملء للمبرد: #/ 217857 والإتقان. للسيوطي: .5594/١‏ 

(54) ينظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج: 257/١‏ والإتقان: .٤1۹/١‏ 

)٥(‏ لذا يقترن صدرٌ جوايها بالفاء. 

(17) نظ : مغك . اللسسب: ۱۲١‏ وشرح المحل,: ۲۷۹/۱. 


الشُزح الججيك عَلَى جَمع الجوامِع Yo¥‏ 


النَّامِنُ: (البَاء): لِلإِلْصَاقٍِ حَقِيقَةَء أو مَجَازَاَء وَلِلتَعْدِيَة 
NAN,‏ :3ه «التكنات ته NNN‏ 


Nr‏ والمحَاوَرَةٍ وا والقَسَمِء والغَايَ3ٌ والتّؤكيد» وَكذا 
الَبْعِيض ») قافا لِلأصْمَعِت”'". والمَارِسِيء وابن مَالِكِ. 


0 (البَاءُ) المَفْرَدَةٌ: وَتَردُ لِمَعانِ كثيرة'': والمَذْكُورٌ ينها هُنَا 


)01 اا دفر وکل اا دل تكاس 21 وقد يكن 
حقيقيًا» مثل : بفلانٍ دا اا مكل مروت يزيد 5 بمكان يمرب 


۶ 


منه. 

0 التّعْدِيَةٌء فقول في ذَمَبَ رَيْدّ: ذهِبْتٌ بزيدٍ. ومنه قولّه تعالى: 
ذهب أله بوره [البقرة: 0]197©. 

(۳) الاسْتعانةٌ» > مثل: كتبثٌ بالقلم. 

ا ارگ كك آشڪم باد 


ليجل [البقرة: ٤‏ 
() المُصَاحَبَةٌ كما في قولهٍ تعالى: ظأمْيظ بسر [هود: 44]؛ 


أي مع 


)١(‏ في حاشية شية الأصل: (سعيدٌ بن عبدالملك؛ العالمٌ اللغوي الأديبٌ المشهورٌء له 
مصنّفاتٌ كثيرة. توفي سنة .)5١5‏ قلت: والذي في كتب التراجم أنه: عبدالملك بن 
ت بن عبدالملك بن أصمع البصري» أبو سعيذ» إمام ارا اللغة والحديث. من 
أبرز مصنفاته : غریب القرآن» وغريب الحديث» والأمثال. توفي سنة ١١۲ه‏ ينظر: 
(بغية الوعاة: 7/؟١١.‏ وشذرات الذهب: 5/75, والأعلام: .)١77/4‏ فكنيته أبو 
سعيدء ولیس اسمه سعيداً» بل اسمه: عبدالملك. 

(۳) فالقعل (ذهب) فعل لازمء لكنه تعدَّى هنا يالباء. 


)٤(‏ أي: بسبب اتخاذكم العجل إلهاً من دون الله. 


0۸ الشرخ الجديظ غلم جيع الجوامم 


سے 


© الكلؤوكة :كنا فى را تجالى” رفن ايك اند ا 
عمران: ۱۲۳]. أي: فيه. 
(۷) البَدَلِيّء كقولِكٌ: ليت لى نك صقا دكا أ بدلك: 


بے صر 


(8) المُقَابلَةُ» مثلٌ: اشتريتٌ هذا بألف. 


(9) المُجَاوَرَةُ فتكون مثلَّ عن. كما في قَولِهِ تعالى: وين ثفن 


ألتما افو [الفرقان: »]٠٠‏ أي: عنه. 

)0٠١(‏ الاسْتِعْلاءُ. فتكونٌُ مثلَ على» كما في قوله تعالى: امنهر فن 
إن امه بدِيتار» [آل عمران: »']۷١‏ أي: على دينار. 

(0) القَسَمَء مثل: بالله لأمَاعِدتقَ20. 

() العَايَهٌُ» فتكون مثلّ إلى» كما في قولهِ تعالى على لسانٍ يوست 


err 


تل : موقد 2 a‏ [يوسف : 1۰°[ أ إلَىّ ANTE‏ . 
(۳) التَّوْكِيدٌء أي: الزيادةُ للتقوية» كما في قوله تعالى وق به 
سيدا [النساء: 78] أي: كفى الله. 


(15) التَبِْيضء فتكونٌ مث مِنْ» كما في قوله تعالى: یا بر با 
عِبَادُ أنه [الإنسان: ]١‏ أي منها”". 
وفي إثباتٍ هذا المعنى للباء خلاف. قال به الأصمعئٌء وأبو على 


الفارسئ. وابنُ مالكِ التخوي. ونفاة كثيرون. 


)١(‏ في الأصل: ”ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار؛» وليس في القرآن مثل هذا 
اللنظ. 

(۲) ينظر: شرح المحلي: ۲۸۰/۱. 

(۳) وممن قال بمعنى التبعيض في الباء: الحنفية والمالكيةء وهو قول جسهور أهل اللغة. 
ينظر: (الجنى الداني: ۳٤ء‏ وشرح الكوكب المنير: .59١/١‏ وفواتح الرحموت: 
۳4/۱( 

(4) ينظر: مغني اللبيب: .١٤١‏ 


الشزخ الججيك عَلَى جَمع الحِوَامِعٍ 10۹ 


التَاسِعْ: (بل): للعظفٍء وَالإِضْرَابٍ: إمّا للإبطالٍ» أو للانْيَمَالٍ 


مِنْ عرض إلى آخَرَ. 


التَاسِع: (بل)» کون حرف عطف إذا وفع بعدها مُفردء وحرفٌ 
() . 


Mes 


ايتذاء إذا وقعتٌ بعدها جملة» فهي على و وجهين 


)١(‏ حرف عطف: فإذا وقعت بعد إيجاب مثل : جاءَ زیڈ بل عمرو. 
أو بعد أمرء مثل: أكرمٌ تيدأ بل عقوا فالحكم ثابتٌ لما بعدهاء ويكون 
ما قبلها كالمسكوتٍ عنه. فالجائيٌ في الجملة الأولى عمرو لا زيد: 
والمطلوبٌ إكرامّة في الجملة الثانية عمروٌ لا زيد. 

(۲) الإصْرابٌء. وهو إنّا للإبطالٍء أي: إبطال ما قبلهاء مثل: #أرٌ 
قول بد نه بل جَاءَهُم اَن [المؤمئون: .]7٠‏ وإمّا للانتقالٍِ من غرض 
إلى غرضِ آخَرَء مثل: وقد أف من من رد 5 © دک اسم ريد هَل @ بل ورو 


م سے مه 


الْحیَ لديا )4 [الأعلى: 1۱٦ 1١4‏ 


مره ب 


الْعَاشِرَ : (سد): بِمَعْنَى غَيْرِء وَبِمَعْنَّى مِنْ أجَل. وَعَلَيْهِ : 


إن و 


مِنْ فريش». 


/۲/ العاشرٌ: (بَيْد): اسم ملازم للإضَافةٍ إلى أن وَمعموليها”". وَتَردُ 
ل وَهَما: 

)١(‏ بمعنى: غَيْره ونصبّها حينئذٍ على الاستثناءعء مثل: فلان كفي 
الاك يد أنه شيل 


.٠١١ ينظر: الجنى الداني: 276 ومغني اللبيب:‎ )1١( 

9 ينظو شرح المخلي + 881:/5. 

(۳) وهو ما ذهب إليه أبو حيان الأندلسيء وابن هشام الأنصاري. ينظر: (ارتشاب 
الضرب» لأبى حيان: ۳/ ١٤٠٠ء‏ وشرح التسهيل: 2717/5 ومغني اللبيب: .)٠١١‏ 

)£( ينظر: مغني الت مها 


0 الشزخ الحَِدِيب عَلَى جمع الجِوايع 


(۲) بمعتى : من أجلء, ومنة ما رُوي أنَّ النَبِىَ يل قال: «أنا أَقْصَعٌ 


“o 


من اظ يالضَّادٍ ينڌ أني مِنْ فرش“ E‏ من أجل أني من قريش. وقال 
تعض النخا؟: إنها هنا بى غير والتمديث التذكوة قال عه ابن 
(DS, “of e OD‏ 
كثير ی فر لا أضل له ٠.‏ 


الحَادِي عب E‏ حرف عَظفٍ لِلتَنْرِيكِ. التي ان 


الصجيح. وَلِلْتَرتِيبٍ خلافاً لِلعَبَادِي . 
الحادي عشر: (3): : وهي حرف عطفى تفيدٌ تشريكٌ ما بعدّها لِمًا 
قبلها في الحم والإعراب. وتقتضي الثَّرتِيبَ والمهلةً على الصّحبح ". 
ول جاء زيڏ ٿم عَمْر. اق جاءَ الاثنانِء لكنَّ مجيءَ عبرو خضل نه 
مجيءٍ زيدٍ مُتراخياً. وخالف العبّادِيُ في الكّرتيب“. وخالف بعضهم في 
إفادتها المُهلَةَ. 


(1) الحديث لا أصل له بهذا اللفظء ومعناه صحيحٌ. ينظر: (البدر المئيرء لابن الملقن: 
۸ ۸۲ والمقاصد الحسنةء للسخاوي: 48). 

(۲) ينظر: مغنى اللبيب: .١1590/١‏ ونسبه لابن مالك. 

(۳) هو إسماعيل بن عمر الدمشقي الشافعيء الإمام المفسرء من أبرز مؤلفاته: البداية 
والنهايةء وتفسير القرآن العظيم» وغيرها. توفي سنة ٤۷۷ه.‏ ينظر: (الأعلام: /١‏ 
°( 

(4) الذي في تفسير ابن كثير: ١57/١‏ «أنا أفصح من نطق بالضاد». وليس «أنا أنصح 
العرب...٠.‏ 

(6) في حاشية الأصل : (هو الإمام محمد بن أحمد العبّادي الْهَرَّوِي. كان حافظاً لمڌهب 
الشاقعي. له مصتّفاتٌ. توفي سنة 2 © ترجمته في : (طبقات الشافعية» للإستوي: 
0 

(5) ينظر: الجنى الدانى: 57“5» ومغنى اللبيب: .٠١۸/١‏ 

(۷) وهو قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 
۱ وشرح الكوكب المنیر: ۲۳۷/۱ وفواتح الرحموت: .)775/١‏ 

(۸) ينظر: شرح المحلي: ۲۸۲/۱. 

(9) ومتهم: الفراءء والآخفش» والعبادي من الأصوليين. ينظر: (ارتشاف الضرب: 
14 وتشنيف المسامع: .)57/١‏ 


الشزخ الجديك على جمع الجوامِع ۲٦١‏ 


EA EN ITEC 


م 


لاسْيعْنَاء. 


2 


الدّاني عَشَرٌ : (حَتّى): حرف يفيد انتهاء الغاية غالباً"". أى مكل: 
ا خنطا محرو بها مرا كان اما ریا ل 111 لاحن 
مل لنَجر ڳه [القدر: ٠]ء‏ أم مصدراً مُؤوّلاً مثلّ: هون رع عليه َو عدن حَقّ 
مج م إلا موئ»» [طه: ١4]ء‏ أي: إلى رجوعه”. 


ونرد للتّعليل» تقول لغيرٍ المسلم: أَسْلِمْ حَنَّى تدخلّ الجن 
أي: لتدخلها. ومن النَّادرٍ مجيئّها للاستثنا كما في قول الشاعر: [من 
الكامل] 


لثين الخطاء م5 النصيول TE‏ نشو وما لذن تلن 


3 04 ا وك 8 e‏ سو )هه لكو 2 مد 2 3 
الثالث عشر: (رت) : للتكثيرء ول ع ولا تختص د 


الثالتٌ عَسَرّ: (رَبًّ): وَتَرِدُ للتكثير كثيرأء وللتقليل قليلاً“. هذا هو 
الراجحٌ عندهم. وقالَ بعضُهم بعكس ذلك. وظاهرٌ كلام المصنّفٍ التَّسْوِيَةُ. 
ومن ورودها للتكثير قوله تعالى: چيا يود آل كفررا لو اا سين 
40> [الحجر: ۲]. أي: يئر تمني الكافرينَ للإسلام عندما يشاهدونٌ فور 


المسلمينَ وحُسران الكافرينٌ. 


.٠١١ ينظر: الجنى الداني: 26575 ومغني اللبيب:‎ )١( 

0 قو کے 0 ۴ 

(۳) البيت للمقنع الكندي في: (شرح ديوان الحماسة؛ للمرزوقي: ١١١۱ء‏ والجنى 
الداني: .٠٠١‏ ومغني اللبيب: .)١19/١‏ والشاهد فيه قوله: (حتى تجود) إذ جاءت 
(حتى) على معنى الاسشناءء وهو نادر. والتقدير: (إلا أن تجود وما لديك قليل). 

(4) نظ الحئ, الداني: ٤۳۸‏ ومغني اللبيب: .١1984‏ 


1۱1 الشزخ الجديك على جمع الجَوَامِعٍ 
ومن ورودها للتّقليل : [من البسيط] 


i EE امجح‎ I الأارث شح‎ 


وكوك الآخَرِ: [من الرجز] 


2 دار» کے و 5م كع 252 و ھا ٠‏ بوره د دونه 
الرابع عَشرَ: (على): الاصّح أنها قد تكون اسما بمغنى فؤق؛ 
وَتَكُونَ حَرْقَاً لِلاسْتِعْلاءِء وَالمُصَاحَبَةَ وَالمُْجَاوَرَةِ كَعَنْء والتَعْلِيل: 
والظرفةة والاتيدراك» .وَالرَيَادَق ما غلا علو غا 


E الرّابعَ ڪشر : (على): وهي حرف جر يرد د لمعانٍ‎ NYv/ 


)۱( بمعنى : : فوقٌ»ع وهي حينئذ اسمء مثل : غدوتٌ من على الجبل. 
: 8 قڕ . 
.من كود 


a. 


)1١(‏ صدر بيت تمامه: (... وَذِي ولد لم يَلِذْهُ راث وهو لرجل من أزدة» وقيل: 
لعمرو بن الجنبي. وهو في كتاب سیبوبه : 1/۱ ومغني اللبيب: »١!95‏ وشرح 
شواهد المغنى» للسيوطى: .۳۹۸/١‏ والشاهد فيه قوله: (ألا رب مولود) إذ أفادت 
(رَبٌ) هنا التقليل. والمقصود بصدر البيت هو عيسى» وهو ما صرّح به الشارح 
الدبان» کے والمقصود في عجز البيت هو آدم كيه » كما أفاده الشارح 
الا 

(۲) جزه فن عجز بيت» وتمأمه: 
إن يَمْتْنُوكَ فلن كَثْلَكَ نَم ين عاراً عليك ورب قل عار 
والبيت بلا نسبة في : الجنى الداني: 2478 ومغني اللبيب: .5١/١‏ والشاهد فيه 
قوله: (ورب قتل عار)ء إذ جاءت (رُبّ) هنا تفيد التقليل. 

(۳) ينظر: الجنى الدانى: .٤۷۰‏ ومغنى اللبيب: ۱۸۹. 

(8) الى آذ (على 4 حوف اشعلا إلا إذا وخا على حروف الجر عون انما سيفن 
وهو المشهور عند البصريين. ينظر: (شرح الكوكب المثير: .)558/١‏ 


الشُزحٌ الحَدِيب عَلَى جج الجَوامع ۹۳ 


(۲) للاستعلاءء مثل: اوعا وى لفل محملون 4O‏ [المؤينون: O‏ 

(9) للمصاحبة» فتكون مثل : (مع) كما في قوله تعالى: وان ألمَالَ 
َل بو [البقرة: 1۷۷]ء أي: مع حبّه. 

)٤(‏ للمجاوزقء فتكونُ مثلَ (عن)» كما في قول الشاعر: [من الوافر] 


نطول لعا لاسي او الاي Fo‏ لا و J‏ 


(ه) للتعليل» ٠‏ فتکون کاللام» 1 «رلتكبررا أنه عل ما هدنک # 
[البقرة : 1۸0[ أي : لهدايتكم. 
٠ 0‏ كَفِيء مثل: طوَدعَلَ اليه عل جين فك [القصص: 
10[ أ فى حين 
)¥( الاستدراكع 17 لكنّ» ل فاد عاص على أ فش قانط› 


- 


(8) الريادةٌ مثل: لا أخليث على يمين» آ2 يميناً. 


ص 


أمّا : علد ا فِفِعْلُ فل : إن فرعوت علا علا في لاض [القصص: ٤‏ 


- ب م ر 
الخامس عَشَرَ: (الفاءً) العاطفة: 
واتَْقيب في 0 شَيْءٍ بحسيو وَلِلسَبية. 


رتيب المَعَْرِيّ والذَّعْرِي» 


الخامس عشر: (الفاء) العاطفةء وترد د لمعان” 1 منها: 


)1( صدر بيت عجزه ل الله ان رِضَاهًا)ء وهر بلا نسبة في الجنى الداني : 
ئفد ومغني اللبيب: 5/١‏ 1. والشاهد فيه قوله: (عليّ بنو قُشَيْر)ء إذ جاء حرف 
الجر (على) بمعنى (عن) والتقدير: إذا رضيت عني. 

.731١17 اللس:‎ ee 1 oll اام 7 لل‎ 


٤‏ الشزخ الججيك على جنع الجوامع 


)١(‏ التَّرتِيبٌ. وهو نوعان: (معنوئ): إذا حَصَل ما بعدها بعد 
ما قبلهاء مثلّ: جاءَ زيد فَعَمْرو. و(ذكري): وشو طف مُْفْصّلٍ علي 
مُجْمَلٍ» > مثل: قد سألا موميج اک من ذَلِكَ الوا ارتا أله جهرة»# [الناء: 
Por‏ 

(۲) التّعقيبُ: والمشهورٌ أنه حصولٌ ما بعدّها بعد ما قبلها مباشرة 
/4؟ ./١‏ 


أى : حصل الافطارٌ بعد غروب الا تاعسل و تقول 00 د 
ولد له إذا لم يكن بِينَ الزواج EE‏ ال 


إفرة الك وهذا هو المعنى الغالتٌ فيها. بقل 27 2 ر تصن 
ع [القصص: .]١5‏ ومثل: سَها فُسَجَدَ. 


السَّادِسَ عَشَّرَ (في)» إِلظرْفِيّةَء وَالمُصَاحَبَةَء والتَّعْلِيلء 
وَالاسْتِعْلاءِء والتَّوكِيدِء والتّغْريضء وِبمَعْنَى البّاء» وَإِلى» وَمِنْ. 


5 عد مير 


السَّادنَ عَشَرَ : (في): : حرف جر یرد لمعان" 8 منها : 

)١(‏ الظرفية الرّمانيةٌء مثل: نڪر آله ف أَيَارٍ تَمَدُودبْ)» 
[البقرة: »]۲٠۳‏ والمكادة شل موسر عقون 3 لْسَدجِدٌ» [البقرة: 1419]. 

(۲) المصاحبةٌء فتكون مثلّ (مع) كما في قوله تعالى: طقال ذخا ف 
سره [الأعراف: ۳۸] أي : مع أمم. 

E E TO 
أي : لما أفضتم.‎ c1٤ 


(۱) ينظر: مغني اللبيب : 1 
زفق ينظر: الجنى الداني : c0٠‏ ومغني اللبيب: 7؟75. 


الشزح الججيك عَلَى جمع الجوامع ۲10 


)٤(‏ الاستعلاءء فتكوثُ مثلَّ (على) كما في قولهٍ تعالى على لسان 
فرعون: : صلب و في جدوع الشَّمْلٍِ» [طه: ١۷]ء‏ أي: عليها. 

(0) التّوكيدُء أي: الرّيادة للتّقَريق» مثل: وَل أَرِكَبُواْ فبا [هود: 
كك أ اركبوها. 

(1) التّعويضُ عن أخرى محذوفةء مثل: رَحِدْتُ فيما رَعِذْتَ. أي: 


fe 4‏ 25 - © سس 5 
زهدت ما زهدت فه. 


ر ا رو 


(۷) بمعنى (إلى)؛ كما في قوله تعالى: «#فردوا ا 6 رهه » 
[إبراهيم: »]٩‏ أئ : إليها. 

(۸) بمعنى (من). كما إذا رأَيتٌ عَيْبَاً في ثوب واسعء فيقالٌ لكّ: 
هذا اضْيع فيهدء أي: منهة ./١١9/‏ 

(4) بمعنى الباءء مثل: جَعَلٌ کک مر ن اشک روجا ومن 1 
َو يذرۇگم فيه [الشورى: »]1١‏ أي: به. 


السابع عشر: (كي): حرف يرد على وَجَهَيْنٍ 
(۱) التَعْلِيل» فيكون” كاللّام» مثل : جت 


(1) يمعنى (أنْ) ا مثل : 2 اي: لا 


مالو e‏ غر 


e‏ واا اى 


الثّامِنَ ع عَشَر: (كل”": | سم لاستغراقٍ أفرادٍ المُضافٍ إليه إذا كان 
ا م 


مفردة نكرةٌ مثل : 3 تفیں ذَايِقَة الوت [ال عمران: «[1Ao‏ وكذلكٌ إذا 


.11١ ينظر: الجنى الداني: ١١٠۲ء ومغني اللبيب:‎ )١( 
.٠٠١ ينظر: مغني اللبيب:‎ )0( 


۲٦‏ الشزخ الحديض على مع الجوايع 


كانَ جمعاً معرّفاًء مثل: كَل الدّراهم صُرِفَتْ. وتستخرق أجزاء المفرد 
الفعرّن: مثل + كل اليف خن آى: كل أجزانه, 

التَّايِعٌ 0 (اللّام) : لِلتَعغلِيل» والاختِصَاصء وَالمِلْكِ: 
وَالاسْيِحَْفَاقء والصَّيْرُورَةٍء أي: العَاقِبَة والتَّمْلِيكِء وَشِبْههه وتؤكيد 
النَيىء والتَّعْدِيَةء والتَأكِيدِء وَبمَعْنَى إِلَىء وَعَلَىء وَفِىء وَعِنْدَه وَبَعْد 


وَمِنْء وَعَنْ ./١٠١/‏ 


التاسع ق (اللّام)0" : رکون حرف 0 وحرفٌ جرم وغير 
عاملة. وكلام المصئف هنا فى الجَارَة فقط » ومن معائيها : 

٠٤٤ التَعليلٌء مثلٌ: زرلا إل لكر لين لتاس [النحل:‎ )١( 

: لأجل ذلكَ. 
e e 2‏ ےم م عو 8 5 

(۲) المِلّْكُء مثل: لتر ما في الوت وما فى الْأرْضٍ4 [البقرة: 184. 

(۳) الاختصاصٌء مثل : الجَنّهُ لِلمتَّقِينَ. 

/ الاستحقاقٌ» فل : النَارُ للكافرينٌ.‎ )٤( 

ع و 02010010 7 7 2 2 دن 

(5) الصّيرورةٌء مثل: «اتَلشكَه ١ال‏ نرت ليحكون لهم 

وَحَرَنَ» [القصص: ۸]ء أي: صارت عاقبّه كذلك. 


a 


0 امليف مل : اوهبت: لزيد ترا" 
(۷) شِبْهُ التّمليكِ» مثل : «جَعَلَ کک ين اشک روجا [الشورى: .]١١‏ 
(4) وكيد التفن وى المسنيوقة كوت مف ٠‏ ويسكيها الحا الام 


.7817/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 
.30975 ومغني اللبيب:‎ ۹١ ينظر: الجنى الدانى:‎ )۲( 
حسم كم ا ا الت ملكا له.‎ 


الشْزح الجديد على جَمع الجوامِع ؟ 


(9) التعديةٌء مثلّ: ما أضربٌ زيداً لعمرو. فعلُ النَّعَجْبٍ (أَضَرّبَ) 
لازم فتعدّى بالهمزة إلى ما كان فاعلَهُء وباللام إلى ما كان مفعولة. 

)٠١(‏ التأكيدٌء أي: الرّيادة للتقويقء مثل: إن كُثْرٌ لتا تتبررت» 
[يبوسف: 57]. 

: بمعنى إلىء مثل: «سقْنه ِل ميت [الأعراف: 7ه]ء أي‎ )١١( 
إلى بلد.‎ 

(۱۳5) بمعنى علی» مثل : وخوت لاقن [الإسراء: »]۱١۹‏ أي : عليها. 

(6) بمعنى في» مثل : «إويّضع لمرن اقبط لور َة [الأنبياء: 
¥[ أي : فيها. 

)١5(‏ بمعنى عندّء مثل: كُعَبْتهُ لِحَمْس بَقِينَ مِنْ صَفْرَء أي: عند 

)١5(‏ بمعنى بعد مثل: فرقم اَلَو إزكرت* [طه: »]۱٤‏ أي: 
OIE‏ ع 


٠» 


(0) بمعنی منء مثل : له صرَاحَاء أي: 
)١10‏ بمعنى عَنْء مثل: قال للكافرينَّ إِنَّهُم مُعَذَيُونَه أي: قال 
العْشْرُونَ: (لَوْلَا): حَرْفُ مَعْنَاهُ في الجَمْلَةَ الاسْمِيّةِ اماع جَوابهِ 


3 


وجُودٍ شَرْطِهِ. وَفِي المُضَارِعَةٍ النّخْضِيضٌ»ء والمَاضِيَة التَوْبيح. وَقِيل: 


العشرونَ: (لدله)30 : وهي حرف يَرِدُ لِمَعانِ» هي : 
)١(‏ الامْتِنَاعٌُ» أي: امتناعٌ الجواب لوجود الشَّرْطِء وذلكٌ إذا دخلتُ 
على الجملةٍ الاسميةٍ مثل: لولا زيدٌ لسافرثٌ. امتنمّ سفري لوجودٍ زيد. 


() ينظر: الجنى الداني: /581, ومغني اللبيب: 569 


A‏ الشزحٌ الحجديب على جع الام 


(۲) النَّخْضِيضٌء أي: الطَّلَبٌ بِشِدَةٍء وذلكَ إذا دخلث على جمل 
فعلية فِعْلّها مُضارعٌ» مثل: لوا مَْتَنْرُونَ أ [النمل: 40]. 

)۳( الو إا وات تعن اجملة قعلية فعلها ماض» مثل : لر جاثر 
عله بأريعة شدآء [النور: 1]. وقال بعضهم: تَرِدُ للنفي» كما في قول 
تعالى: فلولا گات ريه متت الآية [يونس: ۹۸]. أي: ما آمنٺ. لكر 
الحمهور على أنها للتوبيخ› وبخهم الله على ترك الإيمان قبل مجي, 
العذاب”"2. فكأنهُ قيلَ: فلولا أمنث قرية قبل مجيء العذاب فَفْمَها إيمائها"". 


الحَادِي والعُشْرُونَ: (لز): [خرف] ‏ : شَرْظ لِلمَاضِيء و 
لِلمُسْتَفْبَلِ. قال سِيبَويْهِ : «(حَرف]“ لِمَا گان سيه سَيَقَعٌ لوتوع غيْرِوِ». وَقَالَ 
ره حرف ا لامتناع. وَقَالَ aT‏ ا 0 
والح وِفَاقَاً شيج الإمَام : اماع ما يَلِيِهِ وَاسْتَِلْرَامُهُ لاله 7 
يَنْتَفِي الاي أيْضَاً إنْ نَاسَبَ وَلْمْ لك المَمَدَمَ عير ک الو کان ذيما 
َه إلا ا لفسا الانبياء: ۲۲ لا إن حلم تَقَوْلِكَ: لو گان 
إنساناً لكان واا وَيَنْبّتٌ [النّالِي]”'' إِنْ لَمْ ُنَا وَنَاسَبَ ٠۳۲‏ 
بالأؤلى.» كت: الو ل يَحَفْ لم يَعْص)2ء أو المتاواة كذ الول 
OE, e‏ ر أو الأَدُوَن كَمَولِك : لو انْتَمَْتٌ أ 
لقي نَمَا حَنَّتْ مع وَتَرِدُ لِلتّمَني» والعَرْض» والتَّخْضِيضء 


وو ماه 


محرق". 


.۲۸۹/۱ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) ذكره أبو علي الهروي في كتابه: (الأزهية في معاني الحروف: .)١١۹‏ 
(۳) سقط من نسخة الأصل. 

)٤(‏ سقط من الأصل. 

(©) ليست في النسخة المحققة من جمع الجوامع. 


الشز الججيك على جَمع الجاع ۲4 


الحادي لمشي لى : حرف شرط غيرٌ جازم» وأكثرٌ دخوله 
على الفعل الماضي» مثل: لو دخل لأكرميُّ. وَيقِلَّ دخوله على المستقبل» 
مثل: لا تهجرٌ أخاك ولو أساء. 

اما سا يده (لو): فقالَ سيبويه: «حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيرو»"". ففي قولِكَ: لو حضرتٌ لأكرمتُكَ؛ انتفى الإكرامٌ الذي سيحصل 
لو حَصَلَ الحضورٌ. وقالَ بعضهم: حرف امتناع لامتناع'". وهذا وإ كان 
شائعاً على ألسِنَة العَللبةٍ والمعُربينَ غير صحيح ؛ إذ قد يمتنمٌ الجوابٌ وة 
لا يقم“ كما ستعرف. وقال الشُّلوبِينُ: احرف لمجرّدٍ الرّطع © أي: 
ربط الجواب بالشََرطِء فهي بمنزلة (إِنْ) الشَّرطيةٍ. لكل لو للربط في 
الماضيء وإِنْ في المستقبل. وقالَ المصتف» وقاقاً لوالدو: الصّحيحُ أن 
مدلول لو امتناع ما يليه واستلزامّة لتاليه. 

وقالَ ابن هِسَّام الأَنْصَاريُ في (مُعْنِي اللبيب): «فإذا قيلّ: لو: حرف 
يقتضي في الماضي امتناعَ ما يليه واستلزامَهُ لتاليوء كان أجود العبارات» 
ا 


ويحسنٌ هُنا أن نورد ملاحظتين لتوضيح ما ذكرّهُ المصنك: 

الأولى؛ أن الشرط والجوات قد تكرنان نة “سل :كر خضرت 
لأكرمتّكَ. انتفى الإكرامٌ يسبب انتفاءِ الحضور. وقد يكونانِ منفيين» مثل: 
لو لم تحضر ما أكرمتّكٌ. انتفى عدم الإكرام لانتفاء عدم الحضور /1/. 
أي: ثبت الإكرامٌ لثبوتٍ الحضور. وقد يكون الأول مئبتاء والثّاني منفياً 


)١(‏ ينظر: الجنى الدانى: 27775 ومغني اللبيب: ؟545. 
(0) الكتاب: Eff‏ 

(۳) ينظر: الجنى الداني: ۲۷٤‏ ومغني اللبيب: 547. 
(4) وقد أنكره ابن هشام أشد الإنكار في المغني: 4 
(5) ينظر: مغنى اللبيب: 75؟. 

۷) مغنى إل ۳ 


۷۰ الشرخ اليج على جَمع الجوَابعٍ 


كل ل موت ا اكت انتفى عدم اندم لانتفاء الحضور. أي: ثبت 
اندم كيرت ا الجميور. وقد بكرن الأول نفا والثاني مكنا مكل لو 
لم تحضر لوبّختُكَ ك انتفى التّوبِيحُ لانتفاءِ عَدَم الحضورء أي : لثبوت 
الحضور. 

الثّانيةٌ : قول كتيرين إن (لو) کف امتناع الجواب لامتداع الشرط. 
المفهومٌ من هذا: امتناع الشرط والجواب. وهذا على إطلاقه غير صحيح ؛ 
كما أشرنا إليه قبل قليل”"". 


)١(‏ انتفاءُ الجواب قطعاً إن ناسبّ الشرظ ولم يخلفة. (أي لم 
يخلف الشرظ) اشيم آخبر يترتبُ عليه وجوبٌ الجواب» مثل: فلو كن 
نينا الله إل ا ا ليا ا فالا ماسب .كعدو الآليق: 
ولا یخلت التعدّد شيءٌ آخرٌ يترتبٌ عليه الفسادٌ عادةً فيقتضي الفساد 


- 


قطعا. 

0) يتبغى الجواب آخعبالاً إن ناشت العنرظ» ولكن يخلف هذا 
الشرظ شية آخرٌ يترتبٌ عليه الجوابُ» مثل: لو كان هذا إنساناً لكان 
حيواناً» فالحيوانٌ مناسبٌ للإنسانء ولازمٌ له عقلاء لأنَّ الإنسانَ نوع من 
أنواع الحيوانٍء لكن يخلف الإنسان شيءٌ آخرٌ يترتبٌ عليه الوصف 
بالحيوانية كالفَرَس مثلاً. إذ يصح أن تقولَ: لو كان هذا فرساً لكان 
جو انا 

009 يقث الجوات قطعا إن كان ر لا يناي انتفاة الشرطء وكان 
كاسنا له 95 بالأولى أو بالمساواة أو بال 


() ينظر: شرح المحلي: .590/١‏ 
(۲) نظ : شح المحلء.: ۲۹۱/۱. 


الشرخ الجويك على جمع الجَوامِع ۷۱ 


مئال الْأَوْلَّى: ما رُوِي أن عُمَرَ بنَ الخطاب”". قال عَنْ صُهَيْبَ" 


رَضِيَ الله ع عم اعد 5 لم خف الله ل iE‏ فثبوسُ عدم 
/84/ العصيان لا ينافي عدم الخوفيء بل هو مع الخوفي أولى. 


ومثالٌ المُساوي: ما وَرَدَ في حديثِ الصحيحين اَن اللا جد ان 
البي 5 سيتزو بيبََهُ نت أم سَلَمَة “امن زوجها الأوّل)» فمَالٌ: «لؤ 


له مش 


لم تكن ربيبتي ما ا حلت لي إن لابنة أي مِنَ الرّضَاعث*. فال 
ابتار مساوية للحُرمة بالرّضاع. والمعنى أَنَّها لا تحلّ لي أبداًء إذ لو 
لم تكن مُحَرَّمَةٌ بالمصاهرة لكانت مَحْرَمَة کک 


بالرّضاع أدونُ چ e‏ بالگ 76 آنا E‏ مُحَرمة 
بالرضاع» فهي ره بما هو ا وهو النسساةء 


)١(‏ أمير المؤمنين» وخليفة المسلمين» وثانى الخلفاء الراشدين الهداة المهديين» استشهد 
سئة 77ه. وهو أشهر من أن يترجم له. ينظر في مصادر ترجمته: (الاستيعاب» 
لابن عبدالبر» وأسد الغابةء لابن الأثيرء والإصابة. لابن حجر العسقلاني» 
وغيرها). 

(۲) هو الصحابي الجليل صهيب بن سنان بن مالك الرومي» أحد السباقين إلى الإسلام. 
توفى سنة ۳۸. ينظر فى مصادر ترجمته: (الاستيعاب» لابن عبدالبرء وأسد الغابةء 
لابن الأثيرء والإصابة» لابن حجر العسقلاني» وغيرها). 

() قال السيوطى عن هذا الحديث: «مشهور عند النحاة» وقال العراقى وغيره: لا أصل 
له ولا يوجد بهذا الفط فى :كر ء من تن الحديث» ينظر: ‏ (تدريت الراوي؛ 
للسيوطي: ۲/ .)۱۷١‏ ا 

(4) أم المؤمنين أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية» زوج النبي بده توفيت 
نحو سنة ٠١‏ للهجرة. تنظر ترجمتها فى : (الاستيعاب» لابن عبدالبرء وأسد الغابة» 
لابن الاين والإصابة لابن حيجن العستلاتى :وغيرها): 

(©) الحديث رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» 
برقم (7746)» ومسلم في كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الرضاعة» برقم 
(7). 

(1) ينظر: شرح المحلي: ۲۹۲/۱. 


۷۲ الشزخ الجويك على مع الجوَايعٍ 


وقد نه الشَّارحٌ المحلىٌء رَحِمَهُ 2 الله على أن المصتفت سَها في 
المثالٍِ الذي ذكرهُ للأدونٍ» حيبت قالَ: لو انتفت أخوّةٌ السب لما 
حلَّتْ للرّضاعء لأنَّ هذا مثالٌ للأؤلى لا للأدونٍء والصّوابٌ ما 
ا 1 

َر (لو) للئمي» مثل: لو تأتيني فتحدئني. وللعَرْض؛ مثل: لو تنزل 
ددا تت را وللتقليل› مثل: تصدّقوا ولو اطا تعر ونازع 
بعضهم في ثبوتِ مجيء (لو) للأغراض الثلاثة و 


الثاني وال و( حرف نَفْيْ وَنَضْب وَاسْيَقْيَال. ولا تفي 


الثاني والعُشْرُونَ : (لَنْ)”": حرف نفيّ» ونصبء واستقبال. أي: ينفي 
المضارعَ وينصبه ويُخَصّصّهُ للاستقبال» بعد أن كان ضالح] /8#6 للحال 
والاستقبالٍ. ولا تفيدٌ (لن) توكيد النّفيء خلافاً لمن زعم ذلكَ”*'. قال ابن 
هشام في (مغني اللبيب): «ولا تُفِيدٌ لَنْ تَوْكِيّدَ النّفيء خلافاً للرّمخشري في 
«کشافه كن ولا تأبيده خلافاً له في ا ا وكلاهما دعوى بلا 


۲۹۳/۱ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) ينظر: مغني اللبيب: ."0١‏ 

(۳) ينظر: الجنى الداني: ٠لالاء‏ ومغني اللبيب: ۳۷۳. 

4 اختلف العلماء ء في إفادة (لن) تأكيد النفي وتأبيده على أربعة مذاهب: 
الأول: أنها لا تفيدهماء وإليه ذهب المصنف. والشارح المحليء والزركشي. 
الثاني : أنها تفيدهماء وإليه ذهب الزمخشري. 
الثالث: أنها تفيد تأكيد النفي لا تأبيده» وإليه ذهب السيوطي. 
الرابع: أنها تفيد تأبيد التفي لا تأكيده» وإليه ذهب ابن عطية. يتظر: (تشنيف 
المسامع : ١‏ والإتقان: .)061١/١‏ 

(0) تفسير الكشاف: .۲۲٤/١‏ 

.1٤ الأتموفس:‎ )5( 


الشُرح الجديك على جمع الجَوامِع YY‏ 


دليل». أه". وقال ابن عصفورء وغيرّه: تأتي (لن) للدعاء"ء كما في 
قول الشَّاعرٍ : 

مله و 4< 

لن تَزالوا كذلكم ثم لازلتٌ ‏ لكم خالداً خلود الجبال“ 
الثَالِتُْ والعُشْرُونَ: (ما): وَتَرِدُ اسْمِيَّةَ وَحَرْفِيِّةَ مَوْصُولَة 
وَنَكرَةٌ مَوْضُوفَةَ وَلِلتَّعَجْبٍء وَاسْتِفْهَامِيّة وَشَرْطِيّةَ زَمَانِيّةَ وَغْيْرَ 
كك4 وَنَافَة 6 وَرَائِدَةٌ اة وغ كاف 


2 2 سس هات ت 
زمانية » ومصدريه 


الثَالك :والغشدون ‏ (290: وتكوت اشمية وحرفة» فالاسمية ترد 

.]41 موصولةًء مثل: ما عند بعد وما عند أل باق [النحل:‎ )١( 

(۲( نكرةٌ وضرف مثل: مررٹ بما مَعْجب لك. أي بشىء 
2J‏ 06 0 0 


(۳) تعجِييةّء مثل: ما أحسنّ قولّكَ. 

.]07 استفهاميةء مثل: فما طب أا الْمرْسَلُونَ» [الحجر:‎ )٤( 

)٥(‏ شرطيةًء وهذه إِمَّا زمانيةء مثل: فا أسْتَقَمُوا لَك تََسْتَقِيمُوا 
4 [العوبة: ۷]. أو غيرٌ زمانيةء مثل: ظإوَمَا تَا من خَيْرٍ يمْلنَه ا 
[البقرة: .]١91‏ 


2 


() مصدريةء وهذه إِنّا زمانيةء مثل: الا الله ما نحي 


.580/١ واختاره الزركشي في تشتيف المسامع:‎ .۳۷٤ مغني اللبيب:‎ )١( 

(۲) ينظر: مغتى اللبيب: 5/ال,. 

(۳) البيت بلا نسبة في: شرح التسهيلء لابن مالك: ٠١/٤‏ ومغني اللبيب: ۳۷٤‏ 
وهمع الهوامع» للسيوطي: ٠۳٦۷/۲‏ وحاشية الصبان: /5:08. والشاهد فيه قوله: 
(لن تزالوا) إذ جاءت (لن) هتا بمعنى الدعاء. 

(4) ينظر: الجنى الداني: ۳۲۲ ومغني اللييب: .58٠‏ 


۷٤‏ الشُزخ الججيك على جمع الجَوايع 


ر 


[التغابن: ١١]ء‏ أي: مُدَّةَ استطاعيكم. أو غير زمانيقء مثل: هفوقو يما 
بكري الج اا أي سباكم 05 

)اق وا اا عمل ن رط مرو عل و 
هدا بترا [يوسف: .]۳١‏ أو غير عاملة مثل: رما يشوت إلا ااه وجو 
للد # [البقرة: ۲۷۲]» ومثل: 3ا أَنسْرٌ إلا بَسَيّ متلتا» [يس: .]٠١‏ 

(۳) زائدةٌء وهي: إِمَا كافة عن العمل» OTE‏ 
غيرٌ كاف مثل: يما رَحْمَمَ من آله لِنتَ لَه [آل عمران: .]٠١۹‏ 
الرّابِعٌ والعْشْرُونَ: (مِنْ): لابْيَدَاءٍ العَايَةٍ عَالِبَاًء وَلِلتَبْعِيضء 
والشبين: والتَّعْلِيل؛ والبَدَل» والعْايَقٌ وتنصيص العموم» والقَضل› 
وماد البّاى وَعَنْء وَفِيء وَعِنْدَ وَعَلَى. 

الرَّابِعٌ والعَشْرُونَ: (مِنْ) بکشر المِيم؛ حرف ج يَرِدْ للمعاني 


الآ : 


وھ“ 


)١(‏ ابتداءٌ الغاية فى المكان» مثل: طمن ألمسجد الْكرارٍ» [الإسراء: 
»]١‏ والدّمانء مثل: ين أو يور [التوبة: .]٠١8‏ 


(؟) التبعيض» مغل : جل كلا ال حي مُفِقُوا يا يبون [آل عمران: 
]ل ای من بعضه. 

نكف ينو تكفا oN E‏ 
أي : الذي هو الأوثان. 


ت 


ادام يَنّ ألمي [البقرة: 


سك حل ے4 


(5) التّعليلْء مثل: «يجعلون أصبعهم ف 


٠ 3 وتسمى (ما الحجازية).‎ )١( 

0 برضا کار رحمه الله تعالى» بين قوسين مما يوحي بأنها نص قراني» وليس في 
القرآن مثل هذه الآية. 

(۳) نظ : الجنى الدانى: ۸٠ء‏ ومغني اللبيب: 519 


شخ اليف على جنع الجاع 
أي: لأجلها"". 
(5) البدلء مثل: ضير بالْكَبة ألا مرت الاجر [العوبة: 


«FA‏ أي : بدلها. 

(5) الغايةٌ» فتكون مثلَّ (إلى)» تقول : 
(من)» 0 بزيادة من تنصيص 2 

(۸) القَضلء فيدخل على ثاني المُتَضادَّينء مثل: لوال يَعْلم 
اميد مِنّ أَلْمْصَلح [البقرة: ]٠١‏ //ا1/. 

(9) مُرادَقَةٌ الباءء مثل: شروت من طرفي حَفِيْ» [الشورى: 40 
أي : بطرف. 

)206 مرادّفة عن» مثل: ير كنا 


۷ أي: عن هذا. 
)١1١(‏ مرادّفةٌ في مثل: طإدًا ووت للصلوة ين بور الجمعة» 


Org 
3 


فى عَفْلْمَ م ن هلدا [الأنبياء: 


[الجمعة: 9]» أي : فيه. 


م شی 2رسر چ2 رم امد 
(۱۲) مرادّفةٌ عندّء مثل ظأن نو عنهر أمولهر ولا أؤلدهم من اشم 
سا4 [آل عمران: ]٠١‏ أي: عند او 
)1۳( مرادّفة علىء مثل: م ونصرته س الور [الأنبياء: /1/ا]» أي : 
١‏ )£( 
)010( ينظر: شرح التسهيل» لابن مالك: .۱۳٤/۳‏ 
(؟) في الأصل: (ينظرون إليك من طرف خفي)ء وليس في القرآن مثل ذلك. 


() حكاه السيوطي عن أبي عبيدة. ينظر: (همع الهوامع: .)٤٦۳/۲١‏ 
0١‏ ا + = المحلى: ۲۹۷/۱ - ۲۹۸. 


۲۷٦‏ الشزخ الججيك على جِمع الجِوامِع 


و الريك 00 000 واستفهاميّة وَمَوْصولة 


الخامسٌ والعشرونٌ: (مَنْ) بفتح E n‏ 

.]15 شرطيةء مثل: من يعمل سوا َر بي [الساء:‎ )١( 
E در دن‎ O) 

(۳) موصولةء مثل: يَنَجْدُ من فى السّموتٍِ وألأرض [الرعد: .]٠١‏ 


(4) نكرةً موصوفةء مثل: مررتٌ بمَنْ مُمْجِبٌ لَّكَ. أي: بشخص 
يعجيكٌ. 


- بت م 


ره( 0 تا م 2 رأي أبي علي الفارسي)؛ مثل : : وعم من هر 
بالمد99©) 
2 ا ٠.‏ 


السَّادِمِنُ وَالعَشُْرُونَ: (هَلْ). للب التَصْدِيقٍ الإيجَابيّ لا 


لِلتَصُورٍ ولا لِلتَضصْدِيقٍ 1 ساي 


السادسٌ والعشرون: (هل"": حرف استفهام يُظلَبُ به المَصْدِبوُ 
/ الإيجابي» مغل : هل جاء زيد؟ ولا يطلب بها التصورٌة فلا يقال: 
هل في الدَّارٍ زيدٌ أو عَمْرُوٌ؟ ولا يُطلبُ بها التّصديقٌ السَّلبِيء فلا يُقال: 
هل لم يحضر زيدٌ؟ بل ذلك من خواصٌ الهمزة. تقول: أزيدٌ في الدَّارٍ أم 


e وان‎ 


() ينظر: مغني اللبيب: .)١١‏ 

(۲) ينظر: شرح المحلي: ۲۹۸/۱. 

(۳( ينظر : الجنى الداني : 3 ومغني اللبيب: 6 
١»م‏ .ا كا س المحل : .198/١‏ 


الشزخ الجويك عَلَى جمع الجوامع YYV‏ 


السَّابعٌُ والعُشْرُونَ: (الواو) لِمُعْلّقٍ الجَمْع. وَقِيلَ: لِلتَّرْتِيب. 


بيينَ المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. ولا فيد ترتيباً ولا معيّة. تقول: 
جاءَ زيدٌ وعَمْرُوٌء إذا جاءَ الاثنانء سوا جاءا معاً. أم جاء زيدٌ قبل 
عَمْرِوء أم بالعكس. وسواءٌ جاء الثاني بعد الأول مباشرةٌء أم بعد مُهْلَةٍ. 


وقيل : هي للتّرتيب» أف لحصول الثاني بعد الأول وقيل : للمعيّةٌ 
أي : لحصول الثاني مع الأولء أ بدون مهلة د 


وقالَ ابنُ الحاجب: «هي للجمع المطلي». فقال بعضهم: هذا لا يَصْدُقُ 


و 


على مثل : جاءَ زنل وعَمروٰ ا لأنّ هذا مقَيّد بالمعيّة ولیس مطلقاً. وقالَ 


بعض المحققينَ: إِنَّ مؤدّى العبارتين واحدٌّء لأنَّ المطلقّ في قوله للجمع 
المطلق ليس المقصودٌ به تقييدَ الجمع بالإطلاقء بل لبيانٍ الإطلاق» فكأنه 


.٤١۳ ومغني اللبيب:‎ 2١67 ينظر: الجنى الداني:‎ )١( 

(؟) ونقل ذلك عن الفراء وثعلب» وأنكر أبو سعيد السيرافي نسبته إلى الفراءء وعزاه 
الماوردي في باب الوضوء إلى جمهور أصحاب الشافعي» وشدد النكير عليه ابن 
السمعاني» والرازيء وغيرهما. ينظر: (تشنيف المسامع: ۲۹۲/١‏ وفواتح 
الرحموت: ۳۲۲/۱). 
ونقل الإمام النووي عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني أنه قال: «صار علماؤنا 
إلى أن الواو للترتيب» وتكلفوا نقل ذلك عن بعض أئمة العربية» واستشهدوا بأمثلة 
فاسدة. قال: والذي نقطع به أنها لا تقتضي ترتیباًء ومن ادعاه مكابرٌء فلو اقتضت 
لما صح قولهم: نقاتل زيدٌ وعمروٌء كما لا يصحٌ: تقاتل زيدٌ ثم عمرو. ينظر: 
(المجموع شرح المهذب: .)۲٤۷/١‏ 

(۳) وَنْسِبَ هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة» والشافعي» رحمهما الله. وهو خطأ ممن 
قاله. ينظر: (تشنيف المسامع: ۲۹۲/۱ وفواتح الرحموت: ۴۲۲/۱). 

.۱۸۹/۱ مختصر ابن الحاجب:‎ )٤( 


YA‏ الشزخ اليك عَلَى مع الجوامع 


قال: هي للجمع لا بقيدٍ شَيءٍ. ولعلّ تَوَهُمَ الفرقٍ نشا من النَّظرٍ إلى تفريقٍ 
الفقهاءِ بِينَ الماءِ المطلق ومطلق الماء. ومعلومٌ أنَّ هذا اصطلاحٌ فقهيء 
وما نحنٌ فيه لغوی /۱۳۹/. 


د 16د عد 


(أ م َ): حَقِيمَة فِي القَوْلٍ المَخْصُوصء مَجَارٌ في الفِغْل. 


لسار )ترك روزا بقرة ينيد وير وين الى 


اللفكد المنتظم من أحري م ر) حقيقةٌ في القولٍ المخصوص الدَالَ 
على اقتضاءِ فعلء والمُعَير عن بصيغةٍ (افْعَلَ)!". وهو مجارٌ في الفعل 
لذن الماد هى القوك دون الفعل. والتَبَادّرُ علامة الحقيقة2. 


وقيل: هو للقدر المشترك بين القول والفعل» أي : هو مفهوم 
أحيهما. فاستعمالةٌ في كل منهما استعمالٌ حقيقئ. وقيل: هو مشترلك 


بينهماء ٠‏ كلفظ القَرْءِ الموضوع للطهر والحَيْض» فيُستعمل في کل منهما على 
سبيل البَدَلِ حقيقة» أو لهما وللشيءء والشَأنِ» والصَمَة“. 


)١(‏ ينظر: رفع الحاجب: 04١/١‏ والنجوم اللوامع: .48١/١‏ وناقش القضية الشارح 
المحلي أيضاً في شرحه: ."01/١‏ 

(۲) ينظر: الإحكام: ؟/855, 

زفق وهو قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر : (مختصر ابن الحاجب: 
۲ وتشنيف المسامع: ۲۹۲/١‏ وشرح الكوكب المنير: 1/۳ وفواتح 
الرحموت: 0/1 (. 

.٠/۲ وهو رأي لبعض الفقهاء. كما في المحصول:‎ )٤( 

(ه) وهو اختيار الآمدي في الإحكام: 0557/7 والقرافي في شرح التنقيح: 4 


الشزح الجديك عَلّى جمع الجَوامِع ۷۹ 


مال القول: ظأوَأَمرٌ اهلك بالود [طه: .]٠۳۲‏ أي: قل لهم قار 
ومثالٌ الل : و اورم ق الا [آل عمران: .]١159‏ 
ومثالٌ الشيءٍ قولّهم: لأمر ما حَصَلَ هذاء أي: لشيءِ ما. 
الان قول تعالى: َإِنّمآ افر إِذآ ارد سا [يس: ۸۲] 
EY‏ نما انا 
ومثالٌ الصَّفْةٍ قولّهم: لأمر ما يسود. أي: لصفةٍ من الصفاتٍ9" 
. 


> 


ود E‏ + غل غَيْرٍ كف ملول عَلَيْهِ بر كُتٌ. 


خد الأمر : طَلَّبُ فِعل مدلولٍ على هذا الطَلّبٍ بغير كف أصلا””". 
مثل : صومواء أو كت ونحووء مثل : کف عن ام وَدَعْ هذا 


ع 


الْحَدِيتٌ» ودر اللّهوّ فالأمرٌ طَلَبٌ فعل» لا طلبُ كف عن فِعْلٍ بغيرٍ كف 
فمدلول صَفهَ 6 


فالأمرٌ نوعان: ْلَب فعل لا بلفظ كف ونحره. ولب فعل بلفظ 
كن ونحوة» مثل: ذر» وَدَعَ. فإن كان طلبٌ فل بغیر لفظ کف فهو نهِيّء 
مثل: لا تتكلّمْء فهذا طلبُ الكت عن الكلام بغيرٍ لفظ كُفٌ. أمّا لو قلتّ: 
كنت عن الكلام فهو أمرٌ ال 


)١(‏ الذي في نسخة الأصل: (إنما أمرنا لشيء إذا أردناه)» ولیس في القرآن مثل هذء 
الآية» وورد في سورة التحل :]٤١[‏ إا را شىء إا ردهي › وسبب ذلك 
متابعة المؤلف للشارح المحلي في ذكره هذه الآية. والذي أثبته في المتن هو 
الصواب. ويمكن أن نورد قوله تعالى: رما أ وَعَوت ريد [هود: 97] أي: 
شأنه » دلياة على ذلك. 

(0 ينظر: شرح المحلي: ۳۰۳/۱ - 

(۳) ينظر: التعريفات: ”297 ا 9 ۹. 

() ينظر: شرح المحلي: 2704/١‏ وشرح الكركب الساطع: ۱/ ۲۸۷. 

(5) ينظر: القاموس الفقهي: ۲۹. 


YA‘‏ الشزخ الحَدِيب عَلَى جمع الجوامع 


SENS وقيل‎ NIS E, 
وأبو إشلحاق الشيرارئ» وا بْنُ الصًَاع والسمْعَان"‎ 00 


العُلو. و و الحسَيْن› > والمَام» والآَمِدِيٰ» وان الحاجب الاستعلاءً. 
واغتيرٌ ل وابئه إِرَادَةٌ الدَّلَالَةِ بِاللّنْظِ عَلَى الطَلَّبِء وَالطََلَتُ 
بهِىٌ. والأمْرٌ غَيْرُ الإرَادَةٍ [خلاقاً للمُعْترلَة]. 


٠‏ مطل الأمرُ على ما كان بعل من الآمر حقيقة: وعلى ما كان 
باستعلاع» أي : تعاظي » وعلى ما لم يکن كذلك. د يجب أن يكون الأمِرْ 
أعلى ر من المأمور حقيقة أو ادّعاءً. وقيل : لا بد ا أو استعلاء. 
فان أظلِقٌ على غيرهما ار 

واشترط العلوّ تاڪ منهم أكثرٌ المعتزلة› ايوق إسحاقٌ الشيرازي»؛ 

ك ال المعروف بان الصَّبّاغْ. ومنصور سن محمد السمغاتي . 
واشترظ أ الجسين المعتزلئيٌ» والإمام الرّازئ» والآمدئ. وابن 
الحاجب ينا واشترظط أبو علي الجبّائيٌ وَانْنه أبو هاشم 


)١(‏ في حاشية الأصل: اهو الإمام عبد السَّيّد د بن مُحَمّدِء صاحب كتاب الشَّاملٍِء وهر 
من رؤساءٍ الأئمَة الشّافعية. كان تَقيًاً وَرِعَاً. ا نّ المدرسة النْظامية ببغداد. توفي سنة 
۷ ترجمته في: (سير أعلام النبلاء ا والأعلام: .)٠١/5‏ والصحيح 
اَن وفاته سنة ۷۷٤ه.‏ وليس كما ڏک في الحاشية 

(۲) في حاشية الأصل: (هو العالم اكير" منصوءٌ بن محر الت * المُحَدّتُ. توفي سنه 
4 ترجمته في : : (سير أعلام النبلاء: 2014/19 e‏ اا (eT‏ 

(۳) في حاشية الأصل : (مُحَمَّدَ بن عبد الومّاب الجَبَائيُ» شيخ المعتزلة. كان فقيهاً وَرِعاً 
زاهداً. . توفي سنة ۴۳ وابنه عبدالسلام تقدّمٌ التعريث 3 

)٤(‏ سقطت من الأصل. 

(6) ينظر: تشنيف المسامع : 0١‏ ؛» وشرح المحلي: 0 

(3) وهو أيضاً قول أكثر الحنابلةء وبعض الشافعية. ينظر: (اللمع» للشيرازي: ٠٠۲‏ 
تشنيف المسامع: ۲۹٥/۱‏ وشرح الكوكب المنير: 9/ .)١7‏ 

(۷) وهو أيضاً قول الحنفيةء وجماعة من الحنابلة. ينظر: (الإحكام: 2750/17 ومختصر 
ابن الحاجب: ١/لالا.‏ وشرح الكوكب المنير: .)١١/7‏ 


الشزحٌ الججيك عَلى جمع الجوامع ۲۸۱ 


المعتزليان أن يراد باللفظ اللَّبِء والّا فليس بأمرٍ حقيقة؛ كما لو كان 
للنّهدِيدٍ أو التسخيرء أو غيرهما هما يأتي من معاني صيغة أفعل”"". 

والطَلَبٌ معناء بديهي» يمهم بمجرَّدٍ التفاتٍ النَفْسٍ إليوء فلا يحتاجُ 
إلى تعريفب. والأمرٌ غيرٌ الإرادة. وهذا موضعٌ مناقشاتٍ دقيقةٍ بين أهل السُنَ 
والمعتزلة. 

فإذا أَمَرَ آمِرٌ بأمرء هل يجبٌ أن يكون مُريداً لوقوع ذلك المطلوب» 
أو لا؟ 

أَهْلٌ السَّنَّمَ يقولونَ: لا يَجِبُ ذَلكَء بَلْ قَدْ يمر الآمِرٌ بشيءٍ ولا يريد 


9 0 
وفوعه 


والله سيحاتة أ بالإيمان حٌى مَنْ عَلِم ا نه لا يؤمنٌ» ولو شاءَ لهداه 
للإيمان. وموضع م الببحث في هذا عِلْم الكلام ۳ 

وهذا المبحث من المباحث e‏ علم أصول الدين (العقيدة) 
وبين علم أصول الفقه» وفيه مباحث فلسفية ومنطقية أدت إلى تعقيده على 
بعض الطلبة والدارسين. 


(مَسِألَةُ): القَاتلون يالى 'الحتلقواء عل لامر ضيف تحط 


َوَالْمَنْفَِ]”*" عَن الشَّبْخ. [وَفيل]": الرَفْف. وَقِيلَ: لَلاشْيَرَاكِ 
والخلافُ فى صِيعَةَ (افْعَلُ). 


() ينظر: شرح المحلي: .505/١‏ 

(۲) وهذه مسألةٌ طال فيها نقاش العلماءء فقال السادة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنفية ب (نعم). وقال أبو الحسن الأشعري ب (لا). ينظر: (الإحكام: 2455/7 
ومختصر ابن الحاجب: ١/لالاء‏ وتشنيف المسامع: ١/598؟:‏ وشرح الكوكب 
المنير: "9/ .)١5‏ 

(۳) ينظر: شرح العقائد النسفية» للتفتازاني: 21151١-١١‏ وحاشية البناني: ٥۸1/١‏ - 
41 

(4) في الأصل: (والنفي). 

(5) في الأصل : (فقيل). 


YAY‏ الشزخ الحِديبُ عَلى جمع الجَوَامِعٍ 


سيأتي في بحث الإخبار أن الكلام يُظْلَى على النَّفْسيَء وعلى 
اللْسَانيَ. ومن الكلام الْأَمْرُ. والخلاف المَذْكُورٌ هنا إِنّما هو في صب 
(افْعَلْ) هل هي مخصوصة بالَّلَّب؟ أم في الطلَّبٍ وعَيْرو" مما ترد 
هذه الصيعْة من المعاني التي د فيما بعد 


1 


x‏ جع 


// ونقي الخصوصية المذكورة متو إلئ الشيخ بي الحَسَنِ 
الاش ری فقيل: إن الراك ارت أ لا يدري و هده اليك 
خاكةٌ 57 أو لا؟ وقيلَ: للاشتراك بِينَ الطلّبِ وغيرو'". وفي هذا 
مناقشةٌ لا ا المقاة”*". 


وَتَرِدُ لِلوُجُوبء والتَّدْبء والإبَاحَةَء والتَّهْدِيدِء والإِرْشَادٍ 
ا 2-6 0 02 ا و 0 
وإرادة الاميثال› والإدنِ» والتاديب» والإنذارء والاميّنان» والإكرام؛ 


وال والنَّكُوينٍ» وَالتَّعْجِيزٍ والإهَانَةء وَالتَّسْوِيَق ال 
والني» والاختمارء والخَبّر وَالإِنْعَام والتّمُويض» والَعَجُّب» 
والنّكُذِيب والمشررة والاغتبًار. 


ع NTL.‏ کے عه ام . (o)‏ 8 
ترد صيغة (افحل) لِستَة وعشرين معنى ٠‏ وهي : 


(۱) ينظر: شرح الكوكب الساطع: ۲۸۹/۱. 

)۲( هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» من أئمة المتكلمين 
المجتهدين» ومؤسس مذهب الأشاعرة» نصر عقيدة أهل السنة ضد المعتزلة بالأدلة 
العقلية. قيل: بلغت مصنفاته ثلاث مئة مصنف»ء منها: الإبانة» ومقالات الإسلاميين»؛ 
وغيرها. توفي سنة 5 لاه ينظر: (سير أعلام النبلاء: 16/ 86» والوافي بالوفيات» 
للصفدي: ۲۰/ ۱۳۴۷ء والأعلام: 057/5). 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .5١9//١‏ 

)٤(‏ تنظر هته المسألة في كتب العقائد وأصول الدينء ومنها: شرح العقائد النسفية 
للتفتازانى» والعقيدة الإسلامية ومذاهبها للدكتور قحطان عبدالرحمن الدوري» 
وغيرها. 

(۵) ينظر: شرح المحلى: 1/¥° وجواهر البلاغة» لأحمد الهاشمي: CAA _ AY‏ 
والبلاغة والتطبيق» للدكتور أحمد مطلوب: ۱۲۳ - 178 


الشزخ الججيك على جمع الجَوامع 


YAY 


.]۷۲ الوجوبٌء مثل: ##أَقِيِمُوأْ الصَكرة» [الأنعام:‎ )١( 


3 و 


(۲) النَّذْبُء مثل: يوشم إن عنم فيم 4 [النور: ۴۳]. 
(۳) الإباحةٌء مثل: ووا من اق [المؤمنون: .]5١‏ 


وار م َو م سار ر ر ف 


(5) التَّهْدِيدٌء مثل: املا ما شِنْتْمْ إِنَم يما سملو بَصِير» [فصلت: 


E‏ وَالْمَهَدَّدُ عليه حرام. 


و رصي مه 0 م 5318 ت وعد EY‏ 
(5) الإرشاد مثل: #«#وَاستئْهِدُواً سيد من يَجَالِكم» [البقرة: 


د 


(010) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


000 إرادة الامتثال» كقولِك لشخص 0 عطشانٌ: اسقّني مأء. 
(۷) الإذنُ بالفعل. كقولِكٌ لِمَنْ يَظرّقُ البات: اذخل. 


عار بير 


(۸) التَأْدِيبُء كقولِكَ لصب يأكُلٌ: كَل مما يليك" . 


ألا 


)09 الإنذَارُ مثل: ئل مسوا فَإِنَ مص رڪم إِلَ أَلثَّارٍ» [إبراهيم: 


(4( 


س ر مدر 85 (o)‏ 
0١ (‏ الامْيَئَاتُ مثل: گلا مِمَا رركم اس [الأنعام: ٠٤١‏ 
)١١(‏ الإكرامُء مثل: اشرما ِسَلَرٍ امن 4609 [الحجر: 45] /1457/. 


في الأصل: (اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير)» وليست في القرآن كذلك» 
والصواب ما أثبته. 

في الأصل: (واستشهدوا شهيدين منكم)ء وليست في القرآن كذلك والصواب ما 
أثبته. 

وهذه العبارة جزء من قول النبي ينه لعمر بن أ سلمة» وهو دون البلوغ ويذه 
تطيش في صحفة الطعام. وقد رواه البخاري في كتاب الأطعمة» باب التسمية على 
الطعام» رقم الحديث (١۳۷٥)ء‏ ومسلم في كتاب الأشربة» باب آداب الطعام 
والشراب» رقم الحديث .)٥۲۳۷(‏ 

ويختلف الإنذارٌ عن التهديد في أن الإنذار يُذْكَرُ فيه الوعيدٌ. 

ويختلف الامتنان عن الإباحة في أنَّ الامتنان يُذْكَرٌ فيه ما يُحْتَاجٌّ إليه. 


الشزغ الججيك علو جع الجوايع 


١6‏ التَسجِيرٌء مثل: کا فده سين [البقرة: 

(۳) التّكوينٌُء مثل: وکن بكرن [البقرة: ۱۱۷]. 

.]۲۳ التّعجيرُء مثل: تاوا ررر س ينل [البقرة:‎ )١15( 

.]44 الإهانةء مثل : ذف إن أت 0 ألحكرع 6 [الدخان:‎ )٠١( 
.]١١ التَّسويةٌء مثل: اضيا أو لا روأ [الطور:‎ )١6( 

۷ العا مثل: ريا فسح بَْتنَا وَين ْنَا يألْحَقّ» [الأعراف: 1۸٩‏ 
(18) التَّمئّيء مثل: انْجَلٍ أُيّها اللَيْلُ الطويل”"". 

1 00 الاختقارٌء مثل: الوا ما اشر مُلقُوت»‎ )١9( 
الخبرٌء مثل: «إذا لَمْ تَسْتَحْ َاضْنَعْ ما شِْتَ0"". أي: صَنَعْتَ.‎ )۲١( 
.]٥۷ الإنعام» مثل : وا ين طَيَبَتِ ما رفک [البقرة:‎ )51( 
التّفُويضء مثل: فافض مآ ات قان [طه: ؟7].‎ 01 


(59؟) التَعَجَبُ > مثل : #أنظر کت را ك ألأمثال [الإسراء: 48]. 
(۲۶) التّكذيبٌ. مثل: كل فوأ پالورنة اوها إن كنم صرت 4 


زفق 


[آل عمران: .]٩۳‏ 


2) 


زفق 
)۳( 


.]٠١١ المَشُورَةٌء مثل: «فأظرٌ مادا ر [الصافات:‎ )١6( 
.]44 الاعتبارٌء مثل: «#اأنظيوا إل تمر إ15 أَتْمَرَ» [الأنعام:‎ ١ 


وقد أدخل بعضّهم بعض هذه في بعض» نأدخل الإذنَ في الإباحة 


اقتباس من بيت شحر من معلقة امرئ القيس» وهو من الطويل» وتمامه: 

41 2 3 1 ع 7 : م ره هه © S2‏ 46> 2 
ألا اا الل الطوول ألا انْجَبِي تخ وبا الإِصْبَاحٌ مِنْكَ بأمْمَل 
إذ ما يلقونه من السحرء وإن عَظمَء فهو محتقرٌ بالنسبة إلى معجزة موسى غ . 
ES‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب : (إذا لم 


تتح فاصتع ما شعت)ء ركم الحديث: (56086هة)., 


الشزح الجديث على جَمعٍ الجوامع ۸0 
والتّأديتَ في الإرشادء والامتنانَ في الإنعامء والنَّهْدِيدَ في الإنذار". 

وَالجُمْهُورٌ: حَقِيفَةٌ في الوبجوب لع أو شَرْعَاًء أو عَقّْلاً: 

ارال المَائْرِيدِيُ”"': لِلقَدْرٍ المُشْتَرَكِ يَْنَهُمَا. 

ف قف القَاضِيء اماي . والأمدِي 


ص 


. وقيل: مُشْكَرَكَةٌ فيهمًا وَفِي الإِبَاحة. وَقيل 


وَالتّهْدِيدٍ. وَقَالَ عَبْد الجَبَّارٍ /144/ لإِرَادَةٍ ات 
الله للوجوب. وَأَمْرُ التي يه المُبْتَدَاً لِلنّدْبِ. و 
الْخَمْسَةَ الأوّلٍ. وَقيل: س 0 الحَمْسَة. 00 7 ر 
أبي حايد. وإمام الحَرمَينِ HEE‏ حقيقة في للب ب الجَاِم» قان صَدْرَ من 
الشّارع اعت الفغل. 

سبقّ بيان المعاني التي تَرِدُ فيها صيغةٌ (افْمَلٌ) حقيقةٌء أو مجازاً. وهنا 
بيان المعنى الحقيقي لهاء بحيتٌ يُفْهُمُ منها عند التجردٍ من القرائنء وفي 
ذلكَ أقوالٌ» هي 

)١(‏ قول الجمهور إِنَّها حقيقةٌ في الوجوب. ويرى بعضهم أن هذا 
الرجوب ثابتٌ لها لغدّء بدليل أنَّ أهلَ اللغة يحكمونُ بالمخالفةٍ على من 
قال له أبوءٌ مثلاً: افعل كذاء ولم يفعل. ويرى بعضّهم أله ثابتٌ شرعاء 
لن استحقاقٌ العقاب على المخالفي إنما هو بحكم الشرع بهِ. ويرى 
بعضهم أنَّهُ ثابتٌ عقلاًء بدليل أنّها لو لم تكن للوجوب لكان معناها افعل 


.090 _ 088/١ ينظر: حاشية البناني:‎ )١( 

زفي في حاشية الأصل : (هو الإمام محمد بن محمد أو منصورء من أعلام علماء 
الكلام. له أتباع كثيرون» توفي سنة 777). ترجمته في: (الأعلام: 219/9 والفتح 
المبين: .)477/١‏ 

(؟) في الأصل: (فيها). 

€3 وهو قول أبي إسحاق الشيرازي في اللمع: ۲. 


۲۸٦‏ الشزخ اليك عَلى جنع الجاع 


101 
ا 


(۲) قول بعضهم إِنّها للنَّدْبِ حقيقةً» فان مُتَعَيّنّه إذ الطلبٌ للوجوب 
طلَبٌ مع المنع من الئَّرَكُء والطلَبُ - طلبٌ مع الإذن بِالئَّرْك فَالطَلبُ 
دق متحمق في الحالين» وهو بإطلاقه للدي 
(۳) قول الشَّيْخْ ابي مقصور:البائريدئ ته للتذر المتكرة يبن 
الوجوت واب رر اق 
)٤(‏ قيل: هي مشتركة بين الوجوب وَالنّدْبء مَتُظلَقُ على هذاء وعلى 
هذا على سبيل البَدَلِ إطلاقاً حقيقياً كما هو شأن المشترك”؟؟ .٠٠١/‏ 


ره( ترقت القاضي 0 والغزاليٌ» والآمدى 0 


0) قيل: هي مشتركة بينَ الوجوب والتّذب والإباحة"". 

(۷) قيلَ: هي مشتركة بين الثلاثةٍ المتقدّمةٍ والتهديدي". 

(۸) قول عبدٍ الجَبّارٍ المُحْتَزِلِيٌ : هي حقيقةٌ في إرادةٍ الامتثالء فتصدقٌ 
على الوجوب والتذب حقيقة”". 


و4 قول ا بكرٍ الأبهري المالكي : إن أن الله الى لر ت 
وأمر النبى 5 نكم َه المبتداً (أي: ما كان باجتهاد مه 


.51١/١ وشرح المحلي:‎ 2309/١ ينظر: الإحكام: 075/7 وفواتح الرحموت:‎ )١( 

(0) وهو قول أب هاشم الجبائي من ع ينظر: (الإحكام: 059/5). 

(۳) وهو قول مشايخ سمرقند من الحنفية. ينظر: (تيسير التحرير: .)541/١‏ 

)٤(‏ وقال به المرتضى من الشيعة. ينظر: (تشنيف المسامع: 2707/١‏ وتيسير التحرير: 
۱/(. 

(5) ينظر: المستصفى: ۷٤1/۱‏ والإحكام: .۳٦۹/۲‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: .8١١/١‏ 

(۷) وهو قول الشيعة الإمامية. ينظر: (رفع الحاجب: 501/9). 

(۸) ينظر: رقع الحاجب: .6١ ١/7‏ وتشنيف المسامع : ران 

(9) ينظر: رفع الحاجب: ٥۰١۱/۲‏ ونهاية السول: 598/١‏ 


الشرخ الحديخ على جمع الجوامع TAV‏ 


)۱١(‏ ل ف سجر كه ين الأحكام الخمسة» وهي: الوجوبٌ 
UN AN AS‏ 

)١١(‏ قيلَ: هي مشتركة بِينَ الخمسة الأولى المذكورة أولّ معاني 
الصيغةء وهي الوجوبٌء و والإباحةٌ» والتّهدِيدٌء والإرشاذ”". 

)١1١(‏ القولٌ الذي اختاره المُصَنّفُ موافقاً للشَّيْخْ أبي حامدٍ 
الإسفراييني» وإمام الحرمين”"': هي حقيقة في الّلب ب الجازم. فان صدرٌ 
من الشارع أوجبٌّ الفعلء لان عد عو وك 3 برعا شان 
طاعتهم. 

والفرقٌ بِينَ هذا القولٍ والقولٍ الأول أنَّ هذاء أي جزم الطلب» على 
هذا القولٍ لخوئ. وعلى الأوَّلِ شرعيٌ. كذا فرق بينهما الشارح المحلي*» 
أخذاً من قولٍ المصنفِ في كتاب آخرٌ 0 


رفي وَجُوبٍ اغْتِمَادٍ الؤمجوب قبل البَحْثٍِ خلاف العَامّ ./٠٤١/‏ 


عرفت مِمَّا سَبَقَ أن الضَّحيحٌ إفادةٌ صيغة (افعل) الوجوبّ ما لم 
يصرف عنه صارف. فقبلَ البحث عن الصّارفِ» هل يجب اعتقادٌ الوجوب» 
أو لا؟ فيه خلافٌ كالخلافٍ في وجوب» أو عَدَّمِ وجوب اعتقادٍ العموم في 
العام قبل البحثِ عن المخصّص. قيل: يجبٌ. وقيل: لا. والصَّوابٌ: نعم 
ل مسف كم 


ُن و ار ن بَعْدَ حَظر »> قال | 


"١١/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(؟):.ذكره الزركشي في :(البحز المشيط: 653/8 وقال: «حكاء الغزالي: ونسبه 
للأشعري والقاضي وأصحابهما». 

.۲۱۷/١ البرهان:‎ )۳( 

.۳٠۲/١ شرح المحلي:‎ )٤( 

(5) وقول المصنف ابن السبكي ذكره رفع الحاجب: ٠۲/۲‏ 


AA‏ الشُزح الجديؤ عَلَى جمع الجوامع 


وَقَالَ أو الطََيّب” "2 والشيرَازِي» والسَّمْعَانِىُء والإمَامٌ: لِلوّجُوب. 
إِمَام ا 

إذا ورد أمرٌ بفعل بعد ورود عن فعلهء. أو وَرَدَ بعل استئذانٍ 
لفعله» (على شات الإمَام ازى( فهل الأمرٌ يفيك الوجوت أو 
الإباحة أو غيرّهما؟ فى ذلك الخلافٌ الآتى : 


ر 


ونو فف 


)١(‏ هو للإباحةء وهذا قول أكثر العلماء» لعَلْبَةِ الاستعمال فى 
ذلك فإن المتَتَبّمَ للأوامر التي وردت بعد نه عنها يجذها تفيدٌ الإباحة” ". 


من ذلك قوله تعالى : وڌا حال اا [المائدة: ۲]» فانرا رو 
رض که 3 c1۰‏ وقول النبي علد : «كُنتٌ هينم عَنْ زيار ا 
آلا فْرُورُوهَا0', وقولة: «كُلتُ هينم عن ادخََارٍ وم الأصاجي ألا 
قاد وان" روق :الأول الإمامٌ الحاكمء والثّاني التَرْمِذِيُ 


(۲) قال القاضي أبو الطَّيِّبٍ الطَبَريُء والشّيْحْ أبو إسحاقٌ الشيرازي» 
ومنصورٌ السّمعاني» والإمامٌ الرازي: يفيدٌ الوجوبّ حقيقة”'". والانتقال من 


)١(‏ في حاشية الأصل: (هو الإمام أبو الطيب القاضي الطبري» واسمه طاهر بن عبداش 
من أكاير أئمة الشافعية» توفي سئة 58٠‏ بعد أن جاوز المئة). ترجمته في: : (سير 

أعلام النبلاء: 2574/11 وطبقات الشافعية الكبرى: 1/8١ء‏ والأعلام: ۳/ ۲۲۲). 

(۲) المحصول: 1۹/۲. 

(۳) ينظر: المستصفى: /١‏ هلالاء والبرهان: ۰۱۸۸/١‏ وشرح الكوكب المنير: "/ 59. 

)٤(‏ قال الشافعية والحنابلة: إن الأمر بعد الحظر للإباحة بسبب تبادرها إلى الذهن في 
ذلك» ولغلبة استعماله فيهاء والتبادر علامة الحقيقة. ينظر: (تشنيف المسامع: /١‏ 
٠٥‏ وشرح المحلي: .)5117/١‏ 

(6) رواه الحاكم في المستدرك: ٥۳۱/١‏ كتاب الجنائز» برقم .)١۳۸۷(‏ 

(7) رواه الترمذي في جامعه: ۹٤/٤‏ باب ما جاء في الرخصة في أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث» رقم الحديث .)٠١٠١(‏ 

(۷) وهو مذهب السادة الحنفيةء والمالكية أيضاً. ينظر: (المحصول: ۹7/۲ء ورفع 
الحاحت: ”2254/7 وفواتح الرحموت: .)5537/١‏ 


الشزخ الججيك عَلَى جمع الجوامع 2 


الحُرمةٍ إلى الوجوب غير ممتنع» إذ لا يصِحٌ أن يقال لك حَرّمْتٌ عليكَ 


كذاء» 0 يُقالُ: أَوْجَيْتُهُ عليكَ ./٠٤١/‏ 
(۳) توفت مام الحرمين. فلم يحكم بإباحةٍ ولا وجوب 


ما النَهَىُ بَعْدَ الؤّجُوبٍء فالجمْهُورٌ: لِلتَحْرِيم. وقيل: لِلكَرَامَةٍ. 
وَقِيل: لاوٍبَاحة. وَقِيل: لإسْقَاطٍ الؤجوب. وِمَام الحَرّمَيْنِ عَلَى وَقُفِهِ 


(1) 
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ما إذا ورد نهيّ عن فعل شيءٍ بعد ورودٍ أمر بفعلوء ففيه الأقوال 
التالية : 

)۱( قول الجمهور نه للتّحْرِيمء فيؤخةٌ بالنهي ولا يُلْتَقَتُ إلى ما 
سبقة. ويختلفُ هذا عمّا في المسألةٍ التابقد من القول مان الأمرّ بعد الحظر 
يفيدٌ الإباحة على الرَاجح من الأقوال. ذلك لأ النّهِيَ لدفع المفسدق 
والأمرّ لتحصيل المصلحةء واعتقادُ الشارع الأول امد ˆ 

(۲) قال بعضّهم إِنَّهُ يفيدٌ الكراهةًء على قياس أن الأمْر للإباحق 
أي: في المسألة السابقة. فيْحْمَل ذلك على أدنى مراتب الطّلّب. وأدنى 
مراتب الطَلَبٍ في النَّهي الكراهة””". 

(۳) قال بعضّهم: يفيدُ الإباحة» نظراً إلى أن النّهِيَ عن السَّيِءِ بعدَ 
وجوبه يرفمٌ طَلَبَهُ. فيثبثٌُ التَّخْييرُه وهو الإباحة. 

(5) قال بعضهم : هو لإسقاط الوجوب الذي كان قبل النهى: وعلى 
هذا يرجمٌ الحكمٌ إلى ما كان عليه قبل لوجر 
4 ينظر: E e‏ ا ا الغزالي وشو اختبار ا 


إف4 0 تشنيف N a‏ ۰ وشرح ا العثي: 0 


(9) ينظر: شرح المحلي: .5١9/١‏ 


۹۰ الشزخ الجديث عَلَى جمع الجوابع 


(0) توقّت إمام الحرمين فيهاء كما توكّفت في سابقتها'. 
ا الأَمر ِلَب المَاهِيّق لا لَِكْرَارٍ ولا مَرَةٍ. والمْرة 


ضروريةً. وقیل دول وَكَالَ لأسا ويك لِلتَكُرَارٍ E‏ 
دَقِيِلَ: إِنْ عُلَقَ بشَرْط أو صِمَةٍ. قبل بِالوَفٍ. 


الأمرٌ لطلب ماهيّةِ الفعلء فلا دلالةَ فيه على مر ولا على تكرار 
لكنّه يُحمل ا أحدهما إن وُجِدَتْ قرينةٌ تدل عليو". والمرّةٌ الواحدةٌ 
ضروريةٌ» إذ لا يمكنٌ تحمّقٌ الماهيّةٌ بدونها. 

قبا > :قن علق الم تسق E‏ بها" بوالهوات؟ ان ذلك لا 
يدل عل أن .ال مدلولة: 

وقالَ الأستاد أبو إسحاق الإسفراييني» وأبو حاتم ان و 
لطلب التّكرارٍ مطلقاًء أي: سوا عُلَّقَ بشيء أم لا. ˆ 

وقال بعضهم : يفيدٌ التّكرارَ ان علق برطم كما في قولهٍ تعالى: 
#وإن کم جنب اهر [العائية: 5 أو مُلّقَ بصفةٍ كما في قوله 
تعالى : «ؤالرانية َالَف فاجلدو کل وید يَنبمَا ية بدو [النور: ۲]. فيجبٌ تكرار 
الطهارة بتكرر الجناية» وتكرر الجَلْدِ بتكرر الرّنا“. 


.756/١ ينظر: البرهان:‎ )١( 

(؟) وهو قول الحنفية والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. ينظر: (الإحكام: ۰۳۷۸/۲ 
ونهاية السول: 24١8/١‏ وشرح العضد: ؟7/١81).‏ 

(۳) وهو قول المالكية» وجمع من الشافعية. ينظر: (اللمع: ٤٠ء‏ وشرح التنقيح: ٠‏ 

0 هو محمود بن الحسن بن محمد الطبري» الشهير بالقزويني؛ من كبار‎ )٤( 
والأصوليين الشافعية. من أبرز مؤلقاته: اللمع»ء توفي سنة 4١4ه. ينظر: (طبقات‎ 
.)151//9 الشافعية: 8 والأعلام:‎ 

(ه) وهو قول الحنابلة وجمع من الفقهاء والمتكلمين. ينظر: (الإحكام: 078/1 وشرح 
الكوكب المنير: .)٤١/۳‏ 

(5) وهو قول المالكية. ينظر: (الإحكام: ۳۷۸/١‏ ونهاية السول: 25١8/١‏ وشرح 


التنقيح : ۳۱ 


اشز الججيث عو جنع الامج 


وتوقفت بعضهم عن عن القولٍ 0 

ومنشأ الخلا هو أنَّ الأمرٌ أفادَ المَرّةَ أحياناً» كما في الحجّء وأفاد 
التكرارَ أحياناًء كما فى الصّلاةٍ المفروضة. ولذلك كان القولُ الصوابٌ أنه 
(TD).‏ 


لا يفيد المَرَّةٌ أو التكرار إلا بقرينة 


وَل لِمَوٍْ خلاقاً لِقَوْم. وَقِيلَ : لِلفور أو العزم. وَقِيل : 


وَالمَبَاوِر ممل ؛ خِلاقاً لِمَنْ مَنَمَ وَمَنْ وَقّتَ. 
هل يدل الأمرٌ على وجوب الفِعْل قوراً أو لا؟ فيه أقوالٌ: /١45/‏ 
)١(‏ الأصَحٌ أنه لا يدل على الفورٍ ولا على التراخي“ 
(9) قال جماعةٌ: إِنَّهُ يدل على الفورء فإنَّ أَخَّرَ المكلّث عصى 
() قال بعضّهم: يدل على ذلك. فإِنْ لم يُبادر المكلّفُ وجب عليه 
العزمُ على الفعل فيما بعدٌ. وهذا قول القاضي الباقلاني“ 
(4) قال بعضّهم: هو مشترك بينَ الفورٍ والثَّراخِي". وعلى جميع 
هذه الأقوالٍ يكون المبادِرٌ مُمتَئلاً. إلا على قول من قال إِنَّهُ للتّراخي. 
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.)554/١ وهو قول إمام الحرمين أبي المعالي الجويني. بنظر: (البرهان:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: .۳٠١/١‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .۳۱۷/١‏ 

(4) وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: 2١78‏ وشرح الكوكب المنير: 
(EA /Y‏ 
وقال اليد مرتضى علي الداغستاني في تعليقاته على (شرح المحلي: :)۳١۷/١‏ 
«تنبيه: أكثر كتب الأصول يعزو هذا المذهب للحنفيةء وهو ليس كذلك. قال ابن 
عبدالشكور الحنفي في (مسلم الثبوت: )358٠/١‏ وعبدالعلي الأنصاري الحنفي في 
شرحه عليه: «الأمر لمجرد الطلب للفعل في المستقبل. فيجوز التأخير» كما يجوز 
البدار» وهو الصحيح عند الحنفية 26. 

(4) ينظر: تشنيف المسامع: مم 

(5) ينظر: البرهان: »5755/١‏ ونهاية السول: .577/١‏ 


4۲ الشزخ الحَدِيبٌ على جمع الحَوَامِعٍ 


ونا الحادق: ن الام عا لور كاير بالايان ول اي 


كما في الحجٌّ. فهل هو حَقيقة “فيهما؟ أ شرك يظلق على هذا 
رغ اله على س ا أم هو حقيقةٌ في أحدهماء مجازٌ في 
الآ ؟ 1 


٤ 


(مَسْأُلَة): الرَازِيٌ > والشَيرَازيء وعبد.الجبار : الامر تاره 
القَضَاءَء وَقَالَ الأكْتَرٌ: المَضَاء بأثر ديك والأصَحٌ أن الإنْيَانَ 
بِالمَأْمُورٍ يَسْتَلْرِمُ الإجْرّاء. وأنَّ الأمْر بالأمر بالسَّىءِ لَيْس أَمْرَا به. 
إذا وَرَدَ الأمرٌ بفعل شيءٍ فلم يفعلْهُ المكلّفُ في وقته المُمَدّرٍ له 
شرعاً: هل ذلك الأمرٌ يستلزمٌ القضاءء أو لا بُذَّ من أمر جدير"؟ 
قال أبو بكر الرازي» 0 إسحاق الشيرازي» وعبدٌ الجبار ا 
الأمرٌ الأول يستلزمٌ القضاءًء لأنهُ يُشعرٌ بطلب الاستدراك إذ القصد منه 
ال 6 0 
وقالَ أكثرٌ العلماء: القضاءٌ بأمرٍ ی كالأمر في حديثِ 


.1917/١ ينظر: شرح المحلي: ۰۳۱۸/۱ وشرح الكوكب الساطع:‎ )١( 

(۳) في حاشيةٍ الأصل: (عبد الجبار الهمذاني: عبدالجبارٍ بنُ أحمدّء كان شيخ المعتزلة 
في وقته. كانوا يلقبّونه بقاضي القضاة. له مصنفاتٌ كثيرة. توفي سنة .)5١0‏ ترجمته 
في: (سير أعلام النبلاء: ۷١/٤٤۲ء‏ وطبقات الشافعية: 4۷/١‏ والأعلام: ؟/ 
(YT‏ 

(۳) اتفق الفقهاء على وجوب القضاء على من فاتته عبادة مؤقتة لعذر أو غيره. لكنهم 
اختلفوا في هذا القضاء هل هو بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ على مذهبين. ينظر: 
(الإحكام: ۳۹۹/۲). 

2 وهو قول الحنابلةء وكثير من الفقهاءء وهو وجه عند الشافعية. ينظر: (المحصول: 
۲/۲ والإحكام: ۳۹۹/۲). 

(5) وهو قول المالكية والشافعية وغيرهم. ينظر: (المحصول: ۲٤۹/۲‏ والإحكام: '/ 
4" ومختص انبن: الحجااح: ۹۲/۲). 


الشزخ الحَدِيب على جمع الحَوَامِع 4۳ 


الصَّحيحَينِ :/١6١/‏ ١مَنْ‏ سي الصَّلاة فلاا إذا ذَكَرَها 7 

وقالَ الصَّيِحُ اللي في المْرْع: ان أبا إسحاقٌ الشّيرازيّ موافقٌ 
لأكثر العلماءء وقد ذكرة المصتف مع أصحاب القولٍ الأول ھا 
والأصحٌ أن أمرّ المخاطب بأنْ يأمرَ غيرَهُ بفعل ليس أمراً لذلك الغير””". 

مال كول تعالى: #وامر اهلك الصَّلرة» [طه: ؟"1١].‏ وقيل: هو أمرّ 
لذلك الغير*» وأورد هؤلاء ما ورد في حديث الصحيحين : 0 ابن عَمَرَ 
لق امرأتَهٌ وهي حائضل» وأنَّ عُمَرَ ذكرَ ذلك لني يي فقال ا مره 
لْيْرَاجِعْهَا»”*. فابنُ عُمَرَ مأمورٌ بذلك بأمر رسول الله ية على هذا القول. 


َأَنَّ [الآمِرَ]”"' بلَفظ يَتناوَلهُ داخل فبه. والتيّبَهُتَدْخُلُ المَأَمُورَ إلا لِمَانِع. 


والأصحٌ أن مَنْ أَمَر غيرَهُ بلفظ يتناولٌ الآمرّء كما يتناولٌ غيرَه يدحل 
الي . كما لو قال | o Ia‏ أكرم مَنْ أَحْسَنَ إليك. أَحْسَنَ 
الكت ليه يه. ليك :وقيل: له يتاولة إذ ا أن يقصدّ لآم ˆ زلكَ20, 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرهاء رقم الحديث: (04۷)» ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» 
باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم الحديث: (1055). 

(؟) شرح المحلي: .518/١‏ 

(۳) وهو قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنايلة. ينظر: (المحصول: ؟/ 27567 
ومختصر ابن الحاجب: 297/7 وفواتح الرحموت: .)1۸۸/١‏ 

(4) وهو قول لبعض الحنفية. ينظر: (فواتح .{TAA/1 e‏ 

)6( الحديث رواه البخاري في صحيحه ل باب قول الله تعالى : اا سی إا 
طلقم أليَاءَ مَطَلْمُوهنَ لِيِدَِّنَّ» [الطلاق : 1 رقم الحديث : c«(oYo1)‏ ومسلم في صحيحه : 
در باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم الحديث یٹ : 51 

(5) في النص المحقق من جمع الجوامع: (الأمر) بالهمزء وما أثبته أدلُ على المقصود. 

(۷) وفيه نزاع بين العلماء. ينظر: (تشنيف المسامع: .011/١‏ 

(۸) وهذا هو الصحيحء وعليه الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء والعلماء . ينظر: (تشنيف 
المسامع: ۳١١/١‏ وفواتح الرحموت: .)1۷۳/١‏ والشارح الدبان. كله رجح 
ذلك تعاً للشارح المحلي: 1 ل 


44 الشزخ الجديك علو جمع الجاع 


والمصنّف, رَحِمَهُ الله رجح القولَ هنا بعدم التَّناولِء مع أنه صَحُحَ 
عكسة في مبحثث العام كما سيأتي » إن شاءً لل 

وما تقدّمٌ إذا لم تكن قرينة على التّناول أو عَدَمه. فان وَحِدّتٍ قرينة 
عمل يهًا. الام صح أن لِلمُكلّفٍ أن يتيب غيرَهُ بفعل مَا كلف بو» سرا 
/١1ه6/‏ كان الفاق به ان كالرّكاق أو نا كالحجٌ ‏ إل لماح كالصّلاةٍ 
فن المقصود بها يُنافي التيابةً”. 

والذي عليه أكثرٌ العلما 


2 
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SDN‏ فى الامو لدان 


x جد‎ 


الخالصة كالصّلاةٍ والصّوم. وتصح فى المالية الخالصة كالرّكاة. أمّا ما كان 
مالياً وبدنياً كالحَحٌء فالتيابة فيه تصِح بشروط ذكرها الفقهاء» ومنها العجرٌ 
عن ذلكت9 , 


ااه وَالإِمَامء وَالآمِدِي. وَقَالَ 9 500 وَالعْرَالِئٌ : لا 


رس عرو 


عَيْنْه: ولا يتضمنه. وَقيل : 


اال 


هل الأمرٌ النفسيٌ بفعل شيءٍ معيّن إيجاباً أو ندباً هو نهيّ عن ضِدَهٍ 
الوجودي» 0 0 م عن ضِدَه؟ 0 لا هذا ولا ذاك؟ فيه خلافٌ. 
عن ضدفق سواء كان ٠‏ هذا الد واد كالأمر بالشُكوت فاه نهيٌ عن 


.۳۲۰/۱ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) اتفق العلماء على جواز النيابة في المأمور إن كان مالياًء واتفقوا على وقوعه. ولكنهم 
اختلفوا فى جرازه إن كان بدنياً على مذهبين» الأول: جوازه ووقوعه. وهو قول أهل 
السنة. والآخر: عدم جوازهء وقاله المعتزلة. ينظر: (الإحكام: 2178/7 وتشنيف 
المسامع: ۳٠۲/١‏ والأشباه والنظائرء لابن نجيم: .)۴١٤‏ 

(9) هنظ : الاحكام: ۱۲۸/۲ والأشاه والنظائر : 858. 


الشزخ الحديث عَلَى جع الجوامع 40 


الحركة»› أم أكثر من واحدء كالأمر الم فإ نهئخ عن القعود 
والاضطجاع»ء وغيرهما”"". 


(؟) قال ارود إِنّهُ يستلزمٌ النّهَ عن ضِدَوء إِذْ لا يتحققٌ المأمر 
بدونِ الكف عن ضِدَِّ. فالطّلبُ المفهومٌ من الأمرٍ يستلزمٌ طَلْبَ الگ عن 
ضِدَِ. قال بهذا الإمامٌ الرّازي" والآمديٌ”" »2 وعبد الجبّارٍء وأبو الحسَيْن 
البصري المعتزليان”” '. ويُروى عن القاضي””. 


والمعتزلةٌ لا يقولونَ بالكلام النَمْسِيء فنقلٌ الخلافٍ عن بعضهم هنا 
م على 3 التَمْسِِ هو 21 اا 7 اللفظى كف 01 


69 قال إمام الحرمين» والغزاليٌ: لا هو عينٌ النّهي عن ضِدَهٍ ولا 
E‏ 


المندوب لا يخرجٌ عن الجوازٍ» بخلافٍ ضِدٌ الوجوب”“. 


01 / 7 7 ار و 
وقول ١‏ لضف «الوجودي» ١‏ حترز به عن العدمِيّ› وهو ترك المأمور 
)0 
يه 5 
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قال بعضهم: «وهذا القيدٌ مِمّا لا حاجةً إليهء لأن ترك المأمورٍ مما 


.۳۹۳/۲ والإحكام:‎ ٤۱۱/١ ينظر: التلخيص:‎ )١( 

(۲) المحصول: 198/7. 

(6) الإحكام: 859/5 

(5) ينظر: المعتمد: .٠١١/١‏ 

(5) ينظر: شرح الكوكب المنير: 01/5. 

(5) شرح المحلي: .57١/١‏ 

(۷) ينظر: البرهان: ١/٠780ء‏ والمستصفى: .5١5/١‏ 

(۸) وهو قول لبعض المعتزلة. ينظر: (الإحكام: ؟/98م, وشرح الكوكب المنير: ؟/ 
65). 

(9) شرح المحلى: ١/؟؟5.‏ 


ا الشزخ ا اس 


َو 


لا بُخال أحدٌ في ات مَنْهِيّ عن إذ لا يتحقو يتحقَّقُ الامتثالُ إلا بذلك. ؛ َم انهم 
في غالب ب كلامهم يقصدون الضدَّ الوجوديٰ› فذلكڭ ا 


52 


نا اللّفْطِيُ فَلَيْسَ عَيْنَ النَفْي مَظعَاًء ولا يَتَضَمَئْهُ عَلَى الأصَمْ. 
آم الهئ ؛ فقيل : م بِالصَدٌء وَقيل : على خلافي. 

الاس ال كان يتان لاف اش مليف هداع ل 
00 وهذا لا خلاف فيه. والأصَحٌ أنه لا يستلزمُة. وقيل: يستلزمّة؛ إِذْ 
لا يتحقَّىٌ السّكونُ بدون الكّففٌ عن التحرك". 

وأمًّا 1 لنهي عن شيع ١‏ فقيل : ام رد لل وقيل: يجري فيه 
الخلاف ١‏ لمتقدّمُ في الأمر ب وسبق فى الأمر وجوتٌ ترك الضَدٌ إِنْ كان 
الضدٌ واحداء وترك الجميع إِنْ كان أكثرٌ من واحدٍ. وأمًا النهي فيكفي فعل 
ضِدٌ واحد. فالنَّهيُ عن القيام مثلاً يكفي القعود أو الرُكوعَ أو غيرّهما. 


و 


A oa و 075 01 جه وھ‎ ٤ ON o 
مسالة: الامرَان غير متَعاقِبين» أو بغير متَمَائُِلينِ غيران.‎ 
الان ِمُتَمَائِلَئْ: وَلا مَانْعَ مِنَ النَّكْرَارِء والثانِي غَيْرُ مَعْظُوفِ‎ 


EY‏ مَعْمُولٌ بهما ./٠٠١/‏ وَقِيلَ: تأكيدٌ وَقِيلَ: بالوَفف. وَفِي 
EE EEE]‏ أَرْجَحٌ. تن رجح التّأكيدٌ بِمَادِيٌ قُدَّمَء وَإِلَا 
0 0 
كَالوَففٌ. 


5 9 75 وام د مدي جه و مر و 2 
إذا ورد أمرٌ بعد أمر وَجَبَ أن ننظرَ فى ما يَلى: 


)۱( هل ورد الأمرانٍ متعاقبين › ای ورد EES‏ بعد الآخر 


)1١(‏ ينظر: حاشية البتانى: ٠٠٦1/١‏ -لا50. 

(۲) ينظر: الإحكام: FAY /Y‏ ورفع الحاجب: 7/7 679. 

(۳) وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: (شرح الكوكب المنير: .)٥٤/١‏ 
)٤(‏ وهو قول الشافعية. ينظر: (غاية الوصول: 61). 

(ه) ينظر: شرح المحلي: ."۲۳/١‏ 


الشزخ الحديث عَلَى جمع الجوامع ۲4۷ 


مباشرق او متعا قبين ع أئ: ورد أحذهما بعد الآ خر بِمَهْلَةِ. 

)۲( هل کان الأمران بشيئين متماثلين» > کتکرار الأمر بالصَّلاةَ مثا 
أو بشيئين متخالفينٍ کالامر بالصًلاةٍ والأمر بالصَدقَة. 

(۳) هل ورد الثاني معطوفاً على الأول أو لا؟ 

(5) هل هناك مان من التّكرار؟ كأنْ تكونَ الواحدةٌ كافيةً» مثل أن 
يقولٌ: اسقني ماءًء اسقني ماءً. إذا تقرّرٌ هذا فإليك الأحكامٌ على ترتيب 
ذكره المصئف : 

إذا ورد الأمرانٍ غيرٌ متعاقبين وَجَبَ العمل بهماء سواءٌ كانا 
متمائلينٍ كأ قال صل ركعتين» AS‏ يقال : صل ركعتين. أم كانا 
متخالفین › مثل : صل ركعتين » وتَصدَّقٌ 00 

وإذا وردا متعاقيينء وهما متماثلانِ» والّاني غيرٌ معطوفي على الأول 
ولا مان من التّكرارٍء ففي ذلك ثلاثةُ أقوالٍ: 

)١(‏ العمل بهماء أخذاً بالتّأسيسء لأنَهُ الأصل'". 

)۲( العمل بواحل. أي : القيام بالفعل مره واحدة» أخذاً بالتأكيدٍ» 
1 ۳( 

لأنه الظاهرٌ في مثل : صل ركعتين» صل رکعتین". 

(۳) الوقفك7*. 


انا إذا كان الثاني معطوفاً على الأرَّلٍ مثل: صل ركعتينٍ /١6١4/‏ وَصَل 


)1( ينظر: الإحكام: /۲Y‏ °4« وشرح الكوكب المنير: YY /Y‏ وشرح المحلي: ١‏ 


Y٤ 

(۲) وهو قول الشافعية والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 2050/7 وتشنيف المسامع: /١‏ 
(T10‏ 

(۳) وهو قول الحتفية والمالكية. ينظر: (شرح التنقيح : 1۲ وفواتح الرحموت: /١‏ 
8 )). 


)4( وهو قول أبي حسين البصري من المعتزلة. ومن تبعه. ينظر: (الحكام : )2 


۲۹۸ الشزخ الجديث عَلَى جمع الجوايع 


ركعتين» » فالقول بالتأسيس» أي العمل بهما أرجحٌ ا وقيل: يخا 
الاک 


وإذا ود ما يرجح التّأكيدٌ بشيءٍ عاديّ فالعملٌ عليه" » أي: ينی 
بالمرَّةِ الواحدة» كما لو قيلَ: اسقنى ماءًء واسقنى ما فإِنْ الحاجة تندفع 
عادةٌ بالمرَّةٍ الواحدة. 


راذا لم يوجد ما يرجح التّأكيدَ ففي هذه الحالة يُحْثَملَ التّأْسِيس 


والتّأكيدٌء فلا بد من البحث عن مُرجح رهم ؟. 


ا اقْيِضَاءٌ كف عَنْ فِعْلء لا بِمَؤْل كف. وا مُه الدَّوامٌ ما 
لم بيد بالمَرّة. وَقِيل : مطلمًاً. 


النَّهي: اقتضاءً كَفْ عن فعلٍ شيءء لکن لا بقول كف وَدَعَ؛ 
. فقَولكٌ : لا شكلم نهي. وقولكٌ : كفت عن الكلام؛ أم كما 
بق قوسف الاس 


٠۴٠١/١ وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع:‎ )١( 
.)۷١ وشرح الكوكب المنير: ؟/‎ 0577/١ وتيسير التحرير:‎ 

(؟) وهو قول القاضي أبي يعلى القراء؛ وأبي الفتح المقدسي من الحنابلة. ينظر: ( 
الكوكب المنير: / .)۷١‏ 

(۳) ينظر: النجوم اللوامع : ۱ وحاشية البناني: .1١/١‏ 

)٤(‏ وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وغيرهم. ينظر: 
(مختصر ابن الحاجب: ۱۷۷٠ء‏ وتشنيف المسامع: ٠۳٠١/١‏ وتيسير التحرير: ١‏ 
۲ وشرح المحلي: .)۲١/۱‏ 

(ه) ينظر: التعريفات: .۲٤۸‏ وشرح المحلي: 5586/١‏ 
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والنِّيْ كالأمرء لا يُعْتَبَرٌ فيه عُلُرٌ ولا استعلاء على الأصحٌ. وإذا 
ورد نهئ عن فعل شيءِ فهو نهيٌ عنه دائماً. هذا فى النَّهَى المطلق. أما 
ال فيلزم 4 الدوام مده ا ا تسافر اليوم. وقيل: يلزم الدوام 
مُطلقاًء سواءٌ فيْدَ أم لا. لكنّ التَْيدَ يصرفةُ عن لزوم الدّواه”". 


وهنا خلافٌ قوي في كون النّهي للدّوام. قال صاحبٌ مُسَلَّم 
ابوب : "قال صاحبٌ المحصول””: إن النّهي لا يقتضي الدَّواء©). 
وقولُ صاحب الحاصل” : إنَّ هذا أي قول صاحب المحصولٍ ‏ هو 
ارا ولع كدر طن التمصكك ا نمم أله" كتير ابن او 
الخلاف حى الضعيفة جِدًاً. 


وَنَردُ صِيعْتّهُ لِلتّخْرِيمء والكَرَامَةء والإِرْشَادِء والدعَاءء وَبَيّانٍ العَاقِبَة 
3 و ا ١‏ 
والتقليل. والاختقار» واليّاس. 


7 ترد صيغة النّهى لمعان منها0: 


)01 التحريمء مثل : ولا دقرا ألرك [الإسراء: ۳۲]. 


."1١7/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(0) هو الشيخ محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي» وتقدمت ترجمته. 

(۳) في حاشية الأصل: (المحصول: كتاب للإمام الرازي» اختصره الأرموي بكتاب 
سماه الحاصل). 

(4) المحصول: ۲۸۲/۲. 

() هو أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرمويء من كبار الفقهاء 
والأصوليين» اختصر كتاب المحصول في أصول الفقه للرازي بكتاب سمّاه الحاصل» 
وله مؤلفات غيره» توفي سنة 587ه ينظر: (طبقات الشافعية: ۴۷1/۷ والأعلام: 
5). 

)7( فواتح الرحموت: .50١/١‏ 

0) يعني ابن السبكي في كتابه هذا جمع الجوامع. 


(۸) ينظر: شرح المحلي: ۳۲١/١‏ جواهر البلاغة: 297 والبلاغة والتطبيق: ١١48‏ - 
0 


۰ الشوخ الججيك على جدع الجاع 


(۲) الكراهة» مثل: ولا تَيَمَّمُوأْ الْحِيتَ مه تَنفِفُونَ» [البقرة: 137]. 


(۳) الإرشادء مثل : هلا سلا تكلا عن أشياه إن يد کم تسوك * [المائدة : دخلا 


ر ررس سملم 


.]۸ الدعاى مثل : اورا لا تزع فوا بَعَدَ إذ هَدَيسَنَا4 [آل عمران:‎ )٤( 


(۵) نان العاقبةء مثل: ولا 2 اديس يلوا فى سيل َه ر [آل 


عمران: 8 )]. 


a‏ یس ص 


(0) و )۷V(‏ القليل والاحتقارٌء مثل : لا تمد د ت ا 
رجا ينهد [الحجر: ۸۸]ء أي: فهو قليل حقيرٌ بالنسبة إلى ما عند الله 
+ 
ا 


(8) اليأس» مثل: طلا درا ألم [التحريم: 7]. 


وَفِي الإرَادَِء والتَّحْرِيم ما في الأمْر. 
الخلاف السَّابِقُ في الأمرٍ من كَوْنِهِ يدل أو لا يدل على الطَّلَبٍ إلا 


ع إرادته يجري في التهي من كون صيغةٍ (لا تَفْعَل) حقيقة في انريم » أو 
لإرادة لَب الكفٌ. إلى آخر ما هناك. 


ر کون بش لاحل وا كَالحَرَام المُخَيِّرء وَقَرْقَا 


قلي تلات أو ت غات ولا ای جا کا والرقًة. 


ق يكون الّهي ء عَنْ فِعْلِ شيءِ واحد» وهو كثير. وقد يكونُ عن أكثر 
مِنْ واحدء وحينئل م اَن يكون (جَمْعَاً) كما في الحرام المخيرء > مثل: لا 
تَمْعَلَ هذا أو داك فالواجحت كرك و والمحرمُ الجمعٌء أي: فعل 


الجميع. وأا /لاة ١م‏ (قَرْقًاً)» وحينئل يکود المخرم التَفْرِيقَ بيتهما. 0 
تعلهما هما ى ا معا ولا يُمَدَقُْ. ومثال هذا ما وَرَدَ في حد 


.5؟5/١ شرح المحلي:‎ )١( 


الشزع الجديك عَلَى جم الجاع ۳۰۱ 


الج من «النهي عن المَشي بتغلٍ واحدة» الوا ع إن Ee‏ 
اا نَرْمْهما معاً. واا (جَمِيعاً) فيحرمٌ فعل الجمع كالئهي عن الڙّنا 
والشرقة. فكل منهما م عة 


تهي ار وكَذَا التَْزِيهِ في الأَظهَرِ لِلمّسَادٍ شَرْعَا 
قا 09 EY‏ مَْنَى فيمَا عَذَا المُعَامَلاتٍِ مُظلَقَاً. وَفيها إن رَجَمَء 
قال ابن عَيْدِ السّلام : أو احْثّمِلَ رُجُوعُةُ إلى أَمْرٍ دَاخِلٍ أو لازم» 
ِفَانَاً للأكْرِ. وَقَالَ العَرَّالِنُء والإِمَامُ: في العِبَادَاتِ فَمَّط. 


هي النّحرِيمٍ المقيّدُ بما يُِيدُ صِحَةَ أو فساداً يؤخدٌ بما فيد به ف كا دنا 


يقيد بشيء ١‏ وهو المقضوة د بمطلق النّهي فاه للفسادء فلا بعت بالفعل لو 
وَكَع. . وكذا الخال في نهي التنزيه 2 أَظْهَرٍ الأقوال”". 


والققتاة المد كر مو عرو سيت الشرعة إذ لا يمهم ذلك إلا من 
الدع . وقيل : من 50 اللغقء لأن أهل اللقة يفهمون فساده من مَجَزَّدِ 
اللفظ”. وقيلَ: من حيبت العقلء لأن الشَّيءَ إِنّما يُنْهَى عنه بسبب ما 


)١(‏ نص الحديث: لا يمشير يَمْصِيَنَّ أَحَدْكُمْ في نعل وَاحِدَّةٍء لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعَاً أو لِيَخْلَنْهُمَا 
جَمِيعاً». ey‏ اه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس» باب ينزع نعله 
اليسرى » رقم الحديث (كه6مه) ومسلم في صحيحه : : كتاب اللباس»› باب استحباب 
النعل في اليمنى أولاً. رقم الحديث (6457). 

(0) ينظر: شرح المحلي : e‏ 

(۳) اختلف العلماء في كون مطلق النهي للفساد (للبطلان)ء على أربعة مذاهب» ينظر 
(منهاج الوصولء للبيضاوي: 259/١‏ ونهاية السول: 2470/١‏ ورفع الحاجب: 
/١١ء‏ وتشنيف المسامع: :#18/١‏ وشرح الكوكب المنير: ۸٤/۳‏ ۔ 88). 

)٤(‏ وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم. 
ينظر: (الإحكام: »4١7/7‏ وشرح التنقيح: 1۱۷۳ء وشرح الكوكب المنير: ”/ ٤۸)۔‏ 

(4) وهو وجه لبعض الشافعية» حكاه الباقلاني في التقريب. ينظر: (تشنيف المسامع: /١‏ 
14"). 


۳۰۲ الشزحٌ لجيج عَلَى جمع الجوابع 


اشتمل عليه مما يقتضي فسادَهُ لو وفع . 

والفسادٌ (فيما عدا المعاملاتِ) مُطلقاًء أي: سواءٌ رجم إلى أمرٍ 
داخلٍ؛ كصلاةٍ الحائضء أم إلى خارج لاز» كالصَّلاةٍ في الأوقاتٍ 
المكرروفة سسا ما يلازمها من نحو موافقة عاد السّمْس: أو غير 
ذلك0) 

نّا في المعاملاتٍ فإنّما يكون النَّهَي للفسادٍ إذا رجعَ إلى أَيْر داخلء 
لھ عن بع الملاقيج أي: ما في البطون من الأجِنّوَ لانعدام /58 
المَبيع؛ وهو ر في صِحَةَ البيع. وكذا إذا كان وا إلى لازم كالئّبِي 
عن ج در بدرهمين» لاشتماله ۾ على الزّيادةٍ اللازمة بنفس ا 

ویری ابن عبد السّلام أن : النهى ون للفساد إذا رجع م أو احتمل 
ما 2 0( 

وَقَالَ الإِمَامُ الغزالىٌ» والإمامُ الرَّازي: التّهي للفسادٍ في العباداتِ 
و 1 ١ ١‏ 1 1 1 

أا المعاملات ففسادُها إِنّما يكونُ لفواتِ ركن أو شرطء مما يُعْرَفُ 
من e‏ عن صيغة e‏ و 0 أ الست ٠‏ فسا 


ر 
7 شر ط 


.)409//6 وهو قول لبعض الحنفية» واختارة الآمدي من الشافعية. ينظر: (الإحكام:‎ )١( 

(۲) ينظر: النجوم اللوامع: .017/1١‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: ۲۹/۱". 

(4) القواعد الكبرى» للعز بن عبدالسلام: ۳۲/۲» 153, 

() ينظر: المستسصفى: ۳1/۲ ٤٤ء‏ والمحصول: ۲۹۱/۲. 
وبهذا أيضاً قال الحنفية» والمحققون من الشافعية» كالقفال وإمام الحرمين» وجماعة 
من المعتزلة. ينظر: (الإحكام: 7//ا*5» وتيسير التحرير: .)۷١/١‏ 

(5) ينظر: حاشية البناني : 0 

(۷) انظ شا الما رضن 
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وه گر و 


وال امد ' يميد مظلمًا. 580 ا اوو ٠‏ الماد لدليل. و 


حَنِيفَة : افك فطلا 


-. 


ل 


سم صر 


تطلق التبى” إذا لع يكين لامر حال بل لامر ازع عل المنون عله 
غير لازم له لا تكد القند عة اكد التلماء ي ولا كار بماد 
صرب فان فيه إِتَلافاً لِمَالٍ الغيرٍء لکن هذا الإتلافٌ يحصلٍ بغير الوضوء 
أيضاً فهو غير لازم للوضوء. فالوضوءٌ صحيحٌ. والمَنْهِنُ عنه في الحقيقة 
هو ذلك الخارج وهو إتلافُ مال الغيرٍ. 


وال أحمد: مطلق النّهي يُفِيدُ الفساد مطلقاً”"'؛ سواءٌ كان 


لأمر داخلٍ آم خارج» لازم أم غير لازم TE‏ إن ال 5 في 
الكت لفسا *. أمّا إذا انتفى الفسادُ في بعض /64/ الصُوَّرٍ. فذلكَ 
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كالعام إذا خص. وال هذا طلاقٌ المرأةٍ وهي حائض» فَإِنّهُ متهن عله 


بِالنَصء وَعَلَيْهِ يَقْنَضِي قُسَادَمُ أي : : عَدَمْ وقوعه لو حَصل. لن ورود د الأمر 
بمراجعة مَنْ حَصَلَّ طلاقهاء وهي حائض» كما مر في طلاق ابنٍ عَمَرَ 
لامرأته. ولو كان فاسداً لما احتاج إلى مراجعة. 


وقال امام أبو حنيفة: لا يقتضي الفضاة طا لذن النَهِيّ عن شيءِ 
يستدعى إمكانَ حصولو"''. أمّا التّهى عنة لِعَيْئهُ 4 كبيع الملاقيح إِنَّهُ غير 
0 , وهو 1 السادة المالكية e‏ والظاهرية. ينظر: (الإحكام. لابن حرم r:‏ 
۷ وشرح الكوكب المنير: .)۹٤/۳‏ 
(۳) ينظر: شرح الكوكب المنير: /41. 
(4) يعني: الإمام أحمدء رحمه الله تعالى. 
() ينظر: شرح الكوكب المنير: /51. 
(5) نظ : ت التحرير : .۳۷٦/١‏ 


۳٤‏ الشزخ الججيك على جَمع الجاع 


مشروع أصلاً. فإطلاق الفسادٍ عليه إطلاقٌ مجازي + والمقصود نف 
المشروعية عنه. أا اهي عنهُ لوصفه كصوم يوم التْخر فإِنّهُ يفيدٌ الصّحْةٌ لر 


مال لا تن اوماد فهو صحيحٌ بأصلوء فاسدٌ بوصفه» كما يعبر 
عن ا 0 


قِيلَ: إِنْ نى عَنْهُ القَبُولُ. وَقِيلَ: بل الَفْنْ ليل الفُسَادٍ. وني 
كنَفِيَ المَبُولٍ. وَقِيلَ: أَوْلَى ِالمَسَادِ. 


و إن نفيَ القبولِ عن شيء يفيدُ صحتّةُ لو وَقع*"؛ لأنَّ الظَاهِرٌ 


ت 


ُن المقصود نفيٰ التّواب دون ل ل وقيل : يفيدٌ الفسادً» لأن نمي 


قبوله يذل على عدم الاعتداد بيأ 


(1) ينظر: شرح المحلي: .۳۳٠/١‏ 

(۲) هذه مسالة مستقلة» وليست تكملة للمسألة التي قبلها. فهذه المسألة في النفي» والتي 
قبلها في النهي. 

(۳) مثال ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه برقم (7هلاه) من أن النبي كلم قال: ١مَنْ‏ أَنّى 
عَرَافاً فسأَلَهُ عَنْ شيءِ 3 قبل صَلائّه أربعينَ ليلدً». 
قال الإمام النووي» كله في شرحه: «وأما عدم قيول صلاته. فمعناه: أنه لا 
ثواب فيها. كذا قال جمهور أصحابنا... ولا بُدّ من هذا التأويل فى هذا الحديث. 
فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلاواته أريعين ليلة'. 
(شرح النووي على مسلم: .)455/١5‏ 

)٤(‏ ورجحَ بعض الباحثين القول الثاني هذاء وقال: «هو الصحيح الراجح الذي لا يجوز 
العدول عنه إلا لدليل خارجء لأمور ثلاثة: 
الأول: عدم جواز العدول عن ظاهر النص إلا بدليل» ولا دليل. 
الثاني : كثرة استعمال الشارع (نفي القبول) للفساد في أحاديث كثيرةء منها: حديث 
أبي داودء وابن ماجه: (لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار)» وحديث البخاري: 
(لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ). 
الثالث: تمسك العلماء بظاهر مثل هذه النصوص» وعدم عدولهم عنها إلا بدليل؛ 
ويؤيده أيضاً قول العراقي في الغيث الباع :)۲۸۱/١(‏ «الذي ظهر في کون 
هذين الحديثين المذكورين نَفِيَ فيهما القبولُ» وانتفت معهما الصحة...1. ينظر: 
(هامش رقم (۳) من تحقيق شرح المحلي: .)۴٣۳ 7807/١‏ 
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أا إذا نُفِيَ الإجزاء عن فعل فحكمُّه حُكمٌ نفي القبولٍ فيما 0 0 
هذا أولى بالفسادء لتبادرٍ عدم الاعتدادٍ بالفعل الذي كم بِأنهُ 
مُجزئ E‏ ۸1 


5 كا عاد 


00S TS ® 


العَامٌّ: لَمْظْ يَسْبَعْرِقُ e‏ حَصر. وَالصجيح دخو 


النَادِرَةٍ وَغْيْر المَفْضُودة دنه . 


العام لفظ يستغرقٌ كَل ما يضلَحُ ل ما قرل المطتق: ف غر 
حَضْرا فهو راع ما كان محصوراً مثل اسم العدد من الآحادء كلفظ 
العَضَرَق نه صالخ لهذه العشرة ولتلكٌ؛ فهو عام باعتبار الآحادٍ لا 
الأجزاي كالواحد والاسنن» فَإنٌ الجا أجواء العشرة لا جزتياتها. 


والعامٌ يشمل الصّورةً التادرةًء والصورةً غير المقصودة على الصَّحيحء 
وقيل : لا يشملها. ١‏ 

مثال الصُورة التّادرة: ما ورد في دي أبي داود: ١لا‏ سَبْقَّ إلا في 
حف أو حَافِرٍ أو تضل. ا اسان إلا :فسا ذكر من انات 
ذواتٍ الأخفاف E‏ أو ذواتٍ الحوافر کالخیل. أو الرّمي بالسهام. 
والفيل من ذواتٍ الأخفافيء فالصحيح دول في عموم ذوات الأخفاف» 
وإِنْ كان السَبْقّ فيه نادرا. 


."١4/١ وشرح الكوكب الساطع:‎ ۴۴۳/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(0) ينظر: التعريقات: ٠٤١‏ وشرح المحلي: .۴۳١/١‏ 

() سنن أبي داود: كتاب الجهادء باب في السبقء رقم الحديث .)۲۲٠١(‏ 

٠٠١/٠١ وهذا عند السادة الشافعية خلافا للحنابلة. ينظر: (الروضةء للنووي:‎ )٤( 
.)539/9 والمغني» لابن قدامة:‎ 


۳۰٦‏ الشرخ الحَديد عَلَى جَمع الجََامع 


ل الو و غ افده لو رل زد ضا راء ع 
فلانٍ» وكاناً فيهم من عت على يد لو ملگ ا دخولٌ ذلك في 
الحموم؛ فإذا اشترى الوكيل من يعتقٌ على زيد فاته خی عليه ذا ون لم 
يقصذه زيد ل بالشراء 3 . 

والعموم في حديثِ الى المذكور مبنيّ على أن لفظ «حف؛ الوارد 
فيه عام لاله وإ كان مفردًا نكرةً ة في حيّز الإثبيات. وهذا 00 
العمومً» لكنّهُ وقح في حَيٍّ الشَّرْطِ من حيثُ المعنىء إذ تقديرٌة: إلا إذا 
كان السَّبقُ في خُحفٌ... الخ. 

ما العمومٌ في مثالٍ الصورة غير المقصودة فواضحٌ من حديث الإمام 


و 0 1 


أحمدٌ: «مَنْ مَلْلكٌ ذا رجم محَرّم عَتَقَ علیه»" »۰ وفى رواية : مهو حرا 
7 


ا 4 


° 2 ج - ع 2 .5 0-4 2006 7 

وَأنه قَذْ يون مَجَارًا. وأنه مِنْ عَوَارِضٍ الألفاظ. قِيل: 

oe” a . oar . -‏ ةر غم 2 0 
والمَعَانِي. وَقيل به في الذهييٌ. وَيُقَالُ للمعنى أعَم» وللفظ عَام. 


والصّحيحٌ أنَّ المجارٌ قد يكون عامّاء وأنَّ العام قد يكونُ مجازاًء 
وذلك إذا اقعرثَ بأداة و عموم. مثل: جاءني الأسُودٌ الرٌّمَاةٌ إلا ربدا“ 
فالاسختاءة دلبل على عموم السود التي هي هنا مجازٌ عن الرّجالٍ الشجعانٍ 
فيعمهم الكلام. 

وقد لا يكون العام ازا فلا يكون المحاز عاماء لآن الحجار فت 
خااف الأصلء للحاجة إليهء والحاجة تندفع في في المقترنٍ منه بأداةٍ م 


ببعض الات فلا يراد جميعها إل بقرينة. 


1 ينظ اشرخ اللي 2۳۹75 

(؟) المسند: ۳٠۵/۳۳‏ رقم الحديث (۲۰۲۰6). بلفظ: «مَنْ مَلَّكَ ذا رَجم مُحَرّم لَه 
عتيقٌ». 

(۳) المسند: ۳۷۷/٣۳‏ رقم الحديث .)۲١۲۲۷(‏ 

)٤(‏ وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنايلة. ينظر: (تشنيف 
المسامع: ۳۳۷/۱ وشرح الكوكب المنير: .)١١۴/۳‏ 
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ومن المُتَّفَّق عليه أن العمومَ من عوارض الألفاظٍ. والخلاف في أنه 
من عوارض الألفاظ فقطء أو من عوارض الألفاظ والمعاني. والميه أنه 
من عوارضص الألفاظ فقط. وقيل : من عوارضهماء أن العموم مول أمرٍ 
لمتعدّد. وهذا كما يتطبى.علن الألفاظ يتطق على المعاني» فكما 00 
اظ عام ادق ع عام. ذهيًاً كان المعنى كالإنسان» فإنّهُ يعم م الرّجُل 
والمرأة» أم خارجياً كمعنى المطر والخصْب والقحط /١51/‏ ونحوهماء فن 
ا ا مادق ال ا 

والعمومٌ ثابتٌ في مثل الصَّوتِ يسمعة كثيروث وهو حاار هذا 
القول اين الحاجب في ال 0 وقيل: 2 الهني دون الخارجي» 
فإِنَّ الخارجي كالمطر مثلاً هو في هذا المكان غيرّةٌ في المكان الآخر”". 

ويقالٌ للمعنى العام هو أَعَمُّ» وللخاص هو أخصٌ. ويّقالُ للّْظِ العام 
هو عام» وللخاص خاص. وذلك للتّمييز بين الالء وهو ا والمدلولٍ» 
وهو المعنى. ولا كان المعتى أهمّ من اللفظ حصو اَل التفضيل. وَجَوَّرَ 
بعضهم أن يُقالَ: معنى عام وأَعَمٌء ولفظ عام وأعَمٌ كذلك°. 
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لول ليد أي مَحْكُومٌ فِيه عَلَى كَل قَرْدٍ مُطَابَقَةَ إِنْبَانَا 
لا ل كل ول كلك 
مدلولٌ العام عند التركيب من حيث الحكم قضية كليةء اف إذا وقع 


أ 


و 


)١(‏ اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» واختلفوا في عروضه حقيقة 
للمعاني» على ثلاثة مذاهب الأول: أنه من عوارض الألفاظ حقيقة» والمعاني 
مجازاً. وهو قول الشافعية والحنابلة. والثاني: أنه من عوارض الألفاظ والمعاني 
هة وهر فقول الهننية والمالكية. .والتالك؟ أنه حقيقة في المعنى الذهني» مجاز في 
الخارجي. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 2٠١١/7‏ وتشنيف المسامع: ٠۳۲۷/۱‏ 
وشرح الكوكب المنير: 2٠١/7‏ وفواتح الرحموت: .07"417/١‏ 

.١١١ 7/957 المختصر:‎ )0( 

(9) ينظر: شرح المحلي: .778/١‏ 

(؟) ينظر: تشنيف المسامع: »۳۲۷/١‏ وشرح المحلي: .578/١‏ 


۳۹۸ الشؤحٌ الججيك علو جمع الجِامع 


العام في تركيب کر ل كان الحكمٌ تعلق بل فرد ETI‏ 
ااا كان الحكم أم سَلباً”'". تقول: جاءني أصحابي وما قصّرواء فهذا 
بمنزلة قولِكٌ: 00 فلان وفلانٌ وک وما قفص ر فلان وفلان 
(وهکذا). ولیس مدلوثه كُلَدّ أي ليس مدلولةٌ كمدلول: كل رجل في 
البلدة يحمل الصخرةًء أي: مجموعهم» لا كل واحدٍ منهم'"" 

وليس مدلوله كليّاء أي كمدلول: الرَّجُلُ خيرٌ من المرأةٍء فهذا حك 
كلىٌ أئ: على الماهية من حيثٌ هي» لا على كل فردٍ بن اقرادهاء ' إن 
كثيراً من تكون بعضٌ النّساءٍ خيراً من بعض الرَّجالٍ. أما العام فَيَنْظْرُ إلى 
الأفرادء لا إلى الماهية“ ./٠١۳/‏ 


و على أشل ا َظعِية» وَهُو عن الشَّافِعَىَء وعلى كل 
قَرْدٍ بحْصوصه ا وهو ن الشَافِعِية وَعَن الحَنَفِيّة قطعية. 


2010 


اللّنْظْ العام كالرّجالٍ مثلاً يذل على كَل فردٍ من أفرادٍ الرجال جميعاً 
دلالة ظنيةء لاحتمالٍ أن يكو قد خصّصٌ بِمُخْصّص وإن لم يظهرء لكثرة 
التخصيص في العامء وهذا قول الشافعية”. أما دلالته على أصل معنا 
أي: على الثلاثة فهي دلالة قطعية. وهذا قول الشافعي وغيره. 


)١(‏ وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: 
,٥‏ وشرح الكوكب المنیر: .)١١77/7‏ 

(۲) قال الشربيني في تقريراته على البناني /١(‏ 776): لما نص عليه أئمة النحو 0 

من أن نحو: جاء الرجال» أصله: جاء زيد» وجاء عمروء وهكذا عير بصيغة الجمع 

عن ذلك اختصاراً». 

(۳) ينظر: شرح المحلي: ۳۳۹/۱. 

."۳۹/۱ ينظر: شرح المحلي:‎ )٤( 

(©) وهو قول السادة المالكية والحنابلة أيضاً. ينظر: (البحر المحيط: 257/79 وشرح 
الكوكب المنير: .)١١٤/۳‏ 

(56) قال البناني : « حص الشافعي» رضي الله عنهء بالذكر مع أن القول المذكور محل وفاق» 
لأنه قد اشعى عنه اطلاة, الق اء دآ دلالة العام ظنة». (حاشة اتان .: /١‏ 1۳۹). 


الشزخ الحَديث عَلى جَمع الجاع ۳۰۹ 


وعن الحنفية أن دلالته على كل فرد قطعيةء أي كدلالته على أصل 
معناء» ولهذا قالوا: لا يجوز تخصيص العام القطعي الورود بما هو ظني 
كر الوا“ 
ومن المتقق عليه أنه إذا قام دليل على انتفاء التخصيص في قضيةٍ ما 
فالدلالة قطعيةء كدلالة العقل على انتفاء التخصيص في قوله تعالى: (والله 
: ( 
كل غل 7 
وَحْمُومُ م الأشخَاصِ يَسْتَلْرِمُ عَمُومَ م الأخوال ال والبقّاع. 
وَعَلَيْهِ السَّيْخّ الإمَام. 
جوت احج تي العاء على كل ميدن كما صن وهذا يستلزمٌ أن 


0 


يكون على أيةٍ حالٍ» وفي أي مكانٍ أو زمان"". قال تعالى: مورلا قروا 
لرَ» [الإسراء: 8م أي: لا يقربْهُ أحدٌ في أي وقتٍء وفي أي مكانء 
وعلى أيه حال“ 

5 و والذيء 00 وأئ؛ وَمَاء وَمَنَى) وَأيْنَ 


. قيا 1 مُشْبركة. وَقِيلَ بالوّفف. 


هذه الا في ألفاظ العموم. وقد سق الكلام عن بعضها في 
م به 


دكُن): كقوله انی : و یں ذايفة لوت [آل عمران: 140[ . 
وقدّمها المصنفٌ لأنها أقرى الأدوات(* . . والعموم فيها إئما هو عموم ما 


.407/١ ينظر: فواتح الرحموت:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي: .584٠/١‏ 

)۳( وهو قول السادة الشافعية والحنابلة وغيرهم. ينظر: (تشنيف المسامع: ٠۳۳٠/١‏ 
وشرح الكوكب المنير: .)١٠١/۳‏ 

(4) شرح المحلي: .840/١‏ 

() ويسميها العلماء: أم البابء أي أم باب ألفاظ العموم. 


۳1۰ الشزخ الحديث على جمع الجاع 


(الذى وال :عل > اكع الدى :ياك اق الى :تاتيك: 

(أي» وما) الشرطيتان والاستفهاميتانء وقد تقدمتا. 

(متى) الشرطية» مثل: متى يجئني أكرمْكٌ. والاستفهامية» مثل: متى 
حضرت؟ 

(أين) للمكان شرطية: مثل: یتما وا ير 2 الوت [النساء: 
[YA‏ واستفهامية. مثل : اين کنت؟ 

(حَيْنُمَا) للمكان شرطيةٌء مثل: حيثما كنت آتيك. 

ونحوهاء كجمع (الذي والتي)» وك (مَنْ2 الشرطية» والاستقهامية» 
والموصولة. وقد ديت مع الأمثلة 7 مبحث الاوف. 

في الشرح: 0 لعن قط عل لأنها 

إنما تضاف إلى معرفةٍء فالعمومٌ من المضافي إليهه”". وعلى كَل ففي ذلك 
مناقشة ل" يحتملها المقاء؟ No‏ . 

والألفاظ المذكورة للعموم حقيقة؛ يدل على ذلك تبادر العموم منهاء 
وإجماع الصحابة» وأهل اللغة على فهم العموم منها. 


)١(‏ قال البناني: «قال الشهاب: لهما استعمالانء أحدهما: أن يقعا على شخص 
معهود» وهو الذي تكلم عليه النحاة. وثانيهما: أن يقعا على كل من يصلح لهء وهو 
المراد هتا». (حاشية البناني: .)641/١‏ 

(۲) شرح المحلي: ."41١/١‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: 841/١‏ 

(4) ينظر: حاشية البناني: .1٤١/١‏ 

() وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 2٠١7/7‏ وشرح الكوكب المنير: .)1١8/‏ 


الشزخ الججيك على جمع الجوامع م 
وقيل للخصوص د 0 ا 
إنما يعرف بالنقل» ولم ينقل ذلك تواتراً. أو بالعقل وهو لا مدخل له في 
اوبات 
والجمع ا باللّام أو اللإضافة للعموم ما لم يتحمّق 
خلاقاً لأبي هاشم مُظلَما مُظلَقَا > وَلإِمَامِ الحَرَمَيْنِ إذا احثيل مَعْهُودُ. 0 
ال ل ا امام مُظلْقَا » ولإتام الْحَرَمَيْنٍ وَالغَرَالِيَ إِذَا َم 
يَكْنْ وَاحِدّهُ بالنّاءِ. رَادَ الغَرَالِيُ: أو تَمَيّرَ بالوَحْدَة 
الجمع المعرّفٌ باللام» مثل: 216 کت المخیینرک #6 [آل عمرات: 
4 والمعرف بالإضافةء مثل: صگ أله + أَرْلَدِكُْ» [النساء: ]١١‏ 
للعموم إلا إذا تحقق فيه عهدء فَيُصْرف إليه» ولا يكفي مجرد احتمال 
ال 
وقال أبو هاشم المعتزلي: ةر للجنس الصادق ببعض الأفراد»ء كما 
ت و 5 بي 
ئي قولك : زوجت النساء» واشتر يت الدو : . 
وقال إمام الحرمين : هو للعموم ما لم يتحفقق أو يحتمل عهد» فإذا 


/" والبحر المحيط:‎ ٠٠٠١/١ وهو قول جماعة من المعتزلة. ينظر: (المعتمد:‎ )١( 
{1¥ 

(۲) وهو قول القاضي الباقلاني. ينظر: (الإحكام: .)٤٠۷/١‏ 

(۳) وهو المنقول عن أبي الحسن الأشعري» كما في البحر المحيط: .٠٠/۲‏ 

(5) وهو قول الجمهرر من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح : 
۰, وشرح الكوكب ات (. 


we. 1 2‏ َة -M‏ لمم ا/لوسب 


۳1۲ الشزخ اليك على جمع الجاع 


تحقق عهد صرف إليه". وإذا احتمل ذلك كان متردداً بين كونه للعموم» 
0 للعهد. فلا يصرف إلى أحدهما إلا بدليل. والمفردٌ المحلى باللام 


3 
opel 
0 


00 لذن 000 عن انيو [النور: 3] أي: /١5١١/‏ عن كل أمر من 


00 


أوامره. 

وقال الإمام الرازي: لا عموم للمفرد المحلى بأل مطلقآء أي: سواء 
ت واحده بالتاء أو الوحدة أم لم يتميز بشيء منهما. وقال: هو للجنسء» 
لأنّه المتيقن مثل: لبست الثوب» وشربت اللبن". إلا إذا قامت قرينة على 
إرادة العمومء كما في قوله تعالى: ظإنَّ لشن نى َر 409 [العصر: ؟]. 

وقال إمام الحرمين › والغزالى : لد يفيد العموم إذا لم يتميز واحده 
بالتاء» كالماء والعسل ونحوهماء فإنه لا يفيد العموم”". أما إذا تميّز 
واحده بالتاء كالتمر والتمرة. فإنه يفيك العموم إذا عري عن التاء» كما ی 
دلا تَبِيعوا الثَّمرَ باللَمْر»“. فإنه يعم كل تمر. 


وزاد الإمام الغزالي على ذلك بأنه لا يفيد العموم إذا تميّز واحده 
بالوحدة كالرجل» إذ يقال: رجل واحد. فهو للجنس ر أما إذا لم يتميز 
يذلك كالذهب فإنه يعم كما في حديث «الذَّمَتُ بِالدّهَبِ ربا 


إلا هَاءٌ وَهاءً) ل بالبر ربا إلا هَاءً » والشَعِيرٌ ِالشَّمِيرِ إلا هَاءٌ 
وٌهاءً ا ِالثّمْر إلا هَاءٌ 7 


.۲۳۳/۱ ينظر: البرهان:‎ )١( 

(۲) ينظر: المحصول: ؟/519". 

(۳) ينظر: البرهان: ١/8"""ا»‏ والمستصفى: ۲/ .۸٤‏ 

)٤(‏ الحديث رواه البيهقي في السئن الصغرى: ۷۸/١‏ باب النهي عن بيع الرطب 
بالتمر»› رقم الحديث (١۱۸۷)ء‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار: 1٤/۸‏ باب 
الزطت بالتمرء و التديك 451۴0 

(6) ينظر: المستصفى: ۲/ .۸٤‏ 

() الحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع» باب بيع التمر بالتمرء رقم= 


الشز الججيكً عَلَى جمع الجَواوِع ۳1۳ 


كرَةُ في سِيّاقٍ النّْفِي لِلعُمُوم وَضْعَاء وَقِيل: لَرُومَاء وَعَلَيْه 
الشّيْحُ الإِمَامُء نضأ إِنْ بِيَتْ عَلَى القَنْمء وَظَاهِرَاً إِنْ لم بْنْ. 

النكرة الواقعة فى سياق النفى وضعاًء أي: تدل عليه بالمطابةة". 
وقال بعضهم: تدل على العموم وا لأ نفي النكرة نفيُ لماهيتهاء 
وهذا يستلزم نفي كل فرد من أفرادها"؟ /1507/. 

وإفادة العموم إما نصاً أو ظاهراً. 

فالنص: إذا كان النفي بلا النافية للجنس مثل: لا رجل في الدار. 
والظاهر: في غير ذلك» مثل: لا رجلٌ حاضراً. وما في الدار رجل””". 

وقول المصنف: (إن بنيت على الفتح» الأؤلى أن يقول إن وقعت 
اسماً ل (لا النافية للجنس)ء سواء لزم بناؤها على الفتح أم بنيت على 
غيره. ومعلوم أن أسم لا النافية للجنس إنما يبلى إذا كان مفرداً أو جمع 
تكسير» وعلى الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالماًء وعلى الكسر إذا 
مفصل في كتب الغو 

وكما تفيد النكرة ة العموم إذا وفعت في سياق النفي تفيذه إذا وفعت 
في سياق الشرطء كما في قوله تعالى: «إن جاک ايق ب ينوا » 
[الحجرات : 5]. 


= الحديث .)۲۱۷١(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاةء باب الصرف» رقم الحديث 
)€0( 

)١(‏ وهو قول السادة المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (غاية الوصول: »۷١‏ وشرح 
الكوكب المنیر: .)١۳۸/۳‏ 

(۲) وهو قول السادة الحنفية. ينظر: (فواتح الرحموت: .)٤٤۷/١‏ 

() ينظر: حاشية البنانى: .٠٥١/١‏ 

© ينظره اوعس الاك إن اة ابن اك الاين ا 


۳\4 الشزحٌ الحِحديب عَلَى جمع الجَوَامِعٍ 


وكذلك إذا وقعت في سياق الاستفهام الإنكاري» لأنه في معنى النفي؛ 
كما في قوله تعالى: اهل بيش ينهم ين اح [مريم: ۹۸]. أو في سياق النهي› 


ع لاص ت عر (۱)( 


كما في قوله تعالی : ولا صل عل اح منم مات [التوبة: .]۸٤‏ 


وَكَدْ يُعَمَّعُ اللَفْظ عُرْكَاً كَالمَحْوَىء وَحُرْمَتْ عَلَيْكُم 
عَقْلاً كَتَرتِيبِ الحُكم عَلَى الوّصْفء وَكَمَفْهُوم المُخَالَفَةَ وَالخْلافُ في 


2 
ع 2ر 


اه لا عُمُومَ لَهُ لَمْضِيٌ. وَأنَّ المَحْوَّى بِالعُْرْفِء وَالمَُالَفَةَ بالعَقّل تدم 


في هذا وما بعده خااف کیره والمصئف اه رجح ما ذكره هنا 
AA‏ . 


تقدم في بحث المنطوق والمفهوم أن مفهومً الموافقة إن كان الحكم 
فيه أولى من المنطوق سمي بالفحوى» وهذا قد يعم الحكم فيه عرفاً كما 
في قوله تعالى: فلا نَمل ها أي [الإسراء: ۲۳]ء فقد نقله العرف من 
تحريم التأفف من الوالدين إلى جميع أنواع الإيذاء". 


4 070 orl 
وكذلك ما كان معل: امت يڪم اک [الساء: ۲۳] فقد‎ 
() 
. النساء‎ 


وقد يُعَمّمْ اللفظ عقلةٌء كما في ترتيب الحكم على وصف» فإنه يُفيد 
أن الوصف علة للحكم. وكلما وجدت العلة وجد الحكم وهذا تعميم 


ديج ا و 


واضح. قال تعالى: #والسارف وألسّارئة فافطموا أَيِدِيَهُمَا) [المائدة: ۳۸] فيعم 


(0) ينظر: شرح المحلي: .546/١‏ 


(؟) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: 
١‏ وتشليف المسامع : T4/1‏ وشرح الکو كب المنير: */ 100(„ 


(9) وهو قول السادة الشافعية والحنابلة وغيرهم. ينظر: (تشنيف المامع: ۳۴۳۹/۱ 
وشرح الكوكب المير: ”/ 188). 


الشرخ الخديث على جمع الجوامع 1 


كل من سرق. وسبق في بحث المفهوم أن القائلين بمفهوم المخالفة يفهمون 
من مشل: في الغنم السائمة زكاةء أن كَل غنم غير سائمة لا زكاة فيها. 
وكون الدلالة على ذلك بالعقل قول ضعيف. والصحيح أنها باللفظ. 

والخلاف في عموم المفهوم وعدم عمومه لفظيء أي راجع إلى 
التسمية» هل يسمى عاماً بناءَ على أن العموم من عوارض 5 
والمعاني» أو لا يسمى بناءً على أنه من عوارض الألفاظ فقط"". أما من 
جهة المعنى فهو شامل لجميع الصورء على تفصيل في ذلك'". وقد تقدم 
فى بحث المنطوق والمفهوم ذكر الخلاف في كون دلالة الفحوى بالعرف 
والمخالفة بالعقلء بناة على قول ضعيف كما ذكرنا آنفا. 


وَمِعْيَارٌ العُمُوم الاسْيَنْنَاءً. 


ما صح منه الاستثناء فهو عام » إذ يلزم من صحة الاستثناء /154/ 
أن يكون المستثنى من أفراد المستنى منه فأخرج بالاستثناء. 

ويجب أن يُقَيِّدَ بكونه لا حصر فيه ليخرج مثل: عندي عشرة إلا 
واحداًء فهذا الاستثناء صحيح مع أن العشرة ليست عامة في آحادها كما 
سبق بيانه في أول هذا البحث. وليخرج ما كان خاصا كالعلم ونحوه مثل: 
كسوت زيداً إلا رأسه» وصمت هذا الشهر إلا يوم كذا منه“. 


ت 


أن الجَمْعَ المتكُر لبس يِعَامً. وَأَنَ أكَلَّ مُسَمّى الجَمْع 


تدارا يعدن فلن الواحن يجار . 


لأصَحٌ أن الجمع المَُكرَ في الإثبات ليس بعام» وقيل هو عام لأنه 


.71٠/١ وتشنيف المسامع:‎ 21١7/7 ينظر: مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي: .5407/١‏ 

(۳) وهو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم. ينظر: (تشنيف المسامع: /١‏ 
»١‏ وشرح الكوكب المنير: 9/ 167). 

(4) ينظر: شرح المحلي: .۳٤۸/١‏ 


۳۱٦‏ الشزخ الجِدِيب علو جمع الجَوَايعٍ 


كما يصدق على الثلاثة يصدق على جميع الأفراد". والأصح أن أقل 
مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان"". وقیل : اثنان بدليل قوله تعالى: إن وا 
مم اوس | ملم لا عرس صا 

إلى الله فقد صخت قلوبكما چ [التحريم: 5]» والمخاطب بهذا اثنتان» وليس 
لهما إلا قلبان. والأصح أن هذا من قبيل المجاز» وحسّنه كراهة الجمع 
بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الاخ 


والأصح أن الجمع قد يطلق على الواحد مجازاًء كما في مثل قول 


م “اتويت لاحك حت ل 


وَتَعْمِيمُ العَامّ بِمَعْنَى المَدْح والدّمٌ إذا ل يُعَارِضَهُ عَامْ خر 


- 


وثالثها : يعم مُظلَقَاً ./٠۷١/‏ 


إذا سيق العام في معرض المدح أو الذم كما في قوله تعالى: إن 


الابرارَ لتى یر 6 ,إن الْشْبَارَ لتى جيم 409 (الانفطار: 1 - ]٠٤‏ فهل يبقى 
على عمومه أو لا؟ فيه أقوال: 


يسق لمثله» فإن عارضه ذلك لم يعم فيما عورض فيه» جمعاً بينهما”". 


)١(‏ وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. ينظر: (مختصر 
ابن الحاجب: 21١4/7‏ ونهاية السول: 0147/١‏ وشرح الكوكب المنير: ”/ 157). 

(۲) وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم. ينظر: (الإحكام: 2710/7 وتشنيف 
المسامع: 2557/١‏ وفواتح الرحموت: .)4١١/١‏ 

(۳) وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: (غاية الوصول: الاء والمغنى: 5/ 
35١١‏ وفتح باب العناية : .(\or/r‏ 

(4) وهو قول الجمهور. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 2٠١6/5‏ وتشنيف المسامع: /١‏ 
(TE‏ 

(©) وهو قول السادة الشافعية. ينظر: (نهاية السول: »٤1۹/١‏ وتشنيف المسامع: /١‏ 
urt:‏ 


الشزخ الججيك على جمع الجَوامِع ۳\۷ 


(۲) لا يعم» سواء عورض بما تقدم أو لاء لأنه لم يُسّق للتعميه''". 
ا 
تعالى: ور . هم اش کک إل ع 0 / فا ملكت 
کہ سء م 3 5 بت {O‏ [المؤمتون: مكل فهذا 8 ا وو 
ل a‏ 
للمدح رحو قوله تعالى؛ طون جرا يكت الختصين 4 انما ١‏ 
وهو شامل لملك اليمين وغيره» فلا تحل الأختان مطلقا". 


وَتَعْمِيمٌ نَحْوٌ: لا تون ولا أكلتُ. قِيل: وَإن أكلتُ. 


نفي المساواة بين أمرين فأكثر هل يعم جميع وجوه المساواة أو لا؟ 
الأصح أنه يعم ما يمكن المساواة فيه”“. وقيل: لا يعم لأن نفي 
المساواة من جميع الوجوه غيرٌ ممكن”. والجواب عن هذا بأن المقصود 
نفي المساواة في الأمور الممكنة كما تقدم. 


قال الله تعالى: اتن کی میا گن کات دَاسِمَا لا يسَتَونَ 46 
[السجدة: ۱۸]. وقال: ولا سوئ امب السار وأضب آل a‏ ۰[ 


)١(‏ وهو قولٌ لبعض الحنفية والمالكية والشافعية. ينظر: (الإحكام: 2408/7 وشرح 
الكوكب المنير: ۳/ ۷٥۲٠ء‏ وفواتح الرحموت: .)7857/١‏ ونسبه كثيرون إلى الإمام 
الشافعي ؛ یا4 وهو خطأ كما 3 الشيرازي في: (اللمع: 1 

(۲) وإليه ذهب الحتقية والمالكية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ۲۸/۲ 
وشرح الكوكب المنير: #/ 704). وهو اختيار الآمدي» كما ذكره في الإحكام: ؟/ 
606 

(6) ينظر: شرح المحلي: .5901١/١‏ 

١١٤/١ وقاله المالكية والشافعية والحتابلة. ينظر: (مختصر اين الحاجب:‎ )٤( 
.)5١0//9 وشرح الكوكب المنير:‎ ٤٥۷/۲ والإحكام:‎ 

(5) وقاله الحنفية والمعتزلة. واختاره الغزالي والرازي والبيضاوي من الشافعية. ينظر: 

7# ممم ل اة السول: /١‏ 11۲٤ء‏ وفواتح الرحموت: .)18”/١‏ 


۳1۸ الشزخ اليج على جنع الجاع 


فعلى القول الأول لد يقتل مسلم بذمي » وعلى الثاني ?0 NAY‏ 

ومن العام ورود النفي على فعل خد لم يُذْكَر مفعوله» مثل : والله لا 
أكلتٌ. فالأصح أنه عام في جميع المأكولات» ويحنث الحالف بأكل شيء 
منها. وإذا دل على العموم جاز التخصيص. وقيل: مثل لا أكلتٌ إن أكلتُ. 
أي: الواقع في سياق الشرط يعم كالواقع في سياق النفي. وفي ذلك 
خف 

وقال أن حنيفة اه : لا تعميم في المشالقة و بل و 
وعليه يصح التخصيص بالنية بخلاف ما لو قيل بالتعميه”*. 

الضف كانه ذكر الثانية بصيغة التمريض › لن العموم في 
سياق الشرط بَدَلِيْ لا شمو لي. هذا على رأيه. والمعروف أنه للشمول» فهو 
كالواقع في سياق النفي. ولهذا سوّى بين المسألتين غيرٌ المصئف””. 


لا المُقَْضِيء وَالعَظْفٍ عَلَى العَامَّء والفغل المُتْبَتِءِ نحو كان 
يَجَمَعْ . في السفر. 


ای لا تعميم المقتضي وما عطف عليه. والمقتضي ‏ بصيغة اسم 


: اختلف العلماء في قتل المسلم بالذمي على مذهبين‎ )١( 
الأول: لا يقتل» واحتجٌ أصحاب هذا القول بحديث البخاري: «لا يُفْئَلُ مُمْلَّمُ‎ 
بكافر». وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.‎ 
/۸ الثاني: يقتل. وهو قول الحنفية. ينظر: (الأم» للشافعي: 258/6 وفتح القدير:‎ 
؟(.‎ 9 

(؟) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 1١۷/١‏ وشرح التنقيح: 6 وتشنيف المسامع : 6 وشرح 
الكوكب المنير: "/ .)5١8‏ 

(۳) ينظر: مختصر ابن الحاجب: .١١١/۲‏ 

() ينظر: شرح المحلي : o۳۱‏ . 


4٦1٠/٣ ااا اا ۲ ۷ م« الآمدے. ف الاحكام:‎ 5:1 (a 


الشزخ الجديك على جمع الجَوَامِجٍ ۳۹ 


الفاعل ‏ هو ما لا يستقيم الكلام إلا بتقدير شيء يصخحه. والمقدر هو 
ا 53 : 0 
المقتضى ‏ بصيغة اسم ارك 


فالحديث: «رفْع عن أمتي الخطأ والنسيان»"“ لا يستقيم إلا بتقدير» 
إذ الخطأ والنسيان واقعان من أفراد الأمةء وما وقع لا يُرفع» فقدروا 
المؤاخذة أو العقوبة أو الضمان. وعلى كل فإن المديز لسو جام على 
الصحيح”". وقيل: هو عام فيعم جميع ما يمكن أن يقدَّرا'. ومما ردوا 
به على هذا أن في تقدير واحدٍ كفاية ./٠۷۲/‏ 


والصحيح أن العطف على العام لا يوجب عموم المعطوف. ورد في 
حديث اي داود» والنسائي: دلا تل مسل بكافر وَل ڏو عَهْدٍ في 
مهدو“ وهنا لا بد من تقدير شيء» إذ لولا التقدير لامتنع قتل المعاهد 
حتى لو قتل مسلماً. وهذا باطل قطعاً. فالذين قالوا إن العطف على العام 
يفيد عموم المعطوف قدروا بكافرء أي: ولا يقتل معاهد يكافر"". 


ولما كان هذا التقدير يفيد أن المعاهد لا يقتل لو قتل ذمياً أو 
معاهداًء وذلك باطل قالوا: إنه مخصوص بالحربي» ليكون المعنى لا يقتل 
ذو عهدٍ بكافر حربي. وقد جرى الحنفية على هذا”". والذين لم يقولوا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ينظر: شرح المحلي: ١/ه".‏ 

)۳( وهو قول الحنفية ولخد 0 الحنابلة. ينظر : (تشنيف المسامع: 2548/١‏ 
المنیر: ۱۹۸/۳). 

(5) الحديث ا ايو داود ف سننه : كتاب الديات» باب إا کک رقم 
والمماليك فى النفسء رقم الحديث: E)‏ 

.۲٣۳/۳ المنیر:‎ 2 TAN تشنيف‎ 0 000 


۲۰ الشزخ الججيك على جنع الجوامع 


بعموم المعطوف على العام كالشافعية قدروا بحربي رأساً. وهذا ما قال به 
كافة النحاة» وهنا مناقشات طويلة7". 

والفعل المُنْبّتُ لا يُعَمّمُ سواءٌ كان مع (كان) أم بدونها"" 
١صَلَى‏ داخل ا0 مثاله مع كان: حديث البخاري عن أنس 3 وف أن 
ا يَجْمَعْ د في اکر فل" 0 بم الأول الفرضن والثفل» ولا 
أكثر من صلاة واحدة» والصلاة الواحدة لا يمكن أن تكون فرضاً أو نفلاً 
لا يمكن أن يكون جمع تقديم وجمع تار E‏ 


وَل المعلق بعِلة اطا بل اسا خلاقاً لِرَاعمى ذلك .T/‏ 


المُعَلَّقُ بيلّةٍ لا يعم كل محل وُجدت فيه تلك العلة لفظاًء بل يعم 
ذلك قياسا“. وزعم قوم أنه يعم”". مثال ذلك: ما لو قال الشارع: 
حرمت الخمرّ لإسكارهاء فلا يعم كل مسكر من ناحية اللفظ. بل يعمه من 


.۳٤۸/۱ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

© وهر اقول ال ميرو هو الخ الال واف والسعابالة» ا( 
المسامع: /١‏ ١٠ء‏ وشرح الكوكب المنير: ۲٠١/۳‏ وفواتح الرحموت: .)458/١‏ 

(*) الحديث رواه البخاري فى صحيحه: كتاب الصلاةء باب قوله تعالى: (واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى)ء رقي الحديث: (۳۸۳)» ومسلم في صحيحه: كتاب الحج؛ 
باب استحباب دخول الكعبة للحجاجء رقم الحديث (7557). 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه: في كتاب تقصير الصلاةء باب الجمع في السفر 

بين المغرب والعشاء» رقم الحديث .)١1١5(‏ 

7 شر :اللى 2 ۴55/1 

(؟) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 2١١9/79‏ وتشنيف المسامع: ٠۴٠٠/١‏ وشرح الكوكب المنير: .)1١98 /٣‏ 

(۷) وهو قول النظام من المعتزلة. ينظر: (فواتح الرحموت: .)458/١‏ 


الشرخ الجديث عَلَى جمع الجَوامع ۳۲١‏ 


اة الان وق ينه لا ا ر جرت الشكر »و الجوات: 
أن هناك فرقا بين خرمت الحم لأسكارها» وخ السك لآن الأول 
خاص بالخمرء والثاني عام في المسكر"'". وقول و (خلافاً 
لزاعمي ذلك) أ لمن زعم تمتك في المقتضى وما 00 


كاك ا الو موه ب SS‏ 


ذلك ينزل منزلة العموم”". مثاله: قِصَّهُ غَيْلانَ التَمَفِي 9 ا 
عَشْرٌ رَوْجَاتِء كَمَالَ لِلنبي ييةِ: ئي أَسْلَمْتُ عَلى عَشْرٍ يِسْوَةِ. فقال له 


الي : امك أَرْيَعَا بَعَا وَكَارِقُ اورم 5 الشَّافِعي””2» وغيره 


ففي هذه المسألة لم يسأله النبي هل كان عقد عليهن معاً أم واحدة 
بعد الأخرى. فالحكم ينزل منزلة العموه". 


وقيل: هو من قبيل المجمل فيحتاج إلى بيان'. وقالت الحنفية: إن 
كان قد تزوجهن معاً فعليه أن يعقد على أربع ويفارق الباقيات» وإن كان 


.168 /# ينظر: تشنيف المسامع: ۱ وشرح الكوكب المنیر:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المحلي: ."٥٦/١‏ 

(۳) وهو قول المالكية والشافعية والحتايلة. ينظر: (تشنيف المسامع: .)٠٥١/١‏ 

)٤(‏ هو غيلان بن سلمة بن ثعلاب بن مُعِيبٍء أسلم بعد فتح الطائفء. وأسلمت معه 
زوجاته العشرة» وكان أحد أشراف ثقيف ومقدميهم» وفد إلى كسرى» وله معه خبر 
عجيب» توفي ب في آخر خلافة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ذنه. ينظر: 
(الاستيعاب» لابن عبدالبر: /217037 رقم الترجمة 5055). 

.۲۷٤/۱ مند الشافعى:‎ )٥( 

() ورواه ابن حبان في صحيحه: كتاب النكاح» ياب تكاح الكفارء برقم (415)؛ 
والبيهقي في السنن: 2١87/7‏ برقم (۱۳۸۲۳)ء والهيثمي في موارد الظمآن: /١‏ 
۱ برقم ا0). 

(۷) ينظر: شرح المحلي: .٥۷‏ 

(۸) ينظر: فواتح الرحموت: .٤٥٠/١‏ 


فض الشزخ الججيك على جَمع الجِوايع 


قل تزوجهن ا فعليه أن يمسك الأربع اللاتي قل عمد عليهم أولاً ويفارق 
الباقيات» وهذا بعيد. وسيأتى ما يتصل بهذا ./١74/‏ 


وَأنَ نحو: اما ال [الأنفال: 54] لا يَتَنَاوَلُ 


00 


تاا الَا [البقرة: ]1١‏ يَشْمَلّ الرَّسُولَء عَلَيْهِ الصَّلاهٌ 
E a‏ ل لت ع ا 
اقترن بقل. وتالثهما التفصيل. 


الأصح أن مثل قوله تعالى: يبا أل [الأنفال: ٠٤‏ باي 
لمل 409 [المزمل: ]١‏ لا يشمل الأمةء لأن مثله موجه إليه خاصة. هذا 
قول الشافعية والمالكية”". وقال الحنفية والحنابلة: هو عام لأن للنبي 
منزلة القدوةء فإذا أمره الله بشيء فهو أمر لأتباعهء إلا إذا دل على 
اختصاصه ا 


وخطاب الله بمثل: ظطيَتايَا الاش [البقرة: ۲ء لیا درت 
اموا [البقرة: ]٠١4‏ يشمل الرسول ية سواء اقترن بقل آم لم يقترن“. 
وقال بعضهم: لا يشمله مطلقاء لأن الرسول مبلغ للأمة فلا يكون في 
تخطاتب.واحد ملعا نفس وللامة : والنجواتة عن هذا هو أن الآمر الله 
سبحانه وتعالى» والمبِلُمُ جبريلٌ 822 ”''. وقال بعضهم بالتفصيل» أي 


زفق ينظر : ممختصر ابن الحاجب: 11/۲ والإحكام: ۲/ EY‏ 

(۳) ينظر: تيسير التنقيح : ١‏ ؟) وشرح الكوكب المنير: ”2518/7 وفواتح الرحمرت: 
۷ 
الحاجب: A1/¥‏ والإحكام: ۲ وتشليفا المسامع : 1/ ot‏ وفواتح 

زه وهو قول يعض الفقهاء والمتكلمين. ينظر : (الإحكام: ۲/ «V4‏ وشرح العضد: ؟/ 
{٦‏ 


(0) ينظر: شرح المحلي: ۳۱۸/۱. 


الشزح الجديك على جمع الجاع r‏ 


يشمله إن لم يقترن بقل» ولا يشمله إن اقترن بهاء لأن المقترن بها ظاهر 


في التبليغ”"2. 


ت 


والصجيح أنَّ الخْطاب بمثل: باجا الاش [البقرة: ١؟]‏ يعم الخرّ 
والعَبّْدَّه والمؤمنَ والكافرء وأنه يتناول الموجودين عند وروده» دون من 
بأتي بعدهمء /175/ فإنه لا يتناولهم إلا بدليل”"“. وقيل: يتناولهم. فقد ثبت 
بالإجماع أن الذين وُجدوا بعد ورود الخطاب مكلفون بمضمونه". 
والجواب عنه هذا أن تكليفهم إنما ثبت بالإجماع» وهو دليل آخر غير 


تفن الجطاى 7 


4 
جه رہ 


رأ :(مَن) الشزطة اول الإنات: 
يَدْحُلُّ فيه النّسَاءٌ ظاهرَاً. 


أن جَمْعَ المُدَكرِ السَّالِمَ لا 


والأصَحٌ أن (مَنْ) الشرطية تتناول الإناث كما تتناول الذكورء ومثلها 
(من) الموصولة. وكذا كل عام لا يفرّق فيه بين المذكر ونانف وقيل : 
هي خاصة ال 


)١(‏ ينظر: البرهان: 2560/١‏ وتشنيف المسامع: ."٠۲/١‏ وقاله الحليمي وأبو بكر 
الصيرفي. 

(*) وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ۱١۷/۲‏ 
والإحكام: ٤۸1/۲‏ وتشنيف المسامع: .)015/١‏ 

(9) وهو قول الحنابلة. ينظر: (الإحكام: 248١/7‏ وشرح الكوكب المنير: 5497/7). 

.508/١ شرح المحلي:‎ )٤( 

(©) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: .١75/7‏ والإحكام: 2417/7 وتشنيف المسامع: ٠٠۳/١‏ وفواتح 
الرحموت: ۹۰/۱), 

.۲٤١/۳ وهو قول لبعض الحنفيةء كما في شرح الكوكب المنير:‎ )١( 


تقض الشزخ الججيك على جَمع الجوايع 


وه 6*5 ع 


مسلم: «من تَطَلّعَ في بَيْتِ ت قم عبر دنهم قذ حل لَهُمْ أن بفقأوا عي 
فملى ‏ الشؤل امول ]ذا طحت امرأة جاز رميهاء وعلى القول بعلم 
ا "». والأصح أن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء 
إلا بقر E‏ 


وَأنْ خِطَابَ الواجدٍ لا يَتَعَدَاهُ. وَقِيلَ: يَعُمْ عَادَة وَأن خِطَابَ 
2 - م چ9 مع ساس 8 اھ 01 
المَرَانٍ والحدِيثِ ب ميتاهل الكتب» [آل عمران: 14] لا يَشْمل الامه. 
r9‏ 4 2 - 5 0 ا رر 
ون المُخَاطِبَ داخل في عُمُوم خظابه إِنْ گان حَبرَاً. 


والأصح أن الخطاب الموجّه إلى واحدٍ بحكم في مسألة لا يتعداء 
إلى غيره“. وقيل: يعم غيره عادةً. لجريان العادة بخطاب الواحد وإرادة 
الجمع فيما يتشاركون فيه“. والجواب أن ذلك من قبيل المجاز لا من 
الحقيقة اللغوية ولا العرفية" ./٠۷١/‏ 


والأصحٌ أن الخطاب ب ظيَاهْلَ الكت [آل عمران: 54] مما ورد 
0 أو :الحديث التبوي لا يشتاول: المسلمية”. كقولة“تغالى + تافل 


كر في وينم [النساء: ١۱۷]ء‏ وقيل: يتناول المسلمين في 


رو مد 2ے م 


ما يصح أن د يشتركوا فیه» كما في قوله تعالی : ناون التاس لبر وتنسون 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه: كتاب الآداب» باب: تحريم النظر في بيت غيره؛ 
برقم (/0501). 

(0) شرح المحلي: ."04/١‏ 

(۳) ينظر: الإحكام: ۰٤۷۳/۲‏ وشرح الكوكب المنير: "/ 597. 

۲۳/۲ وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية. ينظر: (مختصر ابن الحاجب:‎ )٤( 
.)۴٠١ /١ وتشنيف المسامع:‎ 

(0) وهو قول الحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ١/١١١ء‏ والإحكام: ؟/١497).‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: .5"50/١‏ 

(۷) وهو قول جمهور الفقهاء. ينظر: (تشنيف المسامع: /١‏ 2766 وشرح الكوكب المنير: 


الشزخ الججيك على كمع الجوامع Yo‏ 
شك #4 [البقرة: ]٤٤‏ وهو موجه إلى أهل الکتاب'. 

والأصح أن المتكلم بكلام يصح أن يشمله كما يشمل المخاطبين» 
يشمله ذلك الخطاب إن كان خبراً مثل: راه پڪل تيء علي 
[البقرة: ]۲۸١‏ فإنه تعالى عليم بذاته وصفاته. أما إذا كان الخطاب أمراً 
فإنه لا يشمل المتكلمء أي: الآمرء كما في قول السيد لغلامه: أكرم 
مَنْ أحسن إليك. إذ يبعد أن يريد بذلك نفسه وغيره. وقد مر ما يتعلق 
O‏ 
بذلك . 


وفي التمثيل بالآية المذكورة مناقشة» للخلاف في صحة إطلاق اسم 
الشىء على الله سبحانه. هذا من جهة» ومن جهة أخرى هي ليست خطابا 
إلا بتأويل أن الخطاب كلام يقوله المتكلم» كذا قال بعضهه”". 


ع نه سم 


وَأن تخو : مح من مر صَدَفَُ چ [التوبة: 1٠١‏ يَقَتَضى الخد 
م 2 مر 4 2 
من كل نوع. وتوقف الآامِدي. 

تقدَّم أن الجمع المعرف بالإضافة عام. والأموال الواردة في قوله 
تعالى: ُد يِن امي صَدَكَةُ4 [التوبة: ]٠١*‏ جمع مضاف إلى ضمير فيفيد 


العموم في الأموال» وعليه يقتضي الأخذ من كل نوع منها. أي في الزكاة. 
وهذا ما عليه الشافعية“. وقال الحنفية: لا يعه©. وعليه يحصل الامتثال 


)١(‏ وهو قول الشيخ مجد الدين ابن تيمية من الحنابلة» وهو جد شيخ الإسلام أبي 
العباس أحمد ابن تيمية. ينظر: (المسوّدةٌ في أصول الفقه: .)٤۷‏ 

(۲) ينظر: شرح الكوكب المنير: 5867/7 وشرح المحلي: ."531/١‏ 

(۳) ينظر: حاشية البناني: ٦۷۲/١‏ وحاشية العطار على شرح المحلي: ؟/57. 

() وهو قول الشافعية والحنابلة. ينظر: (غاية الوصول: ٠۷١‏ وتشنيف المسامع: 
>0١‏ وشرح الكوكب المنير: 507/7). ونصٌ عليه الشافعي في الرسالة: 
45 

() وهو قول المالكية أيضاً. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 2128/7 وفواتح الرحموت: 
.(ETA/)‏ 


3 ازع الججديث علو جنع الجوامم 


بالأخذ من بعضها. وفى هذه المسألة نقاش طويل. وقد توقّف الآمدي 
و 


ْرَادِهِ. وَالقَابل له حك 
00 لد. e‏ 2 إلى داج E‏ 


52 


2 5 
مث وس ت 


غير مَحْصور. وقِيل: 


التخصيصٌ: قَضْرٌ العام على بعض أقراده'”"» فلا يتناول البعض 
الآخر مما كان يتناوله قبل التخصيص. 


- يقبل التخصيص حكم ثبت لمتعدد مثل : الوا الْمتْركينَ» 
[التوية: © أ وخص مه الذمي ونحوه. وسيأتي في بحث المخصص. وذ 
المصنف خمسة e‏ وهي : 


في عير الجمع» وإلى أقل مسمى الجمع إن كان r‏ 


٠١ 54/7 ينظر: حاشية العطار:‎ )١( 

(۲) الإحكام: ؟484/7. 

(۳) شرح المحلي: .854/١‏ 

(4) قى الأصل: (اقتلوا المشركين). 

)6( 0 قواطع الأدلةء للسمعاني: 2147/١‏ وتشنيف المسامع: 509/١‏ 


الشرخ الجدي عَلى جنع الجاع YY‏ 


(۲) يجوز إلى الواحد في الجمع وغيره. نظراً إلى أن أفراد الجمع 
(Dy -‏ 
احاد . 


)۳( بمسع التخصيص إلى واحد في الجمع وغيره. وهذا قول ا 


(5) يمتنع إلا إذا كان الباقي غير محصور". 


(0) يمتنع إلا إذا كان الباقي قريباً من مدلول العام“ . والقولان 
الأخيران متقاربان0 ©. 

واختار الشيخ ابن الحاجب أن التخصيص إن كان باستثناء /١078/‏ أو 
بدل جاز إلى واحد. وإلا فإن كان بمتصل كالصفة جاز إلى اثنين» وإن كان 
العام غير محصور أو في عدد كثير فلا بد من بقاء قريب ا 


وَالعَامُ ا اول ل احكماء الاد ا 


صر الب هرانا 4 كل استعمل فى خرن وَمِنْ ثم گان 
مكار ا تلم 


3 1 


)١(‏ وهو اختيار الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(الإحكام: 2448/75 وقواطع الأدلة: 218١/١‏ وشرح التنقيح: 25554 وفواتح 
الرحموت: .)٤۹۸/۱‏ 

(؟) وهو قول أبي بكر الرازي من الحنفيةء ومجد الدين ابن تيمية من الحنابلة. ينظر: 
(تشنيف المسامع: ۱/ ۰٦۴۳ء‏ وشرح الكوكب المنير: ۳/ ۲۷۲). 

(۳) وهو قول أن حسين البصري من المعتزلةء والقاضي أبي يعلى من الحنابلة» وهو 
اختيار الإمام الرازي» والقاضي البيضاوي من الشافعية» بل نقله الآمدي عن أكثر 
الشافعية. ينظر: (المحصول: #/١ء‏ والمعتمد: 2585/١‏ والإحكام: 4/1 
وشرح الکوکب المنیر: ۲۷۲/۳). 

(5) وهو قول ابن حمدان من الحنابلة» وابن الحاجب من المالكية» والعضد من 
الشافعية. ينظر: (شرح العضد: 2١7١/5‏ وشرح الكوكب المنير: ۳/ ۴۷۳). 

() وقد جعل الزركشي هذين القولين قولاً واحداً في تشنيف المامع: 850/١‏ 

(1) ينظر: رفع الحاجب: ۲۲۷/۳. 


۳۲۸ الشزخ الجديج عَلَى جَمع الجوايع 


العام ثلاثة أقسام» وهي : 


)١(‏ العام الباقي على عمومهء وهذا قليل جداء حتى قال بعضهم: 
ما من عام إلا وقد حص إلا نادراً. ومن الباقي قوله تعالى: مب 
عَإبِحكَْ حي 4 [التساء: ۲۳]. 

(۲) العام المراد به الخصوص. مثل قوله تعالى: اين قال لهم 
ألتاس إن الاس قد جما 4 [آل عمران: »]١7#‏ فإن القائل واحذء وهر 
نعيم بن مسعود الأشجعي"'''. ومنه قوله تعالى عن بلقيس”" على لسان 
الهدهد: روت من كل سنو [النمل: ۲۳]ء وقوله تعالى عن الريح 
المسخرة على قوم عاد: دير كُلَّ شىء [الأحقاف: .]۲١‏ 


(۳) العام المخصوص وأمثلته كثيرة جداً كما ستراه في بحث 
المخصصات. 


والعام من حيث ذاته موضوع لجميع الأفرادء فهو حقيقة في ذلك» 
لأنه تمام معناه. وس المصنف أن العام المخصوص عمومه مراد تناولاً لا 
حكماًء لأنه يتناول جميع الأفراد. أما الحكم بعد التخصيص فعلى 

م 
الباقي 8 


وأما العام المراد به الخصوص فإن عمومه ليس مراداً. لا من جهة 


)2000 هو أبو سلمة» نعيم بن مسعود بن عامر الغطقاني الأشجعي» صحابي جليل» أسلم 
يوم الخندق. وهو الذي أوقع الخلاف بين بني قريظة وبين غطفان وقريش يوم 
الخندق» سكن المدينة المنورة. توفي في أواخر خلافة عثمان ظه4. ينظر: 
(الاستيعاب: ٠١١۸/٤‏ وأسد الغابة: /٤‏ الاة). 

(۲) هي بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل» من بني يعفر بن سكسك. ملكة سبأ من بلاد 
اليمن. تولت الحكم بعد أبيهاء ودانت لها بلاد اليمن من أقيال حمير وغيرهم. 
صالحت نبي الله سليمان كن ونزوجته» ووقع ذكرها في القرآن الكريم بلا تسمية. 
ينظر : (الأعلام : (VT /Y‏ 


ا2 1 1 1 على 


الشرخ الخديت على جمع الجوامع ۳۲4 


اللفظ ولا من جهة المعنى. بل هو من حيث إن له أفراداً كلى» ومن حيث 
استعماله جزئي. ولذلك كان مجازاً قطعاًء لا أنه اسْتُعمل في /۱۷۹/ بعض 
أفراده استعمال الكل وإزادة الج" . 


ل ل 


الأكه ةة واا ليخ الإمّام ا وَعَالَ 


م م - 


EE‏ ل ا إن خض غالا تقل 


ا الحرّمين : حققه ومجا د باعْتَبَارَيْنِ : تَناوله وَالافتِصضَار عَلَيْه. 
E NOTES E EEE EE‏ حص بير 


2 


الأرلء أي العام المخصوص. هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز؟ 
فبه أقرال: 

)١(‏ الأشبه بالصواب أنه حقيقةء لأنه كان يتناول هذا البعض الباقى 
قبل التخصيص على وجه الحقيقة» لك هر د اله وغل هذا 
الحنابلة" وكثير من الشافعية" والحنفية”؟؟. والشيخ والد المصنف””. 


)١(‏ هو حقيقة في الباقي بعد التخصيص إن كان الباقي غير منحصرء 
وإلا فمجاز. وعلى هذا القول أبو بكر الرازي“» N‏ 


(*) هو حقيقة إن خخصٌّ بما لا يستقل من صفة أو شرط أو استثناء. 


.126 /9 وشرح الكوكب المثير:‎ ۳٠٦۱/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الكوكب المتير: 7/ 155. 

(۳) ومنهم المعاني في القواطع: 1 :» والقاضي اليضاوي في غاية الوصول: © 

(4) ومنهم شمس الأئمة السرخسي. ينظر: (فواتح الرحموت: .)017/١‏ 

(©) شرح المحلي: 551/١‏ 

(1) هو أحمد ت علي الرازي الحنفيء من كيار فقهاء الحنفية» كان مشهوراً بالزهد 
والورع» من أبرز مؤلماته : أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخي. توفي سنة ۷۰٣ھ‏ 
ينظر : ا الذهب: .)۷١/۳‏ 

(۷) ينظر: الإحكام: ۳۹/۲٤ء‏ وفواتح الرحموت: .015/١‏ 


رين اشح الحَديبْ عَلَى جع الجاع 
قال أصحاب هذا القول في مثل: أكرم الجاضرين إن كانوا علماءء» هر 
حقيقة في العلماء الحاضرين. وممن قال بهذا ر بعض الحنفية وأبو الحسين 
المد 

() هو حقيقة ومجاز باعتبارين» حقيقة باعتبار تناوله لجميع الأفراد 
في الأصل. ومجاز باعتبار اقتصاره على البعض الباقي. وهذا قول إمام 
الى °١.‏ 1 
لحرمين ‏ . 

)2 هو مجاز فان لأنه مراد به بعض ما وضع له. وهذا قول 
ال 

)١1(‏ هو مجاز إن حص بالاستئناء» إذ يتبين بذلك أنه أريد به ما عدا 


المستثنى. بخلاف ما شخصٌ بغير ذلك فإنه يفهم منه ابتداءً أن العموم 
بالنظر إليه فقط”*؟ ./(8٠١/‏ 


أ 


وَالمُخَصَصٌ قَالَ الأكتر حَجَّةُ. وَقِيلَ: إن حص بِمُعَيِّنِ. وَقِيل 


وك ا وو و 2 € 20 28 
بمتصل. وكمل . ن انبأ عَنهُ العوم. وق 8 في اقل المع وقِيل 


ر 
o‏ عه Tiel‏ 
غير حجة مطلقا. 


العام الْحْصَّص هل هو حُيَةٌ في الباقي أو لا؟ فيه الخلاف الآتي: 
)١(‏ هو حجة عند أكثر العلماء» سواء حص بمعين أم لاء وبمتصل 


۸۲/١ وهو اختيار الإمام الرازي من الشافعية أيضاً. ينظر: (المعتمد:‎ )١( 
.)١5 /" والمحصول:‎ 

(۲) ينظر: البرهان: .8٠١/١‏ 

(۳) وهو قول جمهور الحنفية» والمالكيةء وأكثر الأشاعرة» والمعتزلةء وكثير من 
الشافعية. واختاره الصفي الهنديء والآمدي. والبيضاوي» وابن الحاجب» والقرافي» 
وأبو الخطاب الحنبلي. ينظر: (الإحكام: 447/1» ونهاية السول: ٠٤۸0/١‏ وتيسير 
التحرير: 2708/١‏ وشرح التنقيح: ۲۲١‏ وفواتح الرحموت: .)6١5/١‏ 

(4) ينظر: الإحكام: ۳۹/۲٤ء‏ ومختصر ابن الحاجب: 2٠١5/7‏ ولم يعزواه لأحد من 


١ 11۔1‎ 


الشزخ الحديث على جذع الجوامع ۳۳۱ 


أو لا. أنبأ عنه العموم أم لا. لأن كثيراً من الصحابة استدلوا به من غير 
7 ررق 
نكير '. 


(۲) هو ححبَةَ إن حص بمعين» مثل: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. 
بخلاف المبهم» مثل: اقتلوا المشركين إلا بعضهمء إذ ما من فردٍ منهم إلا 
ويحتمل أن يكون من هذا البعض”". 

(۳) هو حُجَةٌ إن حص بمتصل كالصفة» لأنه حينئذٍ حقيقة فى 
المؤصوف مفلا كلاف ما حص فصل “نإنه يحسل أن يكون قد خض 
بشيء آخر غير ما ظهرء فيْشْكُ في الباقي”". 

(85) هو حجة إن أنبأ عنه العموم» مثل: اقتلوا المشركين» فإنه 
ينبئ عن الحربي لتبادره إلى الذهن من حيث قصد ره لمحاربتنا. بخلاف 
ما لا ينب عنه مثل : چو والسارف وَأَلسَّارِكٌ REN‏ ير يهم [المائدة: ۳۸]» 


فإنه لا ينبئ عما حص كالسرقة لأقل من النصاب» أو لكونها من غير 
,)£( 
ا 


. هو حجة في أقل الجمع. وما زاد على ذلك فمشكوك فيه‎ )٥( 
هو غير حجة مطلقا". قال أصحابٌ هذا القولٍ: لما كان من‎ )1( 


.۳٠۳/١ وتيسير التحرير:‎ ٠۳٦۲/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(؟) وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (نهاية السول: 
١‏ وتيسير التنقيح: .)7١/١‏ واختاره الرازي في المحصول: ١۷/۳٠ء‏ 
والآمدي في الإحكام: ؟/447» والعضد في شرحه: 21١8/79‏ وغيرهم. 

(۳) وبه قال أبو الحسن الكرخي» وأبو عبدالله الجرجاني» والبلخي من الحنفية. ينظر: 
(تيسير التنقيح: 23١1/١‏ وفواتح الرحموت: .)٥١۴/١‏ 

)٤(‏ وهو قول أبي عبدالله البصري من المعتزلة. ينظر: (الإحكام: ٠٤٤٤/١‏ وشرح العضد 
.(1°A/Y‏ 

() ينظر: التحريرء لابن الهمام الحنفي: .5١7/١‏ ولم يعزه لأحد. 


00 وهو قول منسوب لعيسى بن أبان من الحنفية» وأبي ثور صاحب الشافعي» 
ا ا لالاحكام: ٤٤۳/۲‏ وفواتح ال حمهدت: .)6١ 7/١‏ 


5 الشزخ الجديد على مع الجَوَايم 


النادر وجود عام لم يخص احتمل أن يكون هذا المخصص قد خص أيفاً 
بمخصص آخر لم نطلع ين /١8ل/.‏ 
وَيُتَمَسَكُ بالعَامٌ في حَيَاءِ الي كل قبل البَحْثِ عَنِ المُخْصّص. 
وَكَذَا بَعْدَ الوّفَاةٍء خلاقاً لابن سُرَيْحَ. وَثَالِتُهَا: إن ضاق الوَقتُ. نم 
يفي في البَحْثِ الظنُ خلاقا لِلقَاضِي. 
النبي بيا لأن التمسك به حينئذ تمسك بما هو الواقع القطعي”". أما بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام فهناك ثلاثة أقوال: 

)١(‏ يتمسك به كما هو الحال قبل الوفاة”". 

(۲) يتمسك به إن ضاق الوقت واقتضى عملاً فورب . 

(۳) لا يتمسك به قبل البحث مطلقاً. وهذا قول ابن سُرَيْج”“. 

وعلى القول بوجوب البحث فإنه يكفي الظن بعدم وجود مخصص. 


لكن القاضي الباقلاني قال بوجوب القطع بعدم وجوده فلا يكفي الظن" 
/87ا/. 


."ا/١/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) ينظر: المحصول: 2708/7 والمستصفى: 10۷/۲ وتشنيف المسامع: 5381/١‏ 

(۳) وهو قول الحنفيةء والحنابلة» والصيرفي من الشافعيةء واختاره الأرمري؛ 
والبيضاوي. وابن السبكي» والشارح المحليء والزركشي. ينظر: (تشنيف المسامع: 
31١‏ وشرح المحلي: ۳۷۱/۱). 

.1 3175/9 ينظر: حاشية البناني:‎ )٤( 

(ه) ينظر: المحصول: 7/١7ء‏ ومنهاج الوصول: ٤۹٠ /١‏ وشرح المحلي: .50١/١‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: 777/١‏ 

(#) قلتٌٌ: ومن المفيد تلخيص مسالة (العمل بالعام قبل البحث عن المخصص) في ما 
يأتى : = 


الشزحٌ اليك عَلَى جمع الجوامِع ry‏ 


)١(‏ الاسْتِكْنَاءٌ: 


00 


المخصّص فسان الأول الل وهو ES‏ : الاسْيِتْنَاءٌ: 
وَمُو الإِخْرَاحُ بإلا أو إخدى أَحَوَاتِهَا مِنْ نمكم واجد. وَقِيل: مظلقا. 
وَيَجِبُ اتَصَالَهُ عَادَة. وَعَنْ ابْنِ عَبِّاسِ إلى شهر. وَقِيل: س وَقِيلَ: 


أَبَدَاً. وَعَنْ ن ا سَعِيدٍ بن جُجبَيْر OJ o‏ إِلَى أ أا و . وَعَنْ اء 
والحَسّنِ”": ف في الجر E‏ ا وقب : مَا لم يأځذ 


= اتفق العلماء على وجوب العمل بالعام وإجرائه على عمومه في حياة النبي كل قبل 
البحث عن المخصص. لكنهم اختلفوا في جواز التمسك بالعام بعد وفاته َة قبل 
البحث عن المخصص على مذهبين مشهورين» هما : 
الأول: الجوازء بل الوجوب. وهو قول السادة الحنفية» والحنابلة» والصيرفى من 
الشافعيةء واختيار الأرموي» والقاضي البييضاوي» وابن السبكي» وجلال الدين 
المحلي» والزركشي» وزكريا الأنصاري. 
والآخر: لا يجوزء بل يجب البحث عن المخصص. وهو قول السادة المالكية» 
وعامة الشافعية» وهو اختيار الإمام الغزالي؛ والرازيء والآمدي» والعضد. 
ينظر تفصيلات هذه المسألة ومذاهب العلماء فيهاء فى: (المحصول: »۲٠۸/۳‏ 
والمستصفى: ٠51/5‏ والإحكام: ٤۷١/١‏ ونهاية السول: »440/١‏ وغاية 
الوصول: »۷١‏ وتشنيف المسامع: »۳٦۳/١‏ وشرح العضد: 2177/75 وشرح 
المحلي: ۳۷۱/١‏ - “الالاء وشرح الكوكب المنير: 507/7). 

)١(‏ في حاشية الأصل: (هو التابعي المشهورء التحق بابن الأشعث الثائرء فقتله الحجاج 
سنة 98). قلت: هو سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي. ترجمته في: (سير 
أعلام النبلاء: 31/4). 

(۲) في حاشية الاصل: (عطاء بن أبي رباح التابعي» كان مفتي مكة. توفي سنة .)١١4‏ 
قلت: ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 07/8/6). 

(۳) الحسن بن يسار البصري التابعي الفقيه الفصيح. توفي سنة .١١١‏ قلت: ترجمته في: 
(سير أعلام النبلاء: 078/4). 

)٤(‏ فى حاشية الأصل: (مجاهد بن جبر التابعي الفقيه المفسر. توفي سنة .)١١5‏ قلت: 
ترجمته فى: (سير أعلام النبلاء: 449/4). 


£ الشرحٌ الحَجديب على جمع الجاع 


بكلام آرَ. وَقِيلَ: بشَرْط أن يُنْوَى فِي الكلام. وَقِبِلَ: فِي كلام الل 


8 
م 
2 
0 


فقط. 


المُخَصّصٌ مُتَّصِلُء ومنفصل. والمنفصل سيأتي بحثه. والمتصل ما لا 
والشرط› والصفة» والغاية» وبدل البعض من الكل. 

ما الاستثناء: فهو الإخراحٌ بإلا أو إحدى أخواتهاء كغير» وسوى, 
وخلاء وغيرهما"''. ويشترط للاعتداد به شرطان"» وهما: 


)١(‏ أن يَضْدّرَ المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. وقيل: يصح 
ان يصدر المستثنى منه من متكلم والمستثنى من متكلم اخر. وهذا قول 
مشر4 "7 - 
9 6 يتل السسى بالشسنى مته عاد فلا تضر سكتة قصيرة 
لنحو تنفس أو I‏ /۳. وعن عطاء» والحسن البصري : يجوز ما 
دام في المجلس”". 


: 1 5 1 7. 0( 
وعن بعضهم: يجوز ما لم يأخذ بكلام اخر : 
وهناك روايات مستبعدة عن ابن عباس › وغيره بجواز التأخير شهر9 


() ينظر: تشنيف المسامع: 2550/١‏ وشرح المحلي: .۳۷٤/١‏ 

(۲) ينظر: شرح المحلي: ۳۷١ _ ۳۷٤/١‏ وحاشية البناني: .١١ _ ۱٤/۲‏ 

() ينظر: حاشية العطار: ۸۱/۲ - ۸۲. 

€3 شرح المحلي: 1/ VE‏ 

(©) وهو اختيار المجد ابن تيمية كما في : المسودة: ١٠١٠ء‏ وشرح الكوكب المنير: .٠١/۳‏ 
(5) ينظر: تشنيف المسامع: 2751/١‏ وشرح الكوكب المنير: 5031/7. 

(۷) حكاه الآمدي في الإحكام: 444/7» وابن الحاجب في المختصر: 139/5 


الشُزح الججيك على جمع الجوايع o‏ 


أو آربخ اشير ٠‏ أو سه ٠‏ أو بدا ١‏ ولو عمل :بنلك لتعطليت أذ 
توقفت كثير من المعاملات كالبيع والشراء والإقرار والطلاق وغيرها. لذلك 
حاول بعضهم تأويل ما ورد من ذلك التأخير تلك المدد“. 


ر 
3 


ما المُنْقَطِمٌّ فَتَالِتُهَا مُتَواطِئٌ. والرّابِعُ مُشْتَرَكُ. وَالْخَامِسُ 


الوَكْف. 


منه» مثل: ما في الدار أحدٌّ إلا الحمار. وفى إطلاق الاسئناء عليه أقوال: 


)١(‏ هو مجازء لتبادر المتصل إلى الذهن دونه 


(۲) هو حقيقة كالمتصل» دون الاستثناء» مستعمل” فيهماء والأصل 
في الاستعمال الحقيقةٌ9 . 


)۳( هو متواطئ فيه وفي المتصل› أي موضوع للقدر المشترك 
بينهماء أي موضوع للمخالفة بين المستثنى والمستثنى ن 


٤۸٩ /۲ وهو محكيٌ أيضاً عن سعيد بن جبير. ينظر: (الكشاف»ء للزمخشري:‎ )1١( 
.)٠*٠/۴ وشرح الكوكب المنير:‎ 

(۲) رواه عنه الحاكم في المستدرك: 75/5 كتاب الأيمان والنذورء رقم الحديث: 
(۷۸۳۳). وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(۳) وهو الذي نقله الكثيرون»ء منهم: إمام الحرمينء والغزالي» وأبو الحسين البصري. 
ينظر: (البرهان: ۴۸١ /١‏ والمستصفى: 7/ ١١٠٠ء‏ والمعتمد: .)5١57/١‏ 

)٤(‏ ينظر: حاشية البناني: 15/7. وفيها تأويلات العلماء لما روي عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

(4) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. ينظر: (المحصول: ؟/ 
٠١‏ ومختصر ابن الحاجب: 217/7 وتشنيف المسامع: 2558/١‏ وفواتح 
الرحموت: .)677/١‏ 

(7) وهو قول القاضي الباقلاني» وابن جني. نقله الشوكاني في إرشاد الفحول: .٠٤١‏ 

(۷) وهو قول لبعض الأصوليين. ينظر: (تشنيف المسامع: 258/١‏ وفواتح الرحموت: 
60 ). 


۳۳٦‏ الشزخ الججديب على جَمع الجوامع 
(4) هو مشترك بينهماء أي يطلق على هذا وهذا على سبيل البدل". 
وهذا القول بمعنى القول الثاني أو مقارب له. 


() الوقف عن القول بشيء من ذلك”". 


والأصَح وِفَاقَا لابن الخاجب اَن الماد يِعَشَرَةٍ في فَوْلِكَ: 
4 (عَشَرَةٌ إلا ثَلاة) العَشَرَةُ انار الأَقْرَاقِ ؛ 


L2 0 و‎ 


أُسْيْدَ إلى البَاقِي تَقدِيرَاً وَإِنْ گان قَبْلَهُ ؤِكْرَاً. و 


في ظاهر قول شخص: (لزيدٍ علي عَشَرَةٌ إلا ثلاثة) تناقض»ء لأنه 
أثبت الثلاثة في ضمن العشرة ثم نفاها. لذلك حاولوا دفع التناقض» ولهم 
في ذلك أقوال: 


)١(‏ ليس في ذلك نفي بل هو إثبات». لأن المراد بالعشرة هنا 
أفرادهاء أي: آحادها. فأخرجت منها ثلاثةء ثم كان الإسناد إلى الباقي 
وهو سبعة تقديراً. وإن كان قبل الإخراج ذكراً. فكأنه قال: لزيد علي البافي 
من عشرة فأخرجت منها ثلاثة. وهذا هو الصحيح» وفاقاً لابن الحاجب 
فإنه قال في المختصر: «وقيل: المراد بعشرة عشرة لاعتبار الأفراد» ثم 
أخرجت ثلاثة» والإسناد بعد الإخراج. فلم يسند إلا إلى سبعة. وهذا هو 


الصحيح» ".اه 


(۲) قول أكثر العلماء أن المراد بذلك سبعةء. وذكر الثلاثة قرينة على 


(1) شرح المحلي: .۳۷۷/١‏ 
(۲) ينظر: تشنيف المسامع: .۳٦۸/١‏ 


(۳) المختصر: 175/7. 


الشزخ الجيك عَلَى جَمع الجاع Tv‏ 


ذلك. فهو من ذكر الكل وإرادة البعضء فلا نفي ولا تناقض. 
(۳) قول القاضي الباقلاني أنه كاسمين مفرد وهو سبعة» ومركب 
وهو عشرة إلا ثلاثة. فلا نفي ولا تناقض"". 


و 


ا -_ و 2 
ولا يجور 


9-0 .4 72 3 کے o‏ ع جو 
المتتغرق: خلانا لدو ويل :ولا الاك ول 
ر المساوئ: وَقِيْلَ: إن كاد الْعْنَدُ ضريخا. وَقِيل: لا يتف من 
عَقْدٍ صَحِيِح. وَقِيلّ: لا مُظلَقَاً /۱۸/. 

لا يجوز الا ساد إذا التتقرق الم الى معا مل عن إلا 
عشرة. وقد نقل الإمام الرازي"» والآمدي الإجماع على ذلك. والقول 
بجواز ذلك شاد 

أمَا إذا لم يستغرق فهو جائز سواء كان الباقي أقل أو أكثر. وكذا 
لو كان مساوياً. 

(VW. = ± . | 541 سه‎ ۰ ۳ 

وقيل : لا يجوز إذا كان المستثنى اكثرء مثل : عشرة إلا سبعة 

وقيل: ولا المساواة مثل عشرة إلا خمسة**. 


١4/9 وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير: 2584/9 وفواتح الرحموت:‎ 2789/١ وتيسير التنقيح:‎ 
(| 

(۲) وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان: .4٠٠/١‏ 


0) المحصول: ”#/لا". وتابعه على ذلك: التاج الأرموي في الحاصل: ١/040غ‏ 
والسراج الأرموي في التحصيل: .۳۷١/١‏ 

(4) الإحكام: 001/7. وتابعه اين الحاجب في المختصر: ۱۳۸/۲ والعضد في 
شرحه: ۱۳۸/۲. 

() ينظر: حاشية البنانى: ؟/ ١ااء‏ وحاشية العطار: ”/ .9٠‏ 

5) ينظر: شرح الكوكب المنیر: //701. 

0 ينظر: تشنيف المسامع: .۳۷١/١‏ 

(۸) ينظر: فواتح الرحموت: .041/١‏ 


۳۳۸ الشرخ الجديب على جمع الجاع 


وقيل: لا يجوز ذلك إذا كان العدد صريحاً كالأمثلة المتقدمة. 
بخلاف غير الصريح فإنه جائزء مثل: خذ الدراهم إلا الزيوف» ولو كانت 
الاك أو اة 

وقيل: لا يجوز أن يستثنى من العدد عقد صحيح 


فة أو إلا سرن ل قال ن أو او" 


> فلا يقال: مئة إلا 


وفيل : له يجوز الاسحناء من العدد OE‏ وهذا قول e‏ 


قال جمهور العلماء من الشافعيةء والمالكية» والحتابلة» وبعض 
محققى الحنفية: الاستثناء من النفى إثبات» ومن الإثبات نفى'. وخالف 
كن لخو اد ag e‏ ان لكر DEANE‏ 
الثاني" ولكن الثابت عند الحنفية أنه خالف في الوجهين. ٠‏ 

ومما يحسن ذكره هنا أن هناك ثلاثة أمور متفق عليهاء وهي : 


نقيض دخل في النقيض الآخر. فإذا قلنا: قام القوم ففيه شيئان: القيام 


() ينظر: الإبهاج شرح المنهاج» للسبكي: 158/1. 

(؟) هو قول لبعض أهل اللغة. نقله الآمدي في الإحكام: ؟507/7. 

(9) وهو قول ابن عصفور من النحويينء نقله الزركشي في تشنيف المسامع: .۳۷۲/١‏ 

(4) ينظر: حاشية العطار: 47/7. 

(#) قلتٌ: والأصح عند الحنفية» والشافعية» جواز الاستثناء من العدد الأكثر مطلقاً. فلو 
قول قائل: (له عليّ عشرةٌ إلا تسعة) لزمه واحد. ينظر: (تشنيف المسامع: ۴۷١/١‏ 
وفواتح الرحموت: .)041/١‏ 
واختاره ابن الحاجب فى المختصرء والعضد فى شرحه: ۲۱۷ والقاضي البيضاوي 
ا الوسزن: 00 : ١‏ 

(5) ينظر: المحصول: ۳۹/۳ والإحكام: ۲/ ١٠ء‏ ومختصر ابن الحاجب: .51١‏ 

(5) ينظر: فواتح الرحموت: .045/١‏ 

(۷) ينظر: حاشية البنانى : 77/7 


الشُرح الجديت على جمع الجوامع ۳۳۹ 


والحكم بوقوعه من القوم. وإذا استثنينا منه فهل المستثنى مُحْرَجّ من القيام 
أو من الحكم به. هذا موطن الخلاف0؟ /جما/. 

الجمهور يقولون بالأول. وأكثر الحنفية يقولون بالثاني. فقولك: ما 
فام أحدٌ إلا زيداء وقام القوم إلا زيداًء هو عند الجمهور إثبات القيام لزيد 
في الجملة الأولىء ونفيه عنه في الثانية. وعند الحنفية نفي القيام عن أحد 
في الأولى وإثباته للقوم في الثانية'". أما زيد فمسكوت عنه من حيث 


والمسعددة إن تَعَاطلفَتٌ فللأوَّلٍء وَل فَكُل لِما يليه يليه ما 3 


ممه قر 
فه. 
3 
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الاستثناءات المتعددة إن عُطِفَ بعضها على بعض عادت إلى الأول 
منها. مثل: عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين. فالباقي واحدّء لأنه 
ارج مسجموعٌ الأربعة والثلاثة والاثنين من العشرة. 

وإن لم يعطف بعضها على بعض عاد كل واحد إلى ما يليه ما لم 
يستغرقه. مثل: عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. فالباقي هنا ستة» لأن 
الثلاثة مخرجة من الأربعة فالباقي واحد. وهو مخرج من الخمسةء فالباقي 
أربعة» وهي مخرجة من العشرة“. 

أمّا إذا استغرق كل واحد ما يليه فهو باطل مثل عشرة إلا عشرة. إلا 
إذا استغرق ما يليه لكنه لم يستغرق الأول مثل: عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة 
إلا أربعة. فالصحيح في هذا إخراج المجموع من الأول فيكون الباقي في 
هذا المثال واحداً. أي كما هو الحال في المتعاطفة. 


(0) شرح المحلي: ."81١/١‏ 
(۲) حاشية البنانی: ۲۳/۲. 
© شرع المع 2 ا 
)٤(‏ وهو قول الجمهور. ينظر: (المحصول: ٤1/۳‏ وتشنيف المسامع: 1/ (TYE‏ 


f‏ اشح الحَديب عَلَى جمع الجوايع 


وَالوَاردُ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطَِةٍ للكُل. وَقِيلَ: إن سِيق الكل لِعَرَضٍ. 
وَقِيلَ: إن مُطِفَ بالواو. وَفَالَ أبو حَنِيفَةَ وَالإِمَامُ للأخيرَة. وَقِيل: 
مُشْتَوَلةُ وَقِيل بالوقف /۱۸۷/ . 


الاستثناء الوارد بعل جمل متعاطفة اختلفوا فى عودته : 
)١(‏ قول بعضهم: هو عائد إلى الكل إذا صلح لذلك. ولم يدل دليل 
على خلاف. 
(۲) قول بعضهم: يعود إلى الكل إذا سبق لغرض واحدء وإلا عاد 
إلا : الرفرف4 
إلى الاخيرة . 
(۳) قول آخرين: يعود إلى الكل إن كان العطف بالواو بخلاف 


(2 
` 


غيرها فإنه للأخير 
(5) قول أبي حنيفة والإمام الرازي” : يعود إلى الأخيرة مطلقاً”'". 
(0) قول بعضهم: هو مشترك بين العود إلى الكل والعود إلى 


الأخيرة» لاستعماله في كل منهماء فلا بد من قرينة تعن المراد”". 
(5) الوقف“. وعليه فلا بُذَّ من قرينة. 


)1١(‏ وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (نهاية السول: ٠٥٠١/١‏ وتشنيف 
المسامع: ۴۷1/١‏ وشرح الكوكب المنير: 7/7 07317. 

(۲) قاله أبو الحسين البصري المعتزلى فى المعتمد: .155/١‏ 

(۳) وهو رأي الآمدي في الإحكام : .0£/Y‏ 

.0094/١ نقله في فواتح الرحموت:‎ )٤( 

.٤۳/۳ المحصول:‎ )5( 

50 ينظر: شرح المحلي: .۳۸۲/١‏ 

(۷) قاله الشريف المرتضى من الشيعة. ينظر : (المحصول: ۳/ ۳٤ء‏ وتشنيف المسامع: .)7077/١‏ 

(۸) قاله القاضي الباقلاني» والإمام الغزالي. ينظر: (المستصفى: 2174/7 والمحصول: 
). 

(4) فالقائلون بالوقف قالوا: لأنه لا يُذْرَى ما الحقيقة منهما. ويتبين المعنى المراد على 
الرأيين الأخيرين بالقرينة التي تحدد المعنى. فإذا وجدت القرينة انتفى الخلاف وتعيّن 
المعنى. ينظر: (شرح المحلي: ۴۸۲/۱). 


الشزخ الجديك على جمع الجوامع ۳4۱ 


وَيَحْسَنٌ هنا أن نذكر الملاحظات الآتية: 


الأولى: الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة يحتمل أن يعود إلى الكل» 
وإلى الأخيرةء وإلى ما عدا الأولى: وإلى ما عدا الأخيرة” 

الثانية: إذا وجدت قرينة تعيِّنٌ أحد الاحتمالات المذكورة وَجَبَ 
الأخذ بذلك. وهذا أمر متفق عليه”". 

الثالثة: الخلاف فيما إذا لم توجد قرينة. 


الرابعة: من أمثلة ما وجدت فيه قرينة في العدد إلى الكل قوله 
تعالى: لین لا ينك مم اھ لکا لكر ولا ين الننس ألتى حم آنه 
إل بالق لا زنويت ومن يفل ديك باق آ6 © يسَدمَفَ له اساب ينم 
ال وسلد فی نهنا © إلا م َب وتام ومیل عملا سیا اہن 
دل اه سيعاتهم حَسَئَنتِ وان آله عفر ا 4 [الفرقان: "۷٠ _ ٩۸‏ 
فإنه عائد إلى الجميع من قوله تعالى: ون يفعل ذلك بلق أنَاما4 والقرينة 
هنا اسم الإشارةء فإن المشار إليه الجميع. 

ومن أمثلة ما وجدت فيه قرينة في العود إلى الأخيرة قوله تعالى: 
چون ل مُؤْمِا َا مترو قةر مُؤيكة َوب سمه إل هرب إل أن 
درأ [النساء: 4۲ والقرينة هنا عودة الضمير في ظيَكَكَدَّفًا» إلى 
أهل القتيل» وهم مذكورون في الأخيرة» وهي الدية» لا في التحرير 
/AA/‏ . 


ع 2 رو ےہ رر وور ر r‏ ر عر رر سدح ےو لے 
وأما قوله تعالى: ونين يمون المخصنت ثم لر ياوا بازيم شهناة فاجيدوهر 


ھەر لير سه 


عه اع وبع رت مويق اص ارو چ اک لوو مس يع N‏ کک لوه مله 
تسين جلدة ولا قبلا للح سد أبدًا وأؤليك هم لينو @ إل الزين تابوا من بعد 


)١(‏ ينظر: حاشية العطار: ؟45/7. 

(۲) شرح المحلي: ۳۸۳/۱ 

(۳) فى الاصل: إلى قوله: (إلا من تاب). وقد أثبتها كاملة إتماماً للفائدة. 
0( 0 الأصل : إلى قوله: (إلى أهله). وقد أثبتها كاملة إتماماً للفائدة. 


EY‏ الشزخٌ الججيك على جنع الجَوامِعٍ 


ذلك سلوا فإ لَه عر بحم ©6 [النور: “])٥ - ٤‏ فإنه عائد إلى الأخيرة 
كذلك. وهي ويک هُمْ التيش). 

أما الجلد فلا يسقط بالتوبة قطعاًء لأنه حق آدمى. أما عوده إلى 
الثانية وهي عدم قبول شهادتهم ففيه خلاف: عند الشافعية القائلين بالعردة 
إلى الكل تقبل شهادتهم إذا تابوا”"'» وعند أبي حنيفة لا تقبلء لأن ذلك 


من تمام الحدء فلا يسقط بالتوبة. 
وَالوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتِ أَوْلَى بالكل أمَّا القِرَانُ بَيْنَ الجُمْلَتيْن لفظا 
)۳( 


فلا يَفْتَضِي النَّسْوِيَةَ في غَيْرِ المَذْكُورٍ حُكْمَاء خلاقاً لأبي يوست 
COD cry‏ 
وَالمرْنِيَ . 


سبق أن الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعود إلى الكل على 
الأرجح. أما الوارد بعد مفردات متعاطفة فهو أولى بالعودة إلى الكلء لعدم 
استقلال المفردات . مثاله: كصدق على الفقراء» والمساكين» وأبناء 
السبيل» إلا الفسقة منهم. 

أما قرن الجملتين لفظاً بعطف إحداهما على الأخرى فإنه لا يقتضي 
التسوية بينهما إلا في الحكم المذكور. أما الحكم المعلوم لأحدهما من 


ص ع عل لاه 


الخارج فلا تستويان فيه. مثال ذلك: حديث ا داود: دللا يبول أحدكم 


ا 


)١(‏ فى الأصل: إلى قوله: (إلا الذين تابوا). وقد أثبتها كاملة إتماماً للفائدة. 

(؟) ينظر: الأم: .1١54/6‏ وهو قول المالكية» كما في بداية المجتهد: 0448/١‏ 
والحنابلةء كما في المغني : ٠١‏ ۳ والظاهرية» كما ذكره ابن حزم في المحلى: 
. 

(۳) في حاشية الأصل: (هو الإمام المشهور القاضي يعقوب بن إبراهيم» صاحب أبي 
حنيفة. توفي سنة .)١47‏ قلت : ترجمته في : (الفتح المبين: .)2٠١8/١‏ 

)٤(‏ في حاشية الأصل: (هو الإمام إسماعيل بن يحيى» صاحب الإمام الشافعي. وهو 
مصنف مختصر الأم. توفي سنة 754). قلت: ترجمته في: (طبقات الإسنوي: /١‏ 
4 

(5) ينظر: تشنيف المسامع: ١/لالالا»‏ وشرح المحلي: ۳۸٤/١‏ 


الشُزخ الحِديك على جمع الجوامِع r‏ 


ي المَاءِ الدائِم» ولا يَغْتَيِلُ فيه مِنَ الجَنَابَة». فالحكم المذكور هو النهي 
عن البول والاغتسال في الماء الدائم. فهما مشتركان في ذلك. 

والحكم الذي لم يذكر هو تنجيس الماء المعلوم من الخارج أنه ثابت 
للبول فلا يطبق على الاغتسال من الجنابة. 

وقال أبو يوسف. والإمام المزني: إنهما يشتركان فيه أيضاً. لكن 
المزني لم يوافق أبا يوسف في نجاسة الماء بالغسل من الجنابةء وذلك 
لدليل آخر أقوى من القِرانٍ بين الجملتين» وهو أن الماء لا ينجس برفع 
الحدث فيه من وضوء أو غسل /185/. 


() الشرط: 
النَايِي: الشَّرْظء وَهُو مَا يَلْرَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ 
وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلا عَدَمٌ لِذَاتِِ. وَهُوَ كَالاسْتئْنَاءِ انّصَالاَء وَأُوْلَى بالعَوْدٍ 
إلى الكل عَلَى الأَصَحٌ. ويور إِخْرَاجٌ الأَكْترٍ به اتمَاقاً. 
الثاني من المخصصات المتصلة (الشرط) وهو ما يلزم من عدمه عدم 
المشروطء ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه لذاته”". وقوله 
(لذاته) المقصود به: أنه لا يلزم ذلك من حيث نفس الشرطء وإلا فقد يلزم 
من وجوده وجود المشروط لكن لا لذات الشرطء بل لمقارنته لشيء آخر» 
كمقارنته لوجود السبب”*'. فوجود الحول شرط لوجوب الزكاة» لكن لا يلزم 
من وجوده وجوب الزكاة. فإذا قارنه سببها وهو: ملك النصاب وَجْبَثُ. 


وقد يلزم من عدمه عدم المشروط› لكن لا لذاته. بل لمقارنته لشيء 


.)58( سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب: البول في الماء الراكدء رقم الحديث‎ )١( 
."86/١ شرح المحلي:‎ )۲( 

(۳) ينظر: التعريفات: ۱۳۳٠ء‏ ۹٠ء‏ وشرح المحلي: .586/١‏ 

(4) فالسبب: يلزم من وجوده الوجود. 


"t٤‏ الشزخ اليج على جمع الجاع 


٠ 11‏ 0 2 د 55 - 2 
اخر كالمانه" ¢ مثل وجود الدينٍ على المَوْلٍ انه مانع من رجرب 
الزكاة“. 

والشرط أولى من الاستثناء بالعود إلى الجمل التي تتقدمهء لأنه 
تقديرًء فمن حقه الصدارة بخلاف الاستثناء””". مثال ذلك: أكرم طلبة 
العلم» وساعد أصحابك» وأحسن إلى الغرباء إن حضروا. 

ويجوز إخراج الأكثر به. مثاله: أَكْرِمْ أَصْحَابَكَ إِنْ كانوا عُلَمَاءَ 
وكان غيرٌ العٌلماء أكثرٌ منهم. ولا خلاف في ذلك“ . أما الاستثناء ففيه ما 
تقدم من الخللاف ./٠۹۰/‏ 


1 اه‎ J (۳) 


ت 1 2 - م ° ا 0 ر 
الثالث: الصفةء كالاسيئناء ِي العَودِ ولو تعدمت 


فَالمحْتَارٌ الختضاصها بمَا وَلينه. 

الغالث من المُخَصّصَاتٍ المتصلة: (الصفة)”*“مثل: أكرم الطلاب 
المجتهدين. وهى کا لا ستٹناء العود إلى الكل عند التعدد» سواء تقدمت ٠)‏ 
مثل : وقفتٌ داري على متا جي أولادي وأولادهم. أم تأخرت مثل : وقفتٌ 
داري على أولادي وأولادهم المحتاجين ار 


)١(‏ فالمانع: لا يلزم من عدمه شيء. 

(؟) شرح المحلي: 5860/١‏ 

(*) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (الإحكام: ؟/ 
6 ومختصر ابن الحاجب: ۲۹٦/۳‏ وتشنيف المسامع: ۳۷۹/۱). 

(4:) نقل ذلك الإمام الرازي في المحصول: ٠11/۳‏ والقرافي في شرح التنقيح: ؟155. 

(4) تنبيه مهم: المقصود بالصفة هنا: الصفة المعنوية» وليس الصفة النحوية التي يريدها 
النحويون في اصطلاحاتهم. ينظر: (حاشية العطار: ۱٠۸/١‏ والوجيز في أصول 
الفقه: ۲۹۳). 

(7) وهو قول المالكية والشافعية والحتابلة. ينظر: (الإحكام: ٠۵1٦/۲‏ ومختصر اين 
الحاجب: ۲۲١‏ وشرح الكوكب المنير: .)۳٤۸/۳‏ = 


الشزخ الحَدِيبُ عَلى جمع الجِوَامِع 4o‏ 


أما الصفة المتوسطة مثل: وقفت داري على أولادي المحتاجين 
وأولادهم. فالقول المختار عودتها إلى ما قبلها دول ما ی فالوقف 
فى المثال المذكور على المحتاجين من الأولاد دون غير المحتاجين منهم. 
وغل أولادهم سواء كانوا محتاجين أم انا 
5( الغَابَةٌ: 

الرَّابعٌْ : الا کالاسيئتاءِ في الو والمراء غاية تَعَدّمَهَا عمو 
با ا ات مل (ختّى تخطوا الجرية). وَأمَا مثل : (حَنّى 


مطلع الفجر) فَلِتَحْقِيقٍ العُمُوم. وَكَذَا: قُطِعَتْ أَصَابعُهُ مِنّ الخِنْصِر إِلَى 


الرابع من السخصفات ا ا (الغاية)8 الا هنا ا 
تقدّمها عمومٌ يشملها لو لم كرك تقول تعالى: ایوا اَل ل 
منوت باه ولا 2 الأ ولا مرون ما حرم لَه ورول : ديؤت 
دن لحي يِنَ اريت اوتوأ الب حى يُمطوا الْجزية4 [التوبة: ۲۹“ فلو 
لم تذكر لوجبّ قتالّهم أعطوا الجزية أم لم يعطوها. 

وأما الغاية التي لا يشملها العموم لو لم تذكر فليست للتخصيص» 
بل لتحقيق العموم كما في قوله تعالى: ل ن عي تل انر ©)» 
[القدر: 0]» فالليلة شاملة لجميع أجزائها وتنتهي بطلوع الفجرء والفجر ليس 
جزءاً منها. فهو غير داخل فيهاء سواء ذكرت الغاية أم لم تذكن: لکن 


= # قلتٌُ: وذهب الحنفية إلى أنها لا تعود إلى الكلء بل إلى الأخير. ينظر: (التيسير: 
۱+ وفواتح الرحموت: .)081/١‏ 

للق ينظر: رقع الحاجب: 7598/7 

(0) ينظر: حاشية العطار: .١٠١8/17‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: ۳۸۸/۱ 

(4) ف الاصل: إلى قوله: (حتى يعطوا الجزية). وقد أكملتها إتماماً للفائدة. 


۳٤٦‏ الشُزح الكجيك على جمع الجاع 


ذكرّها أفاد أن الحكم يعم جميع أجزاء الليلة ./۱۹١/‏ فلا يحتمل أن يكون 
ا O‏ 

ومن ذلك قولهم: قطعتٌ أصابمٌ فلان من الجْنْصر إلى البِنْصِرِء فهر 
لتحقيق العموم أيضأًء فلا يحتمل أن المقطوعَ بعض الأصابع. وأوضحٌ من 
للك ما لو قال: من المخنْصِرٍ إلى الإبهام أو بالعكس» لأنْ العادة أن 
ا نَحْسَبٌ الأصابع ذلك اما ها دكرة: فعلى اه الخِنْصِرٌء فالإبهام: 
اة فالوسطی» فالبنصر". 


وذكر المصنف مثالين لتحقيق لتحقيق العموم. أحدهما : : ما لا تدخل الغاية 
في المغيّاء وهو: موحي مطل التَجر». وثانيهما: ما تدخل فيه» وهو: مثال 
الأصابع. 


() بَدَلُ البَْض مِنّ الكُلّ: 
ا التععن ين الكل وله يدك که ا 


وَصَوَّبَهُمْ | م الإمَام. 


الخامس من المخصصات المتصلة: (بَدَلُ البَعْضٍ م مِنَ الكل" 


ر 


0 أكرم التاسَ العْلْماءً ء مِنْهُمْ. والمصنف يقول: «إِنْ البَدَلَ المَْكُورٌ لم 
E‏ ذكرم ابن SE O‏ من 
لم يذكره لأن المبدل في نية الطرح. وإذا كان كذلك فلا محل يخرج منه» 
فلا م 6 


)١(‏ وهو قول الشافعية والحنابلة وغيرهم. ينظر: (رفع الحاجب: ٠۴٠٠/۳‏ وتشنيف 
المسامع: ۱ وشرح الكوكب المنير: */ 0987 

(۲) وكذلك عبّر عنه ابن السبكي في رفع الحاجب: ۳٠٠/۳‏ والإبهاج: .٠١۴/۲‏ 

(۳) وزاد القاضي زكريا الأنصاري عليه يدل الاشتمال. ينظر: (غاية الوصول: ۷۸). 

(4) ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول: .۳۸١ ۳٥۹/۱‏ 

(6) وتابعه الا المحلء, على ذلك. شرح المحلي: 5" 


الشُز الججيك على جمع الجوايع 4۷ 


والواقع أن المقصود بكونه في نية الطرح: أنه غيرٌ معتمد عليه لا 
أنه ينبغي طرحه. وعلى هذا يكون لذكره وجه”"'. ومثل بدل البعض بدل 
الاشتمال» مثل: أعجبني زیڈ علمة0"' /۱۹۲/ . 


ال الاي المُنْمَصِل. يَجُورُ النَخْصِيصٌ بالحِسٌ وَالعَقْلٍ 


2 و ا 0-0 ا رمو مه 5 
خاافا لشذوده. ومنع الشافعئٌ تسويثة تخصصا. 


القسم الثاني من المُخَصّصَاتٍ: المُخَصّصٌ المُنْفَصِلء وهو: ما 
يستقل بنفسه» سواء كان لفظاً كما في تخصيص الكتاب بالكتاب» أم غير 
لفظء كالتخصيص بالعقل أو الحس. واقتصر بعض الأصوليين على العقلء 
لأن ما يدرك بالحس إنما يحكم به العقل. 

مثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: اله حَدِقُ ڪل ىء (الزمر: 
۲] وقوله: #ؤواله لی ڪل سى َير [البقرة: 184]. فالعقل يدرك أن 
المقصود ما عدا الله تعالىء لاستحالة كونه تعالى مخلوقاً ومقدورً”". وهذا 


)١(‏ أجاب العلماء على ذلك يجوابين: 
الأول: إن كونه على نية الطرح قولء والأكثر على خلافه. والنحويون لم يريدوا 
إلغاءه وإنما أرادوا أنَّ البدل قائم بنفسه. وليس مبيناً للأول كتبيين النعت. ينظر: 
(غاية الوصول: ۷۸). 
والآخر: إن الذي عليه المحققون من النحويين» كالزمخشري: أنّض المبدل منه في 
غير بدل الغلط ليس في حكم المُهْذَرِهِ بل هو للتمهيد والتوطئة» وليفاد بمجموعها 
فضل تأكيد وتبيين لا يكون فى الأفراد. ينظر: (تيسير التحرير: ۲۸۲/۱). 

NON O 

(۳) وهو قول الجمهور»ء بل اذّعى الشيخ أبو حامد الإجماع عليه. ينظر: (الإحكام: ۲/ 
۷ء ومختصر ابن الحاجب: ۴٠١‏ وتشنيف المسامع: ۳۸۳/١‏ وفواتح 
ال حمونت: :)£۸1/١٠‏ 


84 الشزخ الجديك على جَمع الجوامع 
مبنى على صحة إطلاق لفظ الشىء عليه سبحانه. وفى ذلك خلاف معروف. 


ومثال التخصيص بالحس قوله تعالى في الريح التي سَخرها على قوم عاد: 
دير كل سىء [الأحقاف: ]۲١‏ فالحس يدرك أنها لم تدمر السماء مثلاً”'". 

وش يعفتهم. 'بالقول إن العقل لا يخصصن. قالوا: إن ما ثفاه العقل 
لم يتناوله العام إذ له تصح إرادته. 

والإِمَامُ الشَّافِعنُ لا يسمّى هذا تخصيصاًء لأنَّ ما يُخَصّصّه العقل غير 
مراد من حيث الحكمء أي لا تصح إرادته”". أما من ناحية اللفظ فهر 
عام. وبهذا يختلف هذا القول عن القول الشاذ السابق ./٠۹۳/‏ 


والخلاف بين الشافعي وغيره لفظي» أي عائد إلى التسمية: لأن 
والشافعي لا د 


والأصَّح جَوارٌ نَخْصِيص الكِتَاب بالكتابء والسَّنَّةٍ بها 
وبالكتّاب» والكتاب بِالمُتَوَاتِرَةِ. وكذا يحبر الوَاحِدٍ عِنْدَ الجَمْهُورٍ. 
وَثَالِثْهَا إن خحص بقاطع. وَعِنْدِي عَكْسَه. وَفَالَ الكرخي: بمتفصل. 


7 
مر 


الأَصَح أنه يجوز تخصيص ما ورد في آيات الكتاب من العموم بآيات 
ون كدو عودهه 


أخرى. ومن ذلك قوله تعالى: «إرَلطلقنت ريصت اهن نله روء 


.۳۹۰/۱ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) الرسالة: ٣ه.‏ 

(۳) ينظر: المحصول: ۳/ ۷۳ء ورفع الحاجب: ۴۰۳/۳ وشرح المحلي: ۳۹۱/۱ 

)٤(‏ وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (المحصول: ؟/ 
۷ والإحكام: ۲ . ومختصر ابن الحاجب: 2577 وشرح الكوكب المنير: 
(o4 /‏ 


اشر الجويك غلم جنع الجوامع ۹ 


[البقرة: ۲۲۸] فهذا عام في المطلقات سواء حوامل أم لاء فخص 
الحوامل بقوله تعالى : كث الشّمَالٍ أُبَلْهُنّ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ > [الطلاق 
0 لا يخص الكتاب بالكتاب لقوله تعالى: رآ ١‏ 54 زر يق ين 

ما رل إ4 [اللحل: ]٤٤‏ ففيه تخصيص الرسول بالبيان» م 
والجواب أن ذلك واقع» ومنه آيتا العِدّةٍ المتقدمتان”". 


ا صح حو : تخصيص ا اة با ل" ومن ذلك حديث 
el‏ «فِيِمَا سَقَّتٍ السَمَاء العُشْرٌا". فهو عام في كثير الناتج وقليله. 
قد حص بحديث الصَّحِيّحِين أيضاً: «ليْس فِيْمَا دُونَّ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ 


(Df 


وقيل: لا تخصص السنة بالسنة» لأن الله تعالى قصر بيان الرسول 

الكتاب. والجواب اوك كما في الحديثين المذكورين. وَالأَصَحٌ 

جوارٌ تَخْصِيص الكتاب بالسنّة المتواترة» بل هذا /:5/ متفق عليه على ما 
تال الآمدى. 


أمّا تخصيص الكتاب بخبر الواحدء ففيه أقوال: 


(۱) شرح المحلي: ۳۹۱/۱. 

(؟) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (الإحكام: ؟/ 
۴۳ ومختصر ابن الحاجب: ۲۲۷ وتشنيف المسامع: ۳۸٤/١‏ وفواتح 
الرحموت: .)095/١‏ 

() رواه البخاري فى صحيحه: كتاب الزكاةء باب: العشر فيما يسقى من ماء السماءء 
برقم (۸۳٤۱)ء‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب: ما فيه العشر أو نصف 
العشرء برقم (59؟5). 

© زوا البشاري كن سیه کاب الزكاةء باب ها ادي زعاتة لعن كن برق 
(١٠٤٠)ء‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاةء باب: ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة. برقم .)۲۲٣۰(‏ 

)( وقاله داود الظاهري ومن تبعه. ينظر: (رفع الحاجب: 217/9 وشرح الكوكب 
المنير: ۳/٦٦۳)۔‏ 

0( الإحكام: ؟/ 516. وقال: «فلم أعرف فيه خلافاً». 


۳0٠‏ الشزخ اليك عَلَى جمع الجِوَايعٍ 


)١(‏ قول الجمهور إنه جائز. سواء كان العام قد خخصّصٌ قبل ذلك 
2 0 45 0 )۱( 
اطع ام لا بمنفصل آم لا 5 


(۲) قول بعضهم هو غير جائز مطلقاًء إذ لا يجوز ترك القطعي 
ال 1 

(۳) قول عيسى بن آتان هو جائز إن كان العام قد خصص 
قبل ذلك بقاطع كالعقل» لضعف دلالته على العموم حينئذ» بخلاف 
غ 

)٤(‏ قول المصنف هو جائز إن خص بظني لا قطعيء لأن 


المخصوص بقاطع كأنه لم يتناول العام بخلااف ما خص بظني“. 


(©) قول الكرخي الحنفي: يجوز إن كان قد خصص بمخصص 
منفصل» لضعف دلالته على العموم حينئذء بخلاف ما لم يحص وما حص 
ات 

)١(‏ يعني: جمهور المالكية والشافعية والحنابلةء ونقله الآمدي» والرازيء 
وابن الحاجب» والعضدء والزركشيء والشوكاني عن الأئمة الأربعة. ينظر: 
(المحصول: ”/ ۸۵ء والإحكام: 25677/6 ومختصر ابن الحاجب: ۲۲۸. والبحر 
المحيط: ۳٦٤/۴‏ وشرح العضد: ۲۲۸ ورفع الحاجب: 27١/7”‏ وتشئيف 
المسامع: ۳۸١/١‏ وإرشاد الفحول: .)459/١‏ 

(؟) وهو قول جمهور الحنفية. ينظر: (أصول الفقهء للجصاص: ١/١٥٠ء‏ وكشف 
الأسرارء للنسفي: ١/26٠ء‏ وفواتح الرحموت: .)088/١‏ 

(۳( عا حرس سين ل اانا سن لطي من كبار فقهاء الحنفية» تتلمذ على 
محمد بن الحسن الشيباني» وكان حافظاً للحديث» حسن الرأي والمناظرة. من أبرز 
مؤلفاته: إثبات القياس» وخبر الواحد» وغيرهماء توفى سنة ١۲۲ه‏ بالبصرة. ينظر: 
(الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي: .)401/١‏ 

.00/۲ ينظر: المحصول: ؟/ 246 والإحكام:‎ )٤( 


(0): شرع الل :846/1 
5١‏ نظ : المحصل: ۳/ 0ء والإاحكام: ؟/ 26070 وتشتيف المسامع : .TA/1‏ 


الشزحٌ الججيك عَلَى جمع الجَوَامِع إ۳ 


(7) توقف القاضي الباقلاني”") 


وممّا استدلٌ به الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
قوله تعالى: وسیک أله ف أَوْلدِكُ» [النساء: ]١١‏ الآية. فهذا شامل 
للولد المؤمن والولد الكافر. فخص بحديث الصحيحين: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ 
الكَافِرَ ولا الكَافِر المُسْلم0”". 


دو وج ي 


إن لم بحص مُظلقاً: لق إن لَمْ ن لَه شخصّصاً مر 
ا وَلِلكرخيّ بِمَتْمَصِلٍ. وَتوقَت إمَام الحَرمينِ. 


والأصح جوارٌ حم الكتَاب والسَئَةٍ بالقياس المستند إلى نص 
خا ولو" خر واد ومین التمثيل لذلك بقوله تعالى: وال الله 
َلبَيم» [البقرة: »]۲۷١‏ ورد نص بتحريم بيع ال م نسيئةً ) ثم فخا ارز 
على البرٌ بجامع الاقتيات في کل منهما. هل يكون بيع الأرز بالأرز 
مخصصاً /١56/‏ لعموم النص الأول الوارد بحل البيع؟ في ذلك أقوال: 


)١(‏ قال بجوازه أكثر العلماءء ومنهم الأئمة الأربعة”. 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة نقسها. 

(؟) الحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافرء 
يرقم Leia‏ ومسلم في صحيحه : كتاب الفرائضء باب : لا يرث المسلم الكافرء 
برقم .)41١5(‏ 

(۳) في حاشية الأصل: (هو الإمام عيسى بن أبان» كان فقيهاً سخياًء تولى القضاء 
عشرين سنة» وله مصنفات. توفى .)۲١١‏ قلتٌ: وترجمته فى الجواهر المضية فى 
طبقات الحفة- ©0 وقد قدت ١ ١‏ 

(4) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: ٩٥/۳‏ ومختصر ابن الحاجب: 2777 وفواتح الرحموت: ١/3515»؛‏ 
وشرح الكوكب المنیر: ۳/ ۳۷۷). 

١هم‏ ا 11 - اء. السابقة نمسها. 


oY‏ الشزخ الحِديبٌ عَلَى جنع الجاع 
القياس الظني 0 النص 

(۴) قال أبو علي الجْبّائي المعتزلي: تحوق إذا ركان القاس حلي 
كقياس الأرز على البرء بخلاف الخفي كقياس التفاح على البر”". 

)٤(‏ قال عيسى بن أبان الحنفي: يجوز إذا كان العام قد خخصّصٌ قبل 
ذلك» بخلاف ما لم يخصٌّ'". 

(0) قال قومٌ: لا يجوز إلا إذا كان أصل القياس (أي المقيس عليه) 
مخصصا من العموم» إذ هو حينئلٍ كأنه قد خص بنص»› بخلاف ما لم 
يخص أو خص غير أصله©'. 


)١(‏ قال الكرخي الحنفي: يجوز إن كان الأصل قد خص بمخصص 
منفصل» لضعف دلالته حينئذ» إذ هو مجاز في الياقي» بخلاف ما لم 
يخص أو خص بمتصل”"". 

(۷) توقف إمام الحرميه9© 


ويجوز التخصيص بالفحوى › وهر مفهوم الموافقة الأو فلو فيل: 
كل من دخل الدار فاضريه» ثم فيل : إن دخل زيد الدار» فلا تقل له أف 


)١(‏ واختار الرازي الجواز في كتابه المحصول: */45. وقال الإمام الزركشي في توجيه 
ذلك: «واختاره ‏ يعني: عدم الجواز - الإمام الرازي في «المعالم». لكنه في 
المحصول اختار الجوازء واستدل لترجيحه» قيكون في المسألة رأيانء قلا يصح 
الجزم عنه بأحدهماء إلا إذا علِمَ المتأخر». (تشنيف المسامع: /١‏ ۳۸۷). 

(؟) ينظر: شرح المحلي: .894/١‏ 

)۳( وهو 7 الحنفية أيضاً. ينظر: يت e‏ £ 

(4) ينظر: المحصول: ۹٦/۳‏ ا eR‏ وتشنيف المسامع: /١‏ ۳۸۷. 

(5) ينظر: المصادر السابقة نقسها. 


الشزح اليك عَلَى جمع الجوامع er‏ 


فهذا دال بالفحوى على النهي عن ضرب زيد» فيخص به عموم القول 
الأول" ./٠۹١/‏ والأرجحٌ أن دليل الخطاب» وهو مفهوم المخالفة يجوز 
التخصيص: ال ديك ابو ا ل لتكت 01235 ازيذا 
عام في كثير الماء وقليلهء وورد في حديث ابن ماجه E‏ «إذًا بلع 
المَاءُ قُلَتَبْن لَمْ يَحْمِلْ حَبَئَاً:؟». فإنَّ مفهومه المخالف: أنَّ ما كان دون 
القلتين يحمل الخبث. فيُخَصٌ به عموم الحديث الأولء ليكون الماءٌ الذي 
لا ينجسه شيء هو ما كان قلتين فأكثر. بخلاف ما كان دونهما". 


والأصح جوارٌ تخصيص العام بفعل النبي كَكةِ أو بتقريره”". كما لو 
قالَ: الوصَالٌ حرام عَلى كل مسلم. فتكون حرمة الوصال خاصة بغيره 
وت سن ان دوكر إن :ذلك لا تفن نل يع قا انف 
)۸( 
الماك 


.۳۳٣/۳ ورفع الحاجب:‎ ٥۲۹/۲ ينظر: الإحكام:‎ )١( 

(*) وهو ما اتفق عليه القائلون بمفهوم المخالفةء وهم السادة المالكية والشافعية 
والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 57585» ونهاية السول: 2057/١‏ وشرح 
الكوكب المنیر: ۳/ ۳۸۸). 

(۳) سنن ابن ماجه: كتاب الطهارةء باب الحياض» برقم (0۲۱(. 

)٤(‏ سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الحياض» برقم (017): و (018). ورواه أيضاً 
ابن حبان في صحيحه: كتاب الطهارةء باب المياه» برقم .)١554(‏ والحاكم في 
المستدرك: /١‏ ۲١۱۳ء‏ كتاب الطهارةء وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه 
الذهبي» وابن خزيمه في صحيحه: كتاب الوضوءء باب: ذكر الماء الذي لا ينجس 
والذي ينجس» برقم (97). وغيرهم. 

() ينظر: شرح المحلي : 1 -_- ۹۸" . 

(؟) وهو قول الجمهور. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ١۴ء‏ والإحكام: 255١/5‏ 
وفواتح الرحموت: 508/١‏ 23505 وشرح الكوكب المثير: 0701/8. 

(۷) شرح المحلي: ۳۹۸/۱. 

(۸) ينظ : المحصول: "/ الى واللإحكام: o /Y‏ 


ot‏ الشزخ الكديك على جمع الجاع 


وَالأَصَحٌ أنَّ عَظْفَ العام عَلّى الخاصٌ لا يُخْصْصٌ. وَرُجُوعٌ الضَمِيرٍ 
إلى البَخض. 

والأصح أن عطف العام على الخاص لا يخصص العام. كما لر 
تل ل يل الذمي بحربي» ولا المسلم بكافر. الأول خاص بالحربي؛ 
والثاني عام في كل كافر. فيبقى هذا على عمومه على الأصع. 

وكذا عطف الخاص على العام لا يخصص العام المعطوف عليه" 
كما في حديث أبي داود: «لا يُفْتَلَ مُسْلِمٌ بكافرء ولا ذو عَهْدٍ في 
عَهْدِو”". أي: لا يقتل ذو عهد بكافر حربي» للإجماع على قتله بغير 
الحربي. وقد تقدم ما له صلة /۹۷/ بهذا في مسألة : «العطف على العام لا 
يقتضي العموم». 


وقيل يخصصه. 

مثاله قوله تعالى: «وولمطلقت ربصت بانفسهن نله رور [البقرة: 
4 مع قوله تعالى: مولن اح رَه [البقرة: ۲۲۸]. فالضمير في 
ومول راجع إلى الرجعيات من المطلقات». وهذا خاص. والمطلقات 
في الأول عام في الرجعيات والبوائن» فيبقى هذا على عمومه. وعلى القول 
بالتخصيص يكون المراد بالطلقات المأمورات بالتربص الرجعيات فقط. 


() وهو قول السادة المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
۳“ ونهاية السول: 2040/١‏ وتشنيف المسامع: »۴۹۱/١‏ وشرح الكوكب 
المنير: .)۲١۲/۳‏ 

(۲) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(*) سبق تخريج الحديث. 

)٤(‏ وعليه السادة المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الحنفية. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: ۲۳۰ وتشنيف المسامع: ١/١7*9؛‏ وشرح الكوكب المنير: ۳/ ۳۸۹). 

() وهو قول السادة الحنفية. ينظر: (فواتح الرحموت: .)11١/١‏ 

(0) ينظر: شرح المحلي: .٠٠٠/١‏ 


الشزخ الحَديب على جذع الجِوَامِع oo‏ 


والأصَح أن مذهبَ الراوي لا يُخَصّصٌ النَّص العام الذي رواه» ولو 
كان الراوي ا وقيل: يخصصه إن كان هايا وإلا فلا , 


مثال ذلك حديث البخاري من رواية ابن عباس: ١امَنْ‏ بَذَّلَ ويبّه 
م عقوم O‏ و : َك . 0 ع 
فاقتلوه» > فهذا نص عام في المرتد رجلا كان أو امرأة. وروي عن ابن 
5 3-1 5 3 01 و 
عباس نفسه أنه كان لا يرى قتل المرأة الف فمذهبه هذا لا يخصص 
عَمومٌ الحديث الذي رواه على الأصح””» 


(1) وهو قول السادة المالكية والشافعية. ينظر: (المستصفى : D7‏ ومختصر ابن 
الحاجب: ١۲۳۰ء‏ ورفع الحاجب : (TEY /Y‏ 

(۲( وهو قول الحنقية والحنايلة. ينظر: (فواتح الرحموت: ۸/۱ ل وشرح الكوكب: 
۷/۳). وهناك قول ثالث لم يذكره ا الدبانء ية هو القول بأنه 
يخصصه مطلقاٌء وهو قول ليعض الأصوليين. ينظر : (تشنيف المسامع : ۳4۲/۱ 
وشرح المحلي : €۱( 

)۳( صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب : حکم المرتد 
والمرتدة واسحابتهم » برقم (TY)‏ 

)€( رواه الدارقطني في سئئئه : 4۲/۳ کتاب الحدودء برقمی ار (TIAY‏ من قول 
وقال الإمام الشافعي: «وخالفنا بعض الناس في غير ما خالفنا فيه بعض أصحابنا من 
المرتد والمرتدة» فقال: إذا ارتدت الحرة عن الإسلام حبست ولم تقتل» وكانت 
حجن يعارو عن ي عن ابي رَزَيْنِه عن ابن عباس #ه في المرأة المرتدة: 
«تَحبَسٌ ولا نَل . وكلّمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل 
العلم بالحديث» »> فسألناهم عن هذا الحديث» فما علمت واحداً منهم سكت عن أن 
ال ا شط والذي روى هذا ليس ممن يُنْيِتُ أهل العلم حديثه ». فقلت له: 
قد سمعتٌ ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم يحديثك». (الأم: ٤۱۷/۷‏ كتاب 
الحدود» حلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة). 

(5) اختلف الفقهاء في قتل المرأة البالغة المرتدة» بعد اتقاقهم على قتل المرتد 
على مذهبين: 


eu 


۳٦‏ الشزخ الجَديم على جَمع الجوايع 


أَحَدْنْمْ إِهَايَهًا هُذَيَعْتُمُو 
, 


04 2م ه سيوم 


وحديث الترمذي وغيره: َا إِهَابٌ دبع كَقَدْ طهر" . فالأول خاص 
بإهاب الشاة الميتة. والثاني عام في إهاب كل ميتة. فعلى الأصحٌ لا يكرن 
الخاص 15 للعام المذكور /۱۹۸/ بل يبقى على عمومه. لأن الخاص 
وافق العام في حكمه فلا تعارض بينهماء وحيث لا تعارض عمل بهماء 
فلا تخصيص. وخالف بعضهم فجعله مخصصاً. وعلى هذا فإنَّ إهاب المينة 
الذي يطهر بالدباغ إنما هو إهاب الشاة دون غيرهاء أو إهاب المأكول من 
الحيوانات دون غيرها. 


a A A‏ اله مو ga‏ لدف EE‏ اق وم ا 
وَأَنْ العَادَةَ بنرك بَعْض المَأمُور تَخصّصٌ إن أُقَرَّهًا الب كيه أر 
الإِجَمَاع. وَأَنَّ العَامّ لا يُمْتَصَرُ عَلَى المُّعْتَادٍ وَلَا عَلَى مَا وَرَاءَهُ بل 


= الأول» وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة: أنها تَقْتَلٌ. والآخرء وهو قول 
الحنفية: لا تُفْثَل. والأول أصحٌ. ينظر: (المغني: 2٠١١/١7‏ وتحفة المحتاج: 
0١‏ وفتح القدير: .)71١/8‏ 

)١(‏ أي: الأصح أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. وهو قول 
والإحكام: ع6 وتشنيف المسامع : T/1‏ وشرح الكوكب المنير: ا 

)۲( صحيح مسلم: كتاب الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ , برقم © A‘‏ 

(۳) سنن الترمذي: كتاب اللباس»ء باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» برقم 
(۱۷۲۸). ورواه أبو داود في سننه: كتاب اللباسء باب في إهاب الميتة» برقم 
(؟١8).؛‏ وابن ماجه في سننه: كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا ديغت» 
برقم .)۳٦۱۰(‏ 

.107/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )٤( 


الشزخ الججيك عَلّى جمع الجَوامِع rov‏ 


م 


ا ET‏ د 
ن نخْوّ: «قضّى بالشَفعَةٍ لِلجَارِ؛ لا يعم 


ا 


دەم و امح ا 
تطرح له العاذة السابقة. 


إذا ورد في الشرع نص عام بإيجاب شَيءٍ أو تحريمه وكانت عادة 
الناس قد جرت بترك بعض ذلك الواجب» أو فعل بعض ذلك الحرام. فهل 
تؤثر هذه العادة بتخصيص النص العام» أو لا تؤثر؟ في ذلك أقوال: 

)١١‏ 7 نَخَصّصٌ مُطلقاًء إن أقرّها النبي بلا أو جرت في زمنه من غير 
إنكار» فإِنَّ ذلك يعتبر إجماعاً. وإن لم تكن كذلك فلا تخصص"". 

© ل تقض ملفا لأن عمل الاس لن ج شرع 

مثال ذلك: ما لو كانت العادةٌ جاريةً بتناول البرّ مَعلاّء ثم وَرَدَ نص 
بالنهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلاً. فَعَلى القَوْل بالتخصيص يُخَصّصٌ 
النْهْْ بما عدا البرّ. وعلى القول بعدم التخصيص يبقى على عمومه. 

ولو كانت العادة جاريةٌ ببيع البر بجنسه متفاضلاً ثم ورد نهي عن بيع 

والفرق بين المسألتين: أَنَّ المُعتاد في الأولى غيرٌ داخل في العام» 
إذ المعتاد التناول والعام البيع. أما الثانية فالمعتاد فيها داخل في /١51/‏ 
العام» لأنه البيع في النَص والعادة". 

2 ص أذ مغل قول الصحابي أن النبي بل «قَضَىَ بِالشَفْعَةٍ 


2 


لِلجَار) سل كر جار الأنطمرو الح ا 


: وتيسير التنقيح‎ 2085/١ وهو قول الحنفية والمالكية. (ينظر: فواتح الرحموت:‎ )١( 
(T/1 


(؟) وهو قول الحنابلة. ينظر: (شرح الكوكب المنير: ؟/ ۴۸۷). 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .407/١‏ 

(4) رواه النسائي في سننه: ۳۲۱/۷ كتاب البيوع» باب ذكر الشفعة» بلفظ: «قضى 
النبي َيه بالشفعة والجوار». والبيهقي في السنن الكبرى: 2٠١7/1١‏ والطبراني في- 


مهم الشرخ الجديك على جمع الجوايع 


القائل »ولا اطا اتباعة فيه وك قوك آي رة أن الل انهن عن 
بیع العَرّر». فالاحتمال المذكور موجود هناء أي احتمال النهي عن غرر 
اص ٠‏ كا :امل الارن القضاء بالشتعة لجار حاف 

(مَسْأَلَةُ): جَوَابُ السَّائْلٍ غَيْرُ المُسْتَقِلَ دونه ابع سوال في 
موي وال الأخصض جاه إذا أْمْكَنَتْ مَعْرِفَة ا 
وَالمْسَاوِي وَاضِحٌ. 


0 السَّائْلٍ لا استقلال له بدون السؤال عم e‏ في عمومه 
وخصوصه . مغال العموم : حديث الترمذي وغيره: «أنْ الى 5 له سيل عَنْ 


= المعجم الكبير: ۱۹۳/۷ء كلهم عن الحسنء عن سَمُرَةَ ضيه مرفوعاً. وكذلك رواه 
الإمام أحمد في مسنده برقم (89) عن رجلء عن علي وابن مسعود ذَ#ك. وقد 
اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة » على قولين: 
الأول: أنه سمع منه. قال الإمام الترمذي في سننه :)١197/0(‏ «سماع الحسن من 
سمرة صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره». 
الآخر: أنه لم يسمع منه. إنما هو كتابٌ. أي وجده في كتاب ورواه عنه. وهو قول 
القسم الأكثر من علماء الحديث» كما قاله البيهقي في السنن الكبرى: ٠٠/۸‏ 
والمنذري كما في تحفة الأحوذي: ٥0۸/٤‏ واختاراه. وبناءً على القول الثانى؛ قال 
المصنف ابن السبكي عن هذا الحديث: إنه مرسل. 

)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع» باب: بطلان بيع الحصاة» برقم 
(737/80)» والترمذي في سننه: كتاب البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع الغررء 
برقم ( © وابن ماجه في سننه: كتاب البيوع. باب : النهي عن بيع الحصاة» 
برقم (۲۱۹۳). 

(۲) اتفق العلماء على بطلان البيع الذي فيه غرر فاحش» كبيع الأجنة في البطون. واتفقوا 
على صحة البيع الذي فيه غرر حقيرء كبيع الجبة المحشوة. ولكنهم اختلفوا في بعض 
البيوع» كبيع العين الغائبة لاختلاف نظرهم. فبعضهم يرى أن الغرر حقير» فيصحح 
البيع. والآخر يرى أن الغرر فاحش فيبطل البيع. ينظر: (شرح النووي على صحيح 
مسلم : 1/۱۰( 

(۳) وهو قول السادة الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 23198 
وتيسير التنقيح: ۲٤۹/۱‏ وشرح الكوكب المثير: ,)۲۳١/۳‏ 


الشُزح الججيك على جمح الحَوَامِع ۳0۹4 

بَيْع الرّطَبٍ بِالثَّمْرِءِ فَقَالَ: أَيَنْقَصٌ الرَّطَبُ إِذَا ب الا نَعَم. قال: فلا 
5 ُ. أي فلا يباع. 0 عام في كل ا غير مستقل 
فن غاما كالسوال: 

ومثال الخصوص ما لو قال قائل للنبي بَية: توضأتٌ من ماءِ البحرء 
فقال يجزيك. قالسؤال خاص بماء البحر» والجواب غير مستقل › فيكون 
الخ حاط اتا كا 

أما الجواب المستقل بنفسه ففيه ثلاث حالات وهي : 

(1) أن يكون السؤال أخص من الجواب. وهذا إما أن يكون 
بالإمكان معرفة حكم المسكوت عنه» كما لو قال قائل : ماذا على |۰۰ 
من أفطر في تهار رمضان من غير عذر؟ فيقال له: من جامع في نهار 
رمضان فعليه كفارة. فالمفهوم من (جامع) أنه خاص بذلك وأنه لا كفارة 
بغير الجماع. وإن لم يمكن معرفة حكم المسكوت عنه فهذا غير جائز» إذ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(۲) أن يكون الجواب مساوياً للسؤال في عمومه وخصوصه. والأمر 
فيه واضحء أي في كونه تابعاً للسؤال. مثاله أن يقال: ماذا على من جامع 
في نهار رمضان؟ فيجاب بأن من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة. 

(9) أن يكون الجواب أعم من السؤال وحكمه هو الآتي: 


وَالعَامُ غل ت حاص م معتبر مومه عند الأكئر فن گا 


& عير 0 > ماه 


(1) الحديث رواه الترمذي في سننه» واللفظ له: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي 
عن المحاقلة والمزابنة» برقم :4)١١55(‏ وقال: حسن صحيح. وأبو داود في سننه: 
کتاب البيوع› ياب في التمر بالتمر» برقم .(41٥(‏ والنسائي في سننه: كتاب 
البيوع» باب شراء التمر بالرطب» برقم (4459). 


f*0 aol - f. YY 


۳ الشرخح الحديم على جع الجوامع 


العام الوارد على سبب خاص مثل حديث الترمذي وغيره: اقِيَلَ: با 
رَسُولَ الله اقرا بن يف مضاة - هي وار لئ فته الجيش ولحم 
الكلاب والنتن كَقَالَ: إن المَاءَ طَهُورٌ لا بُتَجْسْهُ شىء" 

فالسؤال خاص بماء بُضاعة؛ والجواب عام في المياه. في ذلك فال 
أكثر العلماء: يعتبر عموم الجواب» نظراً إلى عموم لفظه. وقيل: يقتصر 
على السؤال لأنه ورد فيه. أما غيره فمسكوت عنهء ويطلب من دليل 


5 قرف 
آخر . 


وما تقدم إذا لم توجد قرينة على العموم» فإن وجدت فعموم الجواب 
أولى بالاعتبار. مثاله قوله تعالى: #والكارف وَألمَارَِ أفطعوا يماي 
[المائدة: ۳۸]» وسبب نزولهاء على ما قيل©©2: رجل سرق رداء صفوان" 
والقرينة الدالة على العموم هنا ذكر السارقة» مما يدل على أنه لم يرد 
بالسارق ذلك الرجل فقط"؟ ./760١/‏ 


59 07 02 2 ے2 1 © مس - ىا سد او 
وَصُورَةٌ السَّبَبٌ فَظعِيَّة الدَخُولٍ عِنْدَ الأكبَرء قلا تحص 


)١(‏ وعبارة: (وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوك الكلاب والنتن) لا تعني أن الناس في 
ذلك الزمن كانوا يتعمدون إلقاء هذه القذارات فيهاء ولا ينبغي أن يظن أحد مثل هذا 
الظن الذي لا يناسب أقل الناس تربية وأخلاقاً وأدباًء فما بالك بمن عاش مع 
الي ا وعاش هو بينهم ؟؟ إذن المعنى أنَّ الرياح وسيول الأمطار هي التي كانت 
تلقي بهذه النجاسات والقذارات في البثرء والله أعلم. 

(۲) رواه الترمذي في سننه: كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» برفم 
(11)ء وأبر داود في سئنه: كتاب الطهارةء باب: ما جاء في بثر بضاعة. برقم 
(11)ء والنسائي في سننه: كتاب المياهء باب: ذكر بثر بضاعة» برقم .)۳۲٤(‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: 105/١‏ - ل9١4.‏ 

,.٠١8/١7؟ ينظر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر:‎ )٤( 

() هو صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي المكي» أسلم بعد أن شهد حنيئاً مع 
النبي يل كافراًء وكان من المؤلفة ثم حَسُنَّ إسلامه. وشهد معركة اليرموك. توفي 
سنة ١ه‏ على الأصح. ينظر: (الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ۷۱۸/۲). 


fal 1 1 t4 8 2 


الشزخ الححيبُ عَلَى جَمع الجوَامِعٍ 8 


ِالاجتِهادٍ. وَقَالَ الشَّيْحُ الإِمَامُ: ظَنْيّةُ. قَالَ: وَيَقْرْبُ مِنْهَا لحاصنٌ في 
العَرْآنٍ تلاه في الرّسْم عام لِلمُنَاسَبَةِ. 


اة التي هي سبب ورود التصض العام كماءِ بئر بضاعة في 
الحديث المتقدم قطعية الدخول» فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد". وقال 
الشيخ والد المصنف وغيره: هي ظنية الدخول”". وإذا كانت كذلك جاز 
إخراجها بالاجتهاد. وقال: «وَيَفَْرَبٌ من الصورة المذكورة في كونها ظنية 
الدخول ما إذا ورد في القرآن خاصٌ وتلاه في رَسْمٍ المصحف عام 
للمناسبة بينهما. وإن كان ترتيله لا على النزول كما هو معلوم». قال الله 
تعالى: طلم تَر إل الت أو ًا يِنَ الككب بيو بالْجِبْتٍِ 
وَأَلطَنُوتِ» [النساء: ١ه]‏ الآية. فهذا خاض بأمانة خاصة وهي بيان صفة 
النبي ف وره بعد هد الآية في تر تيب المصحف قوله تعالى: إن لَه 
يمر أن ووا لمت إل أَهَلِها4 [النساء: kK‏ وهذا عام في كل أمانةء وقع 
بعد ذلك الخاص. فصورة الخاص هنا ظنية الدخول في العموم عند والد 
المصنف. ولم يرد العام هنا بسبب الخاص لذلك قال: «ويقرب منها». 


ذكر أهل التفسير أن قوله تعالى: الج تَر إل الْدت ارا یبا م 
التب [النساء: ]١‏ الآية إشارة إلى كعب بن الأشرف اليهودي اتال 
من الديق واا كدي على الأجد يداز قتلاهم ببدر. فسألهم 
المشركون: من أهدى سبيلاً نحن أم محمد وأصحابه؟ فقال لهم اليهود: 
أنتم أهدى سبيلاً”". مع أن اليهود يعلمون صفة النبي َيه وقد أخذ عليهم 


(104/1 وراتم ا‎ cto /Y E 14۰ الحاجب:‎ 

(0) شرح المحلي: .408/١‏ 

(۳) ينظر: أسباب النزول» للواحدي: ١٤٠۱ء‏ ولباب النقول في أسباب النزول» 
للسيوط,: 144. 


۳۹۲ الشزخ الجدي على جمع الجاع 


العهد ببيان ذلك فكان أمانة لاز مه" ادك 

قلنا في ترتيب المصحف. أما في النزول فإنَّ النزول العام نزل بعد 
ذلك الخاص بحوالى ست سنين. فقد نزل الخاص فى السئة الثانية للهجرة؛ 
ونزل العام في السنة الثامنة أي عام الفتح. 


إن 
GE‏ 2 


إن تاخر الخاصض م العمل نسَح العام وإ 
خصّصٌ. وَقِيل : إن ار EE‏ شین قَذْرٍ الخَاصٌ كَالعَامَيْنِ. وَقَالتَِ 


- 


الحَنَفِيَةُ 0 الحَرَموْن: e‏ قن 


رام سر 


الحَفةَ : الاه ا 


إذا ورد عام, وبعدَ وقت العمل بموجبه» ورد خاصٌّ معارضٌ له فإنَ 
هذا الخاص ناسح للعام بالنسبة لما تعارضا فيه”. مثاله قوله تعالى: 
افوا الْمْتْركِينَ» [التوبة: 0] ثم ورد النهي عن قتل أحد أهل الذمة فإن 
هذا ينسخ الأمر بقتلهم الذي دل عليه عموم المشركين. 

وإن لم يكن كذلك بل تأخر ورود الخاص عن الخطاب بالعام دون 
وقت العمل» أو تأخر العام عن الخاص مطلقاً أو تقارناء بأن ورد أحدهما 
بعد الآخر مباشرة. ففي كل ذلك يكون الخاص مخصصاً للعام. وقيل: إن 
تقارنا تعارضا فى العقد الذي دل عليه الخاص. وعلى هذا يكونان كنصين 
مختلفين فلا ا مرجح”"". وَرَدّ العلماءٌ على هذا القول بأن الخاص 
أقوى دلالة من العام على ذلك 3 وهذا كاف في ترجيحه فلا حاجة 


.405/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ٤١/١‏ 
وتشنيف المسامع: ٠٤٠١/١‏ وشرح الكوكب المنير: ۴۸۲/۳). 

(۳) وهو قول لبعض أهل الظاهرء واختاره القاضي الياقلاني. ينظر: (قواطع الأدلة: /١‏ 
8). 


الشزخ الجديث على جَمعِ الجوامع ۳۹۳ 


إلى مرجح خارج. وقالت الحنفية وإمام الحرمين: المتأخر ناسخ للمقدم 
خاصاً كان المتأخر أم عاماً ./۲٠١/‏ فإن جهل التاريخ وجب إما التوقف 
عن العمل بواحد منهما أو تساقطاء لاحتمال كل منهما أن يكون 


0 


O 


مثال العام الأمر بقتل المشركين» والخاص النهي عن قتل أهل الذمة. 
وردَّ العلماء على ذلك بأن هناك فرقاً بين تأخر العام وتأخر الخاص. فإن 
العمل بالخاص إذا تأخر لا يلغي العمل بالعام» وبخلاف العكس. وإن كان 
كل منهما عاماً من وجهة خاصاً من وجه آخر وجب الترجيح بمرجح من 
خارج. سواء تقارنا أم تار اعدف عن اا وسواء غلم الاجر 

وقالت الحنفيةً: المتأخر ناسخ للمتقدم. ولهم في ذلك قول آخر وهو 
أن المتأخر ناسخ في القدّرٍ الذي تعارضا فيه» لأن الحنفية يشترطون القول 
بالتخصيص المقارتة0". 

مثال ذلك حديث البخاري: «مَنْ بَدَّلَ دِبِنَهُ فَاقْعُلُوه"» وحديث 
الصحيحين: أله ية نَهَى عَنْ قَثْلٍ النْسَاءِ)”“. فالأَوّلُ عام في الرجال 
والتساء» والثاني خاص بالنساءء لكنّه عام في المُرتداتِ وغير المرتدات“ 
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.4١١/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) هكذا نسبه المصنف للحنفية» وتابعه الشارح المحلي: 24١١/١‏ والشيخ الدبان هنا. 
وذكر الإمام الزركشي ذلك في تشنيف المسامع: ١‏ أن قول الحنفية هذا قياس 
من المصنف وليس ا منهم. 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب: قتل النساء في الحرب» 
برقم (۲۷۹۲)ء ومسلم في صحيحه: كتاب الجهادء باب: تحريم قتل النساء 
والصبيان في الحرب» برقم (۴۲۸۰). 

(5) ينظر: شرح المحلي: .4١١/١‏ 


۳٦٤‏ الشزخ الجَدِيب عَلَى جع الجوابع 


1 ملل لمقيد EE‏ 


المُظلَّقُ: الدَّالُ عَلَّى المَاهِيِّةٍِ بلا فَيْد. وَزَعَمَ الآمِدِي وَابْنُ 
الاج ل قا الوخد الا اة 


المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد من وحدةٍ أو غيرها"". وزعم 
٠64/‏ الآمدي» وابن الحاجب أنه يدل على الوحدة الشائعة”. كذا قال 
المصنف. 

والذي قاله الآمدي فى تعريف المطلق أنه: «عبارة عن النكرة فى 
سياق الإثبات00". والذي قال ابن الحاجب إنه: «ما دَلَّ على شائع في 
الأفراد”'؟. ولم يقيده بالوحدة واحد منهما”'. لكن ما ذكره المصنف من 
قولهما. فالوحدة بعض معنى النكرة الوارد في تعريف الآمدي» ومعنى 
الشيوع في تعريف ابن الحاجب. 

ومعلوم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحدء والفرق بينهما اعتباري؛ 
فهو مطلق إذا اعتبرت دلالته على الماهية بلا قيدء وهو نكرة إذا اعتبرت 
دلالته على الوحدة الشائعة. والآمدي وابن الحاجب وكثيرون لا يرون دلالة 
المطلق على الماهية كما يراها المصنف وآخرون كما سترى. 

وَمِنْ نَم قَالَا: الأمْرٌ بِمُظلَّقٍ المَاهِيَّةِ أَمْرٌ بِجَرْئِىٌ. وَقِيل 
جَرْئيَ. وَقِيلَ: إِذْنّ فبه. 


أي من أجل أنَّ الآمدي وابن الحاجب يريان دلالة المطلق على 


5557/9 وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب:‎ )١( 
.)۳۹۲/۳ وفواتح ا © وشرح الكوكب المنیر:‎ 

(۲) ينظر: مختصر ابن الحاجب: ٠٠٠‏ والإحكام: .٥/۳‏ 

(۳) الإحكام: #/ ه. 

.168 7/79 المختصر:‎ )٤( 

.٤4١١/١ نظ : شح المحل.:‎ )٥( 


الفح الججيك على كمع الجِوامع ۳10 


الماهية وتوهما النكرةء قالا: إِنَّ مطلق الماهية أمر كلى يستحيل وجوده فى 
الكاريء للك تعره الام بالسامية إلى صر ن جدنياتهاةا رع 
سبيل المثال للتوضيح نقول: إنَّ الأمرّ بالضرب بلا قيد ينصرف إلى الضرب 
باليد أو السوط أو غيرهماء لأن المقصود وجود ماهية الضرب» ولا وجود 
للماهية فينصرف الأمر بها إلى إيجاد جزئي. 


ويقول المصنف: إن قولهما هذا لمن بشىء» فإن الماهية توجد 
بجزئي من جزئياتها» لأنه جزؤهاء وجرء الموجود موجود ٠5/‏ . وإذا 


أمكن وجود الجزء أمكن وجود ال 


لکن المحققين يقولون إن الماهية الكلية يستحيل وجودها في 
الخارج› وهذا الجزئي الموجود في الخارج محسوس. والمحسوس صورة 
للماهية لا نفسها. وقيل الأمر بمطلق الماهية أمر بكل جزئي من 
جزئياتهاء لأن عدم التقييد يشعر بالتعميم. ولا يعني وجوب الإتيان 
بالكل» بل الاكتفاء بواحد أي واحد. وقيل الأمر بالماهية إذن بكل 
جزئى» على معنى تخيير المكلف أن يفعل هذا أو ذاك. وإذا فعل واحد 
0" م 
خرج عن العهدة . 


(مَسْأَلَةُ): المُظلَقُ والمُمَيّدُ كَالعَامً والخَاصٌء وَأَنّهُمَا إن انَّحَدَ 
وه 9 مح كي SA r or‏ ره َك 22 
حكمهما وَمُوجِبُْهما وَكَانا مين وَتَأَخْرَ المَقَيِّد عَنْ وَفْتٍ العَمَل 
لهك عر ج ¥۴ e‏ بي عو رهاظ سكم مسرت وعو سن و 
کے سے ت رو د I”‏ ره وى ل و ف a‏ 
المَمَهُوم لةه به. وهی حاص وَعَام. وَإِنْ كان احدهما ارا والآخر 


د رف م 2 ا e‏ مع هك 22م غم 6م 
هيا فالمطلق مُقَيَدٌ بضدٌ الصَّفَة. وَإِنِ الختلف السّبَبٌ فقال أبو حَيِيفة: 


.0/۳ ينظر: المختصر: ؟7/ 168ء والإحكام:‎ )١( 
.504/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )0( 
.5١5 /١ نظ : شح المحلل,:‎ )0 


۳۹٦‏ الشزخ الججيك على جمع الجاع 
لالدو ل اا ن ا اف فاا وان ا 
المُوجِبُ وَاخْتَلَتَ حُكْمُهمًا فَعَلَى الخلاف. وَالمُمَيْدُ ماين يستغنى 
عَنْهُمَا إِنْ لَمْ يَحُنْ أُوْلَى بِأَحَدِهمًا قِيَاسَاً. 


المطلق والمقيد كالعام والخاص› فما جاز تخصيص العام به مما 
تقدم جاز تقييد المطلق به'''. ويزيد المطلق والمقيد على العام والخاص 
بأمور ف 


المطلق والمقيد إما أن يتحد الحكم والسبب فيهماء وحيئئذٍ إما أن 
يكونا /۲٠٦/‏ مثبتين أو منفيين. وأما أن يتحد الحكم ويختلف السبب أو 
بالعكسء فهذه أربع حالات. وهناك حالة خامسة وهي في المقيدين مع 
المطلق. 


الحالة الأولى: وهي اتحاد الحكم والسبب مع كون المطلق والمقيد 
مثبتين. ففي هذه الحالة إن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهر 
المطلق بالنسبة لما دل عليه القيد. وإن لم يتأخر عن ذلك» بل عن وقت 


الخطاب بالمطلق. أو تأر أو تقارنا أو جهل التاريخ ففي كل ذلك يحمل 
المطلق عل القد حا ين الولو 


وقيل: المقيد ناسح إن تأخر عن وقت الخطاب كما هو الحكم لو 
50 ا )۳( 
خر عن وقت العمل . 


٠٤٠٤/١ وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. ينظر: (تشنيف المسامع:‎ )١( 
.)"48 /" وشرح الكركب المنير:‎ 

(؟) وهو قول الجمهورء بل نقل فيه جمع من العلماء منهم الآمدي الاتفاق عليه. ينظر: 
(مختصر ابن الحاجب: «fo‏ والإحكام: ؟رى وتشنيف المسامع: 01/١‏ . 
وفواتح الرحموت : 535/١‏ وشرح الکو کب المنير: /F‏ 40(„ 


اہ .اد الملا كما ف شح الک کی الہ ۰ ۹۹/۳" 


الفرخ الججيك عَلى جمع الجوامع ۳۹۷ 
ول يحل الحقيد” على المطلئ وف ندا أن ل ا 
الحالة الثانية : وهى اتحاد الحكم والسبب مع كون المطلق والمقيد 

منفيين» فالقائل بمفهوم المخالفة يقيد المطلق بالمقيد. والمسألة على هذا 

عام وخاص» لأن المطلق وقع بعد نفي» فهو عام والمقيد خاص. وإن 
كان أحدهما أمراً والآخر نهياًء فالمطلق مقيد بضد الصفة التى وصف بها 
المقيد ليجتمعا. سواء كان المقيد النهى مثل : اذبح شاة» ل" تذبح شاة 

هزيلة» أم كان المقيد الأمر مثل: اذبح شاة سمينة» لا تذبح شاة. ليكون: 

۰ ەھ |“ a 0 e‏ |“ كه 

اذبح شاة سميئة 6 ا ندح شاه هزيلة”''. 


الحالة الثالثة: اتحاد الحكم واختلاف السبب» مثل ما ورد في كفارة 
الظهار: «إفترر رَقَبَةِ4 [المجادلة: *] بالإطلاق» وفي كفارة القتل : تر 
رَد مومس [النساء: ؟4] بالتقييد. فالحكم الكفارة والسبب الظهار في 
الأولى» والقتل في الثانية. قال الإمام أبو حنيفة: لا يحمل المطلق على 
المقيدء بل يبقى على إطلاقة» لاختلاف السبب". 


وقيل: يحمل المطلق على المقيد لفظاً من غير حاجة إلى جامع 
)4( 


وفال /۲۰۷/ الإمام الشافعي : يحمل عليه فا والجامع حرمة الظهار 
)0( 
والقتل0©. 


الحالة الرابعة: اختلاف الحكم واتحاد السبب. وهذا فيه الاختلاف 


(۱) وهو الحنفية المالكية» كما في ل اراي ا / 4¥ 


)۳( وهو 0 الحنفية والمالكية. ينظر: ا الرحموت: ll‏ وشرح ا 
(1Y‏ 


1/1 : ينظر: تشنيف المسامع‎ )٤( 
.۸۲ ينظر: المحصول: ۳/٤٤٠ء والإحكام: #/لاء وغاية الوصول:‎ )5( 


۳۹۸ الشرخ الخديم عَلَى جمع الجوامع 
المذكور فى الحالة الثالئة7 . 


ومئالّه: ما وَرّد في التيمم من مسح الأيدي بالإطلاق» وفي الوضرء 
بالتقييد إلى المرافق. فالسبب هنا هو الحدث» وهو واحد فيهماء والحكم 
مختلف وهو المسح في التيمم والغسل في الوضوء”". 


أما الحالة الخامسة التى أشرنا إليها فهى: ورود المقيد فى موضعين 
بشيئين مختلفين» وقد أطلق في موضع ثالث. فهنا يستغني المطلق عن 
التقييد فيبقى على إطلاقه. مثاله ما ورد في قضاء صيام رمضان: طنَيِدَهُ 
م أينَارِ رې [البقرة: [Af‏ با لإطلاق. وفي كقارة الظهار: فام شرن 


سابع [المجادلة: 4] مقيداً بالتتابع. وفي صيام التمتع بالحج : ضام َلثم ل 
يم في َل وَسَبَمَةمَ إا ْنم [البقرة: 193] بالتفريق. 


إلا إذا كان المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من حيث القياسء» كأن 

وُحِدَ الجامع بين المطلق وبين أحد المقيدين فإنه يقيد بهء بناءً على الراجح 

من أن الحمل قياسي”". مثاله ما ورد في صيام كفارة اليمين بالإطلاق› 
وفي كفارة الظهار بالتتابعء وفي صيام التمتع بالحج بالتفريق. 


د يميد صيام كفارة ال بما َد به صيام كمارة الظهار. لن اليمين 


تين ا E‏ وقيل يبقى على إطلاقه كما ني 
قضاء صيام اين /4١م.‏ 


نينا 3 3# 


/١ وفواتح الرحمرت:‎ ٦/۳١ والإحكام:‎ ۲١١ ينظر في هذه الحالة: المختصر:‎ )١( 
„ı۹ 

(۲) ينظر: شرح المحلي: ٤۱۸/١‏ وشرح الكركب المنیر: ۴۹۵/۳. 

(۳) وهو قول الادة المالكية والشافعية والحنابلة. بنظر: (شرح التنقيح: ۲٠١‏ وغاية 
الوصول: ۸۳ء وشرح الكركب المنير: .)٤٤١/۳‏ 


الزن الحجيث عَلَى جَمع الجوامع 5-5 


الظاهِرُ المُؤّوّلَ 


الظَاهِرٌ مَا دَلَ دِلالَهَ طَلَية والتَأوِيلٌ حَمْلُ الظَاهِرٍ عَلَى المُحْتَمَل 


اتروع قَإِنْ يل لِدَلِيلٍ مَصَحِيحٌ. أو لِمَا ين دَلِيلاً َفَاسِدٌ. أ لا 


الظاهرٌ: لفظ يدل على معتاه دلالة ظئية» أي راجخة» ويحتمل 
المعنى المرجوح. فلفظ أسد راجح في الحيوان المفترس المعروف ومرجوح 
في الرجل الشجاعء أي: إن لم تكن قرينة. 

والتأويل: حمل الظاهر على المعنى المرجوح. وهو صحيح إن كان 
لدليل» وفاسد إن كان لما طن دليلاً مع أنه في الواقع ليس كذلك. أما إذا 
كان حمله على المرجوح لا لدليل ولا لما يُظَن دليلاً فهو لعب7". 


E EY‏ تَأُوِيل ا انَتَدى. و «سِيِينَ نشكا 
[المجادلة: 4] على سين مُّذَاً. و اّما امْرَأَةِ كحت نَنْمَهَا عَلَى 
اير الاك والمكاتة ل لا 0 لِمنْ لم يُبِيَثْا عَلَى القَضَاءِ 
والنُذور. و«دَّكَاةٌ الجَنِين دَكَاءٌ اَمو عَلَى التَّشْبِيهِ. و ©إِنَمَا ألصَدَقّتٌ 
[التوبة: 18] على بيان المَضرف. و «مَنْ مَلَكَ دا رجما عَلَى الأصُولٍ 
والغروع. و «الْسّارق شرق البَيْضَةً) عَلَى الْحَدِيدٍ. و «بلالٌ يَشْمَعْ 
الأذانٌ» عَلَى أن ا لادان ابن 1 مَكتُوم. 


ل قريب وبعيد» a‏ ما يشرجح على ال بأدنى ليل 


إِلَ الاو HE‏ [المائدة: ]١‏ الآية. فإنها بظاهرها تدل الأمر 


.47١/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 


۷۰ الشرخ الحِديث عَلَى جمع الجوايع 


بالوضوء حال التلبس بالقيام إلى الصلاة والدخول فيها. لكن الشرط يطلب 
تحصيله قبل التلبس بالمشروط. لذلك أولوا القيام بالعزم عليه" . 

وذكر المصنف تسعة أمثلة للتأويل البعيد» وهي : 

)١(‏ ورد في حديث الترمذي وغيره قول ا ية لمن أسلم وله 
عشر نسوة: «أَمْسِكُ عَلَيُْكَ أَرْبَعاً وَقَارِقْ سَائْرَهُنَ»!"2. فظاهره أن يبي أرب 
ويفارق الباقيات» سواءٌ عَقَدَ عليهن معأ أم كربا كنا سيق کر هذا وال 
الحنفية: المرادُ ابتدئ العَقْدَ على أَرْبَع» أي: جَدّدٍ العَقْدَ على أربع””". 
وهذا تأويل بعيد» لأن معنى الإمساك الاستدامة. ثم يبعد أن يخاطب 
حديث عهد بالإسلام بأمسِكُ ويراد 0 


() ورد في الكفارة: م فإِطْعَامُ سان سين مشا [المجادلة: »]٤‏ وظاهره 
واضحٌ لا يحتاج إلى تأويل. وأوّله الحنفية بإطعام طعام ستين EEE‏ 
فأجازوا دفع ستين مد ا الطعام لمسكين واد وا كدف ان 
اعتبار شىء لم يرد في النص وهو تقدير (طعام). وإلغاء ما ورد من عدد 
المساكين» أي: عدد من يعطى”". 

eb ()‏ ر ا 0 أن 0 


.47١/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

زفق تقدّم تخريجه. 

(9) ينظر: فتح باب العناية» لملا علي القاري: .۷۸/۲١‏ 

.477/١ شرح المحلي:‎ )٤( 

() المّد: حفنة الرجل المتوسطء وقدّرها الشارح الدبان رحمه الله تعالى في فتاواه 
وبعض كتبه ودروسه العلمية بأنها تساوي ٠٠١‏ غم. وهذا مشهور عنهء راو كما 
أخبرني بذلك مجموعة من تلاميذه ومنهم نجله الشيخ جمال الدبان. تاه . والشيخ 
الدكتور رافع الرفاعيء مفتي الديار العراقية» حفظه الله تعالى. 

(5) ينظر: الهدايةء للمرغيناني: 7/7 17. 

(۷) شرح المحلي: ١/؟47.‏ 


الشرخ الججيذ على جَمع الجَوَامِج ۳۷۱ 


باطل“"'. وهذا واضح. وأوّله الحنفية على أن المراد /٠٠١/‏ بالمرأة: 


د ت 


1 *« 


الصخيرة أو الم أو المكاتة: واجازوا لِعْيرهن اَن يَعْفَدْنَ على أنفسهن 


بدون إذن ا وڏا بعيد. أن ظاهره المع E‏ 


)٤(‏ ورد في حديث أب داود» وال دى دلا صيام لمن ل بْب 
النّْهَ مِنّ ت اليل ““. فإنه يدل بظاهره على وجوب تبييت نية الصيام مطلقاء 
وحمله الحنفيةٌ على صيام النَذْرِ والقّضاء دون غيرهما“. وهذا بعيد. لأن 
الصيام في الحديث ورد بعد نفي وهو نكرة فيعم. نعم ورد نص بجواز النية 
في النهار لصيام النفل خاصة”". 

(0) وَرَدَ فى حديث ابن حِبَانَ وغيره: داه الجَنِين ذَكَاهٌ من 
فظاهره أن ذكاة الام ذكاةٌ للجنين. ای کی يذكانها غ ذكاته فيما إذا 


(A). 3 05‏ : )0 
وجد ميتا. وَهَِذَا عند الا و > حتى عند صاحبي أبي 


)١(‏ رواء أبو داود في سننه: كتاب النكاح. باب في الولي» برقم »)۲٠۸۳(‏ والترمذي 
في سننه: كتاب النكاحء باب: ما جاء لا نكاح بلا ولي» يرقم »)۱۱١۲(‏ وابن 
ماجه في سننه: كتاب النکاح» باب: لا نكاح إلا يولي» برقم (۱۸۷۹). 

(۲( بنظر: فتح باب العناية: 09/5 وفتح القدير: .۳۹٤/۲‏ 

(6) شرح المحلي: .)۲۳/١‏ 

(4) رواه أبو داود في سننه: كتاب الصوم» باب: النية في الصومء برقم (۸۹٠۲)ء‏ 
والترمذي في سننه: كتاب الصومء باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» 
برقم (١۷۳)ء‏ وقال: «روي عن ابن عمر من قوله» وهو أصحٌ». والنائي في سئنه: 
كتاب الصيامء باب: ذكر اختلاف التاقلين لخبر حفصةء برقم (5595). 

.051/١ ينظر: فتح باب العناية:‎ )٥( 

(0) شرح المحلي: .8555/١‏ 

)۷( صحيح اين حبان: كتاب الذبائح ١‏ برقم c«(PAAQ)‏ ورواه الحاكم في المستدرك: كتاب 
الأطعمة» برقم (۹٠۷۱)ء‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. وأبو داود 
في سننه : كتاب الضحاياء باب: ما جاء في ذكاة الجنين» برقم (55146)» والترمذي في 
سننه: كتاب الصيدء ياب: ما جاء في ذكاة الجنين: برقم (١۱۳۹)ء‏ وقال: «احسن 
صحيح). وقال الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۲۸۹): «هو حديث صحيح». 

(۸) ينظر: مغني المحتاجء للخطيب الشربيتي: .٠۷/٤‏ 

(4) من المالكية والحتابلة. ينظر: (شرح الزرقاني: #/7 2111 وكشاف القناع: 209/7). 


فس الشزخ الجويك عَلى جَمع الجوابع 


(5) قال الله تعالى: #إتًا ألصّدَكَتُ لِلَمُقَراءِ وَالْمَسكن» [التوبة: ٠١‏ 
الآية» فظاهرها استيعابٌ الْأَصْئَافٍ الْذَّينَ تُدْكُمُ لهم الزّكاة» وَحَمَلَه 1 
على بَيَانٍ مَضْرِفٍ الزَّكَاوِ أي أنّها تُضْرَفُ لهؤلاء دون غيرهم. فيجوز 
رن لعفي رسام 


(۷) وَرَدَ في الصَّحِيِحَيْنِ: الْمَنَ اللهُ السَارِقَ برق الييِضَة فطع يده 
رة يَسْرِق الحَبْل فطع بد ول ت بَعْضهم بِحَمْل البَئِضَةَ على بَيْضَّةٍ الحَدِيدٍ 
ص2 يجعلها المُحَارِبٌ على رَأْسِه أي: الخوذة. وَحَمَل الحَبْل عَلى ل 
السَّفِيئَة لِيَكُونَ المَسْرُوة ف نضايا مظع الَد“. مع أن ارہ نكا أن 
السارق يسرق بيضة الدجاجة» ويسرق الخ 0 فيجره ذلك على س ا 


)1١(‏ وهما الإمامان الجليلان: محمد بن الحسن الشيبانى (ت ا41١اه)»‏ ترجمته فى: 
(الجواهر المضية في طبقات الحنفية: .)٤١/١‏ والقاضي أبو يوسف الأنصاري (ت 
؟18اه). ترجمته في: (الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ؟/ .)۲۲١‏ ومذهبهما 
الفقهي هنا موافقة مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم في أنَّ ذكاة الجنين في ذكاة 
أمه. ينظر: الهداية: /٤‏ 1۷. 

(۲) السئن الكبرى: 6/9”#”. 

(۳) ينظر: الهداية: 77/5» وقال ابن المنذر في: (الإجماع: :)٤١‏ "وليس له سَلّفٌ فيه». 

.876/١ شرح المحلي:‎ )٤( 

(5) وهو قول الحنفية والمالكية. ينظر: (فتح باب العناية: 2078/١‏ وتفسير القرطبي: 
١/4‏ ). 

() شرح المحلي: .4755/١‏ 

(۷) رواه اليخاري في صحيحه: كتاب الحدود» باب لعن السارق»› برقم cCTYAo)‏ 
ومسلم في صحيحه : كتاب الحدودء باب : حد السارق ونصابها» برقم .({TAO®)‏ 

(۸) وقال بهذا التأويل اليعيد يحيى بن أكثم التميمي الأسيدي (ت 47اه)ء وهو فقيه 
أصولي مجتهد» له كتب كثيرة» منها: التنبيه. ترجمته في: تاريخ بغداد: .104/١4‏ 
ورأيه في شرح المحلي: .878/١‏ 


الشرحٌ الحديث على مع الجوامع YY‏ 


ما يُسَاوي يِصَاباً مظع ا 

(۸) وَرَدَ 7 أصحاب السَّئَنِ الحَدَيتُ: «مَنْ مَلّكَ دا رَجم مُحَرَّ 
هو حر" ٠‏ ظاهره: E‏ عام في كل ذِي رَحِم مُحَرّم 
السافعيةً قَصروه على الأول ا دون غير ا بعيد 

)٩(‏ وَرَدَ في الصَّحِيحَيْنٍ أن الي اة «أَمَرَ بلالا“ أَنْ يَشْفَعَّ الأذَانَ 
وَيُويِرَ الإقامَة». ظَاهِرُه َيِه ألْمَاظ الأدَانِ وراد گَلِمَاتِ الإنَامَةِ فَحَمَلَه 
الحنفيةٌ على أن المُرادَ جَعْلُ الأذانٍ سَفْعَاً لأَذَاذٍ ابن 0 وكات بلال 


nS» 


)۱( شرح المحلي : .A/‏ 

(؟) رواه أبو داود في سنته: كتاب العتق» باب: فيمن ملك ذا رحم محرمء برقم 
(١٤٤۳)ء‏ والترمذي في سننه: كتاب الأحكامء باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحمء 
برقم »)١785(‏ وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام» باب: من ملك ذا رحم محر 
فهر حر» برقم (IYA‏ 

(۳) وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. 

(4) قال الإمام النووي» تَكرَفْةِ: «اختلف العلماء في عتق الأقارب إذا مُلِكُوا. فقال 
أهل الظاهر: لا يَعْتَقُ أحدٌ منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولدء وغيرهماء بل 
لا بد من إنشاء عتق. وقال الجماهير: يحصل العتق في الآباء والأمهات 
والأجداد والجدات وإن علوا وإن علون» وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور 
والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر» والقريب واليعيد» 
والوارث وغير الوارث... واختلفوا في ما وراء عمودي النسبء فقال 
الشافعي راشا لا يعتق غيرهماء وهي رواية عن مالك» وقال أبو حتيفة: 
يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة» وهي أيضاً رواية عن مالك». (شرح مسلم: 
0/1 ). 

)6( شرح المحلي : /5. 

(5) الصحابي الجليل أبو عبدالهء بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم 
أجمعين» ومؤذن رسول الله كله توفي سنة ٠١‏ للهجرةء وعمر ثلاث وستون سنة. 
ينظر: (الاستيعاب: .)١1748/١‏ 

(۷) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب: الإقامة واحدةء يرقم 
(۷۲٥)ء‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاةء كتاب: الأمر يشفع الاذان» برقم 
(04). 

(۸) ه. عاالش ... أم مكتوم الأعمى القرشى العامرى. لم يختلفوا أنه من بنى عامر ابن= 


£ ۳ الشزخ الججيك عَلَى جمع الجَوامع 


يؤذن قبلّه لصلاة الصّبّْح'''. والتأويل المذكور بَعِيدٌ. ثم لو كان المقصرد 
ذلك لكان المأمور به ابن أم مكتوم لأنه الذي يؤذن ثانياً"". 


A. Me, e, 
dj ‘ey dl 


المُّجْمَلَ 


المَجْمَل ما لَمْ تَنَضِح دِلالَتّهُء فلا إِجْمَالَ في أَيةِ السَرِقَةِ 


وَنْحُو: حرمت عتم اک [النساء: 07 کډ مسحو 


ر وسیک 4 [المائدة: 1]» (لإا نِكاحَ إ لا بولىٌ»› رفع عَنْ متي لظأ 


00 


ل" صَلاةَ إلا بِفَاتَحَةٍ َة الكتاب». ضوح ولال الكل. وخالف كذ فوم. 


المُجمَلٌ: ما لَه دلالة على معنى لكنّها غير واضحة”". فتحتاج إلى 
بيان» كالمشترك» إذ يصعب ترجيح أحد معنييه أو ف بدون بيان؛ 
وكاللفظ المختار المتردد بين أن يكون اسم فاعل واسم مفعول من 
الاختيار. ومثله المعتاد والمقتاد مما سيأتي. 


وقد اعتاد كثير من الأصوليين أن يذكروا جزئيات مما يُطنّ أَنّها 
المجَمّل ولیست منه. ذكر المصنف من ذلك ستة» وهي : / 17م 


د الوق وا سم امه آم مكتوم: عاتكة پت عَبْد اللَّهِ ؛ ن عنكثة بن عَامِر ُن مخزوم؛ 
واختلفوا في اسم أَبيهِ» فَقَالَ بعضهم: هو عبد الله بن زائدة بن الأصم. وقال 
آخرون: مو عبد اللِّ ْن قيس بن مَالِك : ن الأصم بْن رواحة بْن صخر بن عبد بن 
معيص ابن عَامِر بن لؤي القرشي الا گان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى 
المدينة. وكان من مؤذني رسول الله بل مات شهيداً في معركة القادسية. ينظر: 
(الاستيعاب: ۰۹۹۷/۳ ۱۱۹۸). 

(1) وهذا ما تواتر نقله في كتب الحديث والفقه» وهو الواقع 

(۲) ينظر: شرح المحلي: .418/١‏ 

(# ر ات 2/1 


الفرخ الححيث عَلَى جوج الجَوامع vo‏ 


)١(‏ قول الله تعالى: ظوَالسَارِقٌ وَألسَارِفَةَ مَأَفْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 
۴۸]. قال الجمهور: لا إجمال فيها"". إذ لو كان لكان أما في القطع أو 
في اليد. أما القطع فحقيقته فحقيقته اللغوية إبانة شيء متصل › > فلا إجمال فيه ) 35 
اليد فحقيقتها العضو إلى المنكب.ء فلا إجمال فيها. 


وقال بعض الحنفية: هي من المجمل» فإن كان القطع يطلق على 
الإبانة وعلى الجرح. واليد تطلق على جميع العضو وعلى البعض إلى 
الكوع وإلى المرفقين”'“. والجواب أن المنظور إليه هنا هو المعنى اللغوي 
أو العرفي» وهو ما ذكرناه. أما إطلاق القطع على الجرح» واليد على 
البعض فهو مجازء ولا يؤخذ به إلا مع القرينة”". 


(۲) قول الله تعالى: جومت عَتِكُمَ أكتدك» [النساء: *5]ء 
وقوله: حرمت كم آلمَيِئَهُ» [المائدة: #]» ونحو ذلك مما فيه تحريم 
العين» فالجمهور على أنه لا إجمال فيه“ إذ قد عُلِمَ باستقراء كام 
العرب عاديا بت كل دلت ريم الفعل المقصود منهء كالأكل في 
المأكولات» واللبس في الملبوسات. 


وقال جماعة: هو مجمل لأنه لا يُدرى هل المقصود تحريم 
أكل الميتة أو تحريم بيعها أو مسها أو غير ذلك. وقول هؤلاء مردود 


214/9 ينظر: المحصول: #/١/ا١. ومختصر ابن الحاجب: ١٠٤۲ء والإحكام:‎ )١( 
.5١5/١ وتشنيف المسامع:‎ 

(6) ينظر: فواتح الرحموت: ۳۹/۲. 

(۳) ينظر: شرح العضد: ۲٤١‏ وشرح المحلي: .٤١/١‏ 

(؟) ينظر: مختصر ابن الحاجب: ۲۴۳۸ء والإحكام: ۱۲/۳ء وشرح التنقيح: ٠۲۷١‏ 
ورفع الحاجب: ”/ 84”ء وشرح الكوكب المنير: .٤۱۹/۳‏ 

)٠(‏ وهو قول الكرخي من الحنفيةء وبعض الشافعيةء وبعض الحنابلةء وبعض المعتزلة. 
ينظر: (الإحكام: ۲/۳٠ء‏ وشرح العضد: ۲۳۸ وتشنيف المسامع: ٤1٤/١‏ 
وفواتح الرحموت: ۳۳/۲). 


۳۷٦‏ اشح الجديك عَلَى جَمع الجوايع 


أن الاستعمال هو المقصود الذي ذكرناه. وهو استعمال حفيفى 
(WD.‏ 
عرفي ‏ © . 


(۳) قوله تعالى: ©#وامسحوأ حوأ بر وسیک [المائدة: 5] لا إجمال فيه 
كذلك”"'2» خلافاً للحنفية حيث قالوا إن فيه إجمالاً فى المقدارء لأنَّ الباء 
إذا دخلت على آلة المسح توي الكل الى الم ت عن مدل ت 
يدي بالمنديل. وإذا دخلت الباء على المحل اقتضى أن يستوعب الآلة: 
وهي هنا اليد» وهي أصغر من المحل الذي هو الرأسء» فاقتضى أن يكون 
مسح ما يساوي ذلك» وقدروه بربع الرأس» فهو المجمل" ./7١8/‏ 


وقال آخرون: إن كان في ذلك عرف وجب المصير إليه. وإلا 
اقتضى مسح الكل. وهذا ما عليه المالكية””". إذ لا عرف فيه. وقال 
الشافعية: العرف موجود”'. فقولك: مسحت يدي بالمنديل لا يقتضي 
ا كل ی بل إذا حصل المسح ببعضه كفى. وعلى كل ففي 
ذلك أخدلٌ 0 


(5) وَرَدَ في حَدِيثٍ صَحّحه التّرمذي وغيرّه: «لا يكح إلا بِوَلىٌ 9 


د لا 


.57١/١ شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (المحصول: ؟/ 
٤‏ ورفع الحاجب: 85/9 وفواتح الرحموت: ١/۲‏ وشرح الكوكب 
المنير: .)٤۲۴۳/۳‏ 

(۳) ينظر: فواتح الرحموت: ٠۴١/۲‏ وتيسير التنقيح: .٠١۷/١‏ 

۷ ينظر: مختصر ابن الحاجب: ۸“ وتيسير التنقيح:‎ )٤( 

(5) ينظر: تشنيف المسامع: .5١41/١‏ 

() ينظر: شرح المحلي: .٤١/١‏ 

(۷) رواه الترمذي في سننه: كتاب النكاح» باب: ما جاء في لا نكاح إلا بولي» برقم 
»)۱٠۲۰(‏ وابن حبان في صحيحه: كتاب النكاحء باب الولي» برقم «(t¥6)‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح› بطرق معتددة» برقم (١91؟)‏ ثم قال: «هذه 
الأسانيد كلها صحيحة»» ووافقه الذهبي. 


الشزح الحَديب عَلَى جمع الجوامع YY‏ 


وهذا لا إجمال فيه"'“. وقال القاضي الباقلاني: هو مُجَمَل"»: إذ لا يصح 
نفي النكاح بدون ولي مع أنه موجود حساًء فلا بد من تقدير شيء كنفي 
الصحة أو الكمال. ولا مرجح بدون بيان» فهو مجمل. 


والجواب: تقدير نفي الصحةء لأنه أقربٌ إلى نفى الذات من نفى 
الكمال. وذلك كاف للترجيح”". 


(5) ما رواه الحافظ أبو تُعيم في مُسْنَدِه: 'رُفِعَ عَنْ متي الحَصاً 
وَالَسْيَانْ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْها». وهدًا لا إجمال فيه'”. وقال بعضهم: هو 
مجمل"» إذ لا يصح رفع المذكورات مع وقوعها من أفراد الأمةء فلا بد 
من تقدير شيء كرفع المؤاخذة أو العقوية أو الضمان. ولا مرجحء فهو 
مجمل. 


والجواب: أن المرجح موجود وهو العرف» فإنه يقضي أن المراد 
رفع المؤاخذة وإذا تعين المقدرء ولو بنحو التبادر عرفاً» انتفى الإجمال. 
وقد مر ما له علاقة بالحديث المذكور”". 


() وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
۸“ والإحكام: 2١5/‏ ورفع الحاجب: ۳۸٦/۳‏ وشرح الكوكب المنير: 
14/۳( 

(۲) نقله الآمدي في الإحكام: ۱۷/۳. 

(۳) شرح المحلي: .477/١‏ 

(4؛) سبق تخريجه. ولم أجده لأبي نعيم. وقال الألباني عنه: «حديث صحيح» في : إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 2144/8 رقم الحديث (1017). 

(4) رهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: ۳/ ۱۷۲٠ء‏ ومختصر ابن الحاجب: ۲۳۹ والإحكام: ٠١/۳١‏ وفواتح 
الرحموت: ۳۸/۲). 

0) وهو قول آبي الحسينء وأبي عبدالله البصريان المعتزليان» وبعض الحنفية. ينظر: 
(المحصول: 1۷۲/۳ والإحكام: ۳/. وتيسير التنقيح : 114/١‏ 

(۷) شرح المحلي: /١‏ 477. 


VA‏ الشزخ الحديض علو جَمع الجاع 


(5) الحديث: ١لا‏ صَلاةً إل بفَاتِحَةَ الكاب») ولفظه في 
الصحيحين: ”لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يقرأ بِقَاتحَةٍ الكتّاب:". وهذا لا إجمال فيه 
كذلك””. والكلام فيه كالكلام في الرابع المتقدم. وكان الأولى الاكتفاء 
ا 


و 


و الإِجْمَالُ في مِثْل القرء والتوق والجسشمء وَمِثْلٍ 
لِتَرَدّدِهِ بين المَاعِلٍ وَالْمَفْمُو لذ وله تعالى > ار يندا اأزف بدو عند 
تكاج [البقرة: 0797]ء لله ما بن عك [المائدة: ١]ع‏ رما يفلم 


اوي« إل ألَهُ الخد [آل عمران: ۷] /2١4/‏ وَقَّوْلِهِ عَلَيْه 


ے 
ع ےم 


منغ أحذكُمْ جاره أن يَضَعّ حَشَّبَةَ في جدَارِهِ). وَقَوْلِكُ: زَيْدُ طَبِيبٌ 


اسرو > ولو 


مَاهِرٌ. الثلائة زوج وقرد: 


ذكرٌ المُصَئَُ في هذه الفقرة أمثلة لِمَا فيه إجمالٌ» وهي : 
0030 القّرءُ المُشْتَركُ بين الطهْرٍ والحَيْض””. 


() ورد بلفظ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وآيتين معها» ذ ني المع الأوسط 
للطبراني : ف فود برقم (؟5551). وقال: لم يرو هذا ال عن سَعِيدٍ بن عبد 
اريز إلا الْحَسَنُ بْنُ يَحْبَى الْحْشَن. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: :١1١5/7‏ فيه الحسن بن يحيى الخشني ضعفه 
النسائي» والدارقطني. ووثقه دحيمء وابن عديء وابن معين فى روايةٌ». ورواه بهذا 
اللفظ عينه ابن عوانة في مسنده: ۱ برقم ,)١158(‏ والبيهقي : في السنن 
الصغرى: 2٠58/١‏ برقم )۳٠٤(‏ من طريق عبادة بن الصامت ذك. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم» 
برقم (1/67): ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعةء برقم (۸۷۲). 

(۳) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: 577/9#١ء‏ ومختصر ابن الحاجب: ۲۴۹ والإحكام: 215/9 ورفع 
الحاجب: ۳/ ۳۹۰). 

.٤۳۳/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )٤( 

(5) اتفة, العلماء عل , استعمال (القرء) في الشرع واللغة بمعنى الطهر والحيض» ولكنهم= 


الشُزح الججيك علو جمع الجَوامِع ۳4 


(۲) النورٌء فإنه صالخ لأن يُطلق على نور العقل وعلى نور الشمسء. 
لتشابههما من حيث الاهتداء بهما. وقد يقال إن إطلاقه على ما مِنَ الشمس 
حقيفقى ١‏ وعلى ما من العقل مجازي» فلا إجمال» لظهوره فيما من 
95 0 

(۳) الجِسْمء فإنه صالح للإطلاق على السماء والأرض» لتماثلهما 
في الجسمية التي هي التركيب من جزئين فأكثر. كذا قال كثيرون. والذي 

را أله ليس من قبيل المتجمل. > فإن السماء والأرض من قبيل المتواطئ. 

طلاق الجسم عليها كإطلاق إنسان على زيد وعمرو. 

(5) المَخْتَارٌء والإجمال فيه واضح» لأنه متردَّدٌ بين أن يكون اسم 
فاعل واسم مقعول من الاختيار» فإنهما على صورة واحدةٍ من حيث 
اللفظ. 

وأَلِقُه منقلبةٌ عن ياء لتحركها وانفتاح ما قبلا" 0 وهي مكسورة 
تقديرا إن ويد به اسم الفاعل» ومفتوحة إن ريد به اسم المفعول. ومثله : 
ماد وَمَعْحَادٌ. 

(5) قوله تعالى: ران طلقمو 
َيه صف ما وض إلا أن يقرت 
[البقرة: ۲۳۷]. 


2 03 ِ2 ر مضل ا 4 و2 
¿ قبل أن تمسوهن وقد فرضاكم طن 
لومخ م 


موا اَی يَدوء عَقَدَة ااج 


ع 
أو 


ا #سرع 


= اختلفواة؛ في المراد منه في قوله تعالى: وَالْمَطْلْقَنَتُ a‏ تضهن نه روو 
[البقرة : [YYA‏ على مذهبين. الأول: أنه طهرٌ. وهو قول السادة المالكية والشافعية 
والحنابلة. والثاني: أنه حيتٌ. وهو قول السادة الحنفية. ينظر: (أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية: ۷۲). 

() ينظر: شرح المحلي : ۳/۱ 

() فهو في الأصل: (مُخْتَيرَ)ء فلما جاء بهذا اللفظ الثقيل عمد العرب إلى قلب الياء 
المتحركة ألناً لأنه الحرف الذي يجانس الفتحة التي بعد الحرف الأصلي اليا 
فصارت : (مُخُتَار). وهو شيء مشهور ومعروف في كتب الصرف. ينظر: (شرح شافية 
أبن الحاجب» للرضي الإسترابادي). 


۳۸۰ الشزحٌ الججيك عَلَى جَمع الجَوامِع 


فإنه يحتمل أن الذي يَعْمُو الرَّرْجٌ بأنْ يَعْفُوَ عَمّا أغطى أكثر يا 
غ أو ولي الزوجة بأن يعفو عن النصف أو بعضه 09 N10‏ . 


(5) قوله تعالى: اعات لم بَبِيمَةٌ لأر إل ما ينل عَليَكج4 [المائدة: 
]١‏ فإنه مُجْمَلَ قبل نزول الآية التي فيها بيانه» وهي قوله تعالى: همك 
عك الْمَيِنَهُ4 [المائدة: #] الآية. 


سال ل سل رر 


(۷) قوله تعالى: وما ب ملم اويا إ ا وَالرّسِحُونَ ف لماو بقولونَ امن 


بوء + زآل عمران: ۷] فهو مجمل › 0 بين أن يكون موا سحن 4 معطوقاء 
أ قافا 


(۸) الحديث الذي رواه الشيخان: «لا يَمْتَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أن يَضَغْ 
حَشَّبَةٌ فی جدارو»» فهو مجمل لاحتمال عود الضمير في (جداره) إلى 
أحدكمء أو جاره. 


[69 مثل : لاط طَبيبٌ مَاهِرّا هر مجمل لتردده بين المهارة طلقا 
وبين الان في :اللي" خاصة. أي احتمال أن يكون (ماهر) ا ثانياً 
لزيد » :وأن ES‏ لل 


)١(‏ مثل: «الثلاثة زوج ومفرداء هو مجمل لتردده بين أن يكون 
المراد أن الثلاثة مجموع زوج» وهو: اثنان» وفرد: وهو واحد. وأن يكون 


)١(‏ وهو قول الإمام أبي حنيفة» والإمام الشافعي» والإمام أحمدء وأصحابهم. ينظر: 
(أحكام القرآنء للشافعي: 27٠١/١‏ وأحكام القرآنء للجصاص: /١‏ ١٠٤٤ء‏ وكشف 
القناع: 51١ /o‏ ). 

(؟) وهو قول الإمام مالك. ينظر: (أحكام القرآن» لابن العربي: .)١۲۲/١‏ 

0 الحديث في صحيح البخاري: كتاب المظالم؛ باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبة في جداره» برقم «(YE1)‏ وصحيح مسلم: كتاب المساقاةء باب: غرز 
الخشبة في جدار الجارء برقم .)41١5(‏ 

)٤(‏ وإلى القول بأنه مجمل ذهب الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 779؛ والإحكام: 21١/7‏ وتشنيف 
المسامع: »418/١‏ وفواتح الرحموت: 7/ ”ا وشرح الكوكب المتير: ۳/ .)٤١١‏ 


الشزخ الجديك على جَمع الجَوامِع ۳۸۱ 


المراد وصف الثلاثة بالزوجية والفردية. والأول متعين» لأن الثاني كذبٌ 
واضح”. وسيأتي في شرح الفقرة التالية قول من خالف في كون ما مثل 


والأصحٌ أن المجمل واقع في الكتاب والسنة". وفيما سبق أمثلة 
لذلك. ونفى وقوعه فيهما الإمام داود الظاهري› رحمه الله ا أما 
الأمثلة المذكورة فيمكن أن يدفع الإجمال عنها بأن يقال فى: عمو اى 
بيَدوء غ الاج [البقرة: ۲۳۷] إنه الزوج لأنه المالك للنكاح. 

وفي: اللا ما يِثْلَ عك [المائدة: :]١‏ إنه مقترن بتفسيره وهو: 

حُرْمَتَ کک اتتا [المائدة: ۳] الآية ./751١١/‏ 

وفي : «وَآلدّسِحُونَ في الْهلِ» [آل عمران: ۷] إنه ظاهر في الاستكناف. 

وفي: «بجداره» إنه ظاهر في عود الضمير إلى أحدكمء لأنَّه المنهي 
عن المنع. 

وعلى كَل ففي ذلك قاش ت بين القائلين بالوقوع وهم كثيرون» وبين 
القائلين بالمنع وهم قليلون. 


وان المُسَمّى الشَّرْعِيَ أؤْضَحٌ مِنَّ 
ز أذ مخمل. أذ يشل على الأقوئ. 


اللفظ الوارد في لسان الشرع إذا كان له مسمّى شرعي ومسمى لغوي 


ف ةة ماه 


حقيقة فيرد إليه بتجوز 


.٠٥ /۲ وحاشية البناني:‎ 2575/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(0؟) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: 1٥۸/۳‏ وتشنيف المسامع: :415/١‏ وشرح الكوكب المنير: /٣‏ 
46 ). 

(۳) ينظر: المحصول: ۸/۳١٠ء‏ وتشنيف المسامع: .)٠١/١‏ 


TAY‏ الشزخ الحَديب على جمع الجوامع 


يحمل على الشرعي» فلا إجمال في ذلك لأنَّ الوارد في لسان الشرع إنما 
هو لاق الشرفيات 9 ا0 وقيل غيرٌ ذلك هما تقدّم مفصلاً في 
بحث الحقيقة والمجاز. فإن ورد لفظ في لسان الشرع ور يله على 
المعنى الشرعي حقيقةً ففي ذلك الأقوال التالية : 


)١(‏ يحمل على المجاز الشرعى» محافظةً على المعنى الشرعي» ما 
ف ١‏ 1 
أمكن . 
(۲) هو مُجْمَلٌ لتردده بين الحقيقة اللغوية» والمجاز الشرعي؟ 
(۳) يحمل على اللغوي» تقديماً للحقيقة على المجاز“. 
مثال ذلك حديث الترمذي وغيره: «الَلوَافُ صَلاةٌ إلا اَن الله أَحَلَّ فيه 


5 


الكلام». فَحَمْلٌ الصَّلاةٍ الواردةٍ فيه على الصلاة الحقيقية الشرعية متعذَرٌ 


.٤۳۷/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(الإحكام: /١5ء‏ وتشنيف المسامع: ۰٤۲۰/۱‏ وشرح الكوكب المنير: 475/9). 

(۳) وهو قول الإمام الغزالي في المستصفى: .141/١‏ 

)٤(‏ هذا القول لم يذكره أحد قبل المصنف. وقال الزركشي: «ولم يحك ابن الحاجب فيه 
القول بالحمل على اللغوي». (تشنيف المسامع: .)47١/١‏ وكأنه يشير إلى عدم 
وجوده» والله تعالى أعلم. 

() الحديث رواه الترمذي في سننه: كتاب الحج› باب : ما جاء في الكلام في 
الطواف» يرقم (٠41)ء‏ وقال: «لقد روي هذا الحديث موقوفاًء ولا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث عطاء بن السائب» والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم». ورواه ابن 
خزيمة في صحيحه: كتاب الحجء برقم (١۳۸۳)ء‏ والحاكم في المستدرك: كتاب 
التفسير» برقم (0)007 وقال: «صحيح على شرط مسلمء وإنما يعرف عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير»» ووافقه الذهبي» وفي كتاب المناسك أيضاء برقم 
(/87م4١)ء‏ وقال: لاصحيح الإسنادء وقد أوقمه عنما عدا والنسائي في سننه: كتاب 
المناسك» باب: إباحة الكلام في الطواف برقم (05977). 
# قلتٌ: وقد اختلف علماء الحديث في رفع هذا الحديث أو وقفه. فرجّح النسائي» 
والبيهقي» وابن الصلاح الشهرزوريء والنوويء والمنذري وقفه. ينظر: (نصب 
الراية» للزيلعي: //67» والتلخيص الحبيرء لابن حجر: .)059/١‏ 


اشر اليك على جنع الجَوايع YAY‏ 


فعلى القول الأول وهو الحمم على | لمجاز الشرعي: أن يثال: الصراف 
ا 5 CO, a‏ :. 0 
كالصلاة اي في e‏ مثالا 0 وعلى القول الثاني : مجما ل 
إلى البيان من خارج” او القول NIY‏ الثالث يحما ل على معلى السلا 
اللغوي» وهو الدعاء» لاشتمال الطواف عليه وإن ن كان غير ا 


£ 


وَالمَحْثَارٌ | O‏ لمق تار 


قوم 


اغى أَحَدهما ممل إن كان احا عمل 


الفط الذي يلق م على عى وات وعد 
المعنى الأول أحدهماء هذا اللفظ مَجْمَلٌء لتردده في ذلك“ . وقيل يترجّحٌ 
المعنيان لكثرة الفائدة» مثاله لفظ: (الذَابّة) فإنه يطلق على الفرس مرةء 
رظ «الكيار وال مزه اعد 


فإن كان المعنى الأول أحد المعنيين عُمِلَ بالأول». لأنه مذكور في 

كلا الإطلاقين”“'. مثاله: (الدَابّة) فإنها تطلق على الفرس مرة» وعلى 
VW, : 6‏ 
الحمار والبعير مره أخرى. وهذا على سیا الفرض . 


علد ولد ولد 
نيدم 72 AS‏ 


)١(‏ وهو قول السادة المالكية والشافعية والحتايلة: وقاله أيضاً صاحبا أبى حثيغة أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. ينظر: (فتح باب العناية: ٦1٤/١‏ ومغني 
المحتاج : ١ه‏ ومنتهی الإرادات: ۲۰۰/۱). 

(۲) شرح المحلي: .٤۳۸/١‏ 

(۳) وهو قول الإمام أبي حتيفةء وعليه الفتوى عند الحنفية. ينظر: (فتح باب العناية: /١‏ 
1€( 

(4) وهو قول السادة الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ١١٤۲ء‏ 
والإحكام: ۲١/۳‏ وفواتح الرحموت: ؟/40). 

(6) وحکاه الآمدي عن اا (الإحكام: .)۲١/۳‏ 

(5) وهذا القول اختاره المصنف» وتبعه الزركشى» والقاضى البيضاوي. ينظر: (تشنيف 
المسامع: ٤/١‏ وغاية الوصول: ۸ ` ١‏ 


= SA 1 1 . 1. م١‎ 


YAS‏ الشزخ الجَديب على مع الجَوامع 


البَيَانُ 


البيَان: إِخْرَاجُ الشَّىْءِ مِنْ حير الإشكال إلى حَيّرٍ التَجَلي. وَإنْما 
يَحِبٌ لِمَنْ أَرِيدَ فَهْمهُ اتْمَاكَاَء لِحَاجَيه. 


رم لھ 


البيان لغة الإظهارء قال تعالى: هدًا بيان لتاس [آل عمران: 
۸.. ويطلق في الاصطلاح على أمور: أحدها: فعل المبين؛ وهر 
التبيين /۲٠۸/‏ كإطلاق السلام على فعل المسلمء وهو التسليه'". وعلى هذا 
جرى المصنف فأورد تعريف 1 بكر 5-0 قال ابن ا 
المختصر: «قال الصَّيْرَفِيُ: إِخْرَاج الشّيءِ مِنْ حير الإشكالٍ إلى حير النجَلي 


إفر4 


وَالوؤضوح» 


= * فمثالٌ الأول: الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب التكاح» باب 
تحريم 3 المحرمء برقم :)۳٤۳۲(‏ لا كح المُحْرِمُ ولا ا بناءً على أن 
(التكاج) مشترك بين العقد والوطء» فإنّه إن حمل على (الوطء) أسْتُفِيدَ منه معنلى 
زات بع ا الح و ول ا أي: لا يمكُنُ غيره من وطته. وإن حمل 
على (العقد) أَسْتُفِيدَ منه معنيان بينهما قدرٌ مشتركٌ, وهو أنَّ المُحرمَ لا يعقدُ لنفه 
ولا يعقدٌ لغيره. وهو قول السادة المالكية والشافعية والحنابلة» كما في: (شرح 
النووي على مسلم: 2179/9 والروض المربع: 5971). وقال السادة الحنفية: يصح؛ 
كما في : (فتح باب العناية: .)٠١/۲‏ 
ومثال الثاني: الحديث الذي رواه الإمام مسلم أيضاً في صحيحه: کا النكاح؛ 
باب: استتذان الثيب بالتكاح والبكر تُسْتَأْدْنُ برقم ۳ ): لب أ خی مها مِنْ 
وَلبّهاء. أي: بأن تعقدَ لنفسهاء أو تأذنْ لوليها فيعقد لها ولا يجبرها. وقد قال 
بعقدها لنفسها الإمام أبو حنيفة وبعض الشافعيةء لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه 
ولا حاكم» ونقله الإمام يونس بن عبدالأعلى المصري (ت 155هه) عن الإمام 
الشافعى ذه 
ينظر: (شرح المحلي: .)459/١‏ 

.)١ _ 1٠ ينظر: مفردات الفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني: ۷١٥٠ء والتعريفات:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المحلي: .44١0/١‏ 

(۳) ينظر: قواطع الأدلة: 2598/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 254 وتشنيف المسامع: 
.. 


الشزخ الحديخ على جمع الجوامع Ao‏ 


وحول وقت البيان قالوا: لا يجورٌ تأخيره عن وقت الحاجة بالنسبة 

إلى من يراد أن يفهمه. وهذا أمر متفق عليه إلا عند من يجوز التكليف بما 
لا يطاق. وسيأتي ما يتعلق بهذا. 

اَن 


وَالأصَحٌ أنه قَدْ يَكُونٌ بالفِغلء وان الملتوذ ين المشلوم» وا 5 
ا يته يِن القَوْل 3 ا ون لم يق 


2 
of كو‎ > 


ندب 8 وَاجِبْ» متمد 


الكسهيون غلئ أن الان كناءيكون :نالل بكرن بالفعل"» فإ 
الروك ل بدن ال واج ورا بفعله. وقال: الوا كبا 
رَأيُْمُونِي أَصَلَّي؟» و دا عَنّي مَنَاسِككوا الأول شم لو والثاني 
6 ا 
والأصَحٌ أن مظنون الورود كخبر الواحد يبين قطعي الورود كالقرآن 
والسنة المتواترة“. وقيل: لاء لأنَّ المظنون دون المعلوم“. والجواب أن 


)١(‏ وهو الذي عليه الجمهور. ينظر: (المحصول: ا مكف ومختصر ابن الحاجب: 
«YEY‏ والإحكام: «10/Y‏ وشرح الكوكب المنير: ؟/ 17 1). 


(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاةء باب: الأذان للمسافرء برقم (581). 


(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكب برقم (١٠۳)ء‏ بلفظ: «لتأخذوا مناسككم...». 

)4( وهو قول الجمهور من السادة الحنقية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: ۳/٤۱۸ء‏ والإحكام: ۲۸/۳» وشرح التنقيح: 2758١‏ وتشنيف 
المسامع : ١ح‏ وفواتح الرحموت: ٠٤۷/۲‏ وشرح الكوكب المنير: ۳/ .)٤٥١‏ 

)0( وانقسم هؤلاء القائلون بالمنع على ثلاثة مذاهب: الأول» يجب أن يكون أقوى» 
قاله ابن الحاجب وحكاه العضد عن الأكثر في: (شرح المختصر: .)٠٤٤‏ والثاني : 
يجب أن يكون مضا ويا قاله اجى كما حكاه عنه الرازي في: : (المحصول: 
*/2384). والثالث: إن كان المبين مجملاً جاز أن يكون أدنى منه» وإن كان عاماً أو 
مطلقاً وجب أن يكون أقوى منه دلالة» وقاله الآمدي في: (الإحكام: 59/9). 


۳۸٦‏ الشزخ الحَديب عَلى جنع الجَوَامعٍ 


المظنون لوضوحه يجعل مكان المعلوم الذي لم تتضح دلالته. فليس الأخذ 
بالمظنون إلغاءً للمعلوه”". 

وإذا ورد مُجَْمَلُ وورد بعده ما يصلح أن يكون انا له من قرول ار 
فعل فَالمُتَقَدُمُ منهما هو البيانء والآخر تأكيدٌ لهء هذا إذا اتفق البيانان 
القولى e‏ 

أما إذا لم يتفق البيانان كأن يزيد أحدهما على الآخر أو ينقص عنه 
فالبيان هو القولي. أما الفعل الزائد فهو ندب أو وا جب فى حق النبي ين 
( دون الأمة» سواء تقدم القول أم تأخر”". فالزائد: مثل ما إذا طاف 
طوافين وأمر بطواف واحد. وذلك بعد نزول آية الحج المشتملة على 
الطواق المجمل. 
القول. والفعل الناقص تخفيف في حق النبي كَل 

وقال أبو الحسين البصري: «البَيَانَ هُوٌ المُتَقَدُمُ م نها . فإن كان 
المتقدمٌ القولٌ فحكم الفعل نَذْبٌء أو واجبٌ في حقهء علية الضَلاة 
والسلام. وإن كان المتقدمٌ الفِعْلَ فالقولٌ ناسح للزائد. وَرَدُوا عليه بأن ما 
نقوله أولى من النسخ””. 


: 2 4 o» ءٍِ سم .د ام وااسة‎ E e 
(مَسَاله): تأخير البَيّاذٍ عَنْ وَفتِ الفِعْل غَيْرٌ وَاقِع» وَإِنَ جَارَ.‎ 
وَإِلَى ويه وَاقِمّ عِنْدَ الجَمْهُورِ واه كان مد طَاهِرٌ 1 لا واا‎ 


.45١/١ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) ينظر: المحصول: “/ 2187 والإحكام: ۷/۳ وتشنیف المسامع: 1 
وفواتح الرحموت: ٠٤1/۲‏ وشرح الكوكب المنير: .)٤٤۸/۳‏ 

(۳) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

.877/١ نقله الزركشي في التشنيف:‎ )٤( 

(ه) شرح المحلي: .455/١‏ 


الشزح الججيج عَلَى جوع الجاع نس 


تيع في غَبْرٍ المُجْمَلٍ وَهُوَ مَا لَهُ ظَامِرٌ. وَرَابعْهَا يَمَْيِعُ تَأَجِيرٌ الان 
الإِجْمَالِي فِيمَا لَه طَاجِرٌء بخلافيٍ المُشْتَرَكِ وَالمْتَرَاطِئْ. وَحَابِسُهًا في 
غَيْر النشخ. US‏ النشخ اتَمَاقاً. اوسا لا e‏ 
بَعْضٍ دون بَعْض. وَعَلى م E EB‏ 
لتب | إلى الحَاجةٍ. وَأَنَّهُ يَجُورُ أن لا يَعْلَمَ المَوْجُودَ بالمُخَصّص ولا 


المجمل والظاهر الذي دَلَّتْ القرينة على أن ظاهره غير مراد لم يقع 
تأخير بيانهما عن وقت القعل المطلوبء. وإن كان التأخير جائزاً عند 
المجوزين للتكليف بما لا يطاق. أما تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب 
ففي ذلك الأقوال الآتية: /٠٠١/‏ 


)١(‏ قول الجمهور بجوازه» بل هو واقع كما سيأتي مثاله. وسواء كان 
المبين مجملاً أم ظاهراً غير مراد ظاهره. فهو كالعام يبين بتخصيصه› 
وكالمطلق يعين بتفييده » والدال على حكم يبين ا 

)۲( يمتنع تأخيره ا 


(۳) يمتنع تأخيره في غير المجمل»ء لأن غير المجمل قد يفهمه 
الفخاطت ترق هه معظرا ورود الان" 


(1) ينظر: المحصول: 25١8/7“‏ ومختصر ابن الحاجب: 2554 والإحكام: / ° 

)۲( وهو قول الظاهريةء وجمع من الحنفية» والشافعية» والحنابلةء والمعتزلة. ينظر: 
(المستصفى: 144/١‏ والإحكام: ۴٠/۳‏ وتشنيف المسامع: ٤۲٤/١‏ وشرح 
الكوكب المنير: #/ 467). 

إفرق وهو قول الكرخي» وابن سرتح؛ وابن ن أبي هريرةء وابن القطان» وأبى الحسن 
الأشعري» والأصطخري من الشافعية. وجمع من المالكية. ينظر: (الإحكام : / ° 
والتشيف: .)178/١‏ 


YARA‏ الشزخ الحديض على جع الجوامع 


62 ر يمتنع تأخير البيان الإجمالي دول الى وهذا في غير 
ال 0 المحذور المتقدم في القول الثالث”". 


والبيان الإجمالي مثل هذا العام رض وها المللق مده درن 
معرفة المخصّص والمقيّدِ. أما البيان التفصيلي فمثل هذا العام مخصوص 
بكذاء وهذا المطلق مقيد بكذا. فتأخير الإجمالي قد يوهم المخاطب بأن 
العام مخصوص بالأقل فيعمل بالأكثر على أنه الأغلب. ومثله يقال في 
المطلق: 


25 


أمّا المجمل يما ليس له ظاهرٌّء كالمشترك» والمتواطئ فيجوز تأخير 
بيانهماء سواء كان اانا أم قفا كأن يقال يراد من هذا المشترك 
أحد معنييه. ومن هذا المتواطئ أحد ما يصدق عليه. إذ لا محذور فى ذلك 


من إيقاع المخاطب في الوهم الخاطى. 


(6) يمتنع التأخير في غير النسخ» إذ بذلك يحصل إخلال بالفهه'". 
أما النسخ فإنه لا يغير الخطاب السابق» بل يرفعه أو ينهي العمل به. 
وقيل: يجوز تأخير بيان النسخ اتفاقاء لعدم الإخلال بفهم المنسوخ قبل 
الخ 


(° /F 

(؟) ينظر: شرح المحلي: .444/١‏ 

(۳) وهو قول أبي علي الجبائي؛ وابنه القاضي عبدالجبار من المعتزلة. ينظر: (الإحكام: 
207 

)٤(‏ ينظر: تشنيف المسامع: .47077/١‏ وقال الزركشي بعد أن ذكر هذا القول: «ظهر بهذا 
السياق 3 النسخ من محل الخلانف» لكن قضية كلام القاضي » وإمام الحرمين» 
والغدال ,: أنه يحور تأخير النسخ بلا خلاف. والخلاف في ما عداها. 


الشزخ الخديث عَلَى جمع الجوامع ۳۸۹ 


يوقع المخاطب في الفهم الخاطئ» إذ قد يظن أن هذا البعض المبين هو 
كل البيان فيعمل ولا ينتظر”'؟ /101/. 

وتقدَّم قول الجمهور بجواز تأخير البيان وبأنه وقع. ومن ذلك قوله 
تعالى: اموا أَنَّمَا عَنِمْنُّم ين مَئْو فن بل خمسة,» [الأنفال: ]4١‏ الآية. فإنه 
عام فيما يخنم» وهذا العام مخصوصٌ بحديث الصحيحين: امَنْ تل فيلا 
لَه َب وهذا الحديث متأخرٌ عن نزول الآية» إذ كان نزولها في 


ا لم) . ل 2407 
عزوه بلدر © والحديث ورد في عزوة حلين : 


ومع القول بالمنع من تأخير البيان فإنه يجوز للرسول ية تأخير 
التبليغ إلى وقت الحاجة”*. أي تأخير الأصل لا البيان. وقيل: لا يجوز 
ذلك" لقوله تعالى: ياعا اسول ب مآ أل إِليدكت» [المائدة: ۷]» 
أي: على الفورء لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل» فلا فائدة في الأمر به 
في هذه الآية إلا الفور. وقد يجاب عن هذا بأن الفائدة التأكيد بالنقل". 


امكل اللو 3 ب جرد صف ولو كان المفصهى نوس اللا كيزا 


.00/5 وهو قول لبعض الأصوليين. ينظر: (الإحكام:‎ )١( 

(0) رواه البخاري في صحيحه : كتاب فرض الخمس»› باب: من لم يخمس الأسلاب» 
برقم (5147)» ومسلم في صحيحه: كتاب المغازي. باب: استحقاق القاتل سلب 
القتيل › برقم (fof)‏ 

(9) ينظر: رفع الحاجب: .٤۳۸/۳‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: .٤٤٥/١‏ 

(©) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: «T14/Y‏ والإحكام: ؟/ 5ع ورفع الحاجب: 411/۳ وقواتح 
الرحموت: .)٤4۹/۲‏ 

(5) وهو قولٌ ليعض الأصوليين. ينظر: (المحصول: .5١8/7‏ والإحكام: ١۳/٤٤ء‏ 
وشرح الكوكب المنير: .)٤٥١/۴‏ 

(۷) ينظر: شرح المحلي: .441/١‏ 


(۸) اذا حا تأخم البيان إلى وقت فعلهء كما هو قول الجمهورء فجواز إسماع المكلفف- 


۳۹۰ الشزخ الجديك علو جمع الجَامع 


يجوز أن يعلم بنفس المخصصء لكنه لا يعلم أنه مخض فان عن 
الخطاب ده لم يعلم تخصيص المجوس من قوله تعالى: تاثا 
آلمُتْرِكِينَ» [التربة: ]٠‏ فقال: ما أدري ما أفعل بالمجوس؟ حت و 
عبدالرحمن بن عوف قول النبي َي : «سنوا بهم ب أَمْلٍ الكتّاب». رواه 


وروی البخاري: نه لَمْ يَأْحُذٍ الجڙيةَ مِنَ المَجُوس حى سهد عَبد 
همه سم € - 4 r‏ ر 
الرَّحْمَن بان التي بي أَحَذَهَا مِنْ مَجُوس هجر /۲۲۲/. 


جاع ولع واد 


CY ® نزي‎ 


ر ن. والمُخْمَارُ: ن الحم الشَّرْعِيِ 
بخطاب. فلا نسح بالعقل. امام عن سقط رلا تنه 


= بالعام أو المطلق دون إسماعه بالمخصص أو المقيد أجدرء لأنه أسهل من عدم 
البيان. أما على منع تأخير البيان فقد اختلف العلماء فيه على مذهبين: 
الأول: جواز 0 العام من لم يعرف الدليل المعخصص لهء سواء كان المخصص 
سما أو عقلياً» وهر قول الحنفية والمالكية والشافية والحتابلة. 
والثاني : عدم الجواز إذا كان المخصص سمعياك وهو قول أبي علي الجبائي من 
المعتزلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 254 والإحكام: ؟/ «t0‏ وشرح التنقيح : 
كاملل وفواتح الرحموت: 01/۲(. 
() مسند الا 8 
زفق ورواه مالك في الموطأ: باب جزية آهل الكتاب والمجوس› برقم C(I‏ والبيهقي 
فى السئن الكبرى: 248 وار بن أب شيبة في المصنف: ا وكال الحافظ 
ات حجر في : : (الفتح: 1/٦‏ ): ١وهو‏ منقطع مع ع ة رجاله؛. 
(۳) صحيح البخاري: كتاب الجزيةء باب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب برقم 
(YAY)‏ 
(4) ينظر: الصحاحء للجوهري: .57#/١‏ مادة (نسخ)» والمصباح المتير: ٠٦٠1/١‏ 
مادة (نسخ). 


الشرخ الججيج علو جمع الجوامع ۳۹۱ 


بلق النشخ لغة على الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظلء أي 


أزالته» وعلى النقل كما يقال: نسخت الكتاب. ومنه المناسخة في 
)0 


أما في الاصطلاح» فقد ذكروا له تعاريف كثيرة» بعضها مبنىٌ على 
أنَهُ 3 للحم وبعضها على أنه بيان لانتهاء الحُكم". واختارٌ المُصَنْتُ 
الأول فقال: «رَفْعُ الحُكم الشَّرْعِيٌ بخَطاب». وإذا كان الرفع بخطاب فلا 
يكون بغيره ١‏ كالعةل”) 


اما قول الإمام الرازي في مسألة: مَنْ سقطت رجلاه َس عنه 
وجوب غسلهماء فليس على ما يرام لأنه خلاف المعنى الاصطلاحي من 
أن النسخ لا يكون إلا بخطاب”“. أقول: لكنَّ هذا ليس مقطوعاً به» وقد 
ذكر الإمام أن في جواز النسخ بالعقل خلافاء فبنى المسألة المذكورة على 
نا 

وكذلك لا يكون بإجماعء لأن الإجماع إنما ينعقد بعد وفاة 


- 


النبي به ولا نسخ لحكم شرعي بعد وفاته. أما ما أجمعوا عليه في بعض 


)١(‏ ينظر: التعريفات: ٠٤١‏ والحدود الأنيقة: ۸٠‏ والتوقيف على مهمات التعاريف: 
٦‏ 
# قلتٌ: واختار السادة الحنفيةء والأستاذ أبو إسحاق الأسقرابيتي من الشافعية: أنه 
بيان. ينظر: (المحصول: ۲۸۷/۳ وكشف الأسرار: .)۲۳٤/۳‏ 

(؟) وذهب الجمهور من السادة الحتفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ النسخ هو: 
رفع للحكم الشرعي بخطاب. ينظر: (الإحكام: 0۱۹/۲ء ورفع الحاجب: .۲۷/٤‏ 
وشرح الكوكب المنير: 6872/7). 

(6) شرح المحلي: .554/١‏ 

(4) قوله فى المحصول: .۷٤/۳‏ 

(ف)ابظ :: شري الل :244/5 


دنا الخ الجويك على جع الجَامع 


ناسخ للأول0؟2 8م . 


ونور لني علن السعيد د تعفر العرار تلاو 8 أر 
أَحَدَهُمَا فقَطء وَيَجُوزُ نسُح الفِغل قبل التمكنء 


الجمهور على جواز نسخ بعض آيات القرآنء إمّا تلاوةً وحكمأء أر 
تلاوةٌ فقطء أو حكماً فقط""“. وخالف بعضهم فمنع نسخ التلاوة فقط؛ 
ونسخ الحكم فقط”". وأكثر ما وقع هو 3 لدعم وبقاء التلاوة» ومن 
أمثلته قوله تعالى: اولزن بوت وڪم ودرو روجا وميه لَأَرْجهم 
نََمًا إل الل [البقرة: 140]» فقد نسخ بقوله تعالى: وان برو 


(£) 


ا 


منکم وَيَذرون و ريصن أَنفْسِهِنَّ ا اشر وعشرا #6 [البقرة : [YT‏ 


ومثال نسح اعادو دون الحكم : ما رواه الشافعي ا ET‏ عن 
عمر ظ4 : ولا أن قول الاس اد مر في كتاب اللو لكتبثها : لبخ 


32 ت 
هھ 


وَالشَّيْحَةٌ إذًا را ار وھُا اليّده. فنا یذ راتا“ 


)١(‏ وعليه الجمهور. كما في الإحكام: ۳/ ١٠٤٠ء‏ ورفع الحاجب: 2٠٠١/4‏ والتشئيف: 
0. 

)۲( انمق العلماء على امتناع نسخ جميع القرآن» واتفقوا على جواز نسخ التلاوة والحكم 
فعا وكذا اتفق الجماهير على جواز نسخ أحدهما دون الآخرء إلا طائفة شاذة من 
المعتزلة منعوا نسخ أحدهما دون الآخر. ينظر: (المحصول: 2158/7 والإحكام: 
*/8» ورفع الحاجب: ٦04/٤‏ والتشنيف: ٠٤۳٠/١‏ وفواتح الرحموت: 
١8‏ ). 

(۳) وهم بعض المعتزلة. ينظر: (الإحكام: 1958/9). 

.50؟/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )٤( 

.۱١۳/١ مسند الشاقعى:‎ )٥( 

ء)٠١١١( رواه مالك في الموطأ: كتاب الحدودء باب: ما جاء في الرجمء برقم‎ )١( 
))0165( والنسائي في سننه الكبرى: كتاب الحدودء باب: تثبيت الرجمء برقم‎ 
وقال: «لا أعلمم أحداً ذكرٌ في هذا الحديث (الشيخ والشيخة) غير سفيان» وينبغي أنه‎ 
.)5097( وهم». وابن ماجه في سننه: كتاب الحدود» باب: الرجم» يرقم‎ 

(۷) ينظر: جزء فيه قراءات النبيء للدوري: ۳۲ء وأحكام القرآنء للجصاص: 4۷/١‏ = 


الشزخ الجويك على جي الجَوَامِعٍ ۴4۲ 


ومثال نشخ الحم والتلاوة ا ما رواه فاع في صحيحه» عن 
عائشة» 85: گان في ما أنْزْلَ : عدر رات مُعْلومَات» حن بِخَمْسِ 
مَعْلُومَات00). 

مجر على لفحم لجح لتقل قز اتوك مي كأن لم يدخل 
قته". وقيل: لا يجوز"". وقد وقع النسخ المذكور في قصة إبراهيم عليه 
58 فإن الله سبحانه أمره أن يذبح ابنه» ونسخ ذلك الأمر 


(£) 


وَالنَسْحُ بِعَرْآنٍ لمران وس وَبَالسَنَةٍ للقران: دَقيل: E‏ 
الق لم يَمَع إل بِالمَتَوَاتِرَةٍ. قال الشَافْعِيُ : و وفع بالستَةٍ ته فْمَعَهَا 
ران 9 بالقوآان فمعه اسئة اة ا ا واف الكتاب والس 


/ قال العلامة العضد في شرح المختصر ما خلاصته: إن القائلين 
بالنسخ اتفقوا TT‏ بالقرآن» ونسخ الخبر المتواتر بمثله» 
والآحاد بالمتواتر وال . ما نسخ السنة بالقرآن فالجمهور على 
جوازه". وللشافعي فيه تر وأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة 


= والناسخ والمنسوخ» للنحاس: ١٦ء‏ والإتقانء للسيوطي: ؟/ 87. وهذه الآية مما 
نسخ فيه اللفظ وبقي الحكم. 

للق صحيح مسلم : كتاب الرضاع› باب : التحريم بخمس رضعات» برقم .(ToAY)‏ 

(۲) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: ۳١١/۳‏ ومختصر ابن الحاجب: ١۲۷۳ء‏ والإحكام: /١‏ ١٠٠٠ء‏ وشرح 
الكوكب المنير: 07"1/7). 

(۳) وهو قول المعتزلةء والكرخي» وأبي منصور الماتريدي» وأبي زيد الدبوسي» 
والجصاص من الحنفيةء وأبي بكر الصيرفي من الشافعية. ينظر: (المحصول: 
7/, والإحكام: +/ه6١1ء‏ وفواتح الرحموت: ؟/ .)1١١‏ 

(4) ينظر: شرح المحلي: ١/؟50.‏ 

(6) شرح العضد: ۲۷۸. 

() ينظر: مختصر ابن الحاجب: 

(۷) السالة: لا١1.‏ 


۰ والإحكام: ۱۳۲/۳ والتشنيف: .457/١‏ 


۳۹٤‏ الشزغ الجديض علو جِمعِ الجاع 


فالجمهور على جوازه» ومتعه بعضھ ° وأما نسح القرآن والمتواتر بخير 
الواحد فقد نفاه الأكثرون". ونسخ القرآن» أو السنة بأحدهما أربعة أقسام 


ا 


)١(‏ نسخ القرآن بالقرآن. ومن ذلك نسخ عدة المتوفى عنها زوجها 
من حول إلى أربعة أشهر وعشر كما تقدم. 
ا بالسنة› و ذلك نهي النبي ب كين عن زيارة القبور ثم 


ا »® كد هو 


قوله بعد ذلك: : عَنْ زَيَارَةٍ الور ألا فَرُورُومهَااء رواه 
| )۳( 

(۳) نسخ القرآن بالسنة الا ما زواة مد را 

واو وغ ی : دلا ry‏ لِوّارٹ»“ . فإنه ناسح للوصية للوالدين 


والأقربين الثابتة بالقرآن. كذا مثلوا لهذا القسم. وأما نسخ القرآن بخبر 
الواحد فأكثر العلماء لا يجوزونه كما تقدم. 


)٤(‏ نسخ السنة بالقرآن. ومثلوا له بنسخ التوجه إلى بيت المقدس في 


.٤۳۲/۱ والإحكام: ۲/۳ والتشتيقف:‎ 258٠ ينظر: مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 

(؟) وهو قول لبعض العلماءء وهو قول شاذ. ينظر: (الإحكام: ١۳۲/۳‏ والتشنيف: 
1/1( 

(۳) صحيح مسلم: باب استذان النبي يتف برقم .)٩۷۷(‏ 

)£( لم أجده قي مسند الإمام أحمد. 

(ه) سنن أبي داود: كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارث» برقم .)۲۸۷١(‏ 

»)5١5١( ورواه الترمذي في سننه: كتاب الوصاياء باب: لا وصية للوراث» برقم‎ )١( 
وقال: «حسن صحيح». والنسائي في سنته: كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية‎ 
للوارثء برقم (5451”), وابن ماجه في سننه: كتاب الوصاياء باب: لا وصية‎ 
.)۲۷۱۳( للوارث» برقم‎ 

(۷) وقال الإمام الشافعيء OS‏ : «وجدنا أهل الفتياء ومن حفظنا عنهم من آهل العلم 
بالمغاري من قرش وغيرهم .لا يختلفون في أن النبي َة قال عام الفتح: (لا وصية 
لوارث)ء ويؤئرون عمّن حفظوه عنه ممن لقوه من آهل العلم» فكان نقل كافة عن 


ا أقاعء ماه نتا واحد». (الأم: ۸/ .)۳۲١‏ 


الشزخ الجديك عَلَى جمع الجَوَامِع ۳40 
الصلاة بقوله تعالى: فول وَجهَلكت سَطرَ لْمَسْجِدٍ لرام [البقرة: .]١44‏ 


وَمَمَعَ الإمام الشافعي نسخ القرآن بالسنة إلا إذا كان مع السنة 
ا عاضد لها. كما منع نسخ السنة بالقرآن إلا إذا كان مع القرآن سنة 
عاضدة. 

قال في الرسالة: «لا يَنْسَخُ اب الله إلا كَابّهه0'". ثُمّ قال: «وهكذا 
السَّنَّة لا مكنا إل 0 اه. واستدل على ذلك 7 لو جاز /5؟؟/ 
نسخ السنة بالقرآن لأمكن لقائل أن يقول في بعض الأحاديث إنها منسوخة 
بآيات فيها عموم أو إطلاق أو نحو ذلك. أو فيما لا يُعرف تاريخ النزول. 
فيمكن أن يدعي مدع أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء. وحديث 
رجم الزاني المحصن بآية الحدء وهكذا. 

ا نسخ القرآن بالسنة فان الله تعالى أمر رسوله ده أن يقول: مكل 
ما يحوت ل 3 اسر من يَلْقَاى تَفْسِيَ» [يونس: .]٠١‏ وأما استدلال القائلين 
بذلك بمثل: (لا وَصِيَّةَ لِوَاثْ) فليس نسخاً لآية المواريث»ء بل هو تأكيد 
على أن آية المواريث هي الناسخة لآية الوصية. فإن أوله: «إِنَّ الله أَعطى 
03 ر 0 
لكل ذي حَقٌّ حَقَهُ 6 أل 


وَبالقيَاسٍ. وَثَالُِها إِنْ کان جَلِياً. والرَّابمٌ : إِنْ گان في رَمَنِه عَلَيْ 
1 وط 


في جواز النسخ بالقياس الأقوال الآتية: 
1 يجوز مطلقا لاد القياس اليح لا بد أن بسند إلى تمل 
)١(‏ الرسالة: .٠١١‏ 


(؟) الرسالة: .١٠١8‏ 
(۴) ينظر: شرح المحلي : .fo¥ _ 26/١‏ 


۳۹١‏ الشزخ الجديف على جع الجوامع 


فكأن ذلك النص هو الناسخ'. 

(۲) لا يجوز مطلقاًء لأن في جوازه تقديماً له على النص. ولا يصح 
ذلك" . 

() يجوز إذا كان القياس جلياً» بخلاف الخفيء لضعفه". 

(4) يجوز إذا حصل القياس في زمن النبي كَل وكانت علته منصوصاً 
ا ج كلاف نا" إذا' جد عن ذلك لاقام اة ا 
ولاق ها كانت عله سط الي 

وأجاب العلماء عن هذا بأنه يتعين بالقياس أن مخالفه كان ۸۲١/‏ 
منسوخاً في زمنه» عليه الصلاة والسلام» بالنص الذي استند إليه القياس”, 

والأصح جواز نسخ القياس في زمنهء عليه الصلاة والسلام» بشرط 


أن يكون النسخ بنص أو قياس أجلى من القياس الأول» وكذا بالمساوي 
على ما قال الآمدي. 


وصورة نسخ القياس بالنص ما لو ورد نص بتحريم الربا في الذرة 
مثلاء فيقاس عليها الأرزء ثم يرد نص بجواز الربا في الذرة فهذا من قبيل 
نسخ القياس بالنص. 


)١(‏ وهو رأي المصنف ابن السبكي» وتابعه الشارح المحلي. ينظر: (شرح المحلي: 
8/١‏ 4)). 

(۲) وهو قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةء وهو المذهب المنصوص عليه 
للشافعي» وبه قال جمهور أصحابهء واختاره الشيرازي»ء والسمعاني» والرازي» 
والباقلاني» والزركشي» والقاضي البيضاوي» وغيرهم. ينظر: (المحصول: 2550/9 
ومختصر ابن الحاجب: تلد واللمع: ٠‏ وتشنليف المسامع: رس وفواتح 
الرحموت: ۱۹۹/۲ء وشرح الكوكب المنير: .)٥۷١/۳‏ 

(۳) وهو قول أبي القاسم الأنماطي من الشافعية. ينظر: (الإحكام: .)١58/9‏ 

AEA : وهو قول الآمدي› واين الحاجب» وعضد الدين الإيجي. ينظر: (الإحكام‎ )٤( 
.)587 وشرح العضد على المختصر:‎ 

(5) ينظر: شرح المحلي: .408/١‏ 

(1) الاحكام: ۳/ .1٤١‏ ومنعه الإمام الرازي فى المحصول: #/508. 


الشرخ الجدي عَلَى جمع الحِوامِع ۳4۷ 


وصورة نسح القياس بالقياس ما لو ورد نص بتحريم الربا في الذرة 
مثلاًء فيقاس عليها الأرز. ثم يرد نص بجواز الربا في البر فيقاس عليه 
جواز الربا في الأرز. فهذا من قبيل نسخ القياس بالقياس. كذا مثلوا بأمثلة 
تصويرية» وهو جائز عندهم. 
وَنَسْحْ المَحْرَّى دون أَصْلِهِ كَمَكْيِهٍ عَلَى الصّجِيح. وَالنَّسْحٌ به 
reel A oe FE‏ ل < 1 


ويجوز نسخ المفهوم بالفحوى» وهو مفهوم الموافمة الأولى» دون 
سخ منطوقه. كما يصح نسخ المنطوق دون المفهوم آل 20 

مثال فسخ الفحوى وحده: ما لو نسخ تحريم ضرب الوالدين المفهوم 
من تحريم التأفف دون حرمة التأفف. 

ومثال نسخ المنطوق دون الفحوى ما لو نسخ تحريم التأفف من 
الوالدين مع بقاء المفهوم منه وهو حرمة شتمهما مثلا. 

وما تقدم بناءة على تصحيح المصنف. ولكن أكثر العلماء على أن 
ذلك لا يجوز. بل متى نسخ أحدهما نسخ الآخر" /۲۷/. 


سخ المُحَالََةَ وَإِنْ ترداغ افا لا الاضل وها فِي 


ووز نسح المفهوم بالمخالفة مع أصلهاء أو وحدها دون أصلها. 
لكن لا يجوز تسخ الأصل دونها في أظهر الاقوال٠‏ 


)١(‏ وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (تشنيف 
المسامع: ١/١۴٤ء‏ وشرح التنقيح: ١٠ء‏ وفواتح الرحموت: 2196/5 وشرح 
الكوكب المتير: .)٥۷1/۳‏ 

(۲) ينظر: شرح المحلي: .55١- ٤٦١/١‏ 

(۳) وهو قول الادة المالكية والشافعية والحتابلة. ينظر: (تشتيف المسامع: c1‏ 
وشرح الكوكب المنير: .)٥۷۸/۳‏ 


۳۹۸ الشزخ الجَدِيبُ على جع الجوامع 


مر a‏ 0 الزكاة في الغنم 
ل مع نسخ المفهوم مله وهو عدم وجوب الزكاة ا 


وصورة نسخ المغهوم وحده» ما ورد في صحيح مسلم: نما المَاءٌ 

مِنَ المّاءِها“. فإن المفهوم منه عدم وجوب 0 إذا لم يحصل إنزال. 
نهذا a‏ 0 بحديث مسلم: «إذا ERE‏ شِعَبِهَا الأربع؛ 2 
جَهِدَمًا فَقَدْ وَجَبَ العُسْلُ"”". كذا قالوا». والذي أنه تبح نهنا 
ولا يجوز أن يكون المفهوم بالمخالفة اا ضعيف» فلا يقاوم 


مل صُومُوا ادا صوموا حَحُمَاً: وَكَذا الصَدْءُ 0 ع اد 1 
قَالَهُ انا خلانا ا الخاجب. 


ويجوز نسخ الإنشاء» ولو كان بلفظ القضاء”» مثل: وقضى ربك 
بكذاء أي: أمر. أو كان بلفظ الخبر مثل : «#رَلْمطلفنتُ يَرربصْس بأنضِهنَ» 
[البقرة: 778] الآية. وخالف بعضهم.ء قالوا: إن القضاء إنما يستعمل فيما لا 
يتغيرء /۲۲۸/ ولأن الخبر لا الست وهذا وإن كان إنشاءً فهو في معناه 
لكنه خبر في لفظه. وكذا لو كان بلفظ التأبيد مثل: صوموا أبداًء أو بلفظ 
اليم فنا صا يتما 


.557/١ شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الطهارةء باب: إنما الماء من الماءء برقم .)۳٤۳(‏ 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الطهارةء باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل» برقم 
(TA)‏ 

.٤11/١ شرح المحلي:‎ )٤( 

(6) وهو قول الجمهور. ينظر: (المحصول: ۴/ ۴۲١‏ والإحكام: ۳ ۳۰ والتشنيف: 
.(A/1‏ 

Yo |r وهو قول أبي علي الجبائيء وأبي هاشم من المعتزلةء كما في المحصول:‎ )٩( 


الفرخ الججيك عَلَى جع الجوامع 44 


وقيل: لا يجوز ما كان كذلك. لأن النسخ ينافي التأبيد ونحوه. 
والجواب: أن المراد افعلوا ذلك إلى أن يظهر الناسخ. كما يقال: لازم 
فريك بدا الماد إلى أن قق حاف" 

وكذا يجوز أن يُنسخ مثل: الصوم واجب مستمر أبداًء إذا قاله قائله 
اصدا الإنشاء» أ و 

وخالف فى هذا ابن الحاجبء قال فى المختصر: «الحَمْهُورٌ على 
جواز نشخ يِل «صوموا أبَدأى بخلاي: الصّوْمْ وَاحِبٌ ستو 0 

قال العلامة العضد فى شرحه: (الحكم المَمَيّد بِالتَأْبِيدٍ إن كان الابيد 
تدا في الفِغل مِثْلَ أن يقول: صُومُوا بدا فَالجُنْهُورٌ عَلى جُوازْ تشخو. 
وإ کان التأبيدٌ قَيْدَاً للوجوب» و لِمُدَّةِ بَمَاءِ اوو وَاسْيِمْرارِه. فان 
کان نَضَا مِثْل اَن يقولّ: الصوْمْ واخ تحير ندا لم يُقبَل خلافه. وإالا 
قبل وَحُمِلَ ذلك على مَجازه)“. اه 


ع 0 


ويجوز أن يوجب الشارع على شخص الإخبار بشيء» كأن يقول له: 
أخبر بقيام زيد» وقبل الإخبار بذلك ينسخه فيقول له: أخبر بعدم قيامه» إذ 
يجوز أن يتغير حال زيد من القيام إلى القعود مثلاً. هذا إذا كان المخبر به 
مما يتغيرء كالمثال المذكور. أما ما لا يتغير كالإخبار بحدوث العالم فأكثر 


.)١۱١١/۲ وهو قول ليعض الحنفية وبعض المتكلمين. ينظر: (فواتح الرحموت:‎ )١( 

(0) شرح المحلي: .517/١‏ 

(۳) وهو قول الشاقعية والحنايلة. ينظر: (التشنيف: ١/۴۷)٤ء‏ وشرح الكوكب المنير: 
04/۳( 

.۲۷٤ المختصر:‎ )( 


() شرح العضد: ۲۷۹/۱ ۔ ۲۷۷ 


f‏ الشزخ الجويك على كمع الجاع 


+ الغلماء غلل أن تسه لا بج 

أما مدلول الخبر فلا يجوز نسخهء أي إذا أخبر بخبر امتنع أن يخبر 
بنقيضه. سواء كان المخبر به مما يتغير أو لا. لأنه يوهم الكذب. وقيل 
يجوز إن كان الخبر عن مستقبل» مثل: سيكون كذاء وكان مما يمكن أن 
تغير» لجواز أن يمحوه الله تعالى» فقد قال سبحاته: ینا آله ما بنا 


و و 0( 


ويثبت» [الرعد: ۳۹]. أما عن الماضي فلك تچوا 


وَيَجُورٌ النَسْحُ بِبَدَلٍ أَنْمَلَ وبلا بَدَلِء لَكِنَهُ لَمْ يَمَعْه وفَاقا 


بالتوجه إلى المسجد الحرام. أما ببدل أثقل ففيه خلاف» والأصح 
جوازه””". ومنه نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان. ونسخ 
التخيير بين الصوم الفدية بوجوب الصوم. وبيدل أخفء ومنه نسخ عدة 
الوفاة من حول إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. أما النسخ بلا بدل فهو جائز 
الوقوع عقلا لكنه لم يمع كما قال الإمام الشافعي“. وقيل : وقع. واستدل 
القائل بما لا يصلح أن يكون دليلا”. 


ا الخ وام عد كل المشلمين: سحا ابر مسيم 


تَخْصِيصَاًء فَقِيلَ: حَالّف. وَقِيلَ: الخلاف لْمْظِىٌ. 


أجمع المسلمونء بل كل أصحاب الشرائع إلا اليهود على جواز 


.454/١ ينظر: شرح العضد: ١//الالاء وشرح المحلي:‎ )١( 

(۲( ينظر : الإحكام : الى وتهاية السول: 1°11 وفواتح الرحموت : TT /Y‏ 
)۳( ينظر : المحصول: وال والإحكام: ITE /Y‏ ومختصر ابن الحاجب : ¥0/1. 
)٤(‏ الرسالة: ۹ وشرح المحلي : ۷ 

.)11/١  لحملا‎ =. )ها١‎ 


الشُزح الججيك عَلَى كمع الجوامع ٤١‏ 
Yr‘‏ النسخ وواقوغة27. وقال أبو مسلم الأصفهاني المعتزل 1 النسخ 
جائز لكنه لم يقع. أما ما ذكرتم من الأمثلة فليس نسخاء بل تخصيصاء إذ 
هو قصر الحكم على زمن» فإن الله تعالى يعلم أن هذا الحكم ينتهي في 
وقت كذا". وعلى هذا يكون خلاف الأصفهاني لفظياًء فما سميناه نسخاً 
سماه و 


التَّكَالِيفٍ. 000 نْسْحَّ ووب المَعْرِفَةِ. َالإِجْمَاءُ 02 عدم 
الوقوع. 


والقول المختار أن حكم الأصل إذا نسخ لا يبقى حكم الفرع الذي 
قيس على ذلك الأصل”. إذ بانتفاء حكم اا تنتفي العلة التي ثبت بها 
حكم الفرع. وقالت الحنفية يبقى» لأن القياس مظهر للحكم لا مثبت له. 


والقول المختار أن كل حكم شرعي يقبل النسخ”". ومنع الإمام 
الغزالي جواز نسخ جميع التكاليف» لأن العلم بنسخهاء لو وقع» يتوقف 


. 4/1 ينظر: الإحكام : راس 0 وشرح المحلي:‎ )1١( 

(6) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي» كان كاتباً بليغاً متكلماً جدلياء من 
أبرز كتبه: جامع التأويل» والناسخ والمنسوخ. توفي سنة 577. ينظر: (طبقات 
المعتزلة: 599). 

.1١"”//” الإحكام:‎ )9( 

(4) شرح المحلي: .477/١‏ 


(5) وهو قول الجمهور. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 2787 وفواتح الرحموت: 
.(or/Y‏ 


() الصواب أن القائلين بذلك بعض الحلفية. ينظر: (الإحكام: .)٠١١/۳‏ 
(۷) وهو قول السادة المالكية والشافعية. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ۲۸۷ وغاية 
الوصول: )9٠‏ 


۲ الشزخ الحَديبٌ على جَمع الجاع 


على معرفة الناسخ والمنسوخ»ء وهما من خطاب الشارع فلا يتأتى 
ا 

ومنعت المعتزلة نسخ وجوب معرفة الله تعالى". والمسألة مبنية على 
التحسين والتقبيح العقليين» وقد ثبت عندنا بطلان ذلك في الشرعيات» كما 
سبق. والخلاف في ذلك إنما هو في الجواز عقلاً. وإلا فقد أجمع 
المسلمون على عدم الوقوع””". 


00000 


7 -. 


وَقِبل: يبء بِمَعْتَّى الاستقرار فى الذمّةَء لا الامْيثَالٍ. 


۷١‏ القول المختار أن النبي بي إذا علم بناسخ لحكم فإنه لا يثبت 
في حق الأمة قبل أن يبلغهم به» لعدم علمهم به قبل التبليغ“. وقيل: هر 
حكم قد تجدد فيثبت ويستقر في الذمةء كالنائم وقت الصلاة”“. ولا يعني 
ذلك وجوب الامتثال. 

والجواب أن التمكن من الفعل لا بد منه» وإلا كان تكليفاً بالمحال. 
والتمكن قبل التبليغ منتفٍء لا لعدم علم المكلف فقطء بل لعدم تمكنه من 
العلم به أيضا. وذلك شرط التكليف. والنائم وقت الصلاة يعلم قبل ذلك 
أنه مکلف» بخلاف ما نحن فيه0". 


الرّيَادَةٌ عَلَى النْصّ فَلَيِسَتْ بشخ › خَلافا لِلحئفيّة. وَمَثَارَهُ هَل 

.٠١١/١ المستصفى:‎ )١( 

(؟) وهو قول السادة الحنفية والحنابلة أيضاً. ينظر: (الإحكام: #/ 0177 وشرح الكوكب 
المنير: 7/7 058). 

(۳) شرح المحلي: 1 . 

)٤(‏ ينظر: الإحكام: 7/5 167. ومختصر ابن الحاجب: ٤۸ء‏ وتشنيف المسامع: 
| 

.١١١/۲ ينظر: الإحكام: ع/ 104« وفواتح الرحموت:‎ )٥( 

(5) ينظر: شرح المحلى: .6٤۷١1/١‏ 


الشزخ الحديث على جنع الجوامع ۳ 


رط .و ع هم . م ک2 و 7 ع كك و 
رَفْعَتُ. وَإِلى المَأَحَذٍ عَوْدُ الأقوَّالٍ المَمْضَّلَةٍ والمُرُوع المَّبْنيّةِ. وَكُذا 
الخلا في جَرْءِ العِبّادة أو شَرْطِهًا. 


لهذا جوانب وتفاصيل تتعلق بفروع فقهية كثيرة » وسنحاول الاقتصار 
على شرح کلام المصنف مع إضافات وبعض الملاحظات. 

الزيادة على النَّصّ لا تُعتبر نسخاً له. وهذا رأي الشافعية والحنابلة 
وكثير من المعتزلة» سواء كانت الزيادة زيادة جزء كزيادة ركعة في صلاة» 
وجلدة في حد الزناء أم زيادة شرط كالطهارة للطواف”". 

وقالت الحنفية: إن الزيادة تعتبر نسخا”'". ومنشأ الخلاف بينهم وبين 
غيرهم هو أن الزيادة هل تعتبر رفعاً للحكم فتكون نسخاًء أم لا تعتبر فلا 
تكون نسخا؟ وإلى كون ذلك رفعاً أو غير رفع. تعود آراء العلماء في 
تفصيل الأقوال وتبيين الفروع بين ما يعتبر نسخا وما لا يعتبر» وبين ما هو 
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جزء» وما هو شرط 7 /86/. 


قال بعضهم: إِنَّ نقص الجزء أو الشرط يعتبر نسخاً. وقال بعضهم: 
إن نقص الجزء نسخ» دون نقص الشرط“. ولعل من المفيد أن نذكر هنا 
الملاحظات التالية: 


الملاحظة الأولى: يرى الإمام الغزالي”' أن الزيادة التي تتصل 
بالمزيد عليه اتصال اتحادء كزيادة ركعة في الصلاة فهذا نسخ. لأن الحكم 
كان الإجزاء بدونهاء فصار لا بد منها للإجزاء. أما الزيادة التي لا تكون 


٠٠٠ وغاية الوصول:‎ ۲۸٤ ينظر: الإحكام: #/64٠غء ومختصر ابن الحاجب:‎ )١( 
.٥۸۱/۳ وشرح الكوكب المنير:‎ 
.117/7 ينظر: أصول السرخسي: 0241/7 وفواتح الرحموت:‎ )۲( 
.٤١١/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )۳( 
المصدر نفسه.‎ )4( 
ل خرة‎ 


٤‏ الشزخ اليك علو مع الجوايع 


كذلك فلا تعتبر نسخا. والزيادة التى هى بين بين كاشتراط الطهارة 
للطواف» وزيادة التغريب في حد الزناء فهذا موضع خلاف بين الأئمة. 
اعتبره بعضهم تسخا» ولم يعتبره كذلك اخرون. ومنهم الغزالي. 

الملاحظة الثانية: ترتبت أمور كثيرة على كون الزيادة نسخاً أو غير 
نسخ. فقد قرر الحنفية أن الزيادة على نص الكتاب بخبر الواحد تعتبر 
نسخاًء فلم يأخذوا بتلك الزيادة لثلا يحصل نسخ القطعي بالظني. وهنا 
فروع كثيرة تعود إلى ذلك» منها: 

)١(‏ قول الحنفية: إن الله تعالى قال: طوَلِسَطايَوُا بيت لني 
[الحج: ۲۹]» فهذا بإطلاقه غير مقيد بالطهارة. وقيّده الشافعية بها. للحديث 
الذي رواه الطبراني والحاكم: «الطوَافٌ بِالبَيْتِ صلا" . 

(۲) قول الحنفية: إن الله تعالى قال: وفاقوا ا َر من الان 
[المزمل: »]٠١‏ وهذا بإطلاقه غير مقيد بقراءة الفاتحة أو غيرها. وقيله 
الشافعية بها لحديث الصحيحين: «لا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةٍ 
الكتاب"". إلى غير ذلك من الفروع. 

ولكن الحنفية خالفوا قاعدتهم هذه في فروع منها: 

أن الله تعالى قال: #وَأحلَّ أله اَلْبَيِمَ» [البقرة: »]۲۷١‏ وهذا بإطلاقه 
شامل للبيع بشرط وبدون شرط. وقد أخذ الحنفية بالحديث النّاصٌّ على 

الملاحظة الثالثة: يرى بعض المحققين أن بعض الأمور التي وردت 
/ في القرآن مطلقة لا يعتبر تقييدها نسخاً إذا ورد كذلك في سنة 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسي: 247/7 وفواتح الرحموت: ؟1514/1. 
زفة تقدم تخريبجه › وتخريج مذاهب الفقهاء في ذلك. 


الشزخ الجديذ على جع الجَامع 0 


صحيحة؛ لأن الله تعالى شرع أصل العبادات وبعض العقودء ثم أمر 
الرسول أن يبينها بتفصيل الأركان والشروط وغيرها. أما الزيادة على النص 
أو النقص منه فينبغى النظر فى الفرق بين زيادة جلدة فى حد الزنا مثلاً 
رقن قربي فك ل E‏ ۰ 


يع" عي الاح 58 وَطرِيقٌ اليم تَأَخْرِِ الماع أو تول لغ : 
انب O‏ كنك نيت عن AT‏ الل على 
حلاف ا لار أذ كول الاي هذا اسايق وله اتزلتؤافتة اعد 
اللَّصَيْن للأضلء وَتْبُوتٍ إِخْدّى الآبَتَيْن بَعْدَ الأخرّى فى المُضْحَفِء 
وتار إِسْلام الرَّاويء وَقَرْلِهِ: هَذَا ناس لا النَّاسِخُ خلاقاً لِرَاعِمِيهًا. 

إذا ورد في الشرع نصان متناقضان فلا بد أن يكون أحدهما ناسخاً 
للآخرء إذ لا تناقض فيما ورد به الشرع. والمنسوخ هو المتقدم» والمتقدم 
يعرف بالنقل. وقد بين العلماء الطرق الصحيحة لمعرفة الناسخ منها : 

)١(‏ إجماع الأمة على أن هذا متأخر عن ذاك'". 

(۲) قول النبي يخ كأن يقول: هذا ناسخ» /74/ أو يقول: كنت 
نهيتكم عن كذا قافعلوه» أو يقول: هذا بعد -ذاك'". 
)١(‏ ينظر: شرح المحلي: .497/١‏ 


)¥( وهو قول الجمهور. ينظر: (الإحكام: ل ومختصر اين الحاجب: الححفة 
وتشنيف المسامع : 440/1 وقواتح الرحموت: 11۹/۲). 


(۳) وعليه الجمهور أيضاً. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ۲۷۹4ء وشرح الكوكب المنير: 
#/رمدة). 


٤٦‏ الشزخ الحِدِيبٌ على جَمع الجوَايع 


(۳) أن يصرح الراوي بأن هذا سابق”''. 

(4) النص على خلاف نص معروف قبل ذلك» كأن يقال في شيء 
معروف إنه حرام: هو مباح» لأن وصفه في الزمن الثاني بخلاف ما وَصِفَ 
به في الزمن الأول يستلزم تأخر 00 

ومن الطرق الفاسدة التي لا يوؤخذ بها لمعرفة الناسخ : 

00 قول الصحابي: كان الحكم كذا ثم نسخ» لأن ذلك قد يكون 
اجتهادا منه ) وذلك غير ملزم ا 

(۲) ورود آية بعد أخرى في ترتيب المصحف. فإنه لا يدل على أن 
الثانية ناسخة للأولىء لأن المصحف لم يُرتب حسب النزول. 


(۳) تأخر إسلام الراوي» فإنه لا يدل على تأخر ما رواه. إذ قد 

2 5 ركف 

يروي عمن سمعه قبل ذلك . 
)٤(‏ قول الراوي: هذا ناسخ لكذاء لاحتمال أن ذلك صادر عن 
اجتهاد منه. إلا إذا قال: هذا الناسخ (بتعريف الخبر)ء فإن لذلك أثراً في 

تعيين الناسخ". كذا قالوا”". 


)١(‏ وعليه الجمهور أيضاً. ينظر: (الإحكام: ۳/ 0177 وفواتح الرحموت: ؟/158). 

(۲) شرح المحلي: .٤۷۳/١‏ 

(۳) ينظر: الإحكام: 2177/5 وشرح الكوكب المنير: .٥٦۸/۳‏ 

© .وهو قول الجمهون من السادة الحيفية والمالكية والشافسية والحتابلة. يتظرة 
(الإحكام: ؟/155. ومختصر ابن الحاجب: 2719 وشرح الكوكب المنير: 
رمو هة). 

(©) قاله بعض الفقهاء. ينظر: (تشنيف المسامع : 0/1( 

(7) وهو قول السادة المالكيةء واختاره المصنف ابن السبكي» والقاضي البيضاوي» 
والشارح المحلي. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ١۲۷۹ء‏ وغاية الوصول: ٩١‏ وشرح 
المحلي: .)٤۷٤/١‏ 


(۷) شا المحل ١‏ لاء. 


الشرخ الجديث عَلَى جمع الجَوامع ۷ 


والواقع أن هذاء وإن كان أقوى دلالة من قوله: (هذا ناسخ)» 
0 أن يكون عن اجتهاد من 


. وقد زعم بعضهم أن هذه طرق صحيحة 
يضا”'؟. والله أعلم. 


لا لا لا ا نالا 


.٤٤٥/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 


)( ينظر في هذه المسألة: تشنيف المامع: 0/1“ وفواتح 


سل اک گی المت : #/راكة. 
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- 


/۳۷ السّنَّه أَقْوَالُ محمد يله وَأَفْعَالُهُ. وَالْأَنْبيَاك عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ 


والسَّلامُ مَعْصُومُونَء لا يَصْدُرُ عَنْهُم ذَنْبٌ ولو صَغِيرَةٌ سَهْوَاء ونان 
٠. ea:‏ 5 إن كا - 0 
للا ستاذ» 7 دي لين وا والشيخ الإمام. 


السُِّنَةّ فى اللغة: العادة والطريقة“» وتطلق فى الفقه على ما يطلب 
فعله من غير جزم. أما في اصطلاح الأصوليين: فتطلق على أقوال الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأفعالهء وكذا تقريراته. لأنها من جملة أفعالهء إذ هي 
كه عن الإنكار» والكف فعل0©. 


)١(‏ الورقة )۲۳١(‏ تركها الناسخ بيضاء في الأصل. 

(۲) في حاشية الأصل : (الإمام محمد بن عبدالكريم. من فلاسفة الإسلام. له مصنفات 
هامة منها: الملل والنحل. توفي سنة .)٥٤6۸‏ ترجمته في : (طيقات الشافعية الكبرى: 
285 ووفيات الأعيان: .)1١07/‏ 

(۳) في حاشية الأصل: (عياض بن موسى المغربي. العالم بالحديث واللغة. له مصنفات 
مشهورة. توفي سنة 044). ترجمته في : (الديباج المذهب في معرفة أعبان علماء 
المذهب. لابن فرحون: 5؟1"57/75). 

(5) ينظر: الصحاح: ۲٠١٠/١‏ مادة (سئن)ء والمصباح المنير: 2591/١‏ مادة (سئن). 
والقاموس الفقهي: 1844. 

.184 ينظر: شرح المحلي : ؟/ لاء والقاموس الفقهي:‎ )٥( 
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وقد تقدَّم في بحث الكتاب بحث الأمر والنهي وغيرهما مما يشترك 
فيه الكتاب والسنةء فلا حاجة إلى إعادته هنا. 

والبحث في عصمة الأنبياء موطنه علم الكلام» لكن جرت عادة 
الأصوليين التعرض له في هذا المقام» لأن الاحتجاج بالسنة متوقف على 
بوت عصمة النبي وي 

الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» معصومون من الذنوب الكبائر 
والصغائرء فلا يصدر عنهم شيء من ذلك عمداً ولا سهراً. هذا راي 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض 
رال ورالد 


وقال كثيرون: ثبتت بالإجماع عصمتهم من الكبائر وتعمد الصغائر". 


)١(‏ ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج: 777/7 - ٤١٠۲ء‏ وشرح المحلي: ؟/4. 

(۲) مسألة عصمة الإنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» يرجع الكلام فيها إلى 
خمسة أمور: 
الأول: أمر الاعتقادء إذ لا خلاف بين الأمة في وجوب عصمتهم عمًا يناقض مدلول 
المعجزة» وهو الجهل بالله تعالى والكفر به. 
الثاني: أمر التبليغ» وقد اتفق المسلمون على استحالة الكذب» والخطأ فيه. 
الثالث: أمر الأحكام والفتوى» وقد أجمعوا على عصمتهم فيها ولو في 
حال الغضب» > بل استدل بعض العلماء بشدة غضب النبي 355 على تحريم ذلك 
الشىء. 
الرابع: أمر الكبائرء والصغائر التي تزري بصاحبهاء وقد اتفقوا على عصمتهم منها. 
الخامس: أمر وقوع الصغائر التي لا تزري بالمناصب ولا تقدح في فاعلهاء وهذا 
الأمر موضع اختلاف العلماء» ولهم فيه ثلاثة مذاهب: 
الأول: جواز صدور الصخائر منهمء عليهم الصلاة والسلام» سهواً لا عمداً. وهو 
قول: الرازي» والارموي. والبيضاوي» والإسنوي» والبدخشي» والجبائي» والنظامء 
وغيرهم. 
الثاني: جواز صدورها منهم مطلقاً. أي: سهواً وعمداًء. وهو مذهب أكثر الشافعيةء 
وأكثر المعتزلةء وجماعة من الفقهاءء واختاره إمام الحرمينء والآمدي. والقاضي 
عياض» وأبو جعفر الطبري. ١‏ 1 
الثالث: عصمتهمء عليهم الصلاة والسلام. عن الصغائر مطلقاء عمدا كان= 
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/۸ أما غير ذلك فجائز الوقوع منهم. وتفاصيل ذلك ومناقشتها في علم 
الكلاء. 


فَإِذَا EY‏ ين أَحَدَاً على بَاطل. E ET‏ 


ب 


ا ا انر ا وَقِيل إل فعا ل م يُعْرِيهِ الإنْكار وَقيل: 


إلا الكافرَ 3 و مُنافغًا › وَقِيل : َد الكافرَ ع المنَافق» ليل الجواز 
لماعل وکا لِعَيْرِو خلا خلاقا للعاعين: 


وإذا ثبتت عصمة النبي ب كان كه عن الإنكار عن فعل ما لا بحل 
غير جائز "“. فسكوته على فعل شخص دليل على جواز ذلك الفعل لفاعله 


اتفاقاًء وكذا لغير فاعله عند أكثر العلماء“. 


وقال القاضي الباقلاني: لا يدل على الجواز لغير فاعلهء لأن 


= أو سهراًء وفي الأحكام أو غيرها. وهو مذهب الجمهور من العلماء والفقهاء. ينظر: 
(البرهان: ١/1۸۲ء‏ والمحصول: ۲۲۸/۳ والإحكام: ١/55١غ»‏ والبحر المحيط: 
٤‏ . وفواتح الرحموت: 0 وشرح الكوكب المنير: .)١۷۷/۲‏ 

(0) ينظر: شرح اا الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي: 0767 وشرح العقائد النسفيةء 
للسعد التفتازانى: .٠١١‏ 
قلتّ: ماه وأهل الكلام على عصمة الأنبياء من الكفرء والكذب» 
والكبائرء واختلفوا في عصمتهم عن الصغائر عمداً أو سهواًء كما تقدّم. وأدلة عصمة 
الأنبياءء عليهم صلوات الله وسلامهء النقلية والعقلية كثيرة» وليس هذا محل 
تفصيلهاء وتنظر فيها المصادر الآتية: 
(شرح المقاصدء للتفتازاتي: ٠.٠۲ - 0١/8‏ وشرح الخريدة. للدردير: 97) وشرح 
أم البراهين» للستوسي» وحاشية الدسوقي: ١1۱۷ء‏ وشرح جوهرة التوحيد 
للباجورى: ۲١١‏ والعقيدة الإسلامية ومذاهيهاء للدكتور قحطان عبدالرحمن 
الدوري: 559 - )٤۷۲‏ وغيرها من المصادر. 

(۲) ينظر: شرح المحلي: ۰٩۹/۲‏ وشرح الكوكب المثير: ؟/ 198. 

(۳) وهو قول الجمهور من السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعيةء والحنابلة. ينظر: 
(الإحكام: ١/111ء‏ ومختصر ابن الحاجب: ٠٠٤‏ وتيسير التنقيح: ۱۲۸/۴ 
وشرح الكوكب المثير: 1957/7). 
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السكوت ليس خطايا ال وأجابوا عن هذا بأنه في قوة اطا 
وسواء كان سكوت النبى عبد مع استبشاره بالفعل أم لا وسواء كان 
وقيل السكوت عَمَّن يغريه الإنكار لا يدل على الجوازء إذ يحتمل أن 
يسكت عنه» لثلا يزداد IY‏ وقيل: وكذلك سكوته عن الكافر الذي 
كفره ظاهر بخلاف المنافق الذي تجري عليه أحكام المسلمين“. 


ما تقدّم هو الراجح عند المصنف وآخرين. وقال كثير من /89؟/ 
المحققين إن السكوت عن الكافر إن كفر عن فعل عُلِمَ أن الكافر يفعله 
عادةً كالذهاب إلى الكنيسة فالسكوت عنه لا يدل على الجواز. 


Gag Bor وشو‎ - 


کک غير بر مرو گان جِبليًا 


فعل النبي بلي غير مُحَرّمء لأنه معصوم عن فعل المحرمات" وغير 
مكروه لندرة وقوع المكروه للتقي من أمته فضلاً عنهة. ا خلااف 
الأولى» إلا فيما قالوا إن بعض ما فعله لبيان جوازه. 


وما کان من فعله E‏ خالصاء كالقيام. والقعود. والنوم. 


٠١ - ۹/۳ التقريب والإرشادء للباقلاني:‎ )١( 

فق شرح المحلي : 1/۲. 

(۳) وحكى الاتفاق عليه الآمدي في الإحكام: 111/١‏ وابن الحاجب في المختصر: 
. 

() ينظر: الإحكام: ١/١5٠ء‏ وشرح التنقيح: 274٠‏ وشرح المحلي: ۲ 

(©) ينظر: البحر المحيط: 917/5: وشرح المحلي: ؟/ .١٠١‏ 

3ن الجيلّةٌ : الطبيعةٌ والخليقة والغريزة. ينظر: (المصباح المنير: .)۹٠/١‏ والمقصود هنا 
نا کات عن فل يك ییا إلى غريزيا. 
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ونحوها فواضحٌ إباحته له ولأمته". وما وقع بياناً لنص فهو دليل في 
حقناء كقطع يد السارق من الكوع”". وما كان من خصوصياته فواضح أن 
الأمة لا تشاركه فيه0", 

وما کان متردداً بين الجبلى والشرعى: كذهابه إلى الحج اك 
مشلا ففيه تردد للعلماءء لأنه تعارض 2 وهو الركوب الجبلي؛ 
والظاهر وهو كونه وسيلة إلى عبادة فيكون من هذه الجهة مستحبا””. 


وَمَا راء إن عُلِمَثْ صِنَنْهُ امه يله في الأصَحْ. وَتُعْلم َم 
وَتَسْوِيَةٍ يِمَعْلُوم الجهةء اور ا 1 امالا لِدَالُ iE ٠/‏ عَلَى 


2 


ووب أو نذب 3 إِبَاحَة. و الوْجُوت ار كالصَّلاةَ 
بالأذان» كوه 0 موقا 0 ت یجب كَالجْتَانِ وَالجذة الت مرد 


م 


قَصْدٍ الفُربةء وَهُو كَثيرٌ. 


.158/١ ينظر: الإحكام:‎ )١( 
وحديث قطع يد السارق من‎ .٠١/” وشرح المحلي:‎ :١58/١ (؟) ينظر: الإحكام:‎ 
ء٠٤١۲‎ /۳ والدارقطني في سننه:‎ ۲٠١/۲ المفصل» رواه البيهقي في السنن الصغير:‎ 
والحاكم في مستدركه: كتاب الحدود» برقم‎ .)۳٤۰( كتاب الحدود والديات» برقم‎ 

»)۸٤۸(‏ وقال: «صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي. وغيرهم. 

() وخصوصيات النبي» عليه الصلاة والسلام» كثيرة» ومنها الزواج بأكثر من أربع 
نسوةء وغيرها. ينظر: (البحر المحيط: ٤/1۷۹ء‏ وشرح المحلي: .)١١/١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الحجء. باب: جواز الطواف على بعير وغيره» برقم 
(0 ۹( والنسائي في سننه: كتاب مناسك الحج» باب الطواف الواجب» برقم 
(۱۸۸۰). 
وقال الخطيب الشربينى: يسن أن يطوف ماشياًء ولو امرأٌء للاتباعء رواه مسلم. 
ويجوز راكباً للعذرء كالمرفن: والفتيا لحديث الشيخين» فلو ركب بهيمة بلا عذر لم 
يكرهء وكان خلاف الأولىء كما في المجموع عن الجمهور. وهذا عند أمن 
التلويث. وإلا حرم إدخالها المسجده. (مغني المحتاج: .)٠٠١/١‏ قلت يعني بعبارة: 
«وإلا حرم إدخالها المسجد»: المرأة الحائض في حال عدم أمن تلويثها المسجد إذا 
دخلته. والله أعلم. 

(ه) شرح المحلى: ١57/5‏ 
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وما سوى ما ذكر فى الفقرة السابقة من الجبلى وغيره إن عَلمت 
وعدنو ونون أ تمدن" أن وها تالاه كه فى درن 

والضّفَةُ تُعْرَفُ بأمور منها : 

. النصء كأن يقول: هذا واجبّء مغلا‎ )١( 

(0) أن يُسَرَّى بين الفعل وبين فعل آخر معلوم الصفةء كأن يقول: 
هذا الفعل كالفعل الفلاني؛ والفعل الفلاني قد علِمَ أنه مباح مثلا”". 

(۳) أن يقع مانا لنص فال على وجوب» أو ندب» أو غيرهماء 
فيكون حكمه حكم ذلك النص”“. 

ويتميز الوجوب أيضاً بأمَاراتِ ما هو واجب كالصلاةٍ بالأذان» فَيُعْلَمُ 
أن تلك الصلاة مكتوبةء لأن الأذان إنما شرع لها. وكذلك يتميز الوجوب 
بأنه في الأصل ممنوع فعلهء فلو لم يكن واجباً لما قُعِلَء كالختان وإقامة 
الحد. فإنهما في الأصل ممنوعان لما فيهما من الأذية. 

زت الندت نان دل رة عل أنه فل رة فو ال 
وهذا كثير من صلاةء وصومء وذكر وغيرها من التطوعات. 
رَقِيِلَ الَف فِي الكل وَفِي الأوَلَيْنِ مُظَلَمَاً. وَفِيِهمَا إِنْ ظَهَرَ مَصْدُ 


و 


ال 


(1) وهو قول الجمهور من الفقهاءء والمعتزلة. ينظر: (البحر المحيط: 2١87/54‏ وشرح 
المحلى: ؟/17١).‏ 

)۲( ينظر: البحر المحيط: 185/5. 

(۳) شرح المحلي: ٠۳/١‏ 

(4) كما تقدّم في مبحث البيان. 

(©) ينظر: البحر المحيط: 188/5. 

»( شرح المحلي : 10/۲. 


٦‏ الشزخ الججيك على جمع الجاع 
وإن جُهلَتْ صفة الفعل ففي ذلك الأقوال التالية : 
فول جرتم لاه اجر 
© ى الات اقام اال اى 02د" . 


(۳) هو للإباحقٍء لأن عدم الطلب”". 


(£) 


(4) توقف بعضهم عن القول بالوجوب أو الندب» سواء ظهر قصد 


(1) توقف بعضهم عن القول بالوجوب أو الندب إن ظهر قصد 
القربة» فإن لم يظهر ذلك فهو لاإباحة”. 


وَإِذّا تَعَارَضَ القَوْلُ والفِغْل وَدَلَ دَلِيلٌ عَلى تَكَرّرِ مُقْتَضَى القَوْلٍ 
قن كَانَ خَخاضًاً به به كَالمْتَأَحَرٌ نَاسِحٌ. قن هل كَتَالِتْهَا الأ صح الوَقْفُ. 


() وهو قول السادة المالكيةء والشافعية» واستدلوا عليه بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. ينظر: (الإحكام: ارول والإيهاج: ۲ والبحر المحيط: 
207/5 

(؟) وهو قول المعتزلة» وجماعة من الحنفية» وجماعة من الشافعية» كابن الصباغ, 
والقفال الشاشي الكبيرء واختاره إمام الحرمين. ينظر: (الإحكام: 2108/١‏ 
والبرهان: 1۸٤/١‏ والبحر المحيط: 187/5). 

() وهو قول السادة الحنفيةء والحنابلة. ينظر: (كشف الأسرار: ۳/ ۴۳۷۷ء وشرح 
الكوكب المنیر: 1884/7). 

)٤(‏ وهو قول جمهور المحققين من الشافعية» ومنهم الصيرفي. واختاره الإمام الغزالي في 
المستصفى: 505/7ء والإمام الرازي في ا ۴ 07*00 وتابعه الييضاوي في 
المنهاجء وابن السبكي في شرحه: 7717/7 وصححه القاضي أبو الطيب في الكفاية 

عن أكثر الشافعية» وابی بكر الدقاق» وأبي القاسم بن كج. في البحر المحيط› 
للزركشى: .۱۸٤ /٤‏ 
)٥(‏ ينظر: تشنيف المسامع: .401/١‏ 
(5) ينظر: الإبهاج: 5357/75 
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ون كان غاا با كلذ ار ف وف الأمة الناشة َاسِحُ إن دَلَّ 
دَليلٌ عَلَى التَّأْسّي. فَإِنْ ميل التَارِيِحٌ فَتَالِنَُا الأَصَحٌ أنه ْمَل بالقَوْلٍ. 
َإِنْ گان عَامًاً لتا وَلَهُ و ند اللاي القَوْلٍ لَه 00 إل 
اَن 0 العَامُ ظاهراً فيه قَالْفِعْلُ تَخْصِيصٌ ر 


إذا تعارض القول والفعل فهناك أربع حالات. لأنه إما أن لا يوجد 
دليل على التكرر والتأسي» أو يوجد دليل عليهما معاًء أو على /٠٤١/‏ 
التكرر فقطء أو على التأسي فقط. وفي كل من هذه الحالات الأربع إما 
أن يكون خاصاً بالنبي ييو أو خاصاً بالأمة» أو شاملاً له وللأمة. فهذه 
ثلاث حالات لكل حالة من الحالات الأربع السابقة. فتكون الحالات اثنتي 
عشرة. 

وكل واحدة منها إما أن يتقدم الفعل على القول» أو بالعكس» 
يُجْهَلَ الحال. فهذه ثلاث حالات لكل حالة من الاثنتي عشرة» فيكون 
الجميع ستا وثلائ او وقد الصف االات اة فصر علج يا 
ذكره. 

إذا تعارض القول والفعل وَل دليل على مقتضى القول فإن كان 
خاصاً به ييو كأن قال: يجب علي كذاء ثم لم يفعله فلا معارضة في 
حق الأمةء أما في حقه فالمتأخر ناسخ إن غلم وإن ججهل ففي ذلك 
الأقوال الآتية: 

)١(‏ الوقف عن ترجيح أحدهما حتى يتبين التاريخ. وهذا هو 
الآرے 


.1۹ -_ ۲ : ينظر: شرح المحلي‎ )١( 

0) وهو قول السادة الحنفيةء والمالكيةء وجمهور الشافعيةء واختاره القاضي أبو بكر 
الباقلاني» والسمعاني» والإسئري» والعضد الريجي» وابن ن السبكي » والبيضاوي. 
ينظر: (نهاية السول: «TA /Y‏ والبحر المحيط: 22/1 وغاية الوصول: 4۹۳ 


۱A۸‏ الشزخح الجديك عَلى جَمعٍ لايع 
. 5 ع 2 e‏ )01( 
(5) يؤخذ بالقول» لأنه أقوى دلالةء إذ في الفعل احتمالات 
( بوخد بالفعل». لأنه ميين ‏ للقول غالبا" 


ففي الحديث: «صَلُوا کے را أُصَلي»” «خُذرا ني 
ماک بأل وكما في وسائل الإيضاح عند التعليم من رسوم وغيرها مما 
جرت به العادة للتفهيم إذا لم يف القول بالمراد. 


وإن كان القول خاصاً بناء كأن قال: (يجب عليكم كذا)ء ولم يفعله 
هوء فلا معارضة في حقهء لأن القول لم يتناوله”. أما في حق الأمة 
فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم إن دل دليل على وجوب التأسي به في ذلك 
الفعل. فإن جهل التاريخ ففيه أقوال: /148/ 

)١(‏ يؤخذ بالقول لأنه أقوى دلالة. وهذا هو الأصح'" 

(۲) يؤخذ بالفعل» لأنه أقوى بياناً كما تقد“ 


(۳) التوقف إلى أن يتبين التاريغ 


)١(‏ وهو قول جمع من الشافعيةء والحنايلةء واختاره الشيرازيء» والرازيء والآمدي. 
ينظر: (اللمع: ۹٦ء‏ والمحصول: ”“/558ء والإحكام: 2156/١‏ وشرح الكوكب 
المنير: ”/ 5 .)5١‏ 

(؟) وهو قول القاضي أبي الطيب من الشافعية. ينظر: (البحر المحيط: 198/4). 

(۳) سبق تحخريجه. 

(54) سبق تخريجه. 

(ه) ينظر: الإحكام: ,.155/١‏ واليحر المحيط: ٤/۱۹۸ء‏ وشرح الكوكب الملير: 
/0*. 

.\A/¥ : ينظر: تشنيف المسامع : 60/5 وشرح المحلي‎ )٩( 

(۷) وهو قول السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعيةء والحتابلة. ينظر: (الإحكام: 
0»؛ ومختصر اين الحاجب: ۲/ ۲۷ء وشرح الكوكب المنير: ؟/8١5).‏ 

(۸) والدليل عليه: أنه يبين به القول. وأجيب عليه بأن وجد البيان بالفعل» كما وجد 
بالقول» لكن بالقول أكثر وأوضح فيقدّم. ينظر: (شرح العضد: ۲۷/۲). 

(4) أي التوقف فى حقه بسبب ورود الاحتمالين. قال العضد في شرحه على المختصر:= 


الخ الجديف على جَمعٍ الجِوَامِعٍ ۹ء 


وإن كان القول شاملاً للنبي وللأمةء كأن يقول: (يجب على وعليكم 
فعل كذا). ثم تركهء فالمتقدم من القول أو الفعل منسوخ بالآخر. هذا إذا 
كان القول نصاً في الشمول كالمثال المذكور. 

أما إذا كان ظاهراً فيه» كأن يقول: يجب على كل أحد فعل كذاء 
ولم يفعله هو فهذا تخصيص في حقه. وبه يتبين أن الخطاب موجه إلى 
الأمةء سواء تقدم القول أم الفعل''' /44؟/. 


المُرَكُبُ إِمَّا مُهْمَلء وَهُرَ مَوْجُودٌ 
مَوْضوعًا. وَإِمَّا مُسْتَعْمُل 

المركب إما مهمل وإما مستعمل»ء والمهمل ما لا يكون له معنى”". 
١هو‏ غير موجود. وقال: إنما يصار إلى التركيب للإفادة» فحيث انتفت 


انتفی»". 


0 و ماو َو 32 لو ك 
. والمختار أنه مؤؤضوع. 


والمهمل ليس موضوعاً. وهذا معلوم من كونه مهملاًء إذا المقصود به 


:۲۷/١ =‏ «قلنا: لأن القول بالتوقف ضعيف هناء لأننا متعبدون بالعمل» والتوقف عنه 
إيطال للعمل» ونفي للتعيد به» بخلاف الأول» وهو التوقف في حق الرسول يد 
لعدم تعيدنا به). 

() ينظر: شرح المحلي: ؟/١7.‏ 

(0) قال الإسنوي: «مدلول اللفظ قد يكون معنى› وقد يكون لفظاً. فإن كان لفظاً فقد 
يكون مفرداًء وقد يكون مركباًء وکل منهما قد يكون مستعملاًء وقد يكون مهملاء 
ومجموع ذلك خمسة أقسام». (نهاية السول: .)٠١١/۲‏ 

.۲٣٣ ۔‎ ۲٣٣/۱ المحصول:‎ )۳( 


Y۰‏ الشزخ الحَديب عَلى جَمع الجَوامع 


أنه لم يوضع لمعنى'. 

والمستعمل (أي: المركب الذي له معنى) موضوع على القول 
المختارء فقولك: قام 5 كلام موضوعء كما أن لفظتيئ (زید)» و (قام) 
موضوعتان قطعاً. والخلاف هل المركب موضوع أو غير موضوع 


00 


الكلام ما تركب من كلمتين فأكثرء وتضمن إسناداً مفيداً مقصوداً 

لذاته. فخرج ما لم يتضمن إسناداً» مثل قولك: واحدء اثنان. كما 

/١/‏ خرج ما تضمن إسناداً مفيداًء لكنه غير مقصود لذاته كصلة 
زفر4 
الموصول .. 


As 2 ۰ 2‏ ذه 8 سه ل م ir‏ 

وقالټت المعْتَزلة إنه حَقِيقَةَ فى اللْسَانِئ. وقال الأاشعري مرة فى 
7 دي 1 0 عات ” او ر رر 
التَمْسَانَىَ» وَهُوَ المخْتَارٌء وَمَرَّةَ مُشْتَرَكُ. وَإِنْمَا يكلم الأصرلِي في 
7 1 - .0 2 


والكلام يطلق على اللساني والنفسانيء وهل هو حقيقة فيهماء أو في 
الأول دون الثاني أو بالعكس؟ في ذلك خلاف. لذلك أورد المصنف هذه 
الفقرة. 


اللساني هو الملفوظ باللسانء والنفساني هو المعنى القائم بالنفس9©». 


)١(‏ قال ابن النجار: «واتفقوا على أن المهمل لم تضعه العرب قطعا». (شرح الكوكب 
المنير: .)١١8/١‏ 

(0) ينظر: شرح المحلي: ؟7/١5.‏ 

(۳) ينظر: تشنيف المسامع : 0/1 وشرح المحلي: بفالفةه 

)٤(‏ ينظر: تشنيف المسامع : 0. وقال الشارح المحلي : «والنفساني: منسوب إلى 
النفسء. بزيادة ألف ونون للدلالة على العظمةء كما في قولهم: شعراني» للعظيم 
الشع ». (شاعر المحلے : 7/75 57). 
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تالت المغتزلة : الكلام يطلق حقيقة غلى اللساني» إذ هق المتبادر إلى 
الذهن علد الإطلاق'. وقال الإمام او الحسن الأشعري 1 هو حقيقة 
في النفساني”"'. ومرةٌ: هو مشترك ب بين اللساني والنفساني”” 2 :وال صوليون 
اا رن في اللا 


فان أفاة ال ف لاطا وك الف اا وا 
أو تخصِيل الٿ عَنْهَا أئرٌ وَنَهْيّء وَل من متيس وَسَائل. 


إن أفاد الكلام بالوضع طلباًء فهذا إن كان طلباً لذكر الماهية» أو 
طلباً لتعيينهاء أو لبيان وصف من أوصافها فهو استفهام» تقول: ما هذا؟ 
أخالد حضر أم أخوه؟ هل حضر زيد؟ 


وإن كان طلباً لتحصيل الماهية فهو أمر. أو طلباً لتحصيل الكف عنها 
فنهي» سواء صدر الطلب (الأمر أو النهي) ممن هو أعلى /۲٤١/‏ رتبة من 
المطلوب منه أم لا. وقال بعضهم: الأمر خاص بمن هو أعلى»ء أما 


)١(‏ وقول المعتزلة هذا قائم على أساس قولهم بأن القرآن مخلوق؛ نعوذ بالله من مقالات 
أهل الضلال. وقال ابن النجار: «ذهب الإمام أحمدء إمام أهل السنة» وأصحايه. 
والإمام البخاري. وجمهور العلماء إلى أن الكلام ليس مشتركاً بين العبارة ومدلولهاء 
بل هو حقيقة في الحروف السيوغة عن ارتم . قال الشيخ تقي الدين: المعروف 
عن أهل السنة والحديث أن الله تعالى يتكلم بصوت» وهو قول جماهير فرق الأمة». 
(شرح الكوكب المنير: .)١۳/۲‏ 

(؟) وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان: 94١/١‏ 47. وإنما قاله الشيخ أبو الحسن 
الأشعري» يب4 فراراً من قول المعتزلة المؤدي إلى خلق القرآن» وقول الحشوية 
بأنه الحرف والصوت المؤدي إلى أن تكون الذات المقدسة محلاً للحوادث. ينظر: 
(نهاية السول: ۳۷۷/١‏ وتشنيف المسامع: ١م‏ ةة). 

(۳) ينظر: نهاية السول: ۳۷۷/١‏ واختاره القاضي البيضاوي في غاية الوصول: .٠‏ 
وقال الإمام الرازي: «وعليه المحققون منا». (المحصول: .)١۷۷/١‏ 

)4( شرح المحلي : 7 

(4) ينظر: المحصول: ۲۳١/١‏ وتشتيف المسامع : 1۷ 


A‏ الشزحٌ اليج على جمع الحامج 


المساوي فالتماس» وأما الأنزل فسؤال ودعاء“. وكذلك النهي» وقد مر 
ما له علاقة بهذا. 


ما كان ك 0 رومع 3 :مم 0 ص 2 و و 
وَالأمْرُ فَمَا لا يحمل الصَّدَْقٌ والكذِب. تبيه وَإِنْشَاءٌ. وَمَحْثَمَلَهُمًا 


وإن لم يفد الكلام طلباً فهذا إن احتمل الصدق والكذب فهر 
خبرء وإن لم يحتملهما فهو تنبيٌ» وإنشاء". وأنت ترى أن المصنف 
قَسِّمّ الكلام إلى طلب» وغير طلب» وجعل الطلب: الاستفهام؛ 
والأمرء والنهي. وجعل غير الطلب قسمين: أحدهما الخبرء والثاني 
التنبيهء والإنشاء. وقال ابن الحاجب في المختصر: «وَيُسَمَى غَيْرٌ الخَبرٍ 
إنقاء وَتَنبِيهَاً وَمِنْهُ الآنرُء والنّميُء والاسْوفْهَامُ وَالتّرَجّيء والقتم 


وَالتَدَاغ». 


أما المنطقيون فقد جعلوا الإنشاء قسمين: ما يفيد بأصل الوضع طلباً 
كالاستفهام. والأمرء والنهي. وما لا يفيد طلباء بل يفيد تنبيها كالتمني» 
والترجي» والنداءء والقسم» والتعجب. ففي الشمسية“» وشرحها ما 
محصله أن الكلام إن احتمل الصدق والكذب فهو خبرء وإن لم يحتملها 
فهو الإنشاء. وهذا إما أن يدل بالوضع على طلب» ويتدرج فيه الأمر 
والنهي والاستفهام» أو لا يدل على طلب فهو تتبيه» ويندرج فيه التمني 
والترجي والنداء والقسم عع 


.۲۳/۲ وشرح المحلي:‎ 2459/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الكوكب المنير: .٠٠/۲‏ 

(۳) شرح العضد: .٤۸/۲‏ 

€3 الرسالة الشمية في المنطق»› للشيخ نجم الدين علي بن عمر بن علي القزويني» 
المعروف بالكاتبى (ت ١۷٦ه).‏ 

(ه) ينظر: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» لقطب الدين الرازي: 
£ 


الشزخ الخديث على جمع الجَوَامِع E‏ 


جه ٣ے‏ 1 وو 2 رده و و 8 
ا کالیلم والوجود والعدم. وفل یتال : الإنشاءٌ ما 
شو الخارج بالکلام» والخبَرٌ خلا قه. أَئْ ما له TEY;‏ 


ت 


ا 
و رشن أي EO‏ زا 25م اع 
و كلب. ولا محرج له عَنْمُمَاء لانه إما مُطابقٌ للخارج 


لم يُعَرّفْ الخبر كثيرون» وكذلك العلم والوجود والعدم والشيء 
ونحوها. قالوا إن تصورها معلوم فلا حاجة إلى تعريفها'''. وقال بعضهم: 
تعريفها ممكن لكنه ين وقد مر ما يتعلق بهذا. 


المصنف: وقد يُقَالُ: الإنْشَاءُ مَا يَحْصّلٌ مَدُلوله. . . الخ). ولعلّ ما يوضحٌ 
ذلك أن تَقُولَ: 

الكلام سواء كان خبراًء أم إنشاء» لا بِدّ أن يشتمل على نسبة 
بين المسندء والمسند إليه. فإذا قلتَ: (قام زيدٌء أو لم يقم زيد)» فإنك 
تتكلم عن حال زيد في الخارج من حيث وقوع القيام منه» أو عدم 
وقوعه. فهذا يصح أن يقال إنك صادق» إن كان قد وقع» وكاذب إن 
لم يكن وقع. 

وإذا قلت لشخص: (فُمْ): ففيه نسبة القيام إلى المخاطب» لكن 
بالكلام فقط. إذ ليس لمدلول قولك المذكور خارج» لذلك لا يصح أن 
يقال إنك صادق في قولك أو كاذب”". 


.۲۲۲ - ۲۲۱/٤ وممن ذهب إلى عدم التعريف الإمام الرازي في المحصول:‎ )١( 

(0) شرح المحلي: ”15/7. 

(۳) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الخبر لا يخرج عن 
كونه صدقاً أو كذباًء لأنه إما أن يطابق المخبر عنه فيكون صدقاًء أولا يطابقه فيكون 
كذباً. فلا واسطة بينهما. ينظر: (المحصول: 2555/5 ونهاية السول: ٦1٤/۲‏ 
وتشنيف المسامع: 0١‏ » وشرح الكوكب المنير: 009/7. 


155 الشزخ الجديؤ على جمع الجوايع 


فالأول خبرء والثاني حم 


ا مع الال 


اة لاغْتِعَادٍ المُخُيرء طَايَقٌ الْخَارِجَ 5 لا. وَكَدِيه عَدَمُهًا. فُالسَاذِجْ 
وَاسِطَةٌ. والرَّاغِبُ”": الصَّدُْقٌ المُطَابَقَةٌ الخَارِجِيَّةٌ مَعَ الاعْتِقَاد إن 


قْقَدًا مله كَزْت» وَمُوْصوفٌ بهما بجهتين. 


/4 الخبرٌ لا يخرج عن أن يكون صادقاًء أو كاذباًء فلا واسطة 
بينهماء أي لا يوجد خبر صادق ولا كاذب. هذا هو القول الراجح الذي 
عليه أكثر العلماء“. وهناك ثلاثة أقوال أخرى. وقبل أن نعرضها نقول: إن 
هناك ست حالات.ء ثلاتثٌ لما كان مطابقاً للواقع» وثلاثٌ لما لم يكن 
طابقا للواقع› وهي : 

)١(‏ مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد المتكلم مطابقته. 

(۲) مطابقة الخبر للواقع مع عدم اعتقاد المتكلم المطابقة. 

(۳) مطابقة الخبر للواقع مع عدم اعتقاد المتكلم شيا منها. 

(5) عدم مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد المتكلم المطابقة. 


)١(‏ ينظر: شرح المحلي: ۲٤/۲‏ - ه 

(؟) في حاشية الأصل: (هو عمرو بن بحرء العالم المعتزلي المشهور. كان مُشَّوَّهَ الوجه» 
قلقبوه بالجاحظ. له مصنفات كثيرة. توفي سنة .)۲٠١‏ ترجمته في: (شذرات الذهب: 
1/۲( 

(۳) في حاشية الأصل: (هو الحسين بن محمد المشهور بالراغب الأصفهاني. كان من 
العلماء الأدباء. له مصنفات مشهورة» توفي سنة .)٥٠١‏ ترجمته في: (بغية الوعاة» 
للسيوطى: ۲/ ۲۹۷). 

(4) وهو رأي الجمهور من الأصوليين والفقهاءء كما ذكرت قبل قليل. 


الشزخ الحَديب على جمع الحوامج {٥‏ 
(7) عدم مطابقة الخبر للواقع مع عدم اعتقاد المتكلم شيئاً منهما. 
والأقوال الثلاثة المخالفة لقول أكثر العلماء هى: 


(الأول) قول الجاحظ المعتزلي: الصادق ما كان مطابقاً للواقع» 
ومطابقاً لاعتقاد المتكلم. والكاذب ما كان غير مطابق للواقع» وغير مطابق 
لاعتقاد المتكلم. وعلى هذا فالصادق ما كان من الحالة الأولىء والكاذب 
ما كان من الحالة الخامسة. والواسطة الباقيات. 


(الثاني) قول النَّظَام المعتزلي وأتباعه: الصادق ما كان مطابقاً لاعتقاد 
المتكلمء سواء طابق الواقع أم لا. والكاذب ما كان غير مطابق لاعتقاد 
المتكلم» طابق الواقع أم لا”“. وعلى هذا يكون الصادق عند هؤلاء هو ما 
كان من الحالتين: الأولىء والرابعة. والكاذب ما كان من الحالتين: الثانية 
والخامسةء والواسطة الباقعان" /849ر. 


(الثالث) قول الراغب الأصفهاني: الصادق ما كان مطابقاً للواقع 
ولاعتقاد المتكلم معاً. والكاذب ما لم يكن مطابقاً للواقع ولا لاعتقاد 
المتكلم“. وعلى هذا يكون الصادق عند الراغب» هو: ما من الحالة 
الأولى فقطء. والكاذب ما كان من الحالة الخامسة فقطء أي كما قال 
الجاحظ» لكن الراغب» يناش قال: إن ما لا يطابق الواقع فقطء وما 
لا يطابق الواقع فقط موصوف بالصدق والكذب من جهتين» فمن حيث 
مطابقته للواقع أو الاعتقاد صدق» ومن حيث عدم مطابقته لأحدهما 


. 

1 والإحكام:‎ ۲۲٤/٤ ينظر: المحصول:‎ )١( 

(۲( ينظر : النجوم اللوامع : 0 

(۳) ينظر: تيسير التنقیح : ۰۲۹/۳ وشرح الكوكب المنير: ۳۱۳/۲. 
(4) ينظر: تشنيف المسامع: .458/١‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: .٠٠/۲‏ 


125 الشرخ الججيك على جمع الجوامِع 


1 الْخَبَر: الحم بِالنسْبَة اث 


لِلقَرَافِيء وَإِلَّا لَمْ يكن ٿَيءَ مِنَ الحَبَرٍ گاذباً. 


مدلول الخبر في الإثبات حكم المخبر بالنسبة لا ثبوتها في الخارج؛ 
وفي النغي حكم المخبر بانتفاء النسبة لا بانتفائها في الخارج. فقولك: قام 
زيد» حكمك بنسبة القيام إلى زيدء وقولك: ما قام زيدء حكمك بانتفاء 
نسبة القيام إلى زيد. أما أن يكون زيد قد قام في الواقع أو لم يقم فهذا 
شيء آخر. ولو لم يكن ذلك مدلول الخبر بل كان الثبوت أو الانتفاء في 
الواقع لما كان شيء من الخبر كذباً. هذا رأي المصنف. مواققاً للإمام 
الرازي”''. وقال أحمد بن إدريس المعروف بالقرافي : مدلول الخبر 
الحكم النسبة أو انتفائها في الواقع”". فالتخلف إلى رأيه جاء من الخارج. 


-ٍ 


وَمَوْرِدْ الصدق والكذِب ١‏ ا ا اشا ل غَيْر. گقائِم 


ت 


ا ير 2 EE‏ 


509 فی رید ب عَم 
يعض أضحابتا : الَّهَاَُ وكيل قُلانٍ بن فلان مَهَادةُ بالوَكالَةِ مقط 
ا ا 


.۲۲۳/٤١ المحصول:‎ )١( 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي» من كبار علماء 
الفقه والأصولء من أبرز مؤلفاته: الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والإمام» وغيرهاء توفي سنة .1٤6۸‏ ينظر: (الديباج المذهب: 01751/١‏ 
والأعلام: .)45/١‏ 

(۳) ينظر: الإحكام في تمبيز القتاوي عن الأحكامء للقراقي: .١55‏ 

(54) في حاشية الأصل: (هو الإمام مالك بن أنسء أحد المجتهدين الأربعة» وهو غني 

عن التعريف. توفي سنة .)١79‏ ترجمته في: (تاريخ الإسلامء للذهبي : ۷14/٤‏ 

وسير أعلام النبلاء: 48/8» والديباج المذهب: .)47/١‏ وشهرته تغني عن ترجمته» 
رحمه الله تعالى ورضي عنه. 


الشرخ الجديك على جمع الجةامِع EV‏ 


الق نات الى تقد نينا المد أو المستد. اليف ورد الصدق 
والكذب في قولك : زيد بن عمرو قائم هو نسبة القيام إلى زيدء فإن 
كان قائما في الواقع فالخبر صادقء. وإن لم يكن قائماً في الواقع 
فالخبر كاذب. أما كون زيد ابنأ لعمرو أو لم يكن فلم يقصد به إلا 
تعريف زيد. ولذلك قال الإمام مالك وبعض الشافعية: إن الشهادة 
بمثل: (زيدٌ بن عَمْرو أَوْكَلَ فلاناً) هى شهادة بالوكالة فقطء دون بنوة 
جر كن السب معن اا أن "ذذلت شه لا 
افا و نين امور او لمان 


مله 2 شلعم 3 ا 0 2 3 53 3 کي برا 
الخير إما مقطوع يكذيه أو مفطوع بصدقه أو مظنون 


(مَشألة) : الخَبَرُ إِمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِيد گالمَعوم جلاف 000 
اسْتذُلالاً : وَكُل خبر أَوْمَمَ اط ولم يَمَبَلٍ الَأويلَ فْمَكْدٌ 
ما يزيل الوَهُمَ. 


الخبر إما مقطوع بكذبهء أو مقطوع بصدقهء أو مظنون فيه الصدق 


او 
| 


5 


)١(‏ وهو اختيار والد المصدف التقي السبكي. كما نقله عنه ابن حجر الهيتمي في تحفة 
المحتاج: ۲۹۸/۱۳. IS‏ 

(؟) قال الزركشي: «والمذهب الصحيح عندنا أنها شهادة بالوكالة أصلاًء وهذا واضحٌ» 
لأنه مورد الكلام ومقصوده. وهذا قد يستشكل على هذا الأصل» ولا إشكال فيه لأنا 
لما صدقنا الشاهدين كان قولهما متضمتاً لذلك. وهذه المسألة مذكورة فى «الإشراق"» 
للهروي› و«الحاوي» للماورديء و«البحر» للروياني. واعلم أن هذه القاعدة مهمة. 
وقد أهملها الأصوليونء وذكرها البيانيون كالسكاكي. ومنهم أخذ المصنف». (تشنيف 
المسامع : 10/۱(. 

(۳) ينظر: تحفة المحتاج: ۲۹۸/۱۳ 


6 الشزح الحديض عَلَى جمع الجوابع 


والكذب”“. وبدأ المصنف بالأول. من المقطوع بكذبه ما كان معلوماً 
خلافه ضرورة» كقول القائل: النقيضان يجتمعان أو يرتفعان. وكذلك ما 
كان معلوماً خلافه استدلالاًء كقول الفلسفي: العالم قديم. 


وکل حبر ُقِلَ عن النبي َيه وأوهم باطلاء ولم يقبل التأويل فإنه 
مكذوب عليه» لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقول باطلاًء أو أن ذلك الخبر 
قد نقص منه شيء فصار موهماً للبطلان. مثال المكذوب عليه ما زعموا أنه 
قال: (إِنْ الله ل 0 ومثال ما نقص منه: ما رواه الشيخان عن 
ابن عمرء ا أنه قال اض با بنَا وَسُولٍ الله ل صَلاءً 0 
حَبَّاتِه» فلا سل قَامَ فَقَالَ: اريك ت هله فإن عَلى رَس مِنَةٍ مِنَةِ 
مِنْهًا لا يَبْقَى مِمَنْ هو الِيَوْمَ على ظهْرٍ الأزض أَحَدٌ» 0م . قال ا 
فَوَهِلَ الاس فِي مَمَالَتو". وإنما قال لا يبقى مِمَّنْ هو اليوم. يريد أن 
ذلك کک ونما يلوا ا a‏ فا لأنهم 
لفظة (اليوم). 

بويد قول اب عَمَرَ ما رواه انو سعيك الخُذْري ونه : ل تاتی :د م 
سَنَةٍ وَعَلى الأَرْض نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ»””. (أي: مولودة). وحديثٌ جابر ذَك: 


)۱( ينظر: الإحكام: «Too /Y‏ والبحر المحيط : 556/5 وشرح المحلي : 1" 

(۲) شرح المحلي: ۲ . قلت : والحديث بوي وباطل؛ , ولا أصل له. وذكر الإمام 
البيهقي حديثاً قريباً من هذا الحديث» وصرّح أنه موضوع وباطل. ينظر : (اللأسماء 
والصفات: ؟/579). 

)( رواه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة بابا: السمر في المقه» برقم 
»)50١(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب قوله يذ: «لا تأنتي مئة سنة وعلى 
الأرض...٠»‏ برقم (2)5477 واللفظ لمسلم. 

€3 ينظر : المصباح المنير: IYE /Y‏ وشرح المحلي : ۳۰/۲ 

(ه) رواه مسلم في صحیحه» كتاب: فضائل الصحابةء باب : باب قوله يلة: دلا تأتي 
مئة سنة وعلى الأرض...»» برقم .)1٤6۳١١(‏ 


الشزخ الججيك على جمع الجاع ۹ 


«مَا مِنْ تَفْس مَنْفُوسَةٍ اليَوْمَ يَأَتِي عَلَيْهَا مه سَنَةٍ وَهِيَ حَبَه. رواهما 
(CY)‏ 
سل 
وَسَبَبُ الَؤْضع نِسَيَانُء أو ايرا أو غَلَظ أو غَيْرُهمًا. 
أسبات وضع الأحاديث ذكرها العلماء ء في كتبهم الخاصة والعامة 0 
ومن ذلك ما ذكره المضت ا 
)١(‏ نسيان الراوي لما رواهء فيذكر غيره ظاناً أنه المروي. 
(؟) الافتراء كوضع الزنادقة أحاديث باطلة تنفيراً للناس عن الإسلام أو 
تشكيكاً فيه. ومن الافتراء أيضاً ما وضّعه بعض الجهلة من أحاديث للترغيب 
والترهيب» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. حتى قال بعضهم: انحن ما 
كَذَبْنَا عَلَيْهِ » َل كَُذَبْنَا لَه٠.‏ والدَّينُ ليس بحاجة إلى أن يكذب له أحد. 
ومن الافتراء ما وضعته بعض الطوائف والفرق لتأييد ما يدعون إليه. 
ومن الموضوع ما وضع غَلَطاً من الراوي بأن يسبق لسانه إلى شيء فيروى 
ت .or/‏ 


(1) رواه مسلم في صحيحه» كتاب: فضائل الصحابة» باب: باب قوله م : «لا تأتي 
مئة سنة وعلى الأرض. ..» برقم (01470). 

(۲) ينظر: شرح المحلي: 50/7. 

(۳) وأفرد جماعة من العلماء الأحاديث الموضوعة في مصنفات مستقلة» مثل: الموضوعات 
لابين الجوزي» واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي» وغيرها. 

.١١١ ينظر: ظفر الأمانى› للكنوي : 4 و تيسير مصطلح الحديث. للطحان:‎ )٤( 
وتال ما :روا ابن شاجه في شت كنات الصا بات ا جام في فام اللل)‎ )( 
برقم (۱۳۳۳) عن إسماعيل بن محمد الطلحي» عن ثابت بن موسى الزاهد» عن‎ 
57 شريك» عن الأعمشء عن أبي سقيان» عن جابر مرفوعاً : من كرت صَلانّه‎ 

حَسَنٌ وَجْْهُهُ بالتّهار». 

قال الحاكم: «دخل ثابت على شريك» وهو يملي»› ويقول: حدئنا الأعمش. عن 
أبي سفيان» عن جابر َيه قال: قال رسول الله لد وسكت ليكتب المستملي؛ 
فلما نظر إلى ثابت قال: (من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار)ء وقصد بذلك 
ثابتاً لزهده وورعهء فظن ثابتٌ أنه من ذلك الإستاد فكان يحدّثٌ به». ينظر: (ظفر 
الأماني: 477). 


t۰‏ الشزخ الجويك على جمع المِوَامعٍ 


وَمِنْ جَمْلَةَ | لمَقُطوع ِكَذِبهِ عل الك جیح ج مدعي الرّسَالَةَ بلا 


مُعْجرَةٍ. أو تَصْدِيقٍ صَادِقٍ. 
بلا معجزة » أو تصديق نبى عَلِمَت دبوته قبل ذلك. لأن الرسالة أمر مخالف 
للعادة» والعادة تقضى بكذب مدعيها بلا دليل قاطع”"". 

وقيل: لا يقطع بكذبه عقلاً”". والكلام قبل نزول قوله تعالى: 
واكم الييعنَ» [الأحزاب: ]٤١‏ أما بعده فلا خلاف فى كذبه“. 


وما نْب عل وَلَمْ يُوجَدْ عند أَهْله. وَبَعْضٌ المَنشوب إلى الي ب 


ومن المقطوع بكذب الخبر ما قُتَّنَ عنه عند أهله من المحدثين فلم 
يوجد ل في صدورهم ولا في كتبهم. فالعادة تقضي يكذب المخبر. ومن 
المقطوع به وجود أحاديث و عة 

واستدل أصحاب هذا القول بأنه روي: «سَيُكْدَّبُ عَلّت0* 2 فإن كان 
هذا قاله الرسول يبد فهو دليل المدعي» وإن لم يقله فهو من بعض ما 
كب عليه. فيثبت بذلك وجود الموضوع. 

والذي نراه أن القول غيرٌ معروفي عِنْدَ المُحَدَّئِينَ. ثم لا نرى حاجة 
إلى إثبات ذلك بمثل هذاء فإن الأحاديث /54/ الموضوعة موجودة» وقد 


() ينظر: اليحر المحيط: 5/ 25606 وشرح الكوكب المتير: 7/75 5189. 

)۲( ينظر : البرهان» رمام الحرمين : A74‏ 

r /Y : شرح المحلي‎ (۳) 

.۹4/٤ : ينظر: المحصول» للرازي‎ )٤( 

(5) ذكر هذا الحديث أبو الحسين المعتزلي في المعتمد: ٠٥٠/١‏ وتبعه من جاء بعده 
51 والإسنوي في نهاية السول: ۳١٤/۲‏ والشارح المحلي في شرحه: ۲/ E‏ 


كلها أله ے اأضات عا وغ هم. 


الشزخ الحجيك على جمع الجوامع ۳۱ 


صَنّفَ بعض العلماء فيها كتباًء وبينوا علامات الموضوع؟ 


وَالمَنْقُولُ آحَادَاً فيمًا تَنَوَمْرُ الدَّواعِي عَلَى نَقْلِهِه جلاف للرَافضة. 

أي: بين المقطوع بكذبه ما توفرت الدواعي على نقله من قبل الجَم 
الغفير فلم ينقله الآحاد”". كما لو نقل شخص أن خطيباً سقط فق المكيز 
وهو يلقي خطبة الجمعة مثلا. وخالفت الرَافِضَةٌ في 0 0 أحاديث 
من هذا القبيل» فض ذلك ما رووه حول خلافة علي 5 دنه بأن النبي وي 
قال له: أك الخَلِيمَةُ مِنْ بَعدِي”". فن مثل ذلك تقضي العادةٌ بنقله مِنْ 


)١(‏ لمعرفة مصتفات العلماء فى الأحاديث الموضوعة ينظر: كشف الظئون» لحاجى 
فة .وهدية التارفيق» لإتماعيل باقن البعدادى». والفيرس.الشامل نزات 
الإسلامي المخطوط› قسم الحديث» ومعجم المطبوعات العربية لفؤاد سزكين» 
وغيرها. 

(0؟) ينظر: البرهان: 2774/١‏ والمحصول: 597/5. وشرح المحلي: ؟/5"0. 

(۳) هذا حديث باطل لا أصل لهء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: 
7 والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: 2775/1 والحافظ المباركفوري في 
تحفة الأحوذي: .151/٠١‏ 
# وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: :۳۳۳/١‏ «وقد اتفق الصحابة طت 
على بيعة الصديق في ذلك الوقت حتى علي بن أبي طالبء والزبير بن 
العوام طب والدليل ما رواه البيهقي بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: (قُيِض 
رسول الله ية واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمرء فقام 
خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أنا أنصار رسول الله ية فتحن أنصار خليفته كما 
كنا أنصاره» فقام عمر بن الخطاب» فقال: صدق قائلكم» ولو قلتم غير هذا لم 
نبايعكم. فأخذ بيد بي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. قبايعه عمرء وبايعه 
المهاجرون والأنصار» فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبيرء 
فدعا فجاءء وقال: ابن عمة رسول الله َيه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ 
قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله بل فقام فبايعه» ثم نظر في وجوه القوم 
فلم ير علياًء فدعا بعلي بن أبي طالب» قال: ابن عم رسول الله َو وختنه على 
ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله 

فبايعه). وهذا إسناد صحيح محفوظه وفيه فائدة جليلةء وهي: ا علي بن أبي 
طالب إما في أول يومء أو في اليوم الثاني من الوفاة» وهذا حقٌّ فإن علي بن 
أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من= 


£ الشزحٌ الحَديبُ على جع الجَوَامع 


م ماع 


د 
چ 20 2 


وَِمّا بِصِدْقِهِ كبر الصادق» وَبَعْض المَنْسُوب إلى مُحَمَّد ية 


وأما المقطوع بصدقه فكخبر الله تعالى» وخبر رسوله المتواتر عن" 
وبعض المنسوب إليه مما يأتي 


عو دوس 


وَالمَتَوَايَرَ مَعْنّى أ لظا و يَمتِع م تواطؤهم على 
الكذب» عن مَحْسوس. وول العِلّم أيه يه اجتماع شَرَائْطهِ /858/. 
ومن المقطوع بصدقه الخبر المتواتر معنى أو لظا وهو ما أخبر به 


جمع س عادة تواطؤهم على ا يخبروث عن أمر محسوس © إذ لا 
تواتر في المعقول» لجواز الا ف 


والمتواتر اللفظي معلوم. أما المعنوي فهو المتواتر في القدر المشترك 


= الصلوات خلفهء وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد 
قتال أهل الردة....٠.‏ 

)١(‏ مثل الأحاديث المتواترة التي رويت في حنين الجذع» وتسليم الحجر» وتسبيح 
الحصى. فهذه الأحاديث متواترة» واستغنى عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن» 
بخلاف ما يذكر في إمامة وخلافة سيدنا علي ونه قإن الحديث الذي روي في ذلك 
لا یعرف» ولو كان موجوداً لما خفي على أهل بيعة السقيقة. أي : الصحابة الذين 
بايعوا أبا بكر كه في سقيفة بني ساعدة من الخزرج. ينظر: (شرح المحلي: ۳٠٦/۲‏ 
(FY -_‏ 

(۲) ينظر: اليرهان: ۲۲۲/١‏ والمحصول: ۲۷۲/٤‏ وشرح المحلي: ۲/ ۳۷. 

(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح: ۹۷١۲ء‏ وتدريب الراويء للسيوطي: 584. 


الشرخ الحِديث عَلَى جمع الجوامع Er‏ 


المأخوذ من وقائع كثيرة كجود حاتم المعلوم من كثرة الوقائع المنقولة في 
ذلك. وإن كانت كل واحدة لا توجب القطع”. 

المتواتر فيه. 

راا وا لاف الا وما اذ علبي 
صَالِح مِنْ غَيْرٍ ضَبْط. وَتَوفَفَ القَاضِي فى الحمْسَة. وَقَالَ 
الام .2 صخري : أَكَلهُ 6 وَقي|): امنا عَشَر وَعْشْرُونَ ا 


الأصحٌ أن المتواتر لا يحصر بعدد رواته. وقال بعضهم تكفي الأربعة 
كشهود الزنا”" » وقال الشافعية والقاضي الباقلاني: لا تكفي الأربعة“» 
وتوقف القاضي في الخمسة”. أما ما زاد فهو صالح لإفادة العلم"". 


وقال الشيخ الإصطخري: أقله عشرة". وقيل اثنا عشر”*, 


.۳۹/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) في حاشية الأصل: (هو الحسن بن أحمد الفقيه الشافعي المشهور. تولى 
القضاءء وله كتاب فيهء توفي سنة ۳۲۸). وترجمته في: طبقات الشافعية 
الکبری: #/ 77. 

(۳) وهو رأي الجمهور. ينظر: (البحر المحيط: .)۲۳۲/٤‏ 

(4) ينظر: التلخيص: 2388/7 وشرح التنقيح: 2767 وفواتح الرحموت: .1١١/١‏ 

(©) نقله عنه إمام الحرمين في البرهان: ؟/119. 

(7) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: 
(كشف الأسرار: 2508/7 وشرح التنقيح: .)۴١١‏ 

(۷) ينظر: البحر المحيط: 235777/5 وفواتح الرحموت: ؟7/؟7١11.‏ 

(A)‏ لورود ذلك في عدد نقباء بني إسرائيل» وهو قوله تعالى: ظوَبِمْثَنًا متهم أن عنس 
تقيبًا [المائدة: .]١7‏ ينظر: تفسير القرطبي: 1١١/١‏ وروح المعاني» للآلوسي: 


a:‏ الشرخ الحَديبُ على يجمع الجوايع 


IT‏ اوا و ET‏ وقيل : ثلاث مئة وبضعة عشر كعدد 
أصحاب E‏ اتدل 0 قائل من هؤلاء بأْدلَة لا ل عند التحقيق. 


يُشْتَرَظ فيه إِسْلامٌ وَلا عَدَمُ اخدواء اد 
e‏ أن رواته لا يشترط أن يكونوا مسلمينء ولا أن لأ /١ه7/‏ 
يكونوا من بلد واحد. بل يجوز أن يكونوا كفاراً وَأ یکونوا من بلد واحد» 


لأن 0 مانعة من احتمال التواطؤ على الكذب". 
أن العِلْمَ فيه ضَرُوريٌ. ونال الكعبئ والإمَامَانٍ نظري. 
وَفْسَرَهُ إِمَامَ -- بِتَوقَفِهِ عَلَى مُقَدَمَاتِ حَاصِلَةَ لا الاختياج إلى 
النَظَرِ عَقِيبَه. وَتَوَقّت الآمدئ. 
قال الجمهور: إن العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروري”, لا 
النظر. فالعلم بوجود مكة مثلاً لا يشك فيه حتى الصبيان. 


وقال الكعبي المعتزلي. وإمام الحرمين» والإمام الرازي : هو نظري» 


)١‏ بشرط أن يكونوا عدولاً؛ كما قيّده الصيرفي» وقاله أبو الهذيل العلّاف من المعتزلة. 
ينظر: (البحر المحيط: 5/ *57). 

(؟) حكاه المحلي في شرحه: ؟/١4.‏ 

(۳) وردّه كثير من الأصوليين. ينظر: (المحصول: ۲٦٦/٤‏ والبحر المحيط: 377). 

)٤(‏ وعددهم طن ذكره البخاري في صحيحه: كتاب المغازي». باب: عدد أصحاب بدرء 
برقم (۳۹۰۵). 

)٠(‏ ينظر: المستصفى: 24١4/١‏ والمحصول: 559/4ء والإحكام: ۲٦۹/۲‏ وفواتح 
الرحموت: ؟7/7١5.‏ 

(5) في حاشية الأصل : (هو عبدالله بن أحمدء أحد أئمة المعتزلةء له مصنفات» وله آراء 
انفرد بها. توفي سنة 719). وترجمته في: وفيات الأعيان: .)٥/١‏ 

(۷) وهو قول الجمهور من السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: 
(الإحكام: ۲٦۲/۲‏ وكشف الأسرار: ٦٦٠/۲‏ والبحر المحيط: ۲۳۹/٤‏ وشرح 
الک كب المنہ : ۲/ 3519). 


الشُزح الججيك على جمع الجاع fo‏ 


وفسره إمام الحرمين بأنه يتوقف على مقدمات حاصلة عند النفسء أي 
العذت”. وتوكقف الآمدي عن القول بأنه ضروري» أو نظري". 


إذا أخبر رواة المتواتر عن أمر عاينوه بأنفسهم فذلك كاف لحصول 
العلم بخبرهم. وإن أخبروا عن عيانٍ غيرهم فيشترط أن يكون المعاينون 
ومن نقل عنهم في كل الطبقات ممن يمتنع تواطؤهم على الكذب. فإن لم 
يكونوا كذلك ولو في طبقة واحدة فليس خبرهم متواتر”" /800. 

وَالصَّحِيح : تألتما أن عِلْمَهُ لِكَثْرَ | العَدَدِ جاتر يه حلت 


و 


صِدْقِهِ. وَثَالِتْهَا يدل إِنْ تَلََوْهُ بالمَبُولٍ. 


الصحيح أن العلم بمضمون الخبر المتواتر قد يختلف بالنسبة إلى 
عدد الرواة» وإلى القرائن ¿ الزائدة على أقل العدد» فيحصل لزيد دون 


)£( 
و ه 


الوا 


.7١05/؟ ينظر: المعتمد: 7/١4غ» وفواتح الرحموت:‎ )١( 

(؟) الإحكام: 177/7. 

(۳) وإليه ذهب الجمهور من الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: 
(المستصفى: 1٦٥۷/١‏ وكشف الأسرار: 1٥۷/۲‏ والبحر المحيط: 581/5). 

)٤(‏ وهو قول الجمهور من الحنفيةء والمالكية» والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 
7 », وشرح الكوكب المنير: ”/ ۳۳۳). 

)2 وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني من ع المالكية وأبي الحسين البصري من 
المعتزلة. ينظر: (الإحكام: 2511/7 0-0 المحيط: .)۲۳١/٤‏ 


215 الشرخ الخديذ عَلى جمع الجوامع 


وقال بعضهم: لا يجب أن يحصل للكل. بل قد يحصل لبعضهم دون 
بعض» لجواز أن تفيد القرائن حصول العلم لزيد دون عمرو 

والصحيح أن الخبر إذا تضمن حكماً مجمعاً عليه لا يدل على أن 
ذلك الخبر صادق في نفس الأمرء لجواز استناد الإجماع إلى نص آخر 

وقيل: يدل على صدقه إن تلقوه بالقبولء أي: إن عُلِمّ أن المجمعين 
تلقرنا #اللقه اشير با لقو ل 

وقيل: يدل على صدقه مطلقاًء لأن الظاهر استناد المجمعين إليه“. 


فى 


(۳ 


وَكَذَلِكَ بَقَاءُ حَبَرِ تَتوفّرُ الدّواعِي عَلَّى إنظالِهء خلاقاً لِلرَبدِية. 


وَافْتَرَاقُ الا ع مَؤَّوّلٍ وَمُحْمَج ) ٠‏ خلاقاً لِمَوْم. 


وكذلك لا يدل على صدق الخبر بقاؤه مع تَوفْر الدواعي على إبطاله 
ممن سمعوه آحاداً فلم يبطلوه”“. خلافاً للزيدية”2 في قولهم إن ذلك يدل 


.٤۷1/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(۲) وهو قول السادة الحنفية والشافعية. ينظر: (الإحكام: TAY /Y‏ وفواتح الرحموت: 
1/۲( 

(۳) وهو قول السادة المالكيةء والحنابلةء وجمهور أهل الحديث. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 2178 وشرح الكوكب المنير: 49/7). 

)٤(‏ وهو قول أبي هاشمء وأبي عبدالله البصري من المعتزلة» واختاره الشوكاني. ينظر: 
(الإحكام: ۲۸١/۲‏ وإرشاد الفحول: 44). 

(©) وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 2178 وتشنيف المسامع: ١//ا/ا8»‏ وفواتح الرحموت: .)۲۳١/۲‏ 

(0) الزيدية: فرقة إسلامية. وهم ل e‏ 
طالب کلت ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة طا ولم يجرّزوا ثبوت الإمامة في 
غيرهمء إلا أنهم جوزوا أن يكرن كل فاطمي» عالم» شجاعء سخي ٠‏ خرج بالإمامة 
أن يكون إماماً واجب الطاعةء أخذ الإمام زيد الأصول من واصل بن عطاء 
المعتزلي؛ فاقتبس منه الاعتزال» وصار أصحابه كلهم معتزلةء وكان مذهبه جواز 
إمامة المفضول مع قيام الفاضلء. ولكن مالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة 
المفضول. ينظر: (الملل والنحل» للشهرستاني: .)١1918/١‏ 


الشرخ الججيذ على جمع الجوامع TY‏ 


على صدق الخبر قطعا("'. 


مثال ذلك ما رواه الشيخان أن النبي َي قال لعلى : «أَنْتَّ 8 مزل 
ماروڻ من مُوسَى» إلا أنه له 2 مه ثم من يَعْدِي)”". وقد سمع الخير بتر 
أمية ولم يبطلوه. والجواب أن عدم إيطاله إتما يدل على ظن صدقه لا على 
القطع بذلك. والحديث المذكور ورد عندما تهيأ النبي َي للخروج في 
إحدى الغزوات ور معه أصحابه وترك علياً في المدينة. فال له علي : 
أجلي بِمَنْرْلةٍ النّسَاءِ والصيان»؟ فال له الى ذلك. 

وكذلك لا يدل على صدق الخبر قطعاً ما إذا كان متداولاً لدى 
العلماء فاحتحٌّ به بعضهم وأوّله بعضهم. وقيل يدل على الصدق. لأن 
بحثهم فيه وعدم ردهم له يدل على اتقاقهم على صدقه. والجواب أنه يدل 
على ظن صدقهء لا على القطع به" . 


2 و و وام 

وان المخبر بخضر ا ولا حال عَلَى سُکُوتهم 
صَاوق. وَكَذَا ا بِمَسْمّع 1 التب يله وَلَا حَامل عَلَى التَّمْرِيرٍ 
وَالكَذِبِء خلا قا لِلمتَأْخَرينٌ. قبل : يد إن ان ن ثري 


ولا حامل لهم على السكوت عن تكذيبه فلم يكذيوه فخبر صادق. لأن 
سكوتهم تصديق له عادة”). 


- 58/5 ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب: غزوة تبوك» EID‏ 
ومسلم في صحيحه : كتاب قضائل الصحابةء باب: فضائل علي بن أب بي طالب ڪه 
برقم (/1151). 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .٤4/۲‏ 

(4) وهو قول الجمهور من الأصوليين. ينظر: (المستصفى: 2577/١‏ ومختصر اين 
ااا : ۳۸ء وشرح المحلي: .)٥١/۲‏ 


A‏ الشزخ الججيك عَلَى جم الجوامِع 


وقيل: لا يلزم صدقه'''. وقال بعض المحققين: إن كان مضمون 
صدقه ا 

وكذلك يكون الخبر صادقاً إذا أخبر بخبر وهو بمكان بحيث يسمه 
النبي E‏ ولا حامل للنبي على التقرير /ةهة /١‏ ولا حامل للمخبر على 
الكذب. سواء كان الخبر ديلا أم دو خلافاً للبار ومنهم 
)0( 5ن( 0000 

٠. وعير‎ 3 

قالوا: «لا يذل النُكُوتُ على صِدُقٍ المُخْبراء أما الدينى فلجواز أن 
النبى ية قد بينه على خلاف ما أخبر به المخبر. وأما الدنيوي فلجواز أن 
النبي لم يكن يعلمه إذ ذاك”". 

وقيل: إن كان غير دنيوي دل على الصدق دون الديني. وفي شرح 
المختصر عكس هذا”“. 


الآمدي »> وابن الحاجب” 


2 


2 
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2 
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)١(‏ وهو قول بعض الحنابلةء وجماعة من الشافعية» واختاره الرازي» والآمدي. 
ينظر: (المحصول: ۲۸۲/٤١‏ والإحكام: ١/۲۸1ء‏ وشرح الكوكب المثير: 
.(t0/Y‏ 

(؟) ينظر: الإحكام: ۲۸۲/۲. 

(۳) وهو قول المصنف ابن السبكي» وتبعه الشارح المحلي؛ > والشارح الدبان هناء وهو 
قول الشيرازي» والقاضي البيضاوي أيضاً. ينظر: (اللمع: ١۳١٠ء‏ ولب الأصول: 
۷ وشرح المحلي: ؟/50). 

)٤(‏ وهو قول السادة الحنفية» والمالكيةء وبعض الشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر 
ابن الحاجب: ۴۷ء وفواتح الرحموت: ١/5514ء‏ وشرح الكوكب المنير: 


(Tor |r 
.TA* /Y في الإحكام:‎ (o) 
.١ا7/ في المختصر:‎ )5( 


(۷) شرح المحلي: 01/7. 
(A)‏ شرح العضد: ."١٤ /۲١‏ 


الشرخ الحَديب عَلَى جنع الحَوَامِع ۳۹ 


الصَّدْقٍ فَحَبَّرُ الوَاجِدِء وَهْو ا 


- 
و 
ت 


و الشَّائِعٌ ع عَنْ أضل. رَقَد ا E‏ وَأَكَلَهُ 


المظنون صدقه خبر الواحد» وهو ما لم يصل حَد التواتر. ومن خبر 
الواحد ما يسمى بالمستفيض. أو المشهورء وهو الشائع عن كتاب يعتمد 
عليه النقلة. 

ر عدد د رواة و وقيل ع وبعضهم جعل 


)١(‏ وهو قول الجمهور من الأصوليين والمحدثين من المالكية والشافعية والحنابلة. وقال 
السادة الحنفية: خبر الواحد: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم 
يصل حدً التواتر والشهرة. ينظر: (كشف الأسرار: 1۷۸/۲ والإحكام: ۲۷۳/۲ 
ومختصر ابن الحاجب: 00/۲« وشرح نخبة الفكرء لابن الحجر: ”17غ» وشرح 
الكوكب المنير: ۲/ 056). 

(؟) وهو قول أبي إسحاق الشيرازي» وأبي حامد الإسفراييني» وأبي حاتم القزويني» 
واختاره المصنف» والشارح المحلي» والزركشي» والقاضي البيضاوي. ينظر: 
(تشتيف المسامع : ١ء‏ وغاية الوصول: ۹۸ء وشرح المحلي: ؟/ 57). 

(۳) وهو مذهب المحدثين. ينظر: (شرح نخبة الفكر: ٤١‏ وتدريب الراوي: .)٠١‏ 

(4) ينظر: الإحكام: ۲۷٤/۲‏ ومختصر ابن الحاجب: 200/7 وشرح النخبة: 47. 

(#) والمستفيض لغة: اسم فاعل من استفاض» مشتق من فاض الماء» وسمي بذلك 
لانتشاره. 
واصطلاحاً: اختلف فى تعريفه على ثلاثة أقوال: الأول: هو مرادف للمشهور. 
والقاى + هوا أخص متت لأنه يرط فن المعفيض أن يتعوى طرقا' إننافه. ولا 
يشترط ذلك في المشهور. والثالك: هو أعم منهء أي هو عكس القول الثاني. ينظر: 
(تيسي مصطلح الحديث»ء للطحان: ۴۲). 


£ الشزخ الججيك على جمع الحِوَامعٍ 


592 ا 5 م0‎ O: 595 ع2‎ | 5 S٤ Ea) 
لا مظلعًا. واحمد: ار مطلعًا. والاستاذ وان فورك: يغد المستفيض‎ 
./506/ علمًا نظريًا‎ 


حول إفادة خبر الواحد العلم وعدم إفادته الأقوال الآتية: 

)١(‏ القول المختار أنه لا يفيد إلا الظنء إلا إذا انضمت إليه قرينة 
تجعله مفيداً للعلم؛ كما لو أخبر رجل بموت ولده المشرف على الموت 
مع قرينة البكاء» وإحضار الكفن والنعش وغير ذلك. وحصول العلم في 
ذلك إنما هو بالخبر مع القرينةء لا بالخبر وحدهء ولا بالقرينة وحدها. إذ 
بالخبر وحده لا يحصل إلا الظنء وكذا بالقرينة وحدهاء لاحتمال أن 
يكون الميت أحد أفراد العائلة لا ابن الرجل بالذات. ولاحتمال أنه أغمي 
عليه فظنوه قد مات . 


(۲) قال كثيرون: لا يفيد العلم لا وحده ولا مع القرينة» للاحتمال 
: زلك59) 
في د . 

(۳) قال الإمام أحمد: يفيد ا مل أي وجدت القريئة أم 
لاء لأنه يجب العمل بمضمونه اتفاقاء وما وجب العمل به إلا لأنه يفيد 
العلمء فقد قال الله تعالى مووا قف ما لس لك يد عل [الإسراء: 5"]. 


)١(‏ وهذا قول الجمهور من المحدثين والأصوليين خاصة المستقين منهم» كإمام الحرمين 
أبي المعالي الجويني في البرهان: ۲۲۳/۱» والغزالي ة فى المستصفى: .»555/١‏ 
والرازي في المحصول: 5/ 2.5884 والآمدي في الإحكام: / 5 » وابن الحاجب 

في المختصر: ٠٥/۲‏ والبيضاوي في غاية الوصول: ٠۹۸‏ والإسنوي في نهاية 
السول: 7 وزكريا الأنصاري في مناهج العقول: 2598/7 وابن الصلاح 
الشهرزوري في مقدمة علوم الحديث: 2528 وابن كثير في الباعث الحثيث: 2175١‏ 
وابن حجر في النكت على ابن الصلاح: ١١١١‏ وغيرهم. وهو رواية عن الإمام 
أحمد. ينظر: (تشنيف المسامع: .)499/١‏ 

(۲) وهو قول متأخري الحنابلةء واختاره النووي. ينظر: (شرح النووي على ملم: 
؛ وشرح الكوكب المنير: ۳۲۸/۲)۔ 

(*) وإليه ذهب الظاهرية أيضاً. ينظر: (الإحكامء لابن حزم الظاهري: .)٠١١۷/١‏ 


الشزح الجويك على مع الجَوَامِع 13 
وهذا نهي عن اتباع الظن» والنهي للتحريم. والجواب عن ذلك أن 


المقصود بالعلم في الآية العلم بأصول الدين أي المعتقدات» لا الأحكام 
العملية التي يكفي فيها الظن» كالعمل بشهادة الاثنين مثلة”"". 


(4) قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وابن فورك: يفيد المستفيض 
علماً نظريا". والظاهر أنهما جعلا واسطة بين المتواتر الذي يفيد العلم 
الضروري» والآحاد التي تفيد الظن» وهو المستفيض» كما تقدمت الإشارة 
إليه ./۲١١/‏ ومثّل له الأستاذ الإسفراييني بما يتفق عليه أئمة الحديث» كأن 
يتفق صاحبا الصحيحين: البخاري ومسلم» أو هما مع أصحاب السنن على 


إخراج حديث معين» وإن كانت روايتهم عن صحابي واحل”" 


(مَسْأَلَةُ): يَجِبٌ العَملُ به في المَنْوَى والشَّهَادَةِ إِجْمَاعَاً. وَكَذَا 
كال الأمون ال هل شا وَقِيلَ عَفْلا رفانت الظاهركة :. ا 
يَجبٌ مُظَلْقَاً. وَالكَرْحِيُ في الحُدُودِ. وَقَومٌ فِي ابْتِدَاءِ النُضب. وَكَوْمٌ 
فِيمًا عَمِلَ الأَكْثَرُ بخلافه. وَالمَالِكِيّةُ فيا عَهِلَ أَهْلْ المَلِينَة. وَالحتَي: 
فِيمَا َعم به البَلْوَى أو حَالَفَهُ رَاوِيهِ أو عَارَّضَ القِياسَ. وَثَّالِتُهَا في 
7 القِيّاسِ إن عُرِفْتُ العِلَهُ بنص راح عَلَى الحْبّرِ وَوَحِدَتْ 
طعا في المَرْع لم يُقْبَل. أو ظَنَاْ قَالوَفث» إلا قبل وَالجَبّائيُ لا بد 
فان أو اغْتِضَادِ وَعَبْدُ الجَبّارٍ لا بد مِنْ أَرْبَعَةٍ في الرَّنًا. 


حول العمل بمقتضى خبر الواحد أقوال كثيرة منها: 
)١(‏ يجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعا“» وكذا في بقية 


(1) شرح المحلي: ؟/04. 

(۲) ينظر: التكت على ابن الصلاح: ١٠۱٠ء‏ وشرح الكوكب المنير: .۳٤۷/۲‏ 

(۳) شرح المحلي: 08/7. 

(4) وحكى الإجماعَ على ذلك: القفال الشاشي» والماوردي» والروياني» والسمعاني»= 


حت الشزخ الحِحيبٌ عَلى جع الجَوَامِع 


الأمور الدينية العملية» كالإخبار بدخول وقت الصلاة مثلاً. وصرح بعض 
العلماء بوجوب العمل به في الأمور الدنيوية أيضاً. كإخبار طبيب بمضرة أو 
نفع شيء /177/. ووجوب العمل بخبر الواحد ثابت سمعاً" فإن النبي 
ية كان يبعث أفراداً إلى القبائل والملوكء فلو لم يجب العمل بأخبارهم 
لم يكن واجباً على المبعوث إليهم أن يمتثلوا. 


وقيل هو واجب عقلاٌ إذ لو لم يجب لتعطلت كثيز من 
المصالح”". 


(۲) قالت الظاهرية: لا يجب العمل به ملف أي عن التفصيل 
الآتي في الأقوال الأخرى. قالوا: إنه على تقدير أنه حجة لا يفيد إلا 
الظن. والظن منهي عن اتباعه بقوله تعالى: اوا لقف ما لس لك به 
عله [الإسراء: .]۳١‏ وقد مر الجواب عن هذا. ثم إن قول الظاهرية يجب 
أن يقيد بما عدا الفتوى والشهادة» لأن وجوب العمل بمقتضاها مجمع 
ا كما تقدم. 


(۳) قال أبو الحسن الكرخي الحنفي: يجب العمل بخبر الواحد في 
غير العفدرة اها تدرا بالات وع الورحة تيل الصف 
والكذب» وهذه شبهة واضحة؛ء وأجاب العلماء عن ذلك بأنه لا شبهة في 
قبوله» ولو 1 فهي موجودة في الفتوى والشهادة وفي كل ما ليس قطعياً. 


= والزركشي» وزكريا الأنصاري؛ وابن النجار» وغيرهم. ينظر: (البحر المحيط: 
:© وغاية الوصول: 298 وشرح الكوكب المنير: .)١۸/۲‏ 
00 والإحكام : 4۷/۲ وشرح الكوكب المنير: 1 

(۲) وهو فول لبعض العلماء. ينظر: (تشنيف المسامع: 258١/١‏ والنجوم اللوامع: 
14۹4/۲( 

(۳) ينظر: المستصفى: ٠٤٤١/١‏ وتشنيف المسامع: .441١/١‏ 

.٥۷/۲ شرح المحلي:‎ )٤( 


YaY IY 


الشزخ الججيك على كمع الجَوامِع {4Y‏ 


والظاهر أن ذلك لا يصلح لأن الحدود ورد نص بوجوب درئها 
ات 

)٤(‏ قال قوم: لا يجب العمل بخير الواحد فى ابتداء النصب لا 
ثوانيهاء أي في المقادير الأولى لإكمال النصاب في الزكاةء كخمسة أوسق 
في زكاة الحبوب» بخلاف ثواني النصاب» أي ما زاد على ذلك". 


/ (08) قال قوم: لا يجب العمل بخبر الواحد إذا عمل الأكثرون 


لاف لأن :ذلك عنس موده ل والجواب عدم تسليم كون ذلك 
)€( 
-حححة .° 


(0) قالت المالكية: يجب العمل به إذا وافق عمل أهل المدينةء لأن 
عملهم حجة عند المالكية. والجواب أن عملهم ليس ا 

(۷) قالت الحنفية: لا يجب العمل به إلا فيما يأتي 

أولّا: فيما تعم به البلوى» لأن ما كان كذلك يكثر السؤال عنه عادة 
والعادة تقضي أن ينقل مثله كثيرون" 

ثانياً: فيما خالفه راويه» أي عمل أو أفتى بخلاف ما روى» لأنه ما 
خالفه إلا لدليل أقوى منه". 


(A) ‘hM. 5 00‏ 
الثاً: فيما خالف القياس 


() ينظر: فواتح الرحموت: ۲/ ۳٠ء‏ وشرح المحلي: ؟//ا6. 

0) ينظر: قراطم الأدلةء للسمعاني: /١‏ 5ل/ا”ء وشرح المحلي: 658/7. 

(۳) وهو قول لبعض الأصوليين. وردّه الرازي في المحصول: ٤۳۷/٤‏ والزركشي في 
التشنيف: 487/١‏ 

(4) ينظر: شرح المحلي: 69. 

.5١/9 ينظر: حاشية الدسوقي على شرح المحلي:‎ )٠( 

(0) ينظر: كشف الأسرار: 9/ ولا 

0 ينظر: كشف الأسرار: ۱۳۲/۳. 

(۸) ينظر: كشف الأسرار: 1۹۷/۲ وفواتح الرحموت: ؟786/7,. 


4{ الشزح الحِديث على جمع الجاع 


وفي معارضة الخبر للقياس أقوال للحنفية هي : 

)١(‏ يعمل بالقياس مطلقا”'". 

(؟) يعمل بالخبر مطلقا”". 

(۳) يعمل بالقياس إذا عُرِفْتٍ العِلّة بننص راجح على الخبر المعارض 


ووجدت في الفرع يا أما إذا انا أو بنص غير راجح 
فالعمل بالخبر. وإن عرفت ظناً اوش 


مثال الخبر المعارض للقياس حديث الصحيحين: ١لا‏ تصروا الل 
ولا العَتَمّء فمن ابْتَاعَهًا نه بكار الط عفد أن تسلا إن كك أك 
وَإِنْ شَاءَ ركا وَصاعاً مِنَ التمُره. كَرَدُ الثَمْرِ بَدَلَ اللَبّن مُحَالِف للقياس» 
إذ القيامنٌُ ضمان المتلقات بالمثل أو القيمة. 


(۸) قول أبي علي الجبائي المعتزلي : لا بد لقبول خبر الواحد /54 
من أن يرويه اثنان د ر ا كأن يعمل بموجبه 
صحابي» لأن أبا بكر هه لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة": ن الب عله 


)١(‏ شرح المحلي: ؟/؟17. 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) ينظر: الإحكام: .۳٤٥/۲‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع» باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والغتم والبقر» > برقم (6١5؟)‏ ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع› باب : : تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيهء برقم (00915. 

(5) اختلف العلماء في المُصِرَاةٍ على ثلاثة مذاهب: 
الأول: يردها وصاعاً من التمرء وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. 
الثاني : يردها وقيمة اللبن. وهو قول القاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة. 
الثالث: ليس له الردء بل يرجع على البائع بأرشه. وهو قول الإمام أبي حنيفة. ينظر: 
(معالم السننء للخطابي: //917» وشرح النووي على مسلم: .)٤١٠/٠١‏ 

() نقله إمام الحرمين في البرهان: 2١77/١‏ وردّه وناقشه. 

(۷) الصحابي الجليل» توفي سنة 5١٠‏ للهجرة. ينظر: (الإصاية: .)٠١١/١‏ 


الشزخ الجديد على جمع الجَوَامِع هع 


اغى الجدة السّدُْسَ». (أي في الميراث). قَالَ له أبو بَكْرِ: (مَلْ مَعَكَ 
غيرةَ)؟ 0 مُحَمَّدُ ابن مَسْلَمَةَ الأنْصَارِيُ”"» فَأَنْمَدَهُ أبو بكرِ». روى ذلك 
)۳( 


أب داو 3 وغيره 


وكد أجاب عن ذلك بعض العلماء ا ادام الثقّة بالواحد» بل 
للتثبت في بعص الأمور الهامة. وإلا فقد قيلوا < خبر الواحد في وقائع كثيرة 
)4( 
من غير إنكار“. 


(9) قول عبدالجبار المعتزلي: لا بد من أربعة رواة كالشهود على 
الزناء فلا يجب العمل بما رواه أقل من أربعة”“. ورد العلماء على ذلك 
بأنه لا دليل عليه في غير الشهادة على الزنا0. 


.)۲۸/١ الصحابي الجليل» توفي سنة 558 للهجرة. ينظر: (الإصابة:‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود: كتاب الفرائض» باب: ما جاء في ميراث الجدء برقم (۲۸۹۷). 

)۳( رواه الترمذي في سئئة: كتاب الفرائض› باب : ما جاء في ميراث الجدة» برقم 
6 5 وقال: «حَسَن صحیخ»» وابن ٠‏ ماجه في سئله : كتاب الفرائض» پاب : 
ميراث الجدة» برقم (۲۷۲). وابن حبان في صحيحههء كتاب الفرائض» برقم 
(565). والحاكم في المستدرك: كتاب الفرائض» برقم (۷۹۷۸)ء وقال: 
ااصحيح]؟ ) ووافقه الذهبي. 

0 - ٦٤/۲ شرح المحلي:‎ )٤( 

(©) نقله عنه الرازي فى المحصول: 4771/5. 

- ٠٥/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

* وقال المصنف ابن السبكي في شرحه على مختصر ابن الحاجب: (5/ :)5٠06‏ 
«العدد ليس بشرط في الروايةء 0 للجبائي» فإنه اشترط خبراً آخرء أو ظاهراً» أو 
انتشاراً في الصحابة» أو عمل ب بعضهم» وفي خبر الزنا أربعة. وقد اختلف عن الجبائي 
في كبفية تفصيل مذعبه مع اشاق الكل قائة على أنه يشترط انين في ما عدا لتا 

يشترط الأربعة في الزناء ثم نقل قوم ما نقله المصنف (ابن الحاجب). وقال المازري: 
7 الجبائي أنه على تسق الوادت فلا يقبل إلا خبر عدلين أو رجل وامرأتين» أو ا ربع 
نسوة» وإن كان الخبر في الزنا لا يقبل إلا خبر أربعة رجالء واشترط في النقل تضاعيف 
العددء فلا يقبل من التابعين إلا أربعة عن اثنين من الصحابة» ومن تابعي التابعين إلا 
ثمانية » وهكذا. وغباوة هذا المذهب مغنية عن الرد عليه». 


٤٦‏ الشزحٌ الججيك عَلَى جِمع الجوايع 


ا 2 2-2 و 8 2 2 
ماله المخار وفاقا للتمعانئى رخلانا للمتاخرين؟ أن 


يت الأضل الفَرْعَ لا يُمْقِظ المَرُوِيَ. وَمِنْ تم لو اجتَمَعَا في سهان 
وَِنْ شك أو ظَنَّ وَالفَرْعَ جَازِمٌ فَأُوْلَى بالقَبُول. وَعَلَيْهِ الأكير. 


إذا روى عََدْلٌ عن عَدْلٍ حَدِيثاً فكذّبَ الأصل الفرع» أي كب 
المرويٌ عنه الرَّاويَء كأن قال ما رويت هذا. فالذي اختاره المصنف تبعا 
لمنصور السمعاني أن ذلك لا يُسْقِط الخبرٌ المروي». لاحتمال نسيان الأصل 
بعدما روي للفرع. وكذلك لا تسقط عدالة هذا ولا ذاك. ومن أجل عدم 
سقوط عدالتها /70// لا ترد شهادتهما لو اجتمعا في شهادة على شيء'". 

والذي عليه العلماء المتأخرون ومنهم: الإمام الرازي" 
والآمدي”"» وغيرهما“ ٠‏ أن ذلك يسقط الخبر. بل قال بعضهم إن سقوطه 
متفق عليه. مما يدل على أنهم لم يعتدوا بخلاف السمعاني الذي اتبعه 
النضتف فيه» واتارم: 

قال ابن الحاجب في المختصر: «إذا كذَّبَ الأصل الف سَقَط 
كۆب واج عير مين ".قال شامهه العلاية اعفد «قالاتقَاق على 1 
له أي : لا شما بذلكَ المَرْويً». اه. وكذلك ذكر هذا الاتفاق 
ا الو نعم لا تَسْقُط عدالة الأصل والفرعء لاحتمال 
نسيان الأصلء واحتمال سهو الفرع. وعدم سقوط عدالتهما قالوا به 


)2000 شرح المحلي : 5/1" 

(؟) المحصول: .47١/4‏ 

.۳۳٤/۲ الإحكام:‎ )۳( 

)٤(‏ كالإمام الغزالي في المستصفى : /١‏ ۹41٤ء‏ وابن الحاجب في المختصرء. والعضد 
الإيجي في شرحه: ۷۱/۲. 

(ه) المختصر: 7/١ل.‏ 

(5) شرح المختصر: .۷١/۲‏ 


(۷) فواتح الرحموت: ؟/574. 
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جميعاًء لذلك قالوا إنهما لو اجتمعا في شهادة على شيءٍ لا ترد 
اد 


وَِيَادَةٌ العَذْلٍ معد مَقْبُولَة إِنْ لم غلم اتاد المَجلس› 
الوّقْفُ. والرّابة إن گان َيه لا يَغفَلُ بذهم عن له ا لم يل 


e‏ و کک إن گان ا ا 


الاخ على وجو َي عار َل رَوَاهَا م ري را 
لو غيِرَتْ إِعْرّابَ البَاقِي تَمَارَضًا خِلائا للبَضري. ولو الْفْرَدَ وَاحِدَ عَنْ 


ES 


وَاجِدٍ فل عِنْدَ الاك وَلَوْ أَسْنَدَ وأَرْسَلُواء أو وَكَف وَرَكْمُوا فَكالرَيَادةٍ. 


قد يروي غدل حديثاًء ويروي آخرٌ نفس الحديث» ولكن بزيادةٍ على ما 
رواه الأولء مثال ذلك ما ورد في صحيح مسلم: «جُعِلَت لَنَا الأَرْضٌ /53/ 
مَسْجِدَاً وَطهُورَاً؟ رواه هكذا أكثر الرواة". ورواه مسلم أيضاً عن أبي مالك 
الأشجعي» عن ربعي عن حذيفة: «مجعلت لنا الأَرْضٌ مَسْجِدَاً وَتُرْبَتُهَا 
طَهُورَاً»» بزيادة «وتربتهاء”". وحول مثل هذا قال العلماء: لا يخلو الحال 
إما أن يُعْلَّمَ اتحادٌ المجلسء أو يُعْلَمَ تعدّدُ أو لا يلم هذا ولا ذاك. 

فإذا علم تعدد المجلس قبلت الزيادة» لاحتمال أن النبي َه قالها 
في مجلس وسكت عنها في مجلس. وكذا إذا لم يعلم اتحادُ المجلس ولا 
تعدده» لأن الغالب في مثل ذلك هو التعدد"“. أما إذا عُلِمّ اتحاد المجلس 
ففي ذلك الأقوال الآتية: 


.0۳۷ /۲ وفتح المعبث: ؟7/لاق وشرح الكوكب المئير:‎ 2567/١ ينظر: اليرهان:‎ )١( 

فيه رواه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد واج الصلاةء باب: جعلت لي 
الارض, مسجداً وطهوراًء يرقم »)٥۲۱(‏ ولفظه: «وَجُْعِلَتْ ۴ الأَرْضُ طبه فووا 
وَمَْجداً». 

(؟) صحيح ملم: كتاب المساجدء باب: جعلت لي الأرض مجداً وطهوراًء برقم (057). 

(4) شاح المحل : 1۹/۲. 


۸ الشُزحٌ الحَدِيب علو جِمعٍ الجوايع 


)١(‏ قبول الزيادة» لاحتمال غفلة من لم يروها"'". 
(۲) عدم قبولهاء لاحتمال خطأ من رواها(". 
(۳) إن كان الساكت عنها مِمَنْ لا يَعْفْلٌ مثلّه عن مثلها لم تُقْبّلء 


(5) الوقفك عن القول بالقبول» وعدمه إلا بمرجح. 

(5) القول الذي اختاره المصنف,. وفاقاً لمنصور السمعاني: إن 
الزيادة لا تقبل إن كان الساكت عنها لا يغفل مثله عن مثلهاء أو كانت 
مما تتوفر الدواعي على نقلهاء وإلا قبلت7©. فإن كان الساكت أضبط ممن 
رواها أو صرح بنفيها كأن قال: ما سمعتهاء فالخبران متعارضان. 

أما إذا نفى الزيادة بصورة غير صريحة كأن قال لم يقلها النبي يد 
فإنه لا أثر لذلك» لأنه إِنّما يدل على عدم سماعه هو. 


والراوي الواحد إذا روى الزيادة مَرَّةَ وتركها أخرى فالحكم في 
ذلك كالحكم في راويين روى الزيادة أحدهما ولم يروها الآخر“. هذا إذا 
كانت الزيادة لا تغير إعرابٌ الباقي. أما إذا غيّرته فالحديث الذي فيه الزيادة 
يعتبر متعارضاً مع الذي خلا عنها"" /1597/. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) وهو قول السادة الشافعيةء كما في: شرح النووي على مسلم: ١/١١٠ء‏ والبحر 
المحيط: 4/:””#ء وتدريب الراوي: ١84‏ 

(۳) وهو قول السادة الحنفيةء والمالكيةء والحنابلة» واختاره الآمدي. ينظر: (الإحكام: 
۲“ ومختصر ابن الحاجب: 5/ الاء وشرح الكوكب المنير: ؟/ 057). 

(5) وهو قول الصفي الهندي من الشافعية» كما نقله الزركشي في البحر المحيط: 
T/4‏ 

(©) قواطع الأدلةء للسمعاني: .۳۹۹/١‏ وهو اختيار شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
لب الأصول وشرحه: 48. 

(5) ينظر: المحصول: /٤‏ 25/8 ومختصر ابن الحاجب: ۷١/۲‏ 

(۷) شرح المحلي: ؟/ .7١‏ 
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مثاله ما اض حديث الصحيحين: «قَرَضَ رَسُولٌ الله عله زكاةً الفظر 
صَاعَاً مِنْ ثَمْر تَمْره ال > لو روي : «بِضفَ صاع فلفظة (نضف) غيْرَتْ 
إغراب الضصّاعَ من ¿ لضب إلى الجر 


وقال أبو عبدالله البصري المعتزلي: تقبل الزيادةٌ ولو غيرت 
ا 


ولو روى جماعةٌ حديثاً مرسلاًء ورواه واحدٌ مسنداء فحُكُمُ هذا 
كحكم الزيادة المتقده. وكذا لو رواه جماعة موقوفاً ورفعه واحد. 
وفي كول الت ار وََفَ وَرَفُعُوا» سهوء. كما ذكر الشارح 
المحلي“» لأن الكلام في زيادة الواحد على ما رواه الآخرون لا 
بالعكس. 


5 


وَحَذْفُ بَمْض الحَبَّرٍ جَايْرٌ عِنْدَ الأكْترِء إلا أَنْ يَتَعَلَقَ به. 


- 


يجوز حذف بعض الخبر عند أكثر العلماءء إلا إذا تعلق بالمحذوف 
البعض الآخرء فهذا لا يجوز لإخلاله بالمعنى. مثال ما لا يجوز حذفه: 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه: كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك» 
برقم (1161): ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاةء باب: زكاة الفطر على 
المسلمين» برقم .)۲۲۷١(‏ 

(۲) وهذه الزيادة رواها الدارقطتي في سننه برقم (۲۱۱۲) من حديث ابن عباس» 
رضي الله عنهماء وفي سنده انقطاع» بلفظ: «... نصفٌ صاع من برُ». وله شواهد 
كثيرة ذكرها الزيلعي في: نصب الراية: ؟7/ 474. 1 

(۳) حكاه عنه الشارح المحلي في شرحه: .۷١/۲‏ 

(؛) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: 
(الإحكام: ۳۳۸/۲ ومختصر ابن الحاجب: ؟/١لاء‏ وشرح النووي على مسلم: 
۱ ,؛,, وشرح الكوكب المنير: ۲/ .)٥٥١‏ 

(5) شرج التجلن: 71/1 

(5) ينظر: اليحر المحيط: ۳٠١/٤‏ وفواتح الرحموت: ۳۱۸/۲ وشرح الكوكب 
المنہ : 9/ "67 ة. 


f0٠‏ ملسست 


ما ورد في الصحيحين : اَن التي يله نْهَى عَنْ ‏ ع النَمرَوِ» خی ته" 


(أي : تَتَلَوَن). فلا يجوز ا «(حتّی رهی ». 
ومثال ما يجوز حذفه: ا I‏ 0 
ار «هُوَّ الطَلَهُورٌ مَاؤُهُ الحل مَْتَنّهه!". فيجوز حذف الجل ميث مت 


وَِذَا 00 الصَّحَابِىٌ ‏ تيل: أو 
ر يو 


المَتَنَافِيِينِ قَالظاهرٌ ل عَلَيْه. 


تايا كلتك في ځفلو على مثيه 
الاير عَلَى الظهور. وق اونا مُظلَقَار .204 وَقِيلَ إن صَارَ 


إذا روى الصحابي خبراً فيه إجمال مثلاً» كلفظ (القَرَءِ) الذي يحتمل 
الطهر والحيض» فحمله الصحابي على أحد محمليه هل يؤخذ بما عمله 
عليه أو لا؟ قال بعضهم: وكذلك التابعي”. ومعلوم أن معنيي القرء 
متنا فيين. 

الظاهر الأخذ بما عمله عليهء لأنه لم يحمله عليه إلا لقرينة 


(1) روأه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع. باب : : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها» 
برقم )51١95(‏ ومسلم في صحيحه : كتاب البيوع. باب : النهي عن بيع الثمار قبل 
بدو صلاحها بغير شرط القطع» برقم (845). 

(9) سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب: الوضوء بماء البحرء برقم (۸۳). 

(۳) الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الطهارةء برقم :.)١١١(‏ والحاكم في 
المستدرك: كتاب الطهارة» برقم (۹۰)» وقال: ١اصحيحٌ‏ على شرط مسلمء وله 
شواهد كثيرة»» وابن حبان في صحيحه : باب المياه» برقم 0 »© والترمذي في 
ستنه: كتاب الطهارةء باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهورء برقم (14)ء وقال: 
الاحسرٌ صحيح". 

)€3 شرح المحلي : ا 

(ه) وهي رواية عن الإمام أحمدء كما في شرح الكوكب المنير: ٠.٥٦/۲‏ 


الشرخ الحديث على جَمع الجوامع ا 


علمها". وتوقف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» قال: «وعندي فيه نظرء 
لاحتمال أن يكون ذلك رأياً للصحابىء لا لقرينة علمها»". 


أما إذا لم يكن المحملان متنافيين فحكمه كالمشترك في حمله 
على المعنيين إن لم تكن هناك قرينة كما سبق"". والمقصود المشترك 
الذي لا يتنافى معنياه كالعين. وإذا كان اللفظ ظاهراً فى معنى فحمله 
السكاتي لے کے لامر كان ف على ها 
الي أو يحمل الأمر على الندب وظاهره الوجوب فأكثر العلماء 
يحملونه على الظاهر ولا يأخذون بما عمله الصحابي. وفي مثله قال 
الإمام الشافعي: ْف انر الحَدِيتٌ لِقَوْلٍ مَنْ لَوْ عَاصَرِة 
لحَجَجْمُهُ:*'؟! فالمذهبٌ الآخذ بالظاهرء إن لم تكن هناك قرينة. 
وقيل: يُحْمّل على ما حمله عليه الصحابي» لأنه لم يخالف الظاهر 
إلا لقرينة كما مَرّ. وقيل: يُحْمَلُ على ما حمله الصحابي إن كان قد 
عُلِمَ أن النبي > قصد ذلك". 


ر ورور بم وول دو 
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۷٤/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(0) اللمع: ۴۷. 

(۳) ينظر: البحر المحيط: ۳٦۷/٤‏ وفواتح الرحموت: ۳٠٤/١‏ وشرح الكوكب 
المنير: 0057/1. 

(4) وهو قول الشافعية» والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 25١5/١‏ وشرح الكوكب 
المنير: ۱۹۳/۳). 

.58١ ينظر: الرسالة:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الإحكام: ۳٤۳/١‏ والبحر المحيط: ۳14/٤‏ وفواتح الرحموت: 
دان 


{oY‏ الشْرخ الحِديب عَلَى مع الجاع 


لا تقل وزانة مون ولا ا لعدم إمكان احتراز المجنون 

من الخلل» ولعدم الوثوق بالكافرء ولأن منصب الرواية أعلى. أما الصبي 

فلا تقبل روايته إن كان غير مميز قطعاً. وكذا إن كان مميزاً على الاح" 

فإن كان قد تحمّل الرواية صغيراً فبلغ وأذّاها كبيراً فروايته مَقْولة عند 
الجمهور“. وقيل: لا تقبل» لأن الصغر مظنة عدم الضبط©. 


أما المُبْتَدعٌ الذي بدعته غيرٌ مُكفّْرةِ فروايته مقبولةٌ إن كان مِمْنْ 
يُحرَّمونَ الكذبّء سواء دعا إلى بدعتهء أم لا". وقيل: لا تقبل رواية 
المبتدع مطلقاًء لابتداعه المنسق له”". وقال الإمام مالك: لا تقبل روايته 


)١(‏ هذا شروع من الشارح» يب4 » في بيان شروط قبول الرواية» وهي خمسةٌ: البلوغ» 
والعقل» والإسلامء والعدالة» والضبط. وذكر هنا الشرط الثاني. فلا تقبل رواية 
المجنون بالإجماع. ينظر: (المحصول: SHE‏ والإحكام: ا وشرح 
العضد على مختصر اين الحاجب : 1/۲ وشرح الكوكب المنير: ا 

(۲) هذا هو الشرط الثالث» وهو ر فلا تقبل رواية الكاقر المخالف للقبلة إجماعاً. 
ينظر: (الإحكام: ٠٠۵/۲‏ ومختصر ابن الحاجب: 0257/79 وشرح الكوكب المنير: 
/Y‏ ¥۹( 

(۳) وهذا هو الشرط الأول: البلوغ. فلا تقبل رواية الصبي عند السادة الحنفية» 
والمالكيةء والشافعية» والحتابلة. ينظر: (الإحكام: ۳٠٤/١‏ ومختصر ابن 
الحاجب: ۰٦۱/۲‏ وشرح الكوكب المنیر: ۳۷۹/۲). 

(4) ينظر: المحصول: ۴۹٠/٤‏ ومختصر ابن الحاجب: ٦١/١‏ وشرح الكوكب 
المتیر: ۳۸۳/۲. 

(5) وهو قول لبعض الأصوليين» حكاه الزركشي في البحر المحيط: .۲٦۸/٤‏ 

)٩(‏ وهذا قول السادة الحنقية» وجماعة من الشافعيةء واختاره الثوري» وابن دقيق العيد» 
وابن برهان» والقاضي أبو يوسف» والمصنف» والشارحان المحلي والديان» 
رحمهم الله. ينظر: (البحر المحيط: ۴۷٠/٤‏ وتيسير التحرير: 4١/7‏ وتدريب 
الراوي: 1°( 

(۷) وهو قول القاضي الباقلاني» والأستاذ أبي منصورء والشيخ أبي إسحاق الشيرازي» 
والخطيب البغدادي»ء واختاره الآمدي» وابن الحاجب» والعضد الإيجى. ينظر: 
(اللمع: ١١ء‏ والكفاية: ٠٠١‏ والإحكام: ۳٠٤/١‏ وشرح العضد على 
المختصر : 2.37/7 والبحر المحيط: 5594/5). 


الفزخ الججيك على جَمع الجوامع for‏ 


إذا كان داعية بدعته. يعد ري المحدثين أيفاً. 


E د ملفا رالد وَإِنَْ‎ n ي د عير الخذيث.‎ n 


کر 


مُخَالَطتُهُ لِلمُحَدَئِينَ إذا أَمْكَنَ تَحْصِيل ذَلِكَ القَدْرٍ فى ذَلِكَ الرَمَانِ. 


وتُقْبَلُ رواية من ليس فقيها”''. وقالت الحنفية: تقبل روايته إلا فيما 
خالف القياس”". وقد سبق بيان رأيهم في مخالف القياس“. 

وتُقْبَلُ رواية المتساهل في غير الحديث» بأن كان يتحرز في رواية 
الأحاديث دون غيرها”“. وقيل: لا تقبل رواية 0-0-6 مطلقاًء لأن 
التساهل في غير الحديث قد يجره إلى التساهل فيه أيضاً“. 

وتقبل رواية المكثر من الروايةء وإن كانت مخالطته للمحدثين قليلةء 
لكن بشرط أن يكون تحصيله لما رواه ممكناً في المدة التي خالط فيها 
المحدّثين» وإلا فلا تقبل» لظهور كذبه في بعض غير معينِ منها”". 

%¥ اد 


)١(‏ وهو أيضاً قول السادة المالكية؛ والحتابلة» وجمهور الشافعية؛ واختاره ابن الصلاحء 
والنووي» وابن حجر العسقلاني» والسيوطي» وزكريا الأنصاريء بل قال الحافظ 
ابن حبان: «لا أعلم فيه اختلافا». ينظر: (علوم الحديث: ١٠١٠ء‏ وشرح نخبة الفكر: 
٠‏ وتدريب الراوي: ۰۲٠١‏ وشرح الكوكب المنير: 107/7). 

(؟) وهو قول السادة الشاقعيةء والحنابلة. ينظر: (المحصول: 477/5: ومختصر ابن 
الحاجب: 77/9 وشرح الكوكب المنير: 037/7). 

(0) ينظر: كشف الأسرار: 1۹۷/۲ وشرح التنقيح: 834 

(4) وذلك عند شرح قول المصنف: «أو عارض القياس»»: في مألة: «وجوب العمل 
بخبر الواحدا. 

(©) وهو قول السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعية. ينظر: (المحصول: ۲٠/٤‏ والبحر 
المحيط: ۳۰۹/٤‏ وفواتح الرحموت: ؟512/1). 

(5) وهو قول الحنابلة. ينظر: (المسودة: 2.555 شرح التقيح: .)١۷١‏ 

)¥( وهو كول الجمهور من الحنفية» والمالكيةء والشاقعية». والحتابلة. ينظر: (المحصول: 


>56 /# >» =. 11 l.a. PA #4 °1 tı 0 


لي الشزخ الججيج على جمع الجِوابعٍ 


|۷۰ عَدَالَّة الرّاوى 


وَشِرَظ ا العَدَالَه» وَهِي مَلَكَةٌ تَمْنَعُ عن اقْيِرَافِ الكبَائرٍ 
5 الخْسَّةَ كُسَرفَةَ عم وَالرَّذَائْل المَبَاحَةَ كَالبَوْلٍ في الطريق. 
سبق بيان بعض من لا تقبل روايتهمء كالكافر» 0 والصبي. 


أما غيرهم فتقبل روايتهم يشرط الاتضاف بالحذالة"". زه مل تخي 
صَاحِبّها على الامتناع ٤‏ عَنِ اقترافٍ الكبائرء والصَّعَائِر ا 8 الحْسَّةٌ 
والدَّنَاءَة» كُسَرقَةٍ 5 د واجتناب الرذائل الجائزة» وإن 
كانت مكروهةً كالتبول في الطريق 2 والأكل في السوق لغير السوقي. 
واجتناب المذكورات إنما هو من علامات العدالة. 


أما العدالة فهي مَلَكَةٌ أي: هيئةٌ راسخة في النفس» وهي خفية“. 


٤ و 2 ع2 سر © ا ت ټ‎ 52 a 
قلا تُقْبَل رِوَايَةٌ المَجَهُولٍ بَاطتاً“) وَهُوَ المَسْتُورُء خِلاقَاً لأبي‎ 


)١(‏ قال الإمام الزركشي في البحر المحيط: /٤‏ ۲۷۳: «واعلم أن العدالة شرط بالاتفاق» 
ولكن اختلف فى معناها». فالعدالة عند الحنفية: عبارة عن الإسلام» مع عدم معرفة 
الفسق. (كشف الأسرار: .07/4٠/7‏ 

(۲) وهذا تعريف السادة الشافعية» كما ذكره الزركشى فى البحر المحيط: .۲۷۳/٤‏ 

(۳) ينظر: تحفة المحتاجء لابن حجر المكي: .۲۷۷/١‏ 

(4) ينظر: كنز الراغيين» للمحلي: 77/4". 

.4١/؟ شرح المحلي:‎ )٠( 
فائدة: إذا عرفت العدالة» ومفهومهاء فاعلم أنَّهاء أي: العدالة» تثبتُ بأحد‎ )#( 
أمرين عند العلماءء هما:‎ 
الأول: تنصيص معدَلينَ عليهاء أي: أن ينص علماء التعديلء أو واحد منهم عليها.‎ 
الثاني: الاستفاضة والشهرةء فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم» وشارع الثناء عليه‎ 
كفاه ذلك. ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدل ينص عليهاء وذلك مثل الأئمة‎ 
المشهورين» كالأئمة الأربعةء والسفانين» والأوزاعي» وغيرهم.‎ 
ويرى الحافظ ابن عبدالبر القرطبي (ت 477ه) أن كل حامل علم معروف بالعناية‎ 
به» محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه» وهو قول غير مرضي عند العلماء.‎ 
(AY -_ ينظر: (تيسير مصطلح الحديث» يا ا‎ 

(7) في بعض النسخ : «فلا يقبل المجهول باطنا». 


الشرخ الججيك على جمع الجَوامع foo‏ 


حَنيفَة» وابْنِ فور وَسَليم. وَكَالَ إِمَامْ الحَرَمَيْنِ : يُوْقَف وَيَجِبُ الالْكِمَافٌ إذا 
کک إلى الور e‏ اغا 


م 


27 كَل 


كس تونيقاً و ف 


لا تقبل رواية من لا تتحقق فيه العدالة» كالمجهول حاله باطناًء وهو 

5 0 5 5 0 3 ) 

السك وقال أبو حنيمفه) وابن فورك» وسليم الرازي: تقبل رواية 
المستور اكتفاءً بظاهر العدالة“. 


الحال. ولكنه إذا روى ما يدل على تحريم شيء وجب الانكفاف عنه احتیاطا. 


ومِمًا اعترضوا به على قول إمام الحرمين أن ذلك حلال في الأصل»ء 
فلا ير تفع ل بالشك. فاد يجب الاتكفاف» ولكنه یندب اا 


)١(‏ في حاشية الأصل: (هو أحمد بن علي الخطيب البغدادي الحافظ المؤرخ. له مصنفات 
مشهورة. توفي سنة .)٤١١‏ وترجمته في: (طبقات الشافعية للإسنوي: .)41/١‏ 

(؟) في حاشية الأصل: (هو شمس الدين محمد بن أحمد» أحد الحفاظ المؤرخين. له 
مصنفات مشهورة. توفي سنة .)۷٤6۸‏ وترجمته في: (طبقات الشافعية الكبرى: 
4 

)۳( وهو قول الجمهور من السادة المالكيةء والشافعيةء والحنابلةء واختاره الرازي» 
والآمدي. والزركشي» وزكريا الأنصاري. ينظر: (المحصول: .5٠07”/5‏ والإحكام: 
1/۲« والبحر المحط : 200 

)£( واختاره أيضاً ابن الصلاحء والنووي» وابن حبان» والذهبي ٠‏ والسيوطي» وغيرهم. 
ينظر: (كشف الأسرار: ٤۲/۳‏ وعلوم الحديث: ۱۲١۱ء‏ وتدريب الراوي: .)۲٠۹‏ 

." ينظر: البرهان:‎ (o) 

م ٠‏ ١اا‏ اخ عل , ين إسماعيل الأبياري (ت 8١5ه).‏ ينظر: شرح 


٤٥٦‏ الشزخ الججيك عَم جمع ابع 


أما الراوي المجهول ظاهراًء وباطناً فروايته لا تقبل بالاجماع. 
لانتفاء تحقق العدالة وانتفاء ظنها". وكذا مجهول العين”' » كأن يقال عن 
رجل أو عن امرأةّء فإِنَّ هذا زاد على مجهول الحال بجهالة العين» لك 
لو قال عنه أحد أئمة الحديث كالشافعي: هو ثقة» فالوجه قبول روايته: 
لاه الترتيق :مشر من امام فى الحديث»: ولم'يوتقه لو لم يعرف أنه 
E‏ 


وخالف الصيرفي» والخطيب البغدادي قالا: لا يقبل» لجواز أن 
يكون فيه جارح لم يطلع عليه من وثقه 49 ولكنّ هذا بعد ا ترق لأ 
مثل الشافعي قد احتجّ بذلك في الأمور الدينيةء وهو من اشا الناس 
تحفظاً في ذلك. على أن الاحتمال الذي ذكره الصيرفي» والخطيب جار 
. أما إذا قال مثل الشافعي في رجل: لا 
أتهمه» فالأصحٌ أنه يعتبر توثيقاً كذلك. لكنه أنزل مما لو قال هو ثقة". 
وقال الذهبي: ليس ذلك توثيقا. 


والأصحٌ قبول رواية من أقدم وهو جاهل على فعل مفسق ثابت بدليل 


.5١9 وشرح المحلي : ۲ وتدريب الراوي:‎ »758١٠/5 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح نخبة الفكر: 444 وشرح المحلي: 287/1 وتدريب الراوي: .۲٠۹‏ 

(۳) وهذا قول السادة المالكيةء وجمع من الشافعيةء واختاره إمام الحرمين» والمصنف». 
والشارح المحليء» والشارح الدبان. ينظر: (البرهان: 2779/١‏ والبحر المحيط: 
4+ وشرح المحلي: .)۸٤/۲‏ 

)٤(‏ وهو قول جمهور الفقهاء والمحدئين من الشافعية» والحنابلةء واختاره أيضاً ابن 
الصلاح» والنووي» والحافظ ابن حجرء. والزركشي» والقفال الشاشي» والماوردي» 
والروياني» والشيرازي. ينظر: (كشف الأسرار: 19/7١ء‏ والكفاية: #الالاء وعلوم 
الحديث: ١٠١١ء‏ والبحر المحيط: ۲۹1/٤‏ وشرح النخبة: ۹۸ وتدريب الراوي: 
٥‏ وشرح الكوكب المنير: .)٤۳۷/۲‏ 

.۸٥ ينظر: شرح المحلي: ؟/‎ )٠( 

(7) وهو قول الحنفية» وجماعة من الشافعية. ينظر: (تشنيف المسامع: .)٤۹۸/١‏ 

(۷) تدان الاء»,: .73١"‏ 


اشن الججيك على جَمع الجوامع {oV‏ 


ظني كشرب النبيذ» أو بدليل قطعي كشرب الخمر"". وقيل: يقبل في 
الظني دون القطعي'". وقيل لا يقبل مطلقا””. ومعلوم أن مرتكبه العالم 
بالحرمة لا يقبل قطعاً /8071/ . 


وقيل: ما افيه د وَالأَسْكَادُ وَالفْبِمُ لإمَام: 5 نْبء 59 
الصَّغَايْرٌ وَالمُخْتَارُء وِقَافًاً لاام الحَرّمَيْنَ: كل جَرِيمَةٍ تُوذِنَ بِقِلَة 
اكْيَرَاثٍ مرها بالدّين وَرِقَةٍ فة الدَيَانَةٍه كَالقَمْلِء وَالزّنَاء وَاللْوَاطِ 
وَشْرْبِ الخْمُرِ ور اش وَالسَّرِقَةٍء وَالعَضْبء والقَذْفٍِء 
واللَْمِيمَةَ» وَشَهَادَةٍ الرُورِء وَاليّمِينِ الفَّاجِرَةَء وَقَطِيعَةٍ الرّحِمء 
وَالعُْقَوقء والفراق» وما البتيم» وَحَانةٍ الكل أو الوَرْنِء وَتَقْدِيم 
الصَّلاةٍ وَتَأَخِيرِهَاء والكَذِب غل رَسُولٍ الله َيِه وَضَرْبِ المُسْلِمِ 
وَسَبّ الصَّحَابَةٍء وَكِثْمَانٍ الشَّهَادَقٍ وَالرشْوَق والدَيَائَةء وَالقِيَادَوٍ 
والسَعَايَةَء وَمَنْع الرَّكَاةٍء وياس الرَّحْمٍَء وَأَمْنِ المَكْرِء والظّهَارٍ 
الت ناكا ري و الجتداة وولتن O‏ لمكا ريده 
وَالسَخْرِء وَالرّبَاء وَإِدْمَانٍ الصَعِيرَة 


)1( وهو قول الحنفية والشافعية. ينظر: (المحصول: له والبحر المحيط: 
.(A*/4‏ 

0( وهو قول الحنابلة»ء كما في شرح الكوكب المئير: .)١١۹/۲‏ 

(6) حكاه الرازي في المحصول: .۳۹۹/٤‏ 


f0۸‏ الشزخ الحديؤ على جنع الجَوَايعٍ 


اختلفوا في تعريف الكبيرة”''» فقيل: هي ما توعّدَ الشارع على فعله 
دفوم" كا قل عن الهو ن كدت غلك معدا ترا 
مَفْعَدَهُ من نے لتا" و حلت على مال اريم مُسْلِم بير حَقُ لي 
الله ey‏ لَه کا 0 وقوله: «لا يذل الحَنَّةً اطع أي : قاطع 
7 )©( 
ر . 


ت 
ت 


وقيل هي ما فيه حَدٌ شرعي كالزنا والسرقة. وقال الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفراييني» والشيخ والد المصنف : ۷٣/‏ هي كل ذنب» ونفيا 
الصغائر”'". ولا يخفى أن قولهما مخالف لظواهر ما ورد في القرآن من 
التفريق بين عر والسيئةء كقوله تعالى: إن ښوا ڪبار 
عَنَهُ تَكَيْرَ عَنَكُمَ سَيمَايَكْم» [النساء: .]۳١‏ والقول الذي ا المصضف» 
تبعاً لإمام الحرمين: هي كل معصية تدل على قلة اكتراث مرتكبها بالدين 


س0 لور ر 
ار ا تبون 


(۱) ذهب جمهور ا ء من الأصرليين والفقهاء es ci‏ إلى أنَّ الذنوب صغائر 
وکبائر» وأن الكبائر تَعْرَفُ بالحدٌ» ٠‏ ولكنهم اختلفوا في حدٌ الكبيرة على أوجد ذكر 
المصنف بعضهاء وترك آخرّ وعلّل الإمام الزركشي ذلك بقوله: «والظاهرٌ أن کل 
اتل ذكر بعض أفرادها, ويجمع الكبائر جميع ذلك». (البحر المحيط: .)۲۷١/٤‏ 

(۲) وهو قول أكثر العلماء» كما في البحر المحيط: 795/4: وشرح الكوكب المثير: 
۲| *£. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: باب: من كذب على النبي ب برقم »)۱٠١(‏ ومسلم 
في صحيحه : باب التثبت في الحديث وكتابة اع برقم .)۰۰٤(‏ ومثله في مواضع 
متعددة من الصحيحين» لكن بلا لفظة (متعمداً). 

(4) رواه اليخاري في صحيحه : ياب: الخصومة في البئر والقضاء عليهاء برقم )07( 
ورواه غيره أيضاً. 

(ه) رواه مسلم في صحيحه: باب: صلة الرحم وتحريم قطعهاء برقم (6665) ورواه 
غيره أيضاً. 

() وهو قول لبحض العلماء.؛ حكاه الزركشي في البحر المحيط: 7!/5/5ا, والنووي في 
روضة الطالبين: ۱۹۹/۸. 

(۷) ينظر: البحر المحيط: 0/4/اا. وشرح الكوكب المنير: ۳۹۷/۲ وفواتح 
الرحموت: ۲۳۹/۲. 


الشنح الججيك على جنع الحوامع £0۹ 


مما يلزم من ذلك ضعف الديانة”". وواضح من قول المصنف «كالقتل. . 
الخ» أنه لا يريد أن الكبائر منحصرة فيما ذكر. 

والذين بحثوا في ذلك ذكروا أمثلةء وهم بين مُقِلُء أو مُكْيِر 

۶ ا 3 5 x‏ ل و ن car‏ زف4 1 

ومعلوم أن بعضها أعظم إثما من بعض. ولابن حَجَرٌ اليئ" کتاب حافل 
سَمّاه: «الرّواجِرٌ عَن افَيَرَّافي الكَبّايِر“"» ذكر فيه جملة مستكثرة» وأورد 
أدلةَ النهى عنها وناقشها'. 

را بذك اليصفت هنا (مظلى التكر) أى: بالخسنء أو غرف . 
وقذف المحصنات" والنميمة: وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض 

واليمين الفاجرة» وهي التي افاي اقتطاع مال مسلم بغير ا 


)١(‏ الإرشادء للجوينى: 58؟"5. 

RT (۲)‏ العباسء أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
الشافعي» ولد في رجب سنة 8959ه وقرأ على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» 
وعبدالحق السنباطي» وغيرهما. وتصدر للتدريس والإفادة» فانتفع به خلق كثير. من 
أبرز مصنفاته: الزواجر عن اقتراف الكبائرء والمنح المكية» والفتاوى الفقهية 
الكبرى» وغيرها. توفى فى شهر رجب بمكة سنة 5لا9ه. ينظر: (شذرات الذهب: 
۰ والأعلام: .)584/١‏ 

(۳) وهو مطبوع طبعات كثيرة» ومتداول. 

(4) قلتٌ: وللإمام الذهبي أيضاً كتابٌ حاقل بذلك» سكّاه (الكبائر). وهو مطبوع طبعات 
كثيرة» ومتداول. 0 

)2 كالشراب المشتدٌ من نقيع العتب المُسَمَّى بالنبيذِء قال رسول الله ينْةِ: إن على الله 
عهداً لمن يشربٌ المسكرٌ أن يسَقيَهُ من طبنة الخبالٍ. قالوا ا يحول الل وما طينةٌ 
الخبال ؟ قال: عَرَّقٌّ أهلٍ التار». رواه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة» باب: بيان 
أن كل مسکر حرام؛ برقم (00140. 5 500 

30( 2 تعالى: طن الزن يبوت لصتت اتيت المت لينا في الدنياوالايخرووك 

ب عَظِيرٌ ©)» [النور: ۲۳]. وينظر: الكبائرء للذهبي. 

(¥( 8 : دلا يَدْحَلٌ الحنّدٌ نَمّام'. رواه البخاري »)٥۷۰۹(‏ ومسلم (YAY‏ 

(۸) لقوله َي «مَنْ حَلّف على مال امرئ مسلم بغير حق. لقي الله وهو عليه غضبان». 
وتقدم تخريجه. 


5 الشزخ الحَديبٌ عَلَى جع الحوايع 


وعقوق الوالدين”''؛ والفرار من الزحف" وأكل مال اليتيه””؛ وتقديم 
الصلاة على وقتهاء وتأخيرها بلا عذر”*“» والدياثة: وهى رضا الرجل 
بفعل الفاحشة في أهله“» والقيادة: وهي السعي لتوصيل الغير إلى 
الفاحشة" واليأس من رحمة اله والأمن من مكره*» والظهارٌ وهو: 
قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر ا وأكل لحم الخنزير» والميتة 
لغير المضطر '' والفطر في رمضان بغير عذر"©2» والغلول» أي: الخيانة 
في المغانم"'» والمحاربة» وهي: قطع الطريقء والإدمان على الصغائر, 


)١(‏ لما رواه أنس 4ه عن النبي يي أنه قال في أكبر الكبائر: «الشرك بالله» وعقوق 
الوالدين. وقتل النفس» وقول الزور». رواه البخاري» برقم :»)501١(‏ ومسلم» برقم 
(9). 

(؟) وهو من الموبقات التي ذكرها النبي بيه بقوله: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم. وأكل 
الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». رواه البخاري 
في صحيحه : كتاب الوصاياء برقم (10 (٦‏ ومسلم برقم )0۸(. 

(۳) وهو من الموبقات» كما في الحديث السابق. 

(؛) لقوله بي : «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر». رواه 
الترمذي (۱۸۸)ء والحاكم في المستدرك برقم ,.)1١70(‏ والدارقطني برقم (55؟1), 
وغيرهم. 

(ه) لقوله يَكةِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديهء والديوث» ورجلة النساء؛. رواه 
الحاكم برقم .)٤(‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(5) وهي كالدياثة. ينظر: شرح المحلي: ۹۸/۲ -19. 

(۷) لقوله تعالى: إل لا نمس ين روع ال إلا فوم الْكَفِرنَ4 [يوسف: ۸۷]. 

(۸) لقوله تعالى: هلا يَأمَنُ مَكْرَ أَنَهِ إلا ألْمَوْمٌ أَلْخَيرد [الأعراف: .]۹٩‏ 

(4) لقوله تعالى: وم نولو مُنحكرًا يِنَّ الْقَل ووأ [المجادلة: ؟]. 

)٠١(‏ لقوله تعالى: فل ل ہد فى م1 أو إل محرا ع طَاعِرٍ يَظمَمَهُه إل آن يكرت مي 
و دما سوا آو لح زر که يجش أ ضا امِل لتر آل يدأ مسن فط عر 
جاخ ولا عار ين ربك عفر َي 409 [الأنعام: .]١45‏ 

- ۹۹/۲ لأن صيام رمضان معلوم من الدين بالضرورة. ينظر: شرح المحلي:‎ )١١( 


وا 


اشح الحِديب على جمع الجِوّامِع 45 


ومعنى الباقيات وا 


NVt/‏ کک ا عَنْ عَامٌ انق ال زاية وضلا 
الفا .و اسهد إِنْشَاءٌ تَضَمِّنَ الإخْبَارٌء لا مَحْضٌ إخبار أو إِنْشَاءِ عَلَى 
المختَار. وَصِيعْ العفو َّ (بعْتّ) إِنْشَاءٌء خلاقاً ا حَنِيفَة. 


الرّوَايَةٌ هي: الإخبارٌ عن شيءٍ عام لا ترافع فيه إلى الحكام'". 
والشهادة بخلافهاء فهي الإخبار عن شيء خاص فيه ترافع”". ولفظ 
(أشهدٌ) فيه أقوال: 

)١(‏ هو إنشاء تضمن إخباراًء فهو بالنظر إلى لفظه إنشاءء لأن 
مضمونه لا وجود له في الخارج إلا بالتلفظ به وبالنظر إلى متعلقه وهو 
المشهور به إخبار. والمصنف رجح هذا القول كما هو ظاهر عبارته“ 

(۲) هو محض إخبارء نظراً إلى متعلقه المذكور'”. 

(۳) هو محض إنشاءء نظراً إلى لفظه. وهذا هو الصحيحء لأن اللفظ 
موضوع له دون اا 

وصيغ العقود ك (بغتٌ» واشتريت» ووكّلتُ؛ ورَّوَّجْتٌ) ونحوها كلها 
من قبيل الإنشاءء لأن مضمونها لا خارج له لوقن ع 

وقال الإمام أبو حنيفة: هي إخبار على الأصل“ ٠‏ أي: كما نقول 


)١(‏ ينظر: شرح المحلي: 2٠٠١/5‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر: الفروق» للقرافي: 28/١‏ وشرح المحلي: ؟/7١1.‏ 

(5) ينظر: الفروق: .8/١‏ والنجوم اللوامع: ؟7086/7ء وشرح المحلي: ٠٠١/۲‏ 

)£( شرح المحلي: .٠١١/۲‏ 

(5) وهو قول اللغويين» كما في تشنيف المسامع: .019/١‏ 

.1١*/7؟ وشرح المحلي:‎ ٠۲٥٦/۲ ينظر: النجوم اللوامع:‎ )١( 

(۷) وهو قول e‏ المالكية -والشافسة) واتحائلة: ر مص ابن لقاب 
۲ وشرح الكوكب المنير: .)١۲/۲‏ 

(۸) ينظ : مختصر ابن الحاجب: ٤4/۲‏ وشرح المحلي: .٠١١/۲‏ 


4۲ الشزخٌ الحديب على جَمع الجَوَايع 
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الجَرْحٌ والتَّعْدِيل 


// قال القَاضي : يبت الجَرح والتَعْدِيل بِوَاحِدٍِ. ول لق 
الرَّوَايَةِ فَقَطء وَقِيلَ: لاء فِيهمًا. وَقَالَ القَاضي: يَكْفِي الإظلاى 
فِيهمّاء وَقِيلَ: يَذْكُرُ سَبَبَهِمَا. وَقِيلَ: سَبَبَ التَّعْدِيل فَنَط. وَعَكْسَ 
كاري وهو BE EE E E‏ ت الإظلاق إذا 
عرف مَل الجارح. وَكَوْلُ الم مَامَين فى إظلائهمًا للعالِم 
ا ى النافبى + إذ EE‏ ولخت إلا يق االعاله: 


هل يثبت الجرح والتعديل بواحل فيهما» وهل الشهادة كالرواية في 
ذلكء وهل يكفي الإطلاق أو لا بد من بيان السبب؟ في ذلك أقوال: 


)١(‏ قال القاضي الباقلاني: يثبت الجرح والتعديل بقول واحد في 
الرواية والشهادةء لأن ذلك خبرء والخبر يكفى فيه الواحد”. 


(۲) قال بعضهم: يكفي الواحد في جرح» أو تعديل الرواية» لأن 
رواية الواحد كافية» أما فى الشهادة فلا بد من اثنين. لأن أصل الشهادة لا 
كفن فيه إلا اثنان”'".. وهذا عو القول المعتمدة”. 


)١(‏ وممن قال به أيضاً: القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين» وعزاه إلى المحققين. ينظر: 
(البرهان: ١/لالالاء‏ والإحكام: 17/9). 

(؟) وهو قول السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 
۳ ومختصر ابن الحاجب: 255/7 وفواتح الرحموت: ”2581/7 وشرح 
الكوكب المنير: ؟7/ 475). 

(۳) وهو قول الجمهورء كما تقدَّم في الهامش السابق. 


شرع الحِحِيب على جمع الجوامِعٍ - 


© د ن اکن فی اجرح أو تعديل الرواية والشهادةء لأن الجرح 
فاد وكذلك التعديا* 


بیان الك 


() قيل يكفي الإطلاق في الجرح. أما التعديل فلا بد من بيان 
۷ سببه» لأن مطلق الجرح كاف في إبطال الثقة» بخلاف التعديل» إذ 
يجوز أن يعتمد المعدل على ظاهر المعدّل2. 


(7) قال الشافعي: يكفي الإطلاق في التعديل» أما في الجرح فلا بد 

من بيان السبب» للاختلاف فى أسبابهء فقد يكون بعضها جارحاً عند هذا 
CDs .‏ 
دول ذاك ٠.‏ 


وقول الشافعي في ذلك هو المختار في الشهادة دون الروايةء إذا 
عرفت أن الجارح لا يجرح إلا بقادح. أما الشهادة فلا بد فيها من 
ا 


(۷) قال إمام الحرمين" والإمام الرازي”": يكفي الإطلاق في 


.)556 وهو قول ابن حمدان من الحنابلة. ينظر: (شرح الكوكب المنير: ؟/‎ )١( 

(؟) وقال به أيضاً: المالكية؛ وإمام الحرمينء والآمديء والرازي» والغزالي. 
ينظر: (البرهان: ۲۳۷/١‏ والمستصفى: ٤۸4٠/١‏ والمحصول: :»5٠١/4‏ 
والإحكام: ۳۱۷/۲). 

(۴) قال الزركشي في البحر المحيط (595/5): «نقله إلكيا الهراسي في التلويحء وابن 
برهان في الأوسط. والغزالي في المنخولء عن القاضي» وهو وهم'. 

(9) وهو أيضا قول الحتفيةء والحتابلة» :وجمهور المحدثينء وأكثر أصضحاب الشافغى. 
وهو المنصوص للإمام الشافعي» ككدَنْهُء كما ذكره الشارح» كْرَقْةُ. ينظر: (البحر 
المحيط: 797*/5» وعلوم الحديث: ۷١١٠ء‏ وتدريب الراوي: 276١‏ وشرح الكوكب 
المنير: 7/ .)85١‏ 

(5) شرح المحلي: .٠٠١/۲‏ 

(5) البرهان: ١//ا59؟.‏ 


.5١٠١/5 المحصول:‎ )۷( 


گ4 الشزخ الحَديدٌ علو جَمع الجاع 


الجرح والتعديل إذا صدرا من العالم بأسبابهما. وهذا القول هو قول 
القاضي السابقء إذ لا جرح» ولا تعديل إلا من العالم بما يعذّل؛ وما 


للك 
يجرح . 


وَالْجَرْحٌ مُقَدَّمْء إِنْ كان عَدَدُ الجارح أكْثَرَ مِنَ المعَدّلٍ إِجْمَاعًا. 
وَكَذَا إِنْ تَسَاوَيَاء أو كَانَ الجَارِحُ أَقَلٌ. وَثَالَ ابن شَعْبَانَ: يُظلَْبُ 


الجرح مقدم على التعديل إن كان عدد الجارحين أكثر من علد 
المعدلين إجماعاً”'". أما إذا تساوياء أو كان عدد الجارحين أقل ففيه 
خلاف”". والأرجح تقديم الجرح أيضاً. وقال ابن شعبان المالكي“: 
يُطلب الترجيح في الحالين""". 


.٠٠٠١/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو مذهب جمهور الأصوليين» والفقهاء» والمحدّئين من الحنفية» والمالكية؛ 
والشافعيةء والحنابلة. بل يكاد ينعقد الإجماع عليه لولا بعض المخالفين. ينظر: 
(المستصفى: ١/١۸)٤ء‏ والمحصول: 5/١٠5غ.‏ والإحكام: eT1۷/۲‏ وعلرم 
الحديث: .)۱١۹‏ 

(۳) فذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى القول بتقديم التعديل مطلقاً. وذهب اين حمدان؛ 
من الحنابلةء إلى القول بتقديم الأكثر من الجارحين أو المعدلين. ينظر: (شرح 
التنقيح: 27357 وشرح الكوكب المنير: ؟/ .)٤١١‏ 

؛»4٠١/4 والمحصول:‎ ٤۸1/١ وهو قول الجمهور كما تقدم. ينظر: (المستصفى:‎ )٤( 
.)٠١9 والإحكام: ۳۱۷/۲ وعلوم الحديث:‎ 

(©) هو أبو إسحاق» محمد بن القاسم بن شعيان المالكيء المصريء رئيس فقهاء 
المالكية بمصر في وقته» وأحفظهم لمذهب مالك» مع التفنن في سائر العلوم من 
الخبر والتاريخ والأدب» والتدين والورعء وكان يلحن لا يتقن العربية مع غزارة علمه 
وكثرة روايتهء توفي سنة ٠6اهء‏ وقد جاوز الثمانين من عمره. ينظر: (الديباج 
المذهب: .)558/١‏ 

(7) ينظر: مختصر ابن الحاجب: ٦6/۲‏ وتدريب الراوي: ٤٠ء‏ وشرح الكوكب 
المتير: .٤١°/۲‏ 


الشْزع الججيك على جمع الجَوَامِعٍ £٥‏ 


َم لتيل حَكُمُ ترط العَدَالَةَ ِالشَّهَادَةٍء وَكَذَا عَمَلَ العَالِم 


في الأصَح. وَرِوَايَهُ 0 لا يروي إل لِلعَدلٍ فده 


ومن طرق التعديل: حكم الحاكم بمقتضى شهادة شخص إذا كان 
الحاكم يشترط عدالة الشخص للحكم بشهادته» أما إذا لم يشترط ذلك فلا 
يعتبر حكمه تعديلاً للشاهد. وكذا عمل العالم بمقتضى رواية شخص فإنه 
يعتبر تعديلاً له”". وقيل لا يعتبر هذا تعديلا””". 
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والصحيح أنه تعديل إن كان ذلك العالم لا يروي إلا عن عدل 
وإلا فلا يعتبر“. قال العلامة العضد في شرح المختصر: «وثالثهاء وهو 
المختار أنه إذا غلم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديلء» وإلا 
فل 


وَلَيْسَ مِنَ الجَرْح ا العمل بِمَرُوِيهِ) والحكم بِمَشْهُودِهٍ وَلا 
الخد في شَهَادَةٍ الرّنا و بيذ ولا التَّدْلِيسِ , ر 
e‏ 


Gn 


(1) ينظر: الإحكام: ۲“ وعلوم الحديث: ١٠٠٠ء‏ والبحر المحيط: .۲۸١ /٤‏ 

)۲( أي يعتير تعديلاً بشرطين : 
الأول: أن لا يكون له مستند آخر في العمل سوى هذه الرواية. 
الثاني: أن لا يكون من باب الاحتياط. ينظر: (الإحكام: ۳۱۸/۲). 

(0) شرح المحلي: .٠١۷/۲‏ 

)٤(‏ وهو قول السادة الحنقيةء والمالكيةء والشافعيةء والحنايلة. ينظر: (البرهان: 
١‏ . والإحكام: 14/1*؛: ومختصر ابن الحاجب: 51/5: وشرح الكوكب 
المنير: .)٤]١٤/۲‏ 

(©) وهو قول الماورديء والروياني من الشافعية» كما في البحر المحيط: /٤‏ ۲۹۰. 

(5) شرح المختصر: 55/1 

(۷) في حاشية الأصل: (محمد بن منصور بن محمدء أحد العلماء البارزين. توفي سنة 


9ق ) .مت اي حمته. 


٦‏ الشْرخ الجَديث عَلَى جَمع الجوايع 
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الذهبيء نشبيها بِالْبِيهَمِي > يعي الخاكم . ولا بيهام العِيّ 
م ل ل PE E‏ ْ 
eS‏ 5 ول لمر وح 


هناك أمور قيل إنها من جملة ما يجرح الرواة والشهود» والأصح 
أنها ليست مما يجرح”". 


ومن هذه الأمور: إذا ترك العالم العمل بمقتضى رواية شخصء أو 
ترك الحاكم الحكم بمقتضى شهادة شخصء إذ يجوز أن يكون الترك 
لوجود معارض لتلك الرواية أو الشهادة. 

وكذلك إذا أقيم الحد على الشاهد بالزناء فليس ذلك جرحاً للشاهد. 
إذ قد يكون ذلك لعدم اكتمال نصاب الشهادة /508/ لا لتحقق كذب 
الشاهد. وكذا إذا أقيم الحد على شارب النبيذ» ونحوه من الأمور 
الاجتهادية» إذ قد يكون مذهبه جواز ذلك . 


ولا يعتبر تدليس الراوي جرحاً له كما لو روى عن شخص 
فسماه تسمية غير مشهورة. وقال محمد ابن متصور» المشهور بابن 
السمعاني: لا يعتبر ذلك جرحاً إلا إذا سئل المدلس فلم يبين الاسم الذي 


)١(‏ فى حاشية الأصل: (الفقيه المحدث أحمد بن الحسين» له مصنفات كثيرة جداًء منها 
السنن الكبرى» توفي سنة 4086). ترجمته في: (سير أعلام النيلاء: 2117/8 
والأعلام: .)١١١/١‏ 

(؟) في حاشية الأصل: (الحاكم النيسابوري محمد بن عبدالله الحافظ المشهورء توفي 
سنة 400). ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 2157/17 والأعلام: /١‏ ۲۴۷). 

(۳) وهذا مذهب الجمهور من الحتقية» والمالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: 
(الإحكام: ۲“ ومختصر ابن الحاجب: ٦1/۲‏ وشرح الكوكب المنير: 
7/7 4). 

(4) ينظر: شرح المحلي: .٠١۸/۲‏ 

() وقال المحدّثون: إنه قادح فيمن تعمّدة. (تدريب الراوي: .)١155‏ 

(5) قواطع الأدلة: ۳٤۹/۱‏ 


الشرخ الججيك على مع الجوامع £۷ 


ومن ذلك ما لو كنّى شخصاً أو لقبّه بما اشتهر به غیره» كما لو 
قال: حدثنا (أبو عبدالله الحافظ) يقصد به شيخه الذهبي. مع أن المعروف 
أن البيهقي كان يقول: حدثنا أبو عبدالله الحافظ» يقصد به الحافظ 
الحا © 


ومن ذلك التعبير بما يوهم أن الراوي قد لقي من رواه عنهء كأن 
بقول: قال الرس فهذأ يوهم أنه قد لقي الزهري وسمعه يقول كذا. مع 
أنه لم يكن معاصراً للزهري» أو كأن يقول: (حَدَتّنا وراءً النَّهْرِ) وهو يريد 
نهر جيحون””". كأن يريد الفرات» أو جَيْحَان'*“ الذي هو في البلاد 
الشامية. والمشهور عند المحدثين أن من قال: ١حَدَّثَنَا‏ وَرَاءَ النَهْرِه أنه: نهر 
جيحون الذي عليه بلخ. 


10 : ينظر: شرح المحلي‎ )١( 

(۲) هو أبو بكرء محمد بن مسلم بن عيدالله بن شهاب الزهري» من بني زهرة بن 
كلاب» من قریش. أول من دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي » من 
أهل المدينة. كان يحفظ ألفين ومتتي حديث» نصفها مسند. نزل الشام» واستقرٌ بها. 
وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب» فإنكم لا تجدون أحداً 
أعلم بالسّنْةٍ الماضية منه. توفي سنة ٤۲٠ه.‏ ينظر: (الأعلام : 1/1 ). 

(6) جيحون: نهر عظيمء وهو نهر بلخ. يخرج من شرقيها من إقليم يتاخم بلاد الترك؛ 
ويجري غرباً حتی يمر بيلاد خراسان» ثم يخرج من بين يلاد خوارزم» ويجاورها 
حتى يَضِتٌ في بحيرتها. وجيحون: اسم أعجمي ؛ وليس عربياً» ومعتاه بالفارسية: 
هارون. ينظر: (معجم البلدان» لياقوت الحموي: 147/۲“ والمصباح المئير: 
11/1(. 

(4) جَيْحَانُ: بالفتح ثم السكون» والحاء مهملةء وألف» ونون: نهر بالمصيصة بالثغر 
الشاميء ومخرجه من بلاد الروم» ويمرٌ حتى يصب بمدينة تعرف بكفربيًا بإزاء 
المصيصة. وعليه عند المصيصة قنطرة من حجارة روميّة عجيبة قديمة عريضة» فيدخل 
منها إلى المصيصة وينفذ منها فيمتدٌ أربعة أميال ثم يصب في بحر الشام. (معجم 


اليلدان: ؟/1957١).‏ 
)06 ا رة وكبيرة من مدن خراسان؛ وإليها يُنْسَبُ الكثير من الفقهاءء 
الله والزهاد» والصلحاء. فتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن 


عفان ذإ ينظر: (معجم البلدان: .)8784/١‏ 


1۸ الشزخ الحَديبٌ على جنع الجوَايع 


عا مدلس المتون» وهو من يدرج كلامه مع متن الحديث» فهر 
مجروح ۰ لإيقاعه غيره في الكذب'. 


عع عاد عنم 
نايا يانم قا 


م و 
الصحابيٰ 


9 ro 


0 (مَسألة) : الصَّحَابِىُ مَنِ اجْتَمَعَ مُومِنَاً بِمُحَمّدٍ ب ون لَمْ 
يَرُوِء وَلَمْ يُطل. بخلاف التَّابِعِيَ مَعَ الصَحَابيٌ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطانٍِ 
اليا وَقِيلَ: الغَرْوُ وَلّو سَنَةُ. وَلَو اذَّعَى المُعَاصِرٍ العَدْلَ 


محمد ياء وإن لم يرو عنه شيئاء ولم يطل اجتماعه بهء لأن الصحبة فعل 
يقبن افيد بلقل والكقين»: كائريازة :والسذيك: ولو جلف فح :لا 
يصحب قلانا حنث إذا صحبه ولو لس وقال العلامة العضد: «لا يَحْفُى 
3 ذلك إنّما يَتَأَنَى في الصاجب لغدّ وأما الصحابي بياء النسبة المخصص 
بالعرف بأصحاب النبى عة فلا»”". 

وقيل: يشرط في المٌّحْبَةِ الرواية» وطول الصحبة. 

وقيل > يشترط إما الرواية: أو :طول الصحية”*'. 


.1٠١9/7 شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) ينظر: الإصابة: ١/1959ء‏ والنجوم اللوامع: ؟/5350. 

(۳) شرح المختصر: 1۷/۲. 

.۳۲۱/۲ حكاه الآمدي في الإحكام:‎ )٤( 

(ه) وهذا هو المشهور عند الأصوليين» كما حكاه الزركشي في البحر المحيط: 
لا 
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2 5 5 و 7 لاہ . 5 8 )0( 
وقيل: يشترط أن يغزوا مع النبي يِه ولو غزوةء أو يصحبه سنة. 


أما التابعي فيشترط أن 0 اجتماعه بالصحابي» لأن بركة الاجتماع 
بالنبي تؤثرء ولو لمدة قصيرة» ما لا يؤثر الاجتماع بالصحابي”". 

والذل: المتعاصس. ا ية إن ادّعى الصحبة قُبل» لأنَّ عدالته تمنع 
من أن يكذب. وهذا رأي المصنف موافقاً /۸٠/‏ للقاضي الباقلاني””. 
وقيل: لا يقبل ادعاؤهء لأنه ادعى رتبة غير ثابتة» فلا بد من دليل يريد 
مدعا . 


وَالأَكْثَرٌ عَلَى عَدَالةٍ الصَّحَابِيَ. وَقبل: هم كغَيْرهِم. وَقِيل : 
قل عُتْمَانَء وَقِيل : إل مَنْ انَل عَلِياً. 


أكثر العلماء على أن الصحابة كلهم عدولء فلا حاجة إلى 
البحث عن عدالتهم» لأنهم خير الأمة» في خير القرون”. قال الله 
تعالى : موري هه أَعِدَّهُ عل الکتار راء ن [الفتح : ل 
وک غَيرَ امَو جت ِلتَايب» [آل عمران: .]٠٠١‏ وفي الصحيحين: 


النبي ا قال : حير َم متي قُرْنِي) 6 وفي رواية من حديث 9 


(1) وهو ما قاله الخطيب البغدادي في الكفاية: ,.68٠‏ وابن الصلاح الشهرزوري في علوم 
الحديث: 595ء والنووي في التقريب: ۴۷١‏ والزركشي في البحر المحيط: 
ا 

(۲) ينظر: الكفاية: 20١‏ وعلوم الحديث: 05اء وشرح المحلي: .٠٠١‏ 

(*) وهو أيضاً قول الحنفية» والمالكية» والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 77/6 
ومختصر ابن الحاجب: 2517/7 والبحر المحيط: 400/4). 

)٤(‏ وقاله أبو عبدالله الصيمري من الحنفيةء وابن القطانء والزركشيء والسمعاني من 
الشافعيةء والطوفي من الحنابلة. ينظر : (الإحكام: ۲ وعلوم الحديث: 394» 
وتدريب الراوي: ۴۳۷٦‏ وشرح الكوكب المنير: .)٤۷۹/۲‏ 

(©) ينظر: البرهان: ١/75508ء‏ والمستصقى: .4485/١‏ وعلوم الحديث: ۲۹٤‏ 
والتقريب: ۳۷۷. 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب- 


۷۹{ الشزحٌ الحديب عَلَى جع الجوابع 


ا١خَيْرٌ‏ القرون قري . 
وقيل: هم كغيرهم» فيقتضي البحث عن عدالتهم إلا من كان مقطرعا 
بعدالتهم كالشيخين : أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما. وقيل: هم عدول إلى 
حين قتل عثمان ظلله. وقالت المعتزلة: هم عدول إلا من قاتل علياً ذه . 
والحق هو القول الأول0". أما ما حدث من الفتن بيتهم فمحمول 
على اجتهاد ./18١/‏ 


الحَدِيتٌ المُّرْسَل 


(مَسْأَلَةُ): المُرْسَلُ قَوْلُ غَيْرٍ الصَّحَابِيَ: قال ية وَاحْنَجٌّ به أب 
حَنِيقَةء وَمَالِكُء والآبِدِيُ مُظْلَقاً. وَقَوْمٌ إِنْ گان المُرْسِل مِن أي 
التقل. ثُمّ هُوَ أَضْعَفُ مِنَ المُسْنَدِء خلاقاً لِقَوْم. والصَّحِيحٌ رَه وَل 
الأَكْتَرُء مِنْهُمْ الشَّافِعِنُ وَالقَاضِي. قَالَ مسل : وَأَمْلُ العلّم بالأخبار. 
ِن گان المُرْيِلٌ لا يروي الا عَنْ عَذْلٍ گان المُسَيب قبل. وهر 


روك 


مستفد., 


02 
5 
a02 
595 
592 
5 


الحديث المرسل: قول غير الصحابي» تابعياً كان أم من بعده: قال 


= النبي بي برقم (١١٠۳)ء‏ ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
الصحابة ثم الذين يلونهمء برقم (5515). 
)١(‏ رواه البخاري» برقم (۵۱٦۲)ء‏ ومسلمء (1818) )۲۱٤(‏ من حديث عمران بن 
(۲) شرح المحلي: .١١5‏ 
(۳) الذي هو رأي الجمهور. 
)٤(‏ في حاشية الأصل: (الإمام الكبير ملم بن الحجاج» صاحب الصحيح» وهو غني 
عن التعريف توفي سنة .)151١‏ 


الشُزح الجويك عَلَى جَمع الجوامع ٤۷۱‏ 


النبي ميو كذاء بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي. هذا اصطلاح 
ل وأما اصطلاح المحدثين» فهو: قول التابعي عن النبي"". 7 
قول من بعد التابعي فهو منقطع › ثم معضل"". 


وقد احتمٌ بالمرْسّل الإمامانٍ أبو حنيفةء ومالك» وتبعهم الآمدي› 
قالوا: إن الراوي العدل لا يسقط إلا من كان عنده عدلاء وإلا كان قادحاً 
في عدالته هوء لأنه فيه تلبيساً على غیره“. 


وقال جماعة: يقبل المرسل إذا كان e‏ من أئمة النقل» 
كسعيد بن المسيب”, a‏ ا a ٤‏ ا 
7 
E‏ : 


وقيل المرسل أقوى., لأن الراوي جازم بعدالة من أسقطه /٠۸۲/‏ 


)١(‏ ينظر: الإحكام: ۳٤۹/۲‏ ورفع الحاجب: »٤1۲/۲‏ وشرح الكوكب المنير: 
7 

(0) ينظر: التقريب: 2155 وفتح المغيث: ۲٤۹/١‏ وتدريب الراوي: 175. 

(۳) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج» لتاج الدين السبكي: ۳۳۹/۲. والمعضّلٌ: ما سقط 
منه راويان فأكثر. (تدريب الراوي: .)٠١‏ والمنقطع: ما سقط منه راو فأكثر. 
(تدريب الراوي: .)١۳۳‏ 

(4) ينظر: الإحكام: ۳٥۰/۲‏ وفواتح الرحموت: ۳۲۷/۲. 

(5) التابعي الجليل سعيد بن ا بن حزن بن أبي وهب المخزومي» القرشي» توفي 
سنة ١٠١‏ ينظر: (تهذيب التهذيب» لابن خجر: ۸٤/٤‏ 002 لان 

() التابعي الجليل الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري» توفي سنة ١١١ه.‏ (تهذيب 
التهذزيب: ؟557/9). 

(۷) التابعي الجليل إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» توفي سنة ٦۹ه‏ 
(تهذيب التهذيب: .)۱۷۷/١‏ 

(۸) التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي الحميري توفي سنة 9١١ه.‏ ينظر: (تهذيب 
التهذيب: 577/7). 

(9) وهو قول الجمهور. ينظر: الرسالة: ٤١١‏ والإحكام: ٠٤٦٦/۲‏ وشرح المحلي : 
11/۲ 


VY‏ الشُوْحٌ الحديب على جَمع الجَايع 


. وهذا قول ضعيف» 


بخلاف ها أسئدة: حيث أحال الأمر فيه ال غيره 
والصحيح : رَد المَرْسَلء للجهالة بعدالة من سقط من السند. وهذا قول 
)4( 
أكثر اللي ومنهم الإمام الشافعي 9 وتبعه القاضي الباقلاني ٠‏ بل 
هو قول أهل العلم بالحديث» كما قال الإمام مسلم في ا 
فإن كان المرسل لا يروي إلا عن عدل كسعيد بن المسيب» وأبى 
سلمة بن دا ی اللذين لا يرويان إلا عن بق هريرة ال 
مقبول. وهو حينئذ كالمسندء لأن إسقاط الراوي العدل كذكره". 


(0) 


ور ب و 


قن عضَدٌ مَرْسَلَ کبّار التَّابِعِينَ ضَعيفٌ رع كَمَوْلِ الصَّحَابِيَ 08 
فِعْلِهِ أو الأكثر أو إِسْنَادٍ أو إرسّال: أذ قياس أو انسار أو عَمَل الحصر 


کان N‏ ا وائ لِلشَّافِعِيَ» لا مجرّد المَرْسَلٍ ولا المنضم. 
ان تَجَرّدَ ولا ليل ا ا ا 


مرسل كيار التابعين كالذين ذكرنا في الفقرة السابقة َه يُقبل إذا عضّد 
ذلك المرسل کدنف ضعيفٌ صالح ا ومن المعضد أيضاً قول 


7/7 وبه قال الحنفيةء كما فى كشف الأسرار:‎ )١( 

زفق وعليه جمهور المحدثين والفقهاء. ينظر: (المستصفى : 4/۱ وتدريب الراوي : {١‏ 

.)١١ الرسالة:‎ )*( 

() نقله عنه الغزالي ف فى المستصفى: .٤]۹1/١‏ 

)2( حي ل /١‏ 45. وعبارته 2 «وَالمُرْسَلَ من الرّواياتٍ في أصل قولناء 

كول أَهْلٍ العلم بالأخبار: ليس بححجّةٍ 

(5) هو التابعي الجليل : أبو سلمة بن 50 بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه 
عبدالله» وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه كئيتة. روى عن أبيه ؛ وعثمان بن عفان» 
وطلحةء وعيادة بن الصامت› وغيرهم من الصحابة. رضي الله عنهم أجمعين. ترفي 
سنة ٤۹ه»‏ وقيل ٠6‏ ينظر : (تهذيب التهذيب: ١ ١6/1‏ ). 

(۷) شرح المحلي: ۱۱۸/۲. 

(A)‏ وهو مذهب الشافعي» ينظر: (الرسالة: أكق وفتح المغيث: cYT11/‏ وتدريب 
الراوي: .)١118‏ 
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صحابي» أو فعله» أو قول أكثر أهل العلم من غير الصحابة. أو كان هناك 
مرسل آخر قد أرسل نفس الحديث» وكان شيخ الأول غير شيخ الثاني 

وكذلك إذا عضَّده قياس معنى”" (وهو الذي لم يُنظر فيه إلى العِلّقَ 
بل إلى عدم الفرق بين المقيس والمقيس عليه كما سيأتي في موضعه). 
وكذا إذا عضده انتشار له عند أهل العلم”". أو عمل أهل العصر على 
وفقه“. وحينئذ يكون المرسل /۲۸۴/ وما انضم إليه حجة كما قال الإمام 
الشافعيء لا مجرد المرسل» ولا ما انضم إليه» لأن كلا منهما ضعيف 
إذا انفرد. 

وإذا تجرد د المرسل» ولا دليل سوام دل على المنع من شيء » 
فالأظهر الانكفاف عن ذلك الشىء احتياطا". 


الأكَد 0 جوَازٍ نَمَلٍ الحَدِيثِ بِالمَعْنّى لِلْعَارِفٍ. وَقَالَ 
الاوز ن ي اللفظ.وقيل: إن كاد موجبة علغاً. وَقِيْل: 


.١19 شرح المحلي: ۱۱۸/۲ ۔‎ )١( 

(۲) وبه أخذ السادة المالكية» والشافعيةء والحنابلة. كما فى: المغنى: ٤0١/١‏ وتحفة 
المحتاج: 414/5. 1 1 

(۳) ينظر مثال هذه المسألة في الإجماعء لابن المنذر: 05 مسألة الإجماع على أن من 
السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. 

(4) شرح المحلي: .٠١١/۲‏ 

.45١ الرسالة:‎ )©( 

(5) شرح المحلي: ٠١١/۲‏ . وتابع فيه إمام الحرمين. 

(۷) في حاشية الأصل : (الإمام علي بن محمد صاحب الحاوي وأدب الدنيا والدين 
وغ هماء توق ستة .)56٠‏ 


541 الشرَخ الجديث على تمع الجاع 


م 


بلمظ مرَاڍف» عليه الخُطِيبٌ. وَمَنَعَهُ ابن سِيرين وَتعْلبٌ وَالرَازِي. 


وروي عَن ابن عُمَرَ 


اتفقوا على أن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز إلا لمن كان عارفاً 
بمدلولات الألفاظ» ومواقع الكلام. أما العارف فيجوز له ذلك عند أكثر 
العلماء”'". ومنعه ابن سيرين" وثعلب النحوي» والرازي الحنفي. 


ونْقِلَ المنع عن ابن عمرء يا. وقال الماوردي: إن نسي اللفظ أبدله 
بما يؤدي E‏ وقال بعضهم : يجوز ذلك إن كان موجبه علماً اعتقادياً. 
أما ما يوجب عملاً فلا”؟2. وقيل: يجوز بلفظ مرادف» وعلى هذا الخطيب 
القند 


ويرى بعض المحققين" : أنه يجوز للعارف إلا فيما كان من جوامع 
الكلم كقوله :لا صَرَرَ ولا خرَارَ في الإشلام؛. وقوله: «البَُ لى 
من اذّعَى المي على ل وقوله: «مِفْتَاحٌ الصَّلاةٍ الطَهُور 
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وخر هم يمُها التكبير e‏ الل 2 


() ينظر: الإحكام: ۲“  “‏ ومختصر ابن الحاجب: ۷٠/١‏ واليحر المحيط: 
۴٤‏ وشرح المحلي: 217١/7‏ وشرح الكوكب المنير: 079/7 

(؟) هو التابعي الجليل محمد بن سيرين بن أبي عمرة» أبو بكر البصريء الإمام في 
التفسير والحديث والفقهء أدرك ثلاثين صحابياً. توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: 22 
التهذيب: .)5١5/9‏ 

(۳) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط: 5094/4. 

."08/4 وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي» كما قال الزركشي في البحر المحيط:‎ )٤( 

.١198 الكفاية:‎ )©( 

() ينظر: النجوم اللوامع: ۲۷۸/۲. 

(۷) رواه ابن ماجه في سننه» برقم (2)7740 والبيهقي في السنن الكبرى» برقم 
(1۷1۸). 


(۸) رواه البيهقي في السنن الصغرى» برقم (5154). 
(4) رواه الترمذي في ستنه: كتاب الطهارةء برقم (م) وقال: «هذا الحديث أصحٌ شيء- 


الشرخ الججيك على جمع الجوايع {Vo‏ 


في الأظهَرٍ. وَالأَكْئَرُ د . يُحْتَحٌ بِقَوْلِهِ من السنَة» کن مَعَاشِرَ التاس» أو 
ان النَّامنُ يَفْعَلُونَ في عَهْدِه ؛ e‏ 
ا فَكَانُوا لا يَفُطْعْونَ الا 


سمعه منه. وقيل لا يحتج بذلك» لاحتمال سماعه من غيره» بخلاف ما لو 
س ول 


والأصحٌ يُحْمَحٌ بقول الصحابي عن النبي» لظهور أنه سمعه منه. 
وقيل: لا يحتج بذلك» لأن ظاهره أنه سمعه من غيره”". وكذا يحتج بقرل 
ره ع بوتي و أمرناء أو حرم أو 0 لذن 
الظاهر أن الآمر والتاهي والمرخص هو النبي يلي وقيل: لا يحتج بذلك 
لاحتمال أن يكون الآمر والناهي والمحرم والمرخص غيره» أو أنه فهم 
التحريم والترخيص مما يحتمل غير ذلك””. 


وإذا قال الصحابى: من السنة كذاء فالأكثر أنه يحتج بهء لأن 
الظاهر أن المقصود سنة النبي بي“ . وقيل: لا يحتج بذلك» لاحتمال أن 


ت فى هذا الباب وأحسن». وأبو داود ف سئئله : كتاب الطهارةء باب : فرض الوضوء؛ 
برقم (11). ورواه غيرهما. 

)1( وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» والشائعية» والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 
۲ ومختصر ابن الحاجب: 1۸/۲ وشرح الكوكب المنير: .)٤١/‏ 

)۲( ينظر : : شرح المحلى : /Y‏ 0 وتقدم ذكر ذلك في بحث عدالة الصحابة. 

)"( وهو قول لبعض الأصوليين» ذكره الآمدي في الإحكام: Yo /Y‏ 

(4) وهو قول جمهور الأصوليينء وأئمة الحديث من المالكية والشافعية والحنايلة. ينظر: 
(المحصول: 22/5 والإحكام: eTY1/Y‏ ومختصر ابن الحاجب: ىت وشرح 
الك كب المنير: .)٤۸4۳/۲‏ 


فف الشزح الججيك عَلَى جمع الجاع 
يقصد بالسنة العادة والطريقة للبلد مثلاً" ./٠۸١/‏ 

وكذا يؤخذ بقول الصحابي: كان الناس يفعلون كذا في عهد 
النبي يد أو كنا معاشر الناس نفعل كذاء أو كان الناس يفعلون كذاء أو 
كان الناس لا يقطعون «(أي اليد فى السرقة) بالشىء التافه (أي مما هو أقل 
من النصاب)ء لأن الظاهر أنه عمل جماعتهم وهو حجة» وإن كانت غير 
قطعية» وليست حجيتها أقل من خبر ال 

وقيل ليا ر يحتج بذلك.». بدليل أنه تسوع أ ال والجواب: أن 
مخالفة خبر الواحد تسوغ كذلك بالاجتهاد. وعطف الأخيرات بالفاء يشير 
إلى آن: كلذ أتزل: هنا ل 
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مستند غير الصَّحَابِيَ قِرَاءَةٌ | ب إِمْلاءَ شلك فَقَرَاءَنَهُ عليه 


فسَمَاعْةُء فالمتاولة مَعّ الإْجَارَةء الجا لِخاصٌ في حاص فاص 
له فَالمُنَاوَلَة فَالإِعْلامُ» فَالوَصِيةء فَالوٍجَادَة. وَمَنَعَ الحَربي“) 


)١(‏ وهو قول الحنفيةء والصيرفي من الشافعية» وابن حزم من الظاهرية. ينظر: 
(الإحكام: ۳۲۷/۲ وظفر الأماني: 51). 

(؟) وهو قول الحنفية» والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
۲ وظفر الأماني: ۷١۲۴ء‏ وشرح المحلي: ۲/ .)٠١١‏ 

(۳) وهو قول الإمام أبي بكر الإسماعيلي؛ كما عزاه إليه التووي في شرح مسلم: .٠١١ /١‏ 

(4) شرح المحلي: ؟/178. 

(ه) في حاشية الأصل: (هو العالم المحدث الكبير إبراهيم بن إسحاق» من تلاميذ الإمام 
أحمد كان زاهداً عفيفاً. توفي سنة .)۲۸١‏ وترجمته في : (طبقات الشافعية» للإسنوي: 
/5)). 


الشزخ الججيك على جمع الجاع VY‏ 


E 5‏ وده eye‏ وشاع اكه ,22 
وَأبو الشَيّخْء والقاضي الحسَيْنْ» وَالمَاوَرْدِي الإَجَارَةَ» وَقَوْمْ العامة 


تقدم في الفقرة السابقة ألفاظ الصحابي فيما يرويه. والغالب الأعم أن 
يكون سماعه من النبي ج /843. أما غير الصحابي فلا بد له من مستندء 
ولهذا درجات بعضها أعلى من بعض. 

أعلاها: أن يكون الشيخ بنفسه يقرأء أو يملي على الطالب”". 

ويلي ذلك أن يقرأ الطالب» والشيخ يسمعء ثم أن يقرأ غير الطالب 
على الشيخ والطالب يسمع”". 

ثم مناولة الشيخ للطالب أصل سماعه مكتوباًء ويقول: أجزت لك أن 
تروي هذا عني. وهذا خاص في خاص””. أي إجازة لطالب معين في 
كتاب معين. ۰ ٠‏ 

يلي ذلك أن يقول له: أجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي. 
وهذا خاص في عا 


.۲۴١ ينظر: تدريب الراوي:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: ؟55/5١.‏ 

(۳) ينظر: التقریب: ۲٣۱‏ _ 5560. 

(4) والرواية بالإجازة صحيحة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة. 
ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 259/5 وفتح المغيث: ”2551/7 وتدريب الراوي: 
۲ وشرح الكوكب المتير: ۲/١١١)۔‏ 
واعلم أنَّ طلب الإجازة من سمات طالب العلم وشعارهء وقد غفل عنها الكثيرون 
في زمانناء مع ما فيها من الخيرء والتشبه بالسلف الصالح من علماء هذه الأمة» من 
المحدثينء والفقهاء. والقراءء وغيرهم. لذا صار من الواجب على العلماء الاهتمام 
بهاء وحث طلابهم على طلبهاء لاتصال أسانيد خلف الأمة يسلفها. 


5 الشزخ الحجديث على فع الجوامع 


يلى ذلك أن يقول أجزت لمن أدركني رواية جميع مسموعاتي؛ وهذا 


E 
(؟) ء‎ 
؛ نم‎ TEKE با ذلك أن يقول: أجزت لفلان ومن‎ 
المثاولة من غير إجازة".‎ 


ثم الإعلام كأن يقول: هذا الكتاب من مسموعاتي على 
(OD. uJ:‏ 
قلان .. 


ثم الوصية» أي يوصى بکتاب إلى غيره عند سفره أو ا 


ذم ايان كأن يجد الشخص كتاباًء أو حديثاً بخط شيخ 
. (5 
معروف . 


)١(‏ والرواية بها صحيحة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة. ينظر: 
(المصادر السابقة نفسها). 

(؟) والرواية بها صحيحة أيضاً عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
ينظر: (المصادر السابقة نفسها). 

(۳) ومنعها النووي في التقريب: 550. ومثله في: الإحكام: ۳۲۹/۲ وفتح المغيث: 
۲/۲ 

)٤(‏ وقال النووي : «جوَّرَ الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر. 
والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم: أنه لا تجوز الرواية به. لكن 
يجب العمل به إن صم سنده». (التقريب: .)۲۷١‏ 

(©) أنكر ابن الصلاح في علوم الحديث (۱۷۷)ء والنووي في التقريب (۲۷۲) الرراية 
بالوصية. وبه قال أيضاً الحنابلة» كما في شرح الكوكب المنير .)٥٠١/۲(‏ وقال 
السيوطي في التدريب (777) نقلاً عن ابن أبي الدم: «الوصية أرفع رتبة من الوجادة 
بلا خلاف» وهي معمول بها عند الشافعي. وغيره» فهذه أولى». 

(5) قال الإمام النوويء ده : «أما العمل بالوجادة: فْنْقِلَ عن معظم المحدلين 
المالكيين؛ > وغيرهمء أنه لا يجوز» وعن الشافعي ونظار أصحابهء جوازه. وقطع 

بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة» وهذا هو الصحيح 

الذي لا يتحه هذه الأزمان غيره». (التقريب: .)۴۷١‏ قلتٌ: وينظر أيضاً في حكم 


= oOTOoOlY °‘ lM سم‎ Cl > 2 


الشزحٌ الكجيك عَلَى جع الكَوايع ۹ 


. )1( ر ao‏ إقف 3 - 
وممع الحربي”' ¢ وأبو اس الأصفهاني”" ¢ الإجازة بجح أقسامها 
المتقدمة". كما منعها أيضا القاضي حسين › والماور د وملعم فوم 
الإجازة العامة دون الخاصة”. ومنع القاضي أبو الطيب الطبري إجازة من 
بود هن ل فلن ا وهذا هو الصحيح””. أما إجازة من يوجد مطلقاء 
فهي ممنوعة بالإجماع“. 


والألفاظ التي تؤدّى بها الروايةٌ من صناعة المُحَدِينَ ل أَمْلَى 
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علي ؛ قَرَأْتُ عليه قر عليه وأنا أُسْمَعٌ؛ خد e‏ بني لين 


= والذي عليه العمل في زماننا هذا جواز العمل بالوجادةء لأن القول بعدم جواز 
العمل بالوجادة يعطل الكثير من المصالح الدينية والدنيوية. بل صار أغلب عمل 
العلماء وطلبة العلم عليهاء فالجميع اليوم ينقلون» ويروون ما يجدونه في كتب 
العلماء السابقين والمعاصرين» وإن كان اعتماد أهل العلم الكتب المحققة التي ثبتت 
نسبتها إلى مؤلفيهاء وتحققت أقوالهم فيهاء أكثر من اعتمادهم على غيرها من 
الطبعات التجارية السقيمة» والله أعلم. 

: هو أبو إسحاق» إبراهيم بن إسحاق الحربي؛ من أئمة العلم» والزهدء من مصنفاته‎ )١( 
غريب الحديث. توفي بيغداد سنة ۲۸۵ه. وتقدمت ترجمته.‎ 

(۲) هو أبو محمدء عبدالله بن محمد بن جعقر الأنصاري» المشهور بأ بي الشيخ 
الأصفهاني . حافظ أصبهانء ومسند زمانه» كان مأموناً» ذا سعة في العلم: وغزارة 
في الحفظء صنف في التفسيرء والأحكام» وغير ذلك. توفي ا4 سنة 4لاهم 
ينظر: (تذكرة الحقاظ للذهبي: ۳/ .۹٤٥‏ رقم الترجمة: 895). 

(۳) ينظر: البحر المحيط: 45/5". 

(4) ينظر: البحر المحيط: 2795/5 وشرح المحلي : 8/1 

(4) ينظر: البحر المحيط: .۳۹۹/٤‏ لكن العمل في زماننا على جواز العمل بهاء وما 
يزال شيوخ الرواية والأسانيد في زماننا في بغدادء والموصلء ومكةء والمدينةء 
والقاهرة» وغيرها؛ يعملون بهاء ولا يرون بذلك بأساً. 

(5) البحر المحيط: .550١/5‏ 

(۷) بسبب جهالته» وعدم وجوده أصلاً. وينظر: شرح المحلي: ؟/159. 

.179/7 شرح المحلي:‎ (A) 

(9) ينظر: الإحكام: ۳۲۷/۲ وتشنيف المسامع: ٥٤١/١‏ وتدريب الراوي: .٠١‏ 


EA:‏ الشزخ الججيك على جمع الجوابع 


غير ذلك مما هو مبسوط في كتب المحدثين» ومصطلح ال والله 
م زفق 
أعلم . 


ل ل نا نا نالا 


للك ومنها: الكفاية. للخطيب البغدادي» وعلوم الحديث» لابن الصلاحء والتقريب» 
للنووي» ونزهة النظر شرح نخبة الفكرء للحافظ ابن حجر العسقلاني» وتدريب 
الراوي» للسيوطيء وتسر مصطلح الحديث. للطحانء وغيرها. 

(۲) في نسخة الأصل: يلي هذا كتاب الإجماع. ولا توجد هذه العبارة في النسخة 
الأخرى. 


م1 الشزخ الحِديب عَلَى جِمع الجاع 


ور ت 


ا اتَقَاقٌ مُجَْهِدٍ اَم بَعْدَ وَقَاةٍ 
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ختصًا س 2 
0 ف صَه بِالمَحْتَهِدِينَ وَهْوَّ اتفاق. 


حح لبه > خلاقاً للآمِدِي. وَآخَرُون: الأَصُولِيَ في الفُرُوع. 
وَاِتِصَاصٌُ الماع بالمِسَلِمينَ يه من نره وَيِالعُدُولٍ إن 
گانټ العَدَالَه رتاه وَعَدْمِهِ إن ال تكن وَتَالِنْهَا فِي القاستي يعبر شي 


2 


هذا ثالث الأدلة التشريعية. ويطلق الإجماع لغدّ على شيئين: أحدهما 
العزم. يقال: أجمع القوم أمرهمء أي عزموا عليه. وثانيهما: الاتفاق» 
يقال: أجمع الحاضرونً على كذاء أي: اتفقوا عليه'''. وفي الاصطلاح ما 
ذكره الضف 


() ينظر: المصباح المئير: 2٠١9/١‏ والقاموس المحيط› للفيروزآبادي : ۳ مادة 
(جمم). 


(۲) شرح المحلي: .١71١7/5‏ 


اشر الجديف عَلى جمع الحِوَامِع AY‏ 


ولا يكون إجماع في حياة النبي بلي وسيأتي بحثه. ويتحقق باتفاق 
كل مُجْتَّهِدِي المسلمين في عصر من العصور على أمر من الأمور الدينية 
بالمجتهدين» فلا ينعقد بغيرهم. وهذا أمر متفق عليه" . 


واشترط بعضهم موافقة العوام للمجتهدين › سواء كان /١5ة/‏ المجمع 
عليه من الأمور المشهورة» أم من غيرها كالدقائق ا وقال بعضهم : 
تشترط موافقة العوام في الأمور المشهورة فقط””. ويدخل في العوام 


والقائلون بوجوب موافقة العوام لا لكونه لا ينعقد إذا خالفواء بل 
ليصحٌ القول إن الأمة أجمعت. وقال الآمدي: «لا لِيَكُونَ حُجَّةٌ بدون 
موافقة العَوام)”*). 

واشترط بعضهم موافقة علماء الأصول في الفروع الفقهية“› 
لأن استنباطها متوقف على علم الأصول. والصحيح عدم اشتراط ذلك 


لأن الأصوليين إن لم يكونوا مجتهدين لا يتوقف الإجماع على 
موافقتهم”"". 


وَعْلِمَ من التعريف أيضاً اختصاص الإجماع بالمسلمين. فخرج 
الكفارء لأنهم ليسوا من الأمة. وكذلك خرج المبتدع ببدعة مكفرةء كالقول 


.٠١١/١ ينظر: النجوم اللوامع: ۲۸۷/۲ء وشرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو قول الغزالى» والآمدي من الشافعية. ينظر: (البرهان: 2754/١‏ والمستصفى: 
2 ). 1 

(۳) وهو قول القاضي عبدالوهاب من المالكيةء والسمعاني من الشافعية. ينظر: (البحر 
المحيط: 4354/4). 

.191١/١ الإحكام:‎ )( 

(6) واختاره الغزالى» أيضاًء من الشافعية. (المستصفى: .)070/١‏ 

90 برشو قرل الشاذه ال والمالكة» اك مت والتحارلة ل اك الح 
٤/۳‏ وغاية الوصول: ۷١٠۱ء‏ وشرح الكوكب المنير: .)۲۲١/۲‏ 


A4‏ الشزخ لديك على جَمع الجاع 


ا 


أما اشتراط العدالة ففيه الأقوال الآتية: 


)2000 لا کي عدالة المجتهد. وهذا القول مبٽي على أن العدالة 
شرط فى الاجتهاد”. 

(۲) لا يختص الاجتهاد بالعدول» والفاسق لا يخرج من الأمة 
والعدالة ليست شرطاً في الاجتهاد. وهذا القول هو الصحيح”". 

(۳) تعتبر موافقة الفاسق في حق نفسه دون غيره. فيكون الإجماع 
حجة عليه» إن وافق المجتهدين» وإلا فان 

)٤(‏ تعتبر موافقته إن بين مأخذه في اجتهاده فيما إذا خالفهمء وكان 
المأخذ مقبولاً أو له وجه. وأما إذا لم يكن كذلك فلا عبرة بموافقته ولا 
بمخالفتهء لأنه لفسقه قد يقول قولاً بلا دليإ”. 


7 3 
» 


7 وَثَالِتُهًا : الثلاتة. وَرَابِعْهَا: بَالِمٌ عَدَدَ النّوائر. وَحَامِسّهًا: 
ساح الاجْيَهَادُ فِي مَذْمَبهِ. وَسَادِسُهًا: فِي أَصُولٍ الدّين. وَسَابِعْهًَا: 


إن 
لا يون إِجْمَاعَاً» بل حجة. 


وعْلِمَ من التعريف أنه لا بد من موافقة كل المجتهدين» فإن قوله: 


)١(‏ وقد انعقد الإجماع على هذاء كما حكاه الرازي في المحصول: ,.١493/4‏ والآمدي 
في الإحكام: »١91/١‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير: ۲۲۷/۲. 

(۲) وهو قول الحنفيةء والحنايلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ۴۳/۲١‏ والبحر 
المحيط: /٤‏ 11۹٤ء‏ وشرح الكوكب المثير: ۲۲۷/۲). 

(۳) وهو قول المالكيةء والشافعية. ينظر: (المصادر السابقة نفسها). 

.454/4 قاله الزركشي في البحر المحيط:‎ )٤( 

(©) ينظر: مختصر ابن الحاجب: ۴۳/۲ والبحر المحيط: 2559/8 وشرح الكوكب 
المنیر: ۲۲۷/۲» وشرح المحلي : ا 


الشُزح الججيك عَلى جمع الجاع {Ao‏ 


«مُحْتَهِدٍ الأمَده يفيد العموم» لأنه مفرد مضاف إلى معرفة. وحول اشتراط 
موافقة الكل أقوال» هى : 


)۱( قول الجمهور: لا بد من موافقة الكل فتضرٌ المخالفة» ولو من 


۲ 
ا 3 


(0) قول بعضهم: لا تضر مخالفة الواحد والاثنين» دون ما زاد". 

(۳) قول بعضهم: لا تضر مخالفة الثلاثة» دون ما زاد عليها". 

(:) قول بعضهم: تضر مخالفة الكثيرين البالغين عدد التواتر”*. 

(0) قول جماعة: تضر مخالفة الواحد فيما للاجتهاد فيه مَسَا90 )2 
كمخالفة ابن عباس». رضي الله عنهماء في نفي العول في الإرث”". إذ لا 
نص في ذلك» قَسَاعٌّ الاجتهادٌ فيه. أما ما لا مساح للاجتهاد فيه فلا تضر 
المخالقة» كقول ابن عباس في جواز ربا الفضل» فقد أجمعوا على تحريمه 
كتحريم ربا النسيئة» لورود نص على تحريم الاثنين كما في الصحيحين””. 


.٠۳۳/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲( وهر قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية› والشافعية» والمالكية؛ كما حكاه 
الشارح الديان» رحمه الله تعالى. ينظر: (البحر المحيط: ٤۷1/4‏ وغاية الوصول: 
۷, وشرح الكوكب المنیر: ۲۲۹/۲). 

(۳) قاله ابن كج من الشافعية» كما في البحر المحيط: .٤۷۷/٤‏ 

(4) قاله أبو الحسين الخياط من المعتزلةء وابن حمدان من الحنابلة. ينظر: (المحصول: 
A1 /4‏ 

(4) قاله الإمام ابن جرير الطبري» كما في البحر المحيط: 4//الا4. 

() قاله أبو عبدالله الجرجاني من الحنفية» وصححه شمس الأئمة السَّرّخْسِيُء كما حكاه 
الزركشي في البحر المحيط: .٤۷۸/٤‏ 

(۷) العولٌ: هو زيادة مجموع سهام أصحاب الفروض على أصل التركة تؤدي إلى نقص 
أنصبتهم. ينظر: (مغني المحتاج» للخطيب الشربيني: ٤٤4/۳‏ والقاموس الفقهي: 
24 

() اتفق جماهير العلماء من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» وفقهاء الأمة على تحريم= 


A‏ الشزخ الحَدديب عَلَى جع الجِوَامعٍ 


%0( ضر المخالفة ولو من واحد في أصول الدين» دون غر 


(۷) إذا جد مخالف ولو واحداً فاتفاق الباقين لا يكون إجماعاء 
ولكنه حجة يعمل بموجيه» لأنه قول الغ 

ا لا يَخْتَصٌ بالصَّحَابَة. الاد 0 انعم 
حَيَاةٍ الت ينظ وَأن التَابِعِيٌ المجتَهد يعبر 
فَعَلَى الخِلَافٍ في اتْقَِرَاض العَصْرِ. وان إختاع كُل مِنْ ار : 


وَأَهْلٍ اتيك البلا E‏ ا ٠‏ وَأَهْلٍ الحَرَميْنٍ َمل 
المِصْرَيْنِ 0 وال رة غك ةوان المتقول احا حا وهو 


الصجيح في 
وعُلِمَ من التعريف أيضاً أنه لا يختص بالصحابة”". وقالت الظاهرية 


هو مختص بهم› لأن من بعدهم كثيرون كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على 
f‏ © 
مر '. 


وعُلِمَ أيضاً أنه لا ينعقد قبل وفاة النبي يليه لأنه عليه الصلاة 


= الربا بأنواعه كافةء وأنه من أكبر الكبائرء لورود أحاديث فيه» منها ما رواه مسلم؛ 
برقم لحل ة0ة والترمدي برقم (لكاكلي وغرعماء أن رسول الله يليد قال : «الذَمَبُ 
بِالدَمَبٍِء والفِضّةٌ بِالفِضَّيَ والبُرٌ بالبُرّ والحَّعِيدُ بالشَّعِيرِء وَالثَّمُرٌ ر واليلْحٌ 
بالملح ؛ ٠‏ ْلا بمثل ؛ سواءٌ بسواءء فإذا اختلفتٍ الأصنات فبيعُوا گيقَّما تم م إذا كان 
نذا بدا وير أيضا: (المغتي» لابن قدامة: 2455/0 وتحفة المحتاج: 0/١4!1؛‏ 
ومغني المحتاج: ۲۹/۲). 

.۳۳١ ذكره القرافي في شرح التنقيح:‎ )١( 

(۲) واختاره ابن الحاجب في مختصره: 5/7". 

(۳) ويه قال السادة الحتفيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 235/9 وشرح التنقيح: ٦‏ وفواتح الرحموت: ٤٠۹/۲‏ وشرح 
الكوكب المتير: ۲۲۹/۲). 

)٤(‏ وهو رواية أيضاً عن الإمام أحمد. ينظر: (المستصفى: ١/لالاه‏ _ ٥۳۹‏ والإحكام: 
140 _ 1471( 


الشزخ الججيك على مع الجوامع AV‏ 
والسلام إن وافق المجمعين فالعبرة بقوله» وإلا فلا عبرة بإجماعه 
ومْلِمَ أن التابعي المجتهد وقت اتفاق الصحابة معتبر فلا بُدَّ من 
موافقته لأنه أحد مجتهدي الأمة. أما إذا نشأ بعد اتفاقهم على شيء فهل 
تعتبر موافقته لأنه معاصر لهم أم لا؟ في ذلك خلاف مبني على القول 
باشتراط انقرااض عصر المجمعين» وعدم اشتراطه» فعلى الأول تعتبر 


موافقة التابعي”"'» وعلى الثاني لا”". وسيأتي بحث هذا إن شاء الله تعالى. 


وإجماع أهل المدينة“ أو أهل البيت النبوي“ أو الخلقاء 


(1) وهو قول السادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: ۱۳۷/۲ وشرح 
الكوكب المنير: ؟/ .)5١١‏ 

(۲) وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية. ينظر: (الإحكام: 25١4/١‏ ومختصر 
ابن الحاجب: 7/ 7الاء وشرح الكوكب المنير: ؟/571). 

(۳) وهو فول السادة الحنابلة. ينظر: (المصادر السابقة نفسها). 

)4( يطلق مصطلح (إجماع أهل المدينة) عند علماء الأصولء يراد به معنيان: 
الأول: هو أن يتفق أهل المدينة على نقل ما طريقه النقل من النبي ب كالأذان» 
والصاعء وعدم وجوب الزكاة في الخضراوات» ويتصل عملهم به في المدينة على 
وجه لا يخمى مثله. 
الثانى: هو أن يتفق أهل المدينة على نقل ما طريقه الاستدلال؛ والاستنباط» 
والاجتهادء ويتصل عملهم به في المدينة على وجه لا يخفى مثله. 
والمراد ب (إجماع أهل المدينة) عن مالك وأصحابه المحققين الأول» دون الثاني. 
كما نص عليه القاضي أبو بكر» وابن القصارء وأيو التمام» والقاضي عياض» 
00 وأبو الفرج » وأبو العباس الطيالسي. وابن يُكيرء وأبو يعقوب الرازي» 

بن المنتابء» والقاضي عبدالوهاب» وأبو العباس القرطبي» وأبو الوليد الباجيء 

رشيق» والقرافي» وابن الحاجب والرهوني» وغيرهم. ينظر: (الإحكام» 
للباجي: ٤1٤‏ وشرح التنقيح: ٠۳۳٤‏ ومختصر ابن الحاجب: ٠٠٠/۲‏ والبحر 
المحيط: /٤‏ 585). 
وإجماع آهل المدينة حجةٌ عند السادة المالكية» كما في شرح التنقيح: ٠۴۳١‏ 
وحاشية الدسوقى: .41١/7‏ 

() وهو حجة عند الشيعة» إذا قالوا بإجماع أهل البيت»ء وهم: فاطمةء وعليء 
والحسن» والحسين طا . وخالفهم جمهور الأصوليين والفقهاء. ينظر: (الإحكام: 

ETT /Y mula 


SAA‏ الشزخ الحديث عَلَى جمع الجوايع 


الأربعة'. أو الشيخين أبي بكر وعمرء أو أهل الحرمين الشريفين مكة 
والمدينةء أو أهل المصرين: الكوفة والبصرةء كل ذلك ليس حجة» لأنه 
اتفاق البعض» ولا بد في الإجماع عق اشاق الك" 


وقد استدل القائلون بكل ما تقدَّم بأدلة منها : 


قولهم في حجية إجماع أهل المدينة: ما ورد في حديث الصحيحين: 
(إنْمَا المَدِيئَةُ كالكير َنْفِي حَبَتّها وَيَنْصَعٌ طَيِبُهَا»”". والجواب أن هذا /756 
يحول فلل أن الندلنة طيية شار ف شا ان الط ی عد 
أهلهاء لأن هذا قد وقع مني 


وقولهم في حجية إجماع أهل البيت: قول الله تعالى: 00 
برع e‏ ص : 


وڪم اليس أهل الت وط هد [الأحزاب: #"]. والجواب: 


الرَجْسَ كَل مُسْتَفُذَرِ ون العذاب» وقيل الإثم. فليس نصاً في نفي 
اليا 
الخطأ 


)1( خلافاً لابن البنا من الحنابلةء إذ قال: إنه حجة» وإجماع» وهو رواية عن الإمام 
الحيد كما قال 0 النجار في: شرح الكوكب المنیر: ۲۳۹/۲. 


(۲) شرح المحلي: اا . 

(*) رواه البخاري في فضائل المدينة» باب: المدينة تنفي الخبث» برقم «(IAAE)‏ 
ومسلم في الحجء باب: المدينة تنقي شرارهاء برقم (TTY)‏ 

.١۳۸/۲ ينظر: شرح المحلي:‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم: 1۹٠/٠١‏ والمصباح المنير: 21١9/١‏ وشرح 
المحلي: .١5/7‏ 
قلتٌ: ويستدلون أيضاً بما رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب: فضائل 
أهل بيت النبي َة برقم )1۲١١(‏ من حديث 1 المؤمنينَ عائشة» رضي الله عنها 
وعن أبيها وأرضاهما؛ قالت: ١خَرَجٌ‏ ج الي يله غَدَاةَ» وعليه م مرل مِنْ شَعْرٍ 
أُسوَدَء فَجَاءَ الْحَسَنُ بن علي اذخ م اء الحْسَينُ فَأَدْخَلَهُ مََهُ ثُعّ جات فَاطِمَةُ 
الها نُمّ جاء عَلِنّ فَادْخَلَهُ ت ا تما بد انه يذهب عم الس أجل 
اليب وت 2 تظهيًا 4. ويستدلون أيضاً بما رواه الترمذي في جامعه. برقم )۴۲٠۵(‏ 
مء حدذيث عم ن . أبى ةة أَنَهُ لما نزلت هذه الآية» لف النبي كل عليهم= 


الشز الججيك على جمع الجوامع ۸۹ 


0 في حجية امام الخلفاء الأربعة: ما رواه الترمذي"'', 
: عَلَيْكُمْ بِسّنَتِي وَسُنَةٍ الخُلَمَاءٍ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيّينَ مِنْ بَعْدِي)”". 

0 أن ذلك لا يدل على علد من الخطأ”". 
ل وا 

0 أن يحتج بهء ولو نقل بطريق الآحاد“. 
أنه لا يُشْتَرَظ عَدَدُ داور ر مام الحَرَمَيْنِ. وَأَنَهُ لو لَمْ 
يكن إلا وَاحِدٌ 0 يُحْتَحٌ به. وَهُرَ المُحْئَارٌُ. وَأَنَّ الْقِرَاضَ العَضْرٍ لا 
لو قات 3 وَابْنُ فُورَك وَسُلَيْمٌ فَمَرَظُوا الْقِرَاضَ لوم 1 
غَالِيِهِم أ عُلَمَائهم. أَقْوَالُ اعْتبَاد العامي وًالتادر. 

تقدم في الفقرة السابقة أن الأصح عدم اشتراط التواتر في نقل 
الإجماع. أما في هذه الفقرة فيريد المصنف أن يبين ما يشترط في عدد 
المجتهدين المجمعين. فبين أن الأصح عدم اشتراط التواتر فيهم. 


= كسا وقال: «هَولاءِ أَمْلٌ بيتي وخاصّتيء اللَّهُمَ اذهب عَنْهُمُ الرّجْسَ وَطَهّرْهُمْ 
تَظهيراً». 

)١(‏ رواه الترمذي في جامعه: كتاب العلمء باب: الأخذ بالسنة واجتناب البدعء برقم 
(5710)» وقال: احَسَنٌ صَحِيح». 

)۲( وأبر داود في سننه: كتاب السنة» باب: لزوم السنة» برقم (6945). وابن ماجه في 
سننه : كتاب السئةء باب: اتباع سنة الخلقاء الراشدين المهديين» برقم .)٤١(‏ 

(۳) شرح المحلي: .٠۳۹/۲‏ 

() نقله الغزالي في المستصفى: .587/١‏ 

(2) وبه قال الجمهور من السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعيةء والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: /٤‏ ١١٠٠ء‏ وشرح التنقيح: 2777 وفواتح الرحموت: ٠۲٤٤/۲‏ وشرح 
الكوكب المنير: ”7/ 71706). 

(1») وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: 
(الإحكام: ۲٠۲/١‏ وشرح التنقيح: 02541١‏ وفواتح الرحموت: 24١١/5‏ وشرح 
الكو كب المنیر: ”/ 7867). 


۹۰ الشزخ الحِديبُ عَلَى جمع الجاع 


وخالف في ذلك إمام الحرمين”'': إذ اشترط أن يبلغ المجمعرن 
عدد التواتر نظراً إلى أن العادة تقضي بذلك. ولو لم يكن إلا مجتهد 
واحد لم يكن قولّه حُحيَةّه ولا يعتبر إجماعاًء لأن أقل ما يصدق 
عليه الإجماع اثنان فأكثر. وهذا هو القول المختار". وقيل: يحتج 
بقول الواحد إذا لم يكن هناك غيرهء /94/ لكن لا يسمى ذلك 
اا 


أما انقراض عصر المجمعين بموت أهله فلا يشرط بل يبت 
الإجماع وإن لم ينقرضوا“. وخالف في ذلك الإمام أحمدء وابن فورك؛ 
وسليم الرازي» قالوا: يشترط لاستقرار الإجماع انقراض كل المجمعين أو 
أغلبهم أو علمائهم. وهي أقوال مبنية على اعتبار العامي والنادرء أو 
عدم اعتبار ذلك. فعلى الاعتبار يشترط انقراض الجميع» 5 عدمه لا 
يشترط بقاء النادر. 


والذين قالوا باشتراط انقراض الجميع قالوا: يجوز أن يطرأ للباقين 
ما يجعلهم يغيروت اجتهادهم. والجواب أن الرجوع بعد الانعقاد غير 


26١ 
د‎ 


.5"5/١ البرهان:‎ )١( 

(؟) وبه قال السادة الحنلفية» وجمع من الشافعية» واختاره المصنف› والشارح المحلي» 
وزكريا الأنصاري» والشارح الدبان. ينظر: (النجوم اللوامع: 2593/5 وشرح 
المحلي : 7/١15١ء‏ وفواتح الرحموت: .)٤١١/۲‏ 

(۳) وبه قال السادة المالكيةء والحنابلة» وجمهور الشافعية» واختاره الرازي» والآمدي. 
ينظر: (المحصول: 144/4» والإحكام: ١/۲٠۲ء‏ وتشنيف المسامع: 118/1 
وشرح الكوكب المنير: ؟/ 5897). 

٠٤0١/٣ وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء. والشافعية. ينظر: (كشف الأسرار:‎ )٤( 
.)01٠١ /54 والبحر المحيط:‎ ۳۸/١ ومختصر ابن الحاجب:‎ 

(6) ينظر: اليحر المحيط: 4/ 205٠١‏ وشرح الكوكب المنير: ؟51437/7. 

(5) شرح المحلي: .١5١/7‏ 
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ما تقدم في الإجماع القولي. أما السكوتي» فقيل: يشترط انقراض 
العصرء لأن السكوتي أضعف» وللاختلاف في حجيته'''. وقيل: يشترط 
الانقراض إن كان في أمر فيه مهلةء أي غير عاجل'". كالبحث في شأن 
الزكاة مثلاً. بخلاف ما لا مهلة فيه من الأمور التي تقتضي أن يبت فيها 
دون تأخير» كالأمور التي تتعلق بقتل» إذ في مثلها لا يمكن التدارك لو 
تُعذْتٌ. فهذا لا يشترط فيه انقراض الخ وكيّل ب رط إل بقن من 
المجمعين كثيرون. بخلاف القليلين» إذ لا عبرة بالقلة". ۰ 


وعَلِمَ من التعريف عدم اشتراط تمادي الزمن على انعقاد الإجماع» 
بل هو حجة حتى لو مات المجمعون بعد الإجماع ا واشترط إمام 
الحرمين: تمادي الزمن على انعقاد الإجماع الظني» ليستقر الرأي عليه”. 


وعَلِمَ كذلك أن الإجماع قد يكون عن قياس» أي قد يكون مستنده 
اسا سواء کان چا أم ا وخالف بعضهم في جواز ذلك وملع 


)١(‏ وهو قول أبي منصور البغدادي. والقاضي حسين» واختاره البندنيجي» والآمدي. 
ينظر: (الإحكام: ١/711ء‏ والبحر المحيط: 511/8). 

(0) وهو قول لبعض الشافعيةء كما فى البحر المحيط: .0١/#8‏ 

(8)” كاه القاعي اف مك اقرب كا قله الزركفي في ال الج 8212/2 

(4) ينظر: المستصفى: ۲۲٤/۳‏ والبحر المحيط: 5/ .01١‏ 

.7”9/١ اليرهان:‎ )5( 


(0) وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء والشاقعيةء والحنابلة. ينظر: (مختصر ابنع- 


4۲ الشزخ الجديك عَلَى جع الجاع 
وقوعه مطلقاً“. أو منع وقوعه في القياس الخفي دون الجلي'". 

والقائلون بالمنع قالوا: إن أغلب القياس ظني تجوز مخالفته إذا ظهر 
ما هو أرجح منهء فلو استند إليه الإجماع لجازت مخالفة ذلك الإجماع. 
وهذا باطل. 

والجواب: أن القياس الظني إذا حصل الإجماع عليه امتنعت 
مخالفته. ومن أمثلة وقوع الإجماع المستند إلى القياس: إجماعهم على 
تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم ای 


ذز 


وان القَانَّهُم عَلَى أَحَدٍ القَوْلَيْنِ قَبْلَ اسْيفْرَارٍ الخلافٍ جَايرُ وَل 


ت ر الاي 


مِنَ الحَادِثِ بَعْدَهُم. وَأَمّا بَعْدَهَ مِنْهُم فَمَنَعَهُ الإِمَامُ وَجَوَّرَهُ الآَمِدِي 


ر 


2-00 س أن 2 َه س ~o‏ 2 ب َع 3 ٤ 3 o‏ 2 
مُظلقًا. إلا أن يَكون مُسْتَنَدُهُم قَاطِعَا. وَأَمّا مِنْ غَيْرِهِم تَالأصَحٌ 
Apr $ ~0‏ 7 و £ ءاش > 2ع - دك 
مُمْتَنِعٌ إن طَالَ الرَمَان. وَأن التَمَسَكَ بأقل ما قيل حق. 


إذا اختلف المجتهدون في عصرء فقالوا في مسألةٍ قولين مختلفين» 
وقبل أن يستقر خلافهم اتفقوا على أحد القولين فذلك جائز“» ولو حصل 
الاتفاق من قِبَلٍ مَنْ جاء بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم /143/ فاتفق هؤلاء 
على قول واحد من القولين”*. 


د الحاجب: 238/5 وشرح التنقيح: ۳۳۹ والبحر المحيط: ٤)٥۲ /٤‏ وشرح 
الكوكب المنير: ؟/75517). 

.407/5 والبحر المحيط:‎ ۲۲٤/١ وهو قول الظاهريةء كما في: الإحكام:‎ )١( 

(؟) وهو قول أبي بكر الفارسي من الشافعية؛ كما في البحر المحيط: 167/4. 

)۳( شرح المحلي : 1/۲ 

)٤(‏ ومثال ذلك اختلاف الصحابة طن مع أبي بكر الصديق 4# على قتال مانعي الزكاة؛ 
وإجماعهم بعد ذلك على موافقته. ينظر: (اليحر المحيط: ,)٥١١ /٤‏ 

(ه) فتصير المسألة بذلك إجماعاً. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ٤۴/١‏ والبحر 
المحيط: /٤‏ *٣ه).‏ 
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وقد اختلف الصحابة في موضع دفن النبي يي وقبل أن يستقر 
خلافهم اتفقوا على دفنه في الموضع الذي توفي َك 
أما إذا 0 الخلاف وبعد في مدة اتفقوا على و واحد» 


راز وجوزه 0 وقيل: هو جائزء إلا إذا كان مستندهم 
في الاختلاف قاطعاء فلا يجوز لئلا يُلغى القاطم“. وأما إذا كان 
الاتفاق من يبل غير المختلفين فالأصح منعه إن طال الزمان الذي 
حصل فيه الاختلاف0. 


والفرق بين استقرار الخلاف وعدمه هو أنهم باستقرار الخلاف 
يتمسك كل برأيه. وهذا يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بهذا أو ذاك. أما 
قبل الاستقرار فلا يتضمن ذلك” , 


وإذا اتقو الخلااف» وَصَمُمَ ل منهم على رأيه» وماتوا على ذلك» 
ثم ا بعدهم مجتهدون فِالأَصَحٌ أنه لا يجور اتفاقهم على أحد القولين إن 
طال الزمان» إذ لو كان هناك مجال للقول الواحد لَظَهرَ''. بخلاف ما إذا 


)١(‏ وخبر اختلاف الصحابة فك في مرضع دفن التبي َة وإجماعهم على دفنه في 
الموضع الذي توفي فيه رواه الترمذي في سننه: كتاب الجنائز»ء برقم (1۸١۱)ء‏ 
وقال: (غريب). 

.١155/5 المحصول:‎ )۲( 

.1"8/١ الإحكام:‎ )۳( 

(4) وهذا هو القول الأول: نقله الزركشي في (البحر المحيط: )0١/4‏ عن القاضي 
عبدالوهاب اليغدادي المالكى. 

(©) وهذا هو المذهب الثاني» وقال به القاضي الباقلاني» والشيرازي» واختاره الآمدي» 
كما في الإحكام: .۲۳٣/۱‏ 1 1 

50) شرح المحلي: .١157/7‏ 

(۷) والقول يعدم الجواز مطلقء هو مذهب السادة الشافعية» والحنابلةء واختاره القاضي 
زكريا الأنصاري. ينظر: (البرهان: 2510/١‏ والبحر المحيط: 677/4. وشرح 
الكركب المنير: ”/ 78#ة). 
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قصر الزمانء إذ قد يظهر لغيرهم وجه للاتفاق على القول الواحد" 

والتمسك بأقَّلٌ ما ما فيل في مسالةٍ ما حق". لانه تَمَسُّكُ بما 
أجمعوا عليه مع FE‏ الأصل عدم وجوب الزائد. مثاله: اختلاف 
العلماء في دية الذمي الواجبة على قاتله» فقيل: كدية المسلم“. وقيل 


كنصفها» وقيل: كثلثها . وقد أخذ الشافعى بالثلث". والقائل بكل الدية 
قائل بالثلث وزيادة» وكذلك القائل بالنصف. فالثلث أقل ما قيل في ذلك. 
ولو دَلَّ دليل على الأكثر وجب الأخذ به» كما في غسل |۷ الإناء 
من ولوغ الكلب» قيل: ب الات "“» وقيل ثلاث“. وَدَلَّ حديث 
الصحيحين على السبع ا و د 0 


)١(‏ والقول بالجواز إن قصر الزمان» وبالمتع إن طال» قاله إمام الحرمين» واختارء 
المصنف. ينظر: (البرهان: 2716/١‏ ومختصر ابن الحاجب: »41١/7‏ وفواتح 
الرحموت: ؟/9١4).‏ 
وهناك فى المسألة قولٌ ثالث: وهو الجواز مطلقاًء وقاله السادة الحنفية» والمالكية. 
ینظر (المصادر السابقة نفسها). 

(9) اقل ما قيل: هو أن يختلف العلماء في مقدَّرٍ بالاجتهاد على أقاويل» فيؤخذ بأقلها 
عند إعواز الدليل على ا وهو عبارة عن الأخذ بالمحقق وطرح المشكوك فيما 
أصله البراءة» والأخذ بما يُخْرِجٌ عن العهدة فيما أصله اشتغال الذمة. ينظر: (قواطع 
الأدلة: ٤٤/۲‏ وشرح الكوكب المنير: 508/7). 

(۳) وهو قول السادة الشافعية. ينظر: (رفع الحاجب: ۲/ ۰۲۵۹ وشرح الكوكب المنیر : 104/7). 

.١77/6 وهو مذهب السادة الحنفية» كما في الهداية:‎ )٤( 

(5) وهو مذهب السادة المالكية» كما في الشرح الكبير: .۲٠۷/٤‏ 

(5) وبه قضى عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان اء واختاره الشافعيء 'كُاَقهُ. ينظر: 
(الأم: (4/١‏ 

(۷) وبه أخحذ السادة المالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (بداية المجتهد: 25١/١‏ 
وشرح مسلم: .)١975/7‏ 

(۸) وبه أخذ السادة الحنفية. ينظر: (الهداية: .)۱۸٤ /١‏ 

(9) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان؛ 
برقم (۱۷۲)» ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارةء باب: حكم ولوغ الكلب» برقم 
(0) كلاهما من حديث أبي هريرة ف . 

.۱٤۷/۲ شرح المحلى:‎ )٠١( 
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الإِجْمَاعٌ السُكُوتِى 


ا الماع الشكوتي تاها مبَةٌ لا إِجماع. 


٤ 1 5 ا ا‎ ١ 
إن كان فتنناة واب إسخاق‎ E E الانقراض. وَقَالَ ا ات‎ 


لس ر 


2 


المَرْوَزِيُ"'': عَحسة. وَقَوْمٌ: إِنْ وَقَعَّ فِيمًا يَقُوتُ اسيذراكة. وُو في 
عَضْرٍ الصَّحَابَة. وَقَوْمْ : إن گان السَّاكُِونَ ار والصَّحِيح : 0 


الإجماع السكوق * أن يقول بض السحتينين. قرلا يكت الباقون 
عنه بعد علمهم به" وفي كونه حجة أقوال: 

)دن جا بولا إجباعا: اسان أن :سكت اثافرة خا ان 
مهابةٌ» أو تردداًء أو غير ذلك 

(۲) هو حجة وإجماع. لأن سكوت الباقين بعد علمهم نظن به 
الموافقة ا 

() هو حجةٌ لا إجماعء لأن الإجماع ينصرف عند الإطلاق إلى 
المقطوع فيه بالموافقة . لكنه حجة. لأن سكوت الباقين عاد رضا إذا لم 
يكن هناك مانع من إبداء المعارضة. وهذا هو الصحيح”*". 


.)ه٣‎ ٤١ في حاشية الأصل: (إبراهيم بن أحمد» رئيس الشافعية في وقته. توفي سنة‎ )١( 
وتقدمت ترجمته.‎ 

(0) شرح المحلي: 157/7. 

(۳) وبه قال إمام الحرمين في البرهان: 50٠/١‏ والغزالي ف في المستصفى : 61 
والرازي في المحصول: 2١67/5‏ ونسبوه للومام الشافعي» ٠‏ انه 

)٤(‏ وبه قال أكثر الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ولكنه إجماع ظني عند 
الجمهورء وقطعي عند الحنفية. ينظر: (الإحكام: 25١5/١‏ والمختصر: ۳۸/۲ 
والبحر: ٤4٥/٤‏ وفواتح الرحموت: ؟/458). 

() وهو أحد الوجهين عند 18 الشافعية» واختاره أبو بكر الصيرفي منهم» كما في 
البحر المحيط: .٤4۷ /٤‏ 


کد الشزخ الحَديبٌ عَلَى جمع الجايع 


)٤(‏ هو حجة بشرط انقراض العصر مع عدم ظهور مخالفة'". 
(6) هو حجة إن كان فُتيا لا حكماًء لأنّ المُبْيّا يبحت فيها عادة. 
وهذا قول الحسين د بن الحسين المحروف بابن أبي 0 04 


(1) هو حجة إن كان حكماً لا ياء لصدور الحكم بعد البحث مع 
العلماء عادة. بخلاف الفتيا» وواضح أن هذا القول عكس الذي قبله""» 
والقائل بهذا أبو إسحاق المروزي©2). 


(۷) هو حجة إن وقع فيما يفوت استدراكهء كالحكم بالقتل» وإباحة 
7 الفروج لأن مثل هذا مما لا يُسْكَتٌ عنه عادةً بخلاف غيره". 


(۸) هو حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين". 
(9) هو حجة إن وقع في عصر الصحابة» لأنهم لشدة تمسكهم 


)١(‏ وبه قال أبو علي الجبائي من المعتزلة» وهو رواية عن الإمام أحمدء ونقله ابن فورك 
عن أكثر الشافعيةء وقال: إنه الصحيح» ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن 
الحذاق من الشافعية» واختاره ابن القطان» والبندنيجي» والروياني» وقال الرافعي: 
(إنه أصح الأوجه عند الأصحاب). وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: إنه 
المذهب. ينظر (البحر المحيط: 598/5). 

(۲) شرح المحلي: ؟154/7. 

(۳) شرح المحلي: .۱٤۹/۲‏ 

)٤(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي. وحيث أظلق أبو إسحاق في 
مذهب الا فهو المراد. وإليه تنتهي طريقة أصحابنا العراقيين» والخراسانيين. نففه 
على ابن سَرَيْج» ونشر المذهب في العراق وسائر الأمصارءٍ اتفق العلماء والفقهاء 
على عدالته وتوثيقه في روايته ودرایته» وشرح المختصر› وصتّف الأصول. توفي سنة 
٠‏ للهجرة. ينظر: (تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: ۲/ .)٤1۷‏ 

(©) قاله الماوردي من الشافعية في كتابه الحاويء كما نقله عنه الزركشي في البحر 
المحيط: ١ .501١/5‏ 03 

(5) واختار هذا القول أبو بكر الرازي» وحكاه شمس الأئمة السرخسى عن الشافعى» 
معو اغريية له مره اا طقل + ل الفط 51/6 ١ ١‏ 


اشر الججيذ علو جمع الجوايع ۷ 


بالدين والجهر بالحق لا يسكتون عَمّا يرونه مخالقاً بخلاف من بعده'"' 


وفي تاه إِجْمَاعَا ا لنطيٌ. و وی في كزنه إِجْمَاعَا و مثارة 


201200 


أن لكر تو ال ا رضا ا سحي مع بلوغ الكل وَمْضيّ 


4 اضر عَادَةٌ عَنْ فا اججها تَكُلِيفِيّةِ هَل يَعْلِبُ طن المُوَافْمَة. 


E 


يطلق الإجماع على اللفظي إطلاقاً حقيقياً بلا خلاف. وهل يطلق على 
السكوتي أنه إجماع حقيقة» أم مجازاً. في ذلك عدت اجن مدو ملي 
سكوت الباقين بدون أن تظهر عليهم علامة رضا أو سخط مع اطلاعهم على 
القول القائل في مسألة اجتهادية تكليفية» هل الغالب ظن موافقتهم على 
القول فيُسَمّى ذلك إجماعا؟ أم لا يغلب ظن الموافقة فلا يسمى'". 


)١(‏ وقد اشترط العلماء للاحتجاج بالإجماع السكوتي ثمانية شروط» هي: 
الأول: كونه في مسائل تكليفية. فالسكوت عن غير ك (عمّار أفضل من حذيفة) لا 
يدل الكوت فيها شىء. 
الثاني : أن يغلب عليه الظن ببلوغه جميع أهل العصر. 
الثالث: كون السكوت مجرداً عن أمارة السخطء فلا يكون إجماعاً قطعاً. وعن أمارة 
الرضا فيكون إجماعاً قطعاً. 
الرابع: مضي زمان يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة. 
الخامس: أن لا يتكرر ذلك في الفتيا مع طول الزمن. فإن تكرر فإنه يدل على وجود 
المخالفة. 
السادس: أن يكون فى محل الاجتهاد. فالسكوت على الفتوى بخلاف الثابت قطعاً 
لا يدل على الموافقة. 
السابع: أن يكون قبل استقرار المذاهب. ليخرج إفتاء حنفي مثلاً بنقض الوضوء 
بالفصدٍ سكت عنه مخالف كالشافعي. 
الثامن: أن يكون في الأزمنة الصالحة التي ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فالسكوت في الأزمان الفاسدة لا يدل على الموافقة. ينظر: (رقع الحاجب: 
۲ وتحفة المحتاج: 219٠/5‏ وغاية الوصول: .)1١8‏ 

(۲) شرح المحلي: .18١/7‏ 


۹۸ الشزخ اليك عَلَى جمع الجَوامع 


أما إذا سكتوا واقترن سكوتهم بعلامة رضا بالقول فذلك إجماع 
قطعا. وإذا اقترن سكوتهم بعلامة سخط فليس إجماعاً قطعاً. وإذا لم 
تكن المسألة اجتهادية تتضمن تكليفاً كأن يقول قائل عمّار أفضل من 
حذيفة» أو بالعكس. فالسكوت لا يدل على إجماع. 

وقول المصنف: «وَفِي كوه إِجْمَا جْمَاعَاً . . الخ» مما لا يتاسب المتون؛ 
ولا سيما الموجزة جداً كجمع الجوامع. فإن ذلك وظيفة أصحاب الشروح 
والحواشي. وقد لاحظ ذلك الاح المحلي» كردْة”"'. /٠١/‏ وفي جمع 
الجوامع من هذا مواطن أخرى لم ننبّه على كثير منها". 

والقول الذي قاله بعض المجتهدين» ولم ينتشر في الناس»ء ولم 
يعرف له مخالف هل يعتبر حجة أو لا؟ قيل: لا يعتبر حُجَةَ لاحتمال 
أن لا يكون قد خاض فيه غير القائل» ا ل 
يقول قولاً مخالفاً©. وقال الإمام الرازي» وجماعة: هو حُحجَةٌ في 
الأمور التي تعم بها البلوى ويكثر سؤال الناس عنهاء بخلاف ما لم 
تكن كذلك. 


رر 2 . ا 


وَأنه قد کون في دسو وَدِيِنِيٌ وَعَمَلَِ لا 


ولا يشْتَرَط فيه إِمَامْ مَعْصوم. 


وَعْلِمَ من التعريف أنه اتفاق على أي أمر كان. فيكون في الأمور 
الدنيوية والدينية. وكذلك فى الأمور العقلية التي لا يتوقف إثباتها عليه 


.5094/5 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: ؟5/١198.‏ 

(۳) وهذه من الملاحظات المنهجية عند الشيخ الدبانء َء فهو لا يكتفي بشرح 
المادة العلمية فقطء بل يتحف القارئ وطالب العلم بفوائد أخرى» منها ما يتعلق 
بمنهج التأليف» ومنها ما يتعلق بعلم الأصولء أو الحديث»ء أو غيرهما. 

.١18 /5 والمحصول:‎ ٠٥٦/١ ينظر: المستصفى:‎ )٤( 

(©) المحصول: / 6 . 


الشزخ الججيج على جمع الجِوَامِع ۹۹ 


كالإجماع على حدوث العالم مثلاً”'". أما ما يتوقف إثباته عليه كثبوت 

الباري والنبوة ونحو ذلك فلا تج على صحتها بالإجماع؛ وإلا لزم 
1 

الدور 


ولا يشترط في الإجماع أن يكون من المجمعين إمام معصوم» خلافا 


للروافض في اشتراط ذلك. كذا قال كثيرون. ولكن المعروف أن الروافض 
لا يقولون بالإجماع أصلا”". 


٠‏ وَإِلَّا لَمْ يَكْنْ لِقَيْدٍ الاجْتِهَادٍ مَعْنَى وَعو 


لا بد للإجماع من مُسْتَئَدٍ من دليل أو أمارة. وإلا لم يكن لقيد 
الاجتهاد (أي تقييده بمجتهدي الأمة) معنى. وهذا هو الصحيح»› لأن 017١م‏ 
القرل في الدين بلا مستند خطأ”*'. وقيل: يجوز الإجماع بلا مستنده إذ 
يمكن نيفق اث تعالن المعديدين لأععار جا هو الصرات . 

وقال بعض منكري هذا الشرط: لو وجب المستند لكان ذلك المستند 
هو الدليل لا الإجماع". والجواب: أن الإجماع يغنينا عن التفتيش عن 


() وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية»ء والشافعية» والحتابلة. ينظر: 
(الإحكام: ۲٤١/١‏ ومختصر ابن الحاجب: ٠٤٤/١‏ وفواتح الرحموت: ؟/ 24650 
وشرح الكوكب المنير: ۲/ ۲۷۷). 

(0) لأنَّ حُجيّةَ الإجماع متوقفة على الكتاب والسنةء وهما متوقفان على إثبات الباري» 
عز وجل» فلو توقف إثبات وجود الله تعالى على الإجماع للزم الدور. ينظر: «هامش 
التحقيق» رقم )٤(‏ من شرح المحلي: ؟/4154. 

2 شرح المحلي : ؟/ 1 . 

)٤(‏ وهو قول جمهور الأصوليين والفقهاء من الأئمة الأربعة» وغيرهم» ولم يخالف في 
ذلك إلا طائفة شاذةء لا يُعْتَدَ بخلافهم. ينظر: (الإحكام: 25١/١‏ وشرح التنقيح: 
۹ وشرح الكوكب المنير: .)۲٥۹/۲‏ 

(5) شرح المحلي: ؟/1986. 

(5) ينظر: الإحكام: ۲۲۲/۱. 


0٠۰‏ الشزځ اليك عَلَى جمع الجوايع 
الدليل ومنزلته. إذ الإجماع يعحسم الام 
(مَنْألَةُ): الصَّحِيحٌ إِنْكَائهُ وَأَنَهُ حَجّةٌ وَأَنّهُ ظعي حَيْتُ انمق 


المُعْتَبَرُونَء لا حَيْتُ اتَلَقُواء كالسّكُوتِيٌ وَمَا نَدَرَ مُحَالِمُهُ. وَقَالَ 
الإمَامُ والآمِدِيّ: طَنَىٌ مُظَلَقًاً. 


الصحيح أن حصول إجماع المجتهدين CE‏ وقيل : ممْتَنِع عَادة. 
إذ هو كالإجماع على قول كلمة واحدة» أو أكل طعام واحد في وقت 
واحد من قبل جماعة غير مجتمعين في مكان واحد". والجواب أنَّ ما 
تقدّم لا جامع لهم عليهء لاختلاف الأفكار والأمزجة. بخلاف الحكم 
الشرعي حيث يجمعهم عليه الدليل ويدفعهم إليه الوازع الديني. 

أما ما نقل عن الإمام أحمد من أنه قال: من اذعى الإجماعَ فهو 
كاذبت. فهذا استيعاد منه لحصول الإجماع» أو استيعاد للاطلاع على 
المُجْمَّع عليه. أو هو محمول على ما إذا ما انفرد بنقله غير ثقةء وإ" فإن 
الإمام أحمد احتج بالإجماع في مسائل كثيرة©. 

والصحيح أن ا حجة شرعية”“. قال تعالى: ومن يكاي 
اسول من بَعَدِ ما بين له الْهُدَئ وَيِتَبِعَ عَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمنَ* الآية [النساء: 
6. ففيها وعيدٌ على مخالفة سبيل المؤمنين» وسبيلهم قولهم أو فعلهم. 
فيكون حجة /075:/. 


.٠١١/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو قول الجمهور من العلماء والققهاء إلا من شد من الخوارج والشيعة. ينظر: 
(الإحكام: 2158/١‏ ومختصر ابن الحاجب: ۲۹/۲ والبحر المحيط: ٠)۳۷ /٤‏ 
وشرح الكوكب المنير: ۲۱۳/۲). 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .٠٠١/۲‏ 

.1€£/۲ : ينظر: شرح الكوكب المثير‎ )٤( 

(6) وهو قول الجمهورء وش الخوارجء والشيعة. ينظر: (الإحكام: /١‏ ١۷١٠ء‏ ومختصر 
ابن الحاجب: ۲۹/۱ وشرح الكوكب المنیر: ؟/5١5).‏ 


مزخ الججيك على جذ الجوامع 0 


وقيل ليس حجة. لقوله تعالى: إن َعم في ىو فردوة إِلَ أنه 
رول [الناء: 05]ء اقتصر في الرد إلى الكتاب والسنة. والجواب أن 
الكتاب قد دَلَّ على الإجماع كما في الآية السابقة التي تترّعدٌ على ترك 
سبيل المؤمنين» ولا عبرة بشرذمة المخالفين لِحُجَيّةِ الإجماع. 


ومن أدلة حُحجيَّةِ الإجماع: أنهم أجمعوا على تخطئة من يخالفه» 
وأجمعوا على تقديمه على القاطع» فلولا قطعية الإجماع لما قَدَّمُو ولا 
يخفى أن هذا استدلال بالإجماع على الإجماع. 


والصحيح أن حجية الإجماع قطعية إذا اتفق المعتبرون» أي القائلون 
بحجيته» لا حيث اختلفوا في حجيته كالسكوتي»؛ وكالاجماع الذي ندر 


المخالف له" . فإن ذلك من الظنى””. 


وقال الإمام الرازي» والآمدي : حجية الإجماع ظنية فطلا 
لأن المجمعين على ظن لا يستحيل خطؤهه''"/ 


وَحَحَرقَهُ حرام. نَعْلِمَ تخريم إِحَُدَاثِ قَوْل الت» وَالتَّمْصِيل ان 


حَرَقَاهُ. وَقِيلَ: اران مُظلْعًاً. 


خرق الإجماع حرام. ومنه يعلم أن إحداث قول ثالث بعد الاستقرار 


0غ( شرح المحلي : 0/7 . 

0) والقول بحجيته قطعاً» ذهب إليه السادة الحنقية. ينظر: (فواتح الرحموت: ۳۹۷/۲). 

(6) وذهب إلى القول بالتفصيل المذكور السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: 
(مختصر ابن الحاجب: ۲۹/۲ والبحر المحيط: ٤٤۳/٤‏ وشرح الكوكب المنير: 
14/۲( 

.٠١/٤ المحصول:‎ )4( 

.١7١/١ الإحكام:‎ )۵( 

() شرح المحلي: 1557/7. 


o۲‏ الشزخ الججيك على جمع الجاع 


على قولين في مسألة اجتهادية حرام . وكذلك التفصيل في مسألتين لم 
يفصل فيهما أهل العصر إذا أذَّى إحداث المقول الثالث» أو التفصيل إلى 
خرق الإجماع السابق. أما إذا لم يؤد إليه فهو جائز”". 


أما تحريم القول الثالث فلأن الاستقرار على قولين فقط يستلزم منع 
العدول عنهما. وأما تحريم التفصيل المذكور فلأن الاتفاق على علمه 
يستلزم الاتفاق على منعه". 

مثال الخارق في مسألة القولين: أنهم قالوا في إرث الجد /*0/ مع 
الأخ قولين: أحدهما أن الجد يحجب الأخ. وثانيهما أنه يشاركه. فالقول 
بأن الأخ يحجب الجد خارق لإجماعهم على أن له نمي . 


ومثال غير الخارق في ذلك: أنهم قالوا في مسالة التسمية عند الذبح 
قولين : أحدهما جل التبيحة عدن ترك التسمية سهوا له عدا .'وثانيهها: 
انا إذا تركت التسمية سهواً أو عمداً9'. فالقولٌ بحرمتها عند الترك مطلقاً 
مخالف للقولين المذكورينء لكنه غير خارق لأن المفرّق بين السهو والعمد 
موافق في بعض قوله هذا لمن لم يفرق بينهما. أي في الحرمة عند الترك 


العف 


)١(‏ والمنع منه مذهب السادة الحنفية» والحنابلةء وجمع من المالكية» وجمع من 
الشافعية. ينظر: (المحصول: ٤/۱۲۸ء‏ والبحر المحيط: ٥٤١/٤‏ وفواتح 
الرحموت: ٤۳۲/۲‏ وشرح الكوكب المنير: .)۴١۷/۲‏ 

(؟) وهذا التفصيل قال به المالكية» وجمع من الشافعية» واختاره الرازي» والآمدي» 
والمصنف. (ينظر: المصادر السابقة نفسها). 

(۳) ينظر: شرح المحلي: .١61//7‏ 

(4) تنظر المسألة في : المحلى» لابن حزم: 2547/9 والمغني: /٦‏ 190. 

(6) وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة» والسادة المالكيةء والحنايلة. ينظر: (الهداية: 
4 والمغني: ٠٤٥/١۳‏ وحاشية الدسوقي: ۲/ 08038. 

(7) وبه قال الإمام الشافعيء كما في الحاوي» للماوردي: .٠١ //١5‏ وقال الظاهرية: 
تحرم مطلقاًء كما في المحلىء لابن حزم: .٤٠١/۷‏ 

(۷) شرح المحلي: 198/7. 


الشرخ الججيك على جنع الحِوامِع 0۳ 


ومثال التفصيل الخارق: أن لهم قولين في توريث العَمّةَ والخالة» 
أخحدهما > 'توريتهها و وثانيهما: عدم توريثهما ع فالقول بتوريث 
إحداهما دون الأخرى خارق لإجماعهم المذكور من أنهما من الورثة معاًء 
أو ليستا منهم معاً. مع أنهما من ذوي الأرحام بالاتفاق". 

ومثال التفصيل غير الخارق: أنَّ لهم قولين في زكاة مال الصبي» 
والحلي المباح. أحدهما: وجوب الزكاة فيهما معا“ . والثاني: عدم 
وجوبها فيهما معأ" “. فالقول بالوجوب في أحدهما دون الآخر قول غير 
خارق» إذ هو موافق للأول في إحداهماء وللثاني في الثانية. 


وَأنّهُ يْجُورُ إِحْدَاتٌ دلِيل أو تأويل أو عِلَّةِ إِنْ لَمْ يَخْرِقء وَقِيلَ: لا. 


وَعْلِمّ من بحث خرق الإجماع أنه ليس منه إحداث دليل» أي إظهار 
دليل على حكمء أو إظهار تأويل لدليل كي يوافق غيره وإن لم يكن ذلك 
مما قاله الأولون. لأنَ الدليل يجوز أن يتعددء وكذا التأويل والعلة. ولكن 
كل ذلك مشروط بعدم خرقه الإجماعء بخلاف ما خرقهء كما لو كانوا قد 
قالوا بلا دليل ولا تأويل ولا علة سوى ما ذكرو”" /4:/. 


)١(‏ وبه قال جماعة من الصحابةء منهم: عليء وابن مسعودء وأبو الدرداء طش وبه 
أخذ السادة الحنفية. ينظر: (نيل الأوطارء للشوكاني: 076/5. 

(؟) وبه قال جماعة من الصحابة» منهم: زيد بن ثابت ضإنه؛ وبه أخذ السادة المالكية» 
والشافعية» والحتايلة. ينظر: (المصدر السابق نفسه). 

(۳) شرح المحلي: .٠١۸/۲‏ 

(4) وهو مذهب السادة الحنفية. ينظر: (بدائع الصنائع : ٤/١‏ والهداية: .)٠١٤/١‏ 

(©) وهو قول السادة المالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (المغني: 2505/7 ومغني 
المحتاج: ))). 

(5) شرح المحلي: ؟/199١.‏ 

(۷) وبه قال جماهير العلماء من السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة» 
وغيرهم. ينظر: (البحر المحيط: 2588/5 وشرح التنقيح: ۴۴۳ وشرح الكوكب 
المنير: 5597/75). 
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وقيل: ل حر ة ةا لأنه داخل في غير سبيل المؤمنين. وهذا 
مردودء لأن المتوعد عليه فى الآية هو ما خالف سبيل المؤمنين» لا بيان 


و يميم ارْتَدَادُ الام سَمْعَاُ وَهْوَ الصَّحِيحُء لا اتَقَاقْهَا عَلَى 
جَهْلٍ ا صح لِعَدَمٍ الحْطا. وَفِي الْقِسَابِهًا 
لفرقتين کل مُخْطِئٌ في مَسْأَلَةٍ هل اخضاتة 

أجمعت الأمة على استمرار الإيمان» وعلى عدم اجتماع الأمة على 
ضلالةء فذلك كان القول بجواز ارتداد جميع الأمة خرقاً للإجماع على 
الصحيح”". للدليل السمعيء وهو قوله يلةِ: «لا تَحْتَمِعٌ أُمَّتِي أي مي عَلى 
ضَلالة) 20 ۰ 

أما لو حصل جهلها بشيء لم تُكلف به فذلك غير ممتنعء لعدم 
الخطأ فى ذلك الجهل©'. أما جهلها بما كانت كلفت به فهو غير جائز 


ا ا 


)1( شرح المحلي : . 

)۲( وهو قول الجمهور من السادة الحنفية؛ والمالكية» والشافعية» والحتابلة. ينظر: 
(المحصول: €/1*« ومختصر أبن الحاجب: 2 وشرح الكوكب المنير: 
.(YAY/Y‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده: ۳۹٦/١‏ والترمذي في سننه: كتاب الفتن؛ باب: ما 
جاء في لزوم الجماعة. برقم (IY)‏ وقال: (غريب من هذا الوجه)» وأبو داود 
في سننه: كتاب الفتن والملاحم» باب: ذكر الفتن ودلائلهاء برقم .)٤۲٤٤٥(‏ وقال 
في تحفة الأحوذي (0775/5): «حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من 
مقال. وله شواهد كثيرة». 

)٤(‏ وهو قول السادة الحنفية؛ والمالكية» والشافعية» والحتايلة. ينظر : (المحصول: 
0 والإحكام: ۴¥ ومختصر ابن الحاجب: 1 وشرح الكركب 
المنير: ۲/ ۲۸۳). 

(ه) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 
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وأما انقسامها إلى فرقتين في مسألتين متشابهتين كل فرقة مخطئة في 
مسألة مصيبة في الأخرى ففي ذلك تردد للعلماءء منشؤه: هل يصح القول 
بأنها مخطئة نظراً إلى مجموع المسالتين""» أو غير مخطئة نظرأ إلى كل 
مسألة وحدها""؟. الأول ممتنع دون الثاني”". 


وَأَنَهُ لا إِجْمَاعَ يُضَادُ e‏ 
ا ضَهُ دَلِيلٌ إِذْ لا تَعَارْضَ بَيْنَ قَاطِعَيْنَء وَلَا قَاطِمٌّ وَمَظنون. أن موا 


را لا تذل على أنه عن بَلْ ذَلِكَ الطَاجِرُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ٠٠٠١‏ . 

وَعْلِمَ من حرمة خرق الإجماع أنه لا يحصل إجماع مضاد» ولا 
إجماع آخر سابق عليه. 1 تعارض القاطعين ممنوع. وقال أبو عبدالله 
البصري المعتزلي : وز" “. إذ الإجماع السابق قد يجوز أن يكون مُعَيَا 
بوجود الثاني. 

ولكون الإجماع قطعياً لا يمكن أن يعارضه دليل قطعي ولا ظني. أما أما 
القطعي : فلامتناع تعارض القاطعين كما مر وأمًا الظني: فإنه يُلغى إذا 
عارش .5ط . 

والإجماع إذا وافق مضمون خبر لا يدل على أن الإجماع مستند إلى 
ذلك الخبرء إذ يجوز أن يكون له مستند آخر. فإن لم يوجد ما يوافقه غير 
ذلك الخبر فالظاهر أنه مستنده''. وقد سبق ما يتعلق بهذا. 


)1١(‏ وبه قال السادة المالكيةء والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: ٤‏ وشرح الكوكب 
المنير: ۲/ 7885). 

(۲) وبه قال السادة الحنفيةء والشافعية. ينظر: (غاية الوصول: .)1١۹‏ 

(۳) ينظر: الإحكام: .5594/١‏ وشرح المحلي: ؟5/١15.‏ 

.151/5 شرح المحلي:‎ )٤( 

() المصدر نفسه. 

(7) وهو قول الجمهور من السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعية؛ والحتابلة» خلافاً لأبي 
عبدالله البصري من المعتزلة. ينظر: (المحصول: /٤‏ 1۱۹۳ء وتشنيف المسامع: 15/7). 
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م مه 


حَاتمَة في بث الإجْمَاع 


وَكَذَا ET‏ 
ولا يكير جَاجِدُ الحَنِيّ. 


الأمر المجمع عليه إن كان معلوماً من الدين بالضرورة كوجوب 
الصلاة فجاحده كافر فان لأن جحوده يستلزم تكذيب الي َو فيما 
جاء به"". وإن كان المجمع عليه من الأمور المشهورة گجل - E‏ 
فالأصحٌ أن جاحده كافر . وفيل: لسن يكافرء إذ لد يجور أن 


يخفى على الجاحد". أما جاحد المشهور غير المنصوص /05/ عليه فقد 
تردد فيه العلماء. وقيل : پک وقيل : ان" 


أما المجمع عليه الخفي. أي: الذي لا يعرفه إلا الخواص كفساد 
الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة فهذا لا يكفر جاحدهء حتى لو كان 
منصوصاً عليه» كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت ا (في 
الإرث). فقد قضى به رسول الله بي كما رواه البخاري”". ولا يكفر 


)١(‏ أي: إن كان فيه نص. وإلا فعلى الأصحٌ. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
4/۲« وتشنيف المسامع : ف وفواتح الرحموت: 2552/9 وشرح الكوكب 
المنير: .)۲٣۳/۲‏ 

(۲) ينظر: المصادر السايقة نفسها۔ 

(۳) ينظر: الإحكام : :© ومختصر ابن الحاجب: .٤٤/۲‏ 

)٤(‏ وهو قول السادة الحنابلة؛ كما في شرح الكوكب المنير: ؟/707. 

)٠(‏ وبه قال السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعية. ينظر: (شرح التنقيح: ۴۴۷ وتحفة 
المحتاج: 2770/١١‏ وفواتح الرحموت: .)٤٤۷/١‏ 

(5) وبه قال السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (تحفة المحتاج: 
“١‏ وتشتيف المسامع : ۲ وفواتح الرحموت: .)٤٤۷/۲‏ 

(۷) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الفرائتض» باب ميراث ابنة الابن مم ابئة» برقم= 
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جاحد المجمع عليه من غير الأمور الدينية". 


ل لا لا لا نالا 


= ١1۷۳)ء‏ من حديث هذيل بن شرحبيل» قال: «سيل أبو موسى عن ابنةء وابنة أخء 
وأختء فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتايعني. فَسَيْلٌ 
ابن فود ا ر بكرن انل کروی قال (لقد يلت إذا روما آنا من 
المهتدين»ء أقضي فيها بما قضى النبي يَليخ: للابنة النصف» ولابنة الاين السدس 
تكملة الثلثين» وما بقي للأخت)» فأتيا أبا موسى فأخبراه بقول ابن مسعودء فقال: 
«لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم »». 


)١(‏ شرح المحلي: ؟155/7. 


الخ اليف غ 
2-2 
لت : 

5 

2 


الک 

0 الا 

في ا 
س 


0۱۰ الشزخ اليك عَلى جَمع الجَوايع 


في القياس] 


يخم" القاشن حمل مَعْلُوم عَلَى مَعْلُومٍ ! لِمُسَاوَاتِهِ في عِلَة حکوه 
عند الحامل. وَإِنْ خص بالصجيح حذِفَ ا 

القياس رابع الأدلة الشرعية» وهو في اللغة التقدير والمساواة. 
تقول: قست القماش بالذراعء أي قدرته به. وفلان لا يقاس بفلان» أي: 
لا يساوى به'". أما في الاصطلاح فله تعاريف كثيرة» وعلى كثير منها 
اعتراضات وأخذ وردٌ”". وصدر تعريف المصنف مأخوذ من قول القاضي 


)١(‏ ورقة )۳٠۸(‏ فارغة في الأصل. 

(۲) ينظر: لسان العرب: ۸۷/١‏ مادة (ق ي س)» والمصباح المنير: ؟017/5, مادة 

(۳) القياس: رَد الشيء إلى نظيره. والقياس الشرعي» عند ابن رشدء هو: إلحاق الحكم 
الواجب لشيء ما بالشرعء بالشيء المسكوت عنهء لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع 
له ذلك الحكمء أو لعلة جامعة بينهما. وهو نوعان: قياس شبهء وقياس علة. 
أما عند السادة الحنفية» فنوعا القياس. هما: القياس الجلى: وهو ما تسابق إليه 
الأفهام. الثاني : القياس الخفي: وهو ما يكون بخلاف الأول. ويسمى الاستحسان» 
لكنه أعم من القياس الخفي. فإن كل قياس خفي استحسان» وليس كل استحسان 
قياساً خفياً. لأن الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص» والإجماع» والضرورة؛ 


لكن في الأغلب إذا ذُكِرَ الاستحسان يراد به القياس الخفي. (القاموس الفقهي: 
(TAY‏ 
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الباقلاني» ارا 

ومعنی : «حَمل مَعْلُومٍ. . . الخ»: الف شيءِ معلوم بآخر معلوم» 
لمساواة الأول للثاني في عِلَةّ الحكم عند الحاملء أي عند المجتهد» سراء 
وافق ما في نفس الأمر أم لا. وعلى هذا يشمل الصحيح والفاسد. فإذا 
أريد به الصحيح خاصة ححَذِف القيد الأخيرء وهو (عند الحامل) لتكون 
المساواة واقعية» لا بحسب ظن المجتهد فقط”". 


Û 


إن 


کک في الور 0 َال الإمَام: وما غَبْرُهَا كَمََعهُ قَوْمْ 
غا حزم عا راو ع َيْرَ الجليّ. وأو يب کک 
ا وو ن ات ا ان مَا لم يُضْطرٌ إِلَبِه 
وَُوْمُ في الأسْبَابِ والشُرُوط وَالمَوَانِع. . وَقُوْمْ في أصُولٍ العِبَادَاتِ وَقَوْمْ : 
الحَاجِيّ إذا يرد نص عَلَى وَكْفِهِ كضّمَانِ الذرك» وَآخَرُونَ في العَقَلِيَّاتِ 
e‏ وَتَقَدّمَ قياس الل . ۰ وَالصَّحِيحٌ حه إل 
لعَادِيّة الا إلا في کل الآخگام وإ القِيَاسُ على مَنسوخ. 
القياس حجة في الأمور الدنيوية. قال الإمام الرازي: إن ذلك متفق 
عليه'''. كقياس نفع هذا الدواء في معالجة مرض معين لمرض مثله. أما في 
غير الدنيوية ففيه أقوال: 


(') يتظر: المستصفى: ۲۹۰/۲ ١‏ 

)۲( شرح المحلي: .٠١١/۲‏ 

(۳) في حاشية الأصل: (علي بن أحمد العالم الأندلسي الكبيرء توفي سنة 405ه). 
وتقدمت ترجمته. 

(4) في حاشية الأصل: (داود بن خلف الظاهريء أحد الأئمة المجتهدين توفي سنة 
) وتقدمت ترجمته. 

() في حاشية الأصل: (هو عبدالله بن عبدانء الفقيه الشافعي. كان شيخ همدان ومفتيها. 
توفي سنة .)٤۳‏ ترجمته في: (طبقات الشافعية الكبرى: 8/ 18). 

30( المحفيزلق” 6 ۰ 
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)١١‏ منع قوم حجيته عقلاً. قالوا: إنه طريق لا يؤمن فيه الخطاء 
والعقل يمنع من سلوك ذلك. والجواب أن لا يمنع مما ظهر أنه راجح 


(C(2 ابه‎ 


(۲( مع ابن حزم حجيته شرعاً. قالوا: إن النصوص تستوعب جميع 
الحوادث فلا حاجة إلى القياس””. وردُوا عليه: بأن هذا الادعاء ممنوع“. 
() قول الظاهرية : القياس الخفي ممتنع بخلاف الجلي. 

0( قال َو حنيفة: هو حجة إلا في الرّحَصء والتقديرات» 


والحدودء والكثّارات» فإنها لا يدرك المعنى فيها ليقاس عليه كترخص 
المسافر» وأعداد الركعات والحدود الشرعيةء وتحديد كين 


والجراب: بأن المعنى يدرك في بعضهاء فَيّقَانُ على هذا البعض 
الآخر. كقياس غير الحَبجَرٍ على الحَجَر في الاستنجاء مِمّا كان طاهرا قالعاً 
جامداًء وقياس وجوب الكفارة على القاتل عمداً على القاتل ظا بجامع 
القتل بغير حق. وقياس النباش على السارق في إقامة الحد عليه» يجامع 
أخذ مال الغير من حرز حُفيةًء ونحو ذلك”". 

(0) قال عَبْدُ الله بن عْدَانَ: هو ممتنع إلا عند الضرورة» كأن تقع 
حادثة لا نص فيهاء فيجوز فيها القياس للحاجة» بخلاف ما لم تقع؛ إذ 


)١(‏ وبه قال الشيعةء وجماعة من المعتزلة» كالنظام وبحيى الإسكافي. ينظر: (الإحكام: 
(Y1‏ 

(۲) شرح المحلي: ١١۷/۲‏ 

.٥٦/١ المحلى:‎ )۳( 

.١١۷/۲ شرح المحلي:‎ )٤( 

(5) ذكره الإمام الرازي في المحصول: 17/60. 

(5) ينظر: 0 0717/6 فواتح الرحموت: #/عهوء وشرح الكوكب المنير: 
8 وأجازه الباقون. 

(69 شرح المحلي : 1 
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لا فائدة فيه" . والجواب: أن الفائدة هي العمل به عند الوقوع”" ./61١/‏ 


(5) منع جماعة القياس في الأسباب» والشروطء والموانع» لأن 
القياس فيها يخرجها عن أن تكون خاصة بما تقرر أنه سبب أو غيره. و 
اباجيا لكات اسمن هر المعتى المشترك بينه وبين ما قيس عليه ". 
والجواب: أن ي ل بح تلك الان عن ذلك إد المعنى المشترك 
كنا حو ا لھا عله لما حرفن عا 


(۷) منع جماعة القياس في أصول العبادات كالصلاة؛ والصوم» 
ونحوهما. قالوا: إن الدواعي على نقلها متوفر لتكرار القيام بها من كافة 
المسلمين» فليس هناك ما يحتاج إلى أن يقاس وما لم ينقل غير مشروء“ 
ومن ذلك: ما قالوا إن الصلاة بالإيماء غير جائزة ولا مطلوية©©. مع أن 
غيرهم أجازوها قياساً على صلاة القاعد بجامع العجز”". 


(۸) منع جماعة القياس في الجزئي الحاجيء أي: الذي تدعو 
الحاجة إلى مقتضاه. يشرط 0 ورود نص على وفقه. كضمان الدرك» 
وهو ضمان الثمن للمشتري إذا د ن أن المبيع مستحق ا 


وضمان الدرك تعارض فيه أمران: الأول: قياسه بقية الديون 


.”7”/6 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: .١59/7‏ 

(۳) وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء واختاره الرازي في المحصول: 510/0 
والآمدي في الإحکام: ۳۲۰/۳ 

(4) شرح المحلي: .٠۷١/۲‏ 

() وبه قال الكرخي من الحنفية» وأبو علي الجبائي من المعتزلة. ينظر: (المحصول: 
٥‏ والبحر المحيط: 7/6) 

(60) ينظر: المحصول: 58/6". 

(۷) شرح المحلي: .1۷١/۲‏ 

(۸) ينظر: تشنيف المسامع: .٠١/۲‏ 
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المعدومة» فيمتنع. والثاني: عموم الحاجة إليه» فيجوز”"". 


(9) منع جماعة القياس في العقليات» قالوا يستغنى عن القياس فيها 
بالعقل”". والذين أجازوا ذلك قالوا: لا مانع من ضم دليل إلى دليل". 
ومثلوا لذلك بقياس الباري سبحانه على خلقه في أنه يمكن أن يرى بجامع 
الرضكود» إذ الوه عله الا وعةا هن فل اسن لفات شغلل اكا 
وقد ضعّفه بعض العلماء. وقال بعضهم: إن في هذا إساءة أدب لأن الله 
اتةه لين أغاتا.-والظاهر أن"المحوين ذلك قصدون بالقاتب نا لا ترا 
ع 

)220 منع جماعة القياس في النفي الأصلي. اى في بقاء الشيء على 
/ 0" ما كان عليه قبل ورود الشرع. فينتفي فيه الحكم. 

فإذا وجد شيء مثل ذلك» e,‏ هل يقاس على الشيء 
الأول أم لا؟ قال بعضهم: يقاس عليه“ ويكون من قبيل ضم دليل إلى 
دليل» وهذا لا مانع منه. وقال و افده 


أما القياس في اللغة: فقد تقدّم الكلامُ فيه في مباحث اللغةء لأن 
ذكره هناك أنسنية: 


(۱) ينظر : البحر المحيط: »۷۲/١‏ وشرح ال ٣‏ . وقال الخطيب الشربيني في 
مغني المحتاج: ؟/ ١‏ : «والمذهب: صحّة ضمان الدركِء لذن الحاجة قد تدعو 

إلى ا الغريب» ويخاف أن يخرج ما يبيعه مستحقاً ولا بظهر به» فاحتيج إلى 
التوثق به. وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاً. أو أخذ بشفعة 
سابقة على البيع ببيع آخرء أو معيباً وردّه المشتري» أو ناقصاً إما لرداءته أو لنقص 
الوزن». 

(؟) وبه قال الصيرفي من الشافعيةء» واختاره الإمام الغزالي في المستصفى: 454/7. 

(۳) وبه قال جمهور أهل السنةء والمعتزلة. ينظر: (البحر المحيط: 575/8). 

.17957/7 ينظر: شرح المحلي:‎ )٤( 

(5) وبه قال الإمام الرازي» كما في المحصول: ۴٤٠/١‏ تبعاً للإمام الغزالي في 
المستصفى: .]٥٠١/۲‏ 

)03 شرح المحلي : ا 


شر الججيك على جمع الحِوَامِجٍ و 


ونجّه المصنف على ذلك هناء لثلا يقال إنه أهملهء فإن كثيراً من 
الأصوليين يبحثون فيه في هذا المكان. 


والصحيح أن القياس حجة» فيثبت العمل بمقتضاه. وقد عَمِلَ به 
الصحابة في وقائع كثيرة بلا إنكار من أحد". هذا قول الجمهور”"', 
لكنهم استثنوا من ذلك ما يأتي: 


)١(‏ القياس في الأمور العادية والحُلقية» أي التي ترجع إلى العادة 
والخلقة مثل أقل الحيض» وأكثره» وكذلك النفاس» والحمل» ونحو ذلك. 
فإنها لا تغبت بالقياس» لأنها لا يُذْرَكُ التحديد فيها للآخرين”". وقيل 
يجوز: لأن المعنى قد يدرك في بعضهاء فيقاس عليه ». 


(۲) منعوا القياس في كل الأحكامء لأن منها ما لا يدرك المعنى 


)١(‏ ودل على حُسّيّة القياس: الكتابٌء والسنةٌء قبل عمل الصحابة دي به. فمن السنة: 
ما ورة من أ ابي إل قال لمعاذ ته حين بعل إلى اليمن قاضيا . ME‏ 
قال: يكتاب الله. قال: رن لم د قال فبسنة رسول الله َي قا ل: «فإن لم 
تجد ؟» قال: أجتهدٌ رأبي» . وأقرَّه النبي كَل على ذلك. وقال: «الحمد لله الذي وفق 
رسولٌ رسول الله لما يحبه الله ورسوله». رواه الترمذي في سننه: كتاب الأحكام» 
ياب: ما جاء في القاضي كيف يحكم؟ برقم (233». وقال: «ليس إسناده عندي 
بمتصل». وأبو داود في سننه: كتاب القضاءء باب: اجتهاد الرأي في القضاءء برقم 
(۳۵۸۸). وصححه الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين: .185/١‏ واجتهاد الرأي 
لا بد أن يكون مردوداً إلى أصلء وإلا كان مرسلاًء والرأي المرسل غير معتبر. 
وهذا هو القياس. ومنها: جواب النبي د للمرأة عندما سألته: يا 
زشول اش إن أبي أدركته فريضة الحجٌ * فيه ونا لا يستطيع أ ن يح إن حججتٌ 
عنه أيتفعه ذلك ؟ فقال لها: «أرأيتٌ لو كان على أبيكِ دَيْنّ فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ 
قالت: نعم. قال: قَدَينٌ الله احق بالقضاء». رواه البخاري في صحيحه: كتاب 
الحج» باب: الحج ممن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» برقم (1864). 

(۳) ينظر: الإحكام: .59٠/5‏ وشرح المحلي: .٠۷١/۲‏ 

(۳) وبه قال السادة المالكيةء والشافعية. ينظر: (المحصول: /١‏ ١۳٠۴ء‏ وشرح التنقيح: 
15 6). 


(4) شرح المحلي: .١74/75‏ وهو قول ضعيف. 


كاه الشزخ الجوانج غلم جيم الحواه 


(*) منعوا القياس على المنسوخ من الاحكامء إذ بالنسخ ينفى امنا, 
الجامع”". وقيل: يجحوز» لان القياس ملهر للحكم لظا مشت له ونح 
الأصل ليس نسخا للفرع. وخالف في كل ذلك المعممون. أني: الفالارن 
بان القياس يجري في كل ذلك“ . 
ولس الل على الل ولو فا ةاي اجا عد 
يلبضرئ. وَنالثْها التّعْصِيلٌ ٠٠۳١‏ . 


النص على العلة في حكم من الأحكام هل يعتبر أمراً بالقياس على 
ذلك الحكمء في ذلك ثلاثة هُ أقوال: 

)١(‏ ليس ذلك أمراً بالقياس مطلقاًء أي: لا في جانب الفعل 
مثل: أكرم زيداً لعلمه. ولا في جانب الترك مثل: الخمر حراء 
لإسكارها” '. 

(۲) قال أبو الحسين البصري المعتزلي: هو أمر بالقياس مضف. 
قال: لا فائدةً لذكر العلة إلا ليقاس عليه ؟. وأجابوا عن ذلك: بيأن الغندة 
بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس"". 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم. خلافاً لمن مده وفال بحوز 
ثبوتها بالقياس. ينظر: (الإحكام: ۴۲۲/۲ والبحر المحيط: 35/6). 

(؟) وهو قول السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة» وغيرهم. بطر 
(الإحكام: 174/5. ومختصر ابن الحاجب: ۲٠۹/۲‏ وشرح الكوكب المثير 
4ا). 

زرف شرح المحلي : ١‏ . 

.8١/8 وبه قال السادة الشافعية» كما في الإحكام: 5/4١8؛ والبحر المحيط:‎ )٤( 

)٥(‏ وبه قال جمهور الفقهاءء والمتكلمين. ينظر: (الإحكام: ۴۳٠۲/١‏ والبحر المحيط: 
ه/1")). 

١ك‏ كس الا ۷0/۲ 


الفْرخ الحديث عَلَى جمع الجَوامِع o۱¥‏ 

(*) قال أبو عبدالله البصري المعتزلي: هو أمر بالقياس في جانب 
الترك» دون جانب الفعل. قال: إن العلة في الترك للمفسدة ولا يتحقق 
اجتنابها إلا باجتناب ما تتحقق فيهء» لأن دفع كل ضرر واجب» بخلاف 
الفعل فإن العلة فيه المصلحة وهذه تتحقق بفعل واحد. 


والقول الثاني: تسبه المصنف إلى البصري وحده» مع أنه قول 
الحنفية» وآخرين”“. قال صاحب مسلم الثبوت ما ملخصه: أن النص على 
العلة يكفي في تعدية الحكم عند الحنفيةء وأحمد» وأبى إسحاق الشيرازي. 


لكنهم لم يقولوا إنه أمر بالقياس كما قال البصري”” 1 


a 0‏ 
دَلِيلُهُ. وَقِيلَ: EE‏ وَلَا يُشْتََظ دال عَلَى ور القاس ب بِنَوْعِهِ أو 


شخصه» وَل اناق غل جود العلّة فيه ) خلاقاً لِرَاعِمِيهًا. 


أركان القياس أربعة» وهي: الأصل» وحكمههء والفرعء والعِلَةُ. 
والأصل: محل الحكم المشبه به ما قيس عليه“ . وقيل: هو دليل 


.5١7؟/4 ينظر: الإحكام:‎ )١( 

0( 0 اليحر المحيط/ 71١/6‏ 

() فواتح الرحموت: .1١4/7‏ 

(4) وبه 0 السادة الحنقيةء والمالكيةء والشافعيةء والحتابلة. ينظر: (الإحكام: لاا 


ومختصر اين الحاجب: ۲ واليحر المحيط: 5/ هلا, وشرح الكوكب المنير: 


.)١1/# 


الشزخ الحدديب على جنع الجؤابع 


١‏ سم 


الحكم". وقيل: هو الحكه”". فإذا قينا اليد على الخير لله الإشكان) 
فَالأَصْلّ هنا هو الخمر على القول الأول؟ وقوله تعالى: «إِتمَا الخثر وَلْميرٌ 
لهاب لأر رجش ين عَمَلٍ الَِّطَنٍ كايبو [المائدة: ]4٠‏ على القول الثاني 
والحرمة على القول الثالث. 

ولا يشترط في الأصل الذي يقاس عليه أن يوجد ما يدل على جراز 
القياس عليه بنوعهء أو جه اا الو ٤‏ ذلك وهر العغبه 
عثمان بن مسلم البَنّى”". فإنه اشترط ذلك. وعلى رأيه لا يقاس في مسائل 
البيع مثلاً إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه . 


كذلك لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل. خلافا لزاعم 
ذلا وهو ير امس أحد المبتدعة. وقد رَد العلماء على الاثنين 
بأنه لا دليل على ما اشترطاء9؟ .١6/‏ 


)1١(‏ وبه قال المعتزلة» وبعض المتكلمين. ينظر : (المحصول: 471/0“ وشرح الكوكب 
المنير: .)١5/5‏ 

(؟) قاله القاضي أبو الطيب الطبري؛ كما حكاه الزركشي في البحر المحيط: 4/6,. 

() في حاشية الأصل: (كان فقيه أهل البصرة في زمن أبي حنيفة). 
قلتٌُ: هو: أبو عمرو عثمان بن مسلم البتي البصري. روى عن أنس» والشعبي؛ 
وغيرهماء وروى عنه شعبة» وحماد» وغيرهماء كان يبيع اليتوت» وهو نوع من 
أنواع القماش. فتسب إلى مهنته هذه. وكان من كبار فقهاء الكوفة. توفي سنة ١٤اه‏ 
ينظر: (تهذيب التهذيب: 48/5). 

.١ ينظر: شرح المحلي: ا‎ )٤( 

() في حاشية الأصل: (بشر بن غياث» فقيه معتزلي» يرمى بالزندقة. توفي سنة ۲۱۸). 
قلتٌ: هو بشر بن غياث المريسي› مبتدع ضالء لا ينبغي أن يروى عنف ولا 
كرامة» تفقه على أبي يوسف»› فبرعء وأتقن علمٍ الكلام» وقال بخلق القرآنء وناظر 
عليه. قال الخطيب: کي عنه أقوال شنيعة» وكفره أكثرهم لأجلهاء وقال أبو زرعة: 
زنديق» وكان أبوه يهودياً» وقال الأزدي: : زائغء وقال ابن هارون: كافرٌ حلال الدم؛ 
وكان ينكر عذاب القبرء وسؤال الملكينء والصراط والميزان. هلك سنة ۸١۲ه‏ 
ينظر: (ميزان الاعتدال: ۳۲۲/۱). 

(9) شرح المحل,: 179/17//7. 


الشزح الججيك عَلَى جمع الجوامع ۱۹ 


)١(‏ حُكُم الأضل: 


ع 0 ّءه ا 4 2 لمعا - 
الثاني عرد وَمِنْ شَرْطِهِ تُبُونُهُ بِغَيّْرٍ القِيّاس. 0 


الإجماع. 0 ا ll‏ إن تلح َر 
َغَيْرَ فرع إِذَا لم يَظهَرُ لِلوَّسَط فَائِدَةُ. وَقِيلَ: مُظَلَماً. 

الثاني من أركان القياس حكم الأصل› ومن شروطه: 

)١(‏ أن يكون ثابتاً للأصل بغير قياس. إذ لو ثبت بالقياس على 
أصل آخر كان القياس الثاني لغواء للاستغناء عنه بالقياس على الأول 
رأساً. فلا يقاس الوضوء مثلاً على الغسل في وجوب النية» والنية في 
الغسل إنما ثبتت بالقياس على الصلاةء بل يقاس ثبوت النية في الوضوء 
على الصلاة رأساً. 

قيل: وكذلك يشترط أن لا يكون حكم الأصل ثابتاً بالإجماع" إلا 
إذا عُلِمَ أن مستند الإجماع نص معلوم. أما إذا لم يعلم ذلك فلا يجوز 
القياس عليه. وهذا القول مردود إذ لا دليل عليه”". أما الاحتمال المذكور 
إن صح فالأولى أن يقال فيه إنه لا يجوز لثبوته بالقياس كما سبق. 

(؟) ومن شروط حكم الأصل أن لا يكون متعبداً به قطعاً. لأنَّ ما 
كان كذلك إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطعء أي اليقين كالعقائد. 
والقياس لا يفيد اليقين» كما قرره الإمام الخزالي”. 


210 وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (الإحكام:‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير:‎ ۸٥/١ مختصر ابن الحاجب: 509/7» واليحر المحيط:‎ 
(4/6 

(۲) وهو أحد الوجهين عند السادة الشافعية» قاله الزركشي في البحر المحيط: 5/ ۸۳. 

0) شرح المحلي: 718/7. 

(8) المستصقى: .40١/7‏ وخالف الغزالي بهذا جمهور فقهاء الشافعية. ينظر: (تشنيف 
المسامع : 6/۲( 


o1۰‏ الشزح الحَحيب عَلَى جمع الجَوامع 


(۳) ومن شروطه أن يكون شرعياً إذا كان المطلوب إثباته بالقياس 
شرعيا”'". أما غير الشرعي فيجوز أن يكون حكم الأصل المقيس عليه غير 
شرعي”". وهذا بنا على القول بجواز القياس في غير الشرعيات" .۳٠١/‏ 


)٤(‏ ومن شروطه أن لا يكون فرعاً لقياس آخر إلا إذا ظهرت للوسط 
دة وال جر مطاف 


مثال ما لم تظهر للوسائط فائدة: ما لو قيس التفاح على السفرجل» 
والسفرجل على البطيخ» والبطيخ على القثاءء والقثاء على البر. لأن نسبة 
ما قبل البر من المذكورات إنما هي الطعم دون القوت أو الكيل؛ ولو كان 
الطعم كافياً لقاسوا التفاح على البر رأساً. فلا تكون للوسط فائدة. 


ومثال ما ظهرت للوسط فيه فائدة ما لو قيل: التفاح ربوي قياساً 
والكيل» والتمر ربوي قياسا على الرز بجامع الطعم والكيل والمقوت. ثم 
يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار فيثيت أن العلة هي الطعم» ولو قيس 
التفاح على البر رأساً لمنعه الخصم. فظهر للوسطء أي لهذا التدرج» 


فاد 
وقد اعترض بعضهم على المصنف بأن في ذكر هذا تكراراء لأنه 


)١(‏ وبه قال الادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء. والحنايلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 709/75. والبحر المحيط: /١‏ ١۸ء‏ وشرح الكوكب المتير: .)١7/5‏ 

(۲) شرح المحلي: 114/7. 

(۳) ينظر: الإحكام: ۱۷۳/۳. 

.151/5 وهو اختيار المصتفء ية في: رفع الحاجب:‎ )٤( 

(6) وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء والحثايلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 5١9/75‏ ورقع الحاجب: 2٠58/4‏ وتحفة المسؤول: 25١/5‏ وشرح 
الكوكب المنير: 55/5) 

.۱۸۰/۲ شرح المحلي:‎ )٩( 


الشزخ الكديك عَلَى جَمع الجَوَامِع o۲۱‏ 


سبق أن قال: ومن شروطه ثبوته بغير القياس. وغير المصنف اكتفى بالأول 
كالإمام الرازي”''» ومتابعيه". واکتفی الآمدي بالقول إن من شرطه أن 
یکول غير فرع" . والمصئف. يانه » جمع بين شن الان 0 


أن يَعْدِلَ عَنْ ا القاس › ول کون دَلِيل كيه شَامِلاً 


ا 


(6) ومن شروط حكم الأصل أن لا يكون اا عن ست 
القياس» فما كان كذلك لا يقاس عليه كشهادة خزيمة ذه9'. فقد روى 
أبو داود أن النبى ية جعل شهادته كشهادة رجلي."' 2 فلا يقاس فى ذلك 


)١(‏ وعبارته في المحصول: :۳٠٠ /١‏ «الثالث: أن لا يكون طريق ثيوت الحكم في 
الأصل هو القياس». 

(۲) ومنهم القاضي البيضاوي في المنهاج: ؟/977. 

(۳) وعبارته في الإحكام: */ 1775 : «الرابع: أن لا يكون حكم الأصل متفرعاً عن أصل 
آخر). 

)4( شرح المحلي : ¥/ 1A1‏ 

() وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (الإحكام: ۴/١۷٠ء‏ 
ومختصر ابن الحاجب: 21١١/7‏ ورفع الحاجب: /٤‏ ١٠٠١ء‏ وشرح الكوكب المنير: 
25©,ه وسن القياس: طريقته» ووجهه. ينظر: المصباح المنير: ۲۹۲/١‏ مادة 
(من .ك 

(5) هو الصحابي الجليل أبو عمارة» خزيمة بن ثابت بن عمارة الأوسي» المدني» 
الأنصاريء› أحد السابقين الأولين. شهد بدراً وما بعدها من الوقائع» وكان يكسر 
أصنام بني حَظِمَة ERs‏ وجعل النبي جه 
شهادته تعدل شهادة رجلين. شهد مع علي ضيه وقعتي الجمل وصفينَء ولكنه لم 
يقاتل فيها حتى استشهد عمَّارٌ , بن ياسر هه بصفين» فقال: «سمعتٌ رسول الله م 
يقول: تقتل عماراً الفئة الباغية»» فقائل حتى قتل ونه سنة لالاه. ترجمته في: 
(الإصاية: ۲/ .)۲۳٣۳‏ 

(۷) وحديث شهادة خزيمة رواه أبو داود في ستنه: كتاب القضاءء باب: إذا علم الحاكم 
صدق الشاهد الواحدء برقم (TTY)‏ والنسائي في سننه: كتاب البيوع› باب: 
التها, فى ترك الإشهاد على البيع» برقم (701). والحاكم في مستدركه: کتاب= 


o۲‏ الشُزح الججيك عَلَى جَمع الجوايم 


غيرهء ولو كان أفضل منه"؟ /۳۱۷. 


(5) ومن شر وطه أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً للفرع ٠"‏ 
فإنه إذا كان شاملاً له لم يكن بحاجة إلى قياس. فلو استّدِلَ على ربوية ابر 
پحدیت مسلم : : «الطَعَام ِالطَعَام ملا بِمثْلٍ» إلى آخر الحديك” ٣‏ ٿه ماس 
الذرَُ على الث ر بجامع ا »> كان هذا ا مستغنى عنهةء لأن الطعام 
الوارة: في .انض حال للدرة و ل ا 


۳ 


Nor 
بيلهماء و‎ 


الخصضم وَجودّها في في الأضل 5 0 ا 
للخلا فِيينَ. 


- 


ومن شرط الأصل أن يكون حكمه متفقاً عليه بين الخصمين:؛ لأن 


البحث لا يعدوهما. قيل: د أ كو اف على «للك ايك ع الأمة لثلا 
يرد منع بوجه من الوجوه“. 


= البيوع» يرقم .)5١141(‏ وقال: «صحيح الإسنادء ورجاله باتفاق الشيخين ثثات). 
ووافقه الذهبي. 

.185 7/5 شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (المحصول: 
“٥6‏ ومختصر ابن الحاجب: ۲٠۱۳/۲‏ والبحر المحيط: 2.45/68 وشرح 
الكوكب المتير: .)١8/5‏ 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الماقاةء باب: بيع الطعام بالطعام» برقم (4005). 

187/5 شرح المحلي:‎ )٤( 

() وبه قال بعض الأصوليين» كما في الإحكام: .١195/9‏ 


الشزح الجديد سى جمع الجوامع o‏ 


اتفاقهم”'. وإذا كان الحكم متفقاً عليه بين الخصمين فهذا إما مع 
الاختلاف في تعيين العلة أو مع الاتفاق عليها. 


فان كان لعن خافن فين سا سی (مركت الأضل) لتركب 
الحكتم + أي ابساته:«على علكين يقول. باحدهما :رحد وبالثانية آخر. 

مثاله: اتفاق الشافعيةء والحنفية على أن خَلِيَ الصغيرة لا زكاة 
فيه" لکن العلة عند الشافعية كوه حلي باع نقاسوا عليه علي 
الكبيرة”". والعلة عند الحنفية كونه حلي صغيرة فلا يقاس عليه حلي 
ا 


/ وإن كان لعلة واحدة يمنع الخصم وجودها في الأصل فهذا 
يسمى (مُرَكُبَ الوّضني) لابتناء الحكم فيه على الوصف الذي يمنعه 
الخصم. 

مثاله: اتفاق الشافعية» والحنفية على أن من قال: فلانة التي 
أتزوجها طالق. فإن الطلاق لا يقع إذا تزوجها. والعلة في ذلك عند 
الشافعية تعليق الطلاق قبل ملكه. فقاسوا عليه ما لو قال: إن تزوجتٌ فلانة 
فهى طالق» فإن الطلاق لا يقع إذا تزوجها للعلة السابقة. أما الحنفية 
فمنعوا أن تكون العلة في عدم وقوع الطلاق في الصورة الأولى هي التعليق 
قبل الملك» وقالوا: هي تنجيز لا تعليق فلا يصح القياس المذكور لانتفاء 
وجود علة تتعدى إلى الفرع”". 


)١(‏ وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (البحر المحيط: 
٥‏ وتشنيف المسامع : ۲ وشرح الكوكب المنير: .)۲۹/٤‏ 

(؟) ينظر: الهداية: ۳۷۹/۲ وتحفة المحتاج: ."۱۸/٤‏ 

(۳) تحفة المحتاج: ."١8/4‏ 

(5) الهداية: ۳۷۹/۲. 

(©) ينظر: شرح المحلي: .۱۸٤/۲‏ 

0) ينظر: الهداية: ۳۲۳/۳. 


o4‏ الشزخ الجويك على جَمع الجاع 

والقياسان المذكوران لا يُقبلان''2: لأن الخصم يمنع وجود العلة في 
الفرع في القسم الأول» وهو حلي المرأةء ويمنع وجودها في الأصل في 
القسم الثانى وهو تعليق الطلاق. وهما مقبولان عند الخلافيين؛ وهم 
المجتهدون في المذهب”". 


ولؤ ل اليا قات الل وردان او الاق 
انض الدَّلِيل. فَإِنْ لَمْ يَتَفَِا عَلَى الأضل وَلَكِنْ رَامَ المُسْتَدِلٌ إِنْبَاتَ 
حُكُمِه ثُمَّ إِنْبَاتَ اليل فَالأصَح نَبُولَهُ. وَالصَّحِيحٌ لا يُشْتَرَطٌ الاتَمَاقُ 

إذا أراد المستدل أن يثبت أن الأرز ربوي مثلاء فعليه أن يثبت 
أمرين» أحدهما: بيان أن العلة في الربويات هي كذاء وثانيهما: أن يثبت 
أن ست السا وجرد في لازز قاف مل ال الاو 8 الو 
وأثبت المستدل الأمر الثاني فقد انتهض الدليل على الخصم. وكذا إذا سلم 
الخصم الأمر الثاني وأثبت المستدل الأمر الأول" 

أما إذا لم يتفقا على الأصل من حيث الحكمء والعلة وأراد المستدل 
إثبات حكم الأصل بدليل» وإثبات العلة بدليل فالأصح قبول ذلك منه. 
لأن إثبات المستدل لشيء بمنزلة اعتراف الخصم به. وقيل: لا يقبل» بل 
لا بد من اتفاقهما على الأصل» صوناً للكلام عن الانتشار. 
والصحيح أيضاً أنه لا يشترط اتفاق الخصمين على أن حكم الأصل 


)1١(‏ ويه قال السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 7/١١7ء‏ والبحر المحيط: 244/0 وشرح الكوكب المنير: 35/4). 

() ينظر: شرح المحلي: ؟/ 186. 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

© وه قال الحادة الةو اة والشافهية» والشتائلة. ينظرة يخر ابن 
الحاجب: ۲۱۱/۲ء وتشنيف المسامع: ۰٤۳/۲‏ وشرح الكوكب المنير: /٤‏ ۴۷). 

(ه) شرح المحلي: ۱۸١/۲‏ 


الخ الحِحِيثْ عَلَى جمع الجَوامِع o‏ 


معللء ولا اتفاقهما على أن العلة منصوصة إذ لا دليل على اشتراط 
لك”''. وعليه يكفى إثبات التعليل بدليل وإثبات وجود العلة بدليل”". 


۰ (۳) الفزع 
الثَالِتُ: المَْعٌ؛ وَهُوَ المَجل المَُْْبةٌ بوه وَقِيلَ: حُكْمُّهُ؛ وَمِنْ 
شَرْطِهِ وجُودٌ تَمَام العِلّةِ فيهء فَإِنْ كانت مَظمِيّةَ فطعي أو يه قياس 
الأذوَنِ. كَالتُمّاح عَلَىَ البُرّ بجَامِع الطعْم. 

الثالث من أركان القياس الفرع» وهو المحل المشتبه به» أي 
الف "كات فى باعل الخ ي اللحرمة. ونا :سكت 
كالحرمة في المثال المذكور“. ولا يتأتى هنا أن يقال إنه دليل الحكم كما 
قيل في الأصل»ء لأن لحكم الأصل دليلاًء أما الفرع فدليله القياس» ولا 
يمكن أن يقال الفرع هو القياس. 

ومن شرط الفرع أن يوجد فيه تمام العلة الموجودة في الأصل””. 
كالإسكار في المثال المتقدم. 

فإن كانت العلة قطعية الوجود في الفرع فالقياس قطعي. حتى كأن 
دليل حكم الأصل قد تناول الفرع. والقطعي يشمل قياس الأولى» 


(1) وبه قال الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهمء خلافاً 
لمن شذَّء وهو الشقي بشر المريسي. ينظر: (المحصول: ۳1۸/١‏ والإحكام: 
OYA‏ 

(۲( شرح المحلي : .1A41/۲‏ 


(*) وهو قول الجمهور. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ۲١۸/۲‏ والبحر المحيط: 
.(1°¥/o‏ 


(©) ويه قال السادة الحتفيةء والمالكيةء» والشافعية. والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب : اال والبحر المحيط: /o‏ 1¥« وشرح الكوكب المنير : .)٠ ١6/5‏ 


۲ الشزخ اليك عَلَى جوع الجوايع 
والمساوي. كقياس الضرب على التأفف في الحرمة. وقياس النبيذ على 
الخمر فى ذلك". 

وإن كانت العلة ظنية الوجود في المرع. فالقياس ظني ١‏ وهو فياس 


الأدون. كقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم فيهما. 
ولاحتمال أن تكون العلة الكيل" أو القوت”*2 اعتبر ذلك ظنيا. 


رص 


عَلّى المُختار. وَالمُحْتَارُ قَبُولُ التّْجيحء وَأَنَّهُ لا يَجبُ الإيمَاء إل ني 


5 ا ل لد ٤‏ 0 5 0 
وقل المعارصة نه بمقَتَّضى نقيض أو ضد. لا خلاف الحكم 


./۲١/ الدليل‎ 


القول المختار قبول المعارضة في الفرع بما يقتضي نة نقيض الحكم 
الذي ذكره المستدل» أو بما يقتضي ضدهء لا بما يقتضي 58 إذ ليس 
فيما يقتضي الخلاف منافاة لدليل المستدل. فالمعارضة فيه لا تقدح". 


مثال ما يقتضي النقيض: أن يستدل المستدل على حكم بإثبات 
علةء فيقول المعترض: هناك علة أخرى تقتضي نقيض الحكم الذي 
ذكرتهء كأن يقول المستدل: مسح الرأس في الوضوء ركن» فَيِْسَنٌ 
تثليثه كغسل الوجه"'. فيقول المعترض: هو مسح في الوضوء كمسح 
الخف فلا يسن تثليفه”'. فالعلة عند المستدل كونه ركناًء وعند 


.۱۸۷/۲ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) ينظر: اليحر المحيط: ه/لا١٠١.‏ 

(۳) وبه قال السادة الحنفية» كما في الهداية: .١/4‏ 

(5) ويه قال السادة المالكية» كما في الشرح الكبير: .٤۷/۳‏ 

)٥(‏ وبه قال جمهور العلماء من المذاهب الأربعة. ينظر: (الإحكام: 2548/14 ومختصر 
اين الحاجب: ۲/ دلالاء وشرح الكوكب المنير: 518/4). 

(7) وهو قول السادة الشافعيةء كما في شرح مسلم: .٠١١/‏ 

(۷) وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» والحنابلة. ينظر: (كشاف القناع: لق 
حاشية ابن عابدين: 244/١‏ وحاشية العدوي: .)١57/١‏ 


الشرخ الججديث على جع الحوامِع oY¥‏ 


الخ ن واه 60 


ومثال ما يقتضي ضد الحكم أن يقول المستدل: الوتر واظب عليه 
النبي بل فيجب كالتشهد في الصلاة" ٠‏ فيقول المعترض: الوتر موقت 
بوقت صلاة مكتوبة فيستحب كسنة الفجر””» فالحكم عند المستدل هو 
الوجوب. والعلة هي المواظبة. والحكم عند المعترض هو الندب» والعلة 
هي التوقيت بوقت مكتوبة من الخمس. 


ومثال المعارضة غير القادحةء وهي التي تقتضي خلاف الحكمء لا 
نقيضه ولا ضده أن يقول المستدل: اليمين الغموس: قول يأتّم قائله فلا 
يوجب الكفارة» كشهادة الزور“. فيقول المعترض: هو قول مؤكد للباطل 
بن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور”. فالحكم عند المعترض ليس 
منافيا للحكم عند المستدل» إذ لا منافاة بين عدم وجوب الكفارة ووجوب 
التعدي ١‏ 


والقول المختار قبول ترجيح وصف المستدل على وصف المعترض 
بمرجح من المرجحات المذكورة في بابهاء لأن العمل بالراجح متعين. 
وقيل: لا يقبلء لأن المعتبر مجرد حصول الظن لا مساواته لظن الأصل› 
وأصل الظن لا يندفع بالترجيح. وهذا القول مردود» إذ لو /57/ صحء 
لصم الترجيح مطلقاً. مع أن الترجيح مقبول بالإجماع. 


.۱۸۸/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو مذهب السادة الحنفية» كما فى الهداية: .1١8/7‏ 

() وهو مذهب السادة المالكيةء والشافعية: والحتابلة.. ينظر: (المغتي : ٠٠١١/١‏ ومغني 
المحتاج : ١‏ والشرح الكبير: ۳۱۷/۱). 

(4) وهو قول السادة الحنفية» والمالكيةء والحنابلة. ينظر: (الهداية: ٠٤٤٥/٣١‏ ومواهب 
الجليل: #/ ٥۲١/۲‏ والمغني: .)51١/١‏ 

(6) وهو قول السادة الشافعية. ينظر: (المصادر السابقة نفسها). 


(5) شرح المحلي: ۱۸۸/۲. 


4ه الشزخ الجويج على جمع الخؤامم 


والمختار أيضاً أنه لا يجب الإيماء فى الدليل إلى ذلك الترجبح» 
أي : لا يجب الاحتراز منه أثناء عرض الدليلء لان ترجيح وصف على 
وصف خارج عن الدليل”'''. وقيل: يجب الإيماء إليه لأن الدليل لا ينم 
بدون دفع ما ا وهذا مردود انشا إذ لا معارض عند عرض 


الدليل . 
وَلَا يَقُومُ المَاطِمُ عَلَى خِلَافِوء وقَاقًاً. ولا حبر الوَاجِدٍ عِنْد 


ومن شرط الفرع أن لا يقوم دليل قاطع على خلافه في الحكم: فلا 
يصح القياس في شيء مع قيام القاطع على خلاف ما ينتج من القياس 
اتفاقا. أما ما يخالف الظنى كخبر الواحد فمختلف فيه. لكن أكثر العلماء 


على أنه كالقاطع في ذلك”". 
ولان !ااهل وَحُكْمُهُ حم الا ا 
جر . قن حالف فَسَدَ القَيَاس. 


حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس . 
مثال المساواة في عين العلة: قياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة 
المطربةء فإنها موجودة بعينها في النبيذ. 


ومختصر ابن الحاجب: ۲۷٦۹/۲‏ وشرح الكوكب المنیر: .)۳١۹/٤‏ 


(۲) شرح المحلي: ۱۸۹/۲. 

(۳) شرح المحلي: ۱۹۰/۲. 

(4) قاله السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحتابلة. ينظر: (المحصول: ٠۴۷۱/0‏ 
والمستصفى: ٤٤4/١‏ والبحر المحيط: .٠١8/5‏ وشرح الكوكب المنير: 


6١١ /> 


الفزخ الحديث علو جِمع الحِوامِع ۹ 


ومثال المساواة في جنس العلة: قياس الطرف على النفس في 
وجوب القصاص بجامع الجناية» فإن الجناية جنس يشمل إتلاف النفس 
وإتلاف الظّرَّفٍِ /۳۲۳/. 

ومثال المساواة في عين الحكم: بياب ال عمجمل على القتل 
بمحدد في ثبوت القصاص بجامع كونه قلا عمداً عدواناً فإن هذا الحكم 
فيهما E‏ 

ومثال المساواة في جنس الحكم: قياس بضع الصغيرة على مالها في 


ثبوت ولاية الأب أو الجد بجامع الصغر. فإن الولاية جنس يشمل ولاية 
التزويج وولاية المال. 


فإن خالف» بأن لم يساوه بما ذكر فسد القياس» لانتفاء العلة عن 
الفرع في الأول» وانتفاء حكم الأصل في الثاني. 

وَيُلاحَظ أنَّ في عبارة المصنف حول المساواة تكراراًء فقد سبق ذكر 
المساواة في تعريف القياس. وسبق نص المصنف على وجوب وجود تمام 
العلة في 00 


إذا اعترض معترض بالمخالفة» أي عدم المساواة المطلوبة في الفقرة 
السابقة فجوابه يكون بالاتحادء أي بوجود المساواة فيما تقدم. 

ومثلوا لذلك: بأن يقيس الشافعي ظهار الذمي على ظهار المسلم في 
حرمة قربان المرأة”". فيعترض الحنفي بمخالفة ظهار الذمي لظهار 


© تنظر تقنضيلات. المسألة في: الهداية: 245/8 ومغني المحتاج: 4/ 4» والمغني: 
لل يفره 

(۲) تنظر تفصيلات المسألة في: البحر الرائق: ۱١١1/۳‏ والمغني: .1١١/94‏ 

(۳) وبه قال السادة الشافعية» والحنايلة» كما في: تحفة المحتاج: 1٠۹/١٠١‏ والمغني: 
45/٠‏ 4. 


or‏ الشزخ الجويك على جنع الجوابع 


المسلم" فإن حرمة قربان المرأة بالنسبة إلى المسلم تنتهي بالكفارى 
والكافر ليس من أهلهاء إذ لا يمكنه الصوم مثلاً لعدم صحته من الكانر 
فلا تنتهي الحرمة في حقه بخلاف المسلم فاختلف الأمران. فينفي الشافعي 
الاختلاف بأن الكافر يصح منه إعتاقهء أو إطعامه مع الكفر. وحتى الصرم 
فإنه يصح منه إذا أسلم. وعلى هذا فلا مخالفة” /54/. 


ولا يَكُونُ مَنْصُوصَاً بِمُوَافِقء خلاقاً لِمَنْ جَوَّرٌ دُلِيلّين: رلا 
بِمُخَالِفٍ إلا لِتَجْرِبَةٍ النَظر. ولا مُتَقَدّمَا عَلَى حُكم الأضل. وَجَوْر 
الوِمَامُ عند دَلِيل آخرَ. 


ويشترط في الفرع أن لا يكون منصوصاً على حكمه بحكم موافق لما 
يحصل بالقياس» ولا بحكم مخالف له" لأنه إن كان النص موافقاً 
استغنى به عن القياس إلا عند من جوز دليلين لمدلول واحد فيكون الحكم 
تابا بالتصن:والقيامن. ,ون كان النض شاا الما تحضل بالقاض أحد ب 
لأن النص مقدم على القياس. نعم يجوز ذلك لا للعمل بمقتضاه» بل 
لتمرين الذهن على إجراء القياس. 


وقول المصنف: (وَلا بِمٌُحَالِفٍِ) فيه تكرار لما ذكره سابقاً بقوله: 
(وَلَا يَقُومُ القَاطِعٌ عَلَى خلافدء وَلَا حَبَرُ الوَاجِدِ). اللهمَ إلا أن يقال: إنه 
ذكره هنا ليستثني منه ما ذكره بقوله: لتجربة النظر“. ومع هذا فإن الأولى 


)١(‏ وبه قال السادة الحنفية» والمالكية» كما في: المغنى: 4501/٠١‏ وحاشية ابن 
عابدين: 1/6 .١176‏ 

(۲) شرح المحلي: ۱۹۱/۲. 

7( وهذا مما لا حلاف فيه بين العلماء. ينظر: (الإحكام: Y1/‏ وشرح الكوكب 
المئير: .)١١١/٤‏ 

)٤(‏ ولا خلاف فيه بين جمهور الأصوليين. ينظر: (الإحكام: ۲۲٠/۳‏ وشرح الكوكب 
المند : 58/ .)١١١‏ 


الشرخ الججيك عَلَى جَمع الجاع o۳۱‏ 


رعايةً للاختصار الذي يتوخاه المصنف. أن يذكر هذا الاستشناء هناك0". 


ويشترط في الحكم أن لا يكون حكمه متقدماً على حكم الأصل في 
الورود””. فلا يقاس الوضوء على التيمم في وجوب النية مثلاً. لأن 
مشروعية الوضوء متقدمة على مشروعية التيمم» فكيف يقاس السابق على 
اللاحق. وجوّزه الإمام الرازي عند وجود دليل آخر يستند إليه حال التقدم 
2< لتوو الماع وع غل وان تاودن فتن دلول 
حد 07 


ولا 4 ظط بوث 50 خلاقاً لِقَوْمِ. وَلَا انْتِمَاءُ 


نص أ 


ولا يشترط في الفرع أن يكون حكمه 0 بالنص الإجمالي”': خلافاً 
لجماعة امخرطوا ذلك قائلية يطلب بالعياسن' التفضيل ” '. ومما اكدل تة 
هؤلاء: أنه لولا ورود نص إجمالي بميراث الجد مع الأخوة لما جاز القياس 
بتوريثه معهم. وهذا القول مردود بأنَّ علماء الصحابة قاسوا أموراً لم يرد بها 
نص لا جملةً» ولا تفصيلاً. ومن ذلك قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام. 
فقاسوه على الطلاق أو الظهار أو الإيلاء بحسب اختلافهم فيه”". 


)١(‏ ينظر: شرح المحلي: ؟/197. 

(۲) قاله الجمهور من الأصوليين. ينظر: (الإحكام: 2771/7 والبحر المحيط: 2٠١9/8‏ 
وشرح الكوكب المنير: .)١١١/4‏ 

.5151١/68 المحصول:‎ )۳( 

.197/7 شرح المحلي:‎ )٤( 

(6) وعليه الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (المستصفى: ٤٤۸/١‏ ومختصر ابن 
الحاجب: 77/5ء وفواتح الرحموت: 558/7: وشرح الكوكب المنير: .)١١7/4‏ 

() قاله أبو هاشم من ا كما في المحصول: 6/؟١/ا.‏ 

(۷) أي: هل حرمته كحرمة الطلاقء كما قال الإمام مالك أو كحرمة الظهار كما قال 
الإمام أحمدء أو كحرمة الإيلاء كما قال الإمام الشافعي ؟ ينظر: (تحفة المحتاج: 
“٠‏ والمغني: .)١77/٠١‏ 


فرق الشزخ الجَدِيبٌ عَلَى حِمع الجامع 


ولا يُشْتَرظُ في الفرع أن لا يوجد نصّء أو إجماعٌ على حكم يوافق 
الحكم الحاصل بالقياس» بل يجوز مع موافقة النص أو الإجماع". 

وقال الإمام الغزالي””» والآمدي” : يشترط ذلك» مع أنهما جوزا 
إيراد دليلين لمدلول واحد. نظراً إلى أن القياس إنما تدعو الحاجة إليه عند 
فقد النص على حكم الفرع» أو الإجماع عليه '. 

OS‏ 3 القاتج لمعو هذا القن :ومين نحطلا 
أن قول المصنف قبل هذا: «وَأَنْ لا يَكُونَ مَنْصُوصًاً. .. الخ» مُخَالِتٌ لما 
قاله هنا /05/. 


قَالَ أَهْلّ الحقّ: المُعَرْفُء > وخم الأضل ابت 


بها 0 غلانا a‏ بذايةه ركان العوالة: 
إن الله. وَقَالَ المي : الْبَاعتُ عَلَيْه. 


الرابع من أركان القياس: العلة. وفي المقصود بها إذا أطلقت في 
كلام الشرع أقوال منها: 

)١(‏ قول أهل الحق”*': هي المعرّفٌ للحكم. أي العلامة الدالة 
عليه» فمعنى كون الإسكار علة لتحريم الخمر أنه علامة على حرمته. 


)١(‏ واختار هذا القول الزركشي في البحر المحيط: 2٠١8/0‏ وزكريا الأنصاري في لب 
الأصول: 1847. 

(؟) المستصفى: 559/7. 

(۳) الإحكام: ۲۲۱/۳. 

.۱۹۳/۲ شرح المحلي:‎ )٤( 

(6) وهم أهل السنة. وهذه العبارة ترد كثيراً في كتب العقائد وعلم الكلام» كما فعل 
النسق , في عقيدته. 


اشن الي عأ جمع الجوايع ar‏ 


وحكم الأصل ثابت بها لا بالنص" خلافاً للحنفية القائلين بأن الحكم 
ثابت بالنص. قالوا: إن النص هو المفيد للحكم". وسيأتي ما له علاقة 
بهذا. 


(۲) قول المعتزلة: هي المؤثر للحكم بذاته» بناءَ على منهجهم في 
كون الحكم تابع N‏ الج 


(۳) قول الإمام الغزالي: هو المؤثر بإذن الله تعالى“. بمعتى أن الله 
تعالى أجرى العادة بأن يكون الحكم تابعاً لتحقق العلة. 


)٤(‏ قول الإمام الآمدي: هي الباعث على الحكه”. أي على إظهار 
تعلق الحكم بالمكلفين. والمراد بالباعث: الاشتمال على حكمة مقصودة 
للشارع من تشريعه الحكم. وتبع الآمدي غيره. 

ونقل الشارح المحلي”. عن المصنف أنه قال : نما نف العِلَّدَ 
000 ولا نَفَسَرهَا بالباعث أَبَذاً. وَنَشَدَدُ اللَكيرّ على من فَسرّسَا بدلِك› 

لأنّ الرّبَ تَعَالى لا يَبْعَنْهِ سَيءٌ على سَيءٍ» ٣۲۷۱‏ . 


وتقدّم أن القائلين بالباعث يقصدون به الاشتمال على مصلحة 
مقصودة للشارع. فالظاهر أن استنكار المصنف لذلك إنما هو للتعبير 
بالباعث المشعر بما يسْتَنْكرٌ. 


)١(‏ قاله السادة المالكيةء والشافعية. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ۲۴۲/۲ والبحر: 
)). 

(۲) ويه قال السادة الحنفيةء والحنابلة. ينظر: (فواتح الرحموت: 010/۲« وشرح 
الكوكب المنير: 7/5 .)٠١‏ 

(۳) ينظر: المعتمد: 5264/9 

() المستصفى: ۳۸۰/۲ . 

0 0 يفف" 

.1۹٤/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

)¥( الإبهاج في شرح المنهاج: .51١//*‏ ومثله أيضاً في : رقع الحاجب: .١۷۷/٤‏ 


د الشزخ الجديث على مع الجوامع 


والواقع أن النّصّ هو الذي أثبت أن الخمر حرام مثلاً. أي: كما قال 
التعفية”' الکن الفضن مخز ل يذل على أنه سا قان علة ولا تعن 
ماذا يقاس لولا معرفة العلة. فبمعرفتها عرفنا أن محل الحكم» وهو الخمر 
أصل يقاس عليه ما وجدت فيه العلة”". 


ETT‏ روكت حون 
اھ هرا مُنْضَبظاً 7 رفيا مرا َكَذَاء في الأصَحٌءٍ 0 أو حكماً 


شَرْعِياً. َتَالَُِا: إِنْ گان المَعْلُولُ حَقِيقِيا أو مُركّباً. وَنَالعَهَا لا يزيد 
على حَمس. 


قد تكون العلة دافعة للحكم لا رافعة لهء وتكون رافعة له لا دافعة» 
وتكون دافعة رافعة. 

فالدّافعة فة كالعدة» فإنها تدفع حل نكاح المرأة من غير زوجهاء 
ولا تدفعه كما لو كانت عن شبهة. 


والرافعة كالحكم بالطلاق. فإنه يرفع حل الاستمتاع» ولكن لا يدفعه» 
لجواز التكاح بعذه. 

والدافعةٌ الرّافعةٌ كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح. ويرفعه إذا طرأ 
عليه» كما لو عُقد لصبي على صغيرة ثم أرضعتها أم الصبي. والعلة في كل 
ما تقدم ليست علة في الحقيقة بل هي مانعة للحكم. 


وقد کون : ضا ا ظاهراًء ود والمقصود 


.ه٠١/۲ ينظر: فواتح الرحموت:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي: 7/ 194. 

)۳( أي : العلة. 

)٤(‏ العلة باعتبار ذاتها أربعة أقسام: حقيقية. وعرفيةء ولخوية» وشرعية. ينظر: (تشنيف 
المسامع : ؟/ +65٠‏ وشرح الكوكب المنير: 15/4). 


الشزحٌ لجيج عَلَى جنع الجِوَامِع oo‏ 


با لحقيقي : ما ا بنفسه من غير توقف على نحو: عرفاء أو ا 
فالمعاملات /۳۲۸/ المشروعة مثلاً لا تعلل برضا المتعاقدين» لأن الرضا 
أمر خفي » لذلك ريطت بصيغ معينة مثل : عت واش نت ونحوهماء» 
لأنها ظاهرة منضبطة. وإباحة الإفطار في نهار رمضان لا تعلل بالمشقة لعدم 
انضباطهاء فَرَبطتٌ بالسفر» وهو منضبط. 

وقد تكون العلة وصفاً عرفياً مطردا"» لا تختلف باختلاف الأوقات 
كالشرف والخسة في الكفاءة ونحوهما. 


وقد تكون العلة وصفاً لغوياً على الأصح”". كتعليل حرمة النبيذ بأنه 
بسمى خمرةً لتخميره العقل. هذا بئاءًَ على صحة القياس فى اللغة. وفيه 


أما كون العلة وصفاً شرعياً ففيه أقوال: 


)١(‏ الأصح أنها تكون وصفاً شرعياً مطلقاً*» أي سواء كان 
المعلول شرعياً أيضاًء كتعليل بطلان بيع الخمر بحرمة الانتفاع به» وحرمة 
الانتفاع به شرعي كما هو واضحء أم كان حقيقياًء وَمَئْلُوا له: بتعليل 
وجود الحياة في الشعر بحرمته بالطلاق» وحله بالنكاح. 


(۲) لا تكون حكما شرعياً مطلقأء لأن شأن المعلول أن يكون 


000( ويجوز التعليل بها وفاقاً. ينظر: (تشئيف المسامع: 01/۲« وشرح الكوكب المنير: 
41/4( 


(؟) ويجوز التعليل بها بشرط الانضباط» والاطراد عند الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» 
والحنابلة. ينظر: (المحصول: 6 وتشنيف المسامع: 01/۲« وشرح الكوكب 


المنير: 55/4). 
)۳( وبه قال المالكية» والشافعية»› والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 01/۲« وشرح 
الكوكب المنير: 43/4) 


(4) ويه قال الجمهور من الحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (تشنيف 
المسامع : 01/۲« وفواتح الرحموت : 011/۲ وشرح الكركب المنير: &/ (AY‏ 


o۳‏ الشزخ الحَديب على جمع الجاع 
معلولاً لا علة'''. وَرُدّ بأن العلة بمعنى المعرّف» فلا مانع من أن يكون 
الحكم معرّفاً لحكم آخر”". 

(۳) أن تكون حكماً شرعياً إن كان المعلول حقيقياء هذا ظاهر كلام 
المصنف. وقد لاحظ الشارح المحلي أن فيه سهواً صوابه: أن يقال: ثالثها 
لا إن كان حقيقية”". وذلك لأن تعليل الحكم الشرعي بالشرعي فيه خلاف 
الشرعي هو التفصيل في المسألة /۲۹/. 


آنا كوة العلة رصنا قن :فال 


)١(‏ هو جائز» كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان. 
وتعليل ربوية البر بالطعم. والكيل» والقوت. ونقض الوضوء بالنوم» 
وخروج شي ءَ من السبيلين › وغيرهها0. 


(۲) هو غير جائز مطلقاًء لأنه يؤدي إلى محال» إذ بانتفاء جزء منه 
تنتفي العليّة» فبانتفاء الجزء الآخر يلزم تحصيل الحاصل. وأجاب العلماء 
عن هذا بأن انتفاء الجزء إنما هو انتفاء شرطء لا انتفاء العلة كلها". 


)١(‏ قاله ابن عقيل من الحنابلةء كما في شرح الكوركب المنير: ا 

(۲) ينظر: شرح المحلي: .۱۹٦/۲‏ 

(۳) شرح المحلي: ؟/195. 

)٤(‏ تنقسم العلة باعتبار الكم إلى قسمين» هما: 
الأول: الوصف الواحدء ولا خلاف في التعليل بها. 
والثاني: الوصف المركب» وفيه خلاف ذكره الشارح هنا تبعاً للمصنف» رحمهما الله 
تعالى. 

(6) وبه قال جمهور الفقهاء والأصوليين من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية› 
والحنابلة. ينظر: (المحصول: ٠٠/١‏ والإحكام: ۱۸۹/۳ وفواتح الرحموت: 
7/ 1ه وشرح الكوكب المنیر: .)۹۳/٤‏ 

)٩(‏ شرح المحلي: ؟/1917. 

(۷) المصدر السابق تقسه. 
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SL GS a 
أجز اء . ونقل عن الإمام الرازي» أنه قال: لا أعرف لهذا الحصر حجة ل‎ 


وين SS‏ کک 


4 رع‎ iG 


حل كني اذ َون ضَابطَاً لجكمة. وَقل: بجو كته 
Ey‏ 


ومن شروط الإلحاق بالعلة أن تكون مشتملة على حكمة تبعث 
المكلف على الامتثال» وتكون صالحة لربط الحكم بها كحفظ النفوس'", 
فإنه الحكمة في ترتب القصاص عليهء فإن من عَلِمَ أنه إذا قَتَل افص منه 
كف عن القتل. وفى ذلك حفظ حياته وحياةٍ من أراد قتله. فتتحقق 
بالقصاص تلك الحكمة وگ في الْقِصَاصٍ حو [البقرة: 011۷۹ 


ومن أجل ذلك وجب أن يكون مانع العلة وض وحنودياً مخلاً 
بحكمتها. فملك النصاب مثلاً علة لوجوب الزكاة» والحكمة مواساة الفقراء. 
فإذا كان مالك النصاب مديوناً» لم يكن مستغنياً بما عنده /60/ لاحتياجه 
إلى وفاء ما عليه من الدين. فكان الدين مانعاً فعلاً بتلك الحكمة. والدَّيْنٌ 
وَضصْفٌ وجودي. وهذا على رأي من یری الدين ماتعا من وجوب الزكاة”*". 


(1) قاله أبو عبدالله الجرجاني الحنفيء وأبو إسحاق الإسفراييني الشافعي» كما في البحر 
المحيط: 155/68. 

)۲( المحصول: 0 وقد يقال: حجيته الاستقراء من قائله» كما ذكره الشارح 
المحلى: 1۱۹۷/۲. 

© “قاله الشادة الحنفيةء والمالكيةة والشافعية..والختايلة. ينظر: (مختضر اين الحاجب: 
؟/» وتشنيف المسامع: ؟/ 2807 وشرح الكوكب المنير: .)٤١/٤‏ 

2 شرح المحلي : .14A4/۲‏ 

(5) ينظر تفصيلات هذه المسألة فى: روضة الطالبين: 2191/5 والهداية: »1919/١‏ 
وال 7 ١‏ 


فك الشزخ الججيج على جنع الجوابع 


ومن شروط الإلحاق بالعلة أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة" كالسذ 
المعلل به جواز قصر الصلاة مثلآء لا نفس المشقة لعدم انضباطهاء كما 


وقيل: يجوز أن تكون العلة نفس الحكمة»ء لأنها المشروع لها 
الحكم”". وقيل: يجوز ذلك إن انضبطت» وإلا فلا”". 


ر 


وَأَنْ لا تَكُونُ عَدَمَاً في الوت » واف 


وَالإِضَافِيٌ عَدَمِىٌ. 


ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تكون عدماً في الثبرتي. ولتعليل 
الحكم الثبوتي بالعدمي كل بمثل بمثله وبعكسه أربع صورء وهي: 

)١١‏ تعليل الثبوتي بالثبوتي» كتعليل حرمة الخمر بالإسكار. 

(۲) تعليل الثبوتي بالعدمي» كتعليل ضرب السيد غلامه بعدم امتثاله. 

(۳) تعليل العدمي بالعدمي» كتعليل عدم صحة التصرف يعدم العقل. 

(0) تعليل العدمي بالثبوتي كتعليل عدم صحة التصرف بالإسراف. 


وهذه الصور جائزة عدا الثانية» فالمختار فيها عدم الجرازء وفاقا 
للآمدي“. وخلافاً للإمام الرازي. وما قاله المصنف هنا عكس ذلك”. 


)١(‏ قاله السادة الحنفيةء والمالكية. والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
7 37, والبحر المحيط: 017/6 وشرح الكوكب المنير: .)٤۷/٤‏ 

(۲) قاله الإمام الرازي في المحصول: .۲۸۷/١‏ 

(۳) قاله الإمام الآمدي في الإحكام: / .18٠١‏ 

.۱۸۳/۳ في الإحكام:‎ )٤( 

(©) فى المحصول: .۲۹٥/۰‏ 

(5) وصوابه كما جاء في: (رفع الحاجب: 18/4): «وَمِنْ شَرْطِ الإلحاقي بها أن لا 
تكه ٠١‏ عدماً في الحكم الثبوتي وفاقاً للآمدي. وخلافاً للإمام الرازي واتباعه». 


الشزخ الجديٌ على جمجع الجوامع o۳۹‏ 


وهو سَّهْرٌ منه كما نبّه عليه الشارح المحلي'. 

والمثال المتقدم 0 الثانية يمكن أن يُصَححَ بيت کون الا 
لتعليل الثبوتي» فيقال: ضَرَّبَ السَّيِّدُ غلامّه لكنّه عن الامتثال كذلك 
يمكن أن يقال في مثل: يجب e‏ المرتد لعدم إسلامه ./۳۳١/‏ يجب قتله 

والأفون الأضنافية تة > كالأبؤة :والبترة. وع هذا لا بعلل 
بشيء منها أمر ثبوتي» هذا ما رآه المصنف من أن الإضافي عدمي» وقد 
سبق له في بحث المقدمات أنه بعد ما ذكر أنَّ المانع وصف وجودي مثّل 
له بالأبوة. وسيأتي في آخر الكتاب قوله: إن النسب والإضافات أمور 
اعتبارية لا وجودية. ثُمّ القول بأنها عدمية قول المتكلمين» لأنها غير 
موجودة في الخارج. وقال الحكماء: هي وجودية» لأنها موجودة في 
الذهن. وقال الفقهاء: هي وجودية» لأنها ليست عدم شيء. والتحقيق أنها 
اعتبارية لا وجودية ولا عدمية. لأنها ليست عدم شيء ولا وجود شيء. 
وسيأتي ما له علاقة بهذا”". 


وَيجُورُ التَغْلِيل بِمَا لا يُطُلَمُ على كبن زد في اتنارها في 


صُورَةٍ فَمَالَ العَرَالِىُ 1 فشي لين CA‏ الحم للمظة. وَفَالَ 


يجوز تعليل حكم شرعي بعلة لم نطلع على وجه الحكمة فيهاء كما 
في تعليل الفقهاء ربوية البر بالطعم» أو غيره. أما إذا قطعنا بأن الحكمة 
منتفية في صورة من الصور كانتفاء المشقة في السفر فيما لو قطعت المسافة 


.199/7 شرح المحلي:‎ )١( 
(؟) أي: لا وجود له في الخارج. وإن كان ثابتاً في الذهن. ينظر: (حاشية البناني:‎ 
(Ve 


(۳) ينظر: شرح المحلي: .۲٠٠/۲‏ 


غ6 الشزح الجويك على جع اجام 


بسرعة وبدون أية مشقّة»ء فقال الخال وصاحبه محمد بن ا 


ل قال التجدلوة: الا يته e‏ 
بالمظنة عند عدم تحقق المِيْنَّا“» فلا يلتفت إلى الظن عند تحقق انتفائه. 
.rY/ EET‏ 


8 2 


صِرَةُ مَنَعَهًا قَوْمْ مُظَلَقَاً. وَالحَنَفِيّة إن 0 ر 
جَوَازُهًا. وَكَائِدَنُهَا مَعْرِقَةَ المُنَاسَبَةٍ وَمَنْعٌّ الإلْحَاقٍ 


52 


0 و 7 


وي ال : قَالَ السَيْح الإِمَامٌ: وَرِيَادَه الجر عِنْدَ قَضْدٍ الامْيتِثَالٍ 
5 


العلة إما متعدية تتعدى الأصل فتوجد في غيره كالإسكار فى الخمر. 
وإما قاصرة لا تتعدى. كما لو قيل في تحريم الربا في الذهب: هي 
الذهب. وفي التعليل بالقاصرة أقوال: 


)١(‏ منعه قوم مطلقاً. قالوا: ا لأن ما 
لا ما فائدة فيه لا يصح شرعاً ولا عقلاً. والقاصرة لا فائدة ذ في التعليل بها“ 


(۲) منعه الحنفية إلا إذا كانت العلة ثابتة بنص أو إجماع. وما لا 
تكون كذلك لا يعلل بها" . 


.٤٦۳ /۲ المستصفى:‎ )١( 

(۲( هر أبو سعد محمد بن يحيى بن أبي منصور النيسابوري الشهيد» > لازم الإمام 
الخزاليء وكان إماماً قي الفقه * والزهد 00 تفقه عليه لاتق من الأئمة» ورحل 
اا 4/1). 

(۳) شرح المحلي: .٠٠١٠/۲‏ 

(4) المِئنّهُ: العلامة. ينظر: (الصحاحء للجوهري: ١/۷١٦1ء‏ مادة: م أ ن). 

)6( شرح المحلى: .۲٠۲/۲‏ 

(5) ينظر: رفع الحاجب: /٤‏ 1۸4۲ء وكشف الأسرار: ٠٥٦۸/۳‏ وشرح الكوكب المثير: 
.or /4‏ 


اسز الججيك عَلى جَمع الجِوَامِع o4١‏ 


(۳) الصحيح جواز التعليل بها مطلقا”'". أما الفائدة: فمعرفة المناسبة 

ومنها تقوية النص الدال على الحكم إذا كان النص غير قطعي. كأن 
يكون مجملاً أو ظاهراً. فالتعليل يبين الإجمال» ويدفع الاحتمال في 
الظاهر. 

وأضاف الشيخ والد المصنف زيادة الأجر عندما يقصد المكلف 
الامتثال لزيادة النشاط بمعرفة العلة". 
ولا تَعَدّيَ لها عِنْدَ كَوْنِهَا مَحِلَّ الحم أو جَُرْأهُ الخَاصٌّ أو 


وَضْفَهُ الام 0 


ولا تتعدى العلة إذا كانت محل الحكم أو جزءه الخاص بأن لا 
يوجد فی غيره » أو كانت E‏ لازماً له بأن لا يتصف به غر 

مثال الأول: تعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهباً. 

ومثال الثاني : تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بكونه 
خارجا منهما. والخروج منهما جزء معنى الخارج› إذ معنى الخارج ذات 
ثبت لها الخروج. 

ومثال الثالث: تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيمَ الأشياء 


)١(‏ قاله السادة المالكية» والشافعية. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ۲۱۷/١‏ والبحر 
المحيط: ه/لاه). 

(۲) شرح المحلي: .۲٠۳/۲‏ 

(۳) اختلف العلماء في جواز التعليل بمحل الحكم» أو جزئه الخاص على مذهبين: 
الأول: الجوازء وبه قال السادة المالكية والشافعية. والثاني: المنمء وبه قال السادة 
الحنابلة. ينظر: (المحصول: /١‏ ٠۲۴۸ء‏ ومختصر ابن الحاجب: ۲/ ۱۷ء وشرح 
الكوكب المنير: .)6١/5‏ 


6١‏ الشزخ الخديظ عَلَي جيم الجوامع 


عرفاًء فإن الأصل هو التقويم بأحد النقدين في متعارف الناس. إذ يقال 
ثمن هذه الشاة خمسة دئائير لا حمسة أثياب م 


وَيَصِحٌ التَّمْلِيل 2 الاسم وَاللَّقَبِء ونان لأبى الحا 
E E‏ لوقام 1 ما المُشْتَقّ َوِفَاقٌ. واا نحو 0 فشله 


المراد باللقب عند الأصوليين: الاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صنة 
مناسبة تصلح أن يضاف الحكم إليها"". وهذا يصح التعليل به عند المصنف 
تبعاً للشيخ أبي إسحاق الشيرازي”". وخالف في ذلك الإمام الرازي“ 


مثاله: تعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات» بأنه 
كبول الآدمي. 


أما التعليل بالمشتق فمتفق عليه" والمراد هنا: المأخوذ مما يدل 
على حدث كالسارق. أما ما يدل على صفة» كالأبيض فهو شبه صوري» 
وسيأتي بحه. 


.۲٠۳/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) وأجاز التعليل به السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (البحر المحبط: 6/ 
1۲« وشرح التنقيح : 4٠‏ وشرح الكركب المنير: 01/4(„ 

(۳) التبصرة؛ للشيرازي : , 

)٤(‏ المحصول: ."١١٠/١‏ وقال فيه: «اتفقوا على أنه يجوز التعليل بالاسم» مثل تعلبل 
تحريم الخمر بأن العرب سمته خمر فإنا نعلم بالضرورة أن محرد هذا اللفظ ل" 0 
له. فإن أريد به تعليله بمسمى هذا الاسم من كونه مخامراً للعقل؛ فذلك يكون تعللاً 
بالوصف لا بالاسما. 

(ه) شرح المحلي: .۲٠۳/۲‏ 

)١(‏ حكاه الزركشي في تشيف المسامع: 04/۲. وقال فيه: «حكاية المصنف فيه الاتفاق 
ممنوع. فقي النقريب› لسليم الرازي: حكاية قول بمنع الاسم مطلقاً. ٠‏ لقب ومدتقاً. 
قلتٌُ: وأقرّه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في النجوم اللوامع: .507١/5‏ 


الشزخ الججيك على جمع الجَوَامِع of‏ 


ومن المعلوم أن أصل المشتقات هو المصدر على القول الراجحء 
وعلى هذا فإن الأبيض مشتق» كالسارق. إلا أن /4*/ المقصود بالمشتق 
نا هل الشاخوة ا يون على خد ل ما يدل على تضق كنا 


ذكرنا. 


اعرا وُقُوعَهُ. وَابْنُ فُوْرََ 
َالإِمَامُ في ا دون ا ل و إِمَامُ الحرمَيْن غا 


ETS‏ وق جور في التَّعَافُب. وَالصّجيح المَظعْ ب بامتاعه 4 عَقْلَاً 
مظلمًا. روم المحَالٍ مِنْ ووغه التقيضين. 


2 ع. ورت ووو 0 22 (DD ef‏ 22 5 
جور الجمهور أن يعلل حكم واحد بعلتين فأكثر”'". وادعوا وفوعه 
كالحَدَثٍِء فإن له عللاً مختلفة كالنوم والخروج من السبيلين» والمباشرة 
الفاحشة» وغيرها. 


وَجَوَّرَ الجَمْهُورٌ التَعْلِيل ب ون و 


وقال ابن فوركء والإمام الرازي: يجوز ذلك إذا كانت العلة 
منصوصة لا مستنبطة» لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية 
يجوز أن تكون العلة عند الشارع مجموعها لا كلا منهاء بخلاف ما نص 
على عليته””". 


ولم يذكر المصنف أنَّ مِمَّنَ قال بذلك القاضي الباقلاني أيضاء مع 
أنه أشهر من قال بذلك» حتى أن صاحب المختصر نسبه إليه وحده دون 
الإمام» وابن فورك“. 


() ينظر: شرح المحلي: .۲٠٤/۲‏ 

(0) انظر : المحصول: ۲۷١/٤‏ والبحر المحيط : /١‏ ١٠۷٠ء‏ وشرح الكوكب المنير: 5/١ل.‏ 
(۳) ينظر: المحصول: ۲۷۱/۰ _ ۷۷ 

(4) المختصر: ۲۲۳/۲. 


ot‏ الشزخ الحديذ على جع الجوامع 


مطلقاً. قال: لو جاز شرعاً لوقع» ولو نادراً لكنه لم يقع''". أما ما ذكر من 
تعدد علل الحدث كما تقدمء فإن إمام الحرمين يجعل الحكم في ذلك 
متعذدا» أي أن المسعند إلى :هذا غير المستند إلى الآخر. 

وقال بعضهم: إن التعدد جائز في التعاقب دون المعيةء لأن الذي 
يوجد فى العلة الثانية فى حالة التعاقب هو مثل الأول لا عينه /55/ فلا 
يتدور و A‏ نإن EO E‏ 

والقول الذي صَكّحه المصنف أن ذلك ممتنع عقلاً مطلقاًء إذ يلزم 
منه المحال. فإن الشيء باستناده إلى علة من العلتين مثلاً يستغني بذلك عن 
الاستناد إلى الأخرى. فيكون مستغنياً وغير مستغن» وهذا محالء إذ في 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن المحال المذكور إنما يلزم إذا كانت 
العلة المستقلة عقليةء وهى: ما تفيد وجود أمر. أما إذا كانت شرعية وهى 
ما تفيد العلم بوجودٍ فلا. 1 العلة هنا بمعنى الدليل أي المعرّف» ولا نا 
من تعدد الأدلة لمدلول واحد. 


وَالمحْتَارٌ وقوع ححمَيّن بِعِلَةٍ إِنْبَانَا كالسّرقة لِلمَظع وَالعْرْم» وَنْمًا 
كَالحَيْضٍ لِلصّْم وَالصَّلاةِ وَغَيْرِهِمَا. وََلِْهَا إِنْ لَمْ يتَضَادًا. 
في جواز وقوع حكمين فأكثر بعلة واحدة الخلاف الآتي: 
)١١‏ القول المختار أن ذلك جائز وواقع سواء كان في الإثبات» 


.5١8/ واختاره الآمدي في الإحكام:‎ ٤۳/۲ البرهان:‎ )١( 

)۲( شرح المحلي : 0" 

(۳) ينظر: شرح الكوكب المنير: .۷۳/٤‏ 

.۲٠٦/۲ شرح المحلي:‎ )٤( 

(©) وهو قول السادة المالكية» والشافعية. وغيرهم. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
» والإحكام: “/ 2537١‏ والبحر المحيط: 187/86). 


الشُزح الجويك على جمع الجوامع oto‏ 


كالسرقة» فإنها علة واحدة لحكمين» وهما: قطع اليده وغرامة المسروق» 
أم كان في النفي كالحيض فإنه علة واحدة لنفي الصلاة والصوم وغيرهما. 

(۲) هو غير جائز"'“. وهذا القول مبني على اشتراط مناسبة بين العلة 
والحكم» فبمناسبتها لهذا الحكم يحصل المقصود من ترتب الحكم عليها. 
فلو ناسبت غيره لزم تحصيل الحاصل. 

والجواب عن هذا بالمنع» فإن تعدد المقصود جائز كما في السرقة» 
فإن الحكم بالقطع زجر عن السرقة» والحكم بالغرامة جبر لما تلف من 
ال 

() يجوز ذلك ما لم يتضاد الحكمانء فإن تضادا فلاء إذ الشيء 
الواحد لا يناسب المتضادين» كما لو قيل: إن التأبيد علة لصحة /۳١/‏ 
ابيع وبطلان الإجارة. وواضح أن الصحة مضادة للبطلان". 


2. 


ر ا ٤‏ 0 ار 2 2 ةج مك مره ٠‏ ِ 2 
وَمِنهًَا أن له يكون د متخا عن ت حكم الأضل› 
خلافا لِقَوْم. 


ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت 
حكم الأصل» سواء قُسَّرّتْ بالباعث أم بالعرف. لأن كلا من الباعث 
والمعرف لشيء لا يتأخر عن ذلك الشيء» إذ لو تأخر الباعث لثبت تشريع 
الحكم بدونه» وهو محال. ولو تأخر المعرّف للزم تعريف المعرّف”. 


)١(‏ وهو قول لبعض الأصوليين» كما في الإحكام: /7١١7ء2‏ والبحر المحيط: 
AF /o‏ 

(0) شرح المحلي: .۲٠۷/۲‏ 

(۳) وهو قول لجمع من الأصوليين» كما في البحر المحيط: ١/1۸۳ء‏ وشرح المحلي : 
۲ وشرح الكوكب المنير: .۷۹/٤‏ 

(4) وذهب إلى هذا القول السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء والحتابلة. ينظر: 
(مختصر ابن الحاجب: 2778/5 والبحر المحيط: ٠٤۷/١‏ وشرح الكوكب المنير: 
22 


٦ه‏ الشزح الحديث على جنع الجِوايع 


زئال ماف حجن ذلك ا سرت ا لف كا يقال 
عرق الكلب قجس كلعاية» لأنه فتن فان دار إلا شت بعد مرت 
نجاسته. كذا قال بعض هؤلاء. لكن الاستقذار لا يستلزم النجاسة؛ فهناك 
أشياء مستقذرة» كالمخاط» ونحوه وليست بنجسة. ومثلّ بعضهم بالحكم 
بولاية الأب على صبي حصل له الجنون» فلا يقال علة الحكم بالولاية هي 
الجنونء لأن الحكم ثابت قبل الجنون بالصغر”". 


وَمِنْهَا أن لا تَعُودَ عَلَى الأصل بالإبْطَالٍ. وَفِي عَوْوِمَا 


التخصِيص لا اويم قلا 


ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال“ لأن 
الأصل منشؤها فإبطاله إبطال لها. ومثلوا لذلك: بتعليل الحنفية وجوب دفع 
الشاة في زكاة الغنم بسد حاجة الفقير» فإن التعليل بذلك يفضي إلى جواز 
دفع قيمة الشاة فتسد به حاجة الفقير. وحينئظٍ لا يكون دقع الشاة متعينا“. 

أما العلة التي تعود على الأصل بالتخصيص ففيها قولان: الاثم 

]45 قول بالجواز”. قال تعالى: أو لس ايسآ [النساء:‎ )١( 
فظاهره يعم النساءء فإذا علل اللمس بمظنة الشهوة كان خاصاً بغير‎ 
المحارم فلا ينتقض الوضوء بمسهن لانتفاء العلة المذكورة"".‎ 


)١(‏ وذهب إلى هذا القول جماعة من الأصوليين العراقيينء كما فى البحر المحيط: 
ا ١‏ 1 

0) ينظر: شرح المحلي: .۲٠۸/۲‏ 

(۳) ينظر: مختصر ابن الحاجب: 2558/7 وشرح الكوكب المنير: 4 

.5١8/؟ شرح المحلي:‎ )٤( 

(©) وهذا القول هو الراجح عند السادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 2515/7 
وغاية الوصول: ١١1١ء‏ وشرح الكوكب المنير: 87/4). 

(5) اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بلمس المرأة. ولهم في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 
الأول: لا ينقض مطلقاً» وإليه ذهب السادة الحنفية. 5 


اشن الجديج على جمع الجوامع o4۷‏ 


2 
3 


(0) قول بعدم الخو . ففي حديث ابي داود: «أَنّ ا يله نَهَى 
ّم الحم ال فتعليل هذا 0 بأنه بيع ربوي il‏ 
0 غير چا ف أظهر الأة e‏ 


أما إذا عاد إلى الأصل بالتعميم فهو جائز اتفاقاً”*'. كتعليل النهي 
عن الحكم في حالة الغضب بتشوش الفكر الشامل لحالة الغضب وغيره في 
6 
كل ما يشو a‏ شش 


وان کون المسطة ارت بمعَارضٍ مُنَافٍِ مَؤْجودٍ في 
الأضل. قِيلَ: ولا في الفَرْع. آذ E E‏ و إِجْمَاعَاً. 


رع وه م لض 


رل تَتَضْمّنَّ زِيَادَةٌ عَلَيه إن نَافْتِ الرَيَادَةَ مقََضاه وفاقا لامد مِدِي. 


= الثانى: ينقض مطلقاًء وإليه ذهب السادة الشافعية. 
الثالت:. فتن إن كان شير أ وجدت -والية ذهب البتادة المالكة ا والخاة 
ثم اختلف الفقهاء أيضاً في نقض الوضوء بلمس المحارم» ولهم فيه مذهيان: 
الأول: ينقض. وإليه ذهب السادة المالكية» والحنابلة. 
والآخر: لا ينقضء وإليه ذهب السادة الشافعية. أما السادة الحنفية» فلا ينقض 


عندهم من باب أولى الأنهم لم يقولوا ب: يتقف الوضوة لضن الجرأة اة سواء 
كانت من المحارم أو أ جنبية. ينظر : (الهداية : ۲/ 110« وتحفة المحتاج : فعققفة 
والمغني : 00/1(„ 


)١(‏ وهو قول الإمام الشافعي» والإمام أحمدء واختاره بعض أصحابهماء كما في: البحر 
المحيط: ١67/0‏ وشرح الكوكب المنير: 45/5. 

(۲) هذا الحديث له طريقانء الأول: موصولء. رواه الحاكم في البيوع» برقم 
(۲۲۵۱). وقال: #صحيح الإستاد»» ووافقه الذهبيء» والبيهقي في الستن الكبرى: 
0 والثانى: مرسل» من طريق سعيد بن المسيبء وهو الذي رواء أبو داود 
في مراسيلهء باب: المفلس» برقم (۱۷۸)ء والدارقطني في سننه: كتاب البيوع. 
يرقم (۳۰۳۸). 

(۳) عتد السادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (المغني: 457/6). 

(4) ونقل الاتفاق عليه ابن النجار في شرح الكوركب المنير: .۸۳/٤‏ 

4/۲ : شرح المحلي‎ (o) 


04۸ الشزخ الجَدِيبٌ عَلَى جع الجاع 


ومن الشروط أن لا تكون العلة المستنبطة معارضة من قبل الخصم 
بمعارض ينافي مقتضاها وموجود في محل الحكم'''. بأن يبدي المعارض 
علة أخرىء» إذ لا عمل لها إلا بمرجح. مثال ذلك: قياس حلي البالغة 
على حلي الصغيرة في عدم وجوب الزكاة فيه لأنه حلي مباح. فكونه حليا 
باجا علد مستنبطة فيعارضها الحنفي بمعارض منافي لمقتضاها بقوله: العلة 
كونه حلي صغيرة» وهو موجود في الأصل. 

قيل: وكذلك إذا كان المعارض موجوداً في الفرع”". ومثلوا لهذا 
بقول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء. وهو ركن كغسل الوجه فيسَنُ 
تثليثه. فيعارضه الحنفي بأنه مسح فلا يسن /۳۳۸/ تثليثه كمسح الخف. فقول 
الشافعية هو ركن في الوضوء علة مستنبطة» والتثليث هو الحكم. والأصل 
المقيس عليه هو غسل الوجه. والوصف المعارض الذي هو المسح موجود 
في الفرع الذي هو مسح الخف. لكنه غير مناف» إذ لا تنافي بين الركنية 
و 

ومن الشروط: أن لا تخالف العلة المستنبطة نصاً أو إجماعاًء لأن 
هذين يقدمان على القياس”*) 

مثال مخالفة النص» قول الحنفية: المرأة مالكة لبُضعهاء فَيصِحٌ أن 
تزوج تهنا بغير إذن وليها فاضا على بيع سلا ".هذا محالت للنص 
الوارد في حديث أبي داود: «أَيما امْرََةٍ تگحَت نَفَْها بِعَبْر إِذْنِ ليها 


قَيَكَاحَهَا يَاطِل)”"". 


)١(‏ قاله السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
۲ والبحر المحيط: 2١54/6‏ وشرح الكوكب المنير: 84/4). 

(۲) وهو قول لبعض الأصوليين» كما في البحر المحيط:/ .١184‏ 

(۳) ينظر: رفع الحاجب: 97/5اء وشرح المحلي: ؟/ .7١٠١‏ 

.)5177/7 وهذا باتفاق القائلين بالقياس. ينظر: (الإحكام:‎ )٤( 

.۲۳١/۳ ينظر: الهداية:‎ )٠( 

)٦(‏ .واه أب داود فى, سنته: كتاب التكاحء باب في الولى»؛ برقم .)۲١۸۳(‏ ورواه أيضاع 


الشْرخ الججيك على مع الجَوَامِع 4ه 


ومما يصلح أن يكون مثالاً لمخالفة النص والإجماع ما ذكره ابن 

الحاجب في المختصرء حيتٌ قال: ١كُمَا‏ بُقَالُ: المَلِكُ لا يَعِْنُ في الكَمَارَة 
مه ه شبر ا (N)‏ ت ۳ ٤‏ 

لسُهوليه عَلَيْهء > بل يَصُوم2“'0. وهو يصح مثالا هنا. اه 

ومن الشروط أن لا تتضمن العِلَّةٌ المستنبطة زيادة على النص إذا 
كانت الزيادة متاقية لمقعضناء”"؟. كأن يدل النصن :علن عله وصقت + ويريد 
الاستنباط قيداً فيه منافياً للنص فلا يعمل بذلك الاستنباطء لأن النص مقدم 
عليه. 

وتقل البنا 3 في حاشيته على شرح المحلي أنه يمكن التمثيا 
لذلك بأن ينص على عتق العبد الكتابي لا يجزئ لكفره. فيعلل عدم 
الجواز بأنه عتق كافر يتدين بدين. فهذا القيد ينافي حكم النص المفهوم 
منه إجزاء عتق المؤمن» وعدم إجزاء عتق المجوسي المفهوم بالموافقة 
الأولى”؟؟ /۳۹/. 


وتقييد الزيادة على النص بالمنافاة المذكورة هو ما رجحه المصنف 


= الترمذي في سننه: كتاب النكاح. باب: ما جاء في لا نكاح إلا بولي» برقم 
(؟١١١).‏ وابن ماجه في سننه: كتاب النكاح»› باب: لا" نكاح إلا بولي» برقم 
)4۸۷%( والدارمي في سننه: كتاب النكاح» باب: النهي عن النكاح بغير ولي› 
برقم .)51١5(‏ 

۲۲۹/۲ مختصر ابن الحاجب:‎ )'١( 

(۲) قاله السادة الشافعيةء كما في الإحكام: 2517/7 والبحر المحيط: 2125/0 وغاية 
الوصول: .١١١‏ 

(۳) هو الإمام العالم العلامة الشيخ عبدالرحمن بن جاد الله البناني المغربي» والبناني 
نسبة إلى قرية بنانة» وهي من قرى منستر بأفريقية» ورد إلى مصرء وجاور بالجامع 
الأزهرء وأخذ عن عدد من المشايخ والعلماء» منهم: الشيخ يوسف الحنفي» والسيد 
محمد البليدي» وغيرهم. وتولى التدريس برواق المغاربة. ولم يتزوج حتى 
مات ياء سنة ١١98‏ للهجرة. ومن أبرز مصنفاته: حاشيته على شرح المحلي 
على جمع الجوامعء وغيرها. ينظر: (هدية العارفين: ٠٠٥١/١‏ ومعجم المؤلفين: 
(TY /o‏ 

(4) حاشة المناني: .۳۸٦/۲‏ 


59 الشزخ الججيك على جَمع الاي 


تبعاً للآمدي”''. وقد أطلق كثيرون. ولعل ذلك بناءً على أن الزيادة مطلقا 
تعتبر یا كما يقول | SE‏ 


وَأنْ تتَعيّنَه خِلاقاً لِمَّن اكْتَفى بعلي مهم مُشْتَرَك. Ns‏ 


a‏ را وقاقًاً للومام. 


ومن الشروط أن تتعين العلة» لأنها منشأ التعدية المحققة للقياس 
الذي هو الدليل. ومن شأن الدليل أن يكون متعيناء فكذلك المنشأ المحقق 
له. وقال بعضهم: يجوز التعليل بالمبهم المشترك بين أمرين» إذ يحصل 
المقصود بذلك. كأن يقال مثلا : : يحرم الربا 0 
ومن شروطها أن تكون وهيف و ل EE‏ ل وفاقاً للومام 
الرازي حيث قال: لا يجوز التعليل به «أي الع خلافاً لبعض 
ال 
مثاله قولهم: الملك معنى مقدر شرعي في المحلء أثره إطلاف 
التصرفات. 
والظاهر أن الإمام”” ينازع في كون الملك معنى مقدراًء بل يجعله 


.1١35/9 الإحكام:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: ؟/١١5,.‏ 

© وهر قول السميهون سن الساذة التكفية»» والحالكية؛ :والشافية > الخال انا 
لبعض الفلاسفة والمنطقيين وأهل الجدل. ينظر: (البحر المحيط: 4158/0 وشرح 
الكوكب المنير: /٤‏ ۸۹). 

)5( ينظر: : شرح الكوكب المنير: .۸۹/٤‏ وقال فيه ابن النجار: «أجمع السلف على أنه 
لا ب في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص'!. 

(ه) وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (البحر المحيط: ۰۱٤۸/١‏ 
وشرح التنقيح: 24٠١‏ وشرح الكوكب المنير: .)4١0/5‏ 

(؟) المحصول: ۳۱۸/١‏ ۔ ۳۱۹. 

(۷) همتهم التہ زی كما حکاه الشارح المحلى: ۲۱۲/۲. 


الشزح اليد على جمع الجوامع 00١‏ 


110 شرعاًء إذ هو قدرة خاصة على تصرفات خاصة. وهذه الفدرة معنى 


ا 1 5 5 
وَأنَ لا يتَنَاوَلَ دَلِيلَهًا كم المُرْع بِعْمُومِهِ أو خُصُّوصِه عَلى 


ومن الشروط أن لا يتناول دليل حكم العلة حكم الفرع بعمومه أو 
خضوضة على القول المختار ٠‏ للاستعناء حيكل عن القياس #447 :يذلك 


الد 

مثال العموم: قياس ار علي الح am‏ مع أنه ورد في 
صحيح مسلم: «الطَعَامُ بِالطَعَام مثْلاً بمئْلٍ””, فهذا ا يتناول الذَرَةٌ 
بعمومه. فلا حاجة إلى قياسها على البْرّء كما سبق. 


ومثال الخصوص : قياس الْقَّيءِ ؛ والرّعَافٍ على الخارج من السبيلين 
في تقض الوضوء ِعِلَةٍ ا ٠‏ مع أن ا ورد في القيء: والرعاف 


ر 


بخصوصهما بحديث رواه اين ا 5 وغيره: + امن قَاءَ أو وف 
لرا :فل اة إلى الاي الجذكون. وحديث ابن ساجه المذكور 
حف 1 فلا برعل الشافيئة ‏ والعالكة القائلية بان التى وال غاف 


ر سے 


)١(‏ أي عند السادة الحنفيةء والمالكية. والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 779/7ء وغاية الوصول: ١١١!‏ وشرح الكوكب المنير: /٤‏ ۸۷). 

(۲) شرح المحلي: 27١7/7‏ 

)۳( يع مسلم : كتاب المساقاة» باب: بيع الطعام متلا بمثل » برقم ركه ١غ4).‏ 

(۴) سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب: ما جاء ف البناء على الصلاة» برقم 
(۲. 

)٥(‏ ورواه أيضاً: البيهقى فى سننه الكبرى: ٠٥۹۳ 0157/١‏ والدارقطنی فى سننه: كتاب 
الطهارة» باب: الوضوء من الخارج من البدن» برقم (۵۵۲» موف روف اكهة). 

(5) قال البوصيري في تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (؟/54): «هذ 
إسناد ضعيف» لأنه من رواية إسماعيل بن عياش» عن الحجازيين» وهي ضعيفة». 
فعلى هذا يكون سنده المتصل ضعيفاً. وله طريق مرسل صححه الحافظ الزيلعي في- 


o01‏ الشزح الججيك عَلَى جمع الجَوايع 


لا 5-3 ان ال 


والذين يقولون بجواز تناول دليل العلة لحكم الفرع قالوا: إن 
لمدلول ا 


وَالصَحِيحٌ : لا يُشْتَرَظط د 3 انتِمَاءً مال 
مَذْهَبٍ الصَّحَابِيَ» وَلَا القَظِعُ بوْجُويها في 20 ما انْيِفَاهُ المُعَارض 
مني على التّْلِيل بِمِلََْن. رَالمُعَارِضيُ هُنَا و ضف صَالِحٌ لِلعِلب 
كَصَلاحِيّةٍ المُعَارِضٍ غَيْرَ مُنَافِه وَلَكِنْ يَؤولٌ إلى الاختلاي. كَالطئم 


م الكَيْلٍ في البر» ل يتفي وَيَؤْولُ إلى الاختلاف في التماح. 


والصحيح أنه يشترط أن يكون حكم الأصل قطعياً””". ولا يشترط أن 
تكون العلة غير مخالفة لمذهب الصحابي“. كما لا يشترط فيها أن تكون 
موجودة في الفرع بصورة قاطعةء بل يكفي الظن /84١/‏ بذلك”*'»: لأنه غاية 
المجتهد في الأمور التي يُقصدٌ بها العمل. ولأن مذهب الصحابي ليس 


بحجة. 


- نصب الراية» وكذا له شواهد كثيرة» ولكن كلها لا تخلو من مقال فيها. ينظر: 
(نصب الراية: 85/١‏ - ۸۸). 

(1) شرح المحلي: 7/7 51717. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) قاله السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
۲ ۲ والبحر المحيط: 2١88/6‏ وشرح الكوكب المنير: 44/4). 

)٤(‏ قاله السادة المالكيةء والشافعيةء خلافا للحنفية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 7/7 7735. والبحر المحيط: ١/۹٦۱ء‏ وشرح الكوكب المئير: .)٠١١/5‏ 

(ه) قاله السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 115/8»؛ 
ومختصر ابن الحاجب: 2775/75 والبحر المحيط: ١/۸٦1ء‏ وشرح الكوكب 
المثير: 48/5). 


الفزخ الحَدِيب على جمع الجوامع oo‏ 


وقيل: يشترط كل ذلك" لأن الظن قد يضعف بكثرة المقدمات» 
وقد يضمحل. 

أما اشتراط انتفاء المعارض للعلة» أو عدم اشتراطه فمبني على جواز 
التعليل بعلتين» وعدم جوازه. إن قيل بالجواز لم يُشْتَرَط ذلك وإلا 
اترظ..ويياثة: أن :المعترفن إذا أمدئ وظقاً غير ما أبذاه المستكدل غير 
منافٍ لهء ولكن يؤول إلى الاختلاف بينهما. كتعليل المستدل على ربوية 
البْرّ بالطعم. وتعليل المعترض له بالكيل» فإنهما غير متنافيين» لكن من قال 
بالطعم يقيس التفاح على البرء ومن قال بالكيل يمنع ذلك. فيحصل 
الاختلاف لا في البر الذي وجدت فيه الصفتان: الطعم والكيل» بل في 
التفاح الذي لا كيل فيه. 


ولا يلرم المَعْتَرِضَ نفيُ الوَضْفٍ عَنِ الفزع. وثالثها إن صَرْحَ 
ِالمَرْقِ. ولا إِبْدَاءُ أضل عَلَىَ المحْمَارٍ. 


والمعترض لا يلزمه أن ينفي الوصف عن الفرع الذي يريد أن يقيسه 

المستدل على أصل”". فإذا قال المستدل العلة في ربوية البر هي الطعم 

الموجود في التفاح. وقال المعترض هي الكيل» فإنه لا يُكلف أن ينفي 
CD 0‏ 


للق شرح المحلي : ۳/۲ 

0( وهو قول السادة المالكيةء والشافعيةء والحنابلة. وغيرهم. ينظر: (مختصر 
ابن الحاجب: الت واليحر المحيط: fT /o‏ وشرح الكوركب المنير: 
)2 


0) شرح المحلي: 25١5/7”‏ 


o٤‏ الشزخ الججيك على جمع الجاع 


وقيل: يلزمه ذلك مطلقاً. وقيل: إن صرح بالفرق"» كأن قال: لا 
ربا في التفاح» لأنه بتصريحه بالفرق يكون قد التزمه فعليه أن يثبت 
:زره (۳) 
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يبدي ما يدل على أن ما عارض به من الوصف معتبر في العِلَيِّ. هذا على 
القول المختار“. وقيل: يلزمه ذلك لتكون معارضته مقبولة0". 


مثال ذلك أن يقول: العلة في البر هي الطعم دون القوت» بدليل أن 
الملح رېوي » وليس بقوت. 


وَلِلمُسْتَدِلٌ الذفْعْ المَنْع وَالقدْح وَبِالمُطَالَبَة التَأئِير أو الشَّبهِ إن 
کن ت ا ييا اسْتِفْلالٍ ما عداه في صَورَةء وَل بظاهر ر عَام 


للمُسْتَدِلٌ أن يدفع معارضة المعترض بوجه من الوجوه التالية" : 

)1( منع الوصف الذي ذكره المعترض. فإذا قال المستدل: علة 
الربوية في البر هي القوت» وقاس عليه الجوز مثلاًء فقال ٠٤١/‏ 
المعترض: بل هي في الجوز الكيل» فللمستدل أن يمنع ذلك بأن العبرة 


.0557/0 والبحر المحيط:‎ ۳٤۲/٤ وهو قول لبعض الأصوليين. ينظر: (الإحكام:‎ )١( 

(؟) وهو قول ثالث لبعض الأصوليين. ينظر: (المصدران السابقان تفساهما). 

(۳) شرح المحلي: ؟6/7١1.‏ 

)٤(‏ وهو قول السادة المالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
۳ وتشنيف المسامع: 1۸/۲ وشرح الكوكب المنير: 595/4). 

() شرح المحلي: ؟6/7١1.‏ 

(5) تنظر هذه الأوجه الأريعة في: (الإحكام: 45/4”*. ومختصر ابن الحاجب: 
۳ م والبحر المحيط: ۳۳۷/١‏ تشنيف المسامع: 0.38/7 وشرح الكوكب 
المنیر: .)۲۹۹/٤‏ 


الشرخ الحَديب على جمع الجَوَامِع o00‏ 


بالعادة التي كانت جارية في زمن النبي بك َو هي بيع الجوز بالوزن» أو 
بالعد دون الكيل. 

)۲( القدح فى علية الوصف الذي ذكره المعترض » إما ببيان خمائه› 
أو عدم انضباطه. والعلة يجب أن تكون: ا ظاهراًٌ اطا كما 


سی 

(۳) إذا كان دليل المستدل على العلية هو المناسبةء أو الشبه» 
واذَّعَى أن العلة في ربوية البر مثلاً هي القوت. فقال المعترض بل هي 
الكيل. فللمستدل أن يطالبه ببيان تأثير هذه العلة أو الشبه فى الربوية» 
فيقول له مثلاً : لِمّ قلت إن الكيل مؤثر؟ أي ما الدليل على قولك هذا؟ 

أما إذا كان دليل المستدل هو السَّبْرٌ فإن مجرد الاحتمال قادح فيه» 
لأن السبرء كما سيأتي» حصر الأوصاف. وإيطالٌ ما لا يصلح للعلية 
منها”'2. فإذا ادّعى المعترض أن الوصف كذا (أي: غير ما قاله المستدل)» 
فإ قول المعترض قادح في الحصر. 

(€( اَن س المحدل استقلال بيانه بدليل» ظاهر»› عام مُسْتَقِل: 
كأن يبين استقلال الطعم عن الكيل الذي أورده المعترض» فهذا يكفي 
المستدلء أما إذا تَعَرََض للتعميم» كأن قال ثبتت ربوية كل مطعومء فإن 


عدا بال 


وعدم الائیگاس /ع TEE,‏ 


000 أي : من الصفات التي يبطل بها الاستدلال. 
(؟) شرح المحلی: 21١5 ۲٠٣/۲‏ 


كمه الشزخ الجديف على جع الجاع 


وَعُلِمَ مِما تقدّم في الفقرة السابقة أن دفع المستدل للمعارضة مقبول 
إذا بيِّنَ استقلال الوصف الذي ذكره عن وصف المعترض في صورة من 
الصور. أما إذا قال: ثبت الحكم مع انتفاء وصفك أيها المعترض» لم يكن 
كافياً في الدّمُعء بل لا يُدَّ من إثبات وجود وصف المستدل في ثبوت 
الحكم المذكور. لأن قوله ينفي وصف المعترض لكنه لا يثبت الرصف 
الذي أورده هو. 

وقيل لا يكفي ذلك مطلقاً. وعند المصنف أن المستدل ينقطع بما 
قاله» أما أولآء فلأنه إنما نفى وصف المعترض» ولم يثبت وصفه الذي 
نفاه المعترض. فكأنه اعترف بإلغاء وصفه حيث لم يثبته. وأما ثانياًء فلعدم 
الانعكاس لوصفهء إذ لم ينتف الحكم مع انتفائه» والوصف أي العلة كلما 
انتفت انتفى المعلول'. 
دى المُعْتَرضٌ مَا يُخْلِفٌ المُلْعَى سُميَ تَعَدّدُ الوضم؛ 

قَائِدَةُ الإِلْعَاءِ مَا لَمْ يلَع الحُلْفٌ بِغَيْرٍ دَعْرَى مُصُورِ أو 

دَعْوَى مَنْ سَلّمَ وُجُودَ المَظَنّه ضَعُْفَ المَعْتى. خِلَانَاً لِمَنْ رَعَمَبَا 
ا 


ع8 
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في الصُورَةٍ المذكورة في الفقرة السابقة لو أبدى المعترض وصفاً آخر 
خلفاً للذي ألغاه المستدل سُّميَ ذلك (تَعَذَّدَ الرَضْع)» لتعدد ما بني الحكم 
عليه عنده من وصفي بعد وصف. فإذا أبدى المعترض ذلك زالت فائدة 
إلغاء الوصف الأولء إلا إذا ألغى المستدل الوصف الثاني أيضاء لكن لا 
يادعاء قصور الوصف الثاني» ولا بادعائه (بعد تسليمه بوجود المظنة فيه) 
أن المعنى فيه ضعيف لا يصلح أن يكون حكمة للحكم المذكور”". 


,5١7/7؟ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 
وهو قول السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة» وغيرهم. ينظر: (الإحكام:‎ )۲( 
.)٠٤/٤ ومختصر ابن الحاجب: ۲۷۳/۲ وشرح الكوكب المتير:‎ “۴٤ 


الف الججيك على جمع الجَوَامِع oo¥‏ 


وقال بعضهم : إن دعوى القصور ودعوى ضعف المعنى يعتبران /16// 
إلغاء أيضاً. وهذا مبني على منع العلة القاصرة وعلى تأثير ضعف المعنى 
فى المظة. 


مئال ادعاء القصور: ما لو جعل المعترض بدل الوزن في المثال 
السابق كونه تفاحاً. فيلغيه المستدل بأنه قاصر على التفاح لا يتعداه. 


ومثال ادعاء ضعف المعنى: ما لو قال المعترض: العلة عندي في 
جواز قصر الصلاة للمسافر هي مفارقة الأهل. فيلغي المستدل هذا الوصف 
بان للمدافر فض الصلاة حى لز سافن ومعه أهله. فتذكر المتعرفن وصفا 
آخر كالمشقة. فيقول المستدل: هذا المعنى ضعيف في سفر ملك مرفْهٍ قطع 
المسافة في زمن قصير بدون مشقة على الإطلاق فإن له أن يقصر الصلاة 
كغيره. 


ا 3 52 و ا وم ك - 1 e‏ ر 
ویکقی وان و صف المسدل: بناءً على مع التعدد. 


ويكفي في دفع المعارضة ترجيح وصف المستدل بمرجح ككونه 
أنسب من وصف المعترض أو أشبه. هذا بناءً على منع تعدد العلة وهو 
الذي صححه المصنف كما تقدم". أما القائلون بجواز التعدد فقد قالوا: 
إن الرجخان المذكرر غير كاف . وغلى :هذا يجوز .أن كوت كل من 
وصفي المستدل» والمعارض علة للحكو”'. 


وَكَدْ يُعْتَرَضُ باختلاف جنس المَطْلَحَةٍ. وَإِنِ انَّحَدَ ضَابظ الأضل 


.5١7/؟ شرح المحلي:‎ )١( 

(۳) واختاره الآمدي في الإحكام: 7"57”/5؛ والزركشي في البحر المحيط: .,51١/6‏ 
وعزاه الزركشي إلى بعض المحققين من الأصوليين. 

(؟) قاله ابن الحاجب في المختصر: 2774/7 واختاره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
في لب الأصول: .١١9‏ 

(4) شرح المحلي: ؟518/7. 


ممم اشح الحديذ على جمع الجَوَامع 


والفْرْع فيْجَابُ بِحَذْفٍ خُصُوصٍ الأضل عَن الاغتِبَارٍ. 

قد يُعترضٌ على المستدل: باختلاف جنس المصلحة في الأصل 
والفرع» ولو اتحد ضابط الأصل»› والفرع"". كما يقال: /45/ اللائط 
كالزاني بجامع الإيلاج في فرج محرم شرعاً. وهذا يجعل الضابط ني 
الأصل والفرع متحداء إذ هو القدر المشترك بينهما. فيعترض عليه بأن 
الحكمة في حرمة الزنا هي دفع اختلاط الأنساب. فجنس المصلحة مختلف 
فيهما. وإذا كان مختلفاً جاز أن يكون حكمهما مختلفاً فيقصر الشارع الحد 
على الزناء دون اللواطة"". أي: يكون خصوصه معتبراً فى علة الحد. 
وكات عو هنا ا ع ا 


وَأمّا الله إا كَانَتْ وُجُودَ مَانِع أو انيِمَاءِ شَرْطِ فلا يَلْرَمْ وُجُوة 
المُقْنَضِيِء وثَاقَاً لِلإِمَام وَخِلَاكَاً لِلِجَمْهُورٍ. 

إذا كانت العلة وجود مانع من ثبوت حكمء كوجود الحيض المانع 
من وجوب الصلاة» أو كانت انتفاء شرط من شروط وجوب حكم» 
كالحدث الذي انتفاؤه شرط من شروط صحة أداء الصلاة» فهل يلزم من 
كون العلة كذلك وجود المقتضي. كدخول وقت الصلاة في المثالين 
المذكورين» أم لا يلزم ذلك؟ 


)١(‏ وهو مذهب السادة المالكية» والشافعية» وغيرهم. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
"إلالااء وتشنيف المسامع: .)۷١/۲‏ 

(؟) أجمع العلماء على تحريم اللواطء ولكن اختلقوا في وجوب الحد فيه على مذهبين: 
الأول: ليس فيه الحدء وإنما فيه التعزير. وهو مذهب السادة الحنفية. 
الثاني: وجوب الحد فيهء وهو قول الجمهور. ثم اختلفوا في كيفية الحد على 
أحدهما: الرجم مطلقا. وهو مذهب الادة المالكية والحنابلة. 
وثانيهما: جلد البكر وتغريبه عاماء» ورجم المحصن. وهو مذهب السادة الشافعية. 
ينظر: (الهداية: 2517/7 والمغنى: 21١4/١١‏ ومغني المحتاج: /٤‏ 1۷۷). 

(۳) شرح المحلي: ۲۱۸/۲. 


اش الجويك على جَمْع الجوامج 00۹ 


القول الذي اختاره المصنف" موافقاً للإمام الرازي : أنه لا يلزم 
وجود المقتضي”"» لأن الحكم إذا انتفى عند وجود المقتضي (كدخول 
الوقت في المثالين) فانتماؤه مع عدم وجوده أولن: 

وقال الجمهور يلزم ذلك“ إذ لو جاز انتفاؤه عند وجود المقتضي 
كان انتفاء الحكم حينئذٍ لانتفائه» لا لوجود المانع أو انتفاء الشرط. 


وعبارة ابن الحاجب في المختصر: «وَإِذَا كَانَتْ /۷؛/ وجُودٌَ مانع» 
أو انتفاءً شَرّط 3 يلرم وُجوة e‏ لتا اَن إِذَا الْتَقَى الحُكُمُ مَعْ م 
المُقَْضِيٍ گان مع عَدَمِهِ الا . اھ وهذه العبارة مع اشتمالها 0 
الدليل ا ا كما ترى. 
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eA‏ مَسَالك العِلّة 


له على عِلَيّةَ الحكم هو: (الإجماع) كالإجماع على 


a 


(۱) شرح المحلي : 14/۲. 

.۳۲۳/١ المحصول:‎ )0( 

)۳( وهو أيضاً قول السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» وغيرهم › کما في : مختصر 
ابن الحاجب: ۲۳۲/۲» وشرح التنقيح: ٠٤)١١‏ وتشنيف المسامع: ۷1/۲ وفواتح 
الرحموت: .٥٠١/۲‏ 

9) أي: جمهور الحنابلةء كما في شرح الكوكب المنير: .٠١٠/٤‏ 

Y/Y eS () 

) وعرّفة العلماءٌ بأنه: : إجماع الامة في عصر من الأعصار على كون الوصف الجامع 
علة لحكم الأصل إما قطعاً أو ظا فإِنهُ كاف في المقصودء وذلك كإجماعهم على 
كون الصغر علة على ثبوت الولاية على الصغير في قياس ولاية النكاح على ولاية 
المال. وهذا هو قول الجمهور من السادة الحنفية. والمالكيةء والشافعية» والحنايلة.= 


0۰ الشزخ الججيك على جنع الجَوامع 


أن عِلّةَ النهي عن حكم الحاكم وهو غضبان هي تَقَوّشنُ الفكر. وَقُدمَ الإجماع 
على النصء لأنّ الإجماع مُمَدَّمٌ عليه عِنْدَ النَّعَارْضِء عَلى الأصَحٌ”". 


الاي النْصٌ الصّجيح› 57 لعل 5 َلِسَبَب قَمِنْ أجل 


تكم كَئء وَإِذَنْ. 

المسلك الثاني هو: (النّضصّ) الصَّرِيحٌ الذي لا يحتمل غير الول" 
فغل :الله كناك أن لعلة كنا فُلِسَبَبِ كذاء فمن أجل كذاء فمثل كي؛ 
وإذن. وفي العطف بالماء فى ما تقدم. وفى ما يأتى إشارة إلى أن كل 
واحد أنزل دلالة مما قبله". 


وَالطَاهه كَاللّام ظَاهِرَة ه26 رة نحو 8 أن گان کا قَالبَاءٌ 
قَالمَاء فو كلام الشارع» فالرّاوي الفقّيه» فَغَيْرهِ. و إن و وما 


مَضْى مِنّ الخروفي. 


يلي ما تقدم النَّص الظّاهِرٌ. وهو: ما يحتمل الدلالة على العليّةِ احتمالاً 
راا کاللام, الظاهرة» مثل قوله تعالى :/۳٤۹/‏ #كحَتَابٌ أَرْلْنَهُ إِلِكَ 
رح الاس من AE‏ لل النور » [إبراهيم: .]١‏ يلي ذلك اللام المقدّرة. مثل 
قوله تعالى: ر نک انی مين ©> [القلم: ]٠١‏ إلى قوله تعالى: ان 


= ينظر: (الإحكام: ۲۲۲/۳ ومختصر ابن الحاجب: ۲۳۳/۲ والبحر المحيط: 
٧٥‏ وشرح الكركب المنير: .)١١١ /٤‏ 

777/7 كما فعل الآمدي في ا ۳“ وابن الحاجب في المختصر:‎ )١( 

(۲) قيّّدَ الشارح الديانء ية تعالي» النص هنا بالصريح» لان النص قسمان: الصريح؛ 
والظاهرٌ. فالنص الصريح FE‏ دليل من الكتاب. أو السنة على التعليل بالوصف 
بلفظ فرص له في اللغة من غير اجاج قيه إلى نظر واستدلال. ينظر: (الإحكام: 
۳ وشرح الكوكب المتير: .)1١9/5‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: 777/7. 

.١7١/5 ينظر: الإحكام: "2757/9 وشرح الكوكب المنير:‎ )٤( 
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رار اس 


أن ذا مالل ييي )4 [القلم: ]١4‏ أي: لأن كان. يلي ذلك الباءء كقوله 


ا فار َي ا ادا رين عَليهم طيباتِ اعات ا [النساء: .]١١١‏ 
م سه 


ا O‏ 
۴۸]. لکن يشترط أن ترد الفاءٌ في كلام الشارع 
ومن قبيل ذلك: (إِنَّ) المكسورةٌ الهمزة» المُْشدّدةٌ النون» كقوله تعالى 
على لسان نوح نين : مرب لا در عل الأرض ين لكر ديا 6 إنك إن در 


ر 


یا بادك ولا يدوأ إلا َج صما )4 [نرح: ٠١‏ - ۲۷] أي : لأنك. 

ومنه (إذا) مثل: ضَرَبْتٌ الحََاوِمَ إِذّا أسَاءَ أي: لإساءته. ومن قبيل 
الظاهر كذلك ما مضى من الحروف الواردة للتعليل أحياناًء مِمّا لم يذكره هناء 
كحتى» وعلى» وَيَيْده وفي» ومن» على ما تقدَّم في مبحث الحروف”". 


| 


النَالِتٌ: الإِيمَاء» وَهُو اقْيتَرَانْ الوَضْفٍ المَلمُوظ قِيلَ: أو 
EN: ١‏ 3 : 1 و نظا ا لم يكن لِلتَعْبِيلٍ هق 3 نَظيره 


به 22 و م 
کان بَعِيدَاء كشكيه بَعْدَ سَمَاع وَضصْفِ. 


الثالث من مسالك العلة هو: (الإيماء): وهو أن يقترن وصفٌ ملفوظ 
(أو مُسْتَنْبَطء على ما قِيل) بحُكم مُعَيّن لو لم يكن ذُكر/050/ سواءٌ كان 


ء٠٤١/١ وعدّها من أقسام الإيماء كثيرٌ من الأصوليين منهم: الرازي في المحصول:‎ )١( 
.٠١١ والبيضاوي في المنهاج:‎ ۲۲٤/۳١ والآمدي في الإحكام:‎ 
ولم يُعَلّقَ الشارح الدبان» رحمه الله تعالى» على قول المصنف: «فالرّاوي القّقِي...‎ 
الخ» لوضوحهء وأودٌ بيانه هنا لإتمام الفائدةء فاقول: وتكون رواية الراوي الفقيه في‎ 
الحكم فقطء كمقول عمران بن حصين ولق : «سها سول الله د فَسَجَدَ» رواه‎ 
الترمذي في سننه برقم (7840): وقال حسن غريب» وأبو داود في سننه برقم‎ 
وغيرهما. وقال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد على‎ )٠٠۳١( 
المختصر (7574/7): إنها تكون في الوصف فقطء أي دون الحكم. لأن الراوي‎ 
.5714/7 يحكي ما كان في الوجود. ينظر: شرح المحلي:‎ 

(0) ينظر: مبحث الحروف فى هذا الكتاب. 

(۳) أى: لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم بهء لكان ذلك الاقتران- 


o۲‏ الشزخ الحِيبُ على جَمْع الجوامِع 


الحكم ملفوظاًء أم مستنبطاً". والمفهوم من كلام المصنف: أن الحكم 
والوصف يكونان منصوصين» أو يكون الحكم منصوصاًء والوصف 
مستنبطاًء أو بالعكس. أما إذا ار با لو ل e‏ 
الإيماء. واقتران الوصف بالحكم يكون لتعليل لتعليل الحكم. واقتران نظير الوصف 
يكون تعليلاً لنظير الحكم. 

فوجوبٌ اعتاق الرَقَبَةٍ م قارثه وصفٌ الوقاع في نهار رمضان في 
قصة الأعرابي الذي قال: وَاقَعْتٌ أَهْلِي في نَهَارِ ا فَقَالَ لَه 
اسن كله : «اغْينْ رَقَبَةه إلى آخر الحديث الذي رواه ابن ماج" وأصله 
ف المح فاقتران الوقاع بالحكم المذكور دَلَ على أنه عِلَّةٌ لذلك 
الحكم» فكأنه قال له: واقعتٌ فاعتق رقبة. ولو لم يكن دالا على ذلك 
لكان بعيداً لا يليق بفصاحة الشارع. 

ويقاك الاير ق المرأة التفعويةة إن أبي أدَرَكَنه 


ره يا مور 


الوَّقَامٌ وَعَلَيهِ قَرِيضة الج أينفعه إا م عنه؟ فَقَالَ ا لني بل 
َرَآَبْتِ لَوْ گان عَلَى أبِيكِ دَيْنْ كَتَصَْتِهِ گان يََفْعْهُ؟ قَالَتْ: نَعَم. قَالَ: نين 


فمصيية 


= بعيداً من الشارع» ولا يليق بفصاحتهء وإتيانه بالألفاظ في مواضعها. ينظر: (شرح 
المحلي : /Y‏ 1). 

)١(‏ الإيماءً: هو ما يدل على العلية بالل لأنه يفهم من جهة المعنى لا من جهة 
اللفظء وإلا لكان صريحاًء ووجه دلالته أن ذكره مع الحكم يمنع أن يكون لا لفائدة 
لأنه عبث. فتعيّنَ أن يكون لفائدة. وهذا هو ا جمهور الأصوليين والفقهاء من 
السادة الحنفية» والمالكيةء والشاقعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
۲ والبحر المحيط: ۱۹۷/۰ وشرح الكوكب المنير: .)١785/4‏ 

(؟) سنن ابن ماجه: كتاب الصيام» باب: ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان؛ 
برقم (171/1). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصيام» باب: إذا جامع في رمضانء برقم 
14۳7(« ومسلم في صحيحه : كتاب الصوم. باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان» برقم )4°( 

Yol lale bk. tex 


الشزحٌ الجديذي على جمع الْجَوَامِع oY‏ 


00 ءََ. 5 200 a‏ ا 2-1 0-9 0 
الله أحى أن يفضي“ اسألته عن دين الله فَذْكرٌ نظيرّهء وهو دين الاذمي. 
َه بذلك على التعليل به. 


رَكَذِكْرِهِ في الحكم ضا ل لم ن عل لم بيذ وكفريقه ين 


حَكْمَيْن بصِفة مَعّ ذكْرِهُمَاء أ ذِكْرِ أحَدِهُمًا. 


ص 


اسْيَْنَاء » أو اسْيِذْرَاكُ .70١/‏ 


ومن أمثلة الإيماء: تقييدٌ حكم بوصفٍ ٠‏ لو لم يكن عِلَهَ لذلك الحكم 
لَمْ يكن التقييدٌ مفيداء كقوله يك ١لا‏ يَحْكُمٌ اح بَبْنَ الْمَْنِ وَهُوَ 


ضبان" فق الى عن الح بحل الحفنيه يدن على أل عله لي 
المذكور» وإلا لخلا ذكره عن الفائدة» وهذا دعيك. 


وكذلك إذا فرّق بين حكمين بصفةء إما مع ذكر الحكمين؛ أو مع 
ذكر أحدهما. مثال الأول: ما ورد في حَديثٍ اه «أنّهِ ينه جَعَلَ 
لِلمَرَسٍ سَهْمَيْنْء وَلِلرَّجلٍ سَهْمَأ»". (أي: من الغنائم). فتفريقه بين 
الحكمين بصفة (أي: بجنس صفة لأن المذكور هنا صفتان هما الفروسية 
والرجولية) يَدُلُ عَلى العِلْيّةه ولو لم يكن دالاً على ذلك لكان بعيداً عن 
فصاحة الشارع. 


ومغال ألقاتق + فاا ورد :فى حديت العرمدي: «القاتل لا يرف 
أي: بخلاف غيره المعلوم أنه يرث. فالتفريق بين عدم الإرث المذكور, 
وبين الإرث المفهوم دال على عِلَيّةِ الحكم. 


.)5909( رواه ابن ماجه في سننه برقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في موضوع اشروط العلة». 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الجهادء باب: سهام الفرس» برقم (2)1851 ومسلم: 
كتاب الجهادء» باب: كيفية قسمة الغنائم» يرقم .)4505١(‏ 

(4) سنن الترمذي: كتاب الفرائض» باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل» برقم 
.))٠6(‏ وقال: «ولا يصحٌ. والعمل على هذا عند أهل العلم. 


of‏ اشح الججيك عَلَى جَمع الجَوايع 


كذلك التفريق بين حكمين بشرط أو غاية أو استفناء أو استدراك. 

مثال الشرط: ما ورد في چ مسلم : «الدَّمَتْ ِالدّمَبِء وَالفِضَّهُ 
ِالفِضْةٍ الي بابر وَالشَّعِيرٌ بالشميرء وَالثَّمْرٌ ِالتّمْرٍ الولح الولح ٠‏ يثلا 
بمثلء سَوَاءٌ بِسَوَاءِ يدا بي دا اتَلَمَتٌ هَذْهٍ الأجْنَا سن يعوا گت 
ا فالامزيق جالرط: وهو قوله: «فإذا اختلفت» بين منع بين هذه 
الأفياء متغاضلة :ويه حرازة عند اعدلذفها دل على الا 

ومثال الغاية قوله تعالی: «#ولا تقروهن حي ا ادا مين اوش( 
[البقرة: 177]» فقد فرق بين منع قربان الحائض وجوازه بالغاية وهي: 

م ل مما يدل على العلية /؟60/. 

ومثال الاستثناء قوله تعالى: صف ما وض إل أن يعقوت 
[البقرة: 677 الآية. فالتفريق بالاستثناء وهو قوله: إل أن يَعْورَت* بين 
ثبوت النصف للمطلقات. وبين انتفائه دَلَّ على الْعِليّة. 

ومثال الاستدراك قوله تعالى: لا ل 2 بال ف اسیک وکن 
رند ڪُم يما عدم * لسن »4 [المائدة: 84]» فالتفريق بين المؤاخذة وعدمها 
بالاستدراك› وهو قوله: «وّلكن بوذكم دل عَلى اليلّ". 


a‏ على الوّضفيء وَكَمَنْعه مِمَّا قد يُمَرْبُ 
اللو ول يرط مَنَاسَبَة المومًا إليه عند الأكير. 
ومن الإيماء: تَرْتِيبٌ حم على وصفء مثل : كم العْلَماءَ 


رقت الأمز بالإكرام على ا بل 
وَمَنْعُ الشَّارِعَ مِنْ فِعْلٍ يموب ا كقوله تعالى: انتا إل 


.)4059( صحيح مسلم: كتاب المساقاةء باب: الصرف وبيع الذهب بالورق» برقم‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المحلي: ۲۲۷/۲. 

(۳) ينظر: شرح المحلي: ۲۲۸/۲. 

)٤(‏ ينظر: الإحكام: ۲۲۹/۳ ومختصر ابن الحاجب: 0756/7 وشرح الكوكب المثير: 
11/4 . 
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ور الله ودروا آم [الجمعة: 4]» فالمنع من البيمٍ وقت النداء إلى الجمعة 
لو لم يكن لمظنة تفويتها كان بعيداً لذلك أفاد عِلَيهَ المَنْع. ولا يشترط في 
الإيماء أن يكون الوصف المُومًا إليه مناسباً للحكم عند أكثر العلماء. وهذا 
مَبْيِنُ على أن العلة هى المعرّف لا الباعث”''. وقيل: يشترط ذلك بناءً على 
0 )م0 1 

انیا الا . 


E‏ ادر ر وَالتقَسِيمْ : O TYE‏ فِي الأضل» 


ل 


وبال ما لا يَصْلْحٌء فيَتَعَيّنُ البَاقّيء وَيَكْفِي فول المُسْتَدِلٌ: بَحَنْتُ 
0 أَجِدْ. وَالأَصْل عَدَمُ EN E‏ َج م إلى 000 
الرابع من سالك الل هوه ال والس وهذا السك غيارة 
عن ححضر الأَوْصَانٍ المَوْجُودَةِ في الأصل» ل المقيس عليه) وإبطال ما 
لا يصلح لِلعِلَيّةِ منها”". 
مثاله: أن يعاد للقيَاسٍ على لد في 00 إن الأوصاف يمكن أن 
مشلا ت للعلية ٠‏ 


مع 062 م 
والسّبْرٌ والتّفْسِيمُ اسمان لشيء واحدٍ في اضطلاح الأصوليين“. وقال 
اال العَْعَانَان <“ في حاشيته عَلى شرح المختصر: «وَعِنْدَ النَّحْقِبِقِ 


و 


)١(‏ وهو قول الجمهور من السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: 
(مختصر ابن الحاجب: 0575/75 والبحر المحيط: ٠٠۴/١‏ وفواتح الرحموت: 
57» وشرح الكوكب المنير: .)١51١/4‏ 

() ذكره ابن الحاجب في المختصر: 575/59 

(۳) ينظر: شرح المحلي: 771/7. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) هو سعد الدين» مسعود ين عمر بن عبدالله التفتازاني» من كبار علماء العقليات 
والنظر والأصول. من أبرز مؤلفاته: شرح العقائد النسفيةء وتهذيب المنطق» والمطول 
في البلاغة» وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب في الأصول. توفي 
سنة ۷۹۳ھ ينظر: (الأعلام: 97 519). 


کد الشُزح الجديف على جَمع الجوامع 


الحَضْرٌ رَاجِعٌ إلى النَقْسِيمٍء وَالسّبْرٌ إلى کک 


ويكفي في المناظرة اسقول النسكول: بَحَنْتُ فَلَمْ جذ غَيْرَ هَل 
ا أن الأصل عدم ما سواهاء 0520 تكون كولة ذلك 
كافياًء لأنَّ المفروض أنه عَدْلُء وأنه من أهل النَظّر. وَيُقْهَمُ من ذلك أن 
العدالة» والأهلية لا بد منها لقبول قوله. 

والمجتهدٌ النَّاظِرٌ لنفسه يَرْجِعُ في حطر الأوصا إلى طن فيح 

اله سی د کو و( 1 1 
ا و د كن a‏ 


قَإِنْ كَانَ الحَضْرٌ وَالإِبْطَالُ قَطْيِيًاً فْمَطْعِنٌء وإلا نَظَنَىٌ. وهر 


و 
٤‏ 


aa‏ للا وَالمُنَاظِر عِنْدَ الأكثر. وَنَالِتُهَا : إن يع على تَعْلِيل ذلك 
الحكم» وَعَلَيّْهِ مام الحَرَّمَيْن. وَرَابِعْهَا : لِلنَاظِرٍ دُونَ المُنَاظِر. 


فن كَانَ كُلّ بن ار َالإِبْطَالٍ قطعياً فهذا المَسْلَكُ قطي“ وإلا 
فهو اي سواء كان 19 منهما ظنياً» أو كان أحدهما ظنياًٌء والآخر قطعياً 
والظَنُّ حُبَةٌ للناظر لنفسهء وللمناظر لغيره. هذا رأي أكثر العلماءء لأن 


)١(‏ حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب: ؟577/7. 

(۲) في بعض نسخ شرح المحلي الواو بدل أو. وفي بعضها (أو) وهو ما صحمٌ القاضي 
زكريا الأنصاري في النجوم اللوامع: ؟/ ٠١٠٤ء‏ وغاية الوصول: ١١ء‏ متابعاً فيه ابن 
الحاجب في المختصر: 0 وقال المصنف ابن السبكي في شرحه على 
المختصر: 777/54”: ”أو يقول: الأصل عدم ما سواها. كذا بخط المصنفء. أي ابن 
ا وهو الصحيح». ينظر: هامش رقم )۲( من تحفیق شرح المحلي : ۳1/۲ 

قلتٌ: ولم تعلق السيدة محققة جمع الجوامع بشيء على هذا الموضع في هوامش 
تحقيقها. ولعله يسبب إجماع النسخ على ذلك والله أعلم. 

)۳( وهو قول الجمهور. ينظر: (الإحكام: رةه ومختصر ابن الحاجب: 0195/9 
وغاية الوصول: ١١١٠ء‏ وشرح الكوكب المنير: .)٠٤١/٤‏ 

2 وأجمع العلماء على جواز التعليل به. ينظر: (البحر المحيط: ۲۲۲/٤‏ وفواتح 


0۹۷ DOE SE Sa 


العمل بالظني واج 


وق ابس ل وقيل : ۳ هو حجة للناظرء والمناظرء 


بشرط أن يكون ذلك الحكم مِمّا أ جْمِعَ على تعليله» أي: أجِْعَ على أنه من 
الأحكام ا أما ما كان كالأحكام التعبدية» فلا. وعلى هذا 


إمام الحرمين””. وقيل : هو حَجَة للناظر لنفسه» دون المناظر غيره“. 


فَإِنْ ادى المُعْتَرضٌ وشا زیا له بف 0 صَلاجِيته 
ِالتَعْلِيل» ولا يق المُسمَلٌ حى يَعْجَرّ عَنْ إِبْطَالِهِء وقد يَتَفِقَانٍ على 
إبَطَالٍ ما عَدَا وَصْمَيْنَ. فيي المُسْتَدِلَ التَرْدِيدُ يَيِنْهُمًا. 


وَنِي الحَضْرٍ الظني إن أبدى المعترض وصفاً أ زائداً على الأوصاف الي 
ذكرها المستدل لم کات ى المعترض) بيان صلاحية وصفه للعِليق لأن 
إيطال الحصر بإبداء وصف زائد عليه كاف في الاعتراض» وعلى المستدل 
حينئذٍ أن يدفع ذلك بإبطال التعليل بالوصف الذي أورده المعترض» ولا ينقطع 
حتى يعجز عن إبطاله”"'. وقد يتفق المستدل والمعترض على إبطال الأوصاف 
المحصورة إلا وصفين منها يقول بأحدهما المستدل» ويقول بالثاني المعترض. 
ويكفى المستدل فى مثل هذا أن يقول: العِلَّةٌ إما هذاء أو ذاك» لا جائدٌ أن 
تكون ذاك لِسَبَبٍ كذا فَيتَعَيّنُ الآخرٌ لعي 


(؟) وهو قول جمهور الأصوليين والفقهاء عدا السادة الحنفية. ينظر: (البحر المحيط: 
«YY /‏ وشرح الكوكب المنير: .)١55/5‏ 

(0) يسبب جواز بطلان الباقي. وهو قول السادة الحنفية. كما في فواتح الرحموت: 
0 

() ينظر: البرهان: 557/17. 

(4) وهو اختيار الإمام الآمدي. كما في الإحكام: 7/9 194. 

)٥(‏ وهو قول الجمهور. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ۲۳١/۲‏ وتشنيف المسامع: 
ى وفواتح الرحموت: 6 وشرح المحلي: (TY /Y‏ 


۸ الشزغ جحي علو جنع التقامم 


ي الإبْظال بَيَانُ أف الوَضْف طَرْدٌ وَلَوْ فِي ذَلِكَ 


رة وَالأَنُوثَةٍ في العِنق. 


ومن طرق إبطال الوصف بيان أنه 0 


3 أ من جنس ما عَم 


أن الشارع ألغاه» وطرد اقتران الوصف بالحكم من /00/ غير مناسبة". 
فبيان أن الوصف كذلك يبطل أن يكون عِلَّةَ سَّواءٌ كان في ذلك الحكم 
وحده كوصف الذكورة والأنوثة في العتق. أم كان في أحكام أخرى 
كالتعليل بالطول أو القصرء فإنهما لم يعتبرا في القصاصء. والكفارة 
والإرث» والعتق» وغيرهاء فلا لل بهما حكم اسا 


كام الا ون وَيَكْفِي قَوْلُ المُسْتَدِلٌ: بَحَنْتُ 
TT‏ قَإِنٍ اذَّعَى المُعْتَرِضٌ أن المُسْتَبْقَى كُذٍ لِك فَلِيِسَ 


0 


لدل نيان اسه لاه الال كن برح سيره اة القدية. 


ومن طرق الإبطال أن لا تظهر بعد البحث مناسبةٌ الوصف للحك°. 


)١(‏ وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعيةء والحثايلة. 
ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ۲۳۷/۲ ورقع الحاجب: ۳۲۷/٤‏ وفواتح 
الرحموت: 2575/7 وشرح الكوكب المنير: .)١55/4‏ 

(۲) واعلم أن طرق الإبطال ثلاثة» ذكر الشارح منها اثنتين تبعاً للمصنف» وهذه الطرق 
هي : 
الأولى: بيان أن الوصف طرد» وذكرها الشارح. الثانية : : عدم ظهور مناسبة الوصف 
المذكور للحكم. وذكرها الشارح أيضاً. الثالثة: الإلغاء بأن يثبتٌ المستدلٌ الحكم 
00 الباقي في صورة فقطء فيظهر استقلاله وحده بالعلية. فيعلم أن المحذوف لا 
أثر له. وبه قال الجمهور. وهذه لم يذكرها المصنف ولا الشارح» رحمهما الله تعالى. 
00 (الإحكام: */ ١٠۲۴ء‏ ومختصر ابن الحاجب: 2577/7 وفواتح الرحموت: 
617 وشرح الكوكب المنير: .)١55/54‏ 

(۳) ينظر: شرح المحلي: ؟/777. 

)٤(‏ وهو قول الجمهورء كما في: مختصر ابن الحاجب: 2777/75 وفواتح الرحموت: 
0/۲. 


الشزخ الحديذ على جمع الجِوَامِع 4ه 


فإذا حَدَّفَ المستدلٌ كذلك الوصف لم يحتج في ذلك إلى دليل بل يكفي 
أن يقول: بَحَدْتُ كَل أجِدْ مَا يُوهِمْ ماسب فان اذَعَى المعترض أن 0 
الذي أبقاه المستدلٌ لم تظهر مناسبته للحكم أيضاء فليس للمستدلٌ أن يبي 
المناسبة» لأن ذلك انتقال من طريق السَّبْر الى طريق المناسبة» وهذا يؤدي 
الى انتشار الكلام المحذور في الجدل» له يرجح سَبْرٌ المستدلٌ لموافقة 
سبره لتعدية الحكم على سبر المعترض الذي نفى عِلَيّةَ ذلك الوصف» لأن 
التعدية أكثر فائدة. 


الخامس : المُتَاسَيَةٌ وَالإِخَالَةٌ وتاي اس اجا (تَخُرِيج 


ممم 


المَناط). وشو تين اة بِإِيْدَاءِ مناسنة و مع م الاق ِتَرَانِ وَالسَلامَةَ مِن 


59 


القَوَادِح گالإشکار. وَيَتَحَمَقُ الاسْتَقْلَالُ بِعَدّم مَا سِرَاُ بالسّبْرٍ /05. 


الخامس من مسالك العِلَّةِ: المُنَاسَبَةٌ وَالإِخَالَةٌ وَمْنَاسَبَة الوصف 

كك ی اغا ]قا ا كال ای نل أن ذلك الوصف عله 
للحكم””. فعطف الإخالة على المناسبة من عطف الاسم على المُسَمّى. 

واستخراج الوصف المناسب يُسَمَى (تُخريج المَنَاط)“. لأنه إيداءٌ ما 
رب به الحكمٌ يِن الوصفء فتخريج المقاط: اه عسي ا ا 
مُناسبّتها للحكم مع الاقتران بينهما والسلامة من القوادح. ففي ذلك ثلاثة 
قيودء الأول: المناسبة» والثاني: الاقتران» والثالث: السلامة من القوادح. 


.778/7 ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وبه قال السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 2779/7 وتشنيف المسامع: ۲ وشرح الكوكب المتير: 4/ ؟15). 

(۳) ينظر: الصحاح» للجوهري: ۲/ 2157١‏ مادة (خيل). 

(4) وسمّاه ابن الحاجب بهذا الاسمء كما في المختصر: ۲۳۹/۲. وعبارته فيه: «الرايعع: 
المناسبةٌ والإخالةء وتسمّى تخريج المناطء وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من 
ذاته لا بنص ولا غيره كالإسكار في التحريم؟. 

(©) ينظر: مختصر ابن الحاجب: 2778/7 وتيسير التحرير: 47/4. 


0۷۰ الشزحٌ اليك على جمع الجوَايعٍ 


نال ستو اهو 1ن ی 
الإسكار عِلَّةَ للتحريم» وبيان مناسبته ذلك بأنه مزيل للعقل المطلوب 
حفظه. وقد اقترن الوصف بالحكم في النص المذكورء وسَلِمَ من القرادح. 

وت استقلال الوصف بالعِلَيَّةِ بعدم ما سواه بالسَّبْرِه لا بقول 
المستدلٌ: بَحَنْتُ كَلَّمْ أَجِدْ غَيْرَه كما تَقَدّم في السبرء لأن المقصود هنا 
الإثبات» a‏ ا 


وَالمَئَايِبٌ: المَلَايِم م لافغال العلا وَقِيل: ما يِب فعا أز 
يَدْكُمُ ضَرَرَاً. وَقَالَ أَبُو رَيْدِ: ما لّو عرض عَلَى العْقُولٍ لته بالقبُول. 
وَقِيِلَ: وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِظ يَحْصْلْ عَقْلاً في ريب الحُكم عَلَيْهِ ما 
يَضلَح كوه مَفْضُواً لِلّارعِ من حضولٍ مَضلحق أذ دقع مَضرَو بإ 
eS‏ غَيْرَ مُنْضَبط ابر ملازما AE‏ 


في المقصود بالمناسب الملائم الأقوال التالية : 

)١(‏ هو الملائم لأفعال العقلاء» فمعنى مناسبة الوصف للحكم 
المترتب عليه موافقته له في نظر العقلاء /لاه/ . 

(؟) هو ما يجلبٌ نفعاً أو يدف ضرراًء وهذا قول المعتزلة لأنهم 
يعللون الأحكام بالمصالح والمفاسد. 

(۳) قال أبو زيد الدبوسى الحنفى: ما لو عرض على العقول لتلقته 
بالقبول©؟. قال العلامة النضد- لهذا لا تة ناته إِذْ للِخَضم أن يَقُولَ: 


.)0185( صحيح مسلم: كتاب الأشربةء باب: بیان أن كل مسكر خمرء برقم‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المحلي: ؟/ 71760. 

00 وهذا امو ل ال أفعال الله تعالى بالغخرض» وهم جمهور الأشاعرة» كما في 
المحصول: 86/86 كء والبحر المحيط: 505/86. 

)٤(‏ وهو أيضاً قول القاضي البيضاوي في المنهاج: ٠٠١‏ والقرافي في شرح التنقيح: 
۱. 

(©) ينظر: الإحكام: ۲۳۷/۳ وفواتح الرحموت: .٥۲۷/۲‏ 


الشزخ اليك عَلى جمع الجوامع الاه 


2 


لا يَمْبَلُهُ عَفْيِي0'". وقال ال في الشرح: «وَقَوْلُ الخَضم: لا يَتَلْمَاه 
قلي بِالَبُولٍ غَيْرٌ قَادِح"") 

والظاهرٌ أنَّ اوا تتلقَّاءُ عقولٌ أكثر الناس بالقبول. وإلا فقد 
يعاند فرد في عدم قبوله» أو يدعي فردٌ قبوله. 

(4) موت ام فع يخصل بن رتيب الحُكُم عليه حِكْمَةُ 
تصلح أن تكون مقصودة للشارع في شرع الحم Ey‏ 


١ : وهذا قول اين الفاح‎ E, 


- 


وأضاف إلى ذلك: فَإِنْ كَانَ خفياًء أو غير منضبط اعْتْبِرَ ملازمّه الظَاهِرٌ 
المنضبط» وهو مظنته فيكون هو العلة. فالتخفيف فى السفر لحصول المشقة 
فيه. وله خفية وغير منضبطة» لاختلافها باختلاف الأحوال والأشخاص 
والأزمان. فربط الترخص بمظنتها وهو السفرء وهو ظاهر منضبط. 


وقد يَحَصل المَمُصُودٌ مِنْ شَرْ ع الحكم يقتا اؤ طَنَا كَالبَيْع 
وَالقَصَاصٍ. وَقَدْ کون مُحْكَمَلاً سَوَاة كَحَدٌ الحَْرِء أو تَنْيْهُ أَرْجَحُ» 


كياح الآيسَةٍ لِلتَّوَائْدِ وَالأصَحٌ ار التَعْلِيلٍ َالثَّالِثِ والرابع كَجَوَازِ 
الْمَضْرٍ لِلمتَرَفه. 

قد يحصل المقصود من تشريع الحكم يقيئاً» كما في حصول الملك 
في البيع الصحيح النافذ"". وقد يحصل ظناًء كالقصاص للانزجار عن 


.۳۳۹/۲ شرح العضد على المختصر:‎ )١( 
.۲۳۷/۲ (؟) شرح المحلي:‎ 
ينظر: الإحكام: /78: ومختصر ابن الحاجب: ۴۳۹/۲ وشرح المحلي:‎ )۳( 


يف 

(4) المختصر: ۳۳۹/۲. 

() ينظر: الإحكام: ۴/۳ ومختصر ابن الحاجب: ۴۳۹/۲ وشرح المحلي: 
.YTY/Y‏ 


(5) بعد أن انتهى المصنف» بش4 من بيان المناسب في اصطلاح الأصوليين» شرع في- 


24 الشزخ الجديك على جَمع الجاع 


القتل» فإن الممتنعين عن القتل أكثر من المقدمين عليه. وقد يحصل بدرجة 
متساويةء كما فى حد المسكرء فإن عدد الممتنعين /58/ عنه يكاد يكرن 
مساو بعدد المقدمين عليه» وقد يكون انتفاء حصول المقصود أرجح من 
حصوله» كنكاح الآيسة للتوالد. 
۹ هاء ع م ٠ ٠. 5 f NM‏ 
والتعليل بالأول والثاني جائز اتفاقاً”'". أما التعليل بالثالث والرابع 


و 


قن كَانَ قَايِئَاً قَظْعَاًء كَقَالَتِ الحَنفِيّه يُعْتَبَلُ والأصح لا يعبر 
سَوَاءٌ مَا لا تَعَبَّدَ فيد گلحوق نَسَبٍ المَشْرِقِي بِالمَغْرِييةِ: وما فيه 
تَعَبْدَء كَاسْيِبْرَاءِ جَارِيَةٍ اشْتَرَاهَا بَائِعْهَا في المَجَلِس. 

فإن كان المقصود من تشريع الحكم فائتاً قطعاًء فهل يُعْتَبْر المقصود 
فيه » فيثبت الحكم المترتب عليه أم لا يعتبر فلا يثبت؟ فيه خلاف. 

قالت الحنفية: نعم يعتبر ويثبت حم ل در ل 
a‏ 


ىة صح أنه لک تع 


= بيان أقسامه» وهي ثلاثة: الأول: باعتبار حصول المقصود من شرع 0 والثاني: 
باعتبار نفس المقصودء والثالث: باعتبار اعتبار الشارع له. وبدأء ا 4 بالأول» 
وذكر أنَّ أقسامه خمسة» وهي : : ما يحصل مقصوده يقيناء وما يحصل مقصوده ظتأء 
وما يكون مقصوده وعدمه متساويين» وما يكون حصول مقصوده مرجوحاًء وما يكون 
حصول مقصوده معدوماً. وقد ذكرها الشارح الدبان» رحمه الله تعالى. هنا مع أمثلتها. 
ينظر: (الإحكام: ”2778/7 وشرح الكركب المنير: .)٠١۸/٤‏ 

.۲۳۹/۲ شرح المحلي:‎ )١( 
754/7 (؟) وبه قال الجمهور. ينظر: (الإحكام: 279/7 ومختصر ابن الحاجب:‎ 
,)١58/4 وشرح المحلي: ۲۳۹/۲ وشرح الكوكب المنير:‎ 

(۳) شرح المحلي: ۲۳۹/۲. 

)٤(‏ ينظر: فواتح الرحموت: ٤۷۲/۲‏ _ “ا/ا4. 

(©) وهو قول 0 المالكية» والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (الإحكام: ٠٠٤١/۲‏ 
ومختصر ابن الحاجب: 274٠/5‏ وشرح الكركب المنير: .)١١۸/٤‏ 


الشزخ الججيك على جَمع الجوامع ااه 


نظا عدم التقائهماء فإذا ولدت 0 فعنك الحنية الك نسبه بزوج 
الما" وعدن الجمهؤر ال '. وما فيه عبد كما إذا باع رجل 
جاريته لشخصء واشتراها منه في نفس المجلس» وقبل أن يتصل بها أحد 
كنار زعا الح و يرم يجب استبراء الجارية» لكن هذا عند غير 
الحنفية خضل تقدير ”+ وعد الجمهون تدا" 


55 ع ماو 2 2 5 :2ه‎ GS 
والمناست: صروري ؛ فحاجيٌ؛ حى . ور‎ 


الدِّينء فَالئَمُسء فَالعَمْلء فَالنّسَبء قالمَالء ؛ً 
ل خد قليل المُسْكر"" /حهم. 


7 والضروري أعلى المراتب. وهو حفظ الدين» يليه حفظ 
النفس»ء يليه حفظ العقل» يليه حفظ النّسَبء > يليه حفظ المال والعرض. 
وهذه قد رُوعِيَتْ في كل مل“ . 


.٤۷۲/۲ ينظر: فواتح الرحموت:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الكوكب المنير: .٠١۸/٤‏ 

(۳) ينظر: رذ المحتار: ٠٦۳٠/۲‏ وفواتح الرحموت: .٤۷۳/۲‏ 

(4) شرح المحلي: ؟/180. 

(©) ينظر: مختصر ابن الحاجب: ۲٤١/۲‏ ورفع الحاجب: 777/14, 

)١(‏ من هنا اختلف خط النسخة عن الخط الذي من أول الكتاب إلى هذا الموضع. 

(۷) وهذا هو التقسيم الثاني من تقسيمات المناسب الثلاثة» وهو هنا باعتبار المقصود من 
شرع الحكم»› وهوء كما ترىء ثلاثة أقسام: الضروري» والحاجي» والتحسيني. 
ينظر: (المحصول: 2157/5 ومختصر ابن الحاجب: 211٠/5‏ وشرح الكركب 
المئير: .)٠١۹/٤‏ 

(۸) قلتٌ: فهذه الضروريات مما اتفق عليه عقلاء البشر في كل زمان ومكان. ولم يشدّ 
عن ذلك إلا شرذمة خالفوا الفطرة البشريةء وما تعارفت عليه البشرية» ومن ذلك ما 
نراه في زمائنا من العجائب الأخلاقية في بعض المجتمعات الهابطة والساقطة في 
مستتقعات الرذيلة: حتى شرعوا الزنا بقوانين» والسُّكْرٌ بقوانين» وغيرهما من- 


باه الشزخٌ الججيك عَلَى جع الجوايع 

وَشْرِعَ لحفظ الدين قتل الكفارء والداعين إلى البدّع الضَالَة. 

وشرعَ لحفظ النفس القصاص. 

وشرعٌ لحفظ النسب حََدٌ الزنا. 

وشُرعَ لحفظ المال حََدٌ السرقة. 

وأضاف المصنف حِفْط العِرْضٍ الذي شرع لأجله حَدٌ القَذْفٍِ 
اوتا القشروويات دة 

وَيْلْحَقْ بالضّروري مكمه كَالْحَدٌ على شر ب قَلِيل المشكر» لأنه يجر 
إلى كثيره» فيكون فيه فوات حفظ العقل اتشر أما المناسب غير 


الضروري› فيا تي بعد هذا. 


وَالحاجِيٰ كَالبَيْعء فَالإِجَارَة. وَقَدْ يَكُونُ ضَرُوريًا 
الظَمْل » وَمُكمَلِهِ كَخجْيارٍ البَيْع. 

أما غير الضروريء فمنه: الحَاجِيٌء وهو: ما يُحْتَاجُ إليهء لكن لا 
ل الشاعة ال جه القترورة» كالب فالاجارة المشروعيق لف 
والانتفاع» وكذلك المعاملات الأخرى المشابهة من حيث الحاجة» 
كالقراض والرهن 

وقد یکون الحا ندر رورا فيكون واجبأء كما في الإجارة لتربية 
طفل لا أَمَّ له تراضعة : فلي هذه الإجارة حفظ نفس الطفمل. 

ولق بالحاجيٌّ مُكَمُله كخيار البيع المشروع للتَّرّرّي والسَّلامةٍ 
م من الْبن": 


= المحرمات التي اتفق على تحريمها عقلاء البشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

.15١/7؟ شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المحلي: 7/١755ء‏ والتجوم اللوامع: 517/7. 


الشزخ الججيك عَلى جمع الجوامع هلاه 


2و م وا ا 5 5٤‏ ماه 
غيْرٌ مُعَارَض المَواعِدِء كلب العَبْدٍ أهليّه الشْهَادَة 


وَالمعَارَض كا لكنَابَه. 


ومن غير الضروري التحسينى » وهو ما اسنّحَسِنَ عادة من غير احتياج 
إليه. وهو قسمان: أحدُهما مُعَارِضٌ للقواعدء وثانيهما غير مُعارض لھا ` 
في العادة» إذ يُتَوَسَّلُ بها إلى قَكّ الرّقَابِء فهي جائزةٌ مع أنها مخالفة 
للقواعد التي تمنع بيع الشخص بعض ماله ببعض اخر من ماله. 

وغيرٌ المعارضء كَسَلْب العَبْدٍ أهلية التَّهَادَةِه فإنَّ هذا السلب غير 
محْتّاج. ولو تكح أغلية العبد للشهادة لم يضرء لكنه استحسن عادةً عدم 
فول اذه القضة ضح بهذا :ال 


اس إن أغثبر ا 5 إِجْمَاعٍ عَيْنُ الوَضْفٍ فِي عَيْنِ 
الحم قَالمُوَئَرُ ٠‏ ون ذ لم ينتير پیا بل بترتي الحم على وق 
ولو ِاعْتِبَارٍ جنه في < جيه فالمُلائِم. وَإِنْ لم يُعْتَبَر قن دَلَ الدَّلِيل 


ل 


على إِلْعَائِهِ قلا يُعَلَّلُ پو لا فَالمُرْسَلُ. وَقَدْ كَبِلَهُ مَالِكُ مُظلْمًا. 
إِمَامْ الحرمين يوَافقَةُ م م متاذاته: عليه بالكير. ور الأكتْرُ مُظَلْمَاً 
فی العِبآدَاتِ /11ث . 


الوصف المناسب من حَيْتُ اعتباره وجوداً وعدماً”"'. أقسامٌ هي : 


)١(‏ الْمُؤثد : وهو ما اعتبرةٌ الشارع» بص أو إجماع» عينَ الوَضْفٍ 


(۲) وهذا هو القسم الثالث من تقسيمات المناسب الثلاثة» وهو تقيم المناسب باعتبار 
الشارع له وهو کالأول على خمسة آقسام» ھی : المؤثرء والملائم» والغريب». 
والملغى» والمرسل. ينظر: (الإحكام : EV‏ ومختصر ابن الحاجب : ا 
وشرح الكوكب المنير: .)١۷۳/٤‏ 


۷٦‏ الشزخ الحَديب عَلَى جمع الجوايع 


يوخي الاح سحي بالموان لللهور ا SS‏ 

الإجماع. مئال ما اير بنص : + لل تن الوضوء يمس ل الڏگرء فإنه 

مستفاة من حديث الترمذي. وغيره: امن م مس ذَكْرَهُ لو ومثال ما 

اعُتّير باجماع : تعليل ولاية المال على الصغير بالصغرء فإنه مجم 
انف 3 

عليه 


(0) المُّلَائِمُ: وهو ما لم يُعْتَبَرْ بص أو إِجْمَاعء بل بِسَببٍ ترتيب 
الحكم على وفقهء وذلك بثبوته معه. سمي بالملائم لملاءمته للحكم 
بالمجيء على وفقه. وهذا يشمل ثلاث صورء هي: 


الأولى: ما اتر عب عينَ الوصف في جنس الحكم» مثل: ثبوت ولاية 
النكاح بالصعّرء كما ثبتت به ولاية ا فالوصف بالصغر حل 


والحكم بالولاية جنس يشمل ولاية المال» وولاية النكاح. 


الثانية : هاا تكسن ا مثل: جواز جمع 
الصلاة في المطر قياساً على جوازها في السفرء بجامع الحرح. 


)1١(‏ سبق تخريجه فى كتاب السنةء عند قول المصنف: «مسألة: يجب العمل به فى 
الفتوى....). . 1 

(۲) شرح المحلي: ؟/5147. 

(۳) ذهب السادة الحنفية إلى أن العلة للصغرء ولذا يجوز عندهم للولي تزويج الصغيرة 
بغير إذنهاء بكراً كانت أو ثيباً. ولا يجوز عندهم تزويج البالغة بغير إذنها بكرا كانت 
أو ثيياً. ينظر: (فتح باب العناية» لعلي القاري: ۳۲/۲ 0 .)۴١‏ 
أمَا الشافعية فقد قالوا: إنَّ العلة هي البكارة» لذا يجوز عندهم للولي أن يزوج البكر 

بغير إذنها مطلقاًء ا كانت بالغة أم صغيرة» ولا يجوز عندهم تزويج الئيب بغير 

إذنها مطلقاء أي صغيرةً كانت أو بالغة. ينظر : (تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي: 
.)11١7- 4‏ 

)٤(‏ شرح المحلي: ؟114/7. 

(5) اختلف الفقهاء في جواز الجمع في الحضر وعدمه على مذهبين: 
الأول: جواز الجمع للحاجة لمن لا يتخله عادة» وهو قؤل جماعة من العلماء كابن 
سيرين» وأشهب من أصحاب مالك» والشاشي الكبير» وابن المنذر من أصحاب 
الشافعي. = 


الشزخ الججيج عَلَى جنع الجَوامع oV‏ 


فالوصف› وهو الحرج› حيس يشتمل الحرج بالسمرء والحرج بالمطر. 
والحكم : الجمع› وهو وال 


ەل 2 


الثالثة: CSCS RASS‏ ل مثل: تعليل 
القصاص في القتل بِمَُقّلِ بأنه قتل عَمْدٌ عُذوان. فالقتل: جنس يشمل القتل 
تخرد زالقتل مهل وكذلك القضاض 90 


NRE 

َل الدليل على إلغائه فلا يُعُلّلُ به به حكمٌ » كما لو واقمَّ مالك" '؛ أو نحوه في 
ھان رانء فان الان تچ عله کا تیب ا ا 
وقد أفتى بعضّهم'") ال ل n‏ 
يصوم شهرين متتابعين ليمتنع عن فعله /57/. فهذا المناسب لم يعتبره 


الآخر: عدم جواز الجمع في الحضر إلا لعذر» كمطر. مع مراعاة الشروط المذكورة 
في مواضعها. وهو قول السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (شرح النووي 
على مسلم : /1 _,. وفتح الباري» لابن حجر : 1/۲( 
)١(‏ شرح المحلي: ؟158/7. 
(۲) ينظر: شرح العضد: 75/7ء وشرح المحلي: 156/7. 
(۳) أي: مالك جارية أو أمة. 
(4) شرح المحلي: ؟/5586. 
(5) هو الإمام الفقيه يحيى بن يحبى بن كثير الليثي القرطبي الأندلسي المالكي»؛ أحد رواة 
الموطأ عن مالك» كان فقيهاً حسن الرأي» مجاب الدعوة» صدوقاً قليل الحديث. 
توفى سنة 7ه بقرطبة. ينظر: (التهذيب: .)۱۹٠١/١‏ وملخص فتواه هذه أنه أفتى 
الخلفة أو الملكء كما سمّاه الشارح هناء عبدالرحمن بن الحكم بن هشام 
الأموي» بوجوب الصيام عليه كفارةٌ» بسبب إفطاره بجماع جاريته في نهار رمضانء 
وذلك لأن العتق والإطعام لا يمثلان رادعاً له بسبب تمكنه من ذلك. والعبرة من 
الكفارة الردع لاجتناب الفعل. وذكر هذه القصة الشارح المحلي في شرحه: 710/7 
- 747. وكانت هذه الفتوى اجتهاد منهء مء ولم يوافقه عليها العلماءء كالغزالي 
في المستصفى: .578/١‏ 
قلتّ: وعبدالرحمن هذاء هو: عبدالرحمن بن الحكم بن هشام الأموي. المعروف 
بالمرتضى» وهو رابع ملوك بني أمية بالأندلسء» توفي بقرطبة سنة ۲۳۸. ترجمته في : 
(الأعلام: 9/ 306). 


522 الشُزځ اليك عَلَى جَمع الجوامع 


#۴ بو ل 


الشارع. ولم دل ا ولا إجماع فیلغی 


(5) المْرسَل: وهو ما لم يعْحَبْرٌ بنص أو إجماع» ولا بترتيب الحكم 
على وفقه» ولكن لم يدل الدليل على إلغائه. سمي هذا بالمرسل؛ أو 
المصالح المرسلة» لإرساله أي إطلاقه عما يدل على الاعتبار أو الإلغاء. 
وَقَبِلَهُ الإمامُ مالك مطلقاء رعاية للمصلحة"". ويقول المصنف: إن إِمَام 


الحرمَيْنِ گاد يُوَافِقٌ الإمَام مَالِکاً فى َلك م نه شَدَّدَ التّكيرَ عَلى الآخِذٍِ 
بالمرْسَل المَذكور ۳ 


والواقع أن إمام الحرمين اشترط لقبوله أن تكون المصلحة مَْبهة لِمَا 
علِمَ أن الشارع اعتبره“. وقد رد المرسل أكثر العلماء. وردّه بعضهم في 


.)۲٤٦/١ وسمّاه الشارح المحلي بالغريب» ليعده عن الاعتبار. (شرح المحلي:‎ )١( 
والصواب تسميته ب (الملغى)ء لأنه مردود باتفاق العلماء. أما الغريب» فهو: أن‎ 
يعتبر الشارع خصوص الوصف في خصوص الحكم في تر تيت تيب حكم عليه من غير‎ 
0 أذ کار اا ات في عنس كلك ر لي اميل ا ی اا‎ 
عين ذلك الحكمء ولا جنسه في جنسهء ولا دلّ على كونه علةً نَضٌّ ولا إجماءٌ؛ لا‎ 
بصريحه ولا إيمائه. وذلك كتوريث المرأة المبتوت طلاقها في مرض الموت بالفعل‎ 
لخرضي فاسدء. قياساً على مورنه» حيث 9 يرثه بجامع ات‎ 
إجماع. وقد الفا العلماء في قبوله ا ا أحدهماء القبول» وهو كول‎ 
السادةٌ الشافعية» والحنابلة. والآخر: الرد» وهو قول السادة الحنفية» والمالكية.‎ 
ورفع الحاجب:‎ ۲٤۷/۳ واذّعى ابن الحاجب الاتفاق عليه. ينظر: (الإحكام:‎ 
.)١ا/ا/ل/5 وشرح الكوكب المنير:‎ 275١17/86 والبحر المحيط:‎ ۴٤ 

زفرفق شرح المحلي : 7 

)4( عبارة ام الجريتين: تدل على أنه قد وافق الإمام مالكاً في ذلك. إذ قال: نم 
الاستدلال المقيولٌ هو المعنى المئاسبٌ الذي لا يخالفٌ مقتضاه أصلاٌ من أصول 
الشريعة». (البرهان: 7/7 .)5١6 .١51١‏ والحقيقة أن الإمام مالكاً لم يقل بالمصلحة 
المرسلة على إطلاقهاء بل قال بالمصلحة المناسبة التي عبر عنها إمام الحرمين ب 
(المعنى المتاسب). ولذا قال الزركشي في البحر )0/ 1 والقرافي في شرح التنقيح 
026 اوصرح إمام الحرمين بقبوله أيضاً مع تشديده الإنكار على مالك في ذلك». 


الشزخ الجديب على كمع الحَوَامِع ولاه 


العبادات فقط بخلاف المعاملات”؟., لأن العبادات لا نظرٌ فيها 
1 ] فى 


ليس مِنْهُ مَصلَحَة ضَرَُورِيّةٌ كُلَيّةٌ مَظهِيّة لأَنهَا مِمّا دَلَّ الدَلِيل 
على اعْيِبّارِهًا. فَهِي حَقٌّ فَظِعَا. وَاشْمَرَط العرَلِي يلقع بلقل په 


أل الْقَوْلِ به. قال وَالطِنٌ القَرِيبٌ من القظع قظع. 


لين من قا الل التسلخة الضرورة الكل القطىة. لان 
المرسل ما لم يدل الدليل على اعتباره ولا على إلغائه. أما هذه فقد دل 
الدليل على اعتبارها. وهي في المثال الآتي حفظ الكل أهمٌّ من حفظ 
النعفن ٠‏ < وهال ثلاثة فود 

أولها: أن تكون المصلحة ضروريةء لا حاجية» ولا تحسينية. 

وثانيها: أن تكون كلية لا جزئية. 

وثالثها : أن تكون قطعية لا ظنية. 


وقد اشترط الإمام الغزالي تلك الأمور للقطع بالعمل بالمرسل أو 
المصالح المرسلةء لا لقبول أصل القول بها. وقال: ِن الل القَرِيبَ مِنّ 
القطع كَالقَظع في دَلك» دم . 


)١(‏ ينظر: الإحكام: ۳۹٤/٤‏ وفواتح الرحموت: 495/5» وشرح الكوكب المنير: 
. 

(؟) وخلاصة القول» هي أنَّ المصالح المرسلة مقبولة باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة» فليس من المهم بعد اتفاقهم إنكار بعض المنكرين» كالظاهرية» أو بعض 
الأصوليين كالقاضي الباقلاني؛ والآمدي. وعلى المصالح المرسلة عمل جمهور 
الفقهاء فى زماننا. ينظر: (أثر الأدلة المختلف فيهاء للدكتور مصطفى البغا: ٥٤ء‏ 
والأدلة التشريعية؛ 'للذكور مضظفى الندن - 84+ وَضوايظ التضلحة للدكون محمد 
وات الوط 2 نب 

0 شوح الل 4۸7¥ 

(4:) المستصفى: .547/١‏ ومثله في: الإحكام: ۳/ ١٤۲٠ء‏ ومختصر اين الحاجب: 1141/7. 


0۸٠‏ الشزخ الحَديبُ على جَمع الاي 


مثاله : إذا تَمَرّسَ الكفّارٌ بمسلمينء فإنه يحل لنا رمي الكفار» ولو 
حصل عنه قتل المسلمين» إذا قطعنا أو ظننا ظناً قريباً من القطع أننا إن لم 
نرمهم استأصلونا. فإن لم يكن الأمر كذلك لم يحل لنا رميهمء [ولهذا لر 
تترّس الكفار بمسلمين في قلعة لم يَجْر لنا]”'“رميّهمء لأن فتح القلعة لبس 
رورا :قوري إلى كلك الدرجة. ولان السعدوز مامتهالا ي قل 
الكفار غير مقطوع به» وغير مظنونٍ ظناً قريباً من القطع”". 


٤ 


تَاسَبَهُ تَنْكَرِمُ بِالمَفْسَدَةٍ تَلْرَمُ رَاجِحَةَ أَوْ 


القول المختار أن المناسبة تبطل إذا انخرمت» كأن يثبت الحكم 
لمناسب مَضْلَحِيَ على وجو يَلْرّمّ منه حصول مَفْسَدَةٍ مُساوية للمصلحة؛ ٠‏ أو 
وة غعلنياء. إذ ليا 0 تساويها أو تزيد عليها””". وتال الإمام 


الرازي : ١تَبَْى‏ المُتَاسَبَةٌ وَلَكِنْ لا يبت الحكم. ٠‏ جود المَانع المَدگور)“. 
E‏ الشَبَهُ ن اماب ري 1 لي 


1 -2 


ا ال لفن : ا ان اصرف َالمّيرَازِيُ : مردود. 


التسنادين سن مالك الع ل اوخو در يتن 
الطرد والمسامد : فإنه يشبه الطرد من حيث عدم مناسبته 


)١(‏ من حاشية الأصل. 

(۲) ينظر: شرح المحلي: .۲٤۸/۲‏ 

(۳) شرح المحلي: .۲٤۹/۲‏ 

)٤(‏ المحصول: ۸/١‏ - 159. ويؤخذ منه أن الخلاف لفظي يرجع إلى أن هذا 
الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبته أم لا؟ مع الاتفاق على انتفاء الحكم» قاله 
القاضي زكريا الأنصاري في غاية الوصول: .٠١‏ 

(ه) شرح المحلي: .۲٤۹/۲‏ 


لش اليك على جمع الجَوَامِع 0۸۱ 


بالذات"» ويشبه المناسب من حيث التفات الشارع إليه في 
الجملة"» كالذكورة والأنوثة في بعض الأحكام كالشهادة"". والإرث 
وعدم /754 التفاته إليه في العتق في الكفارةء مثلاً. وسيأتي في مسلك 
الطرد. 


وقال القاضي الباقلاني: هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النيةء 
فإنها إنما تناسبها بواسطة أنها عبادة. بخلاف المناسب بالذات كالإاسكار 
للخمر“. وقد كثرت الأقوال في تعريف الشَّبَّهه وتوضيح كونه منزلة بين 
منزلتین". 


ومن ذلك قول بعضهم: هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل 
وقول بعضهم: هو ما يوهم مناسبة. 


وإذا أمكنّ في مسألة من المسائل قياس العلة (أي: المشتمل على 


)١(‏ عبّر هنا بالطرد تبعاً لإمام الحرمين في البرهان: ؟/51. والرازي في المحصول: 
0 والبيضاوي في منهاج الوصول: 184. 

(0) ينظر: شرح المحلي: .٠٠٠/۲‏ 

(۳) اعلم أن الشهادة عند الفقهاء خمسة أنواع: 
الأول: فى الزنا. ولا تقبل فيه إلا شهادة الرجال اتفاقاً. 
الثاني : في ما لا يطلع عليه إلا النساء؛ وتقبل فيه شهادة النساء وحدهن. 
الثالث: في الأموال. وتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال وفاقاً. 
الرابع: في العقوبات» كالحدودء والقصاص. فلا تقبل فيها شهادة النساء عند 
الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم. 
الخامس: في الأحوال الشخصية» كالنكاح» والطلاق» والعتاق» وغيرها. فلا تقبل 
فيها شهادة النساء عند السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. وقال الحنفية: تقبل 
شهادة الرجلينء أو رجل وامرأتين. ينظر تفصيلات ذلك في: (الهداية: 2154/4 
والمغنى: .)۸/١٤‏ 

,5١١/6 نقله عنه الإمام الرازي في المحصول:‎ )٤( 

(o)‏ حتى قال المصنئف في رفع الحاجب: 5/5: «وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه 
المنزلةء ولم أجل لاحن تعريفاً صحيحاً فيهاء. 


041 اشح الجويك عَلَى جَمع الجََامِع 


المناسب بالذات) فلا يُضَارٌ إلى قياس السبَهِ إجماعا. 

أنا']1 تسرت اليل ولأ جد عدن 'كبائن ال قال اا 
الشافعي يُصَارٌ إليه. وهو حينعذ حُجَةٌ نَظراً إلى شَبَهِهِ بالمتاسب“ 

وقال أبو بكر الصيرفي» واو إسحاق ا مرد . نظراً 
إلى شَبَههِ بالطرد. 

ولا يخفى أنه يلزم على قولهما تعطل الحكم حينئظٍ» إذ المفروض عدم 
إمكان غير قياس الشبهء فالأولى ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 


IF‏ قياس عَلَبَةَ الأشباء 5 فى فِي الحم EA‏ ثم م القاس 


الصُورِيُ. وَقَأَلَ الإِمَامُ: المُعْتَبَرٌ خَصُولٌ المُشَابَهَةِ لِعِلَةِ الحكم و 
ا 
وأعلى قياسات الشَبَهِ (على القول بِحُجيِّيهِ) قياس عَلَبَةٍ الأشْبَا 


في الحكم وال وهو ما إذا كان فرح مرا , ين اض فل 
بالغالب شبهه به في الحكم والصفة. ومثلوا لهذا بإلحاق العبد بالمال في 


.٠۹۰/٤ ينظر: البحر المحيط: 2775/8 وشرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(؟) وهو قول السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. بل قال ابن عقيل من الحنايلة: «لا 
عبرة بالمخالف». ينظر: (المحصول: ۲٠۳۴/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 0110/5 
والبحر المحيط: 175/8؟7: وشرح الكوكب المنير: 5/ 396). 

(۳) ينظر: التيصرة: ٤٥۸‏ واللمع: ۰٠۲۱ء‏ ۲۱۸. 

.(04 /۲ : وإليه ذهب السادة الحنفية. ينظر: (فواتح الرحموت‎ )٤( 

(5) قياس الشيه له خمس درجات: ار قياس ما له أصل واحدء كأن يقال فى إزالة 
الخبث: «طهارة للصلاة يتعين فيها الماء كطهارة الخبث»» فطهارة الخبث تشبه 
الطردي من حيث عدم ظهور المناسبة بينها وبين تعيين الماء. وتشبه المناسب بالذات 
من حيث أن الخ اعتبر طهارة الحدث بالماء في الصلاة وغيرها. الثانية: قياس 
غلبة الأشباه في الحكم والصفة» وقد ذكرها الشارح الدبانء ياشو هنا. الثالثة: 
قياس غلبة ا في الحكم. الرابعة: قياس غلبة الأشباه في الصفة. الخامسة: 
القياس الصوري. ينظر: (النجوم اللوامع : .)٤۴١/١‏ 


الشزحٌ الججيد على جمع الجوامع بره 


الحكم والصفةء لأن شبهه بالمال أكثر من شبهه بالحَرٌ فيهما. فالفرعٌ العبده 
والأصلان المال والحر. 

/ ثم والعيد شه المال في وصفه: من تفاوت قيمته بحسب تفاوت 
أوصافه» وفي حكمه: من جواز البيع وغيره. ويشبه الحرّ بکونه اتان 
وفى حكمه : بوجوب نحو الصلاة عليه. 

يلي ذلك القياس الصوري"'"؟: كقياس الخيل على البغال والحمير في 
عدم وجوب الزكاة فيهما"» للشبه الصوري. 

وقال الإمام الرازي: «المُعْتَبَرٌ حُصُولُ المُسَابَهَةٍ بْبْنَ الشَّيْيْنِ لِعِلَة 
الحم 3 ما نوها سواءٌ كَانَتِ المشائهة فى الصُّورَة) 3 في 
الخكم)”". فتكون الصورة أو الحكم هى العلة» والمشابهة فيهما. 


6م 1 


السَابعٌْ: ادو رانء وهر أن يَوجَدَ الحكم عند وجودٍ وَصف› 


)١(‏ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : «القائل بقياس الشبه في الصورة: ابن عُلَيّة» كما 
في المحصولء ونقل ابن برهان وغيره: 3 الشافعي لا يقول به. وهو كذلك. وإن 
قال به بعض أصحابه في صورء منها على الأصح: إلحاق الهرّة الوحشية في التحريم 
بالإنسيةء لكن يحتمل أن يكون التحريم فيها ليس للإلحاق.. . فتقل المصنف» يقصد 
تاج الدين السبكي»ء عن الشافعي له أن قياس الشبه حجة محمول على قياس غير 
الصوري». (النجوم اللوامع: ؟7/١57).‏ 

(؟) اتفق الفقهاء على أنه لا زكاة في ما يقتنى من الخيل للركوب» أو حمل الأثقالء أو 
للجهادء سائمة كانت أم معلوفة. ولا في المعلوفة أكثر العام. وتجب في ما انُخْذَّ 
منها للتجارة» خلافاً للظاهرية» واختلفوا في السائمة التي تقتنى بغية استيلادها 
ونتاجها على مذهبين : 
أحدهما: لا تجب. وهو قول السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة» وصاحبي أبي 
حنيفة» أبي يوسف الأنصاري» ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية. 
ثانيهما: تجب إذا كانت ذكوراً وإناثاً. وهو قول الإمام أبي حنيفة. ينظر: (الهداية: 
۲“ . ومغني المحتاج : ۱ والمغني: .)٤٥۱/۳‏ 

.5١”/6 المحصول:‎ )9 


4م الشزخ الججيك على جِمع المع 


E 


السابع من مسالك العلة: (الدَّوَرَانُ)ء وَسَمَّاهُ بعضهم بالطرد 
والعکس'. وهو: أن يوجد الحكم عند وجود وصف» ل ار 
فيكون كلياً طرداً وعكساً. بخلاف الطرد الذي سيأتي بعده. فإنه كن طرراً 
يه فک وفي إفادة الدوران الع أقوال: 

)١(‏ الأول المختار عند ابن الحاجب: أنه لا يفيد العلة لا قطعاً 
ا الجواق أن رالزق لدا مكرما اللخ لا وها ارا 
المخصوصة للخمرء فإنها معدومة قبل التخمر ومعدومة بعد التخلل» 
وموجودة ملازمة إذا تخمر» مع أنها ليست علة لتحريمه افا" 

(۲) قال بعضهم: يفيد العِلَيّةَ قطعاً. وهذا قولٌ لا دَلِيلَ عليه”. 

(۳) القول الذي اختاره المصنفء وفاقاً للأكثرين: أنه يُفِيد العِليه 
طَنَاٌ لا قطعاء لقيام الاحتمال المذكور في القول الأول“ ./٠١/‏ 


وَلَا يلرم المُسْتَدِلٌ بِبَيَانٍ تفي مَا هُوَ أَوْلَى مِئْهُ. فَإِنْ أَبْدَىَ 
المُعْتَرِضٌ وَصْمَاً آخَرَ رجح جَايْبُ المُسْتَدِلٌَ بالتَعْدِيّة. وَإِنْ گان معدي 
ا المَرْعَ ضر عند مَانْع لعِلَبَيْنِ. 3 إلى فرع عر ملت التَرْجِيح. 


)١(‏ وهي تسمية الإمام الآمدي في الإحكام: ۲٠١/۳‏ وابن الحاجب في المختصر: 
75/7 

(۲) وهو أيضاً قول السادة الحنفية» واختاره الإمام الغزالي» والآمدي» وعزاه إلى 
المحققين» وعضد الدين الإيجي. ينظر: (المستصفى: 25١7/75‏ والإحكام: ۲١١/١‏ 
وشرح العضد: ؟/550» وفواتح الرحموت: ؟059/7). 

(۳) وهذه قول بعض أصحاب الشافعي › كما في البحر المحيط: 757/8. 

۲٠۷/١ وهو قول السادة المالكيةء والشافعيةء والحنايلة. ينظر: (المحصول:‎ )٤( 
.)197/4 وشرح الكوكب المنیر:‎ ۲٤۳/۵ والبحر المحيط:‎ 


همه 


شخ الجويك على جع الجِوَامِع 


ومن استدل بالدوران في شيء لا يلزمه أن يُنِْتَ ما هو أولى منه"“ 
فإن أبدى المعترض وصفاً آخراً قاصراً فالراجح وص المستدل لِتَعَذْيهِ إلى 
غير محل الحكم» كأن يقول المستدل: علة الربا في الذهب هي النقديةء 
فيقول المعترض: بل هي کون ذهباء 

ومعلوم أن او يدور معهما الحكم وجوداً وعدماً» لكن علة 
المستدل هنا متعدية إلى غير الذهب كالفضة. بخلاف علة المعترض 
القاصرة على الذهب» لذلك تُرجَحُ عِلَّهُ المُمْتَدلٌ لِتَعَديهَا”". 


مثاله أن يقول المستدل: يحرم الربا في التفاح لعلة الطعم» فيقيس 
عليه الجوز مثلاً. فيقول المعترض: بل العلة في التفاح الوزن فيقيس عليه 
الجوز. فكل من العلتين متعدية إلى نفس الفرع الذي هو الجوزء ففي مثل 
ذلك لا يطلب الترجيح. 

وإذا كان وصف المعترض متعدياً إلى 5 آخرّء فالترجيح لا بد 

منه أيضاً. مثاله أن 0 الصيعدل: يحرم ا في البر | لعلة الاقتيات» 
المعترض إلى فرع آخر. فيكون الاختلاف في حكم الشعير والتفاح» 


الَّامِنُ: الطرد: وهو مُقَارَنَة الحم للرَضف. وَالْأَكْمَرٌ علي َك 
كال ااا ا ا :قايس والشيه َغْرِيبٌ. وَالطْرْدْ ت 
رَقِيلَ: إِنْ قَارَنَهُ في مَا عَدَا صُورَةٍ النّرّاع أَقَاد. وَعَلَّيْهِ الإِمَامٌ وكير 
وَقِيِلَ: تَحْفِي المُقَارَنَةُ في صُورَةٍ. وَقأَلَ الكَرْحِيٌ : يُفِيدُ المُنَاظِرَ دُونَ 


0( ينظر : غاية الوصول: 1 وشرح الكوكب المنير: 5/5 1. 
(0) ينظر: المصدران السايقان. وشرح المحلي: ؟/ 505. 


كمه الشزخ الخديض عَلّى جمع الجؤامم 


الثامن من مسالك العلة: (الطرد)ء وهو مقارنة الحم لوصفب من 
غير مناسبةٍ بينهما”". ومَئُلُوا له بما لو قال قائل في کون الخَلُ غير نظ 
للنجاسة» هو مائمٌ لا تبنى القنطرة ة على جنسه» فد ا السام زد 
بناء القنطرة وعدم بنائها لا يناسب إزالة النجاسة. وفي قبول الطرد رعدم 
قبوله الأقوال التالية: 


)00 ا أكثر العلماء a‏ لانتفاء المنانسة”. قال علناء 
الشبه تقريب » لتقريبه الفرع من الأصلء وقياس الطرد تحكم» إذ لا مناسية 


فيه ولا تقريب 


(۲) قال جماعة منهم الإمام الرازي: إن كان الحكم مقارناً للوصف 
في جميع الصور عدا صورة النزاع أفاد العلية في صورة النزاع أيضاًء ولا 
(Dy‏ 
فاد . 


)١(‏ وهذا تفصيل وتمثيل رائعٌ من الشارح الدبانء شه قل أن تجد نظيره في كب 
الأصول القديمة. وهو من الخصائص المنهجية في مؤلفاته» رحمه الله تعالى؛ كن 
ذكر ذلك أستاذنا الدكتور غانم قدوري الحمدء حفظه الله تعالىء في بحثه: الفكر 
المنهجي في مؤلفات الشيخ الدبان. 

(۲) المقارنة ثلاثة أنواع. الأول: أن تكون في جميع الصور. وبه بدا المصنف والشارم 
تبعاً له. الثاني: المقارنة في ما سوى النزاع. الثالث: المقارئة في صورة واحدة 
ينظر: (غاية الوصول: 1۲١‏ وشرح الكركب المنیر: 195/14). 

(۳) أي: من السادة الحنفية؛ والمالكية؛ والشافعية» والحنابلةء وغيرهم. ينظر: (البحر 
المحيط: ۲٤۹/٩‏ وشرح الكوكب المثير: .)۱١۹۸/٤‏ 

,١111١/7؟ قاله السمعاني في قراطع الادلة:‎ )٤( 

(5) المحصول: ۲۲٠/١‏ وقال به أيضاً: الصيرفي؛ والبيضاويء والهندي. كما ني 
البحر ١‏ لمحيط : TEA /o‏ 


الشزخ الجديك على جح الجوامع oAY‏ 


(۳) قال بعضهم : تكفي المقارنة في صورة واحدة للاعتداد 00 
)٤(‏ قال الكرخي: الطرد يفيد من ناظر غيره دون الناظر لنفسهء لأن 
الأول في مقام دفع الخصمء والثاني في مقام الاثبات". 


) ا المتاط) 4 وه 7 يل ظَاهِرٌ عَلَى التَعْلِيلٍ 
ا ا 


تتشي اط 


التاسع من مسالك العلة (تَنْقِيحٌ المَنَاطِ): وهو أن يدل ظاهر على 
التعليل بوصف. فيحذف بالاجتهاد خصوصه ويربط الحكم بما يعم ذلك 
الوصف وغيره”". مثاله: ما ورد في حديث الصحيحين من مواقعة الأعرابي 
في نهار رمضان“. فإن مالكاًء وأبا حنيفة حذفا خصوص المواقعة وربطا 
الحكم» وهو وجوب الكمّارة بالإفطار المُتَعَمَّدِه سواء كان بالمواقعة أو 
م 


أو تكون له أوصاف في محل الحكم فيحذف المجتهد بعضها ويربط 
الحكم بالباقي. ففي المسألة المذكورة: حذف الشافعي الأوصاف التي لا 
تناسب الحكم» ككون المُواقِع أعرابياً» وكون المرأة زوجته» وربط الحكم 
بالمواقعة» سواء حصلت من أعرابيئّ» أم من غيره» وسواءٌ كانت المرأة 


2704/7 شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط: 278٠/0‏ وشرح المحلي: 5904/79 

(۳) وهو قول الجمهور من السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعيةء والحتابلة؛ وغيرهم من 
العلماء. ينظر: (الإحكام: / 5"5”ء ومختصر ابن الحاجب: 275784/95, وشرح 
الكوكب المنير: .)5١*/5‏ 

)٤(‏ سبق تخريج الحديث في مسلك الإيماء من هذا الكتاب. 

.058/١ وحاشية الدسوقي:‎ ٤۷۳/۲ ينظر: الهداية:‎ )٠( 


OAR‏ الشزخ اليك على جمع الجوَامع 


5 7 ت 7 2 0 
ات العله فى عاد طبور قشني ان 


أما تحقيقٌ المَتَاطِء فهو: إثباتُ العلة في إحدى صورها” "'. والمرا: 
إثبات وجود الف وة ت فا فان النآش سارق» وذلك 
بيان أنه أعد قال اليرت ٠‏ فيو سرف » فجن فطع ب وخالق ني لا 
أبو حنيفة. أما تَخْرِيجٌ المَنَاط» فقد مَرّ الكلام عنه في بحث المناسبة. 


العَاشِرٌ: (إِلْعَاءُ المَارِق) كَإِلْحَاقٍ الم بالعيل و في السراية. زكر 


of 6ع‎ 


وَالدّوَرَانُ وَالرة ل م إلى ضَرْب شب إِذْ تح َحَصَّلَ لمن في ١‏ : لحمل 
ولا تعين م جهة 0 جهّة المَصْلحَةَ /59هثم. 


العاشر من مسالك العلة: (إِلْعاءٌ المَارِقِ) ببيان عدم تأثيره؛ فَيَنْبْتُ 
الحكم لما اشتركا فيه. كإلغاء الفارق بين الأَمَةَ والعبدٍ في سِرَاية المي 
a E‏ امَنْ أَعْنَقَ شرا لَه في عَبْدٍ گان له مال ت 
نَمَنَ العَبْدٍ كُوّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ ق گاءَ هُمْ وى عَلَيْهِ العَبْدٌ 
ثَمَنَ فوم غظی شر 6ه حِصَصَّهُمْ وَعَتَقَ يه مل ) 


م 


و َد عَدَنَ عَلَيْهِ ما اغى" *©. ولمعا كان القارق بين العبد نوا 


(1) فلا تجب الكفارة عند الإمام الشافعيء ينل إلا على من أفسد صوم رمضان 
بالجماع عالماً عامداً. كما ذكره الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: .041/١‏ 
وينظر: شرح المحلي: .٠٠١/۲‏ 

(۲) شرح المحلي: .٠٠١/۲‏ 

(۳) وهذا مذهب السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (تحفة المحتاج: 
0١‏ وحاشية العدوي: ؟/ ٤۴١‏ والمغني: .)١١5/4‏ 

(4) ينظر: الهداية: 668/54. 

(ه) شرح المحلي: ؟/5905. 

(1) رواه البخاري في صحيحه: كتاب العتق» باب: إذا أعتق عبداً بين اثنين.- 


الشرخ الججيك عَلى جمع الجَوَامع ۸۹ 


الذكورة والأنوثة مما لا تأثير [له]''في منع السَرَايَة ألْحِقَّتِ الْأمَهُ في 


كيل 


وإلغاء 'القارق»والدّوران» وان :ها َرْجمٌ إلى نَوْعَ ا 
الْحَقَِيقَبة وليست علا حَتِيِقِيّةٌ: sS‏ 
الأحوال. كذلك هي لا ته َعَيِنُ جهة المصلحة من تشريع الحكمء فإن هذه لا 
ك اة العلانة و رة كلاف المناسية فإنها اتسين هة 
لا 


العَجِرُ عَنْ إِنْسَادِوء دَلِيلٌ عِليِهِ عَلَى الأصَح فِيهمًا. 


قلا اك لان للملة غر ما سي 'وعدات الاق شقان 
(Os EF‏ 
فلا يؤخذ بهما على الأَصَحٌ : 


الأول: إذا ا لا أن نقشمسر شيئاً على شيء ا وصفب». فليس 
ذلك دليلاً على علَّيَّةِ الوصف المذكور. وَقِيلَ: هو دليلٌ على ذلك لأن 


= برقم «(YoYY)‏ ومسلم في صحيحه : كتاب العتق. باب: من أعتق شركاً له في عبد» 
برقم .)۷٤4(‏ 

(1) في الأصل: (لها)ء ولعله وهم من الناسخء والقيزات ما ات لان ال برد 
إلى لقظ مذكر وهو (الفارق). 

(0) ينظر تفصيل هذه المسألة عند الإمام التووي»ء يناه في شرح ملم: ۳۷۷/۱۰. 

)۳( شرح المحلي : ا 

(4) وهذا رأي الجمهور من السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (المحصول: 
٥‏ ونثر البنود: 7/75 17357). 


۰ 0۹ الشزخ الجديذ علي جع الجؤامم 


القياس ۳۷٠/‏ إِنّما هو إلحاقٌ فرع بأضل بجامم» وقد حَصَل”". 

والجواب: أن المقصود بالجامع الوارد في حَدٌ القياس هو الجا 
الذي نظن صِحنّه» لا الجامع كيفما كان" . 

الثانى: إذا استدلٌ مُسْتَدِلٌ على أنَّ هذا الوصف عِلَةٌ لهذا الحكم. 
رعا بعد إفساق رنه عله له فليس عَجُرنّا عَنْ ذلك دليلاً على أن الم 
هي التي ذكرها ال وفيل : انه دليل عليهاء لأن عجز المعارض 
عن إبطال ذلك دليل على صحته في نفس الأمر. والجوابٌ: أن هذا الفرل 
لو صح لاقتضى أن تكون كل صورة عجزنا عن إبطالها صحيحة» وهذا 


1 
٤ ا‎ 


لا في اة 8 ا ' e‏ 
E‏ تكبانا رقا تح NS‏ 
المَذَاِبٍ كَالعَرَايًا؛ وَعَلَيْهِ الإمَامُ. وَقِيلَ: يَقْدَحّ في الحَاظرَة. وبل 

فى المَنْصْوصّة إلا باهر عَام» وَالمُسْتَئْبَطةٍ 1 00 لوا 
َال الآمدي: إن گان التَحَلْكُ يمام ا 


35 
3 
0 


.۸٤/۳ وهو قول الاستاذ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية» كما في الإبهاج:‎ )١( 
وشرح المحلي: ؟/198.‎ 2٠٠١/5 وتشنيف المامع:‎ ۲۴٠/٠ ينظر: المحصول:‎ )۲( 
.۲۴۳/١ ينظر: المحصول:‎ )۳( 


١ 1 ¥ 0 te ادت‎ 6 


الشزخ الجديك على جمع الجَوَامِع ۵۹۱ 


E‏ كانت منشوطة يما لا يبل التأويل لم يمد يَقَدَحْ 


هذا بحت القوادح في الدَليلٍ من حيثٌ العلة وغيرها. ES‏ 
الحكم عن العِلّدِ بأن توجد العِلَّهٌ في صورة» ولا يوجد الحكم”''. كما لو 
قبل : علة الريا في ابر هي الطعمء »> فيقال: وجد الطعم في الرمان مع أنه 
غير ربوي. وفي كون التخلف قادحا أقوال: 

)١(‏ اختار المصنّفُ قول الإمام الشافعي بأن ذلك قادح في العلية. 
وَسَمّاهُ الشافعي : (التّفُض)”". 

(۲) قول الحنفية: إِنَّه غير قادح» وسئّوةٌُ: (تَخْصِيصٌ العلَّة). أي: أن 
العِلّةَ ثابتةٌ في غير صورة التخلف. ففي المثال المذكور يقال: العِلَهُ 
الطعم إلا في الرّمّانِ. 

(*) قيل: هو قادح في العلة إذا كانت منصوصة لا مستنبطة. لأن 
دليل المنصوصة هو النص الشامل لجميع الصورء فانتماء الحكم في صورة 
يُوقِفهُ عن العمل به حتى يوجة مُرَجُحْ. أما المستنبطة / الاثم فليس التخلف 
فيها قادحاء لأن دليلها اقتران الحكم بهاء فإذا تخلف في صورة دل على 
عدم العليّة في تلك الصورة فقط””. 

والجواب عن هذا بأن 0 افيا 0 فيها يدل ؛ على 0 5 

5 


2779/5 شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) ينظر: المحصول: 2779/50 والبحر المحيط: ٠۲٦۲/١‏ ورفع الحاجب: 2195/4 
وفواتح الرحموت: ؟5977/7. 

(۳) وكذلك سمّاه أصحابهء وأصحاب مالك وأحمد. ينظر: (المحصول: ۲۳۷/٩‏ 
والإحكام: ۸/٤‏ ومختصر ابن الحاجب: ۲/ ۰۲۹۸ وشرح الكوكب المتیر : .۲۸١ /٤‏ 

(4) ينظر: الإحكام: ۴۳۸/۳ وشرح التنقيح: #49. وشرح الكوكب المنير: .٠٦/٤‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط: 777/8. وحكاه عن ابن رحال. 

(5) شرح المحل,: .1"51١7/7‏ 


o۹۲‏ الشزح الحِدِيدٌ على جِمع الجوَايعٍ 


)٤(‏ قال بعضهم: هو قادح في المستنبطة دون المنصوصة لأن الشارع 
. أن يطلق العام ويريد به الخاص» بخلاف غير الشارع فإنه ليس له إذا 
تقض فول أت قول ردت غ 74 

)٥(‏ قول البعض هو قادح في المنصوصة والمستنبطة إلا إذا كان 
التخلف لوجود مانع أو فقد شرط من شروط الحكم. مثال التخلف لوجود 
مانع: تخلف القصاص عن القتل العمد العدوان في صورة قتل الأب ابنه. 
فالتخلف فيه إنما هو لمانع الأبوة”". 

ومثال التخلف لفقد شرط: تخلف وجوب الزكاة عن علته التي هي 
ملك التصاب إذا لم يتم الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة. وعلى هذا 
القول أكثر الفقهاء من الشافعية. 

(1) قول بعضهمء ومنهم الإمام الرازي: هو قادح إلا إذا جاء 
التخلف في صورة وهو مخالف لجميع المذاهب» كما في (العرايا) وهي 
بيع الرطب والعنب بالتمر والزبيب» فإن ذلك وارد على كل قول من 
الأقرال في علة الربا من الطعم والقوت والكيل» فالتخلف في هذه الصورة 
5 ل 

وقال بعض المحققين: العرايا رخصة بالإجماع» والرخصة ما شرع 
لعذر مع قيام المانع» فلا تمنع العليّةٌ في غيرها“. 

(۷) قول آخرين: هو قادح في العلة الحاظرة دون المبيحة» لأن 
الحظر على خلاف الأصل. فتقدح فيه الإباحة. أما المبيحة /078/ فإنها 


(1) حكاه إمام الحرمين عن يعض العلماءء كما في البرهان: .٠١١/۲‏ 

(۲) وهو مذهب كثير من الشافعية» وجمهور الحنفية. ينظر: (فواتح الرحمرت: .)137/١‏ 

(۳) المحصول: 158/68. 

)٤(‏ ينظر اختلاف الفقهاء في مسألة بيع العرايا في: الهداية: 4/4لاء والشرح الكبير؛ 
لابن قدامة: 458/5: ومغني المحتاج: .١77//7‏ 

(©) وقال يه بعض المعتزلة. ينظر: (البحر المحيط: 554/68ء وتشنيف المسامع: 
.(/Y‏ 


الشزخ الججيك على جمع الحِوَامِج o۹۳‏ 


أصل» لقولهم: الأصل في الأشياء الإباحة» فنفيها عارض» فلا يعد به. 
مئال الحاظرة أن يقال: يحرم الربا في البر لكونه مكيلاء فيقال: هذا 
مَنْفُوضٌ بالجبس فإنه مكيلٌ» وليس بربوي. ومثال المبيحة أن يقال: لا ربا 
في م لأنه موزون. فيقال: هذا منقوض ن بِالتَمْرٍ فإنه رون وهو 
ربوي اتفاقاً. 


(۸) قول البعض: هو 0 في العلة المنصوصة إذا ثبتت بنص 
نامع أو ا أما إذا د ثبتت بظاهر عام فإن التخلف غير قادح حينئلٌ» 
لأن هذا ا ايض بخلاف القاطع”"". 


(5) قال الآمدي : لا يقدح التخلف إذا كان لمانع أو فقد شرط» أو 
كان في معرض الاستثناء كالعراياء أو كانت منصوصة بما لا يقبل 
التأويل"» كما لو قيل: يحرم الربا في كل مطعوم. 


موي لا لَفْظِىٌء خِلاقاً لابن الحَاجِب. وَمِنْ فُرُوعِهِ : 


وَالانْقِطاعٌ» وَانْجْرَامْ المَُاسَبَةِ بِمَفْسَدَوْ وَغَيْرِهًا. 


الخلاف في كون التخلف المذكور قادحاًء أو غير قادح خلافٌ 
معنوي» خلافاً لابن الحاجب حيث قال: إنّه لفظىٌ. وقال: هو راجمٌ إلى 
أن العِلّةَ إِنْ قُسَرَتُْ بالأمر الذي يلزم من وجوده وجود الحكم كان التخلث 
قادحاً. وإِنْ فرت بالباعثء أو المُعَرّفٍِ بالتخلف غير ر قادح ". وعليه يكون 
الخلاف لفظياً. والمصنف يرى أن الخلاف معنويٌ تنبني عليه فروعً» منها: 


)1( وهو اختيار ابن الحاجب» والعضدكء وزكريا الاأنصاري» وعزاه بعضهم إلى 
المحققين. ينظر: (شرح العضد: ۲۱۸/۲ والنجوم اللوامع: .)٤٤١/۲‏ 
(0) الإحكام: .۱۹٤/۳‏ 


.۲٠۱۹/۲ المختصر:‎ )۳( 


£ 0۹ الشزخ الحَديد عَلَى جع الحِوَامع 


)١(‏ أن التعليل بعلتين مُمَْنِمٌ على القول بأن التخلف قادح» وإلا فلا 
نع قال الشارح المحلي : هذا نَتَأْ عَنْ سَهُْو فاته إِنّما انی في نحلب 
العلة عَنِ الحُكمء والكلام في و00" رعلثل. 


)۲( إن المستدل ينقطع إذا قلنا: إن التخلف قادح لبطلان دليله 
القدح ف 
(۳) انخرام المناسبة بين الوصف والحكم بمفسدة» إن قلنا بأن 


(۳) 


لوجود مانع 
وينبني على كون الخلاف معنويا امور ارق غير ما تقدم» كتخصيص 
الل :إن عدج التخلفب» وعدية إن لم ب 


وَجَوَابَهُ مَنْعْ وَجود ال أو انْتِمَاءٌ العِلوء أو انْتَمَاءٌ الحكم إن 
لَمْ يكن الْتِقَاُهُ مَذْمَبَ المُسْتَدِلٌ. وَعِنْدَ مَنْ يَرَىَ المَوَاتِمَ بَيَانهَا. 


سبق أن مثلنا لتخلف الحكم عن العلة يما لو قيل علة الربا في البر 
هي الطعم. فيقدح المعترض بأن الطعم موجود في الرمان وهو غير ربوي 
اتفاقاً. فالجواب: إما أن يثبت المستدل أن الطعم غير موجود في الرمان. أو 
أن يثبت أن الرمان ربوي. أي أن العلة غير موجودة» أو أن الحكم ثابت 

هذا إذا لم يكن مذهب المستدل عدم ربوية الرمانء لأنه إذا كان 
مذهبه ذلك لم يات له إثبات ربويته كما هو واضح. 


)١(‏ شرح المحلي: 554/7. قلتٌ: ولأنه سهو حذفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
لب الأصول: .١77‏ 

(۲) ينظر: حاشية البناني: 7/75 58353. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه. 


لشزئ الججيك على جنع الجَوامج بوه 


أما من يرى الموانع غير قادحة» كأن يرى أن التخلف غير قادح إذا 
كان لمانع» فجوابه بيانها أو بيان واحد منها على الأقل. 


وَلَيْسَ لِلمُعْتَرِضٍ الاسْيَدْلَالُ عَلَى وُجُودٍ العِلَّةِ عِنْدَ الأَكْتر 


للانتقًال. وَقَالَ الآ" لآمِدئ : ما لم يكن ديل او بالقدح إولالار. 

إذا قال المستدل: إن العلة غير موجودة في صورة التخلف» كأن 
يقول في المثال السابق: الطعم غير موجود في الرمان» فليس للمعترض أن 
يورد دليلاً على وجوده في الرمانء لأن ذلك يودي إلى انتقال المعترض 
من مقام الاعتراض إلى مقام الاستدلال» وهذا غير جائز عند أكثر 
النظاد 0 , 

وقال الآمدي: للمعترض ذلك» إلا إذا كان عنده دليل آخر أولى 
بالقدح من الاعتراض بالتخلف» كأن يقول فيما تقدم: نص الحديث على 
أن علة الربا هي الطعم مثلاً”". 
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وجويغا جود 1 0 لض 4 3 0 


إلى اذغ تلق 1 انان ع نشب رار 
إن لَمْ ين ليل أَوْلى. 

ولو استدل المستدل على وجود العلة (وفيما علله بها) بدليل مو جود 
في صورة النقض» ثم منع (أي المستدل) وجودها في تلك الصورة. فقال 
له المعترض: ينتقض دليلك على وجود العلة» لأن هذا الدليل قد وجد في 
محل النقض دونها. فالصواب: أنه لا يُسْمَعٌ قول المعترض. لانه بذلك 


200 ينظر: مختصر ابن الحاجب: :© والبحر المحيط: ه/ ۲٢۲۷ء‏ وشرح الكوركب 
المئير: .۲۸۳/٤‏ 
(۳) الإحكام: 588/4 


7 لزغ الحِيك على جمع التؤايع 


وقال ابن الحاجب: في القول بعدم السماع نظر. لأن القدح في 
الدليل قدح في المدلول. فلا يكون الانتقال ممتنعا. 


مثال ذلك: أن يثبت المستدل كون البر مطعوماً بدليل هو كونه يدار 
بالفم ويمضغ مثلاًء فيكون ربوياً. فيقول المعترض: ما ذكرتٌ ۴۷١/‏ من 
علية الطعم ينتقض بالتقاح. فإنه مطعوم وليس ربوياء فيقول المستدل: لا 
أسلم أن التفاح مطعوم. فيقول المعترض: ما ذكرتٌ من الدليل على 
مطعومية البر موجود في التفاح» فإنه يدار بالفم الخ» وعليه ينتقض دليلك. 


واذا ادّعى المعترض أن الحكم متخلف عن العلة التي ذكرها 
المستدل» فليس له الاستدلال على تخلفه عنهاء ولو بعد أن يمنع المستدل 
ذلك التخلف. لأن استدلال المعترض على ذلك ينقله من الاعتراض إلى 
الاستدلال مما يؤدي إلى انتشار الكلام» وهذا ممنوع عند النظار”". وقيل: 
له ذلك إلا إذا كان عنده دليل أولى بالقدح من التخلف". 


وَيَجِبُ الاخْيِرَارُ مِنْهُ عَلَى المُنَاظِرٍ مُظَلَقَاًء وَعَلَى النَّاظِرٍ إلا في 
مَا اشْتَهَرَ مِنَ المُسْتَثْئيَاتِ فَصَارَ كَالمَذَكُور. وَقِيلَ: يحب مُظلقاً. وَقِيل: 


هل يجب على المستدل أن يذكر في صلب الاستدلال ما يحترز به 


.۲۹۸/۲ المختصر:‎ )١( 

(۲) أي عند المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ؟/3518) 
والبحر المحيط: ه/ الا'ء وشرح الكوكب المنير: 584/4). 

(۳) وهو قول لبعض الأصوليين» حكاه الآمدي في الإحكام: 78/4". والزركشي في 
البحر المحيط: 777/6. 


الشزخ الججيك عَلَى جمع الجِوامِع ااا 


)١(‏ يجب الاحتراز على المناظر سواء كان من المستثنيات أم من 
غيرها. وعلى الناظر لنفسه إلا فيما اشتهر من المستثنيات كمسألة العراياء 
لأن هذه باشتهارها صارت كأنها مذكورةء قلا حاجة إلى الاحتراز منه". 


(۲) يجب الاحتراز على المناظر والناظر مطلقاً؛ أي في ما استثني وغيره. 
وليس المشهورة كالمذكورة» فيجب الاحتراز عنها كغير المشهورة(") |/الامم . 

(۳) يجب الاحتراز على المناظر والناظر إلا في المستثنيات» سواء 
كانت مشهورة أم لاء للعلم بأن المستثنيات غير مرادة”". 

)٤(‏ لم يذكر المصنف قولاً رابعاً مشهوراًء وهو الذي اختاره ابن 
الاج يانه لا يجب الأخدران طلقا واسعدل على ذلك ان 
المطلوب من المستدل: بيان دليل العلية» وليس من ذلك بيان نفي 


وَدَعْوَى صُورَةٍ معيّنَةء أو مَبْهَمَةء أو نفيّها بالإثبّاتِء أو النفِي 
العَامَيّن أو بالعكس. 


ودعوى ثبوت صورة معينة مثل زيد كاتب» أو ثبوت صورة مبهمة 
مثل إنسان ما كاتب ينتقض ذلك بالنفي العام» فيقال: لا شيء من الإنسان 
بكاتب» لأن المقرر في علم المنطق أن نقيض الموجبة الجزئية هو السالبة 
(o).‏ 
الكل“ . 


أما دعوى نفي صورة معيلة » مثل : زد لین بكاتب: أو نفي صورة 


.۲۷٦/١ وهو قول السادة الشافعيةء كما فى البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) وهو قول السادة الحنابلة» كما في شرح الكوكب المنير: .۲۹۲/٤‏ 

(۳) عزاه الزركشى إلى الغزالیء كما فى البحر المحيط: 77/6. 

44 بيدا الاي أيفا قال الاد الحنقية والسالكية: بنط مف ابن الاي 
۲ وفواتح الرحموت: 00/4/7). 

() شرح المحلي: ؟/528. 


۹۸ الشزخ الجديك عَلَى جَمع الجَوامع 
مبهمة» مثل: إنسان ما ليس بكاتب» فالنقض فيهما بالإثبات العام» فيقال: 
كل إنسان كاتب» لأن نقيض السالبة الجزئية هو الموجبة الكلية. كما هر 
مقرر في المنطق أيضاً. 

وكذلك العكس» فدعوى الإثبات العام مثل كل إنسان كاتب ينتقض 
بنفي صورة معينة أو مبهمة. ودعوى النفي العام ينتقض بإثبات صورة معينة 


الكَسْرٌء فَادِحٌ عَلَى الصّحِيحء لاه تقض المَعْنَىء وَهْرَ 


مِنَ العِلَةَء إِما مَعَ إِبْدَالِهء كما يُقَالُ في الحَْفٍ: /508 
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من القوادح (الكسر)ء فإنه قادح على الصحيح”"“ »2 لأنه نقض المعنى 
المُعَلّنَ به بإلغاء بعضه. وقيل: ليس بقدح". 

رعا aE‏ نان قا رصنو عن N‏ ناث أن لي 
لوجود الحكم مع انتفاء ذلك الوصف. وعرّفه بعضهم بأنه: عدم تأثير أحد 
جزئي العلة» ثم نقض الجزء الآخر. 

وإسقاط الوصف إما مع إبداله بوصف آخرء أو مع عدم إبداله. مثاله 
مع الإبدال: أن يقال في إثبات وجوب أداء الصلاة في حالة الخوف: هي 


.٠١٤ ينظر: المطلع في شرح إيساغوجي» للشيخ زكريا الأنصاري:‎ )١( 

(۲) أي عند السادة الحنفيةء والشافعية. ينظر: (البحر المحيط: 2780/6 وفواتح 
الرحمرت: ؟599/7). 

(۳) وهو قول المالكيةء والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 0589/1 وشرح 
الكوكب المنير: )1۷/٤‏ واختاره الأمدي في الإحكام: /507. 


الشز الجِجديب عَلَى جمع الجاع 4ه 


صلاة يجب قضاؤها إذا فاتت» فيجب أداؤها فى الوقت» فهى كالصلاة فى 
حالة الأمن. والكسر في هذا أن يقول المعترض: إن ن الصلاة 8 
الل ملح اإذ ا ع ا ا ال مر اا 
يعمها وغيرها. فيقال: عبادة يجب قضاؤهاء فلا يجب أداؤها فى الوقت. 
فينقض المعترض ذلك بصوم الحائض فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب 
أداؤها اتفا“. 

ومثاله مع عدم الإبدال: إلغاء خصوص الصلاة فيما تقدم من غير 
إبدال» فالباقي من العلة: (يجب قضاؤها) فيتجه الاعتراض بأنه ليس كل 
ما يجب شاوه يجب أداؤه» فإن الحائض يجب عليها قضاء الصوم ولا 
يجب عليها أداؤه اتغاة" /۳۷۹ . 

وا ال ومو انا الحم لِإنْتِمَاءٍ العِلَّةِ. فَإِنْ د 


رو ًه 00 0 


مقابله ابل وَشَاغِدَةُ 7 2 : :ارا 01 وَضْعَهًا في را 


عَلَيْهِ وِرْرٌء فَكَذِلِكَ إِذَا وَضَعَهًا فِي الحلالٍ گان لَه أَخِرٌ). 


عن عبر عو ت 


ا اا اعدا کا و و ا علد 
عِلتَيْنِ. وَنَعْنِي بِانْيَمَائهِ الْتِمَاءَ العِلْم أو الطّنء إِذْ لا يَلْرَمْ مِنْ 
الدّليل عَدَمْ المَدْلُولٍ. 


ومن القوادح: (العكسٌ)» وهو: انتفاء الحكم بسبب انتفاء العلة"» 
والواقع في الحقيقة أنَّ القادح هو تخلف العكس كما سيذكر المصنف. أما 
العكس فدليل على صحة العليةء فكما نقول ثبوت الحكم لثبوت العلة» 
نقول انتفاء الحكم لانتفاء العلة. 


فإذا تخلّفت هذا كان قادحاً في صحة العلية عند من منع التعليل 
)١(‏ شرح المحلي: 505/7. 


زفة شرح المحلي: 7/75 5159. 
)۳( ينظر : مختصر اين الحاجب: TYP /Y‏ وفواتح الرحموت: 0. 
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بغلتين: أما من جوز ذلك فلبسن تخلف العكس فاخا إذ يجوز أن يكرن 
ثبوت لعلة أخرى. 


والعكس قد يكون في بعض الصور قادحاء بأن يثبت الحكم مع 
اا ضور وقد 0 في جميع الصورء وهو أبلغء ٠‏ و 
بِالَلرُوء أي: كُلَّمَا تَبَتَ بت الحكم ثبتت 0 وكلما انتفی انتفت. 

والشاهد على صحة الاستدلال بانتفاء العلة على انتفاء الحكم ما ورد 
ا وهو: قَوْلُ بَعْض الصَّحَابَةٍ به للنّبي كله : ي: «أَيَأتِي أَحَدُنَا 
شَهوَئَُ وَل يها أَجْرٌ؟ كَقَالَ: أَرََيُْمْ لو وَضَعَهَا في را ف عَلَيهِ وزْر؟ 
كَالُوا: َعَم. قَالَ: كَكَذَِكَ ذا وَضَعَهًا ني الحَلَالٍ گان له اجر يست 
/۸۰ من بوت الحكم في الحرام الانتفاءُ في الحلال. وهذا يسَمَّى (قِياسَ 
العَكُس) وسيأتي. 

والمقصودٌ بالانتفاء: انتفاء العلم أو الظن بهء لا الانتفاء في واقع 
الأمرء إذ لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول. 


عرف مل 


1 ا ی ا e‏ 0 ¢ 0 
ومنها: عدم التَأثِيرٍء أي أن الصف ا فناسية فه. ومن ثم 


الس قياس الم وبالمستَنبَطة أله لف فيهًا. 


ومن القوادح في العلة: (عدم التأثير)» وَفَسَّرَهُ المصنف: بكون 
الوصف لا مناسبة فيه للحكه””". ومن أجل نفي المناسبة فيه اختص القدح 
به بقياس المعنى» لاشتماله على المناسب دون غيره كمقياس الشبه. وبالعلة 
المستنبطة المختلف فيهاء دون المنصوصة ودون المستنبطة المتفق عليهاء 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الزكاةء باب: بيان أنَّ اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» برقم .)۲۳۲٣(‏ 


(۲) شرح المحلي: ۲۷۲/۲. 
(۳) شرح المحلي: ۲۷۲/۲. 


الشزخ الججيذ على جع الجوامع 1۱ 


فلا يتأنّى القول بعدم التأثير في هاتين» إذ لا بد من وجود المناسبة 
دق 


ان 75 رامع ه. س 4 وھ #2 عوك 500 ا 
وهو أربعة: في الو صف بكويه طرديا. ويي الاصل مثل: 


و ١‏ ا ل 2 م ا . 7 2 ا َه ٦‏ 

مين مربي ' قلا يصح كالطير في المّواء. فيفول لا أثر لِكوَلْهٍ 
ج20 © a o or r‏ ےے رو ا" َه 
فإن العجرّ عَنْ تسليمه كاف. وَحَاصله مُعَارَضَة فى الأضل. 


وعدم التأثير أربعة أقسامء لأنه إما أن يكون معارضة في الوصف› 
أو في الأصلء أو في الحكمء أو في الفرع". 

الأول: عدم التأثير في الوصف ببيان أنه طردي» فلا يعْتَبر اتفاقا””". 
مثاله : ما لو قيل في صلاة الصبح: لا تة عضر فلا يقد أذانها على ر 
كالمغرب. فيقال: لا مناسبة بين عدم القصرء وعدم تقديم الأذان. 

7 الثاني: عدم التأثير في الأصل: بأن يبدي المعترض علة 
لحكمه”*': كما لو قيل في عدم صحة بيع الغائب: هو مبيع غير مرئي فلا 
يصح كبيع الطير في الهواء. فيقول المعترض: لا أثر لكونه غير مرئي في 
الأصل» فإن العجز عن تسليمه كاف في عدم الصحة. وحاصل ذلك 
معارضة في الأصل بإبداء غير ما الال 


كَقَوْلِهِمْ في المُرْتَدَينَ : مُشْرِكُونَ ۳ 7 فی دَارٍ الحَرْبٍ قَلَا ضَمَانَ 


)١(‏ وعدم التأثير علة قادحة عند الجمهور من الأئمة الأربعة» وغيرهم. ينظر: (الإحكام: 
#/ دلا”اء ومختصر ابن الحاجب: 5/ ۵٦٠۲ء‏ وشرح الكوكب المنير: /٤‏ 558). 
(؟) ينظر: الإحكام: /٤‏ #لالاء ومختصر ابن الحاجب: 272057/5 وشرح الكوكب المنير: 
/٤‏ 006 
(۳) ينظر: الإحكام: ٠٠/٤‏ وفواتح الرحموت: .٥۷٤/۲‏ 
(؛) ينظر: مختصر ابن الحاجب: 0 وشرح الكوكب المنير: 553/5. 
فى ل VPA‏ 
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كالخريئ: ودار الحرب عِنْدَهُمْ ردي فلا فَائِدَةَ لِذِكريِء إِذْ مَنْ 


ت 


أَوْجَبَ الضَّمَانَ أَوْجَبَهُء وَإِنْ لَمْ كن في دَارٍ الحَرْبء وڏا مَنْ نَقَاهُ 
يرجم إِلَى الأول لأت يُطالِبُ 1 ثير ونه فيي دَارٍ الحَرْب. 


الثالث: عدم الّأثير في الحكم" وهو على ثلاثة أضربء لأنه إِمَا 
أن لا يكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة» أو تكون له 
فائدة. وهذا إما أن تكون الفائدة ضرورية أو غير ضرورية. 

)١(‏ ما لا يكون لذكر الوصف فائدة فيه» كقول الحنفية في عدم 
تضمين المرتدين الذين أتلفوا شيئا من أموالنا في دار الحرب: هم مشركون 
أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم. كما لا يضمن الحربي إذا 
أتلف مالا لنا. 

ودار الحرب لا يؤثر فهو طرديء فلا فائدة من ذكره» لأن الشافعية 
الذين أوجبوا الضمان في ذلك أوجبوه سواء كان الإتلاف في دار الحرب 
أم في دار الإسلام. وكذلك الحنفية الذين نفوا الضمان فيهء 9 نفوه وإن 
كان الإتلاف في دار الإسلام”". 


ويرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول» لأن المعترض يطالب 
المستدل بيان تاتير كون الاتلاف فى دان الحرت" ادع 


80/64 وهو أن يُذْكَرَ وصفٌ لا تأثير له في الحكم المعلّل. ينظر: (الإحكام:‎ )١( 
ومختصر ابن الحاجب: 4775/5 وغاية الوصول: 175» وفواتح الرحموت:‎ 
.)7537//4 وشرح الكوكب المنير:‎ . 

(؟) اتفق العلماء على أن الحربي لا يضمن ما أتلفهء ولكتهم اختلفوا في المرتدء هل 
يضمن أو لا ؟ فهم على مذهبين: 
الأول: لا يضمن» وهو مذهب السادة الحنفية. 
الثاني : يضمنء وهو مذهب السادة المالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (الشرح 
الكبير: ۳٠۷/٤‏ والمغني: 01١1/١7‏ ومغني المحتاج: .)١18/4‏ 

(۳) ينظر: الإحكام: 7414 ومختصر اين الحاجب: 5 وفواتح الرحموت: 
7 » وشرح الكوكب المنیر: 55647/5. 
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ِالأَحْجَارٍ: عَبَادَةٌ مث مُتَعَلمَةُ بالأحجار َم ب دمي E a‏ 5 


العَدَدُ كَالجِمَارِ. فَقَوْلهُ لَْمْ 0 مَعْصِيَةٌ عَدِيمُ الا تير رفي الأضل 
َالمَرْع؛ لكنهُ مُضطر إلى ذِكْرهٍ و لاد ب تقض بالج 


0 عا كوي له قاكدة عردوووية : عقر زتهي عفد اعدف جياه 
الاستنجاء: «عِبَادَةٌ مُتَعِلّقَةٌ ة بالأَحجَارٍ ل يتقدَّمْهًا مَعْصِيَةَ فيجبُ الالتزامُ فيها 
بِالعَدَدِ. فالتعليل بكونها عبادة متعلقة بالأحجار مع زيادة قيد عدم تقدم 
معصية. هذه الزيادة عديمة الات لكنه ذكرها للا ينتقض برجم الزاني 
فإنه متعلق بالأحجار» ولم يعتبروا فيه عذراً. بخلاف رمي الجمار في 


a Bo 


(۳) ما تكون له فائدة لكنها غير عر وسيبق أن الضرورية 
يصح الاعتراض على الوصف الذي اشتملت عليه العلة» وإن كان ذكره 
ضرورياً فلذلك لا يُعْتَمَرُه وإذا كانت الضرورية كذلك كانت غير الضرورية 


مع 


أولى بان لا تختفر. 


./ 


(0) ينظر: تشنيف المسامع: 21١7/7‏ وشرح المحلي: ۲۷٦/۲‏ وشرح الكوكب المنير: 


%/ يق 
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وإذا اغْتُهِرَتِ الضرورية ففي [غير]”'' الضرورية محل ترددء فقيل: 
تغتفرء وقيل: لا. 


مثال غير الضرورية: أن يقال في قياس إقامة صلاة الجمعة على 
إقامة /۳۸۳/ صلاة الظهر: الجمعة صلاة مفروضة فإقامتها لا تفتقر إلى إذن 
الإمام كإقامة فرض الظهر. فَذِكْرٌ (مَفْرُوضَة) في التعليل حَشُْوٌء ولو حذف 
لم ينتقض بشيء كما ينتقض في الضرورية» لكن المستدل ذكره لتقريب 
الفرع من الأصلء» أي لتقريب المشابهة بين صلاة الجمعة وصلاة الظهرء 
إذ الفرض ددا نه أشبه. 


G2 


0 وَهُو ا 3 لا أ للقي بكر لكف ٠‏ ویرجع م إلى 
المُنَافْسَةَ في المَرْضٍ» وَهُوّ تَخْصِيصٌ بَعْضٍ صَوَّرٍ النرّاع e‏ 
وَالأَصَحٌ حوارم راما بشَرْط البتاء > أي 9 


بناء ء غَيْرٍ محل المَرْضٍ عليه ر 


القسم الرابع من أقسام عدم التأثير في الفرع" : كأن يقال في 
الاستدلال على صحة تزويج المرأة نفسها: زرَوَّجَتْ نفسّها بغير كفء فلا 
يَصِح. كما لا يصح لو زوّجها وليها بغير كفء. فالتقييد بقوله (بِغَيْرٍ كُفْم) 
لا تأثير له”". إذ المطلوب إثبات عدم صحة تزويج المرأة نفسهاء سواء 
كان بكفء أم بغيره. وهذا القيد كالقيد المذكور في القسم الثاني من كون 


)١(‏ سقطت من الأصلء وزيادتها يقتضيها السياق ليكون صحيحاً» وتصحيحها من شرح 
المحلي: .۲۷٦/۲‏ 

(۲) وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع» وإن كان 
منئااسياً. ينظر: (الإحكام: ا ومختصر ابن الحاجب: 250/1 وفواتح 

(۳) وهو قول السادة المالكيةء والشافعيةء والحتابلة. وقال الحنقية: إنه مثل الغالك» لا 
الثاني. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ۲/ ٠٦٠۲ء‏ والبحر المحيط: ۲۸۷/١‏ وفواتح 
الرحموت: ؟١/‏ دلاه.ء وشرح الكوكب المنیر: .)59/١/5‏ 


شن الجويك على مع الجَوَامِعٍ ٥‏ 


البيع؛ في الأصل. 

ويرجع هذا إلى المناقشة في ما فرض أنه محل النزاع» وهو تخصيص 
هنا عدم صحة تزويج المرأة نفسها مطلقاء والاستدلال على منعه بغير كفء. 
والأصح جواز الفرض لا لأنه يستفاد منه غرض جح وهو دفع 
الاعتراض في بعض الصور» حيث لا يساعد الدليل على دفعه في كل 
الصور. وقيل : له يجوز فاق ۹ وثالث الأقوال / 8م يجوز بشرط بناء غير 
محل النزاع عليه””". كأن يقاس عليه بجامع» أو يقال: ثبت الحكم في بعض 
الصور فليثبت في باقيهاء إذ لا قائل بالفرق. 

وَمِنْهَا القَلبٌءْ وَهُرَ دَعْوَى أ 
لِك الوَّجْهِ عَلَيْهِ ا لَه إِنْ صَحّ. و 


ی ے4 SA IT‏ م د 2 
ويل : هُوَ تَسْلِيرٌ لِلصحَة مُظْلْقَا. وَقِيلَ: إفسَاد مطلمًا. وَعَلى المحتارء 
4- ر 30 ر مم 27 22 2 مس ر ِ‫ م بي 
فَهُو: مَقْبُولُ [مُعَارَضَةً]”” عِنْدَ التَّسْلِيم» قَادِحٌ عِنْدَ عَدَمِهِ. شَاهِد زور 


اي 


و 


ومن القوادح: (القَلْت)20 وهو : دعوى المعترض آنا اشخدل به 


)١(‏ وهو قول السادة الشافعية» والحنابلة. ينظر: (البحر المحيط: 071١/05‏ وشرح 
الكوكب المنير: 7197/8). 

(0) وبه قال ابن فورك من الشافعية» كما في البحر المحيط: /٥‏ ۲۸۷. 

(۳) وهو اختيار جماعة من الأصوليين. وهناك قول رابع» وهو: المنع إن كان المجعول 
فى الفرض طرداًء وإلا قُبِلَ. وهو قول السادة المالكية. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجت: رة وتعنة الوول :7/6 6۷5: 

(4) ينظر: شرح المحلي: ۲۷۷/۲. 

(5) قوله: (معارضة) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. ينظر: (النجوم اللوامع: 
.(ENA/Y‏ 

0( وهو قادح في العلة عند الجمهور. ينظر: (الإحكام: ٠١١/٤‏ وغاية الوصول: .)١١١‏ 


۰ الشزخ اليك عَلَى جع الجَايع 


المُتكرل في المشالة المسارع علبها إن صح فهو على المُسْبَدِلَ وليس له 
هذا إذا كان الوجه الذي استدل به المستدل نفس الوجه الذي اعترض به 
المعترض» لا إذا اختلف الوجهان. كأن يكون الاستدلال بطريق الحقيقة 
والاغتراضن. تظريق] المعات. د 

ومن أل أن استدلال المستدل إِنْ صح يكون عليه» لا له أمكن مع 
القلب أن سل المعترض بصحة استدلال المستدل. 


وقيل : القلب تسليم بصحة ذلك IY‏ أ سواءٌ د صح أم لم 
يَصِحّ. وقيل: هو إفسادٌ لما استدل به المستدل مطلقا" لأن المعترض 
الغالب لم يوافق على أن ذلك للمستدل» فكأنه قال للمستدل: استدلالك 
فاسد. سواء كان فاسداً في الواقع أم لا. 

وعلى القول المختار من إمكان التسليم مع القلب» فهو: مقبولٌ 
ار عند الب قادح عنل عذمه» ومعلوم أن المعارضة دليل يسبت 

وقيل: القلب كشاهدٍ رور يشهد لك» ويشهد عليك”. لأن الغَالِبَ 
لعا سَلْمَ بالاستدلالٍ وَجَعَلَهُ على المستدل» كأنه شهد في /80/ شيء واحد 
بالإثبات» ثم بالنفي. وهذا باطل بطلان شهادة الزور"". 


وَهُوَ قِسْمَانٍ: الأَوَّلُ لِتَسْحيح مَذهَّب المُعْتَرضء إِمّا مَعْ إِبْطَالٍ 
ا ا ros‏ 22 ت ر ت م 8 0 o‏ 7 0 ع 8 
مَذْهَبٍ المُسْتَدِلَ صَرِيحَاء كما يقال فِي بيع الفضولى : عَقدُ حَقّ العَبْر 


.۲۷۸/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) وهو قول لبعض الأصوليين؛ كما في شرح الكوكب المنير: .٣۳۲ /٤‏ 

(۳) قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: 7786 

)٤(‏ وهو قول السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة» وغيرهم. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: ۲۷۸/۲. والبحر المحيط: ۲۹۱/۰ وشرح الكوكب المنير: 0775/54. 

(6») وهو قول لبعض الشافعية» وردَّهُ الزركشي في البحر: .59١/8‏ 

)3ن شرح المحلي : / 76 


لشن الحَدِيبُ على جمع الجَوَامِعٍ 3 


i o 


بلا ولاية» فاد 2 اا فَيُقَالُ: قد يصح كَالشُرَاءِ. أو ل 
لل : 55 قلا يون بِنَفْسِهِ فرب كَرْقُوفٍ عَرقةً. تال : فلا ر رظ 
نه الصّوْم كعَرَقَة. 


القلبٌّ قسمان: قسم لتصحيح مذهب المعترض» وقسم لإبطال 
مذهب المستدل. والأول: إما مع إبطال مذهب المستدل صراحةء أو 
التزاماً”''». مثال ما كان بصراحة: ما لو استدلٌ الشافعي على عدم صحة 
بيع الفضولي لمال غيره بلا إذنه» فقال: عقدٌ في حق الغير بلا ولايةٍ 
علبه» فلا يَصِحٌّء كما لو اشترى شيا لغيرو”". فيقول المعترض الحنفي : 
هو عقد فيصحٌ». كالشراء الذي يصح ولكنه ينعقد لهء أي للفضولي› 
وتلغو تسميته لغيره”". 


ومثال ما كان بالالتزام: أن يقول الحنفي الذي ب يشترط الصوم 
للاعتكاف : بت فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة الذي لا يكون قربة 
إلا مع الإحرام. فيقول المعترض الشافعي: لبث فلا يشترط فيه الصوم 
كالوقوف بعرفة. ففي هذا إبطال لمذهب المستدل الذي لم يصرح به» وهو 
اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف”*) 


() ينظر: المحصول: 2555/50 والإحكام: ٠۳/٤‏ وفواتح الرحموت: ”2088/7 
وشرح الكوكب المنیر: 537/4. 

(0) وهو على الجديد من قولي الإمام الشافعي» بث4. ينظر: (تحفة المحتاج: 
60/0( 

(؟) وهو صحيح موقوف على إجازة الملك عند السادة الحنفيةء والمالكية. ينظر: 
(الهداية: ۸٦1/٤‏ والشرح الكيير: 7/1١‏ 17). 

() اتفق الفقهاء على عدم اشتراط الصوم لصحة الوقوف بعرفةء ولكتهم اختلقوا في 
اشتراطه فى الاعتكاقف على مذهبين: 
أحدهما: يشترط»ء وهو قول السادة الحنفيةء والمالكية. 
ثانيهما: لا يشترطء وهو قول السادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (الهداية: 5/ 261١7‏ 
والشرح الكبير: ١/١55ء‏ وتحفة المحتاج: 508/4. والمغني: 594/4). 


۸ الشزخ الججيك عَلَى جمع الجاع 


الثاني : لإبطال مَذْمَّب ادل بالصٌَّرَاحَة عضو وضو فاد 
كف ار ا نا ابل" کک 0 قَلا و 


القسم الثاني من قسمي القلب: ما كان لإبطال مذهب المستدل 
صَراحةٌء أو التزامً0". 

الأول: كأن يقول المستدل (الحنفي) الذي يقول بوجوب مسح ما لا 
يقل عن ربع الرأس في الوضوء: عضر وضوءٍ فلا يكفي أقل ما 
[ينطلق] "عليه اسم المسحء إذ هو كالوجه الذي لا يكفي فيه ذلك. فيقول 
المعترض (الشافعي): هو عضو وضوء فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه فإنه 
لا يتقدر بذلك اتفاقا. ففي هذا إبطال لمذهب المستدل الذي يقول بوجوب 
لوه اين 

الثاني: أي الإبطال بالالتزام» أن يقول المستدل (الحنفي) في صحة 
بيع الغائب: هو عقد معاوضة فيصحٌ مع الجهل بالمعوض كالنكاح» حيث 
يصح مع عدم رؤية الزوجة. فيقول المعترض (الشافعي): فلا يشترط فيه 


)١(‏ في نسخة الأصل: (ينطلق). 

(۲) ينظر: المحصول: ١/٠٦۲ء‏ والإحكام: 2767/4 ومختصر ابن الحاجب: 2378/5 
وفواتح الرحموت: 0۸۹/۲ وشرح ا المنير: ."۳٣/٤‏ 

(۳) في شرح المحلي: ۲ (يُظلَقٌ). وينظر النص المحقق لجمع الجوامع: ۴). 
والخلاف لفظيء لأن المعنى واحدء والله أعلم. 

)٤(‏ اختلف الفقهاء في القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء: فذهب السادة 
الحنفية إلى مسح ربع الرأس للرجال والنساء. وقال السادة المالكية بمسح الرأس 
كاملا للرجال والنساء. وقال السادة الشافعية بمسح أي جز من الرأس 00 أن 
یکول بغضا منه ولو ثلاث شعرات. وقال الادة الحنابلة بمسح الرأس 
للرجال» ومقدم الرأس فقط للنساء. ينظر: (الهداية: 7/١‏ ١٤ء‏ والشرح ل 0 
وروضة الطالبين: ١/54١ء‏ والمغتي: .)٠١١/١‏ 


الشرخ الحديث على جمع الجوايع ۹۹ 


ول بها الحتفي. فهذا إبطال له بالالترام. 
وَِنهُ خِلائًاً لِلقَاضِي» قَلْبُ المْسَارَاق مِثْلُ: طَمَارَة بالمَائِم كلا 
تحن فنهًا اا مقرل ی جايذها واا اا 


ومن القلب المقبول””“'. خلافاً للقاضي الباقلاني”": (قَلْبُ 
المُسَاوَاة)» كما لو قال الحنفي في عدم وجوب النية في الوضوء: طهارةٌ 
بالمائم» فلا تجب فيها النيةء كإزالة النجاسة فإنها لا تجب فيها النية 
اتفاقً". فيقول /۳۸۷/ المعترض (الشافعي): هي طهارةٌ يستوي فيها الجامد 
والمائم» كإزالة النجاسة يستوي فيها الجامد كالتراب» والمائع كالماءء فإذا 


وجبت النية في التيمم» وجبت فى ا 


وها الول بالموخيه: وشتاهدة” رك الجر ولرسرلف 4 


(1) اختلف الفقهاء في مشروعية بيع الغائب على مذهبين» أحدهما: يصح» وللمشتري 
الخيار إذا رآهء وهو قول السادة الحنفية» والمالكية. وثانيهما: لا يصح» وهو قول 
السادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (الهداية: ۲٠/٤‏ والمغني: ۳٠٠/١‏ ومغني 
المحتاج : )2 

(5) وقلب المساواة» عند الأصوليين: هو: أن يكون في الأصل حكمان» واحدٌ منهما 
منت في الفرع باتفاق الخصمينء والآخر منازع فيه. فإذا أراد إثباته في الفرع 
بالقياس على الأصل اعترضٌ الخصم عليه بوجوب التسوية بينهما في الفرع على 
الأصل» فيلزم عدم ثبوته فيه. وهو مقبول عند الجمهور من الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحتابلة. ينظر: (البرهان: 0175/7 والإحكام: 287/4 ومختصر ابن 
الحاجب: ۲۷۸/۲ والبحر المحيط: 2745/5 وفواتح الرحموت: 2589/7 وشرح 
الكوكب المنير: 075/8). 

(۴) ناقش إمام الحرمين أدلة القاضي الباقلاني وردّها في البرهان: ۱۳۱/۲ - 177. 

() وهو قول السادة الحنفية القائلين باستحباب النية» وعدم وجريها. ينظر: (الهداية: 

(TIT Y1 
وهو قول السادة المالكيةء والشافعية» والحتابلة القائلين بوجوب النية في الوضوء‎ )( 
وروضة الطالبين:‎ ء٠١٤١‎ ء٠۳۴۳‎ .97/١ والتيمم. ينظر: (الشرح الكبيرء للدردير:‎ 

10/1 مول cYYT‏ والمغني : )2 


1۰ الشزخ الحديب عَلَى جَمع الجوايع 


[المنافقون: ۸] في جَوّاب: مرج آل ئا اذل 4 [المنافقون: ۸]. 
وَهُوَّ تَسْلِيمٌ الدَّلِيلٍ مَعَ بَقَاءِ النَرَاع كما يُقَالُ فِي المُتَقّل : َمل بم 
يمل عَالِبَاً فلا يُنَافي المَصَاصّء كَالإخْرَاقٍ. قال جا 0 
المُنَاقَاةٍ وَلَكَنْ لَمْ يَقَْضِيهِ؟ وَكَمَا يُقَالُ: التَّمَارْتٌُ في الوَسِيلة لا يَمْم 
بظال ما 


القصَاص كَالمْتَوسَلٍ إِلَبْهِ. قَيَقَالُ: فل EET‏ نم 


انْتِفَاءٌ الموايج ووجود الشَّرَايَط وَالمقْئَضِي. وَالمُحْمَارٍ تَصدِيقٌ الْمُعّْررض 


ومن القوادح: (القولٌ بالمُوجَبٍ)» أي: القول بمقتضى الدليل'", 
وشاهده: قوله تعالى: ويله الْعِرَّةٌ وَلِرَسُولِ [المتافقون: ۸]» في جواب ما 
حكاه من قول بعض المنافقين : مرج 0 ا لأ [المنانقون: ۸]» 
أي : صحيح ذلك. لكنهم هم الأول والاع الل وز 

والقول بالموججب: تسليمٌ الدليل مع إظهار أَنَّهُ لا يستلزم محل 
افراع ٠‏ وهو على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يستنتج من الدليل ما يتوهُمْ أنه محل النزاع» أو ملازمه 
مع أنه ليس كذلك. ومثل المصنف لهذا الوجه بما يقال من جانب الشافعية 
لإثبات وجوب القصاص بالقتل المثقّل: وهو القتل بما يقتل غالباًء فلا 
ينافي القصاصء كما أن الإحراق لا ينافيه. فيقول المعترض من جانب 


)١(‏ والموجبٌء بفتح الجيمء ما اقتضاهء أي: أوجبهء دليل المستدل. ولا يختصٌ 
بالقياس. وهو قادح في العلة عند الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة. ينظر: (المحصول: 2558/68 والإحكام: ۴٠١/٤‏ ومختصر ابن 
الحاجب: 10/7 وشرح الكوكب المنير: 0194/4. 

(۲) تنظر تفاصيل هذه القصةء امات نزول الآيات» في : تفسير القرآن العظيمء للحافظ 
ابن کثیر: &/ TE‏ 

(۳) عرّف الشارح الدبان. يله القول بالموجَب هناء بمعناه الأعم. ومثله في : 
الإحكام: ٠٠/٤‏ ومختصر ابن الحاجب: 714/7ء2 وفواتح الرحموت: ۲/ .٥۹۲‏ 


الشزحٌ الجَديب على جمع الجوامع ألو 


الحنفية : سلمنا /۸۸۸ عدم المنافاة بين القتل بمثقل والقصاص› ولكن لم 


عدم المنافاة لوجوب القصاص لك تقتضي ثبوت وجوبه الذي هو المتنازع 
.)0 
ليه 5 


الوجه الثاني من أوجه القول ا : أن يستنتج من الدليل إبطال 
ما يتوهم أنه مأخذ المعترض. والمعترض د يمنع أن يكون ذلك مذهبه. ومثل 
المصنف لذلك بمسألة القتل بمثقل د كأن يقول المستدل في كونه 
يوجب القصاص كالقتل بمحدد: التفاوت في الوسيلة من وسائل القتل لا 
يمنع القصاصء كما أنَّ المتوسل إليه من القتل والقطع وغيرهما لا يمنع 
القصاص. فيقول المعترض: هذا ا أي: كون التفاوت المذكور غير 
مانع من القصاصء ولكن لا يلزم من انتفاء مانع انتفاء جميع الموانع 
ووجود الشرائط وقيام المقتضي للحكم. وثبوت الحكم كالقصاص يتوقف 
على: انتفاء جميع الموانع» ووجود جميع الشرائط”". 
اك المختارٌ: تصديق المعترض إذا لدل لس هذا الذي 
تَقَيْئَهُ من التفاوت مأخذي في نفي القصاص”". وقيل: لا يُصَدَّقُ إلا إذا 
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رركا كته يلل مده مُمَدَمَةَ غَيْرٍ مَشْهُورَةٍ مَحَافَة المَنْعء 


يرد القَْلُ بالمُوجب. 


(1) شرح المحلي: ۲ .. وينظر تفاصيل وجوب القصاص في: الهداية: ۷٤/١‏ 
والشرح الكبير: 57/5”ء والمغني: ۳۲٤/١١‏ ومغني المحتاج: 147/4. 

(۲) شرح المحلي: .۲۸٤/۲‏ 

(۳) وعليه الجمهور من الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 
۴٤‏ ومختصر ابن الحاجب: ۲۷۹/۲ وفواتح الرحموت: 2595/5 وشرح 
الكوكب المنير: 55757/5). 


١م‏ اه لاله[ YAO/Y‏ 


11۲ الشرخ الجديك على جنع الجوايع 


الوجه الثالث من أوجه القول بالموجب: أن يسكت المستدل عن 
مقدمة غير مشهورة مخافة أن يمنعها المعترض. فإذا سكت عنهاء ورذ 
القولٌ بالموجَب. كأن يقال فى الاستدلال على وجوب النية في الوضوء: 
ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة /4” . ويسكت عن المقدمة الصغرى 
وهي الوضوء قربة كالغسل. لأنه لو صرح بهذه لمنعها الخصم. 

أما عند اكتفائه بالكيرى فالخصم يقول: هذا مُسَلَّمٌه ولكن لا يلزم 
منه اشتراط النية للوضوء. أما السكوت عن مقدمة مشهورة قلا يرد عليه 
ذلكء لأن المشهورة كالمذكورة عند الكثيريه. 


وَمِنْهَا: القَدح في المنَاسَبَةَ» وفي صَلَاجِيَّةِ إِفضَاءِ الحكم إلى 


المَقَصْودٍ وفع الانضبّاط وَالظَهُورٍ. وَجَوابهًا بالبيَانِ. 


ومن القوادح: القدحٌ في مناسبة الوصف المُعَلّل به للحكم" وفي 
صلاحية الحكم بإفضائه إلى المقصود من تشريعه» وفي كون الوصف 
منضبطا ظاهراً. وجواب ذلك يكون ببيانٍ السلامة منها". 


فلو قدح في المناسبة بإبداء مفسدة تحصل منها مثلاًء فالجواب يكون 
المقصود من تشريعه فالجواب ببيان إفضائه إلى ذلك“ ولو قدح في عدم 


2580/7 شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) والقدح في المناسبة مقبول عند الأئمة الأربعة» وغيرهم» ويعدونه قادحاً في العلة. 
ينظر: (الإحكام: 4/ لالالا» وشرح الكوكب المنير: 057/4). 

(۳) مثاله: أن يقال في الفسخ في المجلس: وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ» وهو دفع 
ضرر المحتاج إليه من المتعاقدين. فيقدح فيه المعارض بقوله: إنه معارض بضرر 
الآخرء فيجاب عنه: بأن الآخر يجلب نفعاء وهذا يدقع الضررء ودفع الضرر مقدم 
على جلب التفع. (شرح الكوكب المنير: /٤‏ ۲۷۷). 

)٤(‏ والبيان يكون ببيان سلامة الوصف فيها عن ذلك القدح. وينظر تفصيل ذلك في: 
النجوم اللوامع: .٤۷۹/۲‏ 


الفزخ الجيك عَلى مع الحِوَامِع 11۳ 


الانضباط. كما لو قيل: العلة في قصر الصلاة للمسافر هي المشقة» وهي 
غير منضبطة. فالجواب: أن العلة هي السفر» وهو منضبط. ولو فدح في 
الظهور كأن يقال في علة انعقاد البيع مثلاً هي المراضاة وهي غير ظاهرة» 
فالجواب أن الصيغة الدالة على المراضاة ظاهرة". 


ق وَهو راع إلى المُعَارَضَةَ ني الأضل أء 0 


وَقيل : وَالصَحِيِحَ أ قاوح» وَإِنْ قيل سوّالان ارد 


ومن القوادح: (القَرْقٌ) بين الأصل والفرع'”". وهو راجح إلى 
المعارضة في الأصل بإبداء خصوصية فيه تكون شرطاً E‏ أو في 
الفرع بإبداء خصوصية فيه مانعة من الحكم. أو في الفرع والأصل معاً 
بإبداء الخصوصيتين معا على ما قل . 

أما في الأصل فمثاله أن يقول الشافعي : النية في الوضوء واجبة كما 
هي في التيمم» فإنها واجبة فيه اتفاقاً. فيعترض عليه الحنفي بأن العلة في 
الأصل الذي هو التيمم هي الطهارة بالتراب» فهي خاصة بالتيمم. 

وأما في الفرع فمثاله أن يقول الحنفي: يقاد المسلم بالذمي كغير 
المسلم بجامع القتل العمد العدوان. فيعترض عليه الشافعي بأن الإسلام في 


(۱) ينظر: تيسير التحرير: 2١17/5‏ وشرح الكوكب المنير: 541/5. 

(0) ينظر: الإحكام: ۳۳۷/٤‏ ومختصر ابن الحاجب: 237717/15 وشرح الكوكب المثير: 
.۷4/٤4‏ 

(۳) ويسمّيه بعض الأصوليين: (سؤال المعارضة)؛ أو (سؤال المزاحمة). وهو: إبداء 
وت فی ا ل يصلح أن يكون علةٌ مستقلة للحكمء أو جزء علة. وهو معدرم 

في الفرعء بأن يجمع المستدل بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهماء فيفرق 

المنمن بيا بوصف في علة حكم الاصلء أو بمانع في الفرع» أو بهما معاً. 
ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 2773/١‏ والبحر المحيط: 2707/0 وشرح الكركب 
المتير: .)"۲١/٤‏ 

() ينظر: مختصر ابن الحاجب: ۲۷٦/۲‏ والبحر المحيط: 707/8 وشرح الكركب 
المند : ۳۲٣/٤‏ 


11٤‏ اشح الججيك علو جع الجَوامٍِ 
الفرع مانع من القول المذكور. 

وأما في الأصل والفرع معاً فيكون بإبداء الخصومتين في الأصل 
والفرع. والصحيح أن الفرق قادح» سواء قلنا إنه سؤال واحدء أي: 
اعتراض واحد أم سؤالان» أي: اعتراضان". 


2 عاك KEE ٤‏ 38 ا عا مل كاه 
ا رء وَإِنَ جوز عِلتَانٍ. قال 


: ٿم ل فرق بين الع وأضل ينها گئى. الها : إن قُصدَ 
الاق بمَجْمُوعِهًا. ثم في اقْيِصَارٍ المُسْتَدِلٌ عَلَى جَوَابِ أضل وَاجِدٍ 


هناك قولان 0 تعدّدٍ الأصول لفرع واحدء أي: بأن يقاس على 
E‏ ثم القول الأول الذي صححه المصنف أن التعدّد 


ممتنعٌ » سواء جوزنا 0 التعليل بعلتين أم ل لن التعدد بسبب التشار 

الكلام وذلك ممنوع عند النظار. فيجب اقتصار المستدل على معنى 
زرف 

واحد . 

القول الثانى: ما صَحَحهُ ابن الحاجب من جواز التعدد مطلقًً' 


لأنه يقوي الظن بصحة إلحاق الفرع. 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الذمي يقتل بالمسلم» واختلفوا في قتل المسلم بالذمي على 
مذهبين : 
الأول: يقتل المسلم بالذمي. وهو قول السادة الحنفية. 
الثانى: لا يقتل به. وهو قول السادة الحنفيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر ؛ (الهداية: 
٥‏ والشرح الكبير: ۲۴۷/٤‏ والمغني: ٠٠٠١/١١‏ ومغني المحتاج: 19/4). 

(۲) شرح المحلي: ۲۸۷/۲. 

(۳) شرح المحلي: ۲۸۸/۲. 

.۲۷٤/۲ المختصر:‎ )٤( 

(6) وهو أيضاً قول السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم. ينظر: (شرح 
العضد: 7/ 5لالاء وغاية الوصول: 1۱۳۲ء وشرح الكوكب المنیر: .5١١/5‏ 


لز الحديب عَلَى جمع الجوامع a‏ 


وعلى القول بجواز التعدد هل يكفي المعترض أن يقتصر على 
معارضة أصل واحد أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال: 

)١(‏ يكفي ذلك مطلقا""'. 

(0) لا يكفي مطلقا”". 

(۳) يكفي إن قصد المستدل إلحاق فرع بمجموع تلك الأصولء إذ 
بالتفريق بواحد يحصل القدح في المجموع. وإن قصد الإلحاق بكل أصل 
من تلك الأصول فلا بد من القدح في كل منها'". 

فإن أجاب المستدل بصحة الإلحاق بأصل واحد فقيل: ذلك كاني» 
لحصول المقصود بالدفع عن أصل واحد“. وقيل: لا يكفي ذلك. لأن 
المستدل التزم الجميع فلا بد من الدفع عن الجميع””". 


وَمِنْهَا: قَسَادُ الوّضعء بان لا تكرت الكل على الهئئة الصَالحة 
لِاعْتِبَارِهِ في تريب الحكمء كُتَلَْقِي التَخْفِيفٍ مِنَ التَّغْلِيظء وَالتَوسِم 


ف مِنّ التَضْيْيقٍ > وَالإِتْبَاتِ من التِيء مل : امل جاه عَظِيمَة فلا يقر 
كَالرَدَة. وَمِنْهُ کون ااي عت اغتباره ينص 1 ج في تقيض 
الك . وَجَوابُهِمًا ب تَمَرِيرٍ SST‏ أ كَذْلِكَ. 


)1١(‏ وهو قول السادة المالكية»ء والشافعيةء والحنابلة» وغيرهم. ينظر؛ (مختصر ابن 
الحاجب وشرح العضد: ۲۷٤/۲‏ وشرح الكوكب المنير: ٠ /٤‏ وعلله الشارح 
المحلي كفاية ذلك مطاقاً بأنه يبطل جمعها المقصود. ينظر: (شرح المحلي : ۲/ ۲۸۸). 

(۲) وهو قول لبعض الأصوليين» كما في شرح العضد: 2714/7 وشرح الكوكب 
المئير: ."٠١/4‏ وعلله الشارح المحلي بأنه بسبب استقلال كل منها. ينظر: (شرح 
المحلى: ۲/ ۲۸۹). 

(۳) عزاه الزركشي إلى صفي الدين الهندي من الشافعية» كما في التشنيف: 177/1. 

ع وهو قول السادة الحنابلة. (شرح الكوكب المنير: 4/ .051١‏ 

)6( وهو القول الراجح عن السادة الشافعية» كما في غاية الوصول: .١١۲‏ 

(5) في نسخة الأصل: (أنه). وتصحيحه من شرح المحلي: ۲۸۹/۲ء وجمع الجوامع. 
النص المحقق: لا4. 


كلع الشزخ الججيك عَلَى جمع الجوابع 


ومن القوادح: (فَسَادُ الوّضْع)"'''» وهو قسمان: 

القسم الأول: أن لا يكون الدليل على هيئة صالحة لترتيب الحك 
بل هو صالح لضد الحكمء أو ا وهو على وجوه: انض 

الوجه الأول: تلقي التخفيف من مواضع التغليظ» كالقول بعلم 
الكمّارة على القتل العمدء كما يقول الحنفية : القتل جناية عظيمة فلا يكثْر 
عنها. أي: لا تجب فيها الكقارةٌ. والاعتراض عليه بأن عظم الجناية 
يستوجب تغليظ 0 لا تخفيفه. 
ال مما فى ار كأن ا د وجبت 0 وجه نه الارتفاق 
لدفع الحاجة» فكانت على التراخي كالدية على العاقلة. والاعتراض على 
ذلك بأن دفع الحاجة يقتضي التضييق بإيجاب الفورية» لا التوسيع بتراخي 
دفعها. 

الوجه الثالث: تلقي الإثبات مما يقتضي النفي» كأن يقول مِمَن یری 
صحة انعقاد البيع بالمعاطاة”» أي بدون صيغة الإيجاب والقبول: هو ی 
لم توجد فيه صيغة فينعقد كما ينعقد في الأمور المحقرة. فيقول المعترض 
انتفاء الضيغة ياست“ انتقاء الانعقاد لا إشانهة, 


القسم الثاني من قِسْمَيْ فَسَادٍ الوَضع : اَن يكون الجامعٌ ب بين الأَصلٍ 


44/۲ وشرح المحلي:‎ 25١4/4 والبحر المحيط:‎ ۳۲٠/٤ ينظر: الإحكام:‎ )١( 
.۲٤٤/٤ وشرح الكوكب المنیر:‎ 

(۲) ينظر: الإحكام: ۳۲٣/٤‏ والبحر المحيط: ."۱۹/٤‏ 

(۳) وهو مذهب السادة الحنفية»؛ والمالكية» والحنابلةء واختاره الإمام النووي من 
الشافعية. وذهب السادة الشافعية إلى عدم صحة البيع بالمعاطاة مطلقاًء وذهب ابن 
سريجء والروياني من الشافعية. والكرخي من الحنفيةء إلى جوازهاء أي: المعاطاة 
فى المحقرات. ينظر: (روضة الطالبين: 0/١‏ والمغني: /٠١‏ ١۷ء‏ وحاشية ابن 
عابدین : (V/V‏ 
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والمْرْع في قياس المستدل قَذْ ثبت بِنَصٌ أو إجماع في نقيض الحكم الذي 
استنتجه المستدل. / 


مثال ما ثبت نقيضه بنص أن يقول الحنفي: الهرّةُ سبع ذو ناب 
فيكون سؤرها نجساً كالكلب”". فيقال: إن الشارع اعتبر السّبْعَيّةَ عله 
للطهارة لا للنجاسة» كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمدٌ: أن 
لني يل دُعِيَ إلى دار فِيِهَا كُلْبٌ 00 وإلى أَخْرَى فِيِهَا سور" 


4 


َأجَابَ. َيل له في كلك قَقَالَ: الور سبع" 


ومثال ما ثبت نقيضّهُ بإجماع: قول الشافعيةٍ في مسح الرأس 
فى الوضوء: يستحب تكراره كالاستجمار بالحجر حيث يستحب الإيتار 
04 
فيه /897/. 


فيقال: المسح على الخف لا يستحب تكراره بالإجماع. فجعل 
المسح افا بين مسح الرأس» والمسح بالأحجار فاسدء لأنه ثبت 
بالإجماع عدم استحباب تكرار مسح الخف. ونفي الاستحباب نقيض 
الاستحباب كما هو واضح”. 


وجوابٌ فسادٍ الوضع بقسميه يكون بتقرير كون الدليل صالحاً للحك 


)١(‏ ينظر: الدر المختار: .۳۸۲/١‏ وذهب السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أن 
سؤر الهرة البرية طاهر. ينظر: (الشرح الكبير: 25١/١‏ وروضة الطالبين: 2115/١‏ 
والمغني: .)٦۲ /١‏ 

(1) السنور: الهرء والأنثى سنورةء وهما قليل في كلام العرب» والأكشر أن يقال: هرء 
وضيون» والجمع: سنانير. ينظر: (المصباح المنير: 2591/١‏ مادة: س ن ر). 

(۳) مسند الإمام أحمد: ۳۲۷/۲. وقال عنه ابن حجر: مداره على عيسى بن المسيب» 
وهو ضعيف. ينظر: (تلخيص الحبير: ,.)١1908/١‏ 

(4) اختلف الفقهاء في استحباب تثليث الرأس على مذهبين؛ أحدهما: يستحب» وهو 
قول السادة الشافعية. وثانيهما: لا يستحبء وهو قول الادة الحنفيةء والمالكية» 
والحنابلة. ينظر: (شرح النووي على ملم: ”/ 1 .)١٠١‏ 

() شرح المحلي: ۲۹۱/۲. 


514 الشزخ الحديد على جمع الجوايع 


وكون الجامع معتبراً في ذلك وأن تخلفه في مثل مسح الخف مثلاً إنما 
هو لمانع» وهو خشية تَلَفِهِ بالتكرار". 


ص 


٤و‎ 2 ٤ e 
فى سئده» او المعَارضة له‎ 


ومن القوادح: (قَسَادُ الاعْتِبّارٍ) ببيان أن ما استدلٌ به المستدل 
مخالف لَص من كتاب أو سُنَوِهِ أو مخالف لإجماع”". 

مثال ما يخالف نص الكتاب: أن يقال في وجوب تبييت نية صوم 
رمضان من الليل: صوم مفروضء فلا يصح بنية من النهار كالقضاء. فيقول 
المعترض هذا مخالف لقوله تعالى: #إوالصيمين وألصَيْسّتٍ4 الآية 
[الأحزاب: 080 فإنه رَنَْبَ الأجر العظيم على الصوم وما بعده من غير 
تَعَرُْضٍ لتبييت النيةء كذا قالوا. وفيه أن ذلك ليس مخالفاً للآية أصلاً 
لأنها ليست مسوقة لبيان أحكام الصومء بل لبيان أجر الصائمين. ولا يؤخذ 
منها ما يقتضي التبييت أو ا 

ومغال ما يشالف السحة أن يقال :“له يَصِحُ القرض في الحيوان» لعدم 
انضباطه» فهو كالأشياء المخلوطة من المعاجين ونحوهاء للجهل بمقدار 
الأجزاء المتباينة فيها“؟» فيقال: هذا مخالفٌ للحديث الذي ۳۹٤/‏ رواه 


غ2 ينظر : مدص ابن الحاجب : ۲/ c11‏ وتشنيف المسامع : \T€/Y‏ وشرح الكوكب 


المنير: .۲٤١/٤‏ 
(۲) ينظر: الإحكام: ٤‏ ومختصر ابن الحاجب: ۲٥۹/۲‏ وشرح المحلي: 
.TAY/Y‏ 


(۳) شرح المحلي: ۲۹۲/۲. 

)٤(‏ اتفق الفقهاء على جواز القرض في المكيل والموزون» واختلفوا في غيرهما على 
مذهبين» أحدهما: يجوزء قاله السادة المالكية. والشافعية» والحتابلة. وثانيهما: لا 
يجوزء وهو قول السادة الحنفية. ينظر: (المغنيى: ۸/١‏ ومغني المحتاج: ۱١۲/۲‏ 
ورد المحتار : (TAA /V‏ 
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بنذله و اشكلك يكرا رورا أ افر نعي من 
الإبل» رَد د بدله بعيراً دخل في السَنَةِ السابعة 0 


ومثال ما خالف الإجماع أن يُقال: لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته 
الميتة لجر النظر إليها كالأجنبية”". فيقال: هذا مخالف للإجماع السكوتي 
على أنَّ عَلِيَاً غَسَلَّ فَاطِمَةَ ر ولم ينكر عليه ذلك أحدٌ 


وفسادٌ الاعتبار أَعَمّ من فساد الوضع من بعض الوجوه» فإنه يشمل 
ما لم يكن على الهيئة الصالحة من الدليل كما يشمل غيره. وللمعترض 
بفساد الاعتبار أن يُقَدَّمَهُ على المنوعات الأخرى كما له أن يِوْخَّرّه عنهاء إذ 
لا مانع من ذلك. وبما أنه أقوى بسبب دليل النص أو الإجماع. فإذا قدّمه 
على المنوعات الأخرى ففي ذكر هذه المنوعات تأييد النقل بالعقل. 
والعكس بالعكس. 


وجواب الاعتراض يفساد الاعتبار أن يطعن المعترض في سَنَدٍ 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب المساقاةء باب: من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه» برقم 
.)5١:85(‏ 

(۲) ينظر: المصباح المنير: .1١7 6.29/١‏ 

(۳) اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها الميت. واختلفوا في جواز غسل 
الرجل امرأته على مذهبين. أحدهما: الجوازء وقاله السادة المالكية» 
والشافعية» والحنابلة. وثانيهما: عدم الجواز. وقاله السادة الحنفية. ينظر: (الشرح 
الكبير: ١/۸٤٦ء‏ والمغني : Y/Y‏ ومغني المحتاج: 1 ورد المحتار: 
۳/ 4۰. 

(4) عن أسماء بتت عميس» قالت: «عَسَّلْتٌ أنا َعَلِيّ فَامَةَ ِنْتَ رَسُولٍ الله ينه وعن 
محمد بن إبراهيم التيميء ان أسماء بنت عميسء قالت: لما مَانَتْ فَاظِمَةٌ ذا 
عَسَلَهَا عَلِيٌ بن أبي طالب کا . رواهما البيهقي ذ فى المعرفة. في الجنائزء باب: 
غسل الغراء زوجهاء والزوج امرأته» برقم YT)‏ 25 وفي السنن الكبرى: 
م/ ۹۳ كتاب الجنائزء باب : الرجل يغسل امرأته. 

(8) نظ : الإحکام: ۳۲۷/٤‏ والبحر المحيط: ۳۱۹/۰ وفواتح الرحموت: ۲/ .0٥۸۲‏ 
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النص» كأن يكون موقوفاء أو مرسلاًء أو [مقطوعاً)'» ونحو ذلك. ار 
ببيان أن النص الذي أورده المعترض معارض بنص آخرء فيتساقط النْصّانٍ 
ويسلم الذي أورده المستدل أولاً. أو ببيان أن النّص غير ظاهر في ما أراده 
المعترض أو بتأويله بدليل. 

وقد يُقال بالقول بالموجّب» أي: بتسليم أن النص ظاهر في ذلك 
ولكنه لا ينافي حكم قياس المستدل مثلا”". 


ا مَنْعُ عليه الوضفِ. ا المُطَالَبَةَ بمَضحِيح اليل 


وَالأَصَحٌ 0 وَجَوابه بإنباته |40 . 

ومن القوادح: (مَنع ع الوَصْفٍِ)؛ أي: منع كون الوصف الذي 
ده ادل و للحكم. وهذا يُسَمّى بالمطالبة بتصحيح العلة”. 
والأصحٌ: أَنَّهُ مقبول“ ٠‏ إذ لو لم يُقْبَل لأدّى ذلك إلى تمسك المستدل يما 
شاء من الأوصاف» لأَمْنه حينئل من أن يمنع من قبل المعترض. وفيل: لا 
يقبل لأن المطالبة بذلك تؤدي إلى انتشار الكلام إذا اشتغل المعترض بمنع 
كل وصف يَذّعِي الال نين وجواب منع علية الوصف يكون: 
بإثبات كونه عِلَّةَ بمسلك من مسالكها المتقدمة في موضعها". 


)١(‏ من حاشية نسخة الأصل. 

(۲) ينظر: الإحكام: 77/4. ومختصر ابن الحاجب: ۲٥۹/۲‏ والبحر المحيط: 
00:: وشرح الکوکب المنیر: 184/5 

(۳) شرح المحلي: ؟/596. 

)٤(‏ وإلى قبوله ذهب الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية؛ والحنابلة 
وغيرهم. ينظر: (الإحكام: 277/4 ومختصر ابن الحاجب: 0577/5 والبحر 
المحيط: 0774/5 وفواتح الرحموت: ٥۷۱/۲‏ وشرح الكوكب المنير: .)٠٠١ /٤‏ 

)2 شرح المحلي : 40/۲. 

(5) ينظر: الإحكام: 2777/4 ومختصر ابن الحاجب: 2574/15 وفواتح الرحموت: 
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مثاله: أن يقول المُسْتَدِلٌ: يحرم الربا في الأرز قياساً على البُرٌ 
بجامع الظّعْمء فيمنع المعترض عِلَيةَ الُعُم. ويجيبه المستدل بأنَّ عليته ثابتة 
بقول النبي لد : «الطَعَامُ بِالطْعَام ربا كنا بحثه. 


مور 9 


ل : ملع وَصفب العلةء كمَوْلِنَا في إِفْسَادٍ ا بغي ر الجماع: 
اكنات لِلرَّجْرٍ عَنِ الجمّاع المخذور في 0 فَوَجَبَ اقْيتِضَاوُهًا به 


كَالحَد. فَيُثَالٌ: بل ن الإمْطارٍ المخدور منه. 4. وَجَوابه بَِبِيِينِ اعْتِبَارِ 
ل 0 صيًّة. وكَأن إل ص يمح الا الل ا 


هنا أخذ المصنف بذكن الع مطلعاء” كم زف 'الفلة» ع كم 
الأصر". والمقصود بمنع وصف العلة: منمٌ أنَّ هذا الوصف معتبر فيهاء 
كقولنا: إن إفساد الصوم بغير الجماع لا يوجب الكفارة» لأنّ الكفارة 
للزّجْرٍ عن الجماع المحذور في الصوم. فوجبٌ أن تختص به كما أن الحد 
مختص بالجماع هنا. 


وجواب هذا المنع أن يقول المعترض: بل هي للزجر عن الإفطار 
المحذور”'؟. والمستدل يمنع ذلك ببيان اختصاص الوصف بالعلة» كأن 
يقول إن الشارع /45 رَنَّبَ الكفارة على الوقاع؛ حيث أجاب من قال إنه 
واقع زوجته في تان رمان نقوله:. اغى رة إلى آختر اهديع 


وقد سبق بحثه. 
والمعترض باعتراضه المذكور كأنّه ينقح المناط بحذف خصوص 


)١(‏ وهو مقبول عند الجمهور. ينظر: (الإحكام: ۴۴۳/٤‏ ومختصر ابن الحاجب: 
۲۲ وفواتح الرحموت: 7/ ٠لاهء‏ وشرح الكوكب المنير: 584/4). 

زفق اختلف الفقهاء في مسألة إفساد صوم رمضان بغير الجماع. فذهب السادة الشافعية إلى 
أنه لا يوجب الكفارة. وذهب السادة الحنفية» والمالكية إلى أنه يوجب الكقارة. 
ينظر: (تحفة المحتاج : ٤‏ وفتح باب العناية: 2558/١‏ والروض المربع: 
1۲( 
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الوصف عن الاعتبار. والمستدل يحقق المناط ببيان اعتبار الخصوصية. 
وقول ا كد نه يتقح المَتاط» لأن الاعتراض المذكور ليس من تنقبح 
المتاط حقنقةة» لأن. تتقيحة بكرن اجتهاداً منه كما سق وهنا هنا لبس 
اجتهاداًء أو تعبيئاً» بل منم وصف العلة فقط0©. 


ومع جک ځکم الأضل» ری كوْنهِ ا للسحكدل مَذَاهِتُ) ال 


EE‏ إن کان اشا قال الال e‏ غرف المكان 
وَقَالَ أ إِسْحَاقٌ الا لا يُسمَع. 

ومن المُنوعات: مَنْمّ حكم الأصل الذي قاس عليه المستدل”". كأن 
يقول الحنفي: الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كما يبطل النكاح 
به" فيمنع المعترض كون النكاح يبطل بالموت» بل ينتهي به. كما تنتهي 
الصلاة بالفراغ منهاء وليس ذلك إبطالا لها. وفي كون المنع المذكور قطعا 

(۱) هو قطع له مطلتا. 

(۲) غير قطع مطلق". 

(*) قول الأستاذ إبي إسحاق الإسفراييني: هو قطعٌ إن كان منم 


)١(‏ شرح المحلي: ؟/595. 

(۲) وهو مسموع ومعمول به عند الجمهور من الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحابلة» 
وغيرهم. ينظر: (الإحكام: ۳۲۸/٤‏ ومختصر ابن الحاجب: ۲٦1/۲١‏ والبحر 
المحيط: 79/0. وشرح الكوكب المنير: .)۲٤١/٤‏ 

(۳) اختلف الفقهاء في بطلان الإجارة يموت أحد المتعاقدين. فقال الحنفية ببطلانهاء 
وقال المالكيةء. والشافعيةء والحتابلة» بعدم بطلانها. ينظر: (روضة الطالبين: 
۴٤‏ والمغني : ۳۷۲/۷ ورد المحتار: .)1١4/9‏ 

)٤(‏ وهو قول ذهب إليه بعض الأصوليين كما في الإحكام: ۴۲۸/٤‏ والبحر المحيط: 
YY /o‏ 

(©) وهو قول الجمهور من المذاهب الأربعةء كما في الإحكام: ۳۲۸/٤‏ والبحر 
المحيط: .۳۲۷/١‏ 
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حكم الأصل معروفاً عند أكثر الفقهاءء وإلا فلا". 

)٤(‏ قول الإمام الغزالي: يعتبر عرف المكان الذي يجري فيه البحث. 
نإن كان العرف فيه القطع فهو قطعء وإلا فلا" . 

/۳۹۷/ قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي: لا يُسْمَمٌ قول‎ )٥( 
المعترض لأنه لم يعترض على المقصود الذي هو الفرع”". كذا فعل‎ 
المصنف”“. ونقل بعضهم: أنَّ الشيخ الشيرازي ذكر في بعض كتبه أ(“‎ 


(Ns. وء‎ 


إن َل َل لم يلقع المُعترِضُ ن على امار بل له أن خو 


8 
مه 5 


ريعش ص. و 37 فل قال لا نسل كم الأضل» - سلمناة ولا تلم أنه 


52 
0-2 


کک E‏ ولا نسم وُجُود فِيه. لتقل ل ا 
له 0 وجوده ِي في الفَرع. 
وعلى القول بعدم انقطاع المعترض إذا أتى المستدل بدليل على حكم 


الأصل؛ فالقول المختار: أن المعترض يَحِقٌ له أن يعود فيعترض على دليل 
الم“ لفن 


.۳۲۷/١ والزركشي في البحر المحيط:‎ ۳۲۸/٤ تقله عنه الآمدي في الإحكام:‎ )١( 

(0) المنخولء للغزالى: ١‏ 

(؟) حكاء عنه ابن الحاجب في المختصر: ؟/1181. 

(4) شرح المحلي: ۲۹۷/۲. 

)٥(‏ المعترض. 

(5) قال الشارح المحلي : «على أن الموجودٌ في «الملخص »“. و«المعوئة» للشيخ. كما 
قال المصنف: السماعٌ». (شرح المحلي: ۲۹۷/۲). 
قلتٌ: وكتابا الشيخ الشيرازي اللذان ذكرهما الشارح المحلي» هما: الملخص في 
علم الجدلء وما يزال مفقوداً لم يطلع عليه أحد حسب علمي» والمعونة في علم 
الجدل» حققه عبدالمجيد تركي. وهو مطبوع بدار الغرب الإسلامي. وينظر: رفع 
الحاجب: .٤۲۷/٤‏ 

(۷) وهو قول الجمهور من المذاهب الأربعة» وغيرهم. ينظر: (الإحكام: 7194/4.- 
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تم ذكر المصنف سبعة منوع مُتَرَنّبٌ بعضها على بعض تتعلق الثلالة 
الأولى بحكم الأصلء والرابع والخامس بالعلة مع ب والسادس 
بالعلة فقطء والسابع بالعلة مع الفرع. : 

فإذا استنتج المستدل حكماً على شيء قياساً على شيء آخر لملا 
معينة فقد يقال له: لا نُسَلّمُ أن حكم الأصل هو ما ذكرته. 

سلّمنا ذلك لكن لا نُسَلُمُ أنه من الأحكام التي يقاس عليها. مَل 
ولا نُسَلُمُ أنه مُعَلّلُ بعال و تيد سَلَْمْنَا أنه مُعلْلَء ولال أن 
هذا الوصف هو علته. سلا أنه غه ولكن لا تُسَلُمُ وجود هذا الوصف 
في الأصل. سَلَّمْنَا وجوده في الأصل ولكن لا نُسَلُمُ أنه متعلد» إذ قل يكون 
قاصراً. سَلَّمْتا أنه متعد ولا ل وجوده في الفرع”"". 

ومثل له الشيخ البناني في الحاشية بما خلاصته: /748 يقول 
المستدل: النبق وانوي كل الكل كالعين : فقول ال رفن لا نا 
التمر ربوي. سَلَمْنَا ربويته. لكن لا نُسَلَّمُ أنَّ هذا الاق من الى ير 
فيها القياس. اسَلَمْنَا أنه مما يجري فيه القياس ولكن لا نُسَلّم أنه ل 
سَلَّمْنَا أنه مُعَلَلَء ولكن لا نُسَلْمُ أن علته الكيل. لعا أن اة لكلا 
ولکن, لا َل وجودها في اكير ليما و فيه» ولكن لا نُسَلُمْ أنّها 
متعيدية : ا أنها تعر ولكن لا ل وجودها في الفرع. وهو النبق 
في المثال المذكور”". 


يجاب يالدّفع ما عرف ِن الطرْقي. وين م 


المعَارَضَات مِنْ نَوْعء کا مِنْ أَنْوَاع, وَإِنْ 3 


E‏ واي اد خاو كات 
يستدعى تاليها تسليم متلوو» لان تسليمة تمدِيري. 


= ومختصر ابن الحاجب: ۲٦1/۲‏ والبحر المحيط: ۳۲۸/١‏ وشرح الكوكب 
المنير: .)٤۷/٤‏ 

.۲۹۸/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

.ه٠١06‎ /17 : حاكثة النال‎ ١ 
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يجاب المعترض بتلك المنوعات بما عرف من طرق الدفع. وقد 
ليع ما قله" 
جواز إيرادات من نوع واحد اتفاقا"» ومن أنواع مختلفة» كالنقض› 
والمعارضة» وعدم التأثير. سواءٌ ترَبّت بحيث يستدعي تاليها تسليم ما قبلهء 
أم لا. لأن ذلك التسليم تقديري» أي: على تقدير التسليم بهذا لا نُسَلُمُ ما 
بعده» فليس ذلك تسليماً في الواقع”". 


وقيل: لا يجوز إلا إذا كانت من نوع واحدء لأن غير الواحد يؤدي 
إلى الانتشار“. والقول الثالث: يجوز في غير المترتبة لا في المترتبة» لأن 
ما قبل الأخير في المترتبة صل فذكره ضائع””؟ /۳۹۹/. 


وَمِنهًا : يلاف الصابط في الأضل ب د ادق و بالجامِع. 
وجوابه أنه القَدْرُ المُصْتَرَكُْ أو أن الإِفضَاءً م سوا ا إِلْغَاءَ التَمَاوْتِ. 


ومن القوادح: (اخيلاف الضَابطِ) في الأصل والفرع" لعدم الثقة 


)١(‏ ينظر: الإحكام: ۳٥۹/٤‏ ومختصر ابن الحاجب: 258١/5‏ والبحر المحيط: 
٥‏ وفواتح الرحموت: 2048/7 وشرح الكوكب المنیر: 144/5. 

(؟) ينظر: الإحكام: /٤‏ ۹٠ء‏ ومختصر ابن الحاجب: 7/ 278٠‏ والبحر المحيط : 545/8. 

(۳) وهو قول الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (الإحكام: 2594/4 ومختصر ابن 
الحاجب: ۲۸٠/۲‏ والبحر المحيط: ٠٤٠١/١‏ وفواتح 
الكوكب المنير: 7/4 .)76١‏ 

2 وهر قول أهل سمرقند من الجدليين؛ كما في الإحكام: 04/4« ومختصر ابن 
الحاجب: ۲۸٠/۲‏ وفواتح الرحموت: 0۹۳/۲. 

(6) وهو قول السادة الحنابلةء 0 الجدليين. كما في الإحكام: ١۹/٤‏ ومختصر ابن 
الحاجب: 218٠/7‏ وشرح الكوكب المنير: .٠٠٠/٤‏ 

(5) وهو مقبول عند الجمهور. ينظر: (الإحكام: 7”59/4؛: ومختصر ابن الحاجب: 
۳ والبحر: ۴۳۲/١‏ وشرح الكوكب المنير: 0"74/4. 


الرحموت: ۲/ 044« وشرح 


25 الشزخ الجويك على جمع لايع 


بوجود اا أو e‏ 1 يقول المستدل على وجوب القصاص 
II‏ ا : الضابط هر 
الإكراه» وفي الفرع الشهادة فأين الجامع بينهما؟ فإن قيل إنهما اشتركا في 
الإفضاء إلى المقصود. فالجامع هو التسبب في ذلك. 


es oe 


قيل : سَلَّمْنَا أنَّ كاد منهما مُفْض» لكنّهما غير متساويين» إذ هو في 
الإكراه على القتل أشد منه في شهادة الزور» وشرط القياس مساواة الف 
للأصل في علة حكمه»ء وإذا لم تساو الضابط في الأصل والفرع لزم عدم 
المساواة بينهما في العلة“. 

والجواب عن نفي وجود الجامع يكون: ببيان وجودهء كأن يقال في 
المثال السايق هو القدر المشترك بين الضابطين وهو التسبب. 

والجواب عن نفي المساواة يكون ببيانهاء كأن يقال في ذلك: إن 
الحكم في كل منهما يفضي إلى المقصود وهو حفظ النفوس. 

ولا يكفي الجواب بإلغاء التفاوت بين الضابطين» كأن يقال: التفارت 
بينهما ملغى في الحكمء لأن هذا القول لا يحصل الجواب به. فإن 
التفاوت قد يلغى في بعض الأحكام» كما في العالم يقتل جاهلاً. وقد لا 
يلغى كما في الحر يقتل رقيقاء فإنه لا يقتل به على 0 
وَالاعْتِرَاضَاتٌ رَاجِعَةٌ إل ا وم Es‏ الاستِفسَارء وَهوّ 
طَلْبٌ ؤْكْرٍ عَقَك الف حي غرابة: اؤ ال 0 أن كايا 
على المُعْتَرض. وَلَا يُكَلّف بَيَانَ تَمَاوِي الكخارا وَبَكَيْفِيّةٍ أنَّ الأضل 
عَدَمُ تََاوُتِهِمَاء هيين المُسْتَدِلٌ عَدَمَهَاء أو يُفَسْرُ اللّفْطَ بمُحْتَمَل. قيل: 


2 


.٠٠٠/۲ شرح المحلي:‎ )١( 
501/5 شرح المحلي:‎ )۲( 


الشزحٌ اليك عَلَى جمع الَوَامِع ¥ 


أ بِغَيْرٍ مُحْمَمَل. وَفِي قَبُولٍ دَعْوَاهُ الظهور في مَقْصَدِهٍ دَفْعا لِلإجَمَالِ 
ل اللو فى ال اوت 


المنع : طلب الدليل على مقدمة من مقدمات المستدل والاعتراضات 
كلها راجعة إلى المنع على رأي المصنف. 


وقال ابن الحاجب في المختصر: «الاعْيِراضَاتٌ رَاجِعَةٌ إلى مَنْع أو 
مُعارَصٌةِ)”". قال العضد في شرحه: «لأنَّ عَرَضٌ المُسْعَدِلٌ الإِلرَامُ بإنْبَاتِ 
مُدَعَاهُ ِدَلِيلوء وَعَرَضٌ المُعْتَرِضٍ عَدَمٌ الالَْرام» وَدْلِكَ بِمَنْعِهِ عَنْ إِنْبَاتِ 
دَلِيلِهِ. وَالإثباتُ يكون بِصِحَةٍ مُقَدَّمَاتِهه وبسلايته عن المعارض» ليترتب 
الحكم. فالدّفْعُ يكون بهدم أحدهما. فهدم الدليل بالقدح في صحته» وذلك 
بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليهاء وهدم نفاذ دلالة الدليل 
بالمعارضة بما يقاومها ويمنع حكمها» أهء بتصرف”". 

ومقدم الاعتراضات الاستفسارء لأن المستدل يلزمه أولاً تفهيم ما يقول» 
ولأن الاستفسار وارد على جميع التقادير والأدلة» فلا سؤال أعم منه”". 

والمقصود بالاستفسار طلب بيان معنى اللفظ إذا كان فيه غرابة أو 
إجمال. مثال الغرابة ما لو قال المستدل حول صيد الكلب: أيل لم يُرَضْء 
فلا تحل فريسته كالسيد. فيقال له: /501/ ما الأيل؟ وما معنى لم يرض؟ 
وما السيد؟ وعلى المستدل أن يبين ذلك كأن يقول: الأيل كلب» ومعنى 
لم يرض لم يعلمء والسيد الذئب. 

ومثال الإجمال ما لو قيل: تعتد المطلقة بالإقراء. فيقال: ما الإقراء؟ 
أي: ما مقصودك به؟ لأن القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض. 
)١(‏ المختصر: .۲٥۷/۲‏ 


۲( شرح المختصر: ۲٣٦۹/۲‏ ۔ ۲٣۷‏ 
)۳( شرح المحلي: .۳٠٠/۲‏ 


A‏ الشزح الججيك على جمع الجوايع 


والأصحٌ: أنَّ إثبات كون الكلام فيه غرابة أو إجمال إنما هو على 
المعترضء» لأنه الذي ادعى ذلك. والأصل عدمهما. وقيل: على المستدل 
بيان عدم الغرابة والإجمال في كلامه. 

ولا يكلف من اعترض بالإجمال بيان تساوي محامل اللفظ المجمل؛ 
بل لا يكفي أن يقول الأصل عدم التفاوت بين المحامل؛ وعلى المستدل 
أن ينفي الغرابة والإجمال عن ون وذلك بالنقل عن أهل اللغة أو 
العرف العام أو الخاص أو بالقرائن”) 

فلو قال: الوضوء قربة فلتجب فيه النية. فقال المعترض: الوضوء 
مجمل» لأنه يطلق على النظافة وعلى الوضوء الشرعي. كفى المستدل أن 
يقول: الوضوء ظاهر فى المعنى الشرعى» فلا إجمال. أو يُفْسَّر اللفظ بما 
يساك ا اور له نانيك ره ا يمه و ا ك 
اصطلاح له. ولا يخفى البعد في هذا القولء وإن قال الكثيرون: لا 
مَشَاحَةَ في الاضطلاح. 

وهناك خلاف في قبول وعدم قبول ادعاء المستدل أن اللفظ ظاهر في 
المعنى الذي قصده دون المعنى الأخر. فقيل: يقبل» دفعا للإجمال الذي 
هو خلاف الأصل. وقيل: لا يقبلء لأن ادعاء الظهور لا أثر له بعد 
اعتراض المعترض بالإجمال”". 


وَمِنْهَا e‏ وهو گؤن التّفْظ مُتَرَدُدَا ب بين أمرين أخرعيا 


موم برعو 


ي المُحْتَارُ وروذه. وجوابه اَن الا مَوْضوعَ و عرفا او ظاهِرٌ 
وَلَوْ بِقَرِيَةء في المُرَادٍ /۲٠٠؛/.‏ 


)١(‏ ينظر: الإحكام: ۳۲٠/٤‏ ومختصر ابن الحاجب: ۲٠۸/۲‏ وشرح الكوكب المثير: 
6/٤‏ . 

(۲) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(۳) شرح المحلي: .٠۳/۲‏ 
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ومن القوادح : (التَفْسِيم) وهو: كون اللفظ الوارد في دليل المستدل 
متردداً بين أمرين أحدهما ممنوع". بخلاف الأمر الآخر الذي هو مراد 
قن مثاله: أن يقال في الصحيح المقيم إذا فقد الماء: وجد السبب 
بتعذر الماء فساغ التيمم. فيقول المعترض: السبب تعذر الماء» أو تعذر 
الماء في السفر؟ الأول ممنوع. 

والتقسيم وارد على القول المختار"» لأن المستدل لا يتم دليله مع 
ورود العم عليه. وقيل: لا يردء لأن المعترض لم يمنع المراد. بل منع 

۲ 


2 
غيره 


والجواب عن الاعتراض بالتقسيم هو أن يتبين المستدل أن اللفظ 
موضوع للمراد لغة أو عرفاً: أو هو ظاهر في المراد“. 


م المَنْمُ لا يَعْتَرِضٌ الجِكايةء بَلٍ الدَلِيلُ. إِمّا قَبْلَ تَمَامهِ لِمُقَدَمَ 
ار ا اما جرد و مَعَ المستد:' كلد 00 َم 
ايكون كذ او وَِنمَا يَلْرَمٌ كذَا لَوْ كَانَ كَذَاء وَهُوَ المُنَافَضَهُ فن 


وو > 


To‏ و ون عيي VP pg‏ او مد هام رار 
ع تسمعة المحققون. 
٠‏ ا 2 م 2 . لبعد 


والمنع أو مطلق الاعتراض لا يعترض حكاية المستدل لأقوال ينقلها 
فلا يمنع المعترض نقلهاء بل يعترض الدليل. وهذا الاعتراض إما قبل تمام 
الدليل أو بعد تمامه. 


والأول إما أن يكون منعاً مجرّداء أو منعاً مع مُسْتَئَدِ فالمجرد أن 


(۱) ينظر: الإحكام: ۳۲۹/٤‏ ومختصر ابن الحاجب: 0557/5 وشرح الكوكب المنير: 
.Yor/t‏ 

(۲) ينظر: مختصر ابن الحاجب: 2777/7 وغاية الوصول: 2١١6‏ وشرح الكركب 
المئير: .,180١7/48‏ 

(۳) ويه قال الآمدي في الإحكام: .۳۳۰/٤‏ 

"٠٤/۲ شرح المحلي:‎ )٤( 


۳ الشزخ الججيك عو جمع لايم 


يقول: هذا ممنوح. ومع المتند أن يقول لا نلم كذاء [ولم لا يكو 
كذا. أو لا نسلم كذاء فإنه إنما يلزم لو كان الأمر كذا). 


والمنع بقسميه المذكورين يُسَمَّى (المُنَاَفَةً). فإن اح لانتفاء 
المقدمة التي منعهاء أي: إذا منع المعترض مقدمةء وأخذ يقيم ٠٠۴‏ 
الدليل على انتغائياء فهذا يسميه الباحثون: (العَصْبّ). لأن المعترغر 
غصب متام المستدلء فلا يسمع عند المحققين من النغارء ولا يستحز 
جواباًء لاستلزامه الخبط في البحث”". 


و 


إما منع الدليل بيان تخلفهء كأن يقول المعترض للمستدل: ما ذكرت 
من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في الحالة القلانية. وهذا يُسَمَى 
(النَقَض الإِجْمَالِي): لأن جهة المنع غير معينة. بخلاف النقض التفصيلي 
الذي هو منع مقدمة معينة من الدليل. 
(المعارضة). وصورتها أن يقول المعترض للمستدل: ما ذكرت من الدليل؛ 


)١(‏ من حاشية نسخة الأصل. 
(۲) ينظر: تشيف المامع: 2175/5 وشرح المحلي: 7685/5 وشرح الكوكب المثير: 
0 


الشزخ الججيك على جنع الجوامع ۳۱ 


إن دل على نا قلت فعندى ماايفن قولك: ويذكز ذلك وحيسل يقلن 
المعترض و ٠‏ 

وعلى المستدل أن يدفع بالدليل ما ذكره المعترض» فإن اعترض مرة 
أخرى؛ أو أكثر فهو كما لو منع الدليل قبل تمامه» وقد مر ذلك. إلى أن 
ينتهي البحث إما بإفحام المستدل بعجزه وانقطاعه بالمنوع. أو يحصل من 
جانب المستدل إلزام المعترض بالمانع إن انتهى الحال إلى ضروري» أو 


مثال ما ينتهي إلى ضروري ما لو قال المستدل: العالم حادث» وكل 
حادث له صانع. فيقول المعترض: لا أُسَلَّمُ الصغرى» أي قولك: (العَالَمُ 
حادشٌ) فيقول المستدل: العالم متغيرء وكل متغير حادث. فيقول 
المعترض: لا أسلم الصغرى أي قولك: (العالم متغيّر) فيقول المستدل: 
تغير العالم ثابت بالضرورة» لأنه إما أعراض أو أجسام. وتغير الأعراض 
مشاهد كالحركة والسكون. والأجسام ملازمة للأعراض» وملازم الحادث 
ا 
ومثال ما ينتهي إلى يقيني مشهور (وهو: ما يَحْكُمْ به العَقْلُ لاترافٍ 
العْمَلاءِ به): أن يقول المستدل: هذا ضعيف» وكل ضعيف ينبغي مواساته 
بالتصدق عليه مثلاًء فيقول المعترض: لا أسلم الكبرى أي قولك: (كل 
ضعيف... الخ) فيقول المستدل: مساعدة الضعيف محمودة عند جميع 
الناس”*“. وقول المصنف إلى: (يَقِينِىٌ مَشْهُورِ) فيه تساهل» لأن المركب 
ای و کو 


(1) ينظر: تشنيف المسامع: 2108/7 وغاية الوصول: ٠١١‏ وشرح الكوكب المنير: 
3/5 
(0) شرح المحلي: ؟7/ .75٠6‏ 
(*) حائشية البنانى: ؟/ .67١‏ 
(14) حاشية البناني: 681/7. 
e /¥‏ 


الشزخ الججيذ عَلى جَمع الخذامع 


و م : 


خاتمة القياس 
۹ 


القِيَاسنُ مِنّ الدين» ا حي يتَعين. ومن أو الث 
خلاقاً 0 الحَرَمنٍ. کک ا قال السَّمْعَانِيٌ : 


5-2 


يَقَالَ: قَالَ الله. 6 م القِيَامنُ فَرْض كِفَايَةٍ 


E كع‎ 


هل القياس من الدين؟ في وللك E‏ قال كثيرون: هو من الدين 
لأنه مأمور به بقوله تعالى: ايرا كول الاسر [الحشر: ۲ 


وقيل : ليسن (448/ من الدين لأن الدين ثايت مسجمره والقياس.وإن 
كان ثابتاً لكنه غير مستمرء إذ قد لا يحتاج إليه'". 


والقول الثالث: إنه من الدين إذا تعين للاستدلال على مسألة لا 


دليل على حكمها غيره» بخلاف ما إذا لم ينعين › لعدم الحاجة إليه 
0 


)١(‏ وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعية» والحتابلة. وغيرهم. 
ينظر: (الإحكام: ۳۲٤/٤‏ وغاية الوصول: ٠٠۳١‏ وشرح الكوكب المنير: 
2.2/5 

(؟) وهو قول محمد بن الهُذيل المعتزلي» المعروف بالعلّاف (ت 155ه). كما في 
الإحكام: 77/4. 

(۳) وهو قول أبي علي الجبائي المعتزليء كما في الإحكام: 577/4 


الشرخ الخديث على جمع الجوامع 1۳ 


والقياس من أصول الققهء أي من أدلة الفقه الإجمالية". وقال إمام 
الحرمين: ليس من أصول الفته. ولكنه يبحث فيه فى كتب أصول الفقهء 
لتوقف غرض الأصولى على إثبات حجيته التى يتوقف عليها بيان الفقه". 

أمّا حكم المقيس كحرمة النبيذ قياساً على حرمة الخمرء فقال 
السمعانى: لا يجوز أن يقال فيه: قال اللهء أو قال رسول الله إذ لا يقال 
ذلك إلا للمنصوص عليه في الكتاب أو السنةء وحكم المقيس مستنبط من 
لا منصرص. ولكن يصح أن يقال إنه دين ا 

والشياس فرض كماية على الح وقد يكون فرض عين إذا 
حصلت واقعة لم يتوصل إلى حكمها إلا بالقياس . 


وهو جلى وَحَفِيَ. فَالجَلِئْ : ما فطع فيه بنَفِي الغَارِيي. أو كان احتَمالا 
ضَعِيّفا. وَالْحَنِئْ خلافه. وَقِيلَ: الجَلِىُ ذا وَالْخْفِيٌ الشَبَّه» وَالوَاضِحٌ 
2 عبت e‏ »< ر 0 ا 3 - 003 يَء : 
بينهُمّا. وَقيل : الْجَلِىُ الأولى. وَالواضح المساوي وَالحَفِىُ الأذون. 


القياس: جلي وخفي. والجلي: ما قطع بنفي الفارق بين الأصلء 
والفرع. أو ما كان النارىق بينهما ا 


مثال الأول: قياس الأمة على العبد في أحكام العتقء فقد عُلِمّ قطعاً 
أن الذكورة والأنوثة لم يعتبرهما الشارع في الأحكام المذكورة. 


)0( وهو قول الجمهور. ينظر: (البحر المحيط: 279/6 وشر الكوكب المنير: 
)2 


(') البرهان: ۲۳/۲. 

(۳) ينظر: غاية الوصول: 215 ونشر البنود: 1865/7. 

.٠۸/۲ وشرح المحلي:‎ ۳۲۳/٤ ينظر: الإحكام:‎ )٤( 

() ينظر: حاشية البنانتى: .٥۲۳/۲‏ 

)١(‏ ينظر: الإحكام: 14/4 ومختصر ابن الحاجب: ۳٥٤/٤‏ وشرح الكوكب المنير: 


1£ الشزخ الحديث على جمع الجوايع 


ومثال الثاني : قياس العمياء على ا في 0 الاجزاء في 
الأضحية» ففی حديث أصحاب السنن: «أَرْبَعْ لا تخزئ فِي 00 
العَوْرَاءُ البيّنُ عَوَرهَّا» إلى آخر الحديث"". وجه الفارق أن يقال: 
العمياء ء ترشد 9 المرعى الحسن» بخلاف العوراء» فإنها 0 
بصرها الناقص فلا تسمن» وجواب /405/ هذا أن ذلك فارق ضعيفء لأن 
المنظور إليه في الأضحية تمام الخلقة لا السمن”". 

والقباسن الخفى: .ما كان اختمال القارق بين الأضل والفرع قربا 
كقياس النبيذ على الخمر فى الحرمة. فهناك احتمال قوي أن تكون 
خضوصية الحم معشرة؛ .ولذلف الف فنه الفقهاء". 

وقيل : القياس ثلاثة أقسام : الجلي› وهو ما سبق › والخفي قياس 
الشبه» والواضح وهو: ما بينهما“. 

وقيل: الجلي القياس بالأولى» والواضح المساويء والخفي 
بالأدون”©. وقد سبق في بحث المنطوق والمفهوم ما يوضح ذلك. 


ال : ما صُرّحَ فيه بها وَقِياسُ الذَّلالَةٍ : ما جمِعَ فيه بلازِمهًا 
أرما مَحَكْمُهًا. وَالقِيَاسُ في مَعْنَى الأضل : البجَمْعٌ بتفي القَارِقٍ. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه: كتاب الضحاياء باب: ما یکره من الضحاياء برقم (۲۷۹۹)ء 
والترمذي في سننه: كتاب الأضاحيء باب: ما لا يجوز من الأضاحي» برقم »)۱٤۹۷(‏ 
وقال: «حسنٌ صحيحٌ. .. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم»ء والنسائي في 
ستنه: كتاب الضحاياء باب : ما نْهِيَ عنه من الأضاحي» برقم (21781), وابن ماجه في 
سننه : كتاب الأضاحي» باب: ما یکره أن يضحى به» برقم (145). 

(۲) ينظر: شرح المحلي: .۳٠۹/۲‏ 

(۳) ينظر: الإحكام: 277١/5‏ ومختصر ابن الحاجب: 2747/7 وشرح الكوكب المثير: 
.A/f‏ 

)٤(‏ ذكره صاحب فواتح الرحموت: .٠٥٥/۲‏ ولم يعزه إلى أحد من الأصوليين 
المعتبرين» أو غيرهم. 

۳٣۰١ ۳۰۹/۲ شاع المحل.:‎ )٥( 
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ينقسم القياس من حيث العلة إلى ثلائه أقسام» وهي : 


5 الإسكار“. 


١‏ لازم العلة» كما لو قيل: النبيذ كالخمر يجامع الرائحة المشتدة. 
وهذه ليست علة بل لازمة لها. 


۲ أثر العلة؛ كما في قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد بجامع 
لإثم في كل منهما. والإثم أثر العلة 


۳ حكم العلة» كما في قطع أيدي جماعة اشتركوا في قطع يد 
واحدء قياساً على ما إذا اشتركوا في قتله بجامع وجوب الدية» ووجوب 
الدية حكم العلة". 


(۳) القياس فى معنى الأصلء أي القياس الذي هو بمنزلة الأصل› 
ويسمى بالجلي أيضاً”". كقياس البول في إناءِ وَصَبّهِ في الماء الراكد على 
الول فة راسا 


بجامع آنه لا فرق ا في ار من المنع الثابت بحديث 
الصحيحين: «أَنَّ الْنَبِيّ ل نَهَى أن يُبَالَ في المَاءِ الراك . 


ل نا نا نا لا لا 


(1) ينظر: النجوم اللوامع: ؟/١07.‏ 
(۲) شرح المحلي: ؟7/ .51١١‏ 
(۳) شرح المحلي: ؟1/١١".‏ 
)٤(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه: : كتاب الوضوءء باب: البول في الماء الدائم» 


برقم )۳4( ومسلم في صحيحة . : كتاب الطهارة باب : النهي عن البول في الماء 
الراكد» برقم (Tor)‏ 


الشرخ الخديت على جمع الجَوَامِع ۳۷“ 


في الاستد لال 


/t-¥/‏ الكتاب الخامس 
فى الاستدلال 


وَهْوَ TT‏ و دا 0 يدل 
ذا 0 مَفْعُودٍ في ب صُوَّرٍ a‏ می 0 الأضل. 
وَكَذَا انْيَمَاءُ الحُكم لانْيَفَاءِ مُدْرَكِدء كقَولتا : الحُكُم يَسْتَدْعِي دَليلاً 
وللا لَرِمَ تَكْلِيفٌ الغَافِلِء وَلَا دَلِيلَ بالسَّبْرٍ أو الأضل. و 
وُجِدَ المُقْنَضِي أو المَائِمُ أو كُتِدَ الشَّرْظْء خلاقاً لِلأَكْتر. 


)و 0 


الأدلة التي تستنبط منها الأحكام الشرعية ثلاثة أقسام: 

۲ تفق المسلمون على الاحتجاج به» وهو. الكتاتث فال وقسم 
احتجّ به 8 لكي المجتهدين وهو : الإجماع والقيامنٌ» وقسم م اختلفرا 
فيه» وهو: الاستحسان» والمصالح المرسلة؛ والعرف» وشرع من قبلناء 
ومذهب الصحابى» وغيرها. 

وقد سبق البحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهنا سَبْحَتُ 
الاستدل الذي يشمل الباقيات. 


)١(‏ الصفحة (508) بياض في الأصل. 
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والاستدلال لغة طلب الدليل . ويُئْللَقْ عرفاً على ذكر أدلةٍ ليست 
نصوصاًء ولا إجماعاء ولا قياسا". فيدخل فيه ما يأتي: 


القياس المنطقى الاقترانى» والاستثنائى» والقياسٌ المنطقئ: فول 

مؤلفٌ من قضيتين فأكثر متى سَلِمَتْ لزم عنها قول آخرء والقولٌ الآخر 
ا )0 
هو. لنتيجة 0 


وهذا إن لم تُذْكَرُْ فيه النتيجة ولا نقيضها فهو الاقتراني» مثل: كَل 
يذ مُسْكرء وگل مُشْكر حَرَامٌ. نتيجته: كل ييل حَرَامٌ ./4٠١/‏ إن كان التبيذ 
مُسْكراً فهو حرامٌء لكنه مسكر: فهو حرام. وهذا قد ذكرت فيه النتيجة كما 
ترى. ومثل: إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكرء لكنه مسكر» نتيجته هو 
ليس بمباح. 


وهذا قد ذكر فيه نقيض النتيجة كما هو واضح. 


وقياس العكس» وهو: إثبات عكس حكم شيء لمثله» لتعاكسهما في 
العلة“» كما في حديث مسلم: ارايم لو وَضَمَهَا فِي حرام أكَانَ عَلَيْ 
رْرٌ؟ قَالُوا: تَعَم». ففي هذا إثبات الأجر الذي هو عكس الوزر» فيما 
لو وضعها في حلال. والحكمان هما الحرمة والجل» والعلة الوضع في 
الحرام» والوضع في الحلال. وقد سبق غير مرة. 


)١(‏ ينظر: المصباح المنير: 1۹4/١‏ مادة: (د ل ل). 

() ينظر: رفع الحاجب: ٠٤۸٠/٤‏ وشرح المحلي: 2717/9 وشرح الكوكب المنير: 
ام وبه قال الجمهورء كما في المصادر السابقة. 

(۳) شرح المحلي: ۳۱۳/۲. 

(4) شرح المحلي: 5١/١‏ 

1۳4/۲ : وبه قال الجمهور. ينظر: (رفع الحاجب: 147/4ء. وتشنيف المسامع‎ (o) 
.)٤٠١١/٤ وشرح الكوكب المنير:‎ 

() سبق تخريجه. 
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ويدخل في الاستدلال قول العلماء: الدليل يقتضي أن لا يكرن كذاء 
ولكنه خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع. 


مثاله أن يقال: الدليل يقتضي أن لا تزوج المرأة لا بإذنها ولا بإذل 
وليهاء لما في ذلك من تعريضها للإذلال بطاعة الزوج مثلاًء لكن هذا 
الدليل قد خُولِت في جواز تزويجها بإذن وليهاء إذ المفروض كمال 
اهتمامه بها. وعليه يبقى تزويجها بغير إذن وليها ممنوعاًء بمقتضى الدليل 
المذكان: 


ويدخل في الاستدلال انتفاء الحكم لانتفاء مدركهء أي انتفاء 
الحكمء لانتفاء الدليل الذي يدرك به الحكم. فإذا فحص المجتهد فحصأ 
دقيقاً لم يجد دليلاً على الحكم بشيء دَلّ ذلك على عدم الحكم فيه فيه. على 
الرأي الذي رجحه العضدف من أن عَدَمَ الدليل دليل يظنْ به انتفامٌ 
الحكم» أو أن الأصل عدم الدليل. وقال بعضهم: ليس ذلك دليلاً على 
انتفاء الحك. 


ويدخل في الاستدلال قول الفقهاء: ما وَجِدَ فيه المَقَتَّضي /4١١/‏ وجد 
فيه الحكمُ. وما وجِدَ فيه المانعٌ انتفى عنه الحكمء وكُلَمَا قُقِدَ الشَّرْظء فيد 
الو وقال كثيرون: ليس بدليل» بل هو دعوى ل ولا يكون 


دليلاً إلا إذا تعيّن المقتضي والمانع والشرط وتبيّن وجود ذلك. وهذا القول 
)4( 
تعد 5 


عع واد عاد 
eS oS Go‏ 


(۱( شرح المحلي : 10/۲" . 

(۲) قاله الآمدي في الإحكام: .۳٦١۱/٤‏ 

00 وهو قول الجمهوو. ينظر: (إغاية الوصول: ١۴۷‏ وشرح الكوكتب المثير ٠٠۲/٤‏ 
وحاشية البناني: ۲/ .)٥۴۲‏ 

.۳٠١/۲ المحل‎ =. 3 


الشزخ الحجديب على جَمع الجَوَامِع ١ع>‏ 


ا الاح تتشي بل اك دن 


نَظنَّء وَيْسّمّى إلْحَاق الفَرَدِ الائ 


الاستقراء لغة: التتب د واصطلاحا : تَتَبْعْ أمور جزئية لحك 
بحكمها على ما يشمل تلك الجزئيات وغيرها”"'. وهو تام» وناقص. 


والاستقراعٌ التام: ما كان التتبع فيه لجميع الجزئيات إلا صورة 
النزاع» وهو عند أكثر العلماء قطعينٌ على ثبوت الحكم في صورة النزاع 
أيضً””". وقيل: ليس بقطعي» لاحتمال أن تكون صورة النزاع وحدها 


مخالفة لما قد استقرىء. 


والاستقراء الناقص: ما كان التتبع فيه لأكثر الجزئيات. وهو دليل 

ظنى» لاحتمال أن تكون الجزئيات غير المستقرأة مخالفة لما قد استقرئ. 

وإثبات الحكم بالناقص يُسَمَّى : (إلحاق الفردٍ بالأغلّب)0”. 

26 3 3 

)١(‏ ينظر: المصياح المنير: ٥٠۲/۲‏ مادة: (ق ر أ). 

(؟) ينظر: المحصول: 215١/5‏ ونهاية السول: 4٤/۲‏ وتشنيف المسامع: ۲/١٤٠ء‏ 
وشرح المحلي : اا وشرح الكوكب المنير: 48/5 . 

(۳) قال الزركشي في التشنيف: .١47/7‏ وشيخ الإسلام في غاية الوصول: 78١ء‏ 
المنطقي المفيد للقطع عند الأكثرين». وزاد الزركشي: ”قال الهندي: وهو حجة 
بلا خلاف». 

(4) ذكره الشارح المحلي في شرحه: ۳٠١/۲‏ وأجاب عليه بأنه منزّلٌ منزلة العدم. 

() شرح المحلي: .5١5/7‏ 
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ا e‏ اشتصخاب کک الأضلِيّ 


ت ۴ 


ارش اهر ملق دفيل” E‏ 


سَبّب. لِيَحْرْجَ بول وَقَمَ في مَاءِ کثیر فَوْجِدَ مُتَغِيرَاً وَاحْثّمِلَ کون انعر 
0 26 انق ا إن عل 


سيأتي أن الاستصحاب» أو استصحاب الحال: هو ثبوتُ أمر في 
الزمن الثاني ا ا قال شارخ المختصر: «مَعئرَ 


اسْتِضْحَابِ الخالي: أن اللاي ے۶ قد كان وَلَمْ يُظنّ عَدَمَُهُ ا 

گان َك فَهُوَ مون البَقَاءِ)0” 

والاستصحاب على اا وهي : 

)١(‏ استصحاب العدم الأصلي» أي: حكم العقل بالبراءة الأصلية 
قبل ورود الشرعء وهو انتفاء ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. كنفى وجوب 
صوم شهر رجب مثلا. 

(۲) استصحاب العموم أو النص إلى ورود مغير. 

رالمان المتكوزاه ع فته العاف جما فمل نيعا إلى أن 
يرد مغير من مخصص للعموم أو ناسخ للنص". 

)١(‏ وبه قال السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة» وطائفة من الحنفية السمرقنديين؛ 
كأبي منصور الماتريدي» واختاره الرازي» والآمدي» وابن الحاجب» وغيرهم. ينظر؛ 
(المحصول: .٠١9/5‏ والإحكام: ۳1۷/٤‏ ونهاية السول: 977/15: وتشنيف 
المسامع: ١44/7‏ وشرح الكوكب المنير: 507/4). 


(۳) ينظر: الإحكام: ۳٦۷/٤‏ وتشنيف المامع: ؟/154. 
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وأكثر الحنفية على عدم الاحتجاج بالاستصحاب. قالوا: إن الأدلة 


وأجاب الشافعية عن ذلك بأن الأدلة الشرعية لإثبات الحكم ابتداء. 
أما الحكم بالدوام فبالاستصحاب"") 


(۳) استصحاب ما دَلَّ الشرع على ثبوته» لوجود سببه» كثبوت الملك 
بالشراء. 

وفي حجية هذا القسم الخلاف الآتي 

ل بان 00" 


(۲) هو حجة في الدفع دون الرفع“» كاستصحاب حياة المفقود 
(قبل الحكم بموته)ء فإن استصحاب حياته يقتضي بقاء ملكه لأمواله. فلا 
يرئه غيره» ولكن ذلك لا ء يثبت له ملكا جديداًء للشكّ في حیاته» فلا يرث 
غيره. بل تَوقَفُ حصته إلى أن يتبين الحال. فالمدفوع إرث غيره له. 
والمرفوع إرثه لغيره'”) 


)١(‏ ينظر: المحصول: .٠١9/5‏ والإحكام: 2571/4 ونهاية السول: 2919/5 وتشئيف 
المسامع: ٠٤٤/۲‏ وشرح الكوكب المنير: .٤٠١/٤‏ 
0( شرح المحلي : 1/1 
(9) وهو قول السادة المالكية» والشافعيةء والحنابلةء وطائفة من الحنفية السمرقنديين» 
كأبي منصور الماتريدي» واختاره الرازي» والآمدي. وابن الحاجب» وغيرهم. ينظر: 
(المحصول: »٠١9/5‏ والإحكام: 2519/4 ونهاية السول: ۹۳۷/١‏ وتشنيف 
المسامع: ۲/٤٤٠ء‏ وشرح الكوكب المنير: .)٤)١١/٤‏ 
وبه قال جمع من اللحنفية» منهم: أبو زيد الدبوسيء وشمس الأثمة السرخسي» 
وفخر الإسلام البزدويء وصدر الشريعة. ينظر: (تيسير التحرير: .)١۷۷/٤‏ 
() اختلف الفقهاء في الوقت الذي يُحْكمْ فيه بموت المفقود على ثلاثة مذاهب: 
الأول: بموته بعد مثة وعشرين سنة من يوم الولادةء وهو قول السادة الحنفية. 
الثاني : يُقَدّره الحاكم ياجتهاده» وهو قول السادة الشافعية. 
الثالث: إن كان الظاهر سلامته» كالتاجرء فيكم بموته بعد تسعين سنة من الولادة.= 
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(۳) هو حجة بشرط أن لاا يعارضه ظاهرٌ اعا أي سواء كان 
الظاهر غالباً أم لا. فإن عارضه الظاهر قدم الظاهر”. 


)٤(‏ هو حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر غالب» سواء كان ذا سبب 
أو لا. فإن عارضه هذه قدم الظاهر الغالب0". 


(6) هو حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر ذو سبب. فإن عارضه ظاهر 


و 
ذو سبب دم عليه”". 


والتقييد بذي السبب. لإخراج مثل بول وقع في ماء كثير ووجد الماء 
متغيرأًء واحتمل أن يكون التغيير بالبول كما احتمل أن يكون بطول 
المكث. ففي ذلك تعارض الأصل وهو الطهارةء والظاهر وهو النجاسة 
بالبول» فيعتبر نجساً أخذاً بالظاهرء وقيل يعتبر بالمكث» ولا طاهراً أخذاً 
بالأصل. 


والحىٌّ: التفصيلٌ» وهو أن يسقط الأصل وهو الطهارة إن قرب 


= وإن كان ظاهره الهلاكء كغرق قوم دون قومء فبعد أربع سنين من الفقد. وهو قول 
السادة الحنابلة. 
ثم اتفق الجميع على عدم إرث أحد من المفقود. قبل الحكم بموته» ولكنهم اختلفوا 
في إرث المفقود قبل الحكم بموته من أقربائه على مذهبين: 
أحدهما: لا يرث» لأن بقاء حياته باستصحاب الحال» وهو لا يصلح حجة في 
الاستحقاق. وهو قول السادة الحنفية. لأنهم لا يأخذون باستصحاب الحال» كما 
تقدم. 
ثانيهما: نعم يرث» فيوقف نصيبه من التركة إلى أن تتيين حالهء ويعطى باقي الورثة 
نصيبهم بالأسوء. وهو قول السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (الهداية: 
4/4 والشرح الكبير: /٤‏ ٠1۱۸ء‏ وروضة الطالبين: ٠۳١/١‏ وكشاف القناع: 
€/ 6( 

.٠٤٤/١ قاله الزركشي في تشنيف المسامع:‎ )١( 

(۲) نقله الشارح المحلي في شرحه: ۳۱۸/۲. 

(۳) نقله الزركشي في التشنيف: .٠٤٥١/۲‏ 


الشزعْ الججدي على جمع الجوامع “fo‏ 


العهد» إذ يضعف حينئل احتمال التغير بالمكث. ولا يسقط إن طال العهد 
لفوة احتمال التغير بطول المكث". 


lo 


ولا و بِاسْتِصْحَاب حال e‏ ِي مَل الخلاف خلاناً 


يحتج باستصحاب الإجماع فيحكم على الحال الثانية بما حكم به 
الحال الأولى؟ ./4١4/‏ 
في ذلك خلاف”". مثاله: الاجماع على ان الخارج النجس من غير 
السبيلين لا ينقض الوضوءء قبل خروجه. أما إذا خرج ففيه خلاف. 
القائلون باستصحاب الاجماع قالوا: لا ينقض الوضوء استصحاباً 
لحالته قبل خروجه الذي أجمعوا على أنه غير ناقص”". ومن القائلين بهذا 
المزني » والصيرفيء وابن سريج ۰ والآمدى . 


ت ٠.‏ 5 2 : رفك 
ورجح المصنف القول يعدم الاحتجاج بذلك . 


عرف أن الاسْيِضْحَابٌ تُبُوتُ أمْر في الَّانِي لِمٌبوته فِي الأول 
أن ثبوثة فى الأول لثبويه فى الثاني كمقلوت: وقد قال ف لوك 


.۳۱۸/۲ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

)۲( احتجح به الحنابلةء وأكثر الشافعية» واختاره الغزالي: والمصنف هناء والشارح 
المحليء والزركشي› وشيخ الإسلام. ينظر: (المستصفى: ٥۹١/١‏ وتشنيف 
المسامع: 1 ؛ وغاية الوصول: ۱۳۸٠ء‏ وشرح المحلي: »۳۱١۹/۲‏ وشرح 
الكوكب المتير: 5057/5). 

(۳) ينظر: المجموع شرح المهذب» للنووي: 285/7 45. 

.۳۷٤/٤ الإحكام:‎ )4( 

() شرح المحلي: ۳۱۹/۲. 


1 الشزخ الججيك عَلى جفع الجاع 


تكن الات الوم اتا امس لكان غير انت وليل كتل دل غل 


2م 2 فد 
انه ثأيت. 


29 


عرف مِمّا تقدّم أن الاستصحاب: ثبوت أمر في الزمن الثاني» لثبوته 
في الزمن الأول» عند فقدان ما يصلح مغيراً له. ومن ذلك قول الشافعية: 
لا زكاة في ما حال عليه الحولٌ من عشرين دينار ناقصة تروج رواج 
الكامل؛ وذلك عملاً باستصحاب ما قبل الحول لما بعده. فإنها لم تكن 
واجبة» والأصل بقاء ذلك7". 

أما ١‏ قوك E‏ إن من الانكم كات تيوت افر ا الأول 


استصحاب 5208 


مثاله: ما لو قيل في المكيال الموجود الآن كان نفسه على عهد 
النبي يكل وقد يقال في توجيه ذلك: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتاً أمس 
لكان غير ثابت» إذ لا واسطة بين الثبوت وعدم الثبوت. فيقتضي /4١5/‏ 
ذلك يأننا لو أخذنا باستصحاب ما كان أمس وهو عدم الثبوت لأدَّى ذلك 
إلى عدم الثبوت الآن مع أن المفروض ثبوته الآنء فدَلَ على أنه ثابت 
أمس أيضاء بناءً على الأخذ بالاستصحاب المقلوس9) 


مَمْأَلَة: لا يُطَالَبُ النَّافِي التَلِيلٍ إن اذَّعَى عِلْمَاْ ضَرُورِيا وإ 


َيُطَالَبُ به عَلَى الأصَح. وَيَحِبُ الأدُ اقل المَقُولِء وذ مر وَل 
يجب الأ ا أو الا 9 لا يجب شىء أَكْوَالٌ. 


٣۳۳/۲ وكذلك عند الحنابلةء خلافاً للحنفية. ينظر: (المغني: ۳/ ۲٩۵۹ء والإقناع:‎ )١( 
.)٤۹۸/١ وفتح باب العناية:‎ 

(۲) ينظر: تشتيف المسامع: ۲ وغاية الوصول: 2١78‏ ونشر البنود: ؟/ 156 - 
055 


(۳) شرح المحلي: ۳۲۱/۲. 


الشرخ الخدديض على جمع الجوامع “EV‏ 


مَنِ ادع غلما ضرورياً بانتفاء شيء لم يطالب بالدليل على ذلك» 
لأن المفروض أنه عدل صادق في دعواه. والضروري لا يشتبه حتى يطلب 
الدليل عليه. هذا مفهوم قول المصنف وفيه نظرٌ. فإن البديعي قد يتطرَّقٌ إليه 
الاشتباه» فالضروري أولى. 


أما إذا اذى علما تظريا بالاتتفاء فإنه مطالب بالدليل غلى 

)0( ئ ° 57 5 5 ر ع 
الأصح''» ويجب ا باقل المقول. وقد مر فى بحث الإجماع أن 
التمسكٌ بأقل ما قيل حق. 


وهل يجب الأخذ بالأخف فى شىءء أو بالأثقل. فيه أقوال: 


أحدها: الأخذ بالأخفء لقوله تعالى: بد أله يكم انش ولا 
رید بكم لْمْسَمَ) [البقرة: 188]. 


الثاني : الأخذ بالأثقلء لما فيه من الاحتياط”". 
الثالث: لا يجب شيء لأن الأصل عدم الوجوب”". 


ومناسبة ذكر هذه المسألة هنا هى ما فيها من استصحاب النفى فى 
الأخذ بالأقل. والبراءة الأصلية فى الثالث”*؟ ./١٠١/‏ 


ع 9 2 
)١(‏ وهو اختيار الزركشي في التشنيف: »۱٤١/١‏ وشيخ الإسلام في لب الأصول 
وشرحه : 9 . 
(۲) شرح المحلي: ۳۲۲/۲ 
(۳) وهو اختيار الزركشي في التشنيف: 1٤۷١/١‏ وشيخ الإسلام في غاية الوصول: 
۹. 
() ينظر: شرح المحلي: ۳۲۲/۲ وحاشية البناني: ؟/087. 


A‏ الشُوْخ الججيك على جَمع الجَايع 


E‏ مم ا اشر م i 7 o‏ ا و دو 
مَسْألَةَ: المْحتَلفوا هَل كان المضطفى ية مِتَعَبَّدَا قبل النْبرٌة 
َه er‏ 25 تس م ¥ 0 0 رو ساقم 
بشرع. وَاختلفت المت فقيل : دوح › وإبراهيمء وموسى » وعيسى' 
موه تو 7 َر وا م r‏ ع ري ر و 
ا EC‏ اقوّال. وَالمخْبَارَ الوّقفث تأصيلا وتفريعا. وبعاد 


ع8 2 
وما اثبت 
- 


هل كان النبي ييا متعبداً بشرع؟ أي: مُكلفاً بشرع قبل النبوة؟ 

اختلف العلماء» فمنهم من نفاه" ومنهم من أثبته”". والمثبتون 
قال بعضهم: كان مكلّفاً بشرع نوح»› أو إبراهيم”*': أو موسىء أر 
عيسى”*”'صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقال بعضهم: كان مكلّفاً باتباع ما ثبت أنه شرع من غير تعبين. 

والقول المختار: عدم القطع بشيء من ذلك تأصيلاً عن النفي 


( 


)١(‏ وأمته يي مثله في ذلك؛ إلا في ما خَصَّهُ َي الدليل. (تحفة المسؤول» للرهوني: 


)2 
ولمعرفة شرع من قبلناء أربع طرق : الأولى: أن ينقله إلينا القرآن الكريم. الثانية: أن 
تنقله إلينا السنة النبوية الشريفة. الثالئة: أن ينقله إلينا اثنان أسلما منهم» وهما ممن 
يميز غير المبدل من المبدل. والرابع: أن ينقله أهل كتاب» فيصدقهم نبينا مي ينظر: 
(البحر المحيط: 457/56» وتحفة المحتاج: ١/١‏ ؟ة؟), 

(؟) وبه قال السادة المالكيةء وجمهور المتكلمين» واختاره أبو الحسين البصري. ينظر: 
(الإحكام: 2577/4 وتشنيف المسامع: ؟/59١).‏ 

() وبه قال السادة الحنفية» والحنابلة» واختاره ابن الحاجب. ينظر: (فواتح الرحموت: 
۲ء وشرح الكوكب المنیر: 1094/5). 

.4794 واختاره الشوكاني في إرشاد الفحول:‎ )٤( 

(ه) وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى من الشافعية. ينظر: (البحر المحيط: 
١ .‏ 

(؟) وبه قال الحنفيةء والحنابلةء واختاره شيخ الإسلام. ينظر: (غاية الوصول: ٠٠۳۹‏ 
وفواتح الرحموت: 2559/7 وشرح الكوكب المنير: .)٤١۹/٤‏ 


الشزخ اليك عَلَى جمع الجاع 14۹ 


والاثنات ٠‏ وتغريعا عن تعرين قفويو 
أ بعد النبوة: فهناك قولان» المختار منهما منهما المنع من التعبد بشرع 
من قيله» لآ لا شرعا دض '“» وللاتفاق على أن شريعته ناسخة لما 


قبلها من الشرائع 


والقول الثاني: أنه مكلف بما لم ينسخ من تلك الشرائع. وقال 
هؤلاء: إن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد في شرعنا ما يخالفه". 


E‏ حَكم المَنَافِع وَالمَضَارٌ قبل الشْرّع مر وَبَعْدَهُ: الم 
4/ 9 ال المصيار التَحْرِيم e‏ ال قَالَ الح الما م 
إلا أَمْوالنَا لِقَوْلِهِ يَثتهِ: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ علي حرَام». 


مر في أوائل الكتاب البحث في حكم المنافع والمضارٌ قبل ورود 
الشرع. أما بعد ورود الشرع فهناك أقوال: قول بالتحريم» وقول بالاباحة. 
والصحيح: أَنَّ أصل المضار التحريم» وأصل المنافع الإباحة. قال الله 
0 سسا ست ا د كي عسل عر 0 . 
تعالى: مو خَلقَ لكم ما ف الارض جمیعا [البقرة: 14 وروی ابن 
ماه ٠‏ وغيره > البحديت: لا ضرر ولا ضراو أي في ديا يعني : 


ع راع 


لا تضروا أَنْفْسَكُم» ولا فوا عَيرگم. 


() شرح المحلي: ۳۳۳/۲. 

(؟) وبه قال جمهور الشافعيةء والأشاعرة» والمعتزلة. ينظر: (المستصفى: 25١5/١‏ 
والإحكام: .)۳۷۸/٤‏ 

() وبه قال الحتفيةء والمالكية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 0٠۹/٤‏ 
وفواتح الرحموت: ۲/ ١٠ء‏ وشرح الكوكب المنير: 417/4). 

.)۲۳۳۱( ستن ابن ماجه: كتاب الأحکام» باب: من بنى في حقه لا يضر جاره» برقم‎ )٤( 

(5) ومنهم: الإمام مالك في الموطأ: كتاب الأقضيةء باب: القضاء في المرفق» برقم 
:)١774(‏ وأحمد في المستدء برقم .)17١9(‏ والحاكم في المتدرك: كتاب 
البيوع» برقم (7756)ء وقال: «هذا الحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم). 
وواققه الذهبي. 


ثم" الشزخٌ الحَدِيبُ علو جع الجوايع 


وَقَالَ الشبع E E ET‏ > وله أموالنا فان الظاهِرٌ فیا 
الَّحْرِيمْ و لما في الصحيحين أن ااي يبه قال: إن اء 
وَأُنْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حر حَرَّاةٌ”"". والمقصود: أن دماء وأموال 
وأعراض بعضكم حرام على البعض الأخر. وغيرٌ والد المصنف سكت عن 
هذا الاستثناءء لأن الكلام هنا في المنافع والمضار بالنظر إلى ذواتها. 
والأموال بالنظر إلى ذاتها من جملة المنافع التي الأصل فيها الحل. أما 
التحريم في بعضها فعارض 


واھ عاد جنع 


oS TS oS 


/۸/ الاستحسان 


ألو فة كر البَاقُونَ. 
روي 2م r?‏ 


عله عِبَارَتّهُ ورد يانه إن تحفق 


Em 


فمعتبر. E‏ اسن إلى 07 ولا خلاف فيه. 


العَادَة. ورد أنه إن ا حق مذ كَامَ ليا و 
اسْيِحْسَانٌ مُحْتَلَفٌ فِيْهِ قَمَْ قَالَ به فَقَدْ شَرَّعَ. أَمّا اسْتِحْسَانْ الشَّافِعِيْ 


صر 


لتحليف على المَصحف» والحط فى الكابةء ونحوهما فليس منه. 


الاسعحسان: فى اللقة: عد الشىة شا ولةفن. الاصطلاخ 


)١(‏ شرح المحلي: ؟/118. 

)۲( رواه البخاري في صحيحه: کتاب العلم» باب : قول النبي اد : "رب مُبلغ أوعى من 
E‏ برقم ›)1٥(‏ 0 في صحيحه : كتاب القسامة» باب : تغليظ تحريم الدماء 

زشرة ينظر : ١‏ لمصباح 5 1۴1 مادة: (ح س ن). 


الشزع الجديك عَلَى جمع الحوَامِع ۱ 


وقد قال بالاستحسان الإمام أبو حنيفة"'؛ وَاتكرد النافون ".كال 
شارح المختصر: «وَالحَنٌ أنه لا يَتَحَمَّن اسْتِحْسَان يُخْتَلتْ فب لام ذَكُرُوا 
فِي تَفْسِيرِه ورا ا س محل للخلاي» اا مق مول انَقَافَاُ 
1 َيْنَ ما هُوَ مَقْبُولٌ اتفَافاًء وَمَا هُوَ مَرْدُودٌ اتَفائ»" 


وَذُكر المصنف أن لهم ثلاثة تفسيرات للاستحسان» وهي: 


الأول: دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته“. وَرُدّ هذا 
ارد رح ا o‏ 
اتفاقاً. ولا أثر لعجزه ه عن التعبير عنه. وإن لم يتحمقّ /414/ فهو مُردود اي 


الثاني: هو عدول عن قياس إلى قياس أقوى. وهذا مقبولٌ بلا 
خلافء لأن أقوى القياسين مقده. 


الثالث: هو عُدُولُ من الدَّلِيل إلى العَادَةٍ لِلمَصْلحَة"'. كشرب الماء 


.۷۸/٤ وتيسير التحرير:‎ ٠۳/٤ وكشف الأسرار:‎ 2»3١5/7 ينظر: أصول السرخسى:‎ )١( 
.٤۲۷ /٤ وشرح الكوكب المنير:‎ 2057١ /4 ينظر: الإحكام: 791/4: ورفع الحاجب:‎ )۳( 
.۳۱۲/۲ شرح العضد:‎ )۳( 
.۳۹۱/٤ ذكره الآمدي في الإحكام:‎ )٤( 
.٠١١/۲ ورفع الحاجب: 2070/5 وتشنيف المسامع:‎ ۳۹١/٤ ينظر: الإحكام:‎ )( 
0۳/۲ : ينظر: الإحكام: 41/4« ورفع الحاجب: 2070/8 وتشنيف المسامع‎ 50 
.۳۲۷/۲ شرح المحلي:‎ )۷( 
قلتٌ: وهذا التعريف الذي ذكره الشارح الدّبانء ل4 » هناء هو جزء من تعريف‎ 
: جمهور الحنفية للاستحسان. وقد عرّفة أبو الحسن الكرخي الحنفي من أئمة الحنفية بأنه‎ 
«عدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي*. وهذا التعريف هو أحسن تعريفات‎ 
والكيا الهراسي» والقاضي‎ ۴۷١ الاستحسانء كما قاله الغزالي في المنخول:‎ 
,.4١/1 : عبدالوهاب البغدادي في ما نقله عنهما بدر الدين الزركشي في البحر المحيط‎ 
والشيخ الدكتور‎ »)۳٤١ وتبعهم الشيخ الاستاذ أبو زهرة في كتابه: أصول الفقه (ص:‎ 
والدكتور مصطفى البغا في كتابه: : اثر‎ (YY مصطفى الخن في كتابه : الكافي (ص:‎ 
وآخرون غيرهم.‎ 4)1١77 الأدلة المختلف فيها: (ص:‎ 
ولكن يلزمه أن يكون تخصيص العام» وتقييد المطلقء والنسخ استحساناً. وليس‎ 
=ء٠۲١/١ واحدٌ منا باستحسان وفاقاً. كما قال الإمام الرازي في المحصول:‎ 


“oY‏ الشزح الججيك على جَمع الجِوايع 


من السقاء من غير تعيين المقدار. وكدخول الحمام من غير تعيين مقدار 
الماء الذي يستعمله» ولا مدة المكث فيه. فإن أمثال ذلك جرت به العادة 
على خلاف الدليل للمصلحة. 

وَرْدّ هذا بأنه: إِنْ كان جارياً في زمن النبي ييا أو في عهد 
الصحابة» أو التابعين ولم ينكروهء فقد قام دليله بالسنة أو الإجماع. وإن 
لم تشبت تلك العادة في تلك الأزمان فهي مردودة. وفي مثلٍ هذا قال 
الإمام الشافعي: «مَّن اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شرع“ أي: وضع شرعاً من قبل 
نفسه. وبالنسبة للمقبول يكون الإنكار على الحنفية إِنّما هو في تسمية ذلك 
اشتخسانا» لا لكوته غرلا بل ويا ". 


أ اجان اا في الات فل ال فج + راط ج 


= والآمدي في الإحكام: 241/5 والقرافي في شرح التتقيح : (ص 505).: والإسنوي 
في نهاية السول: 4٤۹/۲‏ والسبكي في الإبهاج: .۲٠۲/۳‏ 
وقال شبح مشايخناء وأستاذ أساتذتناء البيخ العلامة الدكتور عبدالكريم 
زيدانء ان : «المقصود بالاستحسان هو: رد العدول عن قياس جلي إلى قياس 
خفي ١‏ أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي»ء لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقنضي 
هذا الاستثناءء أو ذاك العدول». (الوجيز في أصول الفقه: 7١؟).‏ 
ويمكن أن يلخص تعريف جامع مانع للاستحسان من مجموع إطلاقات الفقهاء 
والأصوليين وتعريفاتهم» وهو: «الاستحسان: هو العدول عن حكم دليل غير لفظي 
إلى مقابله لدليل أقوى منه طارئ عليه من نصء أو إجماعء أو ضرورة» أو قياس». 
والله تعالى أعلم. 

.6١ا/‎ 0٠0 58 الرسالة:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: ۳۲۸/۲. 

(۳) قال الإمام الشافعيء ياش : «وإذا كان الحقٌّ عشرين ديناراًء أو قيمتهاء أو جراحةً 
عَمّدِ فيها قَوّدّء ما كانت أو حدّاً. أو طلاقاًء حلف الحالفٌ بمكةً بين البيت 
والمقام» وإن كان بالمدينة فعلى متبر رسول الله وَل وإن كان في بيت المقدس ففي 
مسجدهاء أو ببلد ففي مسجده. وأَحِبُ لو حلف بعد العصر. وقد كان من حُكَامٍ 
الآفاق من يستحلف على المصحف» وذلك عندي حَسَنٌ. (كتاب الأم: ۳۷/۷ 
كتاب الأقضية» باب: الامتناع من اليمين). 

۲ آ2 ٠‏ «.أخ نا مطاف ب مازنء قاضى اليمنء. بإسناد لا أحفظه: أن ابن 
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اتا كات الأرقاء" + وتو ولف قلسن ن تيل الات اة 
المبحوث عنه 0 قال بعضهم : هو اتان لراك أي غ الشيء 
(Dr 2‏ 
E‏ 


هلد د ولد 


ZS ol 0 


= الزبير أمر بان يُحُْلْتَ على المصحني». (الأم: 280/8 كتاب الدعاوى والبينات؛ 
باب: اليمين مع الشاهد). وفي رواية البيهقي: ورايت مطرفاً بصنماء ْلَب على 
المصحني». فَعْلِمَ أن الشافعي به اعتمد في استحباب التحليف على المصحف على 
GS SS‏ كتين عر آل امعد ومذهب الصحابي في مثل هذا 
حجة عنده ظا وبه قال المالكية أيضاً. وعليه العمل في المحاكم اليوم عندنا في 
العراق» فلابدٌ للحالفٍ المسلم في المحكمة أن يحلف على المصحف في صغير 
الأمور وكبيرهاء إذا دخل على القاضي أو كاتب العدل. وقال الحنفية؛ والحنابلة: لا 
ع على المصحني. والله تعالى أعلم. ينظر: (فتح باب العناية: 2174/7 والشرح 
الكبير للدردير: 578/5؟» ومغني المحتاج: .)1۲۸/٤‏ 

)١(‏ ذهب الشافعي» وأحمد» وأصحابهما إلى أنه يجب على سيد العبد المكاتب أن حط 
عن نجوم وأقساط الكتابة شين أو يدفع إلى عبده مالاً يستعين به على الأداء. 
وذهيوا إلى أن الحظّا أولى لفعلٍ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَنه. ينظر: (الأم: 
4۹“ والمغني : »447/١5‏ وتحفة المحتاج: .)٥٤4/١۳‏ 

(0) شرح المحلي: ۲۹/۲". 

(۳) قاله البناني في حاشيته على المحلي: ؟015/7. 

(4) قلتٌ: ومن الأمور التي استحسنها الشافعي: (متعةٌ المرأة): وهي مال يدفعه الزوج 
لامرأته التي فارقها بطلاق أو نحوه» كالمطلقة قبل الوطء إن لم يجب لها نصف 
المهرء كأن تكون مفوضة قدر مهرهاء ولم يقزض :لها شتا والواجت فيها عند 
السادة المالكيةء والشافعية: ما يتراضى عليه الزوجانء أو أقل ما يقع عليه اسم 
مالٍ. واستحب السادة الشافعية أن لا ينقص من ثلاثين درهماًء والدرهم يساوي 
(۳ ۳ غراماً)ء وثلاثون درهماً تساوي ١٠١٠١:8(‏ غراماً)» كما في الفقه المنهجي 
٠ /۲(‏ وذلك لقول ابن عمر؛ رضي الله عنهماء به. ولا يزيد على مهر المثل. 
والواجب عند السادة الحنفية: درع وخمار وملحفة؛ باعتيار حال الزوجء وقيل: 
باعتبار حال الزوجة. والواجب عند السادة الحنابلة: على الموسع قدره» وعلى المقتر 
قدرهء فأعلاه خادم» وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيها. ينظر: (المهذب» 
للشيرازي: ؟/٠لاء‏ وفتح باب العناية: 25/75: وتحفة المحتاج: 476/4. 
والمغني: 0888/94). 


2165 الشزخح الججيك عَلَى جَمع الجوايع 


// مذزهب الصحابي 


a‏ 0 کا شي 00-6 ےت 2 22 arê‏ م 
مَسألة: قؤل الصَّحَابِيَ على صَحَابىّ : ليس حجة وفاقا. وكذا 

2 ه تم 2 وى ير ٤‏ ے31 4 35595 ا a‏ 8 
على غيره. قال الشيح الإِمَام: إلا فى تَعَبدئ. وَفِى تمليده قؤلان؛ 
م 2 ك2 22 g~‏ ا 3 ص ا 15 e‏ 0018 
لازتفاع الثقة بمَذمَّبهء إد لم يُدَوَنَ. وقيل: حجّة فق القِيّاس. فإن اختلت 


صَحَابان فَكَدَلِلَيْنَ. وَقِيلَ: دُونَهُ. وَفِي تَخْصِيصِه إِلعُمُومَ قَوْلَانٍ. وَقيل: إِذ 

ا إن حالف الِقيَانَ. وَقِيل : إا البواقياين ر 
وَقَيل ؤل الشْيْحَيْنٍ فقَط. وَقِيل : الخلماء اة ٠‏ وَعَن الشافعة بالا 
غلا تاوق وناق الشَّافِعِيَ رَيْدَا في الفَرَائْض فَلِدَلِيل» لا تَقْلِيدَاً. 


أمّا على التابعين فمن بعدهم فالأصح أنه ليس حجة كذلك”". لأن 
مذهبه ليس من الأدلة الشرعية المستقلة. 


وقال الشيخ والد المصنف: إلا في الأحكام التعبدية””"». فإن قول 


)١(‏ ينظر: المحصول: 2,735 والإحكام: 6 ورفع الحاجب: » وغاية 
الوصول: م16 وشرح الكوكب المنير: 5/5 . 

زهق وبه قال الأشاعرة. والمعتزلة. وجمهور أصحاب الشافعي› وبعضص الحنفية» كأبي 
زيد الدبوسي» والكرخي» وعزاه المصنف ابن السبكي في رقع الحاجب إلى الأكثرء 
واختاره الغزالي» والرازي» والآمدي»› وابن الحاجب» والزركشي» وشيخ الإسلام. 
ينظر: (المحصول: لض والمستصفى: 11/1 والإحكام: &/ eA‏ ورفع 
الحاجب: E‏ 
حجة. والجديد ا آنه ر بەحجة » 5 اليو عنه. نظ (الرسالة : 4 

)۳( أي فيكون حجة وفاقاً في غير التعبدية. ينظر: (تحفة المسؤول: ۴١/١‏ التقرير 
والتحبير: 2598/9 وشرح الكوكب المثير: &/ (ET‏ 
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الصحابي حجة فيهاء لأن الظاهر أنه لم يقله إلا بتوقيف من النبي يللو إذ 
لا مجال في مثل ذلك لرا YS‏ 


أما تقليد غير الصحابي للصحابي فقد قال المحققون: يمتنع ذلك 
لأن مذهبه لم يُدَوَنَء فلا يوثق بما نقل عنه» بخلاف المذاهب المدونة» 
كالمذاهت؟ لار 


وقيل: هو حجةٌء فيقدم على القياس عند التعارض". والقائلون بهذا 
قالوا: إذا اختلف صحابيان فكدليلين» فلا بُذَّ من الترجيح. 


وقيل : هو حجة دون القياسر *» والقائلون بهذا اختلموا هل يخصص 
به العموم. قال بعضهم : نعم إذ هو كغيره من الحجج. وقال آخرون لا 
/ يخصص بهء لأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا بلغهم النص 
العام. وقيل: هو حجة إذا انتشر بين الناس ولم يظهر له مخالف. 

وقيل : هو حجة إذا ورد EN‏ للا لأنه لم يخالفه إلا 
لدليل» بخلاف ما لم يخالفه لاحتمال أن مذهبه ناشيء عن قياس قاسه هو. 


وقيل: هو حجة إن انضم إليه قياس تقريب”"» وقياس التقريب: ما 
يقرب القول المخالف من قياس التحقيق. 


.۳۳٠/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) ويه قال إمام الحرمين» والغزالي» وابن السمعاني» والآمدي» وابن الصلاح» وشيخ 
الإسلام» والشارح المحليء وتابعهم الشارح الدبان» رحمهم الله تعالى. ينظر: 
(البرهان: ۲/١٤1ء‏ وفتاوى ابن الصلاح: ۸۸/١‏ والإحكام: 2590/5 وغاية 
الوصول: .)١5٠‏ 

(۳) وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء والحنابلة. ينظر: (تيسير التحرير: 0177/9 
وشرح الكوكب المنير: ٤۳/٤‏ وتشر البنود: 7/15 .)١517‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: ۳۳۲/۲. 

(5) ينظر: منع الموانعء لابن السبكي: 479» وتشنيف المسامع: 197/7. 

(1) وهو اختيار ابن يرهان قي الوجيزء كما قاله الزركشي في التشنيف: ۲/ .٠١۷١‏ 

(۷) حكاه الماوردي قولاً للشافعي» وذكره الزركشي في التشنيف: ۲/ .٠١۷١‏ 


65 الشُزح الحَديب على جمع الجؤامع 


مثاله: قول عثمان فل في بيع الحيوان بشرط البراءة من كل عيب: 
إن البائع يبرأ من البيع الخفي الذي لا يعلمه. لأن الحيوان كما قال 
الشافعي: متقلب بين الصحة والسقمء وقلما يخلو من عيب ظاهر أو خفي. 
فهذا قياس تقريب» قرب القول المخالف إلى قياس التحقيق”''. 


20 1 7 © 5 SS 
وقيل: قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة دون غيرهما"'".‎ 
وقيل: قول الخلفاء الأربعة. وروي عن الشافعي: إلا علياً”".‎ 


قال القفال”؟؟: ليس ذلك لنقص اجتهاد على ذَيهء بل لأنه لما آل 
الأمر إليه خرج إلى الكوفة» ومات كثير من الصحابة الذين كان يستشيرهم 
الخلفاء قبله» رضي الله عنهم أجمعين. 


أقول: E‏ 
الأقوال الموضوعة. 

أمّا موافقة الشافعي لزيد في الفرائض فليس تقليداً لزيد بل وافق 
اهاد اين 

ملاحظة: لم يبحث المصنف هنا في المصالح المرسلة مع أن هذا 
موضعهاء وقد ذكرها فى بحث المناسب من القياس› وقد تعدم / 77 


.۷۳/١ ينظر: مغني المحتاج:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: ۳۳۳/۲. 

(۳) شرح المحلي: ۳۳۳/۲. 

)٤(‏ هو عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي الشافعي». المعروف يالقفال» لأنه كان يعمل 
في بداية عمره في أصنع الأقفال. وهو شيخ المروزيين» ذو المعارف والعوارف» كان 
وحيد زمانه فقهاًء. وزهداًء وورعاء رحل إليه طلاب العلم من الآفاق» ومن 
أبرز مؤلفاته: شرح التلخيص» توفي سنة 4117ه ينظر: (طبقات الشافعية» 
للوسنوي: ؟/ 1 2)1). 

(©) نقله عنه الزركشى فى التشتيف: .٠١١۷/۲‏ 

۷ شكس المحلے,: 00 
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رام هنم 
مسالة * 


به الله 0 


بخوّاط 8“ کا بض 


و ج به e‏ ویری بعض الصوبة أن 00 ا أنه ليس لز 
1إ )۳( 1 
و وهام 


قال أبو حفص ن الي ' عن الإلهام: «لَيْسٌ يِن أَسْبَاب المَعْرِئَةٍ 
بصِكّحة التَّرءِ عِنْدَ أَما ل الحَقٌّ””. 


)١(‏ شرح المحلي: ؟/598. 

(۲) قال ابن المعاني في قراطع الأدلة :)۴٤۸/۲(‏ «واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا 
يجوز › ويجوز أن يفعل ان تعالل بعل بلط كرزية له وتقول: في الم .» بين الحق 
والباطل من ذلك : إن كل ما استقام على شرع البي بء ولم يكن في الكتاب 
والنة ما يرذه فهو متبول. وكل ما لا يستقيم على شرع النبي بيد فهو مردود. ويكون 
ذلك من تويلات النغس› ووساوس الشيطان» ويجب رد على انا لا نكر زيادة 
نور من الله تعالى كرامة للعبده وزيادة نظر له. فأما القول الذي يقولونه وهو أن 
يرجع إلى قوله في جميع الأمور فلا تعرفهء والله تعالى أعلم وأحكم». 

(۳) قال أهل السنة والجماعة: إن الإلهام خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج 
كلها في باب ما أي بغير علمء وخالفهم بعض الجبرية. قاله أبو زيد الدبوسي في 
تقويم الأدلة: ۳۹۲ وتبعه ابن السمعاني في القواطع: 0548/75 والزركشي في 
التشنيف: 8 والولي العزات في الغيث الهامع: ١۸۱۹/۳.ء‏ وقال: "قال أبو 
يكر الدقاق: گل حَقيقَةٍ حَمقَهَ لا َح ع الشَّرِيعةَ فهي كفرًا. 

)£( عر ارچ نيس لدي کر ای ایو ی و ملي ی 
الحنفي » الإمام الزاهدء الأصوليء المتكلمء المقسرء المحدث,. الفقيه. ولد بنسف 
وإليها ینتسب »› وتوفي بسمرقند سته ۴۳۷ 0ه م ایز مؤلقاته : العقائد النسقية. وطلبة 
الطلبة» والتيسير في التفسيرء وغيرها. ينظر: (الأعلام: 084/8). 

() شرح العقاتد السفيةء سعد الدين التفتازاني: 54. 


0۸“ الشزخ الحَديب عَلَى جنع الجاع 


/ خاتمة بحت الاستدلال 


قَالَ القَاضي حُسَيْنٌ: مَبْنَى الفِقّْه عَلَى أَنَّ: (البَقِينَ لا يرتم 
بالشَكَّ). وَ (الصَّرَّرَ يُرَال)؛ ولال 1 تل ال و (العاذة 
ls NEO‏ 


هذه خاتمة كتاب الاستدلالء فيها قواعد تشبه الأدلة فناسب كونها 
خاتمة له. 

: DET 

قال القاضي حسين المروزي مبنى الفقه على أربعة قواعد ٠"‏ وهي: 


-١‏ «اليَقِينُ لا يَرُولُ بالشَّكُ). 


وَرَدَ في 00 مُسْلِم : «إن الشَّيْطَانَ ابي أحَدَكُمْ. وَهُوَ في صَلَاتِ 
0 


َيَقُولُ لَهُ: أخد نْتَ. كلا يَنُصَرِف عَنَّى يَسْمَعَ صَوْتَاً» أو َد ر ريحًا) 

ومن مسائل هذه القاعدة: مَنْ تَيََّنَ الطهارةً وَس في الحدث فهر 
مَتَظهِرٌ. ومن تَيَقَنّ الخدت وشكّ في الطهارة فهو مَحُدِثٌ. وقد استئنى 
العلماء من هذه القاعدة مسائل وره فی ا 


2 ا 
؟ (| لْضِرَرٌ يرَال). 
e‏ 


روی البيهقي“» والدارقطنی*“ ۰ وابن م ماحه: دللا ضَرَرَ ولا ضرارا 


(۱) شرح المحلي: .۳۳٣/۲‏ 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ في صحيح مسلم. والذي فيه : : «شكي إلى ال كب الرّجل» 
يُخيّلْ ِلَب أنه يد الشَّيْء فِي الصَّلَاةٍء قَالَ: لا رف کے ينم عزنا أذ بجة 
رِيْحا». برقم (2)5751 وبالمعنى نفسه برقم (۳۹۲). 

(۳) ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية؛ د. عبدالكريم زيدان: .۴١‏ 

(4) السئن الکبری: ۷۰/٦‏ برقم .)١1118(‏ 

.)۳۰۷۹( برقم‎ ٤ : سنن الدارقطني‎ )٠( 

() سنن ابن ماجه» برقم Al)‏ 


الشزح الججيك على جمع الجاع 0۹“ 


ويتخرجح على هذه القاعدة مسائل» منها: وجوت رَد المغصوب› 
وضمان ١‏ لمتلفات» والرد بالخ وغير ك0 


م« «المَشَقَةٌ تَحْلِبٌ التَبْسِيرَة. 


قال الله تعالى: يد أله بكم لسر [البقرة: 185]. وروى 
الشيخان: «ايَسْرُوا 1 ل ré‏ . ويتخرّح على هذه القاعدة جميع 
الرخص والتسهيلات» كالفطرء وقصر الصلاة للمسافر”". 

-٤‏ «العَادَةٌ مُحَكَمَةَ0. 


ومن مسائل هذه القاعدة تحديد أقل مدة الحيض والنفاس» ومنها بيع 
المعاطاة» والحكم بغالب نقد البلدء وغير ذلك . 


وأضاف بعضهم قاعدة خامسة وهي : «الأَمُودُ ِمَقَاصِدِهًا0”. 


قال النبي بي تما الأَعْمَالُ بالنيّاتِ) رَواه الشيخان”". وقال كثير 
من أهل العلم : 97 هذا الخ تلك العلم»”". 


وقال بعضهم: إن مسائل الفقه ترجع إلى قاعدة وأاحدة» وهی : 
١عْتِبَارٌ‏ المَصَالِحَ وَدَرْءُ المَفَاسِهِ)”. وقال بعضهم: ترجع إلى (اعْتِبَارٍ 
المَصَالِح). فإن درء المفاسد راجح إلى اعتبار المصالح”". 


.486 ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية» د. عبدالكريم زيدان:‎ )١( 

(IVT) وصحيح مسلمء برقم‎ (T1۲40 صحيح البخاري» برقم نك‎ (Y) 

(۳) ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية: ١‏ 

(4) ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية: .٠٠١ - ٠١١‏ 

(©) ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية: .١١‏ 

030 صحيح البخاري › برقم 0 وصحيح مسلمء برقم (14۰¥{. 

(۷) عزاه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: ١١‏ إلى الإمام الشافعي» 
رحمه الله تعالى. 

(۸) ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية: 49. 

(9) ينظر: الأشباه والنظائرء للسيوطي: ۸ء وحاشية البناني: 0861/75 


1 الشُرخ الججيك عَلَى جع الجؤابع 


والواقع أن مسائل الفقه لا يمكن إرجاعها إلى الأمور المذكورة إلا 
بتكلف وتعسف. وللإمام السيوطى (ت ١51ه)‏ يه بحُت مُستفيض في 
ذلك فى دن کا ل و 


لا لا نا نا نالا 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر: ” - ۸. ومن الكتب المؤلفة في الاشباه والنظائر الفقهية» 
عدا كتاب السيوطي هذا: 
_ الأشباه والنظائر» للسبكي (ت الالاه)ء وهو مطبوع. 
- الأشباه والنظائرء لابن نجيم الحنفي (ت ١۹۷ه)ء‏ وهو مطبوع. وغيرها. 


الشزخ الحديت على جمع الجوامع كد 


E 


ت 


{Yol‏ / الكتاب السادس 


في التعادل والترجيح 


الشزخ الجَديف على جمع الجاع 


fer1/‏ الكتاب التادس 
في التَعَادُلِ والتز جيح 


// يَمْتَيِعُ تَعَادُلُ القَاطِعَيْنِء وَكَذَا الأَمَارَتَيْنَ فِي نفس الأمر 
على الصجيح. قن تُوَهُمَ التَعَادْلٌ فَالسَخْيَيرٌ أو الط 1 و الرَقفُ» 


ع 


أو الر يالاات والَسَافُظ في غَيْرِهًا. أقوّال. 


ەر 


ادل أي : تقابل القاطعين» كأن يدل أحذهما على ما ينافي 


دلالة ا لان ىد منهما يفيد العم القاطع. ولا د طن يتصّوّر التعارض في 
القطعيات» سواء كانت عقلية» أم نقليةء إلا باعتبار أن أحدّهما ناسح للآخر. 


وصح المصنف امتناع تعادل الأمارتين من غير ترجيح”"". والذي 
عليه اجون أن ذلك جائز» :]3 لر كان عا لكان اماع ادليه 
والمفروض التعادل بدون دليل. قال ابن الحاجب فى المختصر: «تقابل 
الذَلِيلَيْن العَقْلِييْنٍ فا ۰ 


)١(‏ ذهب جمهور الأصوليين من المالكيةء والشافعية» والحنابلة إلى امتناع تعادل ٠‏ دلیلین 
قطعيين نقليين» أو عقليين» أو أحدهما نقلي» والآخر عقلي» لأنه اجتماع نقيضين أو 
ارتفاعهما. وترجيح أحدهما على الآخر محال. وذهب الحنفية إلى جريان ا 
قطعيين. ينظر: (الإحكام: 00/4 ورفع الحاجب: ٠ ۸/٤‏ وشرح التنقيح: 
٠١‏ وشرح الكوكب المنير: 5//ا50). 

(۲) الإبهاج بشرح المنهاج: .٠١١/۳‏ 

(۳) مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب: 5508/5. 
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وأمّا تقابل الأمارتين الظنيتين وتعادلهما فالجمهور أنه جائز". فإن 
وقع في ذهن المجتهد تعادل أمارتين» ولم يجد مرجحاً لأحدهما ففي ذلك 
أقوال» وهي : 

أولها: التخيير بينهما في ال 

الثاني : تساقطهماء والرجوع إلى غيرهما”". 

الثالث: الوقف» كما في او او 


الرابع : التخيير في الواجبات» كما في خصال الكفارة. أما في غير 
الواجبات فالتساقط©. 


ص :7 2 ا “ا ا 5 معن ام .1 5 ٤ 2 ٤‏ 4 
وَإن نقِل عَنْ مجه قَؤلان متَعَاقِبَانِ فَالمَتَأْخَرَ قؤله. وَالا فما 
2 وو و ےه مارك کور کے9 ےر )ا ي . فعا 
ذكرٌ فيه المشعر بترجيجه. وإلا فهر متردد. وَوَقع لِلشافِعِيّ في بضعَة 
م سر 5 م لے داس ”7 م ا 

عقن مكاناة وه دلیل عَلى علو شَأنِهِ علمَا وَدِينَا /418/. 


وَإِنْ تقل عن مجتهد قولان متعاقبان في مسألة» فالمتأخُرُ منهما هو 
قوله المعمول به» وإن لم يكونا متعاقبين» فالعمل بالقول الذي يتضمن 
إشعاراً بترجيحه. فإن لم يتضمن واحد منهما دَلَّ على أن المجتهد قد تردّد 
بينهما. أي لم يظهر له وجه للترجيح”". 

وقد وقع مثل ذلك للإمام الشافعي في بضعة عشر مكاناًء قيل: ستة 
عشرء وقيل: سبعة عشر". وذلك دليلٌ على علو شأنه علماً وديناء لأن 


.۳۳۹/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) وبه قال السادة الحنفية» والمالكية. ينظر: (تيسير التحرير : 7/ ۱۳۷ 2 وشرح التنقيح: .)55١‏ 
(۳) شرح المحلي: ."٤٠١/۲‏ 

.)١١١/٤ وبه قال السادة الحنابلة. ينظر: (شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 

(6) واختاره شيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه: .١١١‏ 

(5) شرح المحلي: ."٤١/۲‏ 

(۷) وبأنَّ المواضع سبعة عشر موضعاً جزم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع:- 


555 الشزخ الجديك على جمع الجوامع 


تردده لم يحصل إلا بعد إمعان النظر الدقيق» فتحرّج ديه أن يقول قولاً لم 
يشتبعته » أو يتر ججح عئذهة. 


قَالَ ي بُو حَامِدٍ: مُخَالِفُ أبي حَِيفَة ازج مِنْ مُوَافِقِ 
لِدلِيل. وَعَكَسنَ القغال. وَالأضَحٌ التَرْجِيحٌ بالنّظرٍ. فَإِنْ وَقَفَ فَالوَفك. 
Ty‏ في يرا هر كل 
المُخْرَّحُ فِيهًا عَلَّى الأَصَحّ. والاصح لا ينب ER‏ بل مَمَيّداً. 
وَمِنْ مُعَارَضَةٍ نض آخَرَ لِلنَظِيرٍ تَنْسَاْ الطرق. 
ثم قال الشيخ أبو حامد الإسفراييتي: ما حالف“ أبا حتيفة أرجحٌ 
مِمّا وافقهء فإن الشافعي لم يخالفه إلا لدليل". أما القَمَالُ فقال بعكس 
ذلك. أي: بترجيح ما وافق أبا حنيفة» لقوته بتعدد القائل ا 
واعترض بعضهم ان القوة آنا تدكا من قوة الدليلء فلذلك قال 
المصنف: «الأصَحٌ التَرْحِيحٌ بالنّظرء فَإِنْ وَقَفَ النَظرٌ ءَ عَنِ التَّرْجِيح 
َالوَئك240. 


۳١ =‏ والإمام الرازي في المحصول: ۴۹٠/١‏ والإمام الآمدي في الإحكام: 
44 والإسنوي في نهاية السول: .۹٦۸/۲‏ 
وجعلها إمام الحرمين ثمانية عشر موضعاً » فقال في البرهان: ۲ «والشافعي 
بعد ما ردد دد الأقوال استقر رأيه على قول واحد في جل ة المسائل. ولم ببق على 
الترددٍ إلا في ثماني عشر صورةء 1 هو كثير التردد». 
0 المحلي في شرحه #41/7: أن القاضي أبا حامد المروزي الشافعي تردد فيه 


)205 0 ما خالف فيه الإمام الشافعي الإمام أيا حنيفة» عليهما رحمة الله تعالى 
ورتوا 

(۲) ينظر: المجموع: 2١55/١‏ وتشنيف المسامع: ؟/91١.‏ 

(۳) وصححه الإمام النووي في المجموع : AHI‏ 

(4) واختاره الزركشي في التشنيف: 2191/7 وشيخ الإسلام قي لب الأصول وشرحه: 
ل 
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وإ لم يُعْرَفْ للمجتهدٍ فول في مسألةء لكن عرف َوْلّه في /419/ 
نظيرهاء فَالأصَحٌ أن قوله في هذه هو قوله المُخَرّحُ في تلك. ولكن لا 
ت إليه م اغ بل معدا فال هو قول ۱ لمجتهد المُخرْج”"". 


وَالتَحْرِيجٌ گا في المَعْني" و ا اَن اسه السَّافْعيُ پمیر 
مُخْتَلِمْيْنِ في صورتين متشابهتين» ا ل 
الأمقات؟' جرا في كَل صورة منهما إلى الأخرى» فيحصل في كل 
صورة منهما قولان: مُنصوص». وَمَحرّح. المنصوص في هذه هو المخَرّح 
في تلك» والمنصوصٌ في تلك هو المُخُرّحٌ في هذه فَيْقَالُ: فيهما قولان 
بالنقل» والخریج. 


ا الطرق في المذهب من معارضة نص آخر للنظيرء بأن ينص 
المجتهد في مسألة نصا وينص في ما يشبهها نصاً آخر مخالفاً للأول» 
فيختلف أصحابه في المسألتين» فمنهم من يقرّرٌ النصين فيهما ويفرق بينهما. 
ومنهم من يخرّج نص كل منهما في الأخرى» فيحكي في كل واحدة 
قولين: أحدهما منصوص والثاني مخرج. وعلى هذا فتارة يرجح في كل 
منهما نصهاء ويفرق بينهماء وتارة يرجح في واحدة نصهاء وفي الأخرى 
اين 


)١(‏ شرح المحلي: ؟/47". 

(۲) مغني المحتاج» للخطيب الشريني: .1١5/١‏ 

(۳) نهاية المحتاجء للرملي: .60/١‏ 

(4) المراد بالأصحاب المتقدمين: هم أصحاب الأوجه غالباً» وضبظوا بالزمن» وهم من 
الأربع مئة» ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين. ينظر: (المذهب 
الشافعي» دراسة عن أهم مصطلحاته» محمد طارق مغربية: ۲۲۲). 

(6) ينظر في قضية التخريج عند أصحاب الوجوه: المذهب الشافعي» دراسة عن أهم 
مصطلحاته» محمد طارق مغريية: 557ء وما يعدها. 

(60) ينظر: تشنيف المسامع: ۲ ٧“‏ وتحفة المحتاج: cA1/1‏ ومغني المحتاج: 
0:, وشرح المحلي: ۳٤۲/۲‏ _ 2543 


كك الشرخ الججيك على جمع الجامع 


َالتَرْجِيحُ تقْويَةُ أَحَدٍ الطَرِيقيْنِ وَالعَمَلُ بالرّاجح وَاحِبُ. ونال 


اقا مَا وجح َا ذد لا َرْجِيحَ ج بعلن عِنْدَهُ. وال البَصْرِي 


التَعَارُْضٍ»› رَالمتاً” اسح وَإِنْ التَاخرَّ بِالآحَادٍ عمل م , 0 


دَوَامَه مُظنون. 


aT ۳ ES : 5‏ 
الترجيح في اللغة: جعل الشيء وا وني الاصطلاح: شريه 
أحد الدليلين بوجه من وجوه الترجيح التي ستأتي ./٤۳١/‏ 


والعمل بمقتضى الراجح واجب”" سواء كان الرجحان قطعياً أم 
ظنيا. وقال 9# الباقلاني: إنما يجب العمل یما كان رجحائه قطعياً؛ 
أما الظني فلا يجب العمل به . ذلك لأن القاضي لا يعتبر الترجيح بالظن. 
وقال أبو عبدالله البصري: يجب العمل بالراجح مطلقاً. أما ما كان رجحانه 
ظنياً فالتخيير لا الوجوب؟ 


وقد سبق أن تعارض القطعيين ممتنع. أما ما يظهر من التعارض في 
بعض ذلك فهو في ما كان أحدهما ناسخاً للآخر. والمتأخر ناسخ للمتقدم» 
سواء نقل التأخر تواتراً أم آحاداً. ولا يلزم من ذلك إسقاط القطعي بالآحاد 
الذي هو ظني» لأن دوام القطعي مظنون. والقطع إنما هو في ثبوته لا في 


(o) 
8 دوامه‎ 


)١(‏ المصباح المنير: ۴۱۹/١‏ مادة (ر ج ح). 

(0) شرح المحلي: ؟5147/1. 

(9) وهو قول السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحتابلة؛ وغيرهم. ينظر: 
«(رفع الحاجب: 508/4» وفواتح الرحموت: ۲/ ۴۸> وشرح الكوكب المنير: 
(114/٤‏ 

.١۷۳/۲ نقله عنهما الزركشي في التشنيف:‎ )٤( 

(ه) شرح المحلي: ؟/ 5147. 
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وَالأصَحُ لتَّرْجِيحُ ِكَثْرَةٍ الأَدلّةِ وَالرُوَاف وَأنَّ العَمَلَ بِالمْتَعَارِضَيْن 


0 بوّجه» أُوْلَىَ من إِلْعَاءِ ا E‏ کات ۴ دم 
الكتّاتث عَلَى لسن وَل ا عَلَيْه خلافاً لَرَاعِمِيهًا. 


E GS OO BIG الأصح: الترجيخ وله‎ 

وقيل: لا ترجيح بذلك كما في البينتين"» حيث لا تقدم شهادة الأربعة أو 

الثلاثة مثلاً على شهادة الاثنين. والجواب: بأن هناك فرقاً بين الشهادة 
والرواية» كما هو مبين في موضعه. 


وقد سبق أن العمل بالراجح واجب» ولكن لو أمكن العمل 
بهماء ولو من وجه فذلك أولى من إلغاء أحدهما. مثال ذلك: حديث 
الترمذي: أيْمَا إِمَابٌ هر مع حديث أبي داود» 
والترمذي وغيرهما: «لا تَنْتَفِعُوا مِنّ المي باب ولا عَصَب)”*. فهذا 
شامل للمدبوغ وغيره. E 2 fér\/‏ الثاني علي غير 
المدبوغ» جمعاً بين الدليلين. والحديث الأول رواه مسلم أا تلفي 
«إذًا دبع الإِهَابٌ فَمَد طهر . 


وكذلك ل كان تين الكتابه اة ن العمل وا ولو هن وج 
أولى. ولهذا قالوا: الأصح عدم تقديم الكتاب على السنةء ولا السنة على 


)١(‏ وهو قول الجمهور من السادة المالكية» والشافعيةء والحنابلةء خلافاً للسادة الحنفية. 
ينظر: (شرح التنقيح: ٠٤۲١‏ وفواتح الرحموت: 7937/1, وشرح الكوكب المنير: 
2.8/4 

(۲) وبه قال السادة الحنفية» كما في تيسير التحرير: .١79/7‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) سنن أبي داود: كتاب اللباس» باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» برقم 
(7689). والترمذي في سننه: كتاب اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة إذا 
دبغت» يرقم (۱۷۲۹). وقال: «هذا حديث حسن'. 

)6( صحيح مسلم: كتاب الطهارةء باب: طهارة جلود الميتة بالدياغ» برقم .)۸٠١(‏ 


1A‏ الشزخ الجويك على جَمع الجوايع 


الكتاب. خلافاً لمن زعم تقديم الكتابء استناداً إلى ما رواه أبو داود 
من حديث مُعاذ المشهور الذي يَدُلُ على تقديم الكتاب» فإن لم يجد 
فبالسنة. وخلافاً لمن زعم تقديم السنةء استناداً إلى قوله تعالى: لي 
للئاس م رل إل [النحل: 5 

من أمثلة ذلك قوله تعالى: ل لد جد فى مآ أو إل مَرّما4 إلى 
قوله ا او لَحْمَ نر4 [الأنعام: .]٠٤١‏ والحديث الذي رواه أبر 
داود9” 5 وغيره أن رسول الله ييو قال في البحر: ١هُو‏ الطَلَهُورُ مَاوه الجلّ 
مَوْكَعُه) 99 فَكُل من الآية والحديث شامل لخنزير البحر» الآية تشمله 
بالحرمة» والحديث بالحل. فجمعوا بينهما بِحَمْل ما في الآية على الخنزير 
الي 20 

ُن ر وَعْلِمَ المتاأخة ناس َل رُجِعَّ م إلى غير 


هِمَا. وإ 
تَقَارَنَا فَالتَحْيِيرُ إن تَعَذّرَ الجَمْعٌ وَالتَرْجِيحُ. ا ا 


و 
ت برا ور ملعن وَالتَّرْجِيِحٌ. إن 


إذا قر الجمع ؛ بين المتعارضين» وَعَلِمَ المتأخرٌ منهما فهو ناسح 
للمُتقدّم. وإن لم يُعْلم التاريخ وَجَبَ الرجُوع إلى دليل آخر. وإن وردا معا 


)١(‏ وهو قول السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: 247١‏ ونهاية 
السول: ۰۹۷۳/۲ وشرح الكوكب المنير: .)26١9/5‏ 

(۲) سبق تخريح حديث معاذ. 

(6) سنن أبي داود: كتاب الطهارةء باب: الوضوء من ماء البحرء برقم (075. 

(4) رواه أيضاً الترمذي في سننه: كتاب الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور» 
برقم (59)» وقال: «حسن صحيح؛. والنسائي في سننه: كتاب المياهء باب: الوضوء 
في ماء البحرء برقم (١۳۳)ء‏ وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارة؛ باب: الوضوء 
بماء البحرء برقم .)۳۸١(‏ 

(ه) شرح المحلي: ؟/815. 


أمكن الجمع بينهما أو ترججحَ أحدهما عُمِلَ بذلك. وإن لم يمكن 
اليه ولا الترجيح فالتَّخْيّيرٌ بينهما في العمل. وإن جُهل التاريحٍ وا 
النْسْحّ بأن لم يكونا من العقائد وَجََبَ الرجوع إلى دليلٍ آخر. ولا ر 
الناظر بينهما بشرط تعذر الجمع والترجيح”". إن كان ادها َعَم من 
الآخر فالحكمٌ كما سَبَقَ في آخر التخصيص”" ./٠١۲/‏ 


ي هلد كلد 
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يرجح بعلو الإسْتَادٍء وف الرَاويء [رَلُميو]1" وَنَحْوِو وَوَرَعِه 
وَضبْطدء وَفطتَيه› وَل روي المرجوح ر U‏ وَيَقَظْتَه وعدم بِذْعَبَه 
وَشْهْرَةِ عَدَالَيه وَكوْئْهِ مَرَكّى بِالاخْيِبَارِء أؤ أَكْثَرَ مُرْكينَ» وَمَعْرُوفٍ 
النَسَب. فيل : وَمَشْهُورِه. و النَرْكيَةِ عَلى الحكم يشَهَادَتهء وَالعَمَلٍ 


برِوَاَتِه» وَحِفظ المَرْوَيَه وَذِكْرٍ السّبَبِء وَالتَعْويلِ عَلى الحِفْظٍ دون 


ام 


.51427/7 ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) خلاصةٌ ما ذكره الشارح الدبان» يه هنا: أنه إذا تعارض دليلان» وتعذر العمل 
بكل منهما بالجمع» أو بأحدهما بالترجيح» فله أريع حالات: 
الأولى: أن يُعْلَمَ التاريخ› ويكون أحدهما متأخراً عن الآخرء فالمتأخر ناسخ 
للمتقدم بالاتفاق. 
الثانية: أن يُعْلَّمّ التاريخ» ويكون دليلان متقاربين في الورود» فيتخير المجتهد في 
العمل والإفتاء بأيهما شاء عند السادة المالكية» والشافعية والحنابلة. ويتركهما إلى 
غيرهما عند السادة الحنفية. 
الثالثة : أن يجهل التاريخ» وأمكن النسخ بينهماء ترك دليلانٍ إلى غيرهما بالاتفاق. 
الرايعة: أن يَجهَلَ التاريخ» ولم يمكن النسخ بينهما. فقال السادة الحنفية» والمالكية : 
يتركهما إلى غيرهما. وقال السادة الشافعية: يتخيّرٌ بالعمل والإفتاء بإيهما شاء. وقال 
السادة الحنابلة بالوتف. ينظر: (شرح التنقيح: ٠٤١١‏ وشرح الكوكب المنير: 511/5). 

(۳) سقطت من نسخة الأصل. 


الكِتَابَةَ» وَظُهورٍ طَرِيقٍ رِوَايَتَه وَسَمَاعِه مِنْ غَيْرٍ جاب ووه ير 
أكَابرٍ الصَّحَابَة » وَذَكَرَا خلاقاً للأسسَاذ. Û,‏ في عَيْرِ أخگام النْساف 


وا ماخر الإسلام. لوَقيلَ]”" : قلف رشن ا 


وَغْيْرَ اس وَغَيْرَ ذِي اسْمَيْنء وَمْبَاشِرَآَء وَصَاحِبَ الوَاقِعَةَء وَرَاوِيا 
باللَفظ وَلَمْ يدك رَاوِي الأضلء ورت في الصَّحِيِحَينِ. 

المُرَجْحَاتٌُ كثيرةٌ جدًاً. وتكون بين منقولين كَنَضَّيْنِء وبين معقولين 
كُقِيَاسَيْنِء وبين منقول ومعقول كُنَص وَقِيّاسٍ. وَيَقعٌ التَّرْحِيحٌ في السّنْنٍ 
وَالمَمْنِه والمدلولٍء وما يَنْضَمّ إلى ذلك من خارج. 

وما في السند يكون: في الرّاويء والروايةء والمَروي» والمَروي عَنْه. 

وما في الراوي يكونُ: بكثرةٍ الرُواةٍء وَفِقُهِ الرّاويء وغيرٍ ذلك. 

وما في الرواية: كَالتَوَائٍُ وغيره. 

وما في المَرُويَ: ككونه بالسَّمَاع مثلاً. 

وما في المَرُويّ عنه: كُتَرْحِيح ما لم ينره راوي الأصل على ما أنكره. 

وما في المَئْنِ: كتقديم مفهوم /45/ المُواقَقةٍ على مفهوم المخالفة. 

وما في المّدلول: كتقديم الحظر على الإباحة. 

وما من الخارج: كتقديم ما يوافق دليلاً آخر”". 

وذكر المُصََ طائفة من المُرَجَحَاتِء وهي : 

علو الإسنادء أي: ما كانت مراتب الرواة فيه أقل””". 


)١(‏ زيادة من نسخة الأصل. 

(۲) ينظر: رقع الحاجب: 211١/5‏ وشرح التنقيح: ١٤ء‏ وفواتح الرحموت: ۳۸۸/۲» 
وما بعدهاء وشرح الكوكب المنير: .1۲۸/٤‏ 

(۳) وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحتايلة. ينظر: (رقع الحاجب: 
4*, وفواتح الرحموت: ۴۸۸/۲ وشرح الكوكب المنير: .)1٤4۹/٤‏ 


الشُز الججيك عَلى جمع الجَوَامِع ۷۱ 


فقه الراوي”''» ومعرفته باللغة والنحوء لقلة احتمال الغلط ممن كان 
5 2 ذلك 


وورعه» وضبطهء وفطنته ERs‏ لأن الوثوق بمنْ كان كذلك 
أ 
وكونه مُزكّى بالاختبار لا بالأخبارء لأن المعايئة أقوى دلا 


كذلك من كان مزكوه أكث 6 أو كانت تزكيته صريحةً» فإنه يُقَدَّمُ 
على من كان مر كوه أقل. أو كانت تزكيته غير صريحة» كالحكم بشهادته » 
والعمل بمرويه» لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية. 
والخبر الذي يحفظه راويه على ما اعتمد فيه على الكتابة0©. 


والخبر الذي طريقه روايته ظاهرة كالسماعء فإنه يقدَّمُ على ما كان 
بالإجازة مثلاً. 


5 : ۾ )¥( 
وخبر من روى من غير حجاب بينه وبين شيخه. لبعده عن الاشتباه 3 


)١(‏ وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعية. ينظر: (شرح التنقيح: 477» وتشنيف 
المسامع: ؟/لا/ا١؛‏ وفواتح الرحموت: ۳۸۸/۲). 

(؟) وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (شرح التنقيح: 477» وفواتح 
الرحموت: ۳۸۹/۲ وشرح الكوكب المنير: .)١١١/٤‏ 

(۳) ويه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (رفع الحاجب: ٦٠١/4‏ وفواتح 
الرحموت: ”588/7؛ وشرح الكوكب المنير: 578/4). 

)٤(‏ وبه قال السادة المالكية» والشافعية. ينظر: (شرح التنقيح: ١۳١٤ء‏ وتشنيف المسامع: 
(YA /۲‏ 

(4) وبه قال السادة المالكيةء والشافعيةء والحنابلةء خلافاً للسادة الحنفية. ينظر: (تيسير 
التحرير: 77/7١ء‏ ورقع الحاجب: 25١١/5‏ وشرح الكوكب المتير: 61848/4). 

(7) وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (رفع الحاجب: 25٠١/5‏ وشرح 
الكوكب المنير: 5757/4). 

(۷) وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (تشنيف المسامع: ؟/ ١٠1۸ء‏ وشرح الكوكب 
المت : 04"/5). 


5 الشزخ الحِديث على جمع الجوامع 


وخبر أكابر الصحابةء لملازمتهم للنبي بل . 

وغ الذكن غل خو الاق انالد اط غالا يقال الغا 
ONDE ST‏ 

والقول يرجح خبر الذكور» إلا ما كان في أحوال النساء 
فإنهن أعرفٌ ال 
ورواية الحر على رواية الرقيق» لاحتراز الحر مِمَّا قد لا يحترز منه 
)6( 
رواية من تأر إسلامه» لظهور تأخر خبره". وقيل: يُقَدُمُ السابق في 
الإسلام» لأنه أشدٌ تَحَرُرَاً في الغالب ممن تأر إسلامٌه”". 

رواية من تحمّلها بعد البلوغ على من تحمّلها قبلهء لأن الأولى يقل 
احتمال الغلط فيها بالنسبة إلى الثائية". 

رواية غير المدلس على رواية المدلس» لأن الوثوق بالأولى ير 
|64 . 


الرقيق 


(1) وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: 11١/٤‏ وتحفة المسؤول: 
٠/٤‏ وغاية الوصول: ١٤٠1ء‏ وفواتح الرحموت: ۳۸۹/۲ وشرح الكركب 
المتير: 547/5). 

() ويه قال المصنف. وتبعه الشارح المحلي: ٣‏ وهو قول * شيخ الإسلام في لب 
الأصول وشرحه: .۱٤۴۳‏ 

(۳) واختاره الزركشي أيضاً في تشنيف المسامع: ۲/ .1۸٠‏ 

.۳۹۱/۲ وبه قال السادة الحنفية» كما في: فواتح الرحموت:‎ )٤( 

(5) وبه قال المصنف» وتبعه الشارح الا ۲ وهو قول شيخ الإسلام في لب 
الأصول وشرحه: .١٤۳‏ 

(5) وهو قول جمهور المذاهب الأربعة. ينظر: (فواتح الرحموت: ۳۹۰/۲ وشرح 
الكوكب المنير: .)١٤٤/٤‏ 

(۷) نقله المصنف في رفع الحاجب: .1٠١/٤‏ 

(۸) ويه قال الجمهور. ينظر: (تشنيفف المسامع: 1۸۲/۲ وشرح الكوكب المنير: 
)2 

(4) ويه قال السادة الشافعيةء كما في غاية الوصول: ١۳٤1ء‏ والتشنيف: 1۸۲/۲. 


الشزخ الججيك على جمع الجوامع ۷۳ 


رواية من كان له اسم واحد على من كان له اسمان فأكثرء لاحتمال 
الاششاه في الثاز ا 


روانة هن كان مباشرا لما روا أو صا خب الوا الخ ورد فيا 
كي فإنه أعرف بها من غيره. 

الخبرٌ المروي باللفظ على المروي بالمعنى» لسلامة الأولى من 
احتمال الخلل. إلا إذا كان الراوي أفقهء أو أفطن»› أو أورع» كما 
م (f)‏ 

رواية من لم ينكر شيخه الرواية عنه» لأن الظن بصحتها أقوى مما 
أنكرها0*. 


الخبر الوارد في الصحيحين البخاري ومسلمء أو في أحدهما على ما 
ورد في غيرهما. لأن الأمة تلقتهما بالقبول سلفاً وخلقا. 


وَالقَوُلُء فَالعَمَلء فَالتَُّرِيرٌء وال لمَصِيحٌ: ا رايد المَصَاحَةٍ عَلَى 
الأصَح. ي على زِيادَةٍء وَالوَارِدُ بلْعَةٍ ر وَالْمَدَنِيٌ ‏ 
والمشهر بعلو شان اى كل وَالمَذْكُورُ فيه الحكم م لعل 


(') وبه قال السادة الشافعية كما في غاية الوصول: .١57‏ والتشنيف: .۱۸٠١/١‏ 

(0) وبه قال الجمهور. ينظر: (رفع الحاجب: .51١/4‏ وغاية الوصول: 2١47‏ وفواتح 
الرحموت: ۳۸۹/۲» وشرح الكوكب المنير: 5717//4). 

(۳) وبه قال الجمهور. ينظر: (تيسير التحرير: ۳/ 21717 ورفع الحاجب: 25١١/4‏ 
والتشنيف: ۲/ ۱۸۲). 

(5) وبه قال السادة المالكيةء والشافعية. ينظر: (رفع الحاجب: 2551/5 والتشنيف : 
(IAT /Y‏ 

)٥(‏ وبه قال الجمهور. ينظر: (رفع الحاجب: 1۲۲/٤‏ ونهاية السول: 0495/1 وغاية 
الوصول: ١۳٤1ء‏ وشرح الكوكب المنير: .)٦٥۹/٤‏ 

(5) ويه قال الجمهورء خلافاً للسادة الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: 2311/4 وتشنيف 
المسامع: 1۸۳/۲ء وشرح الكوكب المثير: .)58٠/4‏ 


V٤‏ الشُزح اليك عَلَى جمع الجاع 


وَالمُتَقَدُمُ فيه ذِكْرُ العِلّةِ عَلَى الحُكم. وَعَكس النَمَْوَانِي. وَمَا كان فيه 


2 ك 0٤‏ 2 ك 
تهدید» أو تاكيد. 


وَيُْقَدَمُ الخبرٌ الناقل لقول النبي بي على الناقل لفعله» والناقل لفعله 
على الناقل لتقريره» لأن القول أقوى من دلالة من الفعل» والفعل أقرى 
لاله عن الي 

والخبر الفصيح على غير الفصيح» لأن هذا يحتمل أن يكون زوا 
بالمعنى”". أما زائدٌ الفصاحة فلا يُقَدَمُ على الفصيحء لأن النبي بذ قد 
يخاطب من لا يفهم الزائد في الفصاحة”". 

وما ورد بلغة قريشء لأنها لغة النبي كيا . 
ويُّقدّمُ الخبر المدني على المكي. لورود الأول متأخراً"؟ /ه)/. 


والمشتمل على زيادة على ما لم يشتمل عليهاء لما في الأول من 
CV E‏ 
زيادة علم ۰ 


.1۷۷ /٤ ينظر: تشنيف المسامع: 2147/7 وشرح الكوكب المنير:‎ )١( 


(VY / €‏ 
(۳) وهو قول الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (شرح التنقيح: 5 » ونهاية السول: / 
/91). 


وقيل: يقدم الأفصح على الفصيح» لأن النبي َل أفصح العرب» فيبعد نطقه بغير 
الأفصح» فيكون مروياً بالمعنى» فيتطرق إليه الخلل. وردَهٌ العلماء بأنه لا بعد في 
نطق النبي َل بغير الأفصح» لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيرهء وقد كان؛ 
عليه الصلاة والسلام» يخاطب العرب بلغاتهم. ينظر: (شرح المحلي: ۲/ .)٠٠١‏ 

(4) نقله الزركشي في التشنيف: 7/ 185. 

(6) نقله الزركشي في التشنيف: ؟7/ 185. 

(6) وبه قال السادة المالكيةء والشافعية. ينظر: (رفع الحاجب: 5/ 2.5٠١‏ والتشنيف: 
(A4 /‏ 


- 
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الى الم رك بازدياو". 


(TI. ص‎ 5 5 


ومثَّلُوا لذلك بحديث البخار ري : من ده Ê‏ 3 


. ع لخديسده 
الج :انه قد نين 00 فتن اا الاو نقد ا لأ 
على الحكم. و والعلةء وهى: الردة. وامشتمل ا على 
١ 0)‏ 
الحكم فقط وهو ا عن 0 
ي ال 5 7 0 
العلة"“. لأنه أدل على نامهد وقال النقشواني: الراجح مأ تقده فيه 


الحكمء لأن الحكم إذا ذَكِرَ تَشَرَّقَتْ الَف إلى اليل" 


وَيُقَدَمُ الخبر المشتمل على تهديدء أو تأكيد على ما لم يشتمل على 
ذلك» لأن المشتمل يدل على اهتمام الشارع به“ 


م ا ل ےک : 2 2 5 2 2 

وما كان عمومًا مطلما على ذى السبب. إلا فى سبب. عه 
دروم 12 تسمل پء 3 ِ ماه 202 
السرم / عَلى النكرة المنضية على الاضح. زج نى كه 0 


)1( ينظر: غاية الوصول: 2١47‏ وتشتيف المسامع: .1Af /Y‏ 

(0) ينظر: تشنيف المسامع: .1۸٤/۲‏ 

(۳) صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب: حكم المرتد والمرتدة برقہ 
(؟597)). 

)4( صحيح اليخاري: كتاب الجهادء باب: قتل . التساء في الحرب»ء يرقم (Y4)‏ 
وصحيح ملم: كتاب الجهادء باب: تحريم قل الناء والصيان في الحربء يرقم 
.(TYA°)‏ 

(©) شرح المحلي: ٠٥۷/۲‏ 

() ينظر: تشنيف المسامع: 7/ 188. 

(۷) شرح المحلي: ؟509//7. 

(۸) ينظر: غاية الوصول: ٤٤٠١ء‏ وتشنيف المامع: 1۱۸١/۲‏ 


0 فزخ الجديث على جدع التزايم 


المُعَرّفٌ على من وما الكل عَلَى الجنس المُعَزَّفِء لاخْبِمَالٍ العَهد. 


قالوا: وَمَا لم يُخَصّ. وعتدق كه الال هيا 


َيُقَدّمُ الخبر العام عموماً مطلقاً على العام ذي السب" لان ذا 
السبب يُحْتَمَلَ أن يكون مقصوراً على السبب» بخلاف المطلق فإنه أقوى 
في دلالته على العموم إلا في صورة السبب" لأنها قطعية الدخول عند 
الأكثرين كما 

والخبر الذي فيه عام شرطئ””. مثل: (مَنْ)ء و (مَا) الشرطيتين يقدم 
على النكرة /455/ المنفية على الأصح. لأن الأول يفيد التعليل» بخلاف 
الثاني. وقيل بالعكس. وتقدم النكرة المنفية على باقي صيغ العموم. 

ويقدم الجمع 00 ف باللام» أو بالإضافة على (مَنْ). و )ا( غير 
الشرطيتين» کالاستفهامیتي*“ ٠)‏ لأن الجمع المُعَرّفَ أقوى في إفادة العموم؛ 
إذ يمتنع تخصيصه إلى الواحد بخلافهما. 

ويقدم ما كان عمومه ب (مَنْ)» و (ما) غير الشرطيتين على الجنس 
المُعَرّفِِءِ لاحتمال العهد في هذا"". 

وقال بعضهم: يُقَدَّمُ العام الذي لم يُخَصَّص على ما خصّصٌء لان 
الثاني مختلف في حجيته» بخلاف الأول . 


)١(‏ وبه قال السادة المالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب؛ 
۴۳“ وتشنيف المسامع: ۲/١۱۸ء‏ وشرح الكوكب المنير: .0/١5/4‏ 

(؟) ينظر: البرهان: ۳۷۲/١‏ ورفع الحاجب: 21١7/7‏ وفواتح الرحموت: .400/١‏ 

(۳) وبه قال الجمهور. ينظر: (رفع الحاجب: »٦۲١/٤‏ 3 الوصول: »١52‏ وتيسير 
التحرير: ١198/7‏ وشرح الكوكب المنير: 3707/4. 

.181/7 نقله الزركشي في تشنيف المسامع:‎ )٤( 

(6) وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (رفع الحاجب: 1۲١/٤‏ وغاية 
الوصول: 2١55‏ وشرح الكوكب المنير: 579//4). 

(5) وبه قال الجمهور. ينظر: (تشنيف المسامع: 2147/7 وتحفة المسؤول: »٠٠۲/۴‏ 
وغاية الوصول: .١55‏ وفواتح الرحموت: TYE /Y‏ وشرح الكوكب المنير: € / ). 


لشن الججيك على جمع الجواوع ۷۷ 


لكن قال المصنف: عندي کس 8 أ ُقَدَمُ ما خصّصٌ على ما 
لم يُخَصَّصّء لأنَّ ما خُصّصٌ من العام هو الغالب» والغالب أولى من غيره. 
ويقدَّمُ ما قل تخصيصه على ما كثر تخصيصه لضعف الثاني”". 


َالاتْتِضَاءٌ عَلَى الإِشَارَةِ وَالإِيمَاءء وَيُرَجْسَانِ على المَمْهُومَيْن 
وَالمُواقَقَةَ على المُكَالَّفَةِ وَقِيلَ: عَكْسُهُ. وَالنَاقِلُ عَن الأضل عِنْدَ 


الجمهُور. 


وَيُقَدَّمُ ما دل بالاقتضاء” ”على ما دلّ بالإشارة“ أو الإيماءء لأنَّ 
المدلول عليه بالاقتضاء يتوقّك عليه دف الكلام» اف صحته» بخلاف ما 
بعده» فإن المدلول بالإشارة غير مقصود. ولا يتوقف عليه الكلامء 
والمدلول بالإيماء مقصودء لكنه لا يتوقف عليه ما تقدّم. 

وَيرَجَح ما دل بالإشارة. أو الإيماء على ما دل بالمفهوم موافقة 
/400/ أو مخالفة“. لأن الدلالة بالإشارة والإيماء في محل النظق» بخلاف 


. قف 
المفهومين . 


وَيُرجَحٌ ما دلَّ بالموافقة على ما دل بالمخالفةء للاختلاف في حجية 
(VW 5‏ 
الغا 
ي * 


.۳٠١ شرح المحلي: ؟/‎ )١( 

(0) ينظر: تشنيف المسامع: 1۸۸/۲ء وغاية الوصول: .٠٤٤‏ 

(۳) ينظر: تشنيف المسامع: 1۸۸/۲ وشرح الكوكب المنير: 39/7/54, 

(4) ترجيح ما دلّ بالإشارة على الذي دل بالإيماءء قال به السادة المالكية» والشافعية» 
والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 1۸۸/۲ وشرح الكوكب المنير: 51/7/4). 

(©) ويه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: 2556/4 وشرح الكوكب 
المنير: .)1۷۲/٤‏ 

() شرح المحلي: 7/9 .551١‏ 

(۷) وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (تشنيف المسامع: ١/1۱۸۸ء‏ وشرح الكوكب 
المثير: .)1۷١/٤‏ 


¥۸ الشرَخ الحَدِيبْ على جَمع الجوَايع 


وقيل : يرجح ما دل بالمخالمة. لأنه يفيد E‏ وقد مر بحث 
المفاهيم والدلالات. 


الت على الاق ر 
وَالِعِتَاق. وَالنَهْْ عَلى الأَمْرء الاه على ا د 0 الأ 


والنَّفْء [والحَظرُ”" عَلَى الإِبَاحَةَ»ء وَتَالِنْهَا سَوَاءُ. وَالوُجُوبُ وا 
على الات الدب على الماح في الأصَح. وَنَانِي الحَدٌ 0 
لقَوءِ: 


يرجح الخُبرٌ المُئْبتٌ لشيء على الخبر النافي له» لاشتمال المثبت 
عن 0 0 وقيل: بالعكس» لأن النافي اعتضد بالأصل. والقو 
الثالث: هما سواءء لتساوي مرجحيهما”". والقول الرابع: إلا في الطلاق 
والعتاق”''. فيرجح النافي لهماء لأن الأصل عدمهما. 

وقال ابن الحاجب في المختصر: «وَالموجبٌ للطلاق وَالعِنَاقٍ؛ 
لِمُوَافَفَةِ فقو التي قال العضد في الشرح: يدم م المُوحِبٌ قلاق واليشض 
عَلَى مَا يُوحِبٌ عَدَمَهُمَاء لأنّهُ مُويِّدٌ بالأضل» إذ الأضل عَدَمٌ الرَّرْجِية 
وَالوييق)77. 


)١(‏ واختاره صفي الدين الهندي من الشافعية» كما نقله عنه الزركشي في التشنيف: 
84 . 

(؟) في بعض النسخ: (والأمر)» ومنها نسخة الشارح المحلي: 857/7. 

(۳) وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: 2517/4 وشرح الكوكب 
المئير: 807/5"). 

.٠٤٤/۳ وبه قال السادة الحنفية» كما في تيسير التحرير:‎ )٤( 

() وبه قال القاضي عبدالجبار من المعتزلة» كما في التشنيف: 1۸۹/۲. 

(5) شرح المحلي: .۳٦۲/۲‏ 

(۷) مختصر ابن الحاجب: ۱۹/۲". 

(۸) شح العضد: ۳۱۹/۲ ۳۲۰. 


ازغ الججيك عَلَو جمع الجوامع 14 


وما دل على نهي على ما دل على أمرء لان الأول لدفع المفسدةء 

والثاني لجلب المصلحة» واعتناء العقلاء بالأول اشد 
وما دل على أمر على ما دل على إباحة:”" للاحتياط في الطلب» 

ولأن ترك الأمر محظورٌ بخلاف ترك المباح””". 

رال الجن تكلا على نا فجن ذلك تفه ار اد 

2 26 

ا أن الس عه الطلت صو الك يدل عا اح 11 

والخبر الدَّانُ على حَظر على ما دل على إباحة» للاحتياط في 
الامتناع كما في تقديم الأمر غ الإباحة للاحتياط في الامتثال”". وقيل : 
ا ر IE‏ 

وما دل على وجوب»ء أو كراهة. على ما دل على تَذْب للاحتياط 
في امتثال الواجب» ولدفع اللوم في اجتناب المكروه''. 


(؟) وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: ٦۲۳/٤‏ وشرح الكوكب 


المنير: .)1٥۹/٤‏ 
(۲) وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (تشنيف المسامع: 2189/1 وشرح الكوكب 
المئير: 5609/5). 


)۳( شرح المحلي : لض 
(4) وبه قال السادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (التشنيف: 1۸۹4/۲ وشرح الكوكب 


المنير: 559/5). 
(6) وبه قال السادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (التشنيف: 2184/9 وشرح الكوكب 
المنير: .)55١ /٤‏ 


(5) شرح المحلي: 517/75" 

(۷) وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: 1۲۳/٤‏ وشرح الكوكب 
المنير: .)55١ /٤‏ 

(۸) شرح المحلي: 857/7 

(9) وبه قال أبو هاشم الجبائي من المعتزلة» وعيسى بن أبان من الحنفية» والغزالي من 
الشافعية. ينظر: (المستصفى: ٦٤٤/۲١‏ وتشئيف المسامع: 7/7 1۸۹(„ 

)٠١(‏ وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (رفع الحاجب: 0777/4 وتحفة 
۰۔ا.۰ ۳۱۸/٤‏ وشرح الكوكب المنير: 4/ 185). 


“A‏ الشزخ الجديه غلم ديم الذوايع 


وما دل على نَدْب على ما دل على إباحة. للاحتياط'''. وفيل: 
بالعكس» لأن المباح موافقٌ للاصل في عدم الطلب”". 


والخبر النافي لوجوب الخد على الخبر المثبت له لأن دره الحاود 
بالشبهات مأمور به" . ولأن فيه تيسيراً وهو مطلوب. وخالف المتكامون في 
ذلك فقالوا: يُرَجَحَْ المثبت للحَدٌ على النافي له» لان المثبت يفيد تأسيسا. 
بخلاف النافى 7 ', 


الول معنا وَالوَضعِىٌ على التَكلِينِيَ في الأضح. و احم ا 
دللا آخَنّ وَكَذَا ساك 5 صَحَابيًاً: لقم أَهْل المدينة أ ال 
الأْصَحٌ. الها في مواقي الصَّحَابِي إِنْ گان حَيْتُ مره الل . كزيد 
فى القَرَائِض. وَرَابِعُهًَا إِنْ كان أَحَدَ الشََيِحَيْنٍ مُظلَقَاً. وَقِيل: إلا أذ 
يَخَالِمَهُمَا مَعَادْ في الخلال وَالحَرَامء ۳ 5 في الغرائض › وتخو مما. 
قال الشَّافِعِنُ : وَمُوَافِقٌ رَيْدِ فى الفَّرَائْض قمعا فَعَلِيٌ. معاد فى 
گام غَيْرِ المُرائيض» فَعَلِيٌ. 

يرجح الخبرٌ المعقول معناه على غير لأنَّ المعقول معناء أدعى 
إلى الانقيادء وأَفْيَدُ لإمكان القياس عليه. 


)١(‏ وبه قال الجمهور إلا المالكية. ينظر: (تشنيف المسامع: 7 وشرح الكركب 
المنير: .)1۸1/٤‏ 

(۲) شرح المحلي: .۳٦۳/۲‏ 

(۳) وبه قال الجمهور إلا المالكية. ينظر: (تيسير التحرير: 2١57/57‏ وتشنيف المسامع: 
؟/ ۰ وشرح الكوكب المنير: 384/4). 

)٤(‏ شرح المحلي: ؟/ 55". وهناك مذهب ثالث» وهو: التسوية بينهما. واختاره جماعة 
من الشافعية» منهم الغزالي» وجماعة من الحنابلةء منهم القاضي أبو يعلى الثراء: 
والموفق بن قدامة» وجماعة من المعتزلةء منهم: القاضي عبدالجبار. بنظر 
(المستصفى: ؟7/ 340. وشرح الكوكب المنير: .)09١‏ 

(©) ويه قال السادة الشافعية. ينظر: (تشنيف المسامع: ؟/ .١9٠‏ وغاية الوصول: .)١118‏ 


لزع الججيك عَلَى جنع الجقامع و 


والأصحٌ ترجيحٌ الوضعي على التكليفي”': كأن يدل خبرٌ على أنَّ 
شيئاً شرظ لكذاء ويدلٌ خبرٌ آخر على النهي عنه فعل ذلك الشيء مثلاً. 


1/ وقيل : : يرجح التكليفي”"', لترتب ب الثواب عليه دون الوضعي. 


وما وافق دليلاً آخر على ما لم يكن كذلك"» لأن الظن بالأول 
أتوى. وسبق الترجيح بكثرة الأدلة. 


والأصحٌ ترجيح ما وافق چ e‏ أو قول صحابي*» أو 
عمل أهل المد ع أو أكثر اللا لقوة الظن فى ما ذكر. وقيل : لا 
ترجيح بذلك. لأنها ليست جج“ . 


والقول الثالث: يُرَجَحُ ما وافق صحابياً مَيّرَهٌ النص بباب من أبواب 
الفقهء كريد في الفرائض ٠‏ وَمُعَاذٍ بالحلال والحرامء وَعَلِىَ بالقضاء. 


والقول الرابع: يرجح ما وافق أحد الشيخين: افق بكرء وعمر 
مطلقا '“» أي: في جميع أبواب الفقه. 


.)١55 وبه قال السادة الشافعية. ينظر: (الغيث الهامع: / 2485 وغاية الوصول:‎ )١( 

(۲) وبه قال السادة الحنفية» والمالكية. ينظر: (تيسير التحرير: ٠١١/۳‏ ورفع الحاجب: 
(YY /4‏ 

(۳) وبه قال السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 2555/4 
وشرح الكوكب المنير: 5954/5). 

.۱۹۱/۲ ذكره الزركشى فى التشنيف:‎ )٤( 

.141/7 تشنيف المسامع:‎ )٥( 

(5) ويه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلةء خلافاً للسادة الحنفية. ينظر: (رفع 
الحاجب: ٦۳١/٤‏ وفواتح الرحموت: ۳۸۸/۲ وشرح الكوكب المنير: 00 

(۷) ويه قال السادة EE‏ والحتابلة. ينظر؛ (تشئيف المسامع: 141/۲ وشرح 
الكوكب المنير: .)1۹۹/٤‏ 

10/۲ : شرح المحلي‎ (A) 

(1) وذكر الزركشي أن إمام الحرمين نسبه إلى الإمام الشافعي» 'كُدَفْةُ. (تشنيف المسامع : 
۲/ 14۲(. 


()وبه قال أيوب السختياني؛ كما ذكره ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المثير: 
قف 


AY‏ الشزخ الحديؤ عَلَى جمع الخوامع 
وقيل: إلا إذا خالفهما معاد فى الحلال والحرام» وزيد في 
الفرائض» وعلي في القضاءء لأن هؤلاء ميزهم النص بمعرفة هذه 
الوا 
وقال الإمام الشافعي: يرجح زيد في الفرائض. أما في غيرها فيرح 
معاذء قَعَلِنُء رضوان الله عليهم أجمعين”". 
وَالإِجْمَاع على النصّء وَإِجْمَاعَ الصَّحَايَةٍ على يرهم › وَإِجْمَاحَ 


الكل على ما حالف فيه العَوَامُ. وَالمُتْمَرضُ عَضْرُُء وَمَا لَمْ يُسْبَوْ 
٠. 2 0000‏ - د وو لم تنم 2 2 
بخلافي على عيرهما. وَقيل: المسبوق أقوّى. وقيل: سَوَاءً. 


وَيرَجَحْ الثابت بالإجماع على الثابت بالنص””". لأن النص يحتمل 
النسخ بخلاف الإجماع. 
وَيْرَجَحُ إجماع الصحابة على غيرهمء لأن الصحابة أعدلٌ» وأعلم 


وَيَرَجَحُ إجماعَ الكل الشامل للعوام على ما خالف فيه العوام» 
لضعف الثاني بالاختلااف في عع 1 


دعاس بير 


/:1:١/‏ ويرجح الإجماع الذي انقرض عض 11 والإجماع الذي لم 


.٠۹۲/۲ ينظر تفصيل هذه المسألة في تشنيف المسامع:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: .۳٦٦/۲‏ 

(۳) وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ۳۱۲/۲ء 
وتيسير التحرير: 216١/7‏ وشرح الكوكب المنير: ١/4‏ 556), 

)٤(‏ وبه قال السادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 2197/5 وشرح 
الكوكب المنير: 307/4). 

(©) ويه قال السادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 419/9 وشرح 
الكوكب المنير: .)5١7/46‏ 

(5) وبه قال السادة الشافعية» والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 4199/5 وشرح 
الكوكب المنير: 7/4 .)5١‏ 


شرم الجديف عَلَى جنع الجوامع ۸Y‏ 


بسبقه خلاف"'» على مقابلهما. لأنَّ ما لم ينقرض عصره وما سبقه خلاف 
مختلف في حجيتهما. وقيل: المسبوق بخلاف أقوى لما فيه من زيادة 
الاطلاع على المأخذ. وقيل: هما سواء'". 


5 3 ر 0< e‏ 0 5 و 2 2 22 
وَالاصصح: تساوي المتواترين مِنْ كتاب وسنه. وثالثهًا نمدم 
و 


الس لِقَوْلِهِ : مإلْبَينَ لتاس ما رل للج [النحل: 44]. 


وري و ؟ 


الأَصَحٌّ تساوي المتواترين من كتاب وسنة ٠‏ فلا يُرَجَحُ أحدهما 
على الآخر. والمقصود المتواتران اللذان دلالتهما ظنية. أما إذا كانت 
دلالتهما قطعية فلا يمكن التعارض بينهما كما سبق. 


وقيل: يقدم الكتاب على السنة المتواترة“. وقيل: تقدم السنة 
لأنها مبينة للكتاب. قال الله تعالى: طلِتُبينَ لاس ما رد إل [النحل: 


.]5 


ورجح القِيَاسُ بِقُوَّةِ دَلِيلٍ كم الأضلء وَكُوْئِه على سَنَنٍ 
القِيّاسٍ. أَيْ قَرّعِه مِنْ جنس أَضْله. والقظع ِالِعلَة أو الظنّ الأعْلّب. 
كوك لا افر زذات أَصْلَيْنِ عَلَى ذَاتِ أضل. وقیل : لا. وَذَاتَيَه 
على حَكمِيّةِ. وَعَكْسٌ السَمْعَانِيُ اَن الح بالخكم Al‏ 


أقل. أوضَافا: وَقِيل: عَكسَه. والمقتضية احتيّاطاً في الْمَرْضٍ وَعَامَهَ يي 


)١(‏ وبه قال السادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (تشئيف المسامع: ۲ وشرح 
الكوكب المنير: .)05١17/5‏ 

(۲) شرح المحلي: .۳٦۷/۲‏ 

(*) وبه قال الادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: ۲ وشرح 
الكوكب المنير: .)٠٠۳/٤‏ 

."٦۸/۲ شرح المحلي:‎ )٤( 

(0) وبه قال السادة الحنفية» كما في تيسير التحرير: .١١١/۳‏ 


Af‏ الشزح الحِديب عَلَى جِمع التوايع 


الأضل؛ وَالمُتّمَقِ عَلى تَعْلِيل e Î‏ الأَصُرلَ عَلى امراف 
أضل وَاجد »/44١/‏ قيل : امراف له ارق ان جور عِلَتَانِ. 
وَيَرَجَحٌ قياس على قياس بقوة دليل حکم الأصل أي المقيس عليه؛ 
لقوة ا بقوة الدليل. فيقوم ما دل بالمنطوق مثلاً على ما دل 
بالمفهوم . 
ویر جح القياس الجاري على سئئله > بأن كان فرعه من جنس أو 
فقتافن ارش ما دون الموضحة”" على الموضحة مقدم على قياس 
ارشها رامات :موان 
وما قطع بو جود العلة فية. وكذا ما غلب الظن بوجودها» على ما لم 
يكن كذلك. 
وما كان مسلك العلة فيه أقوى". وقد سبق بیان مسالكها. 


وما كانت علته ذات أصلين على ما كانت ذات أصل واحد" 


)790/4 وبه قال السادة المالكيةء والشافعية» والحتابلة. ينظر: (رفع الحاجب:‎ )١( 
.07١5/5 وشرح الكوكب المنير:‎ 

(۲) وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 5797/45؛ 
وشرح الكوكب المنير: .)۷١٤/٤‏ 

(۳) المُوضِحَةٌ: هي جنايةٌ على الرأس تكشفٌ العظم. يقال: أوضحث الشجة بالرأس 
إذا كشفتٌ العظم» فهي موضحة. ينظر: (المصياح المنير: ٦1۲/۲‏ مادة: و ض 
ح). ولا قصاص في شيء من الشجاج إلا في الموضحةء بل فيها الأرض. ينظر: 
(المهذبء للشيرازي: ۳٤۹/۳‏ ۳۸۳)۔ 

)٤(‏ شرح المحلي : رةه 

۳۸/٤ وبه قال السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب:‎ )٠( 
.)۷۱۷/٤ وشرح الكوكب المنير:‎ 

(7) وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: ٠۱۹١/۲‏ 
وشرح الكوكب المنير: .)۷۱۷/٤‏ 

(۷) نظ : تشنيف المسامع: 1١93/75‏ 


هشن الججيك علو جع الجوامع 1۸٥‏ 


مثاله: قياس العارية في الضمان على باب السوم والغصب» بجامع الأخذ 


لغرض النفس› يُرَجَحُ على قياسها على الذي عله الأخذ للتملك» > فلا 
ضمان. 


[وما كانت علته ذاتية"» كالإسكار في الخمر» على ما كانت علته 


2 ي . رجح لحكم 
اقرف 


وما كانت علته أقلّ أوصافاًء لأن الاعتراض عليها أقل. وقيل: 
بالعكس)» لأن الأكثر أكثر بيه 


وما كانت علته تقتضى احتياطاً فى الفرض على ما كانت لا 
تقنضيه”“2. مثاله : تعليل نقض الوضوء بملامسة النساء بشهوة ودونهاء فإنه 
أحوط من تعليله بالملامسة بشهوةء لأن الأول فيه احتياط للفرض 
كالصلاة. 


وما كانت علته عامة الأصل" بأن توجد في أكثر الجزئيات» لأنها 
أكثرٌ فائدةٌ مِمَّا لا تعمّء كالتعليل بالطعم في الربويات» فإنه يشمل /447/ 
القليل والكثير بخلاف التعليل بالكيل". 


.195/7 ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(؟) قواطع الأدلة: 595/7. 

(۳) من حاشية الأصل. 

.)195/7 وبه قال السادة الشافعية. ينظر: (تشنيقف المسامع:‎ )٤( 

(5) شرح المحلي: .۳۷٠/۲‏ 

() وبه قال السادة الشافعية. ينظر: (تشتيف المسامع: 145/7). 

(۷) ينظر: تشتيف المسامع: ؟/145ء والغيث الهامع: 7/7 40037. 

(A)‏ ينظر : مني ا 1/۲ وشرح المحلي: ؟/ الالا. وقال ملا علي القاري: 
دعلةٌ كون المال ربويا : القدرٌء أي: الكيل» > أو الوزن مع الجنس. فلا ريا في ما لا- 


۸A٦‏ الشرخ الجَديب على جمع الجوامع 
وما اتفق على تعليل الأصل فيه على ما اختلف في تعليله"". 
وما كانت علته موافقة لأكثر من أصل على ما اختلف في تعليله". 
وما كانت علته موافقة لأكثر من أصل على الموافقة لأصل واحد". 
لقوة الأولى بكثرة ما يؤيدها. 
مثاله: مسح الرأس في الوضوءء فالقائلون بأنه لا يسن تثليثه قاسوه 
على التيمم ومسح الخف. والقائلون بالتثليث قاسوه على غسل الأعضاء. 
وقيل: يرجح ما كانت علته موافقة لعلة أخرى. بناء على تجويز 
وقيل: لا ترجح بذلك”*“. وهي كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة: 


وقد سبق بعحثه. 


وم نَبَنَثُ عله اماه فَالنَصَ المَظْعِييْنِء > َالظَيَيْنِ» قَالإِيمَاءٌ 
فَالسَيْرٌ ONE‏ فَالسَبَهة فَالدّوَرَانُء وَقيل : النصء ٠‏ فَالإِجَمَاعَ: 
ول2 الذووان» فالا 1وا اها ونا ب ٠‏ وقي د المع عل 
الدلالةء وَعَيْر المُرگب عَلَيْهِ إن ق ف وق لااد وَالوَضْفُ 


Ean 


الحَقِِقَي» فَالعُرْفِنُ » فالشرعِى ا فَالعَدَمِىٌ البَسيط فَالمُرَكْبٌ. 


وَيُرَجَحْ القياس الذي ثبتت علته بالإجماع القطعي» فبالنص القطعي» 


= يدخل تحت كيل أو وزن كالحفنة من القمح؛ والذرة من الذهب. ولا في مكيل أو 

موزون مع اختلاف جنسه». (فتح باب العناية: 608/7"). 

(۱) ينظر: تشنيف المسامع: ۱۹۷/۲. 

(۲) ينظر: شرح المحلي: ؟/١/ال".‏ 

(۳) ينظر: قواطع الأدلة: 87 وتشنيف المسامع: ۱۹۷/۲. 

.٠٤١ واختاره شيخ الإسلام في: لب الأصول وشرحه:‎ )٤( 

(©) شرح المحلي: .۳۷١/۲‏ 

(5) سقطت هله العبارة من النص المحقق المطبوع» ومن نسخة شرح المحلي. 


الشرخ الحديب على جمع الجاع AY‏ 


نبالإجماع الظني. فبالنص الظني”. يلي ذلك ما ثبت [بالإيماء"]"» 

ا فالا > فال ا قالدرران” وقيل : يُقَدَم ما ثبت 
(A) . 5‏ 5 وو : 

بالنص على ما ثبت بالإجماع” . وقيل: يقدم [ما كان بالدوران على ما 

كان بالمناسبةء فالإيماء. فالسيرء فالشبه'*2'''”]6. وهذا الترتيب مفهوم من 

العطف بالفاء. وبيان المذكورات وما يليها سبق في كتاب القياس”"". 


عش 3¢ . 


(NT) - .‏ 
وَيُرَجَحٌ قياس المعنى على قياس الدلالة""''. لاشتمال الأول على /5؟44/ 
المن المتاسستو و قلاف اكاب اليقعل على ملا اق 0 
6 8 5 قلف ل 
ويرجّح القياس غير المركب على المركب”*''؛ لضعف المركب 
بالاختلاف في قبوله. كما تقدم في موضعه. وعكس الأستاذ الإسفغراييني» 
فر جح المركب على غير . 


)١(‏ ينظر: تشنيف المامع: 0147/5 وغاية الوصول: ١٤٠1ء‏ وشرح المحلي: 
بذلفية 

(۲) الذي في الاصل: (بالإجماع). ولعله سبق قلم سبّبَ التكرارء والصوابٌ ما أثبته من 
شرح المحلي: 895/75 

(©) ينظر: تشنيف المامع: 1۹۷/١‏ وغاية الوصول: .٠٤١‏ 

)٤(‏ وبه قال الجمهرر من المذاهب الأربعة. ينظر: (رفع الحاجب: 2574/4 وتيسير 
التحرير: 248/5 وشرح الكركب المنير: 817/4). 

»48/5 وبه قال السادة الحنفية. والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (تيسير التحرير:‎ )١( 
.)418/5 وشرح الكوكب المنير:‎ 1۹۸/١ وتشنيف المسامع:‎ 

288/4 وبه قال السادة الحتفيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (تيسير التحرير:‎ )١( 
.)818/5 وتشنيف المسامع: ١/1۹۸ء وشرح الكوكب المنير:‎ 

(۷) شرح المحلي: ۲/ ۴۷۲. 

(۸) وبه قال الأرموي في الحاصل: 447/۲ والبيضاوي في المنهاج: .1١١9/7‏ 

(4) عزاه الزركشي إلى بعض الأصوليين» وضْعََّه. (تشنيف المسامع: ؟/198). 

)٠١(‏ من حاشية الأصل. 

.۳۷۲ /۲ شرح المحلي:‎ )١١( 

(0) ينظر: تشنيف المسامع: 4/۲ 

(۳) ينظر: مسلك الطردء من مسالك العلة فى هذا الكتاب. 

)١4(‏ ينظر: تشنيف المسامع: ۱۹۹/۲ء وشرح المحلي: ؟/575. 

.۳۷۳ /۲ شرح المحلي:‎ )٠٠( 


“A^‏ الشزځ الججيك على جَمع الجوابع 


وير ججح ما كان الوصف الوجودي فيه حقيقيا" تثُمّ ما كان 
عرفياً" ثُمّ ما كان شرعياً. يلي ذلك الوصف العدمي البسيط يلب 
العدمي المركب””؛: لضعف العدمي بالنسبة إلى الوجوديء والمركب 
بالسية إلى الط للتخللاك فهماة ٠‏ 


م ت 2 021 3 د 2 2 2 0 لم 
وَالبَاعِثْهَ على الْأمَارَقٍ والمطردة المتمكسة: 


على ١‏ المنْعَكسَة فمَظ. وَفِي المتَعَدِيّة اا ا 


الأكثر فَرُوعَاً قَوْلان. 


ویر جح ما كانت علته باعثة على ما كانت أمارةٌ؟. لأن الأولى 
مناسيتها ظاهرة بخلاف الثانية. 


ويرجَحٌ ما كانت علته مطردة منعكسة على المطردة فقط. ثم 
المطردة فقط على المنعكسة فقط. لأن ضعف المنعكسة بعدم الاطراد 
أشدٌّ من المطردة فقط9". 


أما عند تعارض المتعدّية والقاصرةء فهناك أقوال: 


)١(‏ وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: ٠)۲١‏ وتثنيف 
المسامع: 1۹۹/۲ء وشرح الكوكب المنير: .)7٠١/5‏ 

(؟) وبه قال السادة الشافعية» وقال السادة الحنفيه بعكسه. ينظر: (تيسير التحرير: ۸۸/٤‏ 
وتشنيف المسامع: ”1994/7). 

(۳) ينظر: تيسير التحرير: ۸۸/٤‏ ونهاية السول: .1١١1/7‏ 

)٤(‏ وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: 540/4» وشرح الكوكب 
المنير: .)/75١/5‏ 

(©) ويه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: ,.14١/5‏ وشرح الكوكب 
المنير: .)۷۲۲/٤‏ 

(7) ويه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: 2541/5 وشرح الكوكب 
المنير: .)۷۲۲/٤‏ 

(۷) شرح المحلي: 5/7لا”. 


لشرخ الجديك على جمع الجوامع 1۸۹4 


أحدها: ترجيح المتعدية. 


والثاني : ترجيح القاصرة". 


والثالث: هما سواء”". لتساويهما فيما تنفرد به كل واحدة منهما. 
وهو الإلحاق في المتعدية» وقلّة الخطأ في القاصرة“. 


أما المتعديتان» فقيل: تُرَجَحُ ما كانت أكثر فروعا”. وقيل: 
الىك" 4447 


سرركه مير م و ۶ cal oc‏ > ا 
وَالأغرّف من الحدود السمعية على الاخفى. وَالَذَاتَىٌ على 
22 > و 68 sg a‏ 
العَرضىَ› وَالصّريح› والاعم» ومرَافقَة نقل السمع وَاللْعْةَ» وَرجَحَان 


طريتي اكْتِسَابه. وَالمُرَجحَاتٌ لا تَنْحَصِرٌء وَمََارُهَا عَلْبَةٌ الطَن. وَسَبَقَ 


عند تعارض الحدود الشرعية» كحدود الأحكام» يرجح ما 
كان أعرفت على الأخفى”". لأن الأعرف أفضى إلى مقصود 
(N.‏ 

التعريف . 


)١(‏ وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: 2141/4 وشرح الكوكب 
المنير: .)۷۲۳/٤‏ 

وبه قال الغزالى» كما فى المستصفى: 35057/7» والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» 

كما نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع: .٠٠٠/۲‏ 

وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني» كما نقله الزركشي في التشنيف: .٠٠٠/۲‏ 

)4( شرح المحلي: /Y‏ ا 

وبه قال السادة المالكية؛ والشافعية» والحنابلة» خلافا للغزالي. ينظر : (المستصفى: 

۲ ورفع الحاجب: ٠٤٠/٤‏ وشرح الكوكب المنير: .)۷۲۳/٤‏ 

() شرح المحلي: .۳۷٤/۲‏ 

وبه قال السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 2145/4 

وغاية الوصول: 1٤١‏ وشرح الكوكب المنير: .)۷٤۷/٤‏ 

(۸) شرح المحلي: ؟7/ هلا" 


14۰ 


الشزخ الحدديب على جمع الجَوامِع 


ويرجح الذاتي على العرضي لأن الأول يفيد كنه الحقيقة. 


ويرجح الصريح على غيره" لتطرق الخلل إلى غير الصريح. 


ويرجح الأعم على الأخص لكثرة ما يشمله التعريف بالأعم. 
وقيل: يرجح الأخص“» أخذاً بالمحقق. ويرجح الموافق للمنقول سمعاء 

(o). 
: ول‎ 


(r: :‏ 
ويرجح الحد الذي طريق اكتسابه راجح على ما لم يكن كذلك : 
لان الظن بالأول أقوى”. 


والمرجحاتٌ كثيرةٌ جدًاً. والعمدةٌ فيها عَلَبَةٌ الظَنّ بِالرّجْحَانٍ 


سبق كثيرٌ منهاء فلا حاجة إلى إعادته. ومن ذلك: 


01) 


(۲) 


في 


(£) 
(o) 


(0) 


(v) 
(A) 


وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 


وغاية الوصول: ١١47‏ وشرح الكوكب المنير: .)۷٤۷/٤‏ 


وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحئابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 


وغاية الوصول: ١۷٤1ء‏ وشرح الكوكب المنير: .)۷٤۷ /٤‏ 


وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحتابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 


وتشنيف المسامع: 27١١/5‏ وشرح الكوكب المنير: .)۷٤۷/٤‏ 


وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 


وتشنية المسامع : 1/۲ وشرح الكوكب المنير: .)۷٤۷/٤‏ 


وبه قال السادة المالكية؛ والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب؛ 


وتشنيف المسامع: 270١/7‏ وشرح الكوكب المنير: 0747/4. 
شرح المحلي: 8/7"/ا. 


(A) 


. وقد 


22/4 
61/4 


141/6 


“61/6 


“41/4 


ومن المرجحات: الترجيح بين دليل منقول ودليل معقول» كنص وقیاس› وأهم 


وجوهه أربعة» هي : ١‏ 
الأول: تقديم الإجماع القطعي على القياس. أي: وفاقا. ٍ 
a ١ e . “i.‏ 


ا2 .=1 


الشزح الججيك على جمع الجَوَامِع ۹۹۱ 


تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض. وبعض ما يخل بالفهم 
كالإضمار» والمجازهء والإشتراك. وتقديم المعنى الشرعي على العرفي. 
والعرفي على اللغوي» إلى غير ذلك""". 


ل ها لا لا نالا 


= الرابع: تقديم النص الظني على القياس عند السادة الشافعية» والحنابلة» 
خلافاً لغيرهم. ينظر: (الإحكام: 2717/1 8468, وشرح الكوكب المثير: 
)0 

() شرح المحلي: مع 


a‏ الكتَابُ الشَابغ 
في الا جنهاد 


)١(‏ الورقة )٤٤٥(‏ بياض في الأصل. 


/۷ الاجيِهَادٌ اسْيِفْرَاءٌ المْقِيهِ الوْسْعَ لِتَحْصِيلٍ بحم 
وَالمجْتَهِدٌ الققيه» وَهُوَ البَالِعْء العَاقِلُء أ 0 مَلَكَةَ بُذرك 
المَعلُوم. وَقِيلَ: العَفل تفل الهلم. وَقِيل: صَرُْورية. قي التي زر 7 
نكر الفا واا إلا المجَلِىّ. العَارِفُ بالدَلِيل العَمْلِنَ اليب 
به. دو الدَّرَجَةٍ الوْسْطى ت وَعَرَبِيِّة Î‏ 
0-0 مِنْ کاب وَسُنَّةّه وَإِنْ ل يَحمَظ المُتّون. وَقَالَ السَيْخّ الإماه: 


كأ 1 


E‏ ا لَهُ. وَأَحَاط بِمُعْظمٍ قَوَاعِد الشرع ومار 


الاجتهادُ في اللغة: تحمل الْجَهْدٍء المشعة فى أثر الي 
ا ما ذكره المصنف”". واستفراعٌ 0 بذلٌ تُمام الطاقة» بحيث 
د من تشه الح عن الكزين عليه قاله العد . وغاة الاجهاة 


تحصيل الظنٌّ بحكم شرعي. 


) زيادة مني على نسخة الأصل» وضعتها لزيادة التوضيح. 
(۲) ينظر: المصباح المنير: ۱١١/١‏ مادة: (ج هاد). 
(۳) شرح المحلي: ۳۷۹/۲. 

."٠١/۲ شرح المختصر:‎ )٤( 
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والاجتهاد ثلائةٌ أَقْسَام : اجتهادٌ مُظلقّ وهر المقصود هنا. واجتهاد 
في المذهب» واجتهادٌ في المَنيَا. وسياتي بيانهما. 


والمجتهد عند الأصوليين» هو الفقيه» كما م فى أوائل الكتاب. 
والمصنف» رحمه الله تعالى» عَرَّفَ المجتهد هناء وأدخل فى التعريف 
احترازاً واستطراداً. وعلى گل ففيما يأتي شرحٌ لِمَا قال: 


المجتهد هو البالغ» لأنَّ غير البالغ عير مؤهل لذلك. 


العاقل» وهو: من كانت له مَلَكَةٌ (أي: هيئةٌ راسخة في النَفْس) يدرك 
بها المعلوم. وهذه الملكة هي العقل”". 


وقيل: العقل نفس العلم سواء /444/ كان ضرورياًء أم نظرياً". 
وقيل: هو نفس العلم الضروري دون النظري””". 


والمقصود بالفقيه: فقيه النفس» أي قوي النفس» إذ من لم يكن 
كذلك لا يتأنَّى له الاستنباظ الذي هو مُهِمَةٌ المجتهد". 

ومن أنكر القياس لا يخرج عن كونه مجتهداًء إذا توئّرت فيه شروط 
الاجتهاد. هذا على أصح الأقوال'. وقيل: لا يعتبر مجتهدا من أنكر 


(1) واختاره شيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه: .١47‏ 

(؟) وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعري» وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئني عن 
أهل الحق» كما قال الزركشي في التشنيف: 7/17 .1١7‏ 

(۳) ويه قال القاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره ابن الصباغ» وسليم الرازي من 
الشافعية» كما في التشنيف: .۲٠۳/۲‏ 

)6( وبه قال الشيخ أبو حامد» والماوردي» والقاضي أبو الطيب» كما حكاه الزركشي في 
.ت .۰ ۰/۲ . واختاره شيخ الإسلام في : غاية الوصول: .١٤١‏ 


وه الشزخ الججيك علو جع الجؤابع 


القياس”. وقيل: من أنكر القياس الجلي”". 

وأن يكون عارفاً بالدليل العقلي والتمسك به. أي عارفاً بالبراة 
الأصلية فيتمسك بها إلى أن يصرف عن ذلك صارف شرعي. 

وأن يكون بالدرجة الوسطى من معرفة اللغة العربية من نحو وصرف 
وبلاغة. 

وأن يكون عارفاً بأصول الفقه وما تتعلّق به الأحكام من كتاب وسلة. 
فيعرف الآيات الدالّة على الأحكام وكذلك الأحاديث الدالة على ذلك. وإن 
لم يحفظ المتون» فيكفي أن يعرف مواضعها في الكتب المعتمدة". 

وقال الشيخ والد المصنف: المجتهد من كانت هذه العلوم مَلَكَ ل 
وأحاط بمعظم قواعد الشرع» ومارسها بحيتٌ يكون مكتسباً قوةٌ لنهم 
مقصود الع 
ونر قال السَّيْحْ الإِمَامُ لويْقَاع الاجتَهّادء لا لِكرْنه صف 
فيه » و خَبيرَاً وای الرجماعء ك ا يَخْرقَه. وَالنّاسِخ والمَنسُوخ؛ 
وَأُسْبَابِ النُزُولٍِء وَشَرْط المُتَوَاتِرِه وَالآحَادِء وَالصّحِيح» والضويف؛ 
I,‏ ال ل ل رمه 
ذْلِكَ /445/. 


في الفقرة السابقة ة بيان الصفات التي يجب توفرها في من يَصِح أن 


)١(‏ وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني» وتابعه إمام الحرمينء كما في التشنيف: 
4/۲ . 

(؟) وهو ظاهر كلام ابن الصباغ» وغيره. وهو المختارء كما قرره الزركشي في التشنيف: 
ب 

(۳) شرح المحلي: ۳۸۱/۲. 

.۳۸۱/۲ ينظر: ن ۰/۲ وشرح المحلي:‎ )٤( 
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وفك ا ما فى هذه القثرة وان ها جت رق ل ا د 
u‏ على رأي والد ال ككون الفقيه خبيراً بمواقع الإجماع كي 
لا يخرقه» فإِنَّ خَرَْهُ حرامٌ» كما سبق في موضعه. 

وأن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ» ليقدم الأول على الثاني. 

که عازن اتات نزول الأياكودوا سات وود ا چاو 
إن ذلك مما يُعِينُ على فهم المراد منها 

وأن يكون عارفاً بشروط المتواتر» والآحادء والصحيح» والضعيف 


1 


بخ أخباز. 


وأن يكون عارفاً بأخبار الرواة. وفي زماننا يكفي الرجوع إلى كتب 
الأئمة من المحَديِين) کالامام اخ والبخاري› يفوج + 0 


تكرل على سدم وتوثيقهم» وتضعيفهم» وتوهينهب”” وإلا فان 
التحقيق في ذلك ا الآن. 


وفي بعض النسخ: (وَسِيّرٍ الصّحَابَةقِ)”". قال بعضهم: لا حاجة إلى 
ذلك لأنهم من جملة الرواةء ولأنهم عدول كلهم. فلا حاجة في البحث 
عنهم. أف لا يشترط في المجتهد الاطلاع على سیرهم» ولكنه مستحسن» 
لأن معرفة أحوالهمء ومواقع إقامتهم» وتنقلهمء وبيان سِنِئٌ وَفْيَاتِهم أمر 
نافع في الترجيح والاستنباط. 


)١(‏ تنظر هذه الشروط في: تشنيف المسامع: 2707/75 والغيث الهامعم: 0410/7 وشرح 
المحلي: ۳۸۲/۲. 

(0) فهؤلاء الأئمة لديهم كتب مصنفة في نقد الرجالء وأقوالهم في الجرح والتعديل 
معتبرة عند العلماء. ومن أشهر الكتب المصنفة في نقد الرجال: الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم» وميزان الاعتدال» للذهبي. والكاشف. ولان الميزان» لابن حجر 
العسقلاني» وغيرها كثير. وهناك برامج إلكترونية متخصصة بذلك تعمل على أجهزة 
الحاسوب يمكن الباحث بالاستعانة بها لمعرفة أحوال الرجال وأخبارهم. 

(۳) وهي الزيادة التي أثبتها من النص المحقق: .47٠‏ 

(5) ينظر: تشنيف المسامع: ؟7/7١7:‏ وشرح المحلي: ؟/ ۳۸۳. 


4۸ الشزخ الكديك على مع الجوايع 


O E عِلْم الكلام» وَتَمَارِيعُ‎ EE 


وَكَذَا العَدَالَهُ على الأَصَمٌء وَلِيَبْحَتْ عَنْ المُعَارض» وَاللّمْظٍ مَل م 


ولا يُشْتَرَظط في المجتهد أن يكون مُطلِعَاً على علم الكلام» ولا على 
التفاريع الفقهية» ولا أن يكون ذكراً حَرَاًء إذ لا يتوقف الاجتهاد على 
ذلك. 

أما العدالة فالأصح عدم اشتراطها كذلك”». فيجوز أن يكون الفاسق 
مجتهداًء وقيل: [يُشْئَرَظ]('2 ذلك ليعتمد المقلدون على قوله /450/»؛ إلا فى 
عمله لنفسه فلا يُمْتَرط ذلك. 

لمححلى المعو ا جح حك E‏ من ناسخ» أر 
مَقَيّدِه أو مُخْصّصٍ » أو غيرها. كما يجب أن يبحث عن اللفظ الوارد هل 
معه قرينة تُعَيْنُ المراد منهء ل سك 
تطرّقٍ الخَلَلِء والحَدْشٍ فيه" 

ودوت مُجْتَهد المَذْمَبِء وَهُوّ المْتَمَكَنٌ مِنْ تَخْرِيج الاو قلي 


ا 


: وَدُونَه المبْيّاء وَهوّ المتبحر اف ص ترچیح 
رَ. وَالصَحِيحَ جَوَارُ تجزئ الاجْتهّادٍ. 


ودون المجتهد المطلق المجتهدٌ في المذهب» وهو من كان قادراً 
على تخريج الوجوه على نصوص إمامه. ا استنياط ما سكت عنه إمامه» 


)١(‏ وبه قال الجمهور من السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعية»ء والحتابلة. ينظر: 
(المستصفى: 9٠4/۲‏ وتيسير التحرير: /٤‏ ٠1۱۸ء‏ وغاية الوصول: ١۷٤٠ء‏ وشرح 
الكوكب المثير: 509/5). 

(۲) في نسخة الأصل: (لا يشترط)ء ولعله سبق قلم من التاسخ» والصواب ما أنْبنّك 
وتصصححيحه من شرح المحلي: الا 

(۳) شرح المحلى: .۲۸٤/۲‏ 


لشم الججيك على جمع الجوَامِع 1 


يستخرج حكم المسكوت عنه من عموم؛ أو قاعدة قرّرها الإمام. 


ودون المجتهد في المذهب مجتهد الفتياء وهو المتبحْرٌ فى مذهب 
إمامه» المتمكن من ترجيح قول على قول آخرء كان قد أطلقهما الإمام''". 

وهناك مرتبة رابع وهي مرتبة جِمَظ المذهب ونقله عن الإمام» 
الأقيسة. فهذا يعتمد على نقله ويؤخذ بفتواه فى ما يحكيه من مسطورات 

١ O 0 

المذهب. . 

والصحيحٌ جواز تجزئ الاجتهاد””"» فيجوز لمن له مَلَكَةٌ أن يجتهد في 
بعض المسائل الفقهية» أو في بعض الأبواب. وقال كثيرون: لا يجوز ذلك. 
إذ قد يكون هناك تعلق للمسائل التي يعرفهاء بالتي لا يعرفها“ /101/. 


و ھە ی صنت دد ود ي . 2 0 
وَجَوَارَ الا جيهاد لِلنبِيَ ية ووقوعه. وثالثها في الارَاءِ والحروب 
قط . وَالصَجيح أن اجْتِهَادَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ لا يُخْطىء. 

اختلف الأصوليون: هل يجوز للنبي يي أن يحكم بالاجتهاد» في ما 
لا نص فيوء أو لا يجوز؟ 


اذا 


آلا 


قال بعضهم : لا يجوزء وإذا عرضت له واقعة انتظر الوحي””. 


)١(‏ شرح المحلي: ؟584/7. 

(۲) ينظر: حاشية البناني: ؟/ 0948. 

(۳) وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 
4 » وتيسير التحرير: ۲۱۱/۲» وشرح الكوكب المنير: .)٤۷۳/٤‏ 

)4( شرح المحلي: ؟/ 86". 

(6) وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي علي الجبائي» وابنه أبي هاشمء واختاره ابن حزم 
الظاهري. ينظر: (المحصول: 6/لاء وتشنيف المسامع: ؟/9١25‏ ورفع الحاجب: 
٤‏ عام . .2 ل الكو كب المنير: .)٤۷۳/٤‏ 


55 الشؤخ الحديب على جمع الجاع 


وقال آخرون يجوز» بل قد وقعء لكن في الآراء والحروب فقط'". 

من ذلك: أنه كله أن لعن الأشتخاض بالعتغلف عن بعفضن 
الغزوات» فأنزل الله تعالى عليه: عقا أيه عَنلك لم أَوِنتَ لهم [التوية: 
۳ ومن ذلك أخذه القداء من أسرى بدرء فأنزل الله عليه: هما کات 
لی أن يکر لهم أشرئى حى متخت فى لأر [الأنفال: 307] عاتبه على 
استبقاء الأسرى. لأخذ الفداء. 


والصّجِيْحٌ أنَّ اجتهاده. عليه الصّلاةُ والسَّلامُ لا يخطى”". وقيل: 


يجوز أن يخطىئ. ولكن الله سبحانه ينيهه على ذلك». ولا يمره على 
ال انسانية 


)١(‏ وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (المحصول: 07/6 وتشنيف 
المسامع: 2509/79 ورقع الحاجب: ٠۳۳/٤‏ وشرح الكوكب المنير: .))۷۳/٤‏ 
وهناك مذهب ثالث لم يذكره الشارح الدبانء رحمه الله تعالى» وهو: التوقف في 
الوقوع بعد قولهم بالجواز. نقله الإمام الزركشي» وعزاه إلى المحققين. ينظر: 
(تشنيف المسامع: .)۲٠۹/۲‏ 

(۲) شرح المحلي: ۲/ ۳۸۵. 

)۳( ذكره ابن الحاجب» وابن النجار. ينظر: (رفع الحاجب : corr /t‏ وشرح الكوكب 
المنير: .)٤۸٠ /٤‏ 

(#) تنبيه واستدراك: وقع هنا سقط في نخة الأصلء ولا أدري هل هو متعمد أو لا؟ 
وقد سألتٌ الشيخ الدكتور عبدالحكيم الأنيس» وهو من طلبة الشارح النجباء» عن 
ذلكء فقال: إننا قرأتا الشرج على الشيخء ولم يذكر أنه ترك شيئاً من كلام المصنف 
لم يشرحه. فلعله سقط سهواً. والله أعلم. وبمثله أجاب الشيخ الدكتور أحمد حسن 
الطه» وسألتٌ الشيخ الور رافع الرفاعي عن ذلك فقال: لعله سف :لا أحبيتٌ 
إثياته مع شرحه إتماماً للعملء وتكميلاً للفائدة. وسألتزم بمنهج الشارح 
الديان» نه قدر الإمكان. 
قال المصنف في المتن: 
وَأ الاجِيَهاد جَائْرٌ في عَضْرِهٍ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامْ وَثَالِتُهَا : : بإذنه صرحا فيل 
أو غير صَرِيْح. وَرَابعُها: لِلبَعِيْدِ. وَحَاِنُهًا: للولاة. وَأَنْهُ وفع وَثَالِتُهًا : لم يَنَعْ 
لِلحَاضِرٍ ١‏ وَرَابِعْهًا : : الرَفف. 


= f Cur 1 e 1 


اشح الججيك على جمع الجوامِع ۷۰۱ 


مَسَأَلَة : المُصِيبُ فِي العَقْلِيِّاتٍ وَاجِد. رَنَافِي الإسْلام 
كَافِرٌ. وَقَالَ الجَاجظ وَالعَتْبَرِيُ: لا يانم المُجْتَهِدُ. 


ا 4 +وقيل: إن گان مسلما: وَقِيل: راد کل 


ثبت بالإجماع» قبل ظهور المخالفين؛ أن المُصِيبَ في العقليات 


أقول : هل يجوز الاجتهاد في ر اي يي ؟ في ذلك أقرال للعلماء: 

الأول: يجوز الاجتهاد في زمنه َل وهو الأصخ. وهو ما قال به الجمهور من 

المذاهب الأربعة. ينظر: (رفع الحاجب: ٥۳۷/٤‏ وتشنيف المسامع: 23١9/1‏ 

وغاية الوصول: ١١54‏ وشرح الكوكب المنير: .)44١/4‏ 

الثاني: عدم الجواز» بسبب القدرة على التيقن من الحكم بتلقيه من النبي كيل ذكره 

. A1 /Y : الشارح المحلي‎ 

الثالث: يجوز لكن بشرط الاذن الصريح من النبي يل وقيل: أو الاذن غير 

الصريحء مثل: أن يكت النبي يِه أو وقع منهء فإن لم يأذن فلا. ذكرهما الشارح 

A1 /Y : المحلي‎ 

الرابع : جائز للبعيد عنه وء دون القريب لسهولة مراجعته. ذكره الشارح المحلي : 

A“ /Y 

الخامس: جائز للولاةء حفظاً لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يَجْرْ لهم» 

بأن يراجعوا النبي جيه في ما يقع لهمء بخلاف غيرهم. ذكره الشارح المحلي: 

ال 

والأصحٌ: أن الاجتهاد وقع في زمنه يلةِ. وبه قال الجمهور من المذاهب الأريعة. 

ينظر: (رقع الحاجب: 0۳۷/٤1‏ وتشنيف المسامع: ؟/ * .». وغاية الوصول: 

۹ء وشرح الكوكب المنير: .)48١/4‏ 

واستدل الجمهور على وقوعه: بال النبي يك حك سعد بن معاذ ڪه في بني 

قُرَيْطلَةٌ فقال : نَل مُقَايِلتَهُم»› وتر فقال طف : الْقَدَ حَكمتٌ يهم بِحُكُم 

اللو». رواه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد والسيرء باب: إذا نزل العدو على 

حكم رجل» برقم »)۳۰٤۳(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب: جواز 

قتال من نقض العهدء يرقم (1إ40). رعو لاهو اتن أن سك تددن لبان ينه 

صدر عن اجتهاد منه. 

وقيل : لا لم يقع. وقيل: لم يقع للحاضر في بلده اء بخلاف غير». وقبل: بالوقف 
٠ا‏ دالو قوع وعدمه. ذكر هذه الأقوال الشارح المحلي: 585/7. 


00 الشزخ الجديض على جم الجؤامع 


اعد أ وهو من صادف الحق. لأنه متعين فى في الواقم. كحدوث / 7م 
العالم» وثبوت الباري» وصفاته» وبعثة ا 

ومن نفى مِلَّةَ الإسلام» كُلّهاء أو بعضّها مِمًا ثبت من الدين 
بالضرورة: فهو مخطو» آئم› كافرّء سواء اجتهدّ. أم لم كيك 

وقال الجاحظ» والعنبري”" المعتزليان: لا إثم على من اجتهد في 
ذلك فأخطأء بخلاف المعاند“. قيل: إن كان مما ينتمي إلى الإسلاء". 
ول إن العسرى اد على قرله المدكررة فال بإب كل مهد عضبب 

(VD f 5 5 250007 .‏ 
ولعله أراد من اجتهد في شيء» فلم يتوصل إلى الحق لا يأثم. 


وقد اختلف العلماء في توجيه قول العنبري» إذ يَبِعْدٌ أن يقول مُسْلِم: 
إن اليهودء والتصارى» والمجوسء وأمثالّهم مُصيبون“ 


i ل مخت مَصِيبٌ.‎ u ومحمد‎ e 


AG 


الأوّلان: حم الله تَابعٌ لظن التي وال الثلؤنة؛ ا جا لا 


.)٤۸۸/٤ وشرح الكوكب المنير:‎ 264٠/4 ينظر: (رفع الحاجب:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: ۲/ ۳۸۷. 

(۳) هو عبيد الله بن الحسين بن الحصين العنبري التميمي» الفقيه المحدتُ» ولي قضاء 
البصرة سنة /ا6١هء‏ ثم عزل سنة 7١هء‏ وتوفي سنة ۸١١ه.‏ ينظر: (تهذيب 
التهذيب: ۷/۷). 

.۲٠١/۲ نقله عنهما الزركشي في التشنيف:‎ )٤( 

(©) ينظر: غاية الوصول: ١0١549‏ وشرح المحلي: ۳۸۸/۲. 

(5) حاشية البتانى: 058/7. 

(۷) حاشية البناني: 044/5. 

(۸) في نسخة الأصل: (والقاضي أبو يوسف). وهو ما يؤيده الشرح. 

(9) في حاشية الأصل: (محمد بن الحسن الشيباني» تلميذ أبي حنيفة» وناشر مذهبه. 
1 لابه 1488ه). قلتٌ: وتقدمت ترجمته. 


اشُزخ اليب عَلّى جمج الحِوَامِج ا 


' أَصَاتٌ اجتهادا لا حكماء رادا لا 


ححا امياد لو CEES‏ إلا إذا فصر في 
0 5 أنه مصيبٌء» أو لاء في ذلك قولان: 
قال الشيخ أبو الحسن الأشعري» والقاضي الباقلاني» وأبو يوسف»› 
ومحمد (صاحبا أبي حنيفة)» وابن سريج: كل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ0". ثم قال 
الشيخ الأشعري» والقاضي الباقلاني: حكم الله (في ما لا قاطع فيه) تابح 
ا > فما ظنه المجتهد فهو حكم الله في حََقّ المجتهد نفسهء 


وقال الثلاثة الآخرون: أبو يوسف» ومحمد» وابن سريج: هناك 
/46/ حكم لو حكم الله تعالى لحكم به على التعيبن» لکن لم بقع منه 
تعالى ذلك التعيين» بل جعله تابعا لظن المجتهد. ومن أجل ذلك قالوا فى 
مَنْ اجتهدّ فَلَمْ يُضَادِفْ ذلك الحكم: إنّه أصابٌ اجتهاداً. ولم يُصِبٌ 
حكماً؛ وآضاب ابتذاء لا اتتهاء. فهو مضيتٌ اجتهاداً وابتذاءة: ومخط) 


حكما واا 


ت 
سے سر سو ت 


وَالصَّحِيحَ » وفاقا ل للجمهور» ن«المصيت احا ولله ا 
حك 1 الاجْتَهَادِ د قِيل : لا دَلِيل عَلَيْهِ. وَالصَّحِيحٌ أن عَلَبْهِ أَمَارَة 


رھ ح فارع ۹ 22 اه 58 
وانه ا بإصابته. ون محَطئَه لا 5 0 بل ا 


ص 
أ 


الصحيح فلغ التجفهور: أن :العضيت فى الاجشهاديات 


)1( ينظر : الإحكام: €/ t1‏ ورفع الحاجب: 0/4 وتشنيف المسامع : 11/۲ 
والغيث الهامع : ۸۸٦/۳‏ وفواتح الرحموت: .1۱۷/١‏ 

(۲) ينظر: تشنيف المسامع: 711/7. 

)۳( ينظر: الإحكام: 4/ c1‏ ورفع الحاجب: 4/ «oto‏ وتشنيف المسامع: 11/۲ 
«الغسث الهامم: 8م وفواتح الرحموت: ۲/ 11۷. 


8 الشَزعٌ الججيج على جمع الجقايع 

واحد" ولله تعالى حكمٌ قبل اجتهاد المجتهدين". قيل: لا دليل 

عل والصحيح: أن عليه أمارةٌء وأن المجتهد مكلف بإصابته ذلك 
)4( 

الحكم . 


والصحيح أن مخطئ ذلك الحكم غير آئم» بل هو مأجور على بذله 
وسعه في الطلب”. وقيل: يأثم لعدم إصابته ما كلف يه0. 


الجلاي. و 


اقا 


أما المسألة التي فيها قاطعٌ من َء أو إجماع التّلِف فيها لعدم 
الوقوف على القاطع» فالمصيب فيها واحدٌ وفاقاً للأكثرين". وقيل: على 
ل ا لا ا “. ولا يأثم المخطئ فيها على 
الاس“ لوقيل 1464/5375 ومتى قَضَرٌ المجتهد في اجتهاده فإنه 


»)1٤/٤ وبه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء والحتابلة. ينظر: (الإحكام:‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير:‎ ٦1۷/۲ ورفع الحاجب: 2556/5 وفواتح الرحموت:‎ 
.)6 

(۲) ينظر: تشنيف المسامع: 7١7/7‏ وشرح الكوكب المنير: .٤۸۹/٤‏ 

(۳) شرح المحلي: ۲/ ۳۸۹. 

۲٠۲/۲ ینظر: تشنيف المسامع:‎ )٤( 

(©) وبه قال الأئمة الأربعة. ينظر: (تشنيف المسامع: 2517/7 وشرح الكوكب المنير: 
6 / £41( 

(6) شرح المحلي: ۲/ .۳۸٩۹‏ 

(۷) ينظر: تشنيف المسامع: ۲٠۲/۲‏ وشرح الكوكب المنير: 491/4. 

(۸) نقله الزركشى فى التشنيف: ۲٠۲/۲‏ وقال: "وهو غريب». 

(9) ويه قال السادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (الإحكام: »4١5/4‏ وشرح الكوكب 
المئير: .)٤۹۲/٤‏ 

.۳۹۰ /۲ شرح المحلي:‎ )٠١( 


الشزخ الججيك على جمع الجَوَامِع ۷.0 


بأثم وفاقاً للأكثرين» لأنه ترك الواجب عليه من بذل الوس 


ر" ٤۾‏ ت ا ا 6 ان اقح 00 ع 3 
نصا او ظاهرا جَلياء و قياساء أو حکم بخلاف اجتهاد:. أو 


7 ا as o‏ تەق مف لع 4 ا 
حکم بخلاف نص إِمَامِهِ غير مقلدٍ غيره حيث يجوز نقَض. 


لا يُنْمَضُ حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية» لا من قَبَلِ الحاكم 
نفسوء ولا من قبل غيره. سواء كان هذا لخر موافقاً للحاكم في الاجتهاد 
أم مخالفاً له. إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقضء وهكذا. فتفوت 
المصلحة من نصب للحاكم لفصل الخصومات"". 

أما إذا كان الحكم مخالفاً لنص في معناهء أو لظاهر جلي فيه» ولو 
كان قياساً فإنه ينقض. وكذلك إذا حكم الحاكم بخلاف اجتهاده إن كان 
مِئّن له الاجتهادء أو حكم بخلاف لَص إمامه ولم يُقُلّد بذلك مجتهداً آخر 
في الحالات التي يجوز أن يقَلّدَ فيها فإنه ينتقض””. وسيأتي بيان هذه 
الحالاات. 


وَل 3 عير وَلِىَء تم تَغْيّرَ جاده فَالأَصحٌ تَحْرِيمُهًا عَلَيْه. 
وَكَذَا المقلد يبر اهاد ا وَمَنْ تَغَيِّرَ اجْيَهَاده أعَلْمَ المُسْتَفْتِيَ 


yT‏ ولا يَضْمَنُ المُتْلف إِنْ تَغْيّرَ لا لِقَاطِع 


. 00, 


ولو تزوّجٌ بغير ولي اجتهاداً منه» ثم تغيّر اجتهاده فرأى بطلان ذلك» 


() ينظر: تشنيف المسامع: 2717/75 والغيث الهامع: 7/ 441. وغاية الوصول: .١1195‏ 

(0) نقل الإجماع على ذلك الآمدي في الإحكام: ٤/۲۹٤ء‏ وابن الحاجب في مختصره» 
رفع الحاجب: »671١7/5‏ والزركشي في التشنيف: ۲۱۳/۲. 

(۳) ينظر: رقع الحاجب: .٥٦1/٤‏ وشرح المحلي: ۳۹٠‏ وشرح الكوكب المثير: 
2). 


۷۰٦‏ الشزخ الججيك عَلَى جمع الخوايع 


فالأصح: أنَّ المرأة تحرم عليه» سواء حكم بصحة الزواج حاكمٌ؛ أم 
ل وقيل: لا تحرم إذا حكم حاكم بصحته. إذ لا ينقض حكم 
بالاجتهاد". 

وكذا المقلد إذا تغير اجتهاد إمامه”". ومن تغيّرَ اجتهاده عليه أن بعلم 
من استفتاه ه قبل ذلك ليف عن العمل به» ويتبع الاجتهاد ا 
ولكن إذا كان المستفتى قد عَمِلَ بالاجتهاد الأولء فإنّه لا يَنْفْض 


شمر 2 


ولو أفتى بإتلاف شيء كسمن متنجس مثلاً» فأتلفه المستغتي؛ ثم نير 
اجتهاد المفتي» فرأى ذلك السمن غير متنجس» فإنه لا يضمن قيمته 
للمستفتي» لكن هذا إذا كان تغيّرٌ الاجتهاد لا لقاطع. أما إذا كان لظهرر 
قاطع › فإنه يضمنٌ» لأنه مُقَصّرٌ في عَدّم الث . 


ا ا ا 
: (التريض)» وَتَرَدّدَ ا 


١ رو‎ 


دون العَالِم. كم اتا لبقم 5 تليق الأثر, سر 


جين 


)١(‏ ويه قال الجمهور. ينظر: (رفع الحاجب: 4/١05؛‏ والتشنيف: 2510/5 وشرح 
الكوركب: 0:94/4). 

() نقله الزركشي في التشنيف: ۲٠٠١/۲‏ والشارح المحلي : ۳41/۲ 

(۳) وبه قال السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعيةء خلافاً للحنابلة. 

)٤(‏ وبه قال السادة الشافعيةء والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 2119/5 وشرح 
الكركب المنير: 7/5؟7١60).‏ 

(5) ينظر: تشنيف المسامع: ؟6/5١7اء‏ وشرح المحلي: ۳۹۲/۲. 

(7) وكذا إن لم يكن أهلاً للفتوى. ينظر: (تشنيف المسامع: ؟/717ء وشرح الكوكب 


1‘ ؟/ 5١هم)‏ 


الشز الحديب على جمع الجوامع ۷۰۷ 


هله المشالة عرف بِالتّمْرِيضء وهي : أن يفْرْضَ س | و عَالِمء 
مال [ له احَكُمْ ما تَشَاءٌ فهر صَوَابٌ. کون هذا ا شعي صح م العمل 
بِمُمَْضاءٌ“. وقد رَد الإماٌ الشَّافِعي في ذلك. فَقِيلَ: إِنَهُ تَرَدَدَ في جُوازٍ 
ذلك عَقْلا وقيل : له تردَّدٌ في وقوع فل /5ةغ/. 


2 رو و تو 


وَقال محمد محعاد بن ممصورة المَعْرّوفٌ باب السَّمْعَانِي: يجوز أن يقال 
ذلك لنبي لا لعالم» لأنَّ مرتبة العالم لا تبلغ لله" 


.۳۹۲/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) ينظر: 0 ۷۲ والإحكام: ٤۳٤/٤‏ ورفع الحاجب: 037/5. 
واعلم أن الحكم المستفاد من العباد ثلاثة أقسامء هي : 
الأول: ما جاء من طريق التبليغ عن الله تعالى» وهو خاص بالرسل» عليهم الصلاة 
والسلام. 
الثاني: ما جاء من طريق الاجتهادء وهو من وظائف علماء الأمة» وفي جوازه 
للنبي بيو حلاف سبق بيانه في موضعه. 
الثالث: ما جاء من طريق التفويض. وهو الذي ذكره الشارح هناء تبعاً للمصنف»ء 
وهو أن يجعل الله تعالى لنبي» أو عالم أن يحكم بما شاء» ويكون ما يجيء به من 
حكم هو حكم الله تعالى في نفس الأمرء لا بمعنى أن يجعل له أن ينشيء حكماًء 
فهو من خصائص الربوبية» وإنما الكلام: هل يجوز أن يفرّضٌ الله تعالى بحكم 
حادثة إلى رأي نبي» أو عالم؟ 
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: 
الأول: الجواز. وبه قال السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وبعض 
المعتزلة. د ثم اختلقوا في وقوعه: فذهب الجمهور إلى إلى عدم وقوعه» وذهب 
موسى بن 8 من المعتزلة إلى وقوعه. 
الثاني : المنعء وبه قال جمهور المعتزلة. 
الثالث: الجواز للنبي» دون العالم. وبه قال السمعاني من الشافعية» والجبائي من 
المعتزلة. 
ينظر: (المحصول: 217/7 والإحكام: 0474/5 وقواطع الأدلة: ۴۳۷/۲ ورقع 
الحاجب: 0571/5» ونهاية السول: 4905/5 وتشنيف المامع: 05١8/7‏ وشرح 
الكوكب المتير: .)6١9/8‏ 

(۳) .اط الأدلة: ۳۳۷/۲. 


۰۸ الشزح الجَدِيبٌ علو جَمع الحِوَامعٍ 


0F َو‎ 2 


والقول اللي اختاره المصنف: أن ذلك جائڙ عَقلاء ا 
وقیل: إنه وقع"» لما في ا و شق على اني 
ا تَهُمْ بالسَّوَاكِ عِنْدَ کل صَلاة)0", أي لاح عليهم. فهذا ناشئ من 
تفويض الله للنبي. وأجابٌ المانعون: أن هذا لا يدل إلا على التخبّير بين 
الإيجاب» وعدمه. أو يكون بوحي أَوْحَاه الله إليه“. 


أما تعليقٌ الأمر باختيار ا كأن يقال له: افْعَلّ كذا إِنْ شِنْتَ؛ 
ففي ذلك تَرَدْدٌ للعلماء. قيل: لا يجوزء للمنافاة بين الطلب والتخبير. 
والظاعز البعوات". 

ويجوز أن يكون التخيير قرينة على أن الطلب غير جازم”". 
صحيح الارن دان ال كه قال في سنَةٍ المَعْرت المَبْلِيّةِ : 0 5 
المَغْرِبِء وَكَوَّرَهَا ياتا وَفِي لاله قَالَ: لِمَنْ ساء. 


ماله : التقلِيد”- اشا القَوْلٍ مِنْ غَيْرٍ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ. وَيَلْرَمُ غير 


ضع مام 


te 


المَجْتَهِدِ. وَقِيل: بِشْرْط تبين صِحةَ اجْتِهَادِهِ. وَمَنْعَ الأَسْمَادُ المَقْلِيدَ في 


.۳۹۳/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: ۳۹۳/۲ 

قرف صحيح البخاري: كتاب الجمعة. باب: السواك يوم الجمعة» برقم (ATA)‏ وصحيح 
مسلم : كتاب الطهارةء باب : السواكء برقم .(TY*)‏ 

(4) شرح المحلي: ۳۹۳/۲. 

)٠(‏ واختاره الزركشي في التشنيف: 25١8/7‏ وشيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه: 
106 

© شرع السحلي >" اوم 

.)1١11١( صحيح البخاري: كتاب الجمعة» باب: الصلاة قبل المغرب». يرقم‎ (v) 


فزخ الحَجِب على جَمع الجَوَامِع ۷۰۹ 


الفََاطع. وَقِيلَ: لا يُمَلْدُ عَالِم. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهدَاً. أما طَان الحم 
ِالتمَادِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَعلِيد ا" وَكَذَا المُجْتَّهِدٌ عِنْدَ الأكثر. 
اليا يحور للقاضئ: رايغا o‏ الأغْلّم. وحافيها عند 


يع يعي 


مِئِقٍ الوَنْتِ. وَسَادِسُّهَا في ما 


التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليله"". قال ابن الحاجب فى 
المختصر: «أحدٌ قول غَيْرِكَ مِنْ غَيْرٍ حجّؤ؛". وليس من التقليد الرجوع 
إلى الرسولء أو الإجماعء لقيام الحجة بذلك. وكذلك ليس من التقليد 
رجوع القاضي إلى شهادة العدول» ورجوع العامي إلى المفتي» لقيام 
الإجماع على الأخذ بذلك. 


ويلزم فين الححديك أن لد مُجَِهداًء فذلك لازم للعاميء والعالم 
الذي لم يبلغ درجة الاجعهاد“. قال الله تعالى: تلو آهل آل إن 
كر لا موده [النحل: 47» والأنبياء: 7]. وهذا عام في كَل مَنْ لَمْ يَعْلَم 
حكم مسألة يريذها. 


وقيل: لا يتبغي أن يقلد إلا من تبين صِحََةَ اجتهاد.“ 
وقيل: لا يجوز للعالم أن يُقَلّدَ أَحَدَآَء لأنَّ له صلاحية أخذٍ /458/ 


الحكم من الدليل. والجواب: أن المدار على الصلاحية الكاملة» وهذه لا 
س هد إلا في 1 ج ر" 


)١(‏ زيادة فى نسخة الأصلء ولا توجد في أغلب النسخ» ومنها نسخة الشارح المحلي» 
وتسيقة المتن! السعتق. 

(0) شرح المحلي: 595/7. 

(۳) مختصر ابن الحاجب» مع رفع الحاجب: .0٦۴/٤‏ 

)٤(‏ ويه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (الإحكام: ٠٤٠١/٤‏ وشرح التنقيح: 
١‏ وغاية الوصول: .١6٠‏ وشرح الكوكب المنير: .)٥١۹/٤‏ 

(ه) ويه قال معتزلة بغدادء كما فى الإحكام للآمدي: .401١/4‏ 

(5) شرح المحلى: 5/لاو”. ٠‏ 


1۰ الشزخ الججيك على جوع الجوابع 

وليس المقصود بالدليل مجرد أن يُقَالَ حكمُ المسألة كذا للنص 
الفلاني. بل لا بد من سلامة الدليل من المعارض. وهذا يتوقف على معرة 
سائر ما يتعلق بذلك مما لا يتيسر إلا للمجتهد. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : لا يجوز التقليد في القراطع؛ 
کالفا اا .ها لی دا 

أما من اجتهد فَحَصَلَ له ظَنّ بحكمء فالتقليدٌ عليه حرام لأن 
مخالت لما تقدّم من وجوب الأخحذ TEL‏ 

أما تقليد المجتهدٍ لغيروء ففيه الأقوال الآتية: 

SE O)‏ له سو ال ا 


(۲) قول بعضهم: يجوز أن يقلّد غيره في المسألة التي لا يعرف 
حكميها ف ذلك الرقت. 


(۳) يجوز للقاضي أن يقلّد في حكم مسألة عَرََضَتْ عليه» ليم فصل 
الخصومات. أما فى غير ذلك فلا. 
)٤(‏ يجوز للمجتهد أن يقلد من هو أعلم ا 


(0) يجوز له إن ضاق الوقت". 


() شرح المحلي: ”5957/7. 

(۲) شرح المحلي: ۳۹۷/۲. 

(۳) وبالمتع قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (رفع الحاجب: 517/4 
وتشنيف المسامع: ۲۲۲/۲ وغاية الوصول: ١١٠٠ء‏ وشرح الكوكب المثير: 
1/2 )). 

)٤(‏ وبه قال سقيان الثوريء. وإسحاق بن راهويهء والإمام أحمد في رواية عنه. ينظر: 
(تشنيف المسامع: 2777/79 وشرح الكوكب المتير: 015/5). 

(©) شرح المحلي: لو 

(5) وهو رواية عن محمد بن الحسن الشيبانيء كما في: تيسير التحرير: 118/5. 

(۷) ويه قال ابن سَُرَيْج من الشافعية. كما حكاه الزركشي في التشنيف: ۲۲۳/۲. 


اشر اليج على فع الجوامع ۱1 


(3) يجوز له أن يقلد في الأمر الذي يخصّهء دون ما يفتي به 


2 کا ٦‏ س م اد 8# 
مسالهة: إذا تكررت الوائعة؛ وتجدد 


2 
32 


00 لذليل الأ وَل وَجَبَ تَجَدِيدٌ النْظرِ رتلا وَكَذَا إن 
ا إن گان 0 كنا العامة ا ول ملد فيتء : 
00841 لقع م له الكاده هل بعد الشَوَال؟ 


إذا اجتهدَ مجتهدٌ في واقعة» فتوصّل فيها إلى حكم» ثم تكرّرت تلك 
الواقعة فللا يلزمه إعادةٌ الاجتهاد فيها إن كان ذاكراً 0 3 ا أما 
إذا لم يكن يكن ذاكراً للدليل الأول فالواجبٌ عليه إعادةٌ الاجتهادء سواء حصل 
ما يقتضي الرجوع عما توصل إليه أولاًء أو لا . 

وكذكاك: ]ذا جات و ف لكام فاستفى ها تتعيندا او قلذاً 
لميت» أو حي فأفتاه بحكم ثم تكرّرت الواقعة للعامي» فهل عليه أن يعيد 
السؤال؟ سواء كان ذاكراً للجواب الأول» أم لا؟ إذ لو أخذ بالجواب 
الأول كان آخذاً بشيء من غير اعتماد على قول مُفْتِء لأنْ الذي أفتاه قد 


.۳۹۷/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: 4/Y‏ وصح شيخ الإسلام عبارة المصنفء فقال: «الأصحٌ أنه 
لو تكرّرت واقعةٌ لمجتهدٍ لم يذكر الدليل وجب تجديدٌ النَظر». (لب الأصول 
وشرحه: 5516). 

(۳) اخجلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 
الأول: وجوب تجديد النظر فى المسألة مطلقاً. وبه قال السادة الحنفيةء 
والحتابلة. 1 
الثاني : لا يجب عليه تجديد النظر في المألة مطلقاً. واختاره ابن الحاجب من 
المالكية» وبعض الحتابلة. 
الثالث: التفصيل على ما ذكره الشارح تبعاً للمصنف. وبه قال السادة المالكية. 
والشافعية» واختاره الآمدي»ء وغيره. ينظر: (شرح التنقيح: ٤٤١‏ وتشنيف المسامع: 

ع ب الكوكب المتير: 5/ 88). 


7 الشزخ الحديظ عَلَى جنع الجوايم 


يكون اجتهاده تغيّر بأن يطّلِعَ على ما يقتضي الرجوع عن جوابه الأرك 
وقيل: لا يجب عليه إعادة السؤال» إذا كان ذاكراً للجواب الأول وكانت 
الواقعة الجديدة عالاولى تماما" . 


مال لد الول الا الارن عور ل تاها 


جخ عِلْمَا فَوْقٌ الرَاجحٍ ورغ في الْأَصَحْ. 
بل العف اذ نا 5 وَنَالنْها إن قد الح ) وَرَابعهًا ال 
ی إن 1 مهد ىف مَذهَبه. 


في تقليدٍ المَفْضْولٍ من المجتهدين أقوال9 : 

٣. المختار أنه ابر لمن اعتقده فاضلاًء أو مساوياً لغيره/‎ )١( 
ولهذا لا يجب البحث عَمَنْ هو هو أرجح. أما إذا اعتقد أن واحداً أرجحٌ من‎ 
غيرو فالواجبٌ تقليدٌه دون سواه“‎ 

(؟) يجوز مطلقاًء لوقوعه زمن الصحابة ومن بعدهم متكرراً من غير 
e‏ 

(۳) لا يجوز تقليدٌ المفضولء لأنَّ أقوال المجتهدين في حى 
المقلدين كالأدلة في حق المجتهد. فكما يجب عليه الأخذ بالأرجح من 
الأدلة يجب على المقلد تقليد الأفضل من المجتهدين. والمقلد يمكنه معرفة 


.۳۹۹/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) زيادة في نسخة الأصل على ما موجود في المتن المحقق. 

(۳) شرح المحلي: ۳۹۹/۲. ۰ 

.۲٤١ واختاره الزركشي في التشنيف: 077/79 وشيخ الإسلام في لب الأصول:‎ )٤( 

ره شرح المحلي : 5ة. 

(5) وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (تيسير التحرير: 2014/4 وشرح 
الكوكب المنير: .)69/١/4‏ واختاره ابن الحاجب» كما في المختصر مع رفع 
الحاحج: 5684/5. 


الشز الحديم على جمع الجوامع 1۳ 


الأرجح بالتسامع و 


والرّاجح بزيادة العلم فوقٌ الراجح بزيادة الورع» لأن لزيادة العلم 
أثراً في صحة الاجتهاد”". وقيل: بالعكسء لأن لزيادة الورع أثراً في 
لب في الاجتهادٍ وغيره". 

أما تقليدٌ المُتَهِدٍ المَيْتِء ففيه أقوال“ : 


)١(‏ أَصَحٌ الأقرالٍ: أن ذلك جائٌ. لبقاء أقوال المجتهد الميت. 
(Vrs | 3 0 5‏ مع بي (VWs eof “or‏ 
قال الإمام الشافعي: «[المذاهب]' لا تموث بموْتٍ أريابها» . 


(0) لا يجوز ذلك. وهذا قول الإمام الرازي”*»: وآخرين. بدليل أن 
الإجماع ينعقد بعد موت المخالف. وقال الإمام أيضاً: (إن تَضِنِيفَ الكتبٍ 
في المَذَاهِبٍ بَعْدَ مَوْتٍ أَرْبَابِهَا لاسَْمَادَةٍ طريقٍ اجتهاوهم». 


وقد يكون المنع من تقليد الميت من حيث كونه عن ميت. أمّا العمل 
بذلك فَمِنْ نَمل الثقاة عنهم. وبهذا يصير الخلاف لفظياء فإنهم يقولون لا 


)١(‏ وبه قال القاضى حسين» والسمعانى من الشافعية» وابن عقيل من الحنابلة. ينظر: 
(تشنيف المسامع: 2777/5 وشرح الكوكب المنير: /٤‏ ۵۷۲). 

(؟) وبه قال السادة الحنفيةء والشافعيةء والحنابلة. ينظر: (تيسير التحرير: 2769/4 
وتشنيف المسامع: 2775/7 وشرح الكوكب المنير: .)٥۷۳/٤‏ 

)۳( شرح المحلي : 6/۲ 

.5٠0* /7 شرح المحلي:‎ )٤( 

(©) وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (تشنيف المسامع: »۲۲٤/۲‏ وفواتح 
الرحموت: ”2567/7 وشرح الكوكب المنير: .)68١/5‏ 

(1) في نسخة الأصل: (الأقوال). ولم أجد من ذكره كذلك في جميع المصادرء ولعل 
الشارح» يا4 ذكره بالمعنى» والله أعلم. 

(۷) ينظر: البحر المحيط: ٥٠۸/١ ۲۸۸/١‏ وتشنيف المسامع: ۲/ £ وشرح 
المحلى: ٤٠٠٠/۲‏ 

۷1/٦ الخفل:‎ (۸) 

۷١/١ المحصول:‎ )( 


A‏ الشرَح اليك على جنع جمع الجؤابع 


بقاءَ لقول الميت» لكنّ نقل الثقاة عنه يقوي الظنّ بمقتضاء. وبترل 
الأكثرون: تبقى أقوال الميت» فيجوز تقليده. أيى: يجوز العمل بمقتضاه". 

(۳) يجوز تقليد الميت إن كُقِدَ الحي" /431/. 

40 تكرن سليته إن انكل کا ی و ا 
بمداركهء ويميّرٌ بين ما استمرّ عليه من الأقوال» وما لم يستمرٌ عليه. رهذا 
قول الصفي الهندي» رحمه الله تعالى””". 
ووز استمتاء من عرف ETT‏ ظنّ بِاشْتِهَارِهٍ پاليم 
وَالعَدَالَة وَانْتِصَابهِ واتاف اتو وَلَوْ قَاضِيَاً ٠‏ وقيل: لا بدني 
قاض في المُعَامَلاتِء لا لِمَجهُولٍ. وَالأَصَحٌ: وُجُوبُ البَحْثْ عر 
علمه. رَالاكَيَقًاء اور العَدَالَةَء وَيَخْيرٍ الوَاحِدِ. وَلِلعَامّي سؤاله عَنْ 

3 عله ا إن ل يخن نا 


xe ê 2# 
ماخده استرشادا.‎ 


يجوز استفتاء من كان معروفاً بأهليّته العلمية» أو كان مشهورأ 
بذلك» وانتصب 3 الاس سنه ولو كان فاضا فان اكور 
إفتاؤه» واستفتاۇ.(“ . وقيل: لا يفتي القاضي في المعاملاات» لاستغناك 
بالقضاء فيها""©. نقلوا عن القاضي م نه قالَ: «أنا أَنْضِي؛ 


.511١7/؟ حاشية البناني:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: .501١/7‏ 

)۳( كاف بيه الشارج المحلي: ؟/١50.‏ 

)٤(‏ في المتن المحققء ونسخة الشارح المحلي: (مستفتون). والأكثر مناسبة للسباف 
(يستفتون) وهو ما أثبته الشارح الدبان» رحمه الله تعالى. 

(5) ينظر : الإحكام: 24/5 وتشنيف المسامع : 0/۲« وشرح الكوكب المثير: T/4‏ 

(5) شرح المحلي: .50١/5‏ 

(۷) هو شريح بن الحارث بن قيس الكنديء التابعيء ولاه عمر ذه قضاء الكونة؛ 
وأقرّه على ذلك من جاء بعده» فبقي على قضائها ستين سنةء واتفقوا على توئيقه؛ 
وفضله» ودينهء والاحتجاج برأيه وروايته» وأنه أعلم الناس بالقضاء. توفي» انه 
تة ۷۸ه عل الأصت. نظ ٠‏ (:م1.. . الأس.ماء واللغات» للنووي: .)51"/١‏ 


الشْرخ الججيك على جِمع الجَوامع ۷1٥‏ 


أمَا من كان 00 علماً وَعَدَالة فلا يجور استفتاو ° 


والأصحٌّ وجوب البحث عن علم المفتي» بأن يسأل الناس عن“ 
وقيل : يكفي أن يكون ذلك مستفيضاً بينهم O‏ . ويكفي أن يكون ظاهر 
العدالة. ويكفي أن يخبر واحدٌ عن علمه. 1 2 


وللعامي سؤال المفتي م الدليل على ما أفتاه به سؤال استرشادٍ لا 
سؤال تَعَنَّتِ. وعلى المفتي بيان ذلك للمستفتي» إلا إذا كان الماخذ حَيياً 
اققا ل ندرک الگا //. 


ا شل للا در ا التّفرِيع ا و 
مُجْتَهِدَاً» الإِقْتَاءُ بِمَذْمَبٍ متو اطْلَمَ علن تأشنو واا ونا ينها 
عَدَمُ المَجْتَهِدٍ. وَرَابِعُهًا وَإِنْ لم يكن يكن قَادِرَاء لاله نَاقِل. 


من لم يكن مجتهداء ولكنه قادرٌ على تَمُريع المَسَائْلٍ من نصوص 
إمامه. وترجييج أحد أقواله على الآخر» يجوز له الإفتاء بمذهب ذلك 
الإمام» إذا الع على مأخذو واعتقده””". 


۲ : ذكره النووي في المجموع : ۰3/۱ وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي‎ )١( 

(۲) وبه قال الجمهور. ينظر: (الإحكام: ٤٥٤/٤‏ وشرح الكوكب المنير: .)٤١/٤‏ 

(۳) شرح المحلي: 7/59 507. 

)€( واختاره النووي في الروضة: ل. 

)0( شرح المحلو : VAY‏ 

(5) ويؤخذ من هذا: أنه لا مستند لقرلٍ بعضهم: «لا يُسْألُ الشّبْخُ عَنِ الدَلِيل'. والله 
أعلم. 

)¥( وبه قال السادة الحنقية»› والمالكيةء والشافعية» وبعض الحتابلة. ينظر : (الإحكام : 
/باهةقة ورفع الحاجب: 1/٤‏ 0 وتشنيف المسامع: 3 والغيث الهامع 
۰۹/۳ وفواتح الرحموت: .٠٥1/۲‏ وشرح الكوكب المنير: .)٥۵١۷ /٤‏ 


75 الشزخ الجديؤ على جمع الجوايع 

وقيل: لا يجوز ذلك إلا للمجتهد”". 

وثالث الأقوال: يجوز عند عدم المجتهدء للحاجة'". 

ورابعها (وهو الراجخ): يجوز له الإفتاء» EAS‏ 
التفريع والترجيح› لأنه ناقل عن إمامه. وَإِنْ لم يصرح بالنقل. وهذا هر 
الواقع في الأعصار المتأخر و 

وول ل اران ع عَنْ مجُتَهِدِ خلاقاً للحتابلة ا ولان 


دَقِيِقٍ العِيدٍ: ما 8 يَتَدَاعَ الرَّمَانُ ل القَوَاعِدٍ. وَالَمْخْتَاة : ل 


القولٌ المخاز أنه يجوز ر عار عن مُجتهړ . ففي الصحيحين 


(وَاللَفْظُ البخاري؟: ِن الله 1 يَفْبِضُ العِلْمَ انْيَوَاعَاً من العباد وَلْكنْ 
فض الل عبض 5 بقَبْضٍ العُلْمَاءِ, حَنَىَ 9 ل ب يبي ايتا ا اَذ الْنَاسُ رُؤْسَاءً 
مهالا كسيلوا تازا عبر عل ٠‏ ُو واضلو .وروي البغاري: فلن 


مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 35 يُرْمَعَ العِلّمُ وَيَنْبْتُ الجَهْل» ./٠٠۳/‏ 


)١(‏ وبه قال جمهور الحنابلة» وجماعة من المعتزلة» منهم أبو الحسين البصري. ينظر: 
(الإحكام: ٠٤٥۷/٤‏ وشرح الكوكب المنير: 081//5). 

(۲) وبه قال بعض الحنابلة. ينظر: (شرح الكوكب المنير: 5//ا66). 

(۳) ينظر: شرح المحلي: ٤٤۳/١‏ وغاية الوصول: .٠١١‏ 

(*) قال الشيخ العلامة الدكتور عبدالكريم زيدان» رحمه الله تعالى: «أما العاجز عن 
الاجتهاد. وهو العاميء. فعليه أن يسأل أهل العلم» وسؤال أهل العلم قد بكون 
مشافهة» وقد يكون بالرجوع إلى أقوالهم المدونة في الكتب الموثوق بهاء الني 
تحكي أقوالهم. > وتنقلها نقلاً صحيحاًء وعلى هذا يسوغ للعامي أن يتبع مذهباً معينا 
من المذاهب المعروفة والقائمة حتى الآن». (الوجيز فى أصول الفقه: ۴۸۵). 

(4) وبه قال السادة الحنفية» والمالكية؛ والشافعية. ينظر: (الإحكام: 400/4؛ ورفع 
الحاجب: 698/5). 

(6) صحيح البخاري: كتاب العلمء باب: كيف يقبض العلمء برقم (44). ورواه مسلم 
في صحيحه: كتاب العلمء > پاب : ره فع العلمء برقم YTV)‏ 

(5) صحيح البخاري: كتاب العلمء باب: رفع العلم وظهور الجهل» يرقم .)۸١ »۸٠(‏ 


الشزخ الحديث على جمع الجَوَامِع بزل 


وقالت الحنابلة: لاأ يجوز أن يخلوّ الزمان عن Tey‏ واستدلوا 
بحديث الصحيحين : لا تَرَالُ طَائِفَةَ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ حى بَأْتِيَ 
َئْرٌ اللي" . أي : الساعةٌ. قال الإمام البخاري: «وَهُمْ اهل 0 


2 


وقال مُحَمَّدُ بن عَلِّ: المعروف بابن دَقِبقٍ العِيْدٍ : ذلا يلو الدّمَانْ 
عَنْ مجُتَّهدٍ ٠‏ إل دا تَدَاعَى الرَمَان يرلل القَوَاعِلٍ بتَعَظلِهَاء 0 
0 وََنَثُْ أَشْرَاظ السَاعَة الكُبْرَى» 0 والكلام في عراز الكل عفن ١‏ 
الوقوع » فالمختارٌ عند المصتف: أنه 4 غ01 . 


وَإِذَا عَمِلَ العَامَئٌ e‏ 00 
يَلْرَمُهُ العَمَل بمُجَرَّدٍ الإِفْتَاءِ. وَ 
ال وَقَالَ ١‏ 5 الشتقايي: | د 5 في a‏ ِ 


م 2 


الصلدے : إن 3 يُوجَد مُعْتِ آخَر. إن وجد ل. تير بينهما. وَالأَصَحٌ 
جَوارُهُ في كم آخَرَ 

وإذا عَمِل العَامِيٌ في حادثة بقول مجتهدٍ فليس له الرجوع عنه إلى 
قول مجتهد آخر في تلك الحادثة. لأنه بعمله قد التزم قول ذلك 
المجتهد. يخلاف ما إذا لم يَعْمَلْ بعد. وقيل: يلزمه ذلك بمجرد إفتاء 
المفت *. 


.٥٦٤/٤ شرح الكوكب المتير:‎ )١( 

(0) سبق تخريجهء وينظر: شرح المحلي: .٤٠٤/۲‏ 

۳( صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر: ۳۰۹/۱۳. 

9) ذكره الزركشي في تشنيف المسامع: ۲۲۸/۲. 

() شرح المحلي: 4005/7. 

۳) في هامش نسخة الأصل: (عثمان بن عبدالرحمن» العالم المشهور» صاحب 
المصنفات النافعة. توفى فى دمشق سئة ١٠٤ه).‏ قلتٌ: وسبقت ترجمته. 

0) وبه قال الجمهور عن العافت الأربعة. ينظر: تشنيف المسامع: 25728/7 وفواتح 
الرحموت: 2504/17 وشرح الكوكب المنير: 679/4. 

(۸) شرح المحلى: 508/7. 


مله الشزخ الحديب على جمع الجوابع 


وقيل بمجرد الشروع في العمل. 

وقيل: يلزمه إن التزمه بالتصميم على الأخذ به . 

وقال مُحَمَد بن مَنْصُورِءه المعروف بابن السَّمْعَانِي: يلزمه» إن وفع 
فى نفسه صحته. وَل قلا" , 

وقال ابن الصّلاح : يلزمه العمل إِنْ لم يوجد مُفْت آخرٌ مثل الذى 
أفتاهء أو أعلم منه. فان وَجد ان 

والأصحٌ جوارٌ الرجوع إلى مُفْتِ آخرَ في حكم ا وقيل: لا 
يجوز لأنه بسؤاله ا بقوله رذ €[ . 


2 
عسل روس 
کا 


التتائل. واه مع ع 
لذ عن ا لك ا 
سحن أن اونا ل . ق حدق ول ال إن التقليد يلرم 


.400 شرح المحلي: ؟/‎ )١( 

(؟) قواطع الأدلة: ؟/5908. 

(۳) وهو المختار عند السادة الشافعيةء كما فى الروضة: 0١١7/١١‏ وغاية الوصول: 
۲, 1 

)٤(‏ وبه قال الجمهور. ينظر: (الإحكام: ٠٤0۸/٤‏ ورفع الحاجب: 505/4. وفراتح 
الرحموت: ؟/5077. وشرح الكوكب المنير: .)٥۷٤/٤‏ 

(ه) شرح المحلي : 10 . 

(5) وهذا القول أحد الوجهين عند الشافعيةء واختاره المصنف» وتبعه الشارح المحلي؛ 
والشارح الدبان» هناء والزركشي» وشيخ الإسلام. ينظر: (تشنيف المسامع: 
5/. وقال الإمام النووي: «هذا كلام الأصحابء والذي يقتضيه الدلبل أنه لا 
يلزمه للدي لماعي CSR‏ بل يستفتي من شاءء لكن من غير تلقّط الرخص». 
ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقّطو». (روضة الطالبين: .)١١9//1١‏ 


فزخ الجويك على جمع الجَوَامِع ۷14 


نم إذا كان المجتهد مساوياً لغيره وَجَبَ على المقلّد أن يسعى إلى ما 
يجعله يعتقد أن الذي علد أرجح. 


أما خروجه عن المذهب الذي التزمهء ففيه أقوال: 
() لا يجوز ملق لأنه قد التزمه. 


3 يجوز مطلقاء لأن التزامه لذلك المذهب غير ملزم له بالبقاء 
عليه . 


(۳) يجوز في بعض المسائل كالتي لم يعمل بها بعدا". 


أمّا تَتَبْعُ الرّحَص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو أَهْوَنْ عليه» وما 
بعكو نفك ور الغلا على أنه راجا ل قال كتير ون إن 
من يفعل ذلك يعتبر فاسةا. 

ويقول المصنف: إنه قد خالف في ذلك أبو إسحاق المروزي» أي 
جرّز تتبع الرخص. والمحققون ينفون ذلك عنه. وينقلون أنه قال بفسق متب 
ا 

ونقلوا عن ابن عبدالبر أنه قال: لا يَجُورٌ لِلعَامِيَ تَتَبّعّ الرْخْص 
إِجْمَاعَاً»”'؟. لكن لم يثبت الإجماعٌ على ذلك. ومعلومٌ أن من الأحوط 
للمرء أن يجعل هواه تابعاً لما ورد في الدين» لا لما يشتهيه ويهواه. 


(1) شرح المحلي: ؟/500. 

(۲) ويه قال الجمهرر. ينظر: (مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب: /٤‏ 1٠٦1ء‏ وغاية 
الوصول: ٤١٥1ء‏ وشرح الكوكب المنير: .)٥۷٤/٤‏ 

(۳) شرح المحلي: .٤٠١/۲‏ 

() وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (تشئيف المامع: ۲/ ٠۲۴۳ء‏ وفواتح 
الرحموت: 2351057/7 وشرح الكركب المنير: 5/ لالاة). 

(©) ينظر: شرح المحلي: 7/75 107. 

(0) ينظر: شرح المحلي: .)١۷/۲‏ 

(۷) ينظر: تشنيف المسامع: ۲ وفواتح الرحموت: ٠٥1/١‏ وشرح الكوكب 


المنير: 5/ لالاه. = 


VY °‏ الشرخ الجديذ على جمع الجوايع 


= * فائدة ضرورية في قضية تقليد المذاهب الفقهية والتعامل معها: قال العلامة الدكترر 
عبدالكريم زيدان» رحمه الله تعالى » بعد أن ناقش قضية التقليد: «... وعلى هذا 
يسوغ للعامي أن يتبع مذهباً معيناً من المذاهب المعروقة. ا حتى الآن؛ 
والمنقولة إلينا نقلاً صحيحاً على أن نستحضر في أذهاننا ما يأتي: 
الا فالات الإسلايية دار هة لتقن توه الشتريعة: رانتباط 
الأحكام منهاء فهي مناهج فقهية في الاستنباط والتعرف على الأحكام» وليست هي 
شرعاً جديداً ولا شيئاً آخر غير الإسلام. 
ثانياً : إن الشريعة الإسلامية» وهي نصوص القرآن والسنة فقطء أكبر وأوسع من أي 
مذهب» وليس أي مذهب أكبر ولا أوسع منها. 
ثالثاً: إن الشريعة الإسلامية حجة على كل مذهب. وليس أي مذهب حجة على 
الشريعة الإسلامية. 
رابعاً: إن المسوغ لاتباع هذه المذاهب هو أنها مظنة تعريف متبعيها ام الشريعة. 
أي: أنها مظنة تعريفنا بحكم الله المنزل في القرآن أو في السنةء فإذا تبين أن المذهب 
الفلانى أخطأ فى هذه المسألة» وأن الصواب فيها عند غيرهء وظهر هذا ا 
كافياً فعلى متبع المذهب أن يتحول عن مذهبه في هذه المسألة إلى القول بالصواب. 
خامساً: يجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره في بعض المسائلء إذ لا إلزام عليه 
بالتقليد بجميع اجتهادات هذه المذهب. على أن يكون ذلك منه عن دليل دعاه إلى 
هذا التحول عن مذهبه إلى مذهب آخر في هذه المسائل. كما له أن يسأل أي ثقبه 
من غير مذهيه عن حكم الشرع في مسألة من المسائل» ويعمل بما يفتيه به. 
سادساً : على المقلد أن يطهر نفسه من التعصب الذميم للمذهب. فليست المذاهب 
تجزئة للإسلام: وليست هي أديانا ناسخة للإسلامء وإنما هي وجوه في تفسير 
الشريعة وفهمهاء ومنافذ تطل عليهاء ومناهج في البحث والدراسة والفهم» > وأساليب 
علمية في الاستنباطء وكلها تريد الوصو إلى معرقة ما نرّل اللهء وما شرّعه. 
سابعاً: لا نضيق أبداً باختلاف المذاهب» لأن الاختلاف في الفهم والاستنباط 0 
طبيعي بدهي» لأنه من لوازم العقل البشري» فإن العقول والمدارك والأقهام مختلفة 
قطعاً. فتختلف في الاستنباط والفهم حتماًء بل إننا نعتز بهذا الاختلاف العلمي الفقهي 
الذي خلّف لنا ثروة فقهية عظيمة» ونعتبره من دلائل نمو الفقه وحياته» ودلائل سعة 
تفكير فقهائنا العظامء وقيامهم بواجبهم نحو خدمة الشريعة الإسلامية الغراء. 
ثامناً : علينا أن تعرف أقدار المجتهدين في هذه المذاهب المختلفة» ونبجلهم 
ونحترمهم ونتأدب معهم» وندعو لهمء ونعتقد أنهم مأجورون إذا أصابوا أو أخطاوا. 
(الوجيز في أصول الفقه: .)۳۸١ - ۳۸١‏ 


الشزخ الججيك على جنع الحِوَامِع ۷۲١‏ 


6 التقليد في أصول الدين 


ا التقلية نه في أَصُولَ الدّين. وق 


لنظر م 


ج وعن اش ربا انان OE,‏ لا 


ا OE E‏ إن كَانَ أَحُذَاً لِقَوْلٍ د م 


ھت 2 م ااه 4 دم . د ا ر و ا ٤ aE‏ 
اخيمال شك أو وهم فلا يكفي. وإن كان جَرْمَا فيكفى» خلافا لا بی 


التَمْلِيدٌُ في أصول الدين (أي العقائد) مبسوظ في علم الكلام"› 
وذكره الأصوليون هنا تتميماً لبحث التقليد في الفروع. 


قال أكثر العلماء: لا يجوز التقليد في ذلك. بل يجب النظر. لأن 
المطلوب اليقين» ولا يتحقق ذلك إلا بالنظر”. أما البحث والنظر في 
الأدلة كما جرى عليه علماء الكلام فغير واجب”*. بل قال بعضهم: إنه 
حرام. لأنه م يور رٹ نه لسري 


والمحقّقونَ على أنَّ النظر لمعرفة الله واجبٌ وثابتٌ بالإجماع. وقد 
ذلك القىء الاجمال*. 


)١(‏ في حاشية الأصل: (عبدالكريم بن هوازن» شيخ خراسان علماً وتصوفاً. توفي سنة 
5ه.). قلتٌ: تنظر ترجمته في: (طبقات الشافعيةء للإسنوي: ۲/ .)۱١١‏ 

(؟) ينظر مثلاً: شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» والعقيدة الإسلامية ومذاهبهاء للدكتور 
قحطان عبدالرحمن الدوري. 

(۳) ومنهم الرازي في المحصول: :4١/5‏ والآمدي في الإحكام: .٤٤۷/٤‏ 

)€3 ونقل ذلك عن العنبري» كما في المحصول: .١١/١‏ 

(5) وبه قال بعض المحدّثين» كما نقله ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير: 
05 

() ينظر: شرح المحلي: .41١/7‏ 


شف الشزخ الحديذ عَلَى جمع الخؤامم 


وَنْقِلَ عن الشَّيْخْ أبي الحَسَنٍ الأشْعَرِيّ أنه قَال: لا يَصِحْ إيمان 
ا وقد رد د على ذلك بعضهم بأنه يستلزم تكفير العوام» وهم أكثر 
ا 

وقال أبو القاسم القشيري: إن ذلك القول مكذوبٌ على الشْيْخْ 


(۳) 


الأشعري 
التَّحْقِيقٌ أنَّ التقليدَ إن كان أخذاً لقولٍ العَيْرٍ بدون حُجَّةٍ /43/ مع 
امان كلت أو وف كاله لا يكفي. إذ لا إيمان مغ أذتى ردد ان كان 
التقليدٌ مع الجزم فهو كافي عند الأشعري» وغير.؛) 
وخالف في ذلك أبو هاشم المعتزلي فقال: لا بد لصِحةٍ الإيمانٍ من 
النظر على طريق المتكلمين”. فالنظر عنده شرط لصحة الإيمان". 


.199 وغاية الوصول:‎ 277٠8 /7 ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(؟) شرح المحلي: ؟7/١١4.‏ 

(۳) ينظر: تشتيف المسامع: ”2770/7 وغاية الوصول: 197. 

(؟) شرح المحلي: .٤١١/۲‏ 

(©) ينظر: تشنيف المسامع : "/ ۳ وغاية الوصول: 187. 

(5) اختلف العلماء: هل يجوز التقليد فى العقيدة أو لا بد من الوقوف على الدليل؟ فى 
هذا خلاف بين أهل العلم» على مذهبين: ٠‏ 
الأول: منهم من قال يكفي» وهو قول بعض الشافعية» وبعض المتكلمين. 
والثاني: منهم من قال: لا يكفي» وهو قول الإمام أحمدء والقاضي أبي يعلى 
وابن عتيل ٠‏ وأبي المعالي الجويني؛ وهو قول جمهور العلماء. 
لمزيد من الفائدة في مسألة التقليد في العقيدة: انظر: العدة في أصول الفقه لأب 
يعلى 4)١57١1/4(‏ والتحبير شرح التحرير للمرداوي (۸/ .)٤١٠۷‏ والبلبل في أصول 
الفقه للطوفي ص 1۸ء والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني 
(4)797/4. وروضة الناظر لابن قدامة يري ٠‏ والمسودة في أصول الفقه لأبي 
ا ابن تيمية ص ٠٤٥۷‏ وشرح تنقيح الفصول aT‏ رالتلخيص 

في أصول الفقه لابي المعالي ا (/) والإحكام في أصول الاحكام 
للآمدي /٤(‏ ۲۲۳). ونهاية السول للإسنوي (75/ 70784), والمعتمد في أصول الفقه 
لأبي الحسين البصري .)۹٤1/۲(‏ وتيير التحرير لأمير بادشاء (747/4). والإحكام 

في أصول الأحكام لابن حزم (7/١58؟)ء‏ والمحصول في أصول الفقه للفخر الرازي- 


افرح الجَدِيبٌ على جمع الجوامع ۲۳ 


/۷/ مما يجب اعتقاده 


:آله ros caf Ff BBL o‏ وك و و و 
فليجرم عمده بان العالم محدث » وله صَايْع ؛ وهو الله الوَاحد. 
وَالْوَاحِدُ السَيْءُ الذي لا يَنْمَيِم. وَلَا يشْبّهُ بوجو والله تَعَالَى قَدِيم. 


لا ابْتِدَاء لِوجُودِهِ. حَقِيقَيّهُ محالم لسَائِرٍ الحَقَائِقٍ ل ETN‏ 
ا الآنَ. وَاخْتَلَمُوا هَل يمک عِلْمُها في 


ولمّا كان الجزم لا بد منه لصكة الإيمان وَجَبَ على كل مُكَلّفِ أن 
يعتقد اعتقاداً عا ريا بأن العالم مدت والعالم : هو ما سوى الله تعالى. 
والمقصود بِالمَحْدَثٍِ المُخْرَجٌّ من العَدَّم إلى الوْجُود. لأنه متغير» أي معرّضل 
للقي كما خو «مشاعد ‏ وكل شر موت" 

وإذا كان محدثاً فلا بد له من محدث أي صانع. وهو الله تعالى 
الواجذ. إذ لو جاز أن يكوت اثنين ملا لجاز أن يريد أحذهما شيا 
كحركة هذا الشيءء ويريد الآخر سكونه. ووقوع الحركة والسكون معاً 
محال. كما أن ارتفاعهما معاً محال. فيتيعيّنُ أن يقع أحدهما وهو ما 
يريده الإله الحق. 

والواحد هو الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه من الوجوه. والله 
سبحانه قديمء أي لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء. إذ البقاء من لوازم القديم. 

وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق فليس كمثله شيء. وقال 
المحققون: لا يمكن معرفة حقيقته في الحياة الدنيا. أما في الآخرة فيمكن 
معرفتها على رأي» ولا يمكن رآي. /408/ والحق أنه لا سبيل للعقول 


«(YT /7) َ‏ والبحر J|‏ حيط للزركشى (FYA - Y0 /A)‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص ٩۸ء‏ والفتاوى الكبرى /١(‏ ۷٤۳)ء‏ وحاشية العطار (۳/۲١٤)ء‏ وغيرها. 

.4١7/؟ ينظر: تشنيف المسامع: ۴۳۷/۲ وشرح المحلي:‎ )١( 

زفة ينظر: تشنيف المسامع: 5477/7. 


Af:‏ الشزح الكجديث على جوع الجوابع 


لَيْسَ بحِسْمء > ولا جوم .0 عَرضٍ» لم يرل ود 
مان ولا ران وَل فَظرَ وَلا أن ادت ڌا العَالَمَ مِنْ عبر 
احبياج. ود اما اخترّعَه. لَمْ يدث بابتِدَاعِهِ في ذَاتِهِ خادٹ. 


ليس الله تعالى جسماً, لأنَّ الجسم مركّبٌ من أجزاء» ومحتاج إلى 
أجزائه. ولا جوهر ا ويقصدون بالجزء الذي لا يتجزأ. ويسمونه الجرهر 
الفرد. والجوهر متحيرٌ وجزء من الجسم. والله تعالى منزه عن ذلك. وإذا لم 
يكن جوهراً لم يكن جسماًء فنفي الأول يستلزم نفي الثاني. وكذا يقال في 
القُظْرٍ الذي هو مكان مخصوص [الأوان» الذي هو زمان مخصوص"". 
فنفي المكان والزمان يستلزم نفي القطر والأوان. لكن المصنف وغيره 
أرادوا المبالغة في تنزيه الله تعالى. 


وهو تعالى أحدث هذا العالم من غير احتياج إليهء ولو شاء ما 
اخترعه. ولم يحدث في ذاته تعالى حادث بإيجاده العالم من تعب أو نحوه 
كما زعمت اليهود تعالى الله عما يصفون7) 


نال لا یذ ©4 [البروج: 11١‏ ایی کی سی 
o,‏ دع 2ع 


00 ]2 المَدَرٌ خيره وشره م ا امل ِل مَعْلُوم 
ر ەر م 


جِرْئِيَاتِ رلا وقدرته لکل دو 
ولا ماف لم يرل کک 
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م 
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03 

Û 
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ىع 

9 

١ 


log مر‎ 


فاد . بقاؤه غير مسْتمتح 


غ0( وهذه المياحث» والتي تليها ميسوطة في كتب العقيدة» وعلم الكلامء ومن أبرز 
الكتب الحديثة في ذلك بطريقة ميسرهة وميسطة ومفصلة كتاب: العقيدة الإسلامية 
ومذاهبهاء لأستاذنا الدكتور قحطان عبدالرحمن الدوري» فليراجع. 

(۲) من حاشية نسخة الأصل. 


الشزخ الججيك على جمع الجوامِع ف 


والله تعالى فال لما يريد بالاختيار» لا كما زعمت الفلاسفة /19:/ 
من أن وجود العالم لا بد منهء لأن الله تعالى فاعل بالذات. وما بالذات 
لا يتخلف. 


وهو تعالى ليس كمثله شيء. القدر كله منه تعالى. سواء كان خيراً أم 
شراً. وليس الإنسان خالقاً لأفعاله كما زعمت المعتزلة. بل الخالق الله 
الق وما تعلو [الصافات: .]۹١‏ 

وعلمه تعالى شامل لحل معلوم من جزئيات وكليات. لا كما تزعم 
الفلاسفة من أنه لا يعلم بالجزئيات. 


وقدرته تعالى شاملة لكل مقدور» أي لكل ممكن. وما عَلم أنه يوجد 
أراده فأوجده» وما علم أنه لا يوجد لم يرده فلا يوجد. ما شاء كان» وما 


ريكا لم يكن 


وبقاؤه تعالى له أول له ولا آخر. ولم يزل سبحانه موجوداً بأسمائه › 
أي بمعانيهاء فهو تعالى لم يزل عالماًء قادراً إلى غير ذلك من 
. )1( 
الصفات .. 


وَصِمَاتٌ ذَاتِهِ ما 5 عَلَيْهَا فِعُلَهُ فن رة وَعِلْم» وحياة» 
وَإِرَادَوٍ أو التنزِيه عن التق ص مِنْ سَمع» وَبَصَرِ) وَكَلامء و 


صفات ذاته تعالى ما دلّ عليها فعلهء أو دل عليها التنزيه عن النقص. 
فالأولى: القدرة» والعلمء والحياة والإرادة. والثانية: السمع الدَّالُ على 
التنزيه عن الصممء والبصر الدالُ على التنزيه عن العمى» والكلام الدال 
على التنزيه عن الخرسء والبقاء الدال على التنزيه عن الفناء. وتسمى 
صفات التنزيه» أو صفات السلب. أما الصفات التي تدل على الذات 


(۱) ينظر: شرح المحلى: 28١6 _ ٤1٤/١‏ وحاشية البتاني: ٠۲٤/۲‏ - 


7 الشزخ الحَدِيبٌ على جنع الجَؤابم 


فتسمّى صفات المعاني» كالقادر والعالم والفرند ۷ 


ل E EF‏ مِنَ الصَّمَاتِ نَعْتَقَِدٌ ظَاهِرَ المَعْنَىء 


ےو 


م E‏ ُنَا الول 1 قل مزهي ؛ 


و بتفصيله 


الأدلة القطعية دالة على تنزيه الله تعالى عن شوائب التجسيم» 
والتشبيه» والنقص. وما ورد في الكتاب» أو السنة الصحيحة نعتقدٌ ظاهِرٌ 
معناء!”. فإن كان مشكلاًء أي: دالا 0 على شائبة تدَّهنا الله تعالى 
عمًا لا يليق به. من ذلك قوله تعالى : «التّمنُ عل الَْرْشٍ أسْتوئ 00 
د]ء وقوله: وید لَه هوق Nk‏ [الفتح: ٠‏ وقول النبي ية 
كُلُوبَ بَنِي ادم گلا يِن إصْبَعَيْن مِنْ أْصَابع الرّحْمَن»» رواه 0 

واختلف أئمتنا في المشكل. فقال بعضهم: نفوّضٌ معناه إلى اله 
تعالى منزهين له عمّا لا يليق به. وهذه طريقة السَلَّفِ» وهي اسل“ و 


)١(‏ ينظر: شرح العقائد النسفية؛ للتفتازاني: 5 وشرح المحلي: 47/7 . وحاشية 
البناني : ۲/ 1۲۷. 

(۲) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص 595): «وأجمعوا 
على ريت ای تحب كاز وفيت نه كمي ووصفه به نبيه َة من غير 
اعتراض» ولا تكييف لهء وأن الإيمان به واجبٌّ» وترك التكييف له لازم... وأجمعوا 
على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله َة في كتاب الله تعالىء > وما ثبت به 
النقل من سائر سنته كو ووخرت العمل بمحكمهء والإقرار بنص مشكله ومتشابهه 
ورد كل ما لم يحط به علماً بتفسيره إلى الله تعالى» مع الإيمان بنصهء وأنَّ ذلك لا 
يكون إلا في ما كُلْمُوا الإيمان بجملته» دون تفصيله». 

فرق صحيح مسلم: كتاب التوبة» باب التوية من الذنوب» برقم (59854). 

)٤(‏ ودعوى أن طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم غير صحيحة:؛ بل طريقة 
السلف أعلم وأسلم وأحكم.ء لأن الرسول ية قال: «خيركم قرني ثم الذين 
يلونهم»» ومن كانت طريقته أسلم فهي أعلم وأحكم» لكن الخلف أرادوا بذلك ما 
يتخرّج على أصول وطريقة آهل الكلام والفلسفة من مناظرة الفلاسفة والمتكلمين؛ 
وغيرها من الأمور التي لم تكن موجودة في زمن السلف. والله تعالى أعلم. 


الشزخ الجديذ على جنع الجِوَامِع يفف 


بعضهم : نؤوله تأويلاً ا لاق وهذه طريقة ا الخلف» 


تن ع قالوا في تأويل ما تقدم : تأويل استوى ا وتأويل 
الوجه بالذات» واليد ال 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


قال ا الزركشي في تشنيف اي 558/7 ): «وكان إمام الحرمين يؤول 


أولاً. ثم رَجَع عنه في آخر أمره» وحرم رم التأويل». 
نقل القولين عن السلف والخلف المحلي في شرحه: 41/5 . 
قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ۲۳۲): «وأجمعوا أنه 
تعالى فوقٍ سماواته على عرشه دون أرضه. وقد دل على ذلك بقوله: ايم س فى 
الما أن ْيف 1 لأر [الملك: ١١]ء‏ وقال: ل شل 4 ألطيبُ العمل 
اليم رّمدي [فاطر: ١٠]ء‏ وقال: طاليّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوى 46 [طه: م 
وليس استواؤه على العرش استيلاءً كما قال أهل القدرء لأنّه نك لم يزل مستولياً 
على كل شيء». وقال البغريء كاه في معالم التنزيل (؟/191): «وأوّلت 
المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. فأمًا أهل السنة قيقولون: الاستواء على العرش صفة لله 
تعالى بلا كيف» يجب على الرجل الإيمان به بلا كيف» ويكل العلم فيه إلى الله عز 
وجل. وروي عن سفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة» 
وعبدالله بن المبارك. وغيرهم من علماء السنة في مثل هذه الآيات التي جاءت في 
الصفات المتشابهات : «أمِروها كما جاءث» فلا كيف)». 
قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص :)۲۲٢‏ «وأجمعوا على أنَّ له تعالى 
يدين مبسوطتين» وأن ن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه 
من غير أن يكن جوارحاً : وأن يديه تعالى غير نعمته» وقد دل على ذلك تشريفه لآدم 
عليه اللا جي جلف بيده وتقريعه ا ی زر عزن ا 
شرفه به بقوله: ما مَتَمَكَ أن َد لما خَلَقَتُ ِيَدَقَ»» [ص: .]۷١‏ وقال الآجري في 
كتاب الشريعة (ص 755): «يقال للجهمي الذي ينكر أن الله عر وجل خلق آدم 
: كقرت بالقرآن» ورددت السنة» وخالفت الأمة». وقال القاضي الباقلاني في 
0 (ص )۲٠۹‏ عن تأويل اليد بالقدرة: «وهذا باطل. لأنَّ قوله تعالى ى4 
يقنضي إثبات يدين هما صفة له تعالىء فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون 
عو قدرتان». 
وقال» اش : «وقد أجمع المسلمون من مثيتي الصفات. والنافين لها على أنه لا 
يجوز ان يكون له تعالى قدرتان» قبطل ما قلتم». 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 5944): لو كانت اليد بمعنى القدرة لم 
> 05 انلك وإبليس فرقء لتشاركهما في ما خُلِنَ كَل منهما بهء وهي القدرة.- 


نف الشزخ الجَدِيمً عَلى جَمع الجوايع 


وتأويل ما ورد في الحديث بأنه: تمثيل لِيّسْرٍ تقليب القلوب بالنسبة 


إلى الله تعالى' ''. ومن المتفق خليه: أن عدم العِلْمٍ بحقيقة بحقيقة المشكلات لا 


يقدح في صحَة الإيمان 


(0). 


القران كلامه غر مكلوق على الشفيقة:. ا المكار. توت فى 


اا 2 ا ۰ 2 هة 0 وا 
مصّاحقنا » محفوظ فك دوراب مَمَرُوءٌ بالسنتنا. 


الكلامٌ صفةٌ قائمة بذاتٍ الله تعالى» والقرآن كلامه» وهر /٤۷١/‏ غيرٌ 


مخلوقء لأنه صفة من صفاته تعالى. والبحث في كونه مخلوق أو غير 
مخلوق بحث طويل عريض موطنه علم الكلام. 


(۲( 


ولقال إبليس : دأير فضيلة له عليّ» وأنا خلقتني بقدرتك» كما خلقته بقدرتك ؟ فلمًا 
قال: طن ين ار َف ين طبن [الأعراف: ۲ دل على اختصاص آدم 
أن الله خلية يديه دل 2 أن يراد باليدين النعمتان» لاستحالة خلق المخلوقات 
بمخلوق › لان النعم مخلوقة» 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ :)۲۷١‏ «وإنما يُسْلّكُ في هذا المقام مذهب 
السلف الصالح: مالك والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعدء والشافعي؛ 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً واا 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييفاء ولا لشي ولا تعطيل. والظاهر المتبادر 
إلى أذهان المشبّهين منفيٌّ عن الله تعالىء فان الله لا يشبهُ شيءٌ من خلقه لبس 
تلو سىء وهو ألسّمِيعٌ الِب [الشورى]. بل الأمر كما قال الأئمة» منهم: 
نعيم بن حماد الخزاعي» شيخ البخاري: من شبّه الله بخلقه فقد كف ومن جحد 
ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس في ما وصف الله نفسه. ولا رسوله تشبيه. 
فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة» والأخبار الصحيحة على الوجه 
الذي يليق بحلال الله تعالی» ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك سبيل 
الهدى». 

ولقد أطال ك أبو الحسن الأشعري. رحمه الله تعالى» في كتابه (الإبانة عن 
أصول الديانة) بردٌ هذه التأويلات التي ذكرها الشارح الدبان؛ تبعاً للشارح المحلي؛ 
عليهما رحمة الله تعالى» مع أدلتها. ثم انتصر لمذهب أهل السنة ال ذكره إمام 
الحرمين» والبغوي. 0 وابن كثير» وغيرهم من الأئمةء رحمة الله تعالى 
عليهم أجمعين. 

شرح المحلي : ۲ 2. 


الشرخ الججيك على جَمع الجوامع ۷۲4 


وكما يطلق لفظ القرآن على المعنى النفسي القائم بذات الله 
00 > يطلق على المحفوظ منه في صدورناء المكتوب في مصاحفنا» 
الو بالك 


ا 0 6 ماف عرد اام 2 11 
5 ب على الطاعة وَيَعَاقِبٌن إلا ان يعفر در التدرك:؛ على 


المعصية. وَلَهُ إِنَابَة العايي وَتَعْذِيتٌ المطيع ولام الدوات وَالأَظْفَالٍ. 
وا ر بالطل 


والله سبحانه يثيب المطيع على طاعته"» ويعاقب العاصي إن لم 
يغفر له معاصيه من الصغائر والكبائر عدا الشرك. قال تعالى: إن أله لا 
يَنْفِرٌ أن يرك يد ومر مَا دو ذلك لِمَن يكاي [النساء: 8:]. وله تعالى أن 
يثيب العاصي» ويعذب المطيعء ويؤلم الدوابٌ والأطفالء لأنهم ملكه 
يتصرف فيه كيف يشاء. لكنه تعالى لا يفعل ذلك لأنه تعالى أخبرنا بأنه 
يئيب الطائع؛ ويعذب العاصي إن لم يغفر له. ولا يخلف الله وعده» ولا 


7 


يظيمٌ ربك أحدا» [الكيف: 59]. ويستحيل وصفه بالظلہ ““. 


يَرَاهُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَّ القِيّامَةِ. وَاخئْلِفَ هَل تَجُورٌ الرُؤْيَة في الذَنيًا 


وَفِي المنام. 


المؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة» ورؤيته تعالى جائزة عقلاً. إذ 
لم يقم دليلٌ على امتناعهاء وثابتة نقلاً. قال /٤۷۲/‏ تعالى: رة يوذ 


(1) والقول بالكلام النفسي» مذهب الأشاعرة المتأخرين» وجمهور السلف يحملون 
الكلام على ظاهره بلا تكييفء ولا تشبيه. 

(۲) شرح المحلي: .57١/7”‏ 

(۳) شرح المحلي: ؟/475. 

(4) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص 758): «وأجمعوا على أنه تعالى 
عادلٌ في جميع أفعاله وأحكامهء ساءنا ذلك أم سرّناء نفعنا أم ضرّناء. 

(ه) شرح المحلي: ؟555/7. 


VY‏ الشرحٌ الحجيك على جمع الجاع 


ر © ِل 2 اة © > ا ۲ ۔ ۲۳]. ومن الأحاديث المشهورة قول 
النبي 5 : إن سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ القَّمَرٌ لَيْلَةَ البَدْرِه"'". وقد أجمعت 
الأمة على ذلك قبل ل أهل البدع. ومنهم المعتزلة الذين قالرا: إن 
الرؤية ممتنعة. والجدل حول ذلك مبوط في موطته من علم الكلام". 
واختلف العلماء فى جواز رؤيته فى الدنيا يقظة أو اما قال كرون :لا 
و ذلك وتان كرون بكرد لكيه لم یق إلا ما تقل عن بعض 
السلف حصولها مناماً. 


ق ي ولا ۰ 2 5 02 ل ا ل 
السيد مَنْ كه الله فى الأزَّلِ سَعِيدَاء وَالسْقَىْ عَكسهء ثم لا 
مكردة. اممو ر RE le‏ 0 
يتَبَدَلانِ. وَمَنْ عَلِم مَوْنَهَ مُؤْيًا فليس بسَقَيّ 


اليد مَنْ كتبه الله في الاأزل سعيداً والشقي من كتبه في الأزل 
قنقا"" “نولا يكرن اليد عق ءابولا عكسة ومن هلآ مر عزنا 
فليس يَشْقَىءه ومن علم موته كافراً فليس يَسْعَدُ. فالسعادة مترتبة على الموت 
على الإيمان. والشقاوة على الموت على الكفر. ويترتب على الأولى 


وصحيح مسلم : كتاب الإيمانء باب : معرفة طريق الرؤية» برقم (TY)‏ 

(۲) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص ۲۳۷): «وأجمعوا على أن المؤمنين 
يرون اث َي يوم القيامة بأعين وجوههم'. 

(۳) ثقله النووي عن الجمهور من اللف والخلف. ينظر : (شرح صحيح مسلم : *؟/18). 

۱۸/۳ وهو قول لأبي الحن الأشعري»ء كما حكاه النووي في شرح مسلم:‎ )٤( 
.۲٤۹ واختاره شيخ الإسلام في لب الأصول:‎ 

() شرح المحلي: ؟/477. 

)١(‏ قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص :)۲٤۹‏ «وأجمعوا على أنه تعالى 
قشم خلقه فرقتين. فرقة خلقهم للجنة» وكتيهم بأسمائهم. وأسماء آبائهم. وفرقة 
ESE‏ و بأسمائهم» وأسماء ابائهم ۰ ممتثلين في ذلك لقوله كد : 

f: : ولقوله تعالی‎ )))٩ : را لح م ا ولان [الأعراف‎ a 


a عه‎ 


21 2 لمع نا 2 يك ال اوک عنہا عدون 4O‏ [الأنبياء : .1°١‏ 


الشُزح الججيك عَلَى جمع الجوامج يرف 


الخلود في الجنة» وعلى الثانية الخلود فى النار. ولا يمكن أن يكون 
المقصود بالسعادة هنا عدم العذاب قبل دخول الجنة؛ لأن الثابت أن بعض 
عصاة المؤمنين يعذبون ويدخلون الخ 

وَأَبُو بَكْرٍ مَا زَآَلَ بِعَيْنِ الرّضَاء وَالرّضًا وَالمَحَبَّهُ غَيْرُ المَشِيئ 
ارا وله يقي اوو ال لر ا ررك ا ا ول 


وأبو بكر الصديق ما زال بعين الرضا من الله سبحانه. فإنه #5 لم 
يثبت عنه قبل الإسلام حالة الكفرء فلم يسجد لصنمء ولم يعتقد بوثلية 
قریش. 

والرضاء والمحبة غير المشيئةء والإرادة» إذ قد يراد شيءٌ ولا يكون 
محبوباً» أو مَرْضِيًَاً عنه من قبل مريده. قال الله تعالى: ولا بن لِعِبَادهِ 
الک4 [الزمر: ۷] مع أن الكفر قد وقع من كثيرين من العباد بمشيئة الله 
ولو لم يشأ لم يقع. قال تعالى: راو سام رك ما مسأو [الأنعام: .]1١1‏ 
وقالت المعتزلة: الزضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة. وفي علم الكلام 
بحث طويل دقيق في ذلك”". 


واللهُء سبحانهء هو الرزاقٌ لا غيره. قال تعالى: مل أله هو الرَنُ4 
[الذاريات: 08]. والرزق يسوقه الله تعالى لعباده مما ينتفعون به» سواء كان 
حلالاًء آم حراماً. وقالت المعتزلة: لا يكون رزق الله حراماً. وقالوا: لو 
حَصَلَ للعبد رزقٌ بتعب فهو الرازق لنفسه» ومن حصل له بغير تعب فال 


)١(‏ اختلف العلماء في أن السعادة والشقاوة هل يتبدلان أو لا؟ فلهم في ذلك مذهبان: 
الأول: لا يتبدلان. وبه قال الجمهور من السادة المالكية» والشافعية» وغيرهم. 
الثاني: يتبدلان. وبه قال السادة الحنفية» والمعتزلة. ينظر: (شرح العقائد النسفية: 
6 وتشنيف المسامع: ۲۹۳/۲). 

(۲) شرح المحلي: ٤۲۸/۲‏ ۔ 4595. 


ضرف الشزخ الججيك عَلَى جَمع التوامع 


هو رازقه. وينبغي على قولهم أن لا يكون مرزوقاً من عاش طول عمره 


على :الخ مروا محالت ره ا وران ی ا لآل 
رزنها» [هود: 20 


يِه الهِدَايّةٌ وَالإِضْلَالُ. خَلَّنَ الضَّلَالَ وَالامْتِدَاءَء وَهْوَ الإِيِمَانُ. 


وَالتَّوْفِيقُ خَلْقُ القّدْرَةِ وَالدَّاعِيَةِ إِلَى الطّاعَة ./٤۷٤/‏ وَقَالَ ا الحرمين: 


حَلْقُ الطاعَة. وَالحُذْلَانُ ضِدَهُ. وَاللْظتُ عِنْدَهُ مَا يق عِنْدَه صَلاحٌ العبد 
آخِرَةً. وَالِحَتُمُ والمَّلبْمُ والأَكِنّهُ علق الضَّلَالٍ في التَلْب. 


ِيَدٍ اللهء سبحانه» الهداية والإضلال. والهداية: خلق الاهتداءء وهر 
الإيمان. والإضلال: خلق الضلالء وهو الكفر. قال تعالى: جور هَل 
اه ساسك أُنّدٌ وة وك يِل من ينه وَيَقَدِى من يساد [النحل: 
۳]. ولما كان المعتزلة يقولون إن الإنسان خالقٌ لأفعالهء قالوا إِنَّ الهداية 
والإضلال بيد العبد يهدي نفسه ويضلها. والتوفيق: خلق القدرة على الطاعة 
والداعية إليهاء أي: الرغبة فيها. وقال إمام الحرمين: التوفيق خلق الطاعة 
زغل القدزة»" لان قورة الأفيان: لأ تامعن لها و خد 


والخذلان ضد التوفيق» فهو: خلق القدرة على المعصية والرغبة 
فيهاء أو خلق المعصية على رأي إمام الحرمين. واللطف ما يقع عنده 
صلاح الإنسان آخر عمرهء فتقع منه الطاعة دون المعصية. والختمء 
وَالطبِمُ» والأكِنَةُ الواردة في القرآن مثل: حم آله عى ويم [البقرة: ۷ا 
و«إطيم ١‏ اه عل » [التحل: .]٠١8‏ وَهوَجَمَلنَا عل فوم أكنَّه»ه 
[الأنعام: ]۲١‏ كلها تعني خلق الضلال في القلب”". 


.4594/7 شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص :)51٠©‏ «وأجمعوا على أنه ك 
غيرٌ محتاج إلى شيء مما خلقء. وأنه تعالى يضل من يشاءء ويهدي من يشاء؛. 

(۳) شرح المحلى: 2959/79 0 .45١8‏ 


اشن الججايك علو جنع الجاع vr‏ 


2 ا 3 ام 2 ر ERE a‏ 


الذي أراه أن هذه الفقرة مكانها الموضوع الذي سيأتي /470/ وهو 
المعلومات العامة”'2. وعلى كل فإن ماهية الممكن: حقيقته. وهى مجعولة: 
أي مخلوقة» سواء كانت بسيطة أم مركبة» لأنها محتاجة 3 وجودها 
إلى الجاعل أي الخالق. 


وقيل: ليست مجعولة"". إذ لا يتعلق بها جعل الجاعل. 
وقيل: إن كانت بسيطة فهي غير مجعولة؛ أو مركبة فهي مجعولة“. 


فمن قال: إنها فر أراد أنها ميحتاجة إلى الفاعل في وجودها 
اا س 


ا N‏ 62 
تأثير مؤثر. وَلِكل من القولين أدلةء وعليها تعقيبات . 


(1) وهذه من الإلتفاتات المنهجية اللطيفة في مؤلفات الشيخ عبدالكريم الدبان» رحمه الله 
تعالى» فهو يهتمٌ أشدٌّ الاهتمام بترتيب المواد العلمية» وتسلسلها المنطقي في العرض 
والتبويب. وقد اضطرء رحمه الله تعالى» إلى مناقشة هذه المسألة هناء رغم عدم 
قناعته بموضعهاء > لأنّه لم يشأ أن يخالف ترتيب المصنف في المتن. ومن أفضل ما 
يِب عن الفكر المنهجي عند الشيخ عبدالكريم الدبان» رحمه الله تعالى» بحث 
أستاذنا العلامة الدكتور غانم قدوري الحمدء حفظه الله تعالى (الفكر المنهجي في 
مؤلفات الشيخ عبدالكريم الدبان)» وهو ملشور ضمن وقائع الندوة العلمية التي أقامها 
قسم اللغة العربية بكلية التربية/ جامعة تكريت» عن الشيخ عبدالكريم الدبان وآثاره 
العلمية العلمية. ونشره أيضاً في مجلة الأحمدية التي تصدرها المدرسة الأحمدية في 
إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة» وملخص هذا البحث وأبرز محتوياته 
ومضامينه منشور في ملتقى أهل الحديث على شبكة الإنترنت. 

(0) والقول بوجود الماهيات أو الحقائق. هو قول الجمهور من أهل السنةء كما في 
تشنيف المسامع: 7/5 8037. 

7 وبه قال الفلاسفة» والمحتزلةء كما في التشنيف: 2707/7 

(4) شرح المحلي: .٤۳۲/۲‏ 

.1٤١ 580/5 فصل القول في ذلك العلامة البناني في حاشيته:‎ )٥( 


07 الشزخٌ الجديد على جع التوابع 


0 الت تفال ر له با * لمغعجرّاتٍ الساعراث: وَخص 

مُحَمَّدَاً ين أنه حاتم اين المَِعُوثٍ إِلَى الحَلْقٍ أَجْمَعِينَ» المُمَصّل 
Sor‏ ء۶ إو 

عَلَى جَحِيع العَالْمِينَ. وبعده الأنيَاء دم الملائكة عليهم السلام. 


أرسل الرَّبّء سبحانه وتعالى» رسله وأيدهم بالمعجزات الباهرات 
التي بهرت العقول» وخصٌّ من بين الرسل سيدنا محمداً َة فجعله خاتم 
ا قال e‏ 2 8 َس َه ان لاسراب 5 39 
كاف 3 يفل 1 الله جميع العالمين . نا أشن وجِنٌّء وملائكق ا 
e‏ الأنبياءء ثم الملائكة. وقال بعضش أهل العلم: الملائكة 
ا iE‏ 


aT‏ مر حَارِقٌ لِلعَادَةٍ مَفْرُونُ بِالنّحَدّي مَعَ عَدَم المُعَارَضَةٍٍ 


وَالتَّحَدّي الدَّعْوَى. 

المعجزةٌ التي أيّدَ الله بها رسله: أمرٌ خارقٌ للعادّة» أي مخالفٌ 
7 للمعتاد. يظهره الله على أيدي رسله يتحدون به عند دعوتهم الناس 
الا انديع عل CS‏ العرسل إليهم. فلا يظهرون مِثْلُ. فلا 
ب من کون المعجزة : ارق للعادةء ومن كونها مقرونة بالتحدي» ومن 
a EE‏ 

وَالإِيْمَانَ تَصْدٍ تَضدِیق الَلَبء وَلَا يعبر إلا ق م التَلَمْظٍِ بالشَّهَادَئَينِ 
مِنَ القَادِرٍ. وَل التَلْمْظٍ ا أ شَظرٌ؟ فيه تَرَدْدُ وَالإِسْلَام عا 


)0غ( صحيح مسلم: كتاب المساجد» ياب: جعِلَت لي الأرض مسجداً وطهوراًء برقم 
2 
TT /Y (۲(‏ 
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3 وَالإِحْسَان ا تعد الله كَأْنَك 


والأآيمان: : تصديق القلب بما عُلِمَ مجىءٌ الرسول به من عند الله 
فال ا وأكثر الس فين حك أن اة السو شرظ لإجراء أحكام 


النسلمين في:الدنيا”'؟. لأن التضديق القلبي أمرٌ حفن علينا: حمل الإقرارٌ 
باللسان دليلاً عليه. فمن صَدَّقٌّ بقلبه. ولم يُقِرّ بلسانه فهو مؤمنٌ عند الله تعالى. 

وقال كثير من العلماء: التلفظ بالشهادتين شطر من الإيمان» فلا يعتبر 
مؤمنأ من صدق بقليه» ولم ية رة للا والإسلام : أعمال الجوارح من 
صلاة» وصيامء ور و قبل الأعمال إلا مع الإيمان". 


)١(‏ قال الإمام أحمدء ا4 في أصول السنة ( ص 1۳(: «الإيمان قول وعملء يزيد 
وينقص» كما جاء فى الخبر: «أكمل المؤمتين أيماناً أحسنهم أخلاقاً» [رواه أبو داود 
بسند صحيح]. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص )2 اوأجمعوا 
على أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. وليس نقصاته عندنا شك في ما 
أمرنا بالتصديق بهء ولا جهل به لأن ذلك كفر. وإنما هو تقضان في هرس العلم 
وزيادة البيان» كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي بء وإنْ كنا جميعاً مؤدين 
للواجب علينا». 

(۲) اتفق العلماء على أنَّ من قدر على التلفظ بالشهادتين» بأن عُرِضَ عليه التلفظ وأبى 
عن تلفظه كأبي طالب لم ينفعه التصديق القلبي. كما اتفقوا على أن من لم يقدر على 
التلفظ بهماء وهو مصدّق بقلبه كالأخرس ينفعه التصديق القلبي. ولكنهم اختلفوا في 
القادر الذي لم يُعْرَض عليهء أو لم يتفق له التلفظ بهماء على مذهبين. أحدهما: لا 
ينجيه. وهو مذهب الجمهور. وثانيهما: ينجيهء وإليه مال الإمام الغزالي. ينظر: 
(تشنيف المسامع : 11/۲( 

(۳) جمهور المحققين على أنَّ التلفظ بالشهادتين شرظ لإجراء أحكام المؤمنين عليه في 
الدنياء كالتوارث 0 ينظر: (تشنيف المسامع: ٠۳1١/۲‏ وغاية الوصول: .)١91‏ 

(4) وهذا محفقٌ عليه بين المسلمين. أما الكفرٌ والنفاق فلا. قال الإمام أحمد في أصول 
السنة (ص :)5١‏ 
«والنفاقٌ هو الكفر: أن يكفر بالله تعالى» ويعبد غيرهء ويظهر الإسلام في العلانية» 
مثل المناققين الذين كانوا على عهد رسول الله وَكيه. 

() شرح المحلي: .٤٥/۲‏ 


خرف الشزح الحَجديبُ على جمع الجوايع 
لس ب ب ا ا هه ا ا و ا ا ا ا ت جو 1 


والإحسانٌ: أنْ تَعْبّدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُء فإِنْ لم تكن تَرَاهُ فإنّه يراك 
والمقصود مراقبة الله تعالى في العبادة» بأن يستشعر ويستحضر المتعبد في 
قلبه أن الله يراه. 

وقد اشتمل حديث الصحيحين المعروف بحديث جبريل على /۷۷)) 
بيان ذلك من أن الإيمان أن تؤمنّ بالله وملائکته وکت وو إلن. أن 
قال: والإسلامٌ أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأنَّ مُحَمَّدَاً رسول اث 
وتقيمَ الصلاةٌء وتؤتي الزكاةة»ء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت 
اله ملا كيان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
ا 


وَالفِسْقُ لا يُزِيل الإِيْمَانَ. وَالمَيّتُ مُؤْمِنَاً قَاسِقَاً تحت المَشِبَةِ 


. 


أن يُعَاقَبَ 3 يُدْخَلَّ الجَنَّةَه وَإِمّا أن يُسَامَحَ بمْجَرّدٍ فَضْلٍ الله أو 
م الشناقة: واول شافع ا حَبِيبٌ الله المصطفى 2َب. 


والفشق: ل يزيل اة الموين؟",:زقالت. الكل الفاسق لسن 
موقا و لأنهم IE Eo‏ جرا شن الإيمان. 

والمؤمن الفاسق إذا مات غير تائب فهو تحت مشيئة الله تعالى؛ إما 
أن يعاقبه على فسقه ثم يدخله الجنة على إيمانه» وإما أن يتجاوز عنه 
فغك الج بلا عقات» ضلا سه -شبيحاته العفو هته راسا أو بقل 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي ي 
عن الإيمان والإسلام والإحسانء برقم »)٩۳(‏ ومسلم في صحيحه : كتاب الإيمان) 
باب: الإيمان ما هو؟ وبيان خصائلهء برقم (4۷). 

(؟) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص 4؟): «وأجمعوا على أن المؤمنين 
بالله تعالى» وسائر ما دعاه النبي ‏ ية إلي الإيمان به لا يخرجه عنه شيءٌ من : 
المعاصي» ولا يحبظ إيمانه إلا الكفرء وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر 
الشرائع» غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم». 

(۳) شرح المحلى,: 59/9. 


الفزم الججيك على جَمح الجَوَامِع FV‏ 


وأول شافع ولاه بالشفاعة هو سيدنا محمد المصطفى Pe‏ لورود 
أخبار صحيحة بذلك. منها ما رواه الشيخان: «أنَا أَوَّلُ شَافِعء وَأوَّلُ 


فَنَائِهًا عند القِيَامَةٍ 0 


. /٤۷۸/ لحَدِيتٌ‎ 


)١(‏ قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص 18): «ولا نشهدٌ على أحدٍ من أهل القبلةٍ 
بعمل يعمله بحندٌ. ولا نار. نرجو للصالح ونخافٌ عليه ونخاف على المسيء 
المذنب وتنرجو له رحمة الله». 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص :)۲۷١‏ «وأجمعوا على أنه لا 
ُقَطَعٌ على أحدٍ من عصاة القبلة في غير البدع بالنارٍء ولا على أحدٍ من أهل الطاعة 
بالجنة إلا من قطع عليه رسول الله كَل بذلك». قلتٌ: والبدع التي يقصدها الشيخ 
هناء هي البدع المكفرةٌ التي اتفق العلماء على أنها تخرج العبد من ملة الإسلام. 
وقال العحافظ الصابوني في عقيدة السلف رص :)١‏ «ويعتقد ويشهد أصحاب 
الحديث 9 عواقب العباد مبهمة لا يدري أحدٌ بم يُختم له» ولا يحكمون لواحد 
بعيته أنه من أهل الجنةء ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل الثار». 

0 قال 5 أبو الحسن الأشعري في رسالته ص :(AA‏ «وأجمعوا على أنْ شفاعة 
النبي 5 يك لأهل الكبائر من أمته» وعلى أنه د يحرج من النار قوماً من أمته يٍَ بعدما 
صاروا ب قيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل». 
وقال الإمامُ أحمد في أصول السنة (ص :)١١‏ «ومن أصول السنة الإيمان بشفاعة 
النبي ين لقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحماًء فيومر بهم إلى تهر 
على باب الجنةء كما جاء في الأثرء كيف شاء اللهء وكما شاءء إنما هو الإيمان 
به» والتصديق به؟. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب: تفضيل نبينا على جميع الخلائق 
برقم (577517). وقد تابع الشارح الدبان» رحمه الله تعالى؛ الشارح المحلي في نسبته 
هذا الحديث إلى الشيخين. ولم أجده في صحيح البخاري. 


YA‏ الشزخ الجديك على جمع الجَوامع 


لا يموت أحدٌ إلا بِأجَلِهِء أي: فى الوقت الذي حدده الله لموته'", 
وقالت المعتزلة: أن القاتل قطع أجل القتيل» ولو لم يقتله لعائن إلى انتهاء 
أجله ال ولكن الله سبحانه يقول: 8َإهَإِدًا جاه ال لا ارود ا 
ولا يقرت [الأعراف: 4"]» فكما لا يبقى إنسان بعد انتهاء أجله لا 
يموت قبل ذلك. 


وَالنَّفْسٌ الإنسانية باقية بعد الموت. أما هل تفنى عند يوم القيامة ثم 
تخلق» ففي ذلك ترزٌدٌ للعلماء. وقال الشَّيْحُ والد المصنف: الأظهر أنها لا 
تفنى أبداء وهو قول أكثر العلماء". 


أما عَحِبٌ الذت وهو جزء صغير كحبة الخردل موجود في رأس 
التفيعع تة قال به إنه لا يبلى كما يبلى سائر ال ار 
استند القائلون بهذا إلى حديث الصحيحين «لَيْس شَيْءٌ مِنَ الإِنْسَانٍ لا بى 
إل عَظْمَاً وَاحِدَاً وَمُوَ عَحْبُ الدب مِنْهُ يرقب الحَلْقُ يَوْ يَوْمّ القِيَامَة1” 2 وفي 
رواية مسلم: 16 ابن م اكه ارات إل عَحَبَ لأب مله لى و 
ا وفي حديث آخر: مَل حَبَةٍ ريق 


)١(‏ قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص :)۲٤١‏ «وأجمعوا على أنه تعالى قد 
قدَّرٌ جميع أفعال الخلقء وآجالهم. وأرزاقهم قبل خلقه لهم. وأئثبت في اللوح 
المحفوظ - جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون». 

(۲) شرح المحلي: .٤۳۹/۲‏ 

(۳) واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول: 1٥۸‏ واللقاني في إتحاف المريد بشرح 
جوهرة التوحيد: .5١5‏ وذهب الحليميء وابن العربي المالكي» والقرطبي إلى فناء 
النفس عند النفخة الأولىء كما ذكره الزركشي في التشنيف: 5371/7 

١6 واللقاتي في إتحاف المريد:‎ »8١ واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول:‎ )٤( 

(LEE صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب: قوله «وَنْفِحَ في في الصّور؛.‎ (o) 
.)0161( وصحيح مسلم : كاب الفتن واشراط الساعة» باب ما بين النفحين» > برقم‎ 

(5) صحيح ملم : كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: ما بين النفختين» برقم (0164). 

(۷) رواه الإمام خد في مسنده» برقم )۱۱۲٤۹(‏ وابن حيان في صحيحه برقم 
AAD]‏ 


لش اديج على جمع الجوامع 0 


وقال بعضهم: إنه يفنى» لقول الله تعالى: إل َء مَالِقُ إلا 

ا رجه [القتصص : 44 وقال بذلك الإمام المَرّنِي؛ وَأَوَلَ الحديث: : بان 

المراد بأكل التراب للجسم إلا عجب الذنب أن عجب الذنب يبلى بغير 
)1( 

التراب 


وَحَقِيِقَةٌ الرُوح لَمْ يتَكَلَمْ عَلَيْهَا مُحَمّدُ له > فَنْمْسِكُ عَنْهًا. 


EE‏ الروح» و التفمن الإِنْسَانِيّةِ غير مَعْرُوفََ» ولم يتكلم عنها 
رسول الله ك وقد فده الله تعالى أن يقول: إنها من آمر الله" ال تعالى: 
ثُلٍ آلرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رق [الإسراء: 80] /404/ . فالأولى الإمساك عنها”". 


0 
2 


وَكَرَامَاتٌ الفلا كن 4 


دون وَالِدٍ 


الأولياء: هم العارفون بالله تعالى حُسْبَمَا ينتهي إليه علمّهمء 
والمواظبون على الطاعات. المجتنبون للمعاصي» المعرضون عن الانهماك 
5 الملدات 2 . ولهم كراماتٌ» وهي : E‏ ار للعادة ةق غير مُقَارِنةٍ لبَحَد. 
وما لا يكون مقروناً بالإيمان» والعمل الصالح يكون استدراجا“. 


)1( شرح المحلي : 4/۲. 

(0) شرح المحلي: ؟/١55.‏ 

(*) وهذا من عظيم الورع في الدين» والاحتياط في العقيدة» اللذين اتصف بهما ا 
الدبان» رحمه الله تعالىء إذ لا يسلم القائل قي الروح وحقيقتها من نقد أو 
اعتراض» ولم يكلفتنا الله تعالى بمعرفتهاء فلا داعي للبحث عنها. وقد حاول الكثير 
من الفلاسفة» والمتكلمين إيجاد تعريف دقيق لهاء لكنّ أقوالهم في هذا لم تسلم من 
المعارضة أو الانتقاد. لذا آثر الشارح الدبان» رحمه الله تعالى» مذهب السلف في 
ذلك» وهو السكوت والإمساك عن الكلام فيها. 

(5) ينظر: شرح العقائد التسفية: الا١.‏ 

(©) شرح العقائد التسفية: .1۷١‏ وقال في حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية (ص 
648 ضم,ء, المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية): «ويكون استدراجاً إن= 


Vf °‏ الشزخ الحدوه على جيع التططل 


ومنع 3 من المعتزلة كرامات U‏ وكذلك الأستاذ أبو إسحانى 
0 : 00 ما جار اَن يَكون مُعْحِرَةٌ نبي“ لا بور هور مله 


م سم ماهس ۳1 


عن درجة 59 العادّات ١7‏ 

وقال المُمَبْرِيُ: دلا ۶ الكَرَامَةُ إِلَى دَرَجَةٍ إِنْجَادٍ وَلَدِ دُْنَ والب" 
وهناك أقوالٌ في تحديد مبلغ الكرامة”". 

م دا مِنْ أَمْل القِبْلَقٍ ول ل ج غلى 
المتطان. وتقد أن عَذَابَ القَبْرٍ وَسُوالٍ المَلَكَبْن وَالحَشْرَ رالات 


تال انحن وال ونار مكار كان اليَوْم. 


ولا نَكَمّرٌ أحداً من أهل القبلة» وإِنّ كان مبتدعاً“ كُمَنْ ثَالَ: 
الإنسانُ خالقٌ لأفعالهء أو قال: إن الله لا يُرّى يوم القيامة» ونحو ذلك 
مھا ال تدر ج المُسْلِمَْ عن الإسلام. أمًا مَنْ كانت بدعته تُخْرِجه عن 
الإسلامء 95 أنكر البعث» والحشرهء أو أنكرٌ عِلْمّ الله بالجزئياتِ» رنحو 
ذلك فهؤلاء /440/ من الكمّارٍ لإنكارهم ما عُلِمَ مَحِيءُ الرّسُولِ بي 
= وافق غرضه. وإلا يُسَمَّى إهانةٌ. كما رَوِيَ أن مسيلمة الكذاب دعا لأعور أن تصير 
عينه العوراء صحيحة؛. نصارت عينه الصحيحة عوراء. و تظهرٍ الخوارق من بل 
عوام اتسا تخليصاً لهم من المِحنٍ, والمكاره. ويسمى معونة. قالوا: الخوارف 
E‏ معجزةٌ وكرامةٌ ومعونة» وإهانة. ونيه نظرء > بل هي ستة بشم الزإرعاص 
والاستدراج؛. 

.)٤١/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية: .11٤/۲‏ 

(۳) ومن ذلك ها قاله العصنف في طبقائه الكبرى )۳٠۱١/۲(‏ معلقاً على قول التثبري: 
«وهذا حقٌ يُخَصْصٌ قول غيرو: ما جار ان بکون معجزةٌ لني ٠‏ حار أن کون كراماً 
لوليّ؛ لا فارق بينهما إل التحدّي'. 


.)٤١/۲ شرح المحلي:‎ )٤( 
(ه) قال الإمام أحمد رة في أصول النة (ص ۲۳): «رَمَنْ مات من اهل القبلةع‎ 


اشح اليج على جمع الحِوَامِع كا 


وللشّيْخْ المُحَمَّق مُحَمَّدٍ المَرْجَانِي!'' كلام جيذ في هذا الباب ذكره 
في انك غ شرح الجلال الدواني حول عدم تكفير أهل القبلةء قال: 


و 


(وَهَوَ الح الذي ل" مَرَدٌ له والمنصوص عليه من أعاظم الأَمَقَ وكبار 
الفقهاء المُحَمَّمَينَ: ٠‏ وَأَعْلام اليم وأئعة اش ۇرۋوس المَحْتّهِدِينَ كأبي 
حنيقة › والشافعي. وكان الإمام أبو حنيفة ) ينه يكف لساته عن أهل 
القبلة» وَيُعَظمْ ر ويراعي حقوقّهم. وهذا مذهيناء ak:‏ سلفنا 


الصالحين. ولمًا حَضْرّتٍ اشح 5 الحَسَنٍ الأشْعَر ى الوَقَاةٌ قال : 
عَلَىَّ اني لا أ قول بَعْفِيرٍ أَحَدٍ يِن أمْل الَو ار 


9 معبود واجد» وا شلام يَشْمَلْهُما . اهف باختصار 0 


۳ 0 7 1 5 aD و‎ 

ولا نجَوّرُ الخروج على السّلْطَانْء وإِنْ كان جائراًء إلا إذا رأينا كفرا 

5 موحَدَاً يُصَلَّى علي ويُسْتَفَْرٌ له ولا يُحْجَبُ عنه الاسْتِقْفارٌ ولا نَتْرَكُ الصَّلاةٌ عليه 
لنب ايء صغيراً كان أو كبيرأٌ و إلى الله تعالی». 

(۱) هو شا الدين بن بهاء الدين بن سبحان ابن عبدالكريم المرجاني» ثم القزاني 
الحنقي » عالم عصره في بلاده» ولد سنة ”اه = ۸م في قرية ياينجي › 
وأصله من قرية مرجان التابعة لولاية قزان» ودرس في بخارى وسمرقند» وتولى 
الإمامة والخطابة والتدريس في الجامع الأول بقزان سنة “5؟١١هء‏ وتخرج على يديه 
الكثير من العلماء. توفي سنة 107١ه‏ = ۱۸۸۹م» من أبرز مصنفاته: مستفاد الأخبار 
في تبيخ قزان ويلغارء وحاشية على شرح العقائد النسفية» وغيرهما. ينظر: 

)۲( وحاشيته هذه طت 1 مرة على 8 حاشية الدواني على e‏ القوشجي لتجريد 
الكلام» طبخة حجرية في الأستانة سنة /ا ااه وطبع ثانية سنة ١١۳١ه‏ ينظر: 
(معجم المطبوعات العربية» لسزكين: 2897/17 .)١١١١‏ 

(۳) حاشية المرجاني: 3477 _ ۲۹6. وينظر كلام أبي الحسن الأشعري في : سير 
أعلام النبلاء: 48/16. 

(*) قلتٌّ: ومن عظيم البلايا ما ابَتُلِيَتْ به الأمَّةُ الإسلامية في أيامنا هذه من ظهورٍ حدثاء 
الأسئانء سفهاء الأحلام الذين كمّروا المسلمين بالذنوب» والمعاصي» والشبهات» 
فا يكرا دماءهمء وأعراضهمء وأموالهم» فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


VEY‏ الشزخ الحِدِيب عَلَى جمع الجَوامع 


)١(‏ قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص :)١17‏ «ومن خرج على إمام من ألمة 
المسلمين» وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه» وأقروا له بالخلافة» باي وجه کان 
بالرضا أو بالغلبةء فقد شى هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن 
رسول الله ي فإن مات الخارج عليه» مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان. 
والخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدعء على غير السنة 
والطريق». 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص 795): «وأجمعوا على السمع 
والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كُلَّ مَنْ وَلِيَ شيئاً من أمورهم عن رضي أو 
غلبة» وامتدّت طاعته من ت وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جائر أو عادل» 
وعلى أن نغْرْوٌ معهم العدوّء ونحجٌ معهم البيتّ. وندفعٌ إليهم الصدتات ونصلي 
خلفهم الجمع والأعياد». 
وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى ما ذكره الأشعري أعلاه مستندين في ذلك إلى 
ما قاله رسول الله ييو في ما رواه عنه عوف بن مالك َيه : «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهمء وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلختوهم وبلعنونكم. قيل يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا 
عمله» ولا تنزعوا يدا من طاعة». الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب ١7‏ 
ج"/ ۰۱٤۸۱‏ وأحمد في مسنده 2755/7 78ء والدارمي ۳۲٤/۲‏ واين أبي عاصم 
في السنة 6:697/7, 
وقال الإمام الطحاوي: دولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا 
ندعوا عليهمء ولا نتزع بدأ من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل 
فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة». (ينظر شرح الطحاوية 
ص۳۲۷). 
وقال الحافظ الصابوني : «ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من 
الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجراًء ويرون جهاد الكقرة معهم وان 
كانوا جَوَّرَة فجرةً» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح» ولا يرون 
الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف». (ينظر عقيدة 
اللف وأصحاب الحديث .)1١59/١‏ 
وقال الإمام النووي: «... لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم 
إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام. فإذا رأيتم ذلك فأنكرره 
عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتمء. وأما الخروج عليهم وقتالهم قحرام يإجماعح- 


لش الججيك على جمع الجوامِع ردك 


هاه (W0. ١ f‏ 
وجورت 00 الخروج على الجائر 0 


وَنَعْحَةَ E‏ عذات القَبْرء وسال الملكي» ف 0 وحشر 
الخلق ا والحساب يوم القبامة : تراط والميزان. كلها 5 


0 


= المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمينء وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته؛ 
وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ...2 (ينظر شرح النووي على مسلم 
4/۱۲ ومجموع فتاوى ابن تيمية ۲۳/ .)۲٤۷‏ 

.447/7 شرح المحلي:‎ )١( 

0) قال الوم أبو الحسن الأضتري في رسالته (ص ۹ «وأجمعوا على 3 عذات 
القبر 5 وان النّاسَ ينون في قبورهم بعد أن يون فيُسألون. ثبت الله مَنْ 
أ تثبيكة). 
قلتٌ: وقد اتفق أهل السنة على ما ذكره الأشعري أعلاه. قال الإمام أحمد: 
«وعذاب القبر حق» يسأل العبد عن دينه وعن ربه» وعن الجنة وعن الثار» ومنكر 
ونكير حق» وهما فتانا القبرء نسأل الله الثبات». (انظر رسالة السنة ص؟الاء» ۷۳). 
وقال الطحاوي: «ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له آهل › وسؤال منكر ونكير في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله يذ وعن الصحابة 
القبر للآجري في کاب الشريعة ص۸٥۰۳‏ والفرق بين المرق لليغدادي ص۸٤۰۳‏ 
والاعتقاد للبيهقي ص/ا١٠١- .)۱۱١‏ 

(۳) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته :)۲۸١(‏ «وأجمعوا على أنه ينفح في 
الصور قبل يوم القيامة. ويصعق من في السماوات» ومن في الأرض إلا ما 
شاء الله ثم ينفح فيه أخرىء و هم فام ينظرون. وأجمعوا على 3 الله تعالى 
يعيدهم كما بدأهم حفاةٌ عراةً غرلا وأن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي 
تبعث يوم القيامة» وكذلك الجلود التي كانت في الدنياء والألسنة» والأيدي؛ 
والأرجل› هي التي تشهد عليهم يوم القيامة). 

(4) قال أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص :)۲۸١‏ «وأجمعوا على أنَّ الصراط جسرٌ 
ممدود على جهتم. يحور عليه العباد بقدر أعمالهم› وأنهم يتفاوتون في السرعة 
والإيطاء على قدر ذلك1. 

(©) قال أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص ۲۸۳): «وأجمعوا على أن الله تعالى 
ينصب الموازين لوزن أعمال العيادء فمن ثقلت موازينه أفلحء ومن خقت موازبنه 
خاب وخسر. وأنَّ كفة السيئات تهوي إلى جهنم وان كفة الحسنات تهوي عند 

“اده ال الحنئة6. 5 


V٤‏ الشزخ اليك عَلَى جِمع الجابع 


I I o سس ميس‎ 


ى ارود النصوص في ذلك. ومنها قوله تعالى : «وحشرتهم فلم شلير مم 
دا [الكهف: ١٤]ء‏ وقوله: «إوتضع الْموَزِينَ الفط لوم الْقَيمَةَ فلا شض 


- 


َقْسٌ سَيعًا 4 [الأنبياء: .]٤۷‏ 

ومد أن الجّنّةة: وَالبَارٌ هما الآنَ مخلرقان 2 للتصرض ادال 
على ذلك. مثل: ادت سَ4 [آل عمران: ۱۳۳]» طأِْدتْ لِلْكيْرنَ4 
[البقرة: 4؟]. وزعم أكثر المعتزلة: أتهما تُحُلَقَانِ يوم القيامة'". 


وهس 


الزَبّ ا سء 441/2 . 


صب إمام لئاس واجبٌ عَليهمء ليقوم بمصالحهم» كيد الور 
وتجهيز الخو وقَهْرِ الملة وإقامة العَذّل. ادل غل وجو أن 
الصحابةء رضوان الله عليهمء جعلوا أهم أمر يقومون به بعد وفاة 
رسول الله ية هو نصب الإمام. ولم يزل الناس يبادرون إلى ذلك©. 


= وقال الإمام أحمد في أصول السنة (ص :)٩‏ «ومن أصول السنة الإيمان بالميزان يوم 

القيامة كما جاء: «يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة» [رواه البخاري» 
برقم »)٤۳٦١(‏ ومسلمء برقم (1441)]» وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر» 
والإيمان بهء والتصديق بهء والإعراض عمَّن رد ذلك» وترك مجادلته». 

)١(‏ شرح المحلي: ؟/444. 

(؟) قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص :)۲١‏ «ومن أصول السنة أن الجنة والثار 
مخلوقتان» وقد لما كما جاء عن رسول الله مَلِنِ: «دخلتٌ الجِنّةٌ فرأيتٌ قصراً؛ 
[رواه البخاري» برقم )10*1( ومسلم» برقم (6°۸)] و: ١رأيتٌ‏ الكوثر؛ [رواه 
البخاري» برقم (2)1096 ومسلمء برقم (585*)]ء و: الىت في الحنَّةَ فرأيتُ 
أكثرٌ أهلها الفقراء» واطلعتٌ في النار فرأيتٌ أكثر أهلها النساء» [رواه البخاري» برقم 
ةك ومسلمء برقم 0( .فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو يعدت بالقرآن» 
وأحاديث رسول الله يِه ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار». 

(۳) شرح المحلي: .٤٤1/۲‏ 

)€3 شرح المحلي : 4 . 


الشزخ الججيك على جع الجَوامِع Vto‏ 


ويجورٌ نَضْبٌ الإمام المفضولء فان نَضْبّه كاف للخروج عن 
الخد ولذ يهب علي اف شي وقالت الأفاسنة + يجب على الله 
الله وفعل الأصلحء وعقاب العاصي» وإثابة المطيع؛ إلى غير ذلك 
ب المزاعم التي أطال علماء السنة في ارد عليهمء ودحض مزاعمهم؛ 
كما هو مبسوط في علم الكلامء E‏ 


وَالمَعَادٌ الجِسْمَانِىُ بَعْدَ الإعدَام حق. 


وَتَعْتَقِدُ أنَّ اللهء سبحانهء يعيد الأجسام بعد إعدامها”". قال تعالى : 
ره وور ا 


«رمر الَِى يبدو الاق د عدم [الروم: ۲۷]ء وقال: كا يدام ودود 
[الأعراف: ۲۹]. 


وأنكرت الفلاسفة إعادةً الأجسام. قالوا: نَنْعُمُ الأرواح أو ثُعَذْبُء 
بمعنى : تتلذذ بالكمال» وتتألم بالنقص. 


وهل المقصود بإعادة الأجسام: ! يجادها بعد العدم. أو جمع أجزائها 
المتفرقة وإغافة الأرواتم إليها؟ الأول: . ما عليه الكثيرون لقوله تعالى : ل 


مَنْ ا كان © [الرحمن: .]۲١‏ وقوله: ولل ىء هَالِكُ إلا وهي 
[ال ف ۸ 


والثاني قول بعضهم» قالوا: يطلق الفناء والهلاك على تفرّق 


000( وبه قال جمهور السادة الشافعية» كما في تشنيف المسامع: ۲ وذهب 
الأشعري» وبعض الشافعية إلى القول بعدم جواز نصب المفضول إماماًء وقالوا يتعين 
نصب الفاضل» كما في التشنيف: 747/15 

(۲) شرح المحلي: .٤٤١/١‏ وينظر: شرح العقائد النسفية؛ للتفتازاني» والحواشي التي 
عليه في (المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية). 

(۳) قال اين حزم في الملل والنحل (9/4): «اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم 
على القول بالبعث في القيامة» وعلى تكفير من أنكر ذلك». 

(4) شرح المحلي: .٤٤۷/۲‏ 

(©) ينظر: شرح المحلي: ؟458/7: وغاية الوصول: ٠١۹‏ 


v4‏ الشزخ الجديذ علو جمع الجوايم 


الأجزاءء وذهاب الصورة دود المادةء كما يطلق على الإعدام العا 


AY 


وتعتقد ان خير الأمة الإسلامية بعد نبيها محمد 2 حَِ هو أبو بكر 
الصديق »> قعم ر بن الخطاب»ء. قعثمات بن عمان» فعلي بن أن طالب» 
رضوان الله عليهم أجمعين. وقد أطبقّ الخلكث والخلك على a‏ 


الترتيب» إلا الشيعةً» وبعض المعتزلة القائلين بتفضيل علي خا" . 


A ARE 5 7 2 a 
وتعتمل أن عائشة. رصي الله عنهاء بريئة مما رماها به أهأ‎ 
وقد أنزل الله براءتها بص القُرآن”".‎ 


وَنْمْسِكُ عن الخرض في ما جرى بين الصَّحَابَةٍ من المنازعات. 


.10° /۲ : ينظر: حاشية المحلي‎ )١( 
ينظر: رسالة أبى الحسن الأشعري إلى أهل الثغر: ۲۹۹4 وأصول السنة. للإمام‎ )۲( 


أحمد: ١#‏ 
(6) وذلك في قوله تعالى: ل الزن جار يلاتك عسَبَة کر ا 


بل 
3 و 50 همه م ت e‏ 2 دو كم عرزا S.7‏ 
لكر لکل أَمْرِي منم ما ا وای PE 20 f‏ لمر ت عذاب 0 
2 0 م 2 سدور مام 3 
موه ن ون والمؤمتت ا ور وقلا هيدا إفك ين © ود جار لبه عة 
١ 24‏ 7 و ص رمي وو ر صل رور 
6 َد لم ا و ا اهدلو اوليك عند ا 0 الْكَزْبونَ 069 00 فَضْلّ اه عر ررمہ 


سه السررل 42س سعط 


ەت الموي اس و E‏ 1 
اواك لتك ف ما فضي فد عات ب عَيِيمْ 0 يد قوھ باتك وتولون اوه 


3 
2 ر اور ەو ر وہ ا ووو 8 
م لتر َم بيهص 0 وک ونر س وهو عد ألو عيب © و إذ سمعموه فلتر م يحون 
2 9 مم ر 
3 2 6 د و سرع ديو > روه € 
8 أ کک ا تصق هد 0 
3 2< اس معي امش 
و a3‏ 2 ا ت لسع ير م مه ره 7 ا ۶ ےِ ا 0 1 E O E‏ 
ممت 2 اسه لَك الت ن یم کد 09 0 لِينَ يحُِونَ أن نيع ئة 


5-4 


لیے انلا کے عل ا ى لفيا اکم ونه يك وأ لا نة © وا ققد 
5 يڪم ورمن و أله زوت کک [النور: ١5-5لأ].‏ 


ا ا Vv‏ 


ونْرَى م مَأجُورون» وان ذلك کان اجتهاداً مني 


ا 00 


ا 
3 وداود» وسائر أئمه 


2 


ls‏ وأا ال الأشْعَرِيّ إِمَا م في السنة مُنَدَمْ. وَأنّ طريقَ 


رمم (0) ے ے 6 


الشّبْخْ الجتيد 


6¢ 


وَنْرَى أن جَمِيعَ أَئِمَّةٍ المسلمين على هدى من ربهم. كالإمام 
محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة أربع ومئتين". والإمام مالك بن 


)١(‏ قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص :)۳٠۳‏ «وأجمعوا على الكنفٌ عن 
ذكر الصحابة. عليهم الام إلا بخير ما يذكرون به» وعلى أنهم اح أن تنشر 
محاستهمء ويلتمس لأقعالهم المخارجء وأن نظن بهم أحسنّ الظن. وأحسن 
المذاهب». 
وقال السرخسي» اذه في أصوله (۲۲۳/۲): «من ظمَنَ في الَلَفٍِ فهو ملحد». 
وكا این جر الهيتمي في الصواعق المحرقة (ص 208): «قال أبو زرعة: إذا 

رأيتٌ الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ين كه فاعلم أنه زنديق». والنصوص 
والنقول في ذلك كثيرةٌ عن أهل العلم سلفاً وخلفاً. 

)۲( في حاشية تنسخة الأصل : (سقيان بن سعيد الثوري الإمام المحدث الثقّة. توفي سنه 
۱.> قلبتٌ: ترجمته في : سير أعلام النبلاء: ۲۲۹/۷. 
و(سفيان بن عييتة محدث مكة الكبير. توفي سنة .)1١94‏ قلتٌُ: ترجمته في: سير 
أعلام البلاء : .]5٤/۸‏ 

(۳) في حاشية نسخة الأصل: (عبدالرحمن بن عمروء أحد الأئمة المجتهدين. توفي 
بحرت سئة. ۷6۷ قل وترجمة الإماء"الأوزاعن: فى س أعلام "السبلاء: 
اا 

(؛) في حاشية نسخة الأصل: (إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الاعلام حديثاً وققهاً 
وورعاً. توفي سنة ۲۳۷). قلت: ترجمته في: سير أعلاع النبلاء: .504/1١‏ 

(©) في حاشية نسخة الأصل : (الجنيد بن محمد العالم الصوفي المشهور. توفي ببغداد 
منة 07917 قلت: ترجمته في : سير أعلام البلاء: 7/1١4‏ 537. 

)١(‏ الإمام المجتهدء صاحب المذهب الفقهي المشهور. ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 
/6). 


VA‏ الشزخ الحديب على جمع الجوامع 


أن المكوقن اة سبع وسبعمن ومئة ٠‏ /48/ والإمام أبي حنيفة 
النعمان» المتوفى سئة خمسين ا '". والإمام سفيان بن سعيد الثوري» 
المتوفى سنة إحدى وستين ومئةء والإمام سفيان بن عيينة» المتوفى سنة 
ثمان وتسعين ومئة» والإمام أحمد بن حنبل» المتوفى سنة إحدى وأربعين 
ومئتين”": والإمام عبدالرحمن بن عمر الأوزاعي» المتوفى سنة سبع 
وخمسين ومئةء والإمام إسحاق بن راهويهء المتوفى سنة ثمان وثلاثين 
ومئتين» والإمام داود بن علي الظاهري» المتوفى سنة سبعين ومثتين. 


ونرى أن الإمام أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المتوفى سلة 
أربع وعشرين وثلاث مئة إمام مقتدى في السنة من المدافعين عن 
العقيدة الإسلامية0. 


ونرى أن السَيْحَ الجتَيْد, بن محمد البغدادي المتوفى سنة سبع وتسعيز 
(VI os‏ 
ومئتين: هو وأصحابه الصُوفيّةٌ لهم طريقٌ مسقم . 


)١(‏ الإمام المجتهد» صاحب المذهب الفقهي المشهور. ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 
.(fA/A‏ 

(۲) الإمام المجتهد» صاحب المذهب الفقهي المشهور. ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 
۳4۰/7( 

(۳) الإمام المجتهد» صاحب المذهب الفقهي المشهور. ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 
1<{ 

)٤(‏ أبو سليمان» داود بن علي الظاهري» الفقيه المشهور. ترجمته في: (سير أعلام 
النبلاء: /١۳‏ 4۷). 

(5) تقدمت ترجمته» وتنظر أخباره مفصلة في : سير أعلام النبلاء: /٠١‏ ٠۸ء‏ وما بعدها. 

(5) وللشيخ أبي الحسن الأشعري»ء رحمه الله تعالى» مؤلفات ومصئفات في بيان عقيدة 
أهل السنة والجماعة» ونصرتهاء والدفاع عنهاء من أفضلها: (الإبانة عن أصول 
الديانة)» و (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)» و (رسالة إلى أهل الثغر)؛ 
وأفضلها هذا الأخيرء إذ ذكر فيه ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. 

(۷) ترجم له الحافظ الذهبي؛ رحمه الله تعالى» في سير أعلام النبلاء: 253/14 وما 
بعدهاء ٠‏ وذكر بعضاً من أخباره وأقواله المرضية» التي حبذا لو يلتزم بها من اذٌعى أله 


= 


الفزخ الحديب على جمع الجِوامع ۷44 


/4 معلومات عامة 


رَهِمَا لا يَضُرٌ جَهُْلَّهُ وَتَنْمَعُ مَعْرِفَتُهُ: 
عه وال ا هنا ع كن الام يه َل 


co م‎ 0 


ڏاٿ وَلا ٿابٽ. وَكَذَا على الآخَرٍ عِنْدَ أَكْتَرِهُم. و الاسم المُسَمّى. 
ا الله ال 2 


توه 


2 


مما تنفحُ معرفته في العقيدة» ولكن لا يَضُرٌ جهلّه أمورٌ: 


= روى الذهبي عن أبي نعيم: حدثنا علي بن هارون» وآخرء قالا: سمعنا الجنيد غير 
مرة يقول: علمنا مضبوط بالكتاب والسنةء من لم يحفظ الكتاب» ويكتب الحديث 
ولم يتفقهء لا يقتدى به. 
وقال عبدالواحد بن علوان: سمعت الجتيد يقول: علمنا - يعني : التصوف - مشتبك 
بحديث رسول الله. 
وقال أبو سهل الصعلوكي: سمعت أبا محمد المرتعش يقول: قال الجنيد: كنت بين 
يدي السري ألعب وأنا ابن سبع سنين» فتكلموا في الشكرء فقال: يا غلام ! ما 
الشكر؟ قلت: أن لا يعصى الله بنعمه. فقال: أخشى أن يكون حظك من الله 
لسانك. قال الجنيد: فلا أزال أبكي على قوله. 
قال أبو محمد الجريري: سمعت الجنيد يقول: ما أخذنا التصوف عن القال والقيل» 
بل عن الجوعء وترك الدنياء وقطع المألوفات. قلت. أي الحافظ الذهبي: هذا 
حسن» ومراده: قطع أكثر المألوفات» وترك فضول الدنياء وجوع بلا إفراط. 
قلتٌ: وقد رأينا في زمانتا من يتتسب إلى التصوف» وطريق الشيخ الجنيد» رحمه الله 
تعالى» وهو يليد بالبدع الاعتقادية والقولية والعملية» بعيدٌ عن هدي الكتاب 
والسنةء مستهزئ بكلام الفقهاء وفتاوى العلماءء ولا يقيم ووناً للعلم الشرعي وأهله» 
وإذا حاججته بالنتصوص» قال: هذا من علمكم الظاهرء الذي تتعلمونه من الكتب 
في المدارسء أما علمنا نحن فهو العلم الباطن الذي نتعلمه من سبحات الروح 
وتجلياتها !!! فسبحان الله ما أيعدهم عن سيرة هؤلاء العلماء العظامء والأئمة الزهاد 
الأعلام ! وخلاصة الأمر أنَّ كل خخاطر يخالف الكتاب والسنة» وشريعة محمد اة 
فهو حاطر مردود» ولا قيمة له» كما صرح بذلك العلماء»ء والله تعالى أف 
نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الخطأ والزلل والضلال في العقيدةء والمنهج› 
والعمار.ء واللوكء وأن يثبتنا على المنهج القويم» والطريق المستقيم الذي يرضاه. 


Ve:‏ الشزخ الججيك عَلَى جمع الجَوامع 


وجودٌ الشيء: هو عين ذلك الشيءء وليس أمراً زائدا عليه. فما في 
الخارج أمرٌ واحدٌ لا أمران. هذا على أصحٌ الأقوال. وقال كثير من 
متكلمي أهل السنة: وجود الشيء غيره» فهو أمر زائد عليه. فعلى الول 
الأول: لا يطلق الشيء على المعدوم. لأن المعدوم ليس ذاتاً ولا ثابتا. 
وكذا على القول الثاني عن أكثره 

فالمعدوم الذي يمكن أن يوجد ليس في الخارج ذاتاً» ولا ثابتاً. 
وقال جماعة من المعتزلة: المعدوم شي أي هو حقيقة متقرّرَةٌ. إذ الشيء 
عندهم ما يَصِحّ أن يُعْلَمَّء سواءٌ كان موجوداً أم معدوما. أما إذا أريد 
التسمية» أي: هل يسمّى المعدوم شيئاًء أ Es‏ 
مبني (كما قال التفتازاني في شرح النسفية) على تفسير الشيء ا 
أو المعدوم الذي يمكن أن يوجدء أو ما يَصِحٌ أنْ 0 

وفي كون الاسم هو المُسَمَّىء أو غيرّه الأقوال التالية: /486/ 

)١(‏ الأصح عند المصنف. وآخرين: أنه عين المسمى. وهذا منقول 
عن الإمام الأشعري في لفظ الجلالة فقطء فإنَّ مدلوله الذات من حيث هي. 
بخلاف غير لفظ الجلالة» كالعالمء فإن مدلوله الذات باعتبار الصفة". 


(۲) هو غير غيرٌ المسمى. قال الله تعالى : هري السا سی [الأعراف: 
1۸°[ ظاهره دال على ا و الأسماء لم ا 


إهرة بعض الأسماء عين المسمى»› کالوجود» والذات. وبعضها غير 
المْسّمّى» كالعاله”". 


,167 وحاشية البناني: ؟/‎ ٤٥٥/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح العقائد النسفية: 75. وينظر: حاشية رمضان على شرح العقائد: ١314‏ 
ضمن: المجموعة السنية. 

(9) ينظر: تشنيف المسامع: ؟7/5١25351‏ وغاية الوصرل: .۳١۳/۲‏ 

10 وبه قال المعتزلة. كما في التشنيف: 557/7. وينظر: شرح المحلي:‎ )٤( 

(6) ينظر: حاشية البناني: 7/ 5614. 


شرح الججيك على جع الحِوَامِعٍ اهن 


والأصَحٌ: أنَّ أسماء اللهء تعالى» توقيفيةٌ؛ فلا يطلق عليه اسم إلا 
بتوقيف من الشارع'. 

وقيل : يجوز أن يطلق عليه تعالى ما يليق معناه به وإن لم يرد 
الشرع بذلك. ومِمّن قال بهذا القول القاضي الناق ةنق > أما إطلاق واجب 
الوجودء فهو بطريق الوصف له التسمية كما يظهر. قاله المحقق الدواني 


: اتا مُؤْمِنٌ إن كا اللة» حون من بوم 


وَأنَّ مَلادٌ الكَافِرٍ اسْتَدْرَاح. 


والأصح: أن المرء ء يجوز أن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء ا خوفاً 
من سوء الخاتمةء والعياةٌ بالله تعالى»ء أو للتبرك بذكره» لا شكاً في 
الحال. ومنع بعضهم ذلك كالإمام أبي حنيفة» لأن ذلك موهمٌ بالشك في 

١ ١ (a) 
. الحال‎ 

والمَلَاذ التي يتمتع بها الكافر في الدنيا استدراجٌ لَه من اله فإنه 
تعالى يُمَتّعٌ الكافر بذلك في الدنيا مع علمه أنه يموت على /441/ الكفر. 
وقالت المعتزلة: نعم يترتب عليه وجوب الشكر”"". 


وَأنَّ المُسَارَ إِلَيْهِ بأَنا الهَيْكَنُ المَخْصّوصٌ. وَأنَّ الجَوْهَرَ القَرْدَ هُوَ 


٤ وإتحاف المريد:‎ »55/١ ينظر: تحفة المحتاج:‎ )١( 

(؟) وبه قال المعتزلة أيضاً. ينظر: (شرح المحلي: 00 

)۳( شرح العضدية: 58. 

)٤(‏ وهو قول أكثر السلف» وخحكى عن عمرء وابن مسعود» وعليه السادة المالكية» 
والشافعية» والحنابلةء والأشاعرة: وأصحاب الحديث» كسفيان» وأحمد. ينظر: 
(تشنيف المسامع : (o /Y‏ 

.401/1 ينظر: شرح العقائد النسفية: 68١٠ء وشرح المحلي:‎ )١( 

() ”© دا ؟'/ ماوع 


YoY‏ الشزخ الجديث عَلى جمع الجوامع 


و وو . و ا وا وير کک r‏ د 
الجرْءٌ الذِي لا يَتَجَرَأ ثابت. وأنه لا حالء أي لا واسطة بين 
المَوْجُودٍ وَالمَعْدُوم» خِلَاقاً لِلقَاضِي وَإِمَام الحَرَمَيْنِ. 


والأصحٌ: أن المشار إليه بأنا هو الهيكل المخصوص المشتمل على 
النفس» لا النفس وحدها. وقال أكثر المعتزلة وغيرهم: المشار إليه هو 
النفس» لأنها المديرة» ولكن العذاب والنعيم لا يمكن حصولهما للنفس 
وحدهاء بل يقعان على النفس والجسد”". 


ونرى أن الجوهر ر المَردٌ: : وهو الجزء الذي لا يتجزأ أمرٌ اتا 
5 لوم جدّأنا المادة إلى أجزاء» فلا بُدّ أن نَصِلَ إلى أجزاء لا يمكن 
لا فعلاً. ولا وخا ولا E‏ وعند الفلاسفة: لا وجود 
للجزء الذي لا يتجزأ. ولكل من القولين أدلة ومناقشات مبسوطة فى 
١ (6) .‏ 

مواضعها . 


والأصحٌ: أنه لا واسطة ب بين الموجود والمعدوم”'". فكل ما تحقَّقّ له 
وجود في الخارج فهو موجودء وما لا يتحقّقٌ له ذلك فهو معدوم. وليس 
هناك ما ليس موجوداً ولا موا وق ميق نا يتعلق رهلا" 


وقال القاضي الباقلاني» وإمام الحرمين» وبعض المعتزلة: هناك حال 
بين الموجود. والمعدوم. كاللونية للسواد مغ“ , فإنها لبت موجودةً» 


.٠١١ وغاية الوصول:‎ ۳٦۷/۲ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(؟) شرح المحلي: 458/7. 

(9) ينظر: تشنيف المسامع: ؟751//1. وغاية الوصول: ١‏ 

زع شرح المحلي : .LoA/Y‏ 

(6) ينظر: حاشية البناني: ؟/ 168, 

() ينظر: تشنيف المسامع: 2777/7 وغاية الوصول: .١5١‏ 

(۷) شرح المحلي: 458/7. 

(۸) اللون من الأعراض النسبية السبعة التي تطرأ للجسمء كما قال البناني في حاشيته: 
566/7" 


ضرح اليك عَلَى جنع الجَوامِع Vor‏ 


رلا أفعدومة: قال أضحات القول الأول إن اللونية وتجوعا سن فيل 
المعدوم. ونقلوا عن إمام الحرمين: أنه رجع عن قوله المذكور" /4407/. 

وأن النسب والإضافات أمور اعتبارية لا وجودية. وأن العرض لا 
يقوم بالعرض ولا يبقى زمنين ولا يحمل محملين. 

والأضخ: أن النشت» والإضافات أموز اعثيازيت» لآ وجودية. 
فالنسب كالأبوة والبنوة» والإضافات كالتأثير والتأثر. وقالت الحكماء: 
الأعراض النسبية موجودة في الخارج ٠"‏ 

ومن ا يق أن المقرلات فر سم منها نسب 
وهي : : الأَيْنُء وَهُوَ: حَُصُولٌ الجسم في المكان» والمَتَى» وهو حصول 
الجسم في الزمان» والوَضعٌ : وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة بعض 
أجزائه إلى بعض› والملْك: hE a Ca‏ 
به وينتقل بانتقاله. وتأثيرٌ الشيء في غيره» تاره شزا را اشا وهي ما 
يعرض للشيء بالنظر إلى نسبة أخرى. والثلاث الباقيات أحدها: الجوهرٌء 
وئنتان تا يتبكين؛ وهما: الكمٌء والكيك”". 

والأصَحٌ: أنَّ العَرَضّ لا يقومٌ بِالعَرَضَ»ء لأنَّ العرض لا يقوم بذاته» 
وما لا يقوم بذاته لا يقوم به غيره“. وقال بعض الحكماء: قد يقوم 
العَرّضَ بالعَرَضٍ » كالسَّرْعَةَء والبظءِء اهما يقومان بالحركةء لکن لا بد 
للآخر من أن يقوم يجسم. والجوابٌ: أن السّرْعَة والبطء وصفان للحركة 


القائمة بالجس“. 


() شرح المحلي: 4094/7. 

(0) ينظر: شرح المحلي: 409/7: وغاية الوصول: .١11١‏ 

(۳) ينظر: مقولات القزلجي: ۲۷. ولشيخنا العلامة رافع الرفاعيء مفتي الديار العراقية, 
وهو تلميذ الشارح الدبانء رحمه الله تعالى» منظومة رائعة مفيدة في المقرلات العشر 
وبياتهاء وهي مطبوعة. 

(4) ينظر: تشتيف المسامع: 5957/7 

() ينظر: شرح المحلي: ؟/ 257١‏ وحاشية البتاني: 505/15. 


76 الشزخح الجَديب عَلَى جمع الجاع 


والأصحٌ: أن العَرّضٌ لا يبقى زمانين"» بل ينقضي ويتجدَّدُ مثله 
على التوالي حتى يقع في الوهم أنه باق مستمر. والأصحٌ: أن العرض لا 
بجا ملي فوا أدبن الديجلية غير نواد اليكل الأعي. وان ا 
في حقيقة السواد /488/. وقال قدماء المَلاسِفَةِ: القَرْبُء والبَعْدُء ونحوهما 
مما يتعلق بطرفين يحلان محلين. لكنّ الأصمّ أن قرب أحد المحلين 
مخالف لقرب الآخرء وكذلك البعد”". 


النّقِيضَانٍ فَلا يَجْتَمِعَانٍ وَلَا يَرْتَفِعَانٍ. وَأَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ المُمْكِنِ لَيْسَ 
أذلى يونين ا غو ون الاي ماح إلى ات وي على أن 
على التياج الأَثَرِ إلى المُوَثَرِ الإمْكان أو الحُدُوتٌ أو هُمَا جُزءا علق 
أو الإنكان برط الحُدُوثِ. وَهِي أَقْوَالٌ. 


والأصحٌ: أنَّ الجوهرين المثلين لا يجتمعان في محل واحد اتفاة". 
وأن العرضين المثلين لا يجتمعان أيضاً على الأصحٌ. وقالت المعتزلة: قد 
يجتمع العرضان المثلان في محل واحدء قالوا: إن الجسم المغموس في 
الصبغ الأسود ليسودٌ يعرض له سواد فُسَوادْ إلى أن يبلغ غاية السواد 
بالمكث في الصبغ. والجواب: أنْ ذلك على سبيل البدل» أي: يعرض 
للجسم سواد بدل السواد الأول» وهكذا. ولأن العرض لا يبقى زماتين كما 


وكذلك الضَّدَّانٍء كالسواد والبياض فإنهما لا يجتمعان فى محل 
واحد. أما العرضان المختلفان فقد يجتمعان فى محل واحدء كالسواد 


.155 ينظر: تشنيف المسامع: 778/7 وشرح المحلي: 7/ ١٠1٤ء وغاية الوصول:‎ )١( 
.٠١١ وغاية الوصول:‎ 255١/7” ينظر: تشنيف المسامع: ۳۷۸/۲ء وشرح المحلي:‎ )0( 
.٠١١ وغاية الوصول:‎ ٤11/۲ ينظر: تشنيف المامع: ۴۷۸/۲ وشرح المحلي:‎ )۳( 


الشُزح الجديك عَلى جنع الجَوَامِع Voo‏ 


والحلاوة مثلاً. أما النقيضان» كالقيام» وعدم القيام: فإنهما لا يجتمعان في 
محل واحد» ولا يرتفعان عنه. 


والشيء الممكن يحتمل الوجود والعدم» وليس أحدهما أولى به من 
الآخر. وقيل: العدم أولى به لأنه أسهل» [لأنه يتحقق بانتفاء شيء من 
أجزاء علته التامة]“ وقيل: /٤۸۹/‏ الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء 
شرط وجودهء فقد وجدت العلة وإن لم توجد هو لانتفاء الشرط. 


والأصحٌ: أنَّ الممكن محتاج في بقائه إلى السبب» أي المؤثر. 
وقيل لا يحتاج إلى ذلك. وهذا مبنيٌ على أن احتياج الممكنء أي: 
الأثّر إلى العلة» أي: المؤثر هل هو الإمكان وحدهء أو الحدوث 
وده أو ها جا على" اها عا عة .واحدةة أو" الانكان: يشرط 
الحدويف؟ أقوال: 


فعلى القول الأول يحتاج المحتاج في بقائه إلى العلةء لأن الإمكان 

لا ينفك عنه (أي إمكان الحدوث والعدم) فلا بد لبقائه من العلة. وعلى 

الأقوال الأخرى لا يحتاج إلى ذلك لأنَّ المؤثر قد أخرجه من العدم. 

وهر محتاج للخروج ل للبقاء. وفي هذه المسألة مناقشات له يحتملها 
المقا (CY)‏ 
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وَالمَكَانَء قِيلَ هُوَ السَظْح البَاطِنُ لِلِحَاوِي المُمَاسَ للشّظح 
الظاهر مِنَ المَحْوِيٌء وَقِيلَ: بعد مَوْجُودٌ يَنْمُذْ فيه الجسم وَقِيلَ بعد 
تنوف والتقذ الخلا و الكل عار O N‏ 
يتَمَاسَّانِ ولا بَيْنَهُمَا مَا يُمَاسَهُمًا. 
)١(‏ من حاشية الأصل. 


(۲) ينظر: تشنيف المسامع: ۳۷۸/۲ - ۳۸١‏ وشرح المحلي: ٤٦١ - ٤٠٠/۲‏ وغاية 
الوصول: .١١١‏ 


Ya‏ الشزخ الجديب عَلَى جمع الجوايع 


اختلف العلماء فى حقيقة المكان على أقوال" : 


)١(‏ هو السطح الله للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحري. 
كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الذي يملؤه؛ وهذا 
قول الحكماء”'"'. 


)۲( هو بد موجود ينفذ فيه الجسم القائم به. وهذا قول الحكماء 


أا 


)۳( هو عد موهوم: وهو الخلاء. والخلاء جائرٌ. والمراد به 64° 
کون الجسمين لا يتماسَّانِء ولا يكون بينهما ما يُماسّهُما. فهذا الخلاء بين 
الجسمين » هو معنى المكان. وهذا قول المتكلمين» وهو الأصخ”". 


والمتأجَرونٌ من علماء الطبيعة وجدوا أنَّ الصَّرْتَ مثلاً لا ينتقل إلا 
في وسط مادي» كالماءء والهواءء فقاسوا عليه النور الذي يصلنا من 
الأجرام السماوية مثلاًء فقالوا: لا يُدَّ من وسط مادي بينناء وبين تلك 
الأجرامء وسمّوا هذا الوسط بالأثير”*“. لكن جاء من قَنَّدَ هذا القرل» ونفى 
ما يُسَمّى بالأثير. وهذا يؤيد القائلينَ بالخلاء. 


رارقا قي : عزعز ن يجن رولا جِسْمَانِي. ويل : ُلك 


مُعَدَلِ النَهَارٍ. وَقِيل: عَرَضْء فقيل : حرگة معدل التهَار. وَقِيل: مقدَار 
الحركة. والمحار: ا مدد د مَوْهُوم لِمْتَجَدَّدِ منرم إِزَالة للوبهام. 


)١(‏ ينظر: شرح المحلي: ؟5777/5. 

(۲) كان الشارح الدبانء رحمه الله تعالى» في الصفحات الماضية قد خالف الشارح 
المحلى فى تسمية القلاسفة بالحكماءء لكنه وافقه هناء والأولى إبقاء تسميته 
اة 

(۳) واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول: .٠١١‏ 

)٤(‏ وهذا من الملَّمٌ به في علم الفيزياء الحديثة. 

0/1 : ينظر: حاشية البناني‎ )٥( 


الشزخ الجديك على جمع الجوامع Vov‏ 


فى حقيقة الرَّمَانَء أقوال» وه ”؟: 


(۱) هو شيءَ موجودٌء وهو جوهرٌء أي: غيرٌ مرگب فليس جسما 
ولا داخلاً في جسمء بل قائم بنفسه. 

(۲) هو جِسْمٌء وهو قَلَكُ مُعَدَّلُ النَّمَارِه ودائرته» أي: منطقة 
البروج» وَتُسَمَى مُعَدَّلَ النهار والليل» لتساويهما في جميع بقاع الأرض 

(۳) هو عَرَّضل. والقائلون بهذا قال بعضهم: هو حَرَكَةٌ المُعَذَّلٍ 
المذكور. وقال بعضهم: هو مقدار الحركة المذكورة". 

(5) القول المختارٌ: أن الزمان من الأمور النسبية التي لا /441/ 
وجود لها في الخارجء فهي مقارنة متجدّدٍ موهوم لمتجدد معلوم؛ لإزالة 
الإبهام بتلك المقارنة. كما في قولك: آتيك عند طلوع الشمس. وهذا قول 
المتكلمين. والأقوال السابقة للحكماء”". 


رەو 2 ّمه م ا و ضوح اس هاس 2 
ومنع تداخلٍ الاجسّام. وخلو الجُؤهر عن جميع الاغراض. 
وَالجَوْمَرٌ غَيْرٌ مركب مِنَ الأعْرّاض. 


تداخل جسم في جسم بحيث يزيد الوزن» كإذابة ملح في ماءء أمرٌ 
لا خلاف في جوازه. ولكن البحث هنا في دخول جسم آخرٌ بحيث لا يزيد 
الوزن» فهذا أمرٌ ممتنمٌء لما فيه من مساواة الكل للجزء. 


والجوهر يمتنع أن يخلو من جميع الأعراض» سواء كان مفرداًء أي 
جوهراً فرداء أم مرکا أي تتا لأنه لا بد أن يقوم به علد وجوده شيء 


.454 /7 ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 
ويه قال أرسطوء ومتأخرو أصحابه كالفارابي» وابن سينا. ينظر: (تشنيف المسامع:‎ )۲( 
ل‎ 


(۳) شرح المحلي: ؟/ 414. 


Von‏ الشزخ الحدديب عَلى جع الجَوَامعٍ 


من الأعراض يتم به تشخيصه. والتشخيص إنما يكون بالأعراض. والجوهر 
غير مركب من الأعراض. لأنه قائم بنفسهء والأعراض لا تقوم بنفسها فلا 
تقوم غيرها 

وَالأياة ا وَالَعقلولء كالمالا كن # يعارن ةرا 


0) 


ام يَعْقَبُهًا مُظلَفَاُء وَثَالِتْهَا: إن گات 


الدَّتِيِثُ ر فَوِفَاقٌ. 


الأبعادٌ من طول. وعرض» وعمق متناهيةٌء أي لها حدود تنتهي 
إليهاء وإن كان الوهم يستبعد الانتهاء /441/. والمعلول عند الأكثرين يقارن 
علته» أي يوجد مع وجودها سواء كانت عقلية» كحركة الاصبع لحركة 
الخاتم الذي فيهاء فإن حركته مقارنة لهاء أي لا تتأخر عن حركة الأصبع. 
أم كانت وضعية» كالإسكار الذي جعله الشارع علة لحرمة المسكر. وقيل: 
يعقبها إن كانت وضعيةء ويقارنها إن كانت عقلية. والقول المختارء وعليه 
والد المصنف: أنه يعقبها سواء كانت عقلية» آم وضعية. أما ترتب المعلول 
على العلة فمتفقٌ ا 


وَاللَّذَةٌ حَصَرَّهًا الإِمَام وَالشَيْحُ الإمَامُ في المَعَارِفٍِ. وَقَالَ ابْنُ 


زكرن : هي الخَلاصٌ من الألم. وَقيل: إِذْرَاكُ المُلائِم. ار أ 
الإذْرَّاك اوها َيُقَابِلّهَا الله 

اللَّدَةُ الأخروية» ل اللذة في الجنة» ارتیاح النفس عند ا ما 
تدركه من الأشياء» فلا د تفتقر إلى أن يسبقها أو يقارنها ألم. فود اعلا لذ 
الشرب من غير عطش › ولذة الطعام من غير جوع وکا 


.٠١١ ينظر: تشنيف المسامع: ۴۸1/۲ء وشرح المحلي: ١/٥٠٤ء وغاية الوصول:‎ )١( 
ينظر: شرح المحلي: ؟/577.‎ )9( 


الشْزح اليد على جمع الحِوامِج ۹ 


أما اللذة الدنيوية الحسية أو الخيالية فكل منها دفع ألمء والمقصود 
هنا اللذة الدنيوية العقلية. وقد حصرها الإمام الرازي"' ووالد المصنف 
في المعارف”". وقال ابن زكريا الطبيب””: هي الخلاص من الألم بدفعه. 
وردُوا عليه بأن اللذة قد تحصل من غير سبق ألم. وقال بعضهم: هي 
إدراك الملائم» أي المناسب للطبع» والحق أن إدراك الملائم ملزوم للذة» 
لا نفس اللذة. ويقايل اللذة کک /49/. 


الأحكامٌ العقليةٌ لِكُلّ ما يَتَصَوَّرُه العَقْلُ ثلاث وهي: 

الوجوب». لك والإمكان. لأن ذات المتصور ! 
وجوده فهو الواجب”"©2» أو تقتضي امتناعه فهو الممتنع" ٠‏ أو 
شيئاً منهما فهو الممكن””. 
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.١77/ه المحصول:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: .٤1۷/۲‏ 

(۳) هو محمد بن زكريا الرازي» أبو بكر الطبيب العلامة» صاحب المصنفات في الطب» 
والفلسفة» من أبرز مؤلفاته: الحاوي في الطب. والأطباق» توفي سنة ١١1اه‏ ينظر: 
(شذرات الذهب: .)15/١‏ 

(54) شرح المحلي: ؟//5717. 

(5) ينظر: تشنيف المسامع : ۲ وشرح المحلي: ٤٦۸/۲‏ وغاية الوصول: 2157 
وحاشية البناني: 7/ 579. 

0) وسمّاه الجرجاني في التعريفات (ص ۲۳ بالواجب لذاته» وعرّفه بقوله: «هو 
الموجود الذي يمتنع عدمه امتتاعاً ليس الوحود له من غيره بل من نفس ذاته» 
فلإن كان وجوب الوجود لذاته› يسمّى واجباً لذاته» وإن كان لغيره: يسمّى واجاً 
لغيره». 

(۷) قال الجرجاني في التعريفات (ص 7”19): «الممتنع: الذي يستحيل كونه موجودا». 

(۸) قال الجرجاني ة في التعريفات (ص ۳1۹): 7الممكن بالذات: ما يقنضي لذاته أن لا 
يقتضي كينا :من الرحوة والعدم» كالعالم». 


۷1 الشزخ اليك عَلَى جنع الجوايع 


/4 خاتمة في التصوف 


أو الوَاجَبَاتَ المَغرفة.. وَقَالَ الأَسْعَاد : النّظرٌ المُوَدّي إِليِها. 
وَالقَاضِي : أَوَّلُ النَظّر. وَابْنُ قُورَك وَإِمَامُ الحَرّمَيْن : القَصْدٌ إلى النظر. 

آول الواجيات على 'التعلّف معرفةٌ الله ال والتقصوةٌ المخرفة 
الاجا وهى محرافة وجوده بما له من صفات» لا معرفة حقيقية» فإن 
ذلك فوق طوق العقل. قال تعالى: ارلا عیطوبت ب علْمّا [طه: .]٠١١‏ 
وقد م بحث ذلك. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى: النظر المؤدي إلى المعرفة. إذ 
لا يُتَوَصَّلَّ إليها إلا بالنظر. وقال القاضي الباقلاني: أول الواجبات أول 
النظر المؤدي إلى المعرفة» لتوقف النظر على أول أجزائه. أي أول 
المقدمات التي يتم بها النظر. 

وقال ابن فورك وإمام الحرمين: أولها القصد إلى النظرء لتوقف 
النظر على قصده. وفى بعض المصادر أن القاضى الباقلانى قائل يهذا0". 

وَدُو النّفْس الأبيّةِ يَرْبَأْ بها عَنْ سَمَاسِفٍ الْأَمُورِء وَيَجْنَحُ إِلَى 
مَعَالِهَا. وَمَنْ عَرَف رب َصَوَرَ ري وَتبِْيدَه فَحَاف وَرجَاء َأَضْئى 
إلى الأمر وای فازتكت وا فا ملا فكان مقن 
ويفير يذه ألعى نطف مول اوا إن سان اغا وإن 


2 
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اسْتَعَادَ به ماد 


/(56ةغ]/ 


أو 


ذو النفس التي تأبى الدنايا لا يرضى لنفسه أن تتلوث بدنيءِ /413/ 


)١(‏ وبه قال أبو الحسن الأشعري»ء وعامة أصحاب الحديث» واختاره شيخ الإسلام في 
لب الأصول وشرحه. ينظر: (تشنيف المسامع: 797/7 وغاية الوصول: .)١74‏ 


)۲( شرح المحلي : £۷/۲. 


الشزخ الججيك على جمع الجوامع ۷٩۱‏ 


الأخلاق» كالكبرء والحسدء وسوء الحُلّقِء بل يميل بها إلى التحلي 
بمعالي الأمورء وكريم الأخلاق» كالتواضع» والصبرء والزهد» وحسن 
الخلق بصورة غا وقول المصنف او من حديثِ رواه البيهقي 
وغيره: إن الل يحب مَعَالِيَ الأمُورٍ وَيَكْرَهُ سَمَاسِمَهًا. 


ومن عرف ربه بما اتصف به من الصفات عَلِمَ أنه تعالى يُبَعْدُ بعض 
العباد بالإضلال. ويقرْبٌ بعضهم بالهداية. ومن تصور ذلك خاف التبعيدء 
ورجا التقريب. أو خاف العقاب» ورجا الثواب. فأصغى إلى أمر الله 
وأسرع إلى الامتثال بفعل الطاعةء واجتناب المعصية. فأحبّه مولاه فكان 
سمعه» وبصرهء ويدّه بتوجيهه هذه الجوارح» وغيرها نحو الطاعات. 
واتخذه ولي له» إن سأله أعطاهء ا استعاذه من شيء أعاذه. وهذا مأخوذ 
من حديث البخاري: «مَا رَآَلَ عَبْدِي يقرب إل بالنوَاذل َس أ َإدًا 
أخبَبثة كُنتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌُ بو وَبَصَرَهُ الي يُنْصِرٌ بوه وَيَدَهُ التي يبلش 
بهَاء وَرِجَلَهُ ات مشي بها وَإِنْ ا أَعْطَيْنّهُ وَإِنْ اسْتَعَادْنِي 


وَدَنِيءٌ الهمّة لا يُبَالِي» فيَجهَل فؤق جَهْلٍ الجَامِلِينَ» وَيَدْحْل 
تحت رِبْقَةٍ المَارِقِينَ. دون صلاحا أو نَسَادَأَء وَرِضَاً أو سْحَطَا 
وَقُريَا أن دا وسا أو او وما او جييما. 


ودنيء الهمّة لا يرتفع بنفسه بإبعادها عن الدنايا والخطاياء ولا يبالي 
بما تدفعُه إليه شهواته من الآثام. وقد يجهل فوق جهل الجاهلين» فيدخل 


(0) شرح المحلي: .٤۷١/۲١‏ 
(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى: ١٠/١141ء‏ وقال: مرسلء والطبراني في المعجم 
الكبيرء 2 (A44)‏ 

| ا ء.: كتاب الرقائق» باب: التواضعء برقم (5071). 


ہ2 


V۲‏ الشزخ الججيك عَلَى جمع الجوَامِع 


وبعد أن بَيِّنَ المُصَنْفُء يا4 حال ذي النفس الأبية؛ وحال ذي 
النفس الدنيةء قال مغرياً المخاطب باتباع ما هو الأفضل: فدونك طريقين: 
طريق الفوز والنجاة» وطريق الخسران والهلاك. في أحدهما: الصلاح» 
ورضا الله تعالى» والقرب منه» وفيه السعادة والنعيم. وفي الآخر: النساد. 
وسخط الله والبعد عنه» وفيه الشقاوة والجحيمء والعياذ بالله تعالى”". 


وَإِذّا حطر لَكَ اَم 00 بالشّرْع» ن EE‏ اور انه من 
الرَّحْمَن. ن جت وا لا ِيْقَاعَهُ عَلَى صفَةَ مَنْهبَةٍ فاد ا 
وَاحْتِياجٌ اسْتَعْمَارِنَا إلى اسْتَعْمَارٍ لا يُوجِبُ تَرْكَ الاسْتَعْمَارٍ وَمِنْ نم 
قَالَ السَّهْرَوَرْدِيُ”"؟: اعْمَلْء وَإِنْ خِفْتَ العُجْبَء مُسْتَمْفِرَاً. 

إذا حطر لك أمر قَزِنْهُ بميزانٍ الشَّرْع. وَيَيّن المُصَنْفٌ أنَّ لذلك ثلاث 
حالات» وهي: أن يكون مأموراً به» أو منهياً عنه» أو مشكوكاً فيه. 

فإن كان مأموراً به فَبَادِرُ إلى فعلهء فإن ذلك الخاطرٌَ من الرّحْمَنِ 
TS‏ کكَعُچب» اا 
تَمُصِدْهماء اتم عملك» ولا بأس عليك. أما إذا أوقعته امنا ت نانك 
لا شك آثم. 

أما استغفارٌنا باللسان مع عدم حضور القلب فإنّه لا يوجب ترك 
الاستغفارء وكذلك غَيْرٌ الاستغفار من التحميد» والتكبيرء وغيرهما. وكيف 
يكون الصمت خيراً من الذَّكْرٍ مع عدم حضور القلب. وقد يألف اللسان 
ذكر الله تعالى فيوافقه القلب ./٤۹۸/‏ 


00 


وكأنَ المُصَنّفَء ياش ينظر بما قال إلى قول رابعةٍ العَدَوِيّفَ 


)١(‏ شرح المحلي: ؟/4!7. 
(۲) في حاشية الأصل: «عمر بن محمدهء الفقيه الشافعي الصوفي» له مؤلفات. توفي 


r حضفي"‎ 3. E 


الشرح الججيك على جمع الجِوَامع Y۳‏ 


رحمها الله : «اسْيَعْمَارُنَا يَحْنَاحُ إلى اسْيِغْفَارِ”". أي: استغفارنا باللسان 
مع عدم حضور القلب يحتاج إلى استغفار من هذه الغفلة. وقال الشَّيْحُ 


السْهْرُوَرْدِيٌ: ا وإن خِفْتٌ العْحب مُسْتَغْفْرَا فان ترك العَمَلٍ حَوْفَ 
العجب› أو الرَيَاء هو هو من مَكَايدٍ اسان اأين 


وَإِنْ كَانَ مَنْهِيًاً عَنْهُ فياك فَإِنَهُ مِنَ الشَيْطَانِ. فَإِنْ 
E‏ الس ا 3 0 يَعْمَلُء وَالْهَمُ ا 


إن كنات ا عط للق ,ها عة ك أن نُقْدِمَ عليه فاه من 


2 


فلت انكف 


ا 


الشيطان» وإن مال قلبك إلى فعله فَاسْتَغْفِرٍ الله مستعيناً به. أما الحديث 
الذي يجري في النَفْسِ من التردّدٍ بين فعل المنهي عنه وتركه» فإِن هذا 
التردد مغفور Os‏ وول اتشعل. التي 
الحديث الذي رواه الشيخان: «إن الله تَجَاوَرٌ لامي عَمَا حَدَّنْتْ بو أَنْفْسَهَا 


ما لم تَعْمَلُء أو كلم ي وما رواه مسلم : «وَمَنْ هم بسيكة بسَيكَةِ وَلَمْ يليا 
لم تحب“ . 


وَإِنْ 34 ROE‏ فَجَاهِدْمَاء فان فَعَلْتَ فت ن لم َقَلعْ 
لاسْيِلْدَاذ أو كَسَلٍ َتَذْكَرُ هَاذِمَ الندات رفا الزات أذ وط فَحَفْ 
مَمْتَ رَبك واذکر عة رحميه. وَاعْرِ ضٍ الوب وَمَحَاسِنهًا وهي : النَّدَم 


)١(‏ هي رابعة بنت إسماعيل المصريةء العدوية» من النساء الفضليات الزاهدات» 
ماتت يمصر سنة 8١١ه»ء‏ وقبرها على رأس جيل الطور. ينظر: (شذرات الذهب: 
7/۱{ 

(؟) حكاه الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى» عنهاء كما نقله الإمام الغزالي في 
إحياء علوم الدين: ۳٠۳/١‏ والإمام النووي في الأذكار: .1۲١‏ 

(۳) شرح المحلي: .٤۷۳/۲‏ 

ء)٤۸1٤( صحيح البخاري: كتاب الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاقء برقم‎ )٤( 
.)۱۸١( وصحيح مسلم : كتاب الإيمانء باب: تجاوز الله حديث النفس» برقم‎ 

(6) صحيح مسلم: كتاب الإيمانء باب: إذا هم العبد بحسنةء برقم (185). 


ىذ" الشزخ الجيك على جع الجَوايع 


وَتَحَقَّا e‏ لافار َعَزْم ألا تَعودٌ وَتَدَارُكُ ممكن التَّدَارُكِ 


وَنَصِحٌ و بَعْدَ نَمَضِهَاء عَنْ ذَنْبء وَل فخا مع مم الإِصْرَارٍ على 
آخَرَ ولو 7 عند ن 


وان لم تَطعْكَ OEE‏ امار بالسوء» فجاهدها وخ كما تجاهد 
عدوك الذي يريد إهلاكك لأنك إذا أطعتهاء فارتكبت معصية جَرَنّكٌ إلى 


اش كَالطفل إن نهين هَبّ على حب الرَضَاعٍء وَإن فة قي 


فإذا وقعت في معصيةٍ فسارع إلى التوبةء فإن لم تقلع عن المعصية 
استلذاذاً بهاء أو كسلاً عن فعل الواجب» قُتَذَكّر الموت» فإنه قد يحصل 
لفن أنه اة ولف أن كر ا باع قري على المبادرة إلى 
يروا ر من وکر اذم اللّذَاتِ)” ". والهاذة: بالذّال التُتْجمق معدا 


وإن لم تقلع عن المعاصي. لقنوطك من رحمة الله وغفرانه» فَحَفْ 
مَقْتَهٌء فإن القنوط أشدٌ إثماً من معاصيك. قال الله تعالى: «إِنَهُ لا ياش 
ين رج أله إلا ألْقَمُ الْكَفِرونَ4 [يرسف: 87]» وقال تعالى: فل يلاد 


)١(‏ البيت للإمام البوصيري من قصيدته البردة» التي مطلعها 
أَينْنَدَكُر جِيْرَانٍ بِذِيسَلَم مجك ونا بجرّى يِن مُفْلْوَيِكم 
ويعد هذا البيت قال: 
ورَاعِهًا وهي في الأمهمَالٍ سَائمة وَإِنْ هي اْتَحْلَّتٍ المَرْعَى فلا تيم 
اح عت 1 در ءِ كَاتَلَة مِنْ حَبْتٌ لَمْ يَدْرٍ أن السّم في الدِّسَمْ 
(۲) سنن الترمذي: كتاب الزهد» باب: ما جاء في ذكر الموت» برقم (4). وقال: 


ااحسن صحيح غريب». 
)*١‏ المصاح المنہ : ”:7/1ذ"”2»”5 مادة (ه ذ م). 


الشرخ الجدي على جمع الجَوَامِع ۷10 


ل ر سيم معد ويم الى ی 4د سر > مع سماو م#ر مك 

أن أَتَرَفا عل نميهم لا لا نَفْنَطوأ من َة أله إِنَّ ) يعفر الذنوب جميعًا» 
)1( 

. [or [الزمر:‎ 


والتوبة تتحمقَّقٌ بالإقلاع عن الذنب» وبالاستغفارء والندم» والعزم 
على عدم العودة» وبتدارك ما يمكن تداركهء كإعادة الحَقّ إلى أهله. 
وطلب العفو مِمّن اعتديتَ عَليْه. 

َتَصِحٌّ التوبة عن الذنب» ولو كان المذنب قد تاب عنه ثُمّ عاد إليى 
نصح عن ذنب» ولو صغيراًء وإن كان التائب مُصِرَاً على ذنب آخرء ولو 
كبيراً. هذا قول الجمهور”". وقيل: لا نَصِحّ /60١/‏ مِمّن يرتكبُ كبيرةَ ما لم 
يتب عنها”". ولكن لا دليل على هذا القول. 


ا سم 226 5 07 5 َه 0 7 So‏ 
ون شككت أمَاموز أَمْ مَنْهِنٌ فَأْمْسِكُ. وَمِنْ 
المْتُوضيءِ 


ر ره و 8 4 ٤‏ ج ر 1 ل 4 
يَشْك أيَعْسِل ثالِثة أَمْ رَابِعَهَ: لا يَعْسِل. 


وإن شككت في ما ححظر لك: أهو مأمورٌ به آم م مَنْهِيٌّ عنه؟ فأمسك 
عن الإقدام عليه»ء حذراً من الوقوع في منهي عنه. 

وبق أجل كلاق كان ال ولد إن ار ی كن كان توما 
ركا وهو َل أَحَدَ أعضاء الوضوءء أَمَذِِ العَسْلَّةُ الثالثة المندويةٌ أم 
الرّاِعَة المكروهةٌ؟ لا يَعْيِلء > لاحتمال أن تكون الرابعة ا وقال غيره: 
تيليا لأن التثليث مطلوبٰ› ولم فق ا 


وگل وَاقِعٌ بَقَذْرَةٍ الله تَعَالَى وَإِرَادَتوه هُو خََالِقُ كَسْبٍ العَبْدِء 
در له قُدْرَة هي اسْتِطَاعَتُهُ مَصْلَّحُ للشب لا لِاوبدڌاع. فالله ا 


(1) شرح المحلي: .٤۷٥/۲‏ 

0) ينظر: تشنيف المسامع: 2417/7 وشرح المحلي: .٤۷1/۲١‏ 

(۳) وبه قال المعتزلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 417/7: والغيث الهامع: .)٠١١٤/۲‏ 
(5) شرح المحلي: ؟2717//7. 

(6) ينظر: تشتيف المسامع: 414/7: وغاية الوصول: .٠١١‏ 


Y۷‏ الشزخ الحديث على جمع الجؤايع 


مُكْتَسِبٍء وَالعَبْدٌ مُكْتَسِبٌ غَيْرُ خَالقٍ. وَمِنْ تم : الصَّحِيحٌ أن العُذْرَةٌ ل 


5 
موا 
و 


EF‏ للض يْن. 

کل ما يقع في الوجود هو بقدرة الله وإرادته. وهو سبحانه خالق العَبْدِ 
وكسبّه. قَدَّرَ له قدرةً هى استطاعتة الصالحة للكسبء لا للإبداع» بخلاف 
قدرة الله فإنها: للإبداع لا للكسب. فالله تعالى خالقٌ غيرٌ مُكْتَسِبء والعبد 
ةذه وا كات" الد او عات فق الاسيات”. 

ردا القول: وط كن ل الختركة الال ان ال هدر :"له 
ولا اكتساب. وقول إلمعتزلة: أن العبد خالقٌ لأفعاله. 

ومن أجل أن العبد مكتسب لا خالق كان القول الصحيح: أن قدرة 
العبد لا تصلح للضدينء أي: لا تتعلق بهماء بل بأحدهماء وهو الذي 
بقصده". وهذه المسألة والتي بعدها ينبغي إدراجها في الموضوع السابق 


من علم الكلام» أي مما يجب أن يعتقدء. والثانية بالمعلومات العامة 


7 2o2 


9 شاه م م 22 NS‏ 2 2ه 0 
ن العَجِرّ صفة وجودية تقال الفدرة تقابل الضدين› لا العدم 


والصحيح : أ الخ صا وجردية تقابل القدرة. كما يتقابل 
الصَدَان“» لا كما يتقابل العَدَمْء والمَلَكة”“. أي: ليس العجرٌ كالعدم في 
كونه صفةٌ عَدَمِيّة. فليس العجرٌ عَدَمَ القُدْرَةٍ عَمّا من شأنه القدرة. ١‏ 


.٤۷۷/۲ شرح المحلي:‎ )١( 

(۲) شرح المحلي: .٤۷۸/۲‏ 

(۳) وهذه من الالتفاتات المنهجية الرائعة التي تميّرٌ بها الشارح الدبان» رحمه الله تعالى؛ 
فى مؤلفاته وشروحه. وقد سيقت الإشارة إليها فى الصفحات السابقة. 

(4) وبه قال جمهور المتكلمين. ينظر: (تشنيف. المسامع: /451). 

(6) ويه قال الفلاسفة. ينظر: (تشنيف المسامع: )55١/7‏ 


الشزخ الجديك على جمع الجَوَامِع ¥3۷ 


فعلى القول الأول: يختلف العاجرٌ عن الفعل لِرَّمَائْيه عن 1 
الذي مُئْعَ من الفعل» مع أنهما ل ا م 
على القول الثاني: فليس في الزمن معنى وجودي”". ومن الواضح 
الزَّمِنَ غير قادرء والممنوع من الفعل قادرٌء وعجزه ليس كعجز 00 
زم التّوَكُلَء وَآخَرُونَ الاكْيِسَابَء وَنَالِثٌ الاحيلاف 
ِاحْتِلّافٍ ا َهُوَ المُخْتَارُ. وَمِنْ ثم قِيلَ: إِرَادَة النَجْرِيدٍ دَاعِيَه 
الأَسْبَابِ شَهُوَة ل رلوك الأشكات ب مع ذَاعِيَةَ /0م/ النَجْرِيدٍ 
انحطاظ عن الذرْوَة العلية. 

يجب التوكلٌ على الله تعالى» سواءٌ اشتغلّ العبدٌ بالأسباب أم لا 
والأخلٌ بالأسباب لا ينافي التوكل: وَشِتَانة بين ترك الاسبابة وبين . العلله 
أن ا تعد ا 

اوو ب التوكل لا خلاف فيه. وإِنّما الخلاف في: هل الأَوْلّى الكفٌ 
عن الاكتساب» والإعراض عن الأسباب» اال والاكتسابٌ؟ رَجُحَ قوم 
الأون" و قوم م الثاني”". والقولٌ المختارٌ: هو التفصيل» وا 
باختلاف الأشخاص والأحوال. فُمَنْ کان لا يَسْحَط إذا ضَاقٌ رزْقّهء ولا 
تَتَطلّعُ نفسّه إلى ما في انی الاس فالتوكل ف حَقَهِ أَنْضَل. أي : ترك 
الأسباب أَرْجَحٌ. وَمَنْ گان بخلاف ذلك فالاكتسابُ في حَقَهِ أَرْجَحٌ. ومعلومٌ أنَّ 


لانن 


ذلك في حي تَفْسِهِ. أمّا مَنْ كان له عيالٌ لا يَصْبِرُونَ كما يَضْبرٌ ُو فالواجبُ 


ل اص ى 


عَليِْ: الاكتسابٌ لِسَد حَاجَتِهم. وكمى بِالمَرْءِ ْمَأ أن يُضَيّْعَ مَنْ يحُول. 
وال ذلك قالوا : SS‏ 
تعالى مَعٌّ إبحاد الله له ما تدعو إل الأخد بالأسباب [فذلك من السَّهُوَةٍ 


(1) شرح المحلي: .٤۷۹/۲‏ 
(0) ينظر: الغيث الهامع: "/ 2٠١4‏ وشرح المحلي: ؟/4!4. 
)۳( ينظر: تشئيف المسامع: ۲ / وشرح المحلي: ؟/4!9. 
(4) شرح المحلي: .٤۷۹/۲‏ 


۷۸ الشزخ الججيك علو جمع الجاع 


الخَفِيّة الوقوفِ مَع e E‏ الأخذ بالأسباب مُمْ 
إِيِجَادٍ الله ما يَدْعُو إلى 0 قَذَلِكَ ا عن الددوة الك . 

قال ابن عَطَاءِ الله الإِسْكَئْدَرِيُ”" في جكيه: «إِرَادَنْكَ التََحْرِيدٍ مع 
ِكَامَةٍ الله إيّاكَ في الأَسْبَابٍ من > الهو الكَفِيّةء وَإِرَادَتُكَ الأَسْبَاب مم َم 
الله إيّاك في التََحْرِيدٍ التائ ڪن الهِمّةِ العَليق)”). 


وق يَأَتِي الشَّيْطَانُ باطرّاح جاب الله ا في الوك" صورا 


الأَسْبَاب ا َالكسَلٍ وَالتَمَاهُلٍ في صورة الول وال سحث عن 


5 
٤ 


هذِين) وَيَعْلَمُ نه لا يون إلا م ما يريد. ولا يَنْفَعْنَا عِلْمْنا بلك إلا أن 
ويك الله ا و 

وقد يأتي الشيطان موسوساً لمن كان في حال التجريدء فيغريه بطرح 
ذلك الحال» ويدفعه للأخذ بالأسباب» كأن يقول له: إن الكسبٌ مشرو 
ونفعّه كثيّر. ويأتي موسوساً لمن كان في حال الأخذ بالأسباب» فيغريه ليترك 
للك وتر ةللاد ويقول ل إن رزقك ايف فاتضرقة عن الكلن: 


والمونق ن يك هدي ا اله إلى ما هو الأولى به 
واستعادٌ باللهِ من شر الوَسْوَاسٍ. وَلْيَثْقْ بانه له يكون ا الله 
سُيْحَائّه» وَعِلْمُنَا لا ينفعنا لاص و لوو ا ل ا 


)١(‏ من حاشية نسخة الأصل. 

)۲( شرح المحلي : ¥/ .CA*‏ 

(۳) هو أبو الفضلء تاج الدين» أحمد بن محمد بن عبدالكريم الإسكندري» متصوف› 
شاذلي من العلماء»ء وكان من أشدٌ خصوم شيخ الإسلام ابن تيميةء عليهما رحمةٌ الله 
تعالى؛ من أبرز مؤلفاته: الحكم العطائية» وتاج العروس» وغيرهما. توفي سنة 
۹ه. ينظر: (الأعلام: .)151/١‏ 

.55 شرح الحكم العطائية» للشرنيصي:‎ )٤( 

(ه) ينظر: تشنيف المسامع: ”47/7 ١٦۲٤ء‏ وشرح المحلي: ٤۸1/١‏ وغاية 
الوصول: ,.1١519‏ 


الشزخ الحَديب على جمع الجوامع ۷۹ 


o7‏ ا 


وقد تم جمع م الجوايع غلا السو كُلامَهُ آذَانَاً صما الآتِي 
مِنْ أَحَاسِن اا بِمَا لطر الأَعُمَى ERE‏ غا 
اوغا لا مَفُطوعَاً 2 مَمْتُوعَا: ار ل مع ار مَدْفُوعَا. 
تَعَلَيْكَ بِحِمْظٍ E NEL E‏ وناك أن O‏ 


2 


بإِنْكَارٍ شَيْءٍ قبل التَأَمُلٍ وَالفِكرَةٍ E‏ إنگاة اختِصَاروء فَفِي كُل 
درو ذُرّة 0 دُكَرْنَا الأول فِيْ بَعْض الْأَحَابيِينَء إِمَّا لِكُوْنِهَا مُقَرَرَه 
فى او الي على و ر أو لِعَرَابَةٍ أو غَيْرٍ ذَلِكَ مِما 
يخر جه 6 الاو RA‏ ايا بذِكرٍ رباب الْأَقْوَالِ فخسبه 
العْبِيٌ تَطويلاً يودي إلى المَلالِء وَمَا دَرَى اَن إِنْمَا فَعَلْنَا ذلك لِعْرَضٍ 
تَحَرَّكُ لَه الهِمَمٌْ العَوَالٍ. فَرَيّمَا لَمْ يكن القَوْلُ مَشْهُوراً عَمّنْ ذَكَرْنَاء أو 


کان قد عَزِيَ خان الوَهْم إلى E‏ كديا يُظْهِرَهُ التَأمُلُ 
لمان استَعْمّل وا بحيث 5 ا بان اختِصَارَ مزا الكتاب 


مه متسر اللَّهُم إل اَن اتی رجل د ا 
قدونَكَ أُيهَا الطََالِبُ مُخْتَصَرَاً بِأَنْوَاع المَحَامِدٍ حَقِيمَاًء وَأصبَّافِ 


0 وروم فشان هه 


)١(‏ من حاشية نسخة الأصل. 


VV:‏ الشزخ الحَدِيب على جمع الجَوَامِعٍ 


المَحَاسِنٍ حلِيقاً. TS‏ الوا بر 
وَالصَدَيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ » وَحَسْر غسن اوليك رَفيقًا /005/. 

فى شل الخاقعة آثنن الكت على كانه هذا ترغيباً اللدّارسين؛ 
ا إنكار شَيءِ مما وَرَدَ فيه كَبْلَ التَأئْلٍ الدَّقِيقِء وَيَيّنَ أنه لا يمن 
اختصارهء نه وَضَعَهُ بِلِكةٍ قَايِقَةَء وَعِنَايَةِ يَالِعَةِ. إلى آخِرٍ ما قَالَ ّا هر 
وَاضِحٌ لا يَحْتَاجُ إلى شَرْح. وَفِي آخر بَعْضٍ نجه أنه انى ينه سنة سين 
وَسَبْع ئ 

2 ثم َم كتابّه بالدڪَاءِ» وحن تَدْعو لَنَا وَلَهُ هثل ما دعا وَتَحَمَدٌ الله 
على إِنْمَام هَذا المَّرْ SS‏ 
نله خالضا لر په لكريم وشل الله على سبدا ور انا مةد وغل 
آله وص وك عيدو وَآخِرٌ دَعْوَانًا أن الحَمْدٌ لله ر ب الالء 


لا لا ذا ذلا نالا 


() وكذلك في نسخة المتن المحقق (ص ١١٥)ء‏ وفيها: «قال مؤلفه: وكان تمام بياضه 
E‏ عنقي دي الح لاحن ومع 1ه بمنزلي بالذهبية من 
أرض نيرب ظاهر دمشق. قال المصنف: وهذه النسخة الرابعة مِمّا كتبت بخطي› 
وفيها بعض تفسيرء وزيادة» ونقص»› وهي المعتمدة التي استقرٌ عليها رأبي. والحمد 
لله أولاً وآخراء وظاهراً وباطناًء وصلى الله على يت محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً مباركاً طيباًء وحسبي الله ونعم الوكيل. تَمْ. 

(۲) من أول كتاب الإجماع إلى آخر الكتاب جرى بخط هاتف معجل بديوي تلميذ 
الشارح. وذلك نقلا عن النسخة التي هي بخط الشارح نفسه. 
قلتُّ: ووقمَ الفراعٌ من تحقيق هذا الشرح المبارك» والتعليق عليه بعد صلاة العصر 
من يوم عرفة التاسع من ذي الحجة ١575‏ للهجرة» الموافق ۲۳ أيلول 8١١5م:‏ في 
محل إقامتي بمدينة السليمانية المحروسةء في كوردستان العراق. وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الشْرخ اليك على جمع الحِوَامِع ۷۷۱ 


(#) تنبيه: هذه الإجازة والسَّندُ ذكرئهما هناء لأمرين» أحدهما: 
حت وترغيبٌ الطلبة وقرّاء الكتاب على أخذ العلم بالرواية والإسنادء 
والمحافظة على سنة الرواية واتصال السند. وثانيهما: الاعتراف بفضل 
شيوخي علىّ؛ والوفاء بحقوقهم علىّء جزاهم الله تعالى عني خير الجزاء. 
وى أجل روا فد الكتاين جم العوامم اوكرت لهاد بهذا ار 
كُلَّ مَنْ عَرَضَهُما وقَرَأهُما علي بالشَّرْطٍ المُعْتَبَرٍ عند أَهْلٍ اليم والأر 
والله من وراء القَصد. 


لا لا لا لا لا لا 


VVY‏ الشرخ الحديب على جع الجوامع 


د بمتن خم الجوامع في أصول الفقه | 
وشرح الشيخ العلامة عبدالكريم الدّبان التكريتي عليه 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَء والصّلاةٌ والسَّلامٌ على تبينا مُحَمَّدِه وعَلى 
آله وصَحْيه أَجْمَعِينَ؛ وَمَنِ امْتَدى هيه واستنّ بسنيه إلى يوم الدّين. أَا 
ول امقر لقال صلاځ بن سَايرٍ بنٍ فَرْحَانَ العبيدِئُء گان الل 
له: روي مس جع الجَوَامِع في ول الفِقَهِ وَغَيْرهِ مِنْ E‏ الاج 
السُبكيء عَنْ عَدَدِ مِنْ شِيوخي الكِرّامء مِنْهُم 
)00 التَيْحُ الدّكتُور مُفْتِي الذَيّارِ العِرَاقِية رَافِعٌ الرّفَاعي ‏ حَفِظَهُ الله 
تَعَالَى - يكم إِجَارَيَه الشّريْمَة ِي ِالعُلُوم اکر النَقْلِيّةِ والعَقْلِيّةَ وَهُوَ 
يروي عن شَيْجَه الام العامة الخ عبد الكَرِيمٍ لبان التكرنتي الحُسَيني 
رت 7١41اه).ء.‏ عَنِ الشَّيْخْ السيد بن سلما الاي لكر 
الْحَسَيْنِي (ت ۱۳۹۰ ه)ء وهو عَنْ د EE‏ السلام الشَّوافٍ راد 
(ت ۱۳۱۸ھ وهو عن اه العَلّامَة أبي الهُدَى عِيْسَى صَمَاءٍ الدَيْنِ 
البَنْدَنْئْجِي م البَعْدَادِي الحَنفِيّ (ت ۱۲۸۳ه)»› وهو عَنْ جي من المَشَايخْ 


سيحة 


الشزخ الججيك على جَمع الجوايع VY‏ 


ال وا الأجلاءِء مِنْهُمْ : اليح العَلَامَةٌ ب يَحْيّى المَرُورِي» عَنْ 
الشَيّْخ جَوْجِيْسَ ا 0 عَنْ فُظب عبان العِرائيِينَ ة ي لقاو 
الل اا ةا الحَيدرِيَ 5 /141١ه).‏ عَنْ وَالِدِهِ الشَّيْخْ 
إنرَاهِيُمٌ بن حَيْدرَ 4 NV‏ عَنْ وَالِدِهِ الشّيْخ حَيْدَرَ ب أحْمَدَ (ت 
4۹ه)» عَنْ وَالِلِهُ الشّيخ خم بن حَيْدَرَ (ت ١7١1ه).‏ وهو يروي عَنْ 
وَالِدِهِ حَيْدَرَ الأوّلِ (ت 180 ه). وَيَرْوِي أَحْمَدٌ بن حَبْدَرَ الحَدِيْتَ 
وَالمَصَنْمَاتٍِ عَنْ : عَبْدٍ المَلِكِ بن جَمَالٍ الدَّيْنِ بن صَدْرٍ الدَيْن 
سْمَاعِيِلَ بن عِصَامٍ الدّيْنِ الإِسْفَرَائِيْتِيء عَنْ أَبِيْه عَنْ الشّهَابٍ أَحْمَدٌ بن 
حجر الهَيتَمِي المي الشَّافِعِي رت ٤۹۷ه)»‏ صَاحِبٍ تُحْفَةٍ المُختاج في 

E‏ وَهَوَ يَرُويهِ عَنْ : الحافظ الماعم جلا الدَيْنٍ الشبوطن (ت 
١0ه)ء‏ قال : أَخحيَرَنَا بُو القَضل عَبْدُ الرَحُمَنِ بِنُ أحْمَدَ المُمْصِي - 
بالقَافِ وَالْمِيْم TY‏ الاو ل ل ت بقِرَاءتِي کک 
َال : أَخْيَرَنَا الْجَمَالُ عَبْدُ الله بن عَلِيَ الكِنَانِيُ سكاع + فال ارا مولن 
الاج السُبْكِيُ (ت الالاه) رَحِمَهُ الله تَعَالَى. 

(0) الشَّيْحُ الدُكْتُورُ أَكْرّمُ بُ عَبْدِ الوَماب المُلًا يُوْسُفَ المَوْصِلَّىُ» 
مُسْئِدٌ العِرّاقٍِ فِي العَضر الحَدِيثِْء بِأْسَانِيدهِ في كِتَابِهِ الإِمْدَادٍ شَرْح مَنْظومَةٍ 
الإسْتَادٍء إِلَى المَوَلّفٍ تاج الدَّيْن السُبِكيَ (ت الالاه) رَحِمَهُ الله. 

)۳( ال المُمْرِىئُ المنة راهيم بُ مُحَمَّدِ بن شِيْتٍ الحِيَّالِيُ 


رار 


البَعْدَادِىُء ؛ ٿم المَؤْصِلَىٌ: بأَسَانيْدِءِ إلى المُوَلْفٍ الاج ایك 


49 الشَّيْحُ الذكتور المُسْيِدُ ذِيَابُ بِنُ سَعْدٍ آل حَمْدَانَ العَامِدِئٌ: 
بأْسَانئْدِو التي سَأُذْكُرُمًا. وَغَيْرُهُمْ كَثْرٌ. . . فَأَقُولٌ: 
الا رة ال قا أ يروي م جي الوا في ان الفِقّه 


ro 2 


َغَيْرَهُ مِنْ مُوَلَمَاتِ الاج السّبِكي يِن طري كَتيرَةء ينها : 


VV4‏ الشزخ الججيك علو جَمع الجَوابع 


عَنْ شَيْخَيْهِ: عَبْدٍ المُنّاح خُسّيّن راوه رَحِمَّهُ الله (ت ٤١٤١ه)ء‏ 
والشَّيْخْ المُعَمّرٍ عَبْدٍ الله بن أحمَدَ التَّاحبِيٌ رَحِمَهُ الله (ت 458١ه)ء‏ 
کلاهُمًا: غر ر بن يدان الْمَحَرسِيٌ (ت ۱۳۹٣۸‏ ه)» وهو عَنْ ا 
النَضْرٍ محمد بن عبد القَادِرٍ بن صَالِح التعِشقن الحْطيِْب (ت 5؟؟7١اه).,‏ 
ڪن الوَجِيْهِ عَبْدٍ الرَحمّن بن مُحمَّدٍ الْكُرْبَرِي (ت ۲۹۲٠ه)ء‏ عَنْ مُضظفى 
بن مُحمَّدٍ الشَّامِي الرَّحْمتِي (ت ١١١5‏ ه). عَنْ عَبْدٍ العَنِيٌ بن إِسْماعِيل 
النَاينْسِيٌّ (ت 4١١ها)ء‏ عَنٍ النَجمٍ مُحمَّدٍ بن مُحمَّدٍ العَرّي 1 ۱ هھ)» 
عَنْ أبيّه البَدْرٍ العْرّي (ت ٤۹۸ھ(‏ عَنِ امام جَلالٍ الديْن أب بي المَضْل عَبْدٍ 
الوَحَمَن السيُوطي (ت ۹۱۱ه)» عَنِ القَاضِي أحمَدَ بن اا الحَنْبلي؛ 
عن الجَمالٍ عَبْدٍ الله بن عَليٌّ الكتاني» ٤‏ عَنِ المُوَلْفٍ ا الحافظ تاج 
الذيْنِ السُبْكيء وَهُوَ الإمَام الحافظ تاج الدّيْنِ عَبْدُ الوَهَاب بن عَلي بن عَبْدٍ 
الكاني الي الشَافِعِي (ت الالاه). [ينظر: الوجازة في الأثبات 
والإجازة» د. ذياب الغامدي: 53757]. 


وأروف (الشَّرْحَ الجَدِيدَ على جن الجوامع) لشيخ العراق اليم 
العلامة عبدالكريم الدَّبَانَ التكربتي» ره الله تعالي» عن شَيِحِي ممتي 
الدَيّارٍ العِرَاقِيّةَ الشيخ العَلّامةٍ داف طه الرفاعي: بحكم إجازته لي يوم 
الست ١‏ 3 الأول ١١ف‏ وو عن ده الشارح الدَّبان. وبهذا 
السَّنَدٍ نفسِه أروي كُتَبَء ومؤلفات» ورسائل الشيخ العلامة عبدالكريم 
الدبان» رحمه الله ثعالى» والعلوم الشرعية النقلية والعقلية كافة» كالفقه» 
والحديث» والعقيدة» والتفسير» والمنطق» والنحوء والصرف» والبلاغة؛ 
وغيرها من العلوم» فيكون بيني وبين الشيخ الديان» واسطة واحدة» وهو 
شيخنا الدكتور رافع» حفظه الله تعالى. 


أقول: هَذا وقَدْ قرأ على / N‏ 
سَمِعَ مني الشَّيْحُ الحبيبُ» وطالب العِلْم الأريبٌ النَحِيبُء فضيلة الشيخ / 
حقظه :للد 


الشُزح الجديك على مع الجوامع Yo‏ 


متن جمع الجوامع في أصول الفقه» والشرح الجديد للشيخ الدبان 
عليه» في مجالس متعددة» وظلبا لتحقيق سئة الإسناد والرواية» التي هي 
من خصائص هذه الأمة المرحومةء طلب إلى أن أكتب له سندي الا 
زموفلة نا عه للف لقا زاح اهل لها SS SNE‏ 
والشرح عني بالسند المذكور» بالشرط المعتبر» عند أهل الحديث والسنة 
والرواية والأثر» وأسأل الله تعالى» أن ينفع به» ويوفقه لخدمة هذا الدينء 


وصلى الله على نبينأ محمد» وعلى آله وصحيه وسلم. 


المجيز بما فيه 
د. صلاح ساير فرحان العبيدي 
كنب فى 7 e a‏ 
بتاريخ / OE‏ 


ل لا نا لا لا لا 


۷۷٦‏ الشزخ الحِديم على جمع الجِوَامِعٍ 


0 مجلس شهادة بقراءة 
١‏ كتاب الشّرح الجديد على جمع الجوامع 
للشيخ لإمام العلامة عبدالكريم الدّبان» كان 


OY 


اعفد لله رت اه 53 والسَّلامُ على تبينا مُحَمَّدِء وعَلى 
آله و اسع > ومن امْتَدى بِهَديهء واستنّ يسنيه إلى يوم الدّينء أما 


بعد : فقول المَقِيرُ إِلَيْه تَعَالّی : 


قد قرأ علي كتاب (الشرح الجديد على جمع الجوامع» للشيخ الإمام 
العلامة عبدالكريم الان التكريتي» رحمه الله تعالى) من أوله إلى آخره» 
قراءة تعلّم وإتقان» في مجالس متعددة» وفهم مباحثه ومسائلهء وما يتَعلّنُ 
يه موق اعون وقد کت له هذه الشهادة بقراءة الكتاب علىّ» وأسأل الله 
تعالى» أن ينفع به» ويوفقه لخدمة الإسلام والمسلمين» وصلى الله وسلم 


وبارك على سیدنا محمد ) وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الشرخ الججيج على جنع الجوامع VY‏ 


هذه الشهادة مجرّدة من السند لأنها للمشايخ الذين بعْرنُونَ ويدرسون 
كتاب «الشرح الحديد على جمع الجوامع› للشيخ عبدالكريم الدبان» وليس 
لديهم د بمتن جمع الجوامع ولا بشرح الشيخ الدبان عليه. 


وكتبه الفقير إليه تعالى 


ل ل لا لا انا 


الشْزعْ الججديك عَلَى جِمع الجوامع 


(© فهرس المصادر والمراجع 


© فهرس المحتويات 


الشرخ الجديث عَلَى جمع الجَوامع ۷۸۱ 


1 


0 
0 
المأ 


فهرس المصادر والمراجع 


0 أولا: المصادر المخطوطة: 


5 


E 


إجازة الشيخ داود التكريتي» للشيخ عبدالقادر الشيخ حسين الآلوسي» محفوظة 
إجازة الشيخ الدكتور رافع طه الرفاعي. للدكتور صلاح ساير فرحان العبيدي» 
محفوظة في مكتبتي الخاصة. 

الفتاوى الدبانيةء للشيخ عبدالكريم الدبان» خمسون فتوى» دراسة وتحقيق 
محمد صابر عبدالعزيز الرفاعي» رسالة ماجستيرء بإشراف الدكتور 
عقيل عبدالمجيد سعيد» الجامعة الحرةء كلية العلوم الإسلامية» 414١ه-‏ 
۸م 

المذكرات العلمية الخاصة بالدكتور صلاح ساير فرحان العبيدي» وهي 
(مجموعة من ذكريات وفوائد علمية مع المشايخ والعلماء والدعاة المعاصرين)» 
محفوظة في مكتبتي الخاصة. 


0 ثائماً: الدوريات والمجلات العلمية: 


o 


¥ 


مجلة الروضة» مجلة إسلامية شهرية تصدر عن المركز الإعلامي للأمانة العليا 
للإفتاءء عدد خاص» 5٠10م.‏ 

محلة صدى الدار» نشرة تصدرها دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء 
التراثء فى حكومة دبى» دولة الإمارات العربية المتحدة» العدد :))7١(‏ السنة 
الثاليف ١٠٠٣م ٠‏ 

محلة دراسات صوفة. 


VAY‏ الشزخ الجَديب على جنع الجوابع 


0 ثالثاً: المصادر المطبوعة: 


۸- الإبهاج في شرح المنهاج» لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت 
الالاه)ء وهو تتمة شرح والده تقي الدين السبكي » تحقيق: د. شعبان محمد 
إسماعيل: مطبعة الفجالة» مصرء ط١ء‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية. وطبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4 - الإتقان في علوم القرآنء للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١١1ه).؛‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» مصر. 

٠‏ - أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الققهاء. للدكتور مصطفى 
هيد الحن, موس :الرسالة ط6 يروك نات 216 له 1۹۹ 

١‏ - أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» للدكتور مصطفى ديب البغاء دار 
الإمام البخاري» دمشق. و (د.ت). 

١‏ - الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي (ت 
١ه)‏ ضبطه الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» بيروت» لبان (د. 


ت). 
٠‏ - الأدلة التشريعية» للدكتور مصطفى سعيد الخن» دار مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان. 


4 - إرشاد الفحول إلى ت تحقيق الحق من علم الأصول» للشيخ محمد بن علي 
الشوكاني (ت ١6١١ه)ء‏ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» مصرء 68اه ‏ 
08امم. 

6 - أسباب نزول القرآن» لأبي علي بن أحمد الواحدي (ت 458ه)» تحقيق السبد 
أحمد صقر» دار الكتاب الجديدء القاهرة» مصر (د.ت). 

,))ه1١١ الأشباه والنظائر (في الفقه). للإمام جلال الدين السيوطي (ت‎ - ١ 
تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي› بیروت» لبنان؛‎ 
119م.‎ - ھ٤‎ 

۷ - الإصابة فى تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العقلانى (ت 867ه)» تحقيق 
الخ علي اة رفن والح ادل عدالمر جر جار الك اللي 
بيروتء لبنان» طه» ٥ھ‏ _ 1966م. 

۸ - الأصول (أصول البزدوي)ء لفخر الشريعة البزدوي (ت ۸۲٤ه)»‏ مطبوع مع 
كشف الأسرارء لصدر الإسلام اليزدوي (ت ۹۳٤ه)ء‏ تحقيق محمد المعتصم 
بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» ليتانء ط۴»ء ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 7ا199م. 


فز الكجيك علو جَمع الحِوَامِع VAY‏ 


ا 


الأصول (أصول السرخسي)» لاس بكر محمد بن أحمد السرخسى (ت 
ى تحتيق الدكتوررفيق الغجي كان اة يروش ان 111 ان 
-19554م. 

أصول السنةء للإمام أحمد بن حنبل» مطبوع ضمن مجموع الجامع الفريد 
لمتون العقيدة والتوحيدء مكتبة العبيكان» الرياض» السعودية. 

الاعتصامء لآب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت ١هلاه)»‏ تحقيق 
الدكتور مصطفى الندوي» دار الخاني» الرياض السعودية» طا 416١ه ‏ 
5مم. 

الأعلام. لخير الدين الزركلي (ت ١۳۹١ه)»‏ دار العلم للملايين؛ بيروت» 
لبتان» ط4١.‏ ۱۹۹۲م. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشيخ محمد بن أحمد الشهير 
بالخطيب الشربيني (ت ۹۷۷ه)ء طا دار الفكرء بيروت» لبنان» 1519١ه‏ 
٥‏ م. 

الأمء للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 5١5ه)ء‏ تحقيق محمد زهدي 
التجارء شركة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة» مصرء ۱۳۸۱ه _ ۱۹۷۰م. 
الإمداد. شرح متظومة الإسنادء للدكتور أكرم عبدالوهاب» مطابع جامعة 
الموصلء العراق. 

أولى ما قيل في آيات التنزيل» للشيخ رشيد الخطيب الموصليء اعتنى به 
الشيخ مجد مكي» طا أروقة للدراسات والنشرء 478١ه ‏ 815١1م.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (4لالاه)؛ 
للعلامة أحمد محمد شاكر (ت لالا١اه)ء‏ تحقيق ناصر الدين الألبانى» طاء 
مكتبة المعارف» الرياض» السعودية ۱۷٤۱ھ‏ - 1۹۹۷م. ١‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائقء لزين الدين إبراهيم بن محمد بن محمد بن 
بكرء الشهير بابن نجيم الحنقي (ت ١۹۷ه)ء‏ دار المعرفة» بيروت لبئان. 
البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت 
4ه).ء تحقيق الدكتورعمر سليمان الأشقرء ط5ء دار الصفوةء الكويت» 
۳ھ -1991م. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء للإمام علاء الدين أبي بكر بن سعود 
الكاساني (ت ۸۷٥ه)»ء‏ تحقيق محمد عدنان درويش» ط١‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م 


الشَرّح الجديد على جنع الجوايع 


البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابعء للعلامة محمد بن علي الشوكاني؛ 
تحقيق الدكتور حسين بن عبدالله العمري. ط١ء‏ دار الفكرء دمشق؛ سورية, 
۹ه 

البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت ۷۸٤ه)ء‏ 
تحقيق صلاح الدين محمد بن عويضة؛ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بيروتء 
لبئان» /1ام. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» طبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» مصرء 1784ه ‏ 1458م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي (ت 6١٠١ه),‏ 
طا المطبعة الخيريةء القاهرة» مصرء 5:١اه.‏ 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ت 45ه).؛ دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنان. 

التبصرة في أصول الفقهء للشيخ أبي إسحاق الشيرازي (ت !4ه ).؛ تحقيق 
الدكتور محمد حسن هيتوء طا دار الفكرء دمشق» سوريةء ٠٠54١ها-‏ 1180م 
تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجريء يونس الشيخ إبراهيم 
السامرائي؛ طبع بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجري» مطبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» بغداد» جمهورية العراق» ٠٠4١ه-‏ ٠1948م.‏ 
التحرير في أصول الفقه. لابن الهمام الحنفي (ت ١45ه)ء‏ مطبوع مع تيسير 
التحرير» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية. لقطب الدين محمود بن 
محمد الرازي» اعتنى به إلياس قبلانء دار الكتب العلميةء بيروتء. لبئان» 
طا 4١١1م.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري». تحقيق صدقي محمد 
جميل العطار» طاء دار الفكرء بيروتء» لبنان» 6ه 1546م. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج» لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي» طا 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1 هھ _ 1۹۹7م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين السيوطي» تحقيق 
عرقات العشاء ط١ء‏ دار الفكرء بيروتء» لبنانء 5١541١اها‏ 4ام. 

تذكرة الحفاظ. للحافظ أبي عبد الله الذهبيء دار إحياء التراث العربى؛ 
بيروت» لبنان. ٤‏ 


الشزحٌ الججيك على جَمع الجوامع VA‏ 
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تشنيف المسامع بجمع الجوامع» لبدر الدين الزركشيء تحقيق أبو عمرو 
الحسيني. ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ١47اههء‏ ١٠١٠١1م.‏ 
التعريفات» للعلامة الشريف الجرجاني» تحقيق وزيادة الدكتور محمد عبدالرحمن 
المرعشلي» دار النفائس» ط۰۳ بيروت» لبنان» 8477 1ه 17١1م.‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)ء لأبي القداء ابن كثيرء دار الخيرء 
بيروت» لينان. 

تفسير البغوي (معالم التنزيل)» لأبي محمد الحسين بن الفراء البغوي» تحقيق 
خالد العك دار المعرفة» بيروت» لبنان» ۷ھ - 1۹A۷م.‏ 

تقريب التهذيبء للحافظ ابن حجر العسقلاني» مطبوع مع تحرير تقريب 
التهذيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» طا ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۷م. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجودء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

التلخيص في أصول الفقهء لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني» تحقيق 
الدكتور عبدالله جولم النيبالي» وسيد أحمد العمري. طاءدار البشائر 
الإسلاميةء بیروت» لبنان» /411١اه-‏ ۱۹۹۷م. 

تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي» دار الفكرء بيروت» لبنان» ١١٤١ه_‏ 
- 1595م. 

تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» لشهاب الدين القرافي» 
مطبوع مع شرح التنقيح» تحقيق طه عبدالرؤوف» المكتبة الأزهرية للتراث» 
طكء ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

توضيح قطر الندى» للشيخ عبدالكريم الدبان» اعتنى به وقدم له د. عبدالحكيم 
الأنيس» دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» ط5» دبي» الإمارات 
العربية المتحدةء ۲۲٤۱ھ‏ _ 8١٠١1م.‏ 

تيسير التحرير» للعلامة محمد أمين المعروف بأمير باد شاه» دار الفكرء 
بيروتء لبنان. 

نيسير مصطلح الحديث» للدكتور محمود الطحان» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» ط١٠»‏ الرياضء السعودية» 4715١ه ‏ ١101م.‏ 

جمع الجوامعء لتاج الدين السبكي» دراسة وتحقيق عقيلة حسين» طا دار 
ابن حزمء بيروتء» لبنان» ۴۲٤۱ھ‏ - ١١(١1م.‏ 
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جواهر البلاغة» السيد أحمد الماشمي» مؤسسة الرسالة» يروت ليتان. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للعلامة عبدالقادر بن محمد القرشي»› 
طبعة حيدر آبادء الهندء ۳۳۲١ه‏ 

الجنى الداتي قي حروف المعانيء لابن أم قاسم المراديء عالم الكتب» 
بيروتء لبنان. 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)ء للعلامة ابن عايدين 
الحنفي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبتان» ۱۸٤۱ھ‏ - 1544م. 

حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع» للعلامة عبدالرحمن بن 
جار الله البنانى» تحقيق محمد عبدالقادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 19917م. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لابن عرفة الدسوقي» تحقيق 
محمد عبدالقادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ۷١٤۱١ه‏ - 


44¥ 

f 
حاشية الشيخ محمد المرجانى على شرح الدوانى على العضدية» اسطنبول»‎ 
ها١١١1 تركياء‎ 


الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ 
عبدالوارث محمد عليء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ۸١٤١ه‏ - 
۸م 

الرسالةء للإمام الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرء طبع مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» مصرء ۸١۳١ه‏ - ١٤۱۹ء‏ وطبعة أخرى مع مجموع الأم 
بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلبء الجزء الأول» دار الوفاء ‏ دار ابن 
حزم بیروت» لبنان» ط٤»‏ ۳۲٤۱ه.‏ 

رسالة إلى أهل الثغر والأبواب» للإمام أبي الحسن الأشعري» دار الجيل»؛ 
بيروت» لبتان. 

رسالة في التفسير على صورة أسئلة وأجوبة» للشيخ عبدالكريم الدبان» اعتنى 
بها الدكتور عبدالحكيم الأنيس» دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» 
طلاء دبي» الإمارات العربية المتحدة 84178١ه‏ ۔ 1١7م.‏ 

رسالة في علم الصرف» للشيخ عبدالكريم الدبان» اعتنى بها الدكتور 
عبدالحكيم الأنيس» دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري»ء طا دبي» 
الإمارات العربية المتحدةء 575١ه‏ _ 15١7م.‏ 


الشرح الجديذ على جمع الخةامع VAY‏ 
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رفع الحاجب عن مختصر اين الحاجب. لاج الدين البكي. تحقيق الشيخ 
علي محمد موخ والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. دار عالم الكتبء 
بيروت. لبنان. طا ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩1۹۹ء.‏ 

روضة الطالبين وعمد المنتين. الإمام النووي. تحتيق على محمد معرض» 
عادل أحمد عبدالموجود. دار الكت العلمية. بيروت» كا هبد 
۳~“ 

سنن ابن ماجهء. لابن ماجه القزويني. تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة. بيروت. لبنان. ۱۵٤۱ھ‏ ۔ 1948م. 

سنن ابي داودء اس داود السجستاني» مطبوع مع عون المعيود. دار الكتب 
العلمية. بيروت. لنان. ١١٤۱ھ‏ ۔ ۵٩۱۹۹م.‏ 

سنن الترمذي. مطبوع مع تحفة الأحوذي. سبق ذكر معلوماته في تحفة 
الأحوذي. 

سنن الدارقطني ٠‏ للإومام الدارقطني دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 19497م. 
السئن الصغيرء للبيهقي. دار الفكرء بيروت» لبنان. 

السنن الكبرى. لليهقى» تحقيق الدكتور يوسف المرعشلىء دار المعرفة» 
بيروت. لبنان. ۰ 

سنن النسائي. تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
سير أعلام النبلاءء للحافظ الذهبيء تحقيق شعيب الأرناؤوط» وآخرين» 
مؤسسة الرسالة. بيروتء لبنان. 107١اه ‏ 1947م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» تحقيق محمود 
الأرناؤوط» بإشراف عبدالقادر الأرناؤوطء دار ابن كثيرء دمشقء سورياء 
4ه 1۹۹4م. 

شرح تنقيح الفصول. لشهاب الدين القرافي» تحقيق طه عيدالرؤوف سعدء 
منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» مصر» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ 1944م. 

شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح ملم ين الحجاج)ء للإمام التووي. 
تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» لبنان» 1998م. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» لعضد الدين الإيجي» منشورات مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» مصرء ۱۳۹۳ھ ۔ 1۹۷۳م. 

شرح العقائد النسفيةء للتمتازاني» علق عليه عبدالسلام بن عبدالهادي شنارء 
دار البیروتي» ط١اء‏ ۲۸٤۱ھ‏ _ ۷٩۲۰۰م.‏ 
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- ٩۱ 


- ۲ 


۳ 


ب 
ه35 


ل 3 


الشزخ الججيك عَلَى جمع الجِوَامِع 


شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق عبدالمحسن التركي؛ 
سم الرسالة» ييروت» لبئان. 

شرح المحلي (البدر الطالع في حل جمع الجوامع)ء لجلال الدين المحليء 
شرح وتحقيق مرتضى علي بن محمد الحميدي الداغستاني» مؤسسة الرسالة 
ناشرون» ط١ء‏ بيروت» لبنان» ۳۳٤۱ھ‏ - ۲۰۱۲م. 
الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي» مطبوع مع المغني» تحقيق الدكتور محمد 
شرف الدين الخطاب» والدكتور السيد محمد السيد» دار الحديث» القاهرة» 
مصرء ٩۱۹۹م.‏ 
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع› للومام جلال الدين السيوطي» 
تحقيق الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي؛ دار السلام» القاهرة» مصرء 477١اه‏ 
- ۲ م 
شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحتبلي» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي؛ 
والدكتور نزيه حمادء مكتبة العبيكان.ء ط١‏ الرياض» السعوديةء ١5٠8‏ 
14م 
شرح منظومة الآجرومية؛ للشيخ داود بن سلمان التكريتي» تحقيق ودراسة 
الدكتور صلاح ساير فرحان العبيديء» ط۱ دار ابن حزم» بيروت» لينان» دار 
أميرء كركوك؛ العراق» 575١اه ‏ 96١1١1م.‏ 
شرح نخبة الفكر (نزهة النظر)ء لابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور نور 
الدين العترء دار الخيرء بيروت» لبئان. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق 
عبدالغفور عطارء دار الكتاب العربيء القاهرة» مصرء طا ١۷١١ه-‏ 
7م 
صحيح ابن خزيمةء تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظميء ١‏ 
الإسلاميء بيروت» لبنان. ط37. ؟١41١اها-‏ 1951م. 
صحيح البخاري» مطبوع مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء دار الريانء القاهرة» مصر. 
صحيح مسلم» مطبوع مع شرح النووي» نقدم ذكر معلوماته مع شرح مسلم. 
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» 
مؤسسة الرسالةء بیروت» لبنانء ط٥»‏ ١٠5١اها‏ ۱۹۹۰م. 
الضوء اللامعء للسخاوي» منشورات مكتبة دار الحياة» بيروت» لبنان. 


الشرخ الحَديث عَلَى جع الجوامع 


7۸۹ 


۷ _ طبقات الشافعيةء لابن قاضي شهبة» تحقيق الدكتور خالد عبدالعظيم خان» دار 


- ۸ 


4 


عالم الکتب» بيروت» لبنان» طا ۷١١٤٠ه.‏ 

طبقات الشافعية. لجمال الدين الإسنوي» تحقيق كمال يوسف الحوتء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنانء طا ۷٩٤۱ھ‏ - 19417م. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي» تحقيق عبدالفتاح محمد الحلوء 
ومحمود محمد الطحانء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» مصر. 


٠‏ - ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث» 


لعبدالحي اللكنوي الهندي» تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» المكتب 
الإسلامي» بیروت » لينان. 


٠١١‏ - علوم الحديث» لابن الصلاح الشهرزوري» تحقيق الدكتور نور الدين العتر» 


دار الفكر» دمشق › سوريا. 


١‏ - غاية الوصول شرح لب الأصول» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» مطبعة 


مصطفى البابى الحليى» القاهرة» مصرء ١٠5١ه ‏ ١14م.‏ 


۴ - غاية النهاية في طبقات القراء» للإمام ابن الجزري» اعتنى به المستشرق 


برا جستراسر »› مكتبة الخانجى» القاهرة» مصرء ۱١۱۳ھ‏ ۔ ۲م 


٤‏ _ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؛ للحافظ ولي الدين العراقي » تحقيق مركز 


قرطبة للبحث العلمى» دار القاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» مصر» 
طاء 5:79١هه‏ 


6 _ الفتح المبين في طبقات الأصوليينء للشيخ عبدالله مصطفى المراغيء المكتبة 


الأزهرية للتراث» القاهرة» مصرء 419١ه-‏ 14م. 


15 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام الدين 


الأنصاري الحنفي» تحقيق الشيخ إبراهيم محمد رمضان؛ دار الأرقم» بيروت» لبنان. 


¥ 28 القاموس الفقهي لغه واصطلاحاً» سعدي أبو حبيب» دار الصديق للعلوم» دار 


نور الصباحء بيروت ٠»‏ لبنان» ۱م 


م4 القاموس المحيط› لمجد الدين الفيروزآبادي» دار الكتب العلمية» بیروت › 


لبنانء طكء ١١٤۱ھ‏ ۔ 1946م. 


4 - قواطع الأدلة في أصول الفقهء لأبي مطفر السمعاني» تحقيق محمد حسن 


إسماعيل » دار الكتب العلمية» يروت لبنان» /11ام. 


١‏ - الكفاية فى علم الدراية» للخطيب البغدادي» طبع دائرة المعارف العثمانيةء 


حيدر آبادء الهند» 4ه اها 


۹۰ 


1۱۹ 


1۰ 


لحيل 
۲۲ 
۲۳ 


يل 


١6 


الشرخ الحَدِيبٌ عَلَى جمع الجاع 


الكليات. لأبى البقاء الكفوي» تحقيق د. عدنان درويش» ومحمد المصري» 
وة ارال اط روت اد © 5ے 11 دام 

لسان العرب» لابن منظورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ علي محمد معوض› 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

اللمع في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

المجموع شرح المهذب للشيرازيء للإمام النووي» تحقيق محمود مطرجي› 
دار الفكرء بيروت» لبنان» ط۱» ۱۸٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۸م. 

المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية» ومعه حاشية الخيالي» وحاشية 
ملا رمضان»ء وحاشية القسطلاني» عني بها مرعي حسن الرشيدء دار نور 
الصباحء طاء بروت» لبنان. 

المجموعة النفيسة» للشيخ عبدالكريم الدبان» طبع على نفقة جامعة تكريت» 
تکریت. العراق› م 

المحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدين الرازي» تحقيق الدكتور طه جابر 
فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء» ط5؟. ؟١5١اها‏ ۱۹۹۲م. 
المحلىء لابن حزم الظاهري» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. لبنان (د.ت). 

المذهب الشافعي» دراسة عن أهم مصطلحاته» وأشهر مصنفاته ومراتب 
الترجيح فيهء» محمد طارق مغربية» دار الفتح للدراسات والنشرء عمان» 
الأردن. 

المستدرك على الصحيحين. للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبدالقادر 
عطاء ط”ء بيروت» لبنانء ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

المستصفى من علم الأصول. للإمام الغزالي» دار الأرقم» بيروت» لبنان. 
المستدء للإمام أحمدء المطبعة الميمنيةء القاهرة» مصرء ١١ه‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للعلامة أحمد بن محمد الفيومي» دار 
الهجرة» إيرانء ط١اء‏ 06٠5١هه‏ ودار الكتب العلمية» بيروت لبنان ۱۹۸۷م. 
المعتمد في أصول الفقهء لأبي الحسين البصري المعتزلي. تحقيق 
الدكتور محمد حميد اللهء المطبعة الكائولوكية» بيروت» لبنان.ء ٤۱۳۸١ه‏ - 
4م 


الشزخ الججيك عَلَى جمع الجَوامِج ۷۹۱ 


٠‏ _ المعجم الأوسطء للطبرانيء تحقيق طارق بن عوض الله الحسيني» دار 


¥ 
۲۸ 


كيل 


١١ 


۱۳۲ 


۳ 


۳٤ 


ناويل 


۱۳۹ 


۳۷ 


۱۳۸ 


۳۹ 


الحرمين» القاهرةء مصرء 6١41١اه.‏ 

معجم البلدان» لياقرت الحموي» دار صادرء بيروت» لبنان. 

المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء لبنان» ط۲ ٤١٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م.‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للإمام شمس الدين الذهبي» 
تحقيق طيار آلتي قولاج» دار عالم الكتب» الرياض» السعودية» 474١ه ‏ 
۳م 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاريء دار الهجرة» إيران» 
طا ه٠ه5١اهد‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ للخطيب الشربيني» تحقيق الشيخ 
جوبلي» دار الفكرء بيروت» لبنان» طا 9١41١ها-‏ ۱۹۹۵م. 

الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» مصرء ١195١م.‏ 

المقولات العشرء للقزلجي» حققها وقدم لها خالد بن خليل بن إبراهيم 
الزاهدي» مكتبة أميرء كركوك. دار ابن حزم» بیروت» طا 470اها - 


منهاج العقول شرح منهاج الوصول» للبدخشي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبتان. 


المنخول في تعليقات الأصولء للإمام الغزالي» تحقيق الدكتور محمد حسن 
هيتوء دار الفكرء دمشق› سورياء ١9٠‏ ۱۹۷۰م. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبي عبدالله محمد بن محمد المغربي» 
المعروف بالحطابء» دار الفكرء بیروت» لبنان» 798اه, 

موسوعة مدينة تكريت» مجموعة من الباحثين» دار الشؤون الثقافية» دار الحرية 
للطباعة. بخداد» جمهورية العراق. 

الموطأء للإمام مالك؛. مطبوع مع شرح الزرقاني» رواية يحيى بن يحيى 
المغربي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولء لجمال الدين 
الإسنويء تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» دار ابن حزم» بيروت» 
لنان» ١۲٤۱ھ‏ ۔ 158م. 


V4 


14۲ 


4۳ 


١.5 


الشزخ الججيث على مع الجاع 


النهابة في غربب الحديث والأثر؛ لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاري؛ 
ومحمود الطناحي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 1181اه ‏ 
17م 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار» محمد بن علي الشوكانيء دار 
الحديث. القاهرة؛ مصر. 

الوجازة في الأثبات والإجازة» للشيخ الدكتور ذياب بن سعد آل حمدان 
الغامدي» طا1ء دار قرطبة» بيروت» لبنان» ۸٩٤۱ه.‏ 

الوجيز في أصول الفقه» للدكتور عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالةء طا 
بيروت» لبنان: ١۳٤۱ھ‏ - 14١1م.‏ 

الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلاميةء للدكتور عبدالكريم 
زيدان» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ بيروت» لبنان» 474١ه‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني الحنفي» مطبوع مع نصب الراية 
للزيلعي» تحقيق أحمد شمس الدين؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
وقائع ندوة الشيخ عبدالكريم الدبان وآثاره العلمية» جامعة تكريت. 5٠*1م.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان»ء تحقيق محمد محيى الدين 
عبدالحميد. مطبعة السعادةء القاهرة» مصرء طا 51(ه ‏ 1544م 


0 رابعا: مواقع الإنترنت: 
)١(‏ شبكة الألوكة. رسالة الشيخ عبدالكريم الدبان إلى شيخه أحمد الراوي؛ 


تحقيق د. رواء محمود حسين. 


(۲) الشبكة الففهية. 
(۳) الموسوعة الحرة (ويكيبديا)» موقع خاص بتراجم الأعيان والشخصيات. 


لا لا نا لا نالا 


اشن اجيف على جع الجؤامع 


الموضوع رقم الصفحة 
الاففى_لاء 0 
مقدمة الطبعة الثانية ۷ 
المقدمة ١‏ 
القسم الأول: الدراسة 
الفصل الأول: الشيخ عبدالكريم الدبان: حياته وسيرته العلمية 1 
المبحث الأول: اسمه ولقبه ونشأته وصفاته "١‏ 
المطلب الأول: اسمه وكته ولقبه ونسبه ۲١‏ 
المطلب الثاني : ولادته ونشأته وصفاته ۲٤‏ 
المبحث الثاني : سيرة الشيخ عبدالكريم الدبان العلمية ۲۸ 
المطلب الأول: سيرته العلمية: شيوخه وتلاميذه ووفاته ۲۸ 
شيوخه : الشيخ داود التكريتي ۳١‏ 
الشيخ عبدالوهاب البدري السامرائي ۳۲ 
الشيخ أحمد الراوي ۳۳ 
المطلب الثاني : مذهبه وعقيدته ومؤلفاته ٤‏ 
الفصل الثاني: الشرح الجديد على جمع الجوامع: اسمه وتوثيق نسبته 
للمؤلف ومصادره ومنهج الشيخ الديان فيه 5 
المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نبته للمؤلف ومصادره or‏ 
المطلب الأول: اسم الكتاب وتوئيق نسبته للمؤلف or‏ 


امطاب الثاني مصادر الشيخ الدبان في كتابه لعن 


6ب الشرخ الحَديؤ عَلَى جع الجوايع 


الموضوع رقم الصفحة 
الميبحث الثاني: منهج الشيخ الدبان في شرح جمع الجوامع ووصف 
المخطوط ومنهج التحقيق 0۹ 
المطلب الأول: منهج الشيخ الدبان في شرح جمع الجوامع 6 
المطلب الثاني : وصف النسخة المخطوطة ومنهج التحقيق 1" 
الفصل الثالث: الإجازات والأسانيد NSR‏ لان كو و ال رقم VS‏ 
المبحث الأول: إجازة الشيخ عبدالكريم الدبان وأسانيده 7 
المبحث الثاني : أسانيدي إلى جمع الجوامع وشرحه للشيخ الدبان ۷۷ 
صور نماذج من المخطوط ۸۱ 
القسم الثاني: النص المحقق (الشرح الجديد على جمع الجوامع) هم 
مقدمة الشارح الدبانء كاه ۸۹ 
مقدمة المصنف ۹۷ 
الكلام في المقدمات ب 0 0 
تعريف الفقه والأصول والفقيه والأصولي ۱۴۳ 
مبحث الأحكام 1 ۱.0٥‏ 
أقسام خطاب التكليف ۱1۳ 
أقسام خطاب الوضع 11٦‏ 
الصحة والبطلان يفل 
الأداء والقضاء 10 
الرخصة والعزيمة ۱۲۸ 
المبادئ الكلامية ۳۰ 
المسائل ۱۳۸ 
فرض الكمقاية يذل 
الواجب الموسع 10۰ 
ما لا يتم الواجب إلا به اليه امتمة ما اموه لأ احا ا ل يي و 1398 
خاتمة للمقدمات 13۷ 
الكتاب الأول: في الكتاب ومباحثه ا 
المنطوق والمقهوم: المنطوق VA Ns ESER‏ 
المفهوم ۱A۸‏ 
الاشتقاق 1\0 


المترادف 1۹ 


الشْرح الحَديِبٌ على جمع الحِوَامِعٍ ون 
الموضوع رقم الصفحة 
التشترك ۲۲۲ 
الحقيقة والمجاز: الحميقة 1۷ 
المجاز ۳۰ 
المعرّب 4 
الكناية والتعريض ۲4۸ 
مبحث الحروف TE, ese SERS‏ 
مبحث الأمر ف 
مبحث النهي ۲۹۸ 
مبحث العام هوم 
مبحث التخصيص ۳۲۹ 
المخصص المتصل rr‏ 
الاستثناء rr‏ 
الشرط 4 
الصفة E:‏ 
الغاية to‏ 
بدل اليعض من الكل ۳٤٦‏ 
المخصص المنفصل 4۷ 
المطلق والمقيد ۳٤‏ 
الظاهر والمؤول ۳4 
المجمل v4‏ 
البيان At‏ 
النسخ ۳۹۰ 
خاتمة لمبحث النسخ f0‏ 
الكتاب الثانى: السنة ٠‏ 
الكلام في الأخبار o ET‏ 
الخبر: إما مقطوع بکذبه» أو مقطوع بصدقه» أو مظنون YY‏ 
المقطوع بكذبه فق 
المقطوع بصدقه ۲ 
المظنو ن صدقه ۳۹ 


۷4٦‏ الشرخ الحديب عَلَى جنع الجوامع 


الموضوع رقم الصفحة 


عدالة الراوى {of‏ 
الكبائر {oY‏ 
الجرح والتعديل 3 
الصحابى ۸ 
الخدت ال 314 
نقل الحديث بالمعنى NE lees‏ 
خاتمة في تحمل الرواية 4۷٦‏ 
الكتاب الثالث: في الإجماع 4A۲‏ 
الإجماع السكوتي 40 
خاتمة في بحث الإجماع 0٦‏ 
الكتاب الرابع: في القياس 0۱۰ 
أركان القياس يلك 
الأصل بك موقا N SSMS loge‏ 
حكم الأصل 4ه 
الفرع oo‏ 
العلة فرك 
العلة بين المستدل والمعارض oor‏ 
مسالك العلة 00۹4 
خاتمة o۸۹‏ 
القوادح ل ا اا ل 
خاتمة القياس 1۲ 
الكتاب الخامس: في الاستدلال ۴۸ 
الاستقراء 14١‏ 
الاستصحاب 517 
شرع من قبلنا 7 
الاستحسان 10۰ 
مذهب الصحابي 104 
الإلهام 51 


خاتمة بحث الاستدلال 18۸ 


الشزخ الجديك على جمع الجوايِع ۷4۷ 


الموضوع رتم الصفحة 
الكتاب السادس: في التعارض والترجيح 11۲ 
المرجحات ۹14 
الكتاب السابع: في الاجتهاد 144 
أحكام التقليد والاستفتاء ۷۰۸ 
التقليد فى أصول الدين ۷۲١‏ 
مما e‏ اعتقاده AA‏ 
معلومات عامة ۷4۹ 
خاتمة فى التصوف 07 
خاتمة الكتاب ۷14 
مجلس الإجازة بسماع جمع الجوامع وشرح الشيخ الدبان عليه VY‏ 
الفهارس ۷۷۹4 
فهرس المصادر والمراجع ۷۸۱ 
فهرس المحتويات 3 


لا لا لا لا نالا 


